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١- تسبیبات حقوقیة 

أ- تسبیبات فضیلة القاضي الشیخ محمد الفارس: 
إنھاء قضیة مشطوبة بالنظام 

الأسباب: ✓
فـبناءً عـلى مـا تـقدم، ولـكون الـدَّعـوى شُـطبت لـلمرة الـثانـیة، واسـتناداً للـمادَّة (55) 
مـن نـظام الـمرافـعات الشَّـرعـیَّة، ولـكون الـمعامـلة فـي الـنظام تـبقى " مشـطوبـة " 
وھـذا مـخالـف لـلتعلیمات مـنھا تـعمیم وكـیل وزارة الـعدل لـلشؤون الـقضائـیة رقـم 13 
/ ت / 6717 بــتاریــخ 13 / 06 / 1438ھـ والــمتضمن: " إیــضاح الــقضایــا 
المنتھـیة بـالـمحاكـم " ولا بـد مـن إخـراج صـك بـذلـك لـكي تنُھـى بـالـنظام، ونـظراً 
لـكون الـمادَّة الـمشار إلـیھا أعـلاه قـد نـصّت عـلى اعـتبار الـدَّعـوى كـأن لـم تـكن، مـن 

أجل ذلك كُلِّھ. 
 الحكم: ✓

ائـرة بـاعـتبار الـدَّعـوى كـأن لـم تـكن، وأمـرت بـنظم وإصـدار صـك  فـقد حـكمت الـدَّ
الـحكم حـالاً، وإیـداعـھ فـي مـلف الـقضیة الـكترونـیاً، ویـُعد الـحكم فـي حـق الـمدَّعـي 
حـضوریـاً، ولـھ الـحق فـي طـلب تـدقـیق الـحكم مـن مـحكمة الاسـتئناف اسـتناداً لـلمادة 
(165) مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة ولائـحتھ الـتنفیذیـة، واسـتلام نـسخة الـحكم 
وأن لـھ بـعدھـا (ثـلاثـون یـومـاً) لـتقدیـم اعـتراضـھ تـبدأ مـن تـاریـخ الـیوم الـتالـي لاسـتلام 
رة فـإن حـقھ فـي تـقدیـم  نـسخة الـحكم، وإذا لـم یـقدم اعـتراضـھ خـلال الـمدة الـمقرَّ
الاعـتراض یـسقط ویكتسـب الـحكم الـقطعیة بـناء عـلى الـمادة (165/3 فـقرة أ) 

ورُفعَت الجلسَة وكَان خِتامُھا السَّاعة 00 : 00 صباَحاً، 

تسبيب وحكم/     إقرار بالدعوى 
الأسباب: ✓

 فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدَّعـوى والإجـابـة، ولإقـرار الـمدَّعـى عـلیھ بـما جـاء فـي 
الـدَّعـوى، وبـما أن الإقـرار حـجّة عـلى صـاحـبھ، كـما ھـو مـتقرر فـقھاً وقـضاءً, 

وْفوُا باِلْعُقوُدِ ﴾ من أجل ذلك كُلِّھ.  یُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا أَ ولقولھ تعالى: ﴿ یاَ أَ
الحكم: ✓
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ــةِ الـــمُدَّعــى عــلیھ، لــلمدَّعــي مــبلغاً وقــدره ...  ائــرة أن فــي ذِمَّ فــقد ثــبت لــدى الــدَّ
ائـرة بـإلـزام الــمُدَّعـى عـلیھ بـدفـع الـمبلغ الــمُدَّعـى بـھ،  ریـ( 000 )ـال وحـكمت الـدَّ

والله أعلم وأحكم.  
>>       یتم إدراج الإفھام - حسب الحال - وفق القوالب       >> 

 

تسبیب وحكم/     إقرار - دین مؤجل - حاضر 
الأسباب: ✓

فـــبناءً عـــلى مـــا تـــقدم مـــن الـــدَّعـــوى والإجـــابـــة، ولإقـــرار المـــدعـــى عـــليه وبـــما أن 
الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبه كــما هــو مــتقرر فــقهاً وقــضاءً, ولمــا قــرره جــماعــة 
دُ  مـــن الـــفقهاء جـــواز الـــحكم بـــالمـــؤجـــل قـــبل حـــلولـــه قـــال فـــي الإنـــصاف " فـَــوَائـِــ
ةِ الــــــدَّعـْـــــوَى: أنَْ تـَـــــكُونَ مـُـــــتعََلِّقَةً بـِـــــالـْـــــحَالِ - عـَـــــلَى  حَّ رطِْ صـِـــــ نْ شـَـــــ الْأوُلـَـــــى : مـِـــــ
هُ فـِـــي الـْـــفرُُوعِ.  حَابِ. وَقـَـــدَّمـَـــ يرُ الْأصَـْـــ مَاهـِـــ لَيْهِ جـَـــ بِ - وَعـَـــ ـَــذـْهـَـــ نْ الْم حِيحِ مـِـــ الــــصَّ
 . حِيحُ أنََـّهَا تـُسْمَعُ يبِ: الـصَّ هِ. قـَالَ فـِي الـتَّرغْـِ ثـْباَتـِ لٍ لِإِ دَيـْنٍ مُؤجََـّ وَقـِيلَ: تـُسْمَعُ بـِ
دَعـْــوَى تـَــدْبـِــيرٍ " ولـــقولـــه تـــعالـــى:  تقَْبلَِ كـَــ هِ فـِــي الْمسُـْــ لُ الـْــحَقِّ لـِــلُزُومـِــ فـَــيثَبْتُُ أصَـْــ

﴿ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أوَْفوُا بِالْعُقُودِ ﴾ من أجل ذلك كُلِّه. 
الحكم: ✓

ــةِ الـــمُدَّعــى عــلیھ، لــلمدَّعــي مــبلغاً وقــدره ...  ائــرة أن فــي ذِمَّ فــقد ثــبت لــدى الــدَّ
ائـرة بـإلـزام الــمُدَّعـى عـلیھ بـدفـع الـمبلغ الــمُدَّعـى بـھ،  ریـ( ... )ـال وحـكمت الـدَّ

وإلزام المدَّعى علیھ بتسلیم باقي الأقساط وقت حلولھا والله أعلم وأحكم. 
>>       یتم إدراج الإفھام - حسب الحال - وفق القوالب       >> 
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تسبیب وحكم/      إلزام كفیل - كفالة غرم وأداء – إقرار - حاضر 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار الـمدعـى عـلیھ بـما جـاء فـي 
الـدعـوى، وبـما أن الإقـرار حـجة عـلى صـاحـبھ كـما ھـو مـتقرر فـقھاً وقـضاءً, ولـقولـھ 
وْفـُوا بـِالْـعُقوُدِ ﴾ ولـما رواه أبـو أمـامـة قـال: سـمعت  ذِیـنَ آمَـنوُا أَ یُّـھاَ الَّـ تـعالـى: ﴿ یـَا أَ
رسـول الله - صـلى الله عـلیھ وسـلم - فـي خـطبتھ فـي عـام حـجة الـوداع یـقول: " 
الـدیـن مـقضي والـزعـیم غـارم " یـعني الـكفیل، ولأنـھ یـحق لـلمدعـي مـطالـبة الـكفیل 
ـةِ  نَّ الْـحَقَّ ثـَابـِتٌ فـِي ذِمَّ ھ: " وَلـَناَ، أَ لأنـھ حـق فـي ذمـتھ جـاء فـي الـمغني مـا نـصَّ
ـتھِِمَا، فـَمَلكََ مُـطَالـَبةََ  نَّ الْـحَقَّ ثـَابـِتٌ فـِي ذِمَّ صِـیلِ، وَلأَِ امِـنِ، فـَمَلكََ مُـطَالـَبتَھَُ، كَـالأَْ الـضَّ
امِـنیَْنِ إذَا تـَعَذَّرَتْ مُـطَالـَبةَُ الْـمَضْمُونِ عَـنْھُ ... " انتھـى  مَـنْ شَـاءَ مِـنْھمَُا، كَـالـضَّ

(4/409) من أجل ذلك كُلِّھ. 
الحكم: ✓

ـةِ الــمُدَّعـى عـلیھ، لـلمدَّعـي مـبلغاً وقـدره .... ریـ( ...  ائـرة أن فـي ذِمَّ فـقد ثـبت لـدى الـدَّ
ائـرة بـإلـزام الــمُدَّعـى عـلیھ بـدفـع الـمبلغ الــمُدَّعـى بـھ، وإلـزام  )ـال وحـكمت الـدَّ

المدَّعى علیھ بتسلیم باقي الأقساط وقت حلولھا والله أعلم وأحكم. 
>>       یتم إدراج الإفھام - حسب الحال - وفق القوالب       >> 

تسبیب وحكم/      إلزام كفیل - كفالة غرم وأداء – غائب 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدعـوى، وحـیث تـضمنت دعـوى ومـطالـبة الـمدعـي إلـزام 
الـمدعـى عـلیھ الـغائـب عـن مجـلس الـحكم ( الـكفیل ) بــالـمبلغ الـمذكـور فـي الـدَّعـوى، 
ولـما رواه أبـو أمـامـة قـال: سـمعت رسـول الله - صـلى الله عـلیھ وسـلم - فـي خـطبتھ 
فـي عـام حـجة الـوداع یـقول: " الـدیـن مـقضي والـزعـیم غـارم " یـعني الـكفیل، ولأنـھ 
ھ: " وَلـَناَ،  یـحق لـلمدعـي مـطالـبة الـكفیل لأنـھ حـق فـي ذمـتھ جـاء فـي الـمغني مـا نـصَّ
نَّ الْـحَقَّ ثـَابـِتٌ فـِي  صِـیلِ، وَلأَِ امِـنِ، فـَمَلكََ مُـطَالـَبتَھَُ، كَـالأَْ ـةِ الـضَّ نَّ الْـحَقَّ ثـَابـِتٌ فـِي ذِمَّ أَ
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امِـنیَْنِ إذَا تـَعَذَّرَتْ مُـطَالـَبةَُ الْـمَضْمُونِ  ـتھِِمَا، فـَمَلكََ مُـطَالـَبةََ مَـنْ شَـاءَ مِـنْھمَُا، كَـالـضَّ ذِمَّ
عَنْھُ ... " انتھى (4/409) من أجل ذلك كُلِّھ. 

الحكم: ✓
ـةِ الــمُدَّعـى عـلیھ، لـلمدَّعـي مـبلغاً وقـدره .... ریـ( ...  ائـرة أن فـي ذِمَّ فـقد ثـبت لـدى الـدَّ
ائـرة بـإلـزام الــمُدَّعـى عـلیھ بـدفـع الـمبلغ الــمُدَّعـى بـھ، وإلـزام  )ـال وحـكمت الـدَّ

المدَّعى علیھ بتسلیم باقي الأقساط وقت حلولھا والله أعلم وأحكم. 
>>       یتم إدراج الإفھام - حسب الحال - وفق القوالب       >> 

تسبيب وحكم/     تلفيات سيارة - مرورية 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدعـوى والإجـابـة، وبـعد تـصفح كـامـل أوراق الـمعامـلة 
والاطـلاع عـلى تـقریـر الـمرور الـمدون أعـلاه وبـما أن نسـبة الخـطأ لـلمدعـى عـلیھ 
ھـي 100% وبـعد الاطـلاع عـلى خـطاب رئـیس الـمعارض للسـیارات الـمدون 
أعـلاه، جـاء فـي تـبصرة الـحكام " فـرع : وكـذلـك یـرجـع إلـى أھـل الـمعرفـة بـمسائـل 
الـضرر مـما یحـدثـھ الإنـسان عـلى جـاره أو فـي الـطرقـات و أنـواع ذلـك " (2/85) 

من أجل ذلك كُلِّھ. 
الحكم: ✓

ائـرة إلـزام الــمُدَّعـى عـلیھ بـدفـع الـمبلغ الــمُدَّعـى بـھ، حسـب النسـبة  فـقد قـرَّرت الـدَّ
الـمقررة عـلیھ وھـو مـبلغ وقـدره ..... ریـ( 000 )ـال لـلمُدَّعـي ھـذا مـا ظھـر لـي والله 

أعلم وأحكم.  
>>       یتم إدراج الإفھام - حسب الحال - وفق القوالب       >> 

تسبيب وحكم/     مطالبة بدية قتل خطأ - رجل 
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الأسباب: ✓
 ً فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدعـوى ولإجـابـة، وإقـرار الـمدعـى عـلیھ بـما نسـب إلـیھ، وحـیث إن الإقـرار حـجة عـلى صـاحـبھ كـما ھـو مـتقرر فـقھا

ھْـلھِِ إِلاَّ  سَـلَّمَةٌ إِلـَى أَ مِـنةٍَ وَدِیـَةٌ مُّ ؤْ مِـناً خَـطَأً فتَحَْـرِیـرُ رَقـَبةٍَ مُّ مِـناً إِلاَّ خَـطَأً  وَمَـن قـَتلََ مُؤْ ن یـَقْتلَُ مُؤْ مِـنٍ أَ وقـضاءً, ولـقولـھ تـعالـى : ﴿ وَمَـا كَـانَ لـِمُؤْ

قـُوا ﴾ واسـتنادًا عـلى مـا ورد فـي الأمـر الـسامـي الـبرقـي رقـم 43108 وتـاریـخ 02 / 10 / 1432ھـ الـمتضمن: " الـموافـقة عـلى  دَّ ن یـَصَّ أَ
قـرار الھـیئة الـعامـة بـالـمحكمة الـعلیا رقـم (2) فـي 14 / 07 / 1431ھـ بـأن تـكون دیـة الخـطأ ثـلاثـمائـة ألـف ( 300.000 ) ریال سـعودي " 
ولـكون الـمتوفـى مسـلماً، ونسـبة الخـطأ عـلى الـمدعـى عـلیھ (%100) ولأن الأصـل فـي دیـة قـتل الخـطأ أن تـكون عـلى عـاقـلة الـقاتـل قـال 
الـبھوتـي : " ودیـة شـبھ الـعمد والخـطأ ومـا أجـري مجـراه عـلى عـاقـلتھ، لحـدیـث أبـي ھـریـرة: " اقـتتلت امـرأتـان مـن ھـذیـل فـرمـت إحـداھـما 
الأخـرى بحجـر فـقتلتھا ومـا فـي بـطنھا فـقضى رسـول الله - صـلى الله عـلیھ وسـلم - بـدیـة الـمرأة عـلى عـاقـلتھا " مـتفق عـلیھ، وحـكاه ابـن 
الـمنذر إجـماعـاً فـي الخـطأ والـحكمة فـیھ " أن جـنایـات الخـطأ تـكثر، ودیـة الآدمـي كـثیرة فـإیـجابـھا عـلى الـجانـي فـي مـالـھ یـجحف بـھ، فـاقـتضت 
الـحكمة إیـجابـھا عـلى الـعاقـلة عـلى سـبیل الـمواسـاة لـلقاتـل والإعـانـة لـھ، تـخفیفا لأنـھ مـعذور " (كـشاف الـقناع 6/6-7) وعـند تـعذر الـعاقـلة مـن 
دفـع الـدیـة فـإنـھا تـؤخـذ مـن الـجانـي فـي أصـح قـولـي الـعلماء جـاء فـي الاخـتیارات مـا نـصھ: " وتـؤخـذ الـدیـة مـن الـجانـي خـطأ عـند تـعذر الـعاقـلة 
فـي أصـح قـولـي الـعلماء " (294) وتـأسـیساً عـلى جـمیع مـا تـقدم فـقد ثـبت لـدى الـدائـرة إدانـة الـمدعـى عـلیھ/ .............. بـمسؤولـیتھ عـن 

الحادث بنسبة (%100) للحق الخاص، من أجل ذلك كُلِّھ. 

الحكم: ✓
ائـرة إلـزام الـمدَّعـى عـلیھ بـدفـع مـبلغاً وقـدره ثـلاثـمائـة ألـف ریـ(300.000)ـال سـعودي دیـة الـقتل الخـطأ لـلمدعـین أصـالـة وھـم:  قـرَّرت الـدَّ

( ..... ورثة المتوفى + بیان الأنصبة الشرعیة لكل وارث ) وبذلك حكمت الدائرة، والله أعلم وأحكم. 

>>       یتم إدراج الإفھام - حسب الحال - وفق القوالب       >> 

تسبيب وحكم/     مطالبة بدية قتل خطأ - امرأة 
الأسباب: ✓

 ً فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدعـوى ولإجـابـة، وإقـرار الـمدعـى عـلیھ بـما نسـب إلـیھ، وبـما أن الإقـرار حـجة عـلى صـاحـبھ كـما ھـو مـتقرر فـقھا

ھْـلھِِ إِلاَّ  سَـلَّمَةٌ إِلـَى أَ مِـنةٍَ وَدِیـَةٌ مُّ ؤْ مِـناً خَـطَأً فتَحَْـرِیـرُ رَقـَبةٍَ مُّ مِـناً إِلاَّ خَـطَأً  وَمَـن قـَتلََ مُؤْ ن یـَقْتلَُ مُؤْ مِـنٍ أَ وقـضاءً, ولـقولـھ تـعالـى : ﴿ وَمَـا كَـانَ لـِمُؤْ

قـُوا ﴾ واسـتنادًا عـلى مـا ورد فـي الأمـر الـسامـي الـبرقـي رقـم 43108 وتـاریـخ 02 / 10 / 1432ھـ الـمتضمن: " الـموافـقة عـلى  دَّ ن یـَصَّ أَ
قـرار الھـیئة الـعامـة بـالـمحكمة الـعلیا رقـم (2) فـي 14 / 07 / 1431ھـ بـأن تـكون دیـة الخـطأ ثـلاثـمائـة ألـف ( 300.000 ) ریال سـعودي " 
ولأن دیـة الحـرة المسـلمة، نـصف دیـة الحـر المسـلم قـال ابـن الـمنذر ، وابـن عـبد الـبر: " أجـمع أھـل الـعلم عـلى أن دیـة الـمرأة نـصف دیـة 
الـرجـل " (الـمغني 8/315) ونسـبة الخـطأ عـلى الـمدعـى عـلیھ (%100) ولأن الأصـل فـي دیـة قـتل الخـطأ أن تـكون عـلى عـاقـلة الـقاتـل قـال 
الـبھوتـي : " ودیـة شـبھ الـعمد والخـطأ ومـا أجـري مجـراه عـلى عـاقـلتھ، لحـدیـث أبـي ھـریـرة: " اقـتتلت امـرأتـان مـن ھـذیـل فـرمـت إحـداھـما 
الأخـرى بحجـر فـقتلتھا ومـا فـي بـطنھا فـقضى رسـول الله - صـلى الله عـلیھ وسـلم - بـدیـة الـمرأة عـلى عـاقـلتھا " مـتفق عـلیھ، وحـكاه ابـن 
الـمنذر إجـماعـاً فـي الخـطأ والـحكمة فـیھ " أن جـنایـات الخـطأ تـكثر، ودیـة الآدمـي كـثیرة فـإیـجابـھا عـلى الـجانـي فـي مـالـھ یـجحف بـھ، فـاقـتضت 
الـحكمة إیـجابـھا عـلى الـعاقـلة عـلى سـبیل الـمواسـاة لـلقاتـل والإعـانـة لـھ، تـخفیفا لأنـھ مـعذور " (كـشاف الـقناع 6/6-7) وعـند تـعذر الـعاقـلة مـن 
دفـع الـدیـة فـإنـھا تـؤخـذ مـن الـجانـي فـي أصـح قـولـي الـعلماء جـاء فـي الاخـتیارات مـا نـصھ: " وتـؤخـذ الـدیـة مـن الـجانـي خـطأ عـند تـعذر الـعاقـلة 
فـي أصـح قـولـي الـعلماء " (294) وتـأسـیساً عـلى جـمیع مـا تـقدم فـقد ثـبت لـدى الـدائـرة إدانـة الـمدعـى عـلیھ/ .............. بـمسؤولـیتھ عـن 

الحادث بنسبة (%100) للحق الخاص، من أجل ذلك كُلِّھ. 

الحكم: ✓
ائـرة إلـزام الـمدَّعـى عـلیھ بـدفـع مـبلغاً وقـدره مـائـة وخـمسون ألـف ریـ( 150.000 )ـال سـعودي دیـة الـقتل الخـطأ لـلمدعـین أصـالـة  قـرَّرت الـدَّ

وھم: ( ..... ورثة المتوفى + بیان الأنصبة الشرعیة لكل وارث ) وبذلك حكمت الدائرة، والله أعلم وأحكم. 

>>       یتم إدراج الإفھام - حسب الحال - وفق القوالب       >> 
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تسبيب وحكم/      فسخ نكاح / قرار حكمين – تسليم المهر 
في مجلس الحكم 

الأسباب: ✓
فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدَّعـوى والإجـابـة، ومـصادقـة أطـراف الـدَّعـوى عـلى 
حـصول عـقد الـنكاح بـینھما بـالـوصـف والـتاریـخ والـعقد الـمذكـور، ومـا تـم مـن 
وعـظھما وتـوجـیھھما، ولإصـرار كـل مـنھما عـلى رأیـھ ولـعموم قـولـھ تـعالـى: ﴿ وَإِنْ 
ھْـلھِاَ إِن یُـرِیـدَا إِصْـلاَحًـا یُـوَفِّـقِ  ـنْ أَ ھْـلھِِ وَحَـكَمًا مِّ ـنْ أَ خِـفْتمُْ شِـقاَقَ بَـیْنھِِمَا فَـابْـعَثوُا حَـكَمًا مِّ
ُ بـَیْنھَمَُا ﴾ وحـیث جـرى بـعث الـحكمین لـلتحكیم بـینھما مـن قـبل الـمحكمة فـي ھـذه  اللهَّ
الـقضیة، وبـناءً عـلى مـا قـرره الـحكمان عـلى أن یـتم فـسخ نـكاح الـمدعـیة مـن الـمدعـى 
عـلیھ بـكامـل الـعوض، ولـما أخـرجـھ الـطبري فـي تفسـیره عـن ابـن عـباس - رضـي 
الله عـنھما - فـي الـحكمین أنـھ قـال: " فـإن اجـتمع أمـرھـما عـلى أن یـفرقـا أو یجـمعا 
فـأمـرھـما جـائـز " ولـما رواه الـبخاري عـن ابـن عـباس - رضـي الله عـنھما - قـال: 
جـاءت امـرأة ثـابـت بـن قـیس بـن شـماس إلـى الـنبي – صـلى الله عـلیھ وسـلم - فـقالـت: 
یـا رسـول الله مـا أنـقم عـلى ثـابـت فـي دیـن ولا خـلق إلا أنـي أخـاف الـكفر فـي 
الإسـلام، فـقال: رسـول الله - صـلى الله عـلیھ وسـلم -: " أتـردیـن عـلیھ حـدیـقتھ قـالـت: 
نـعم فـردت عـلیھ فـأمـره فـفارقـھا " ولـما قـرره ابـن الـعربـي - رحـمھ الله - مـا نـصّھ: " 
فاَقِ وَالـتَّآلـُفِ وَحُـسْنِ الـتَّعَاشُـرِ؛ فاَذَِٕا فـُقدَِ ذَلـِكَ لـَمْ  بْـدَانِ فـَلاَ تـَتمُِّ إلاَّ بـِالاِتِّـ ـا عُـقوُدُ الأَْ مَّ فأََ
یَـكُنْ لِـبقَاَءِ الْـعَقْدِ وَجْـھٌ، وَكَـانَـتْ الْـمَصْلحََةُ فِـي الْـفرُْقَـةِ " ( أحـكام الـقرآن - 1 / 541 ) 
وحـیث رفـض الـمدعـى عـلیھ طـلاق الـمدعـیة ولا سـبیل لـطلب الـمدعـیة إلا بـفسخ 
الـنكاح مـن قـبل الـحاكـم الشـرعـي، ولـكون ( الـمدعـیة / الـمدَّعـى عـلیھا ) اسـتعدت 
بـبذل كـامـل المھـر، واسـتلم ( الـمدَّعـي / الـمدَّعـى عـلیھ) المھـر فـي مجـلس الـحكم، 
تقـدم وحیـث رفضـ المـدعىـ علـیھ طلاق المـدعیـة ولا سبـیل لطـلب المـدعیـة إلا 
بـفسخ الـنكاح مـن قـبل الـحاكـم الشـرعـي، ونـظراً إلـى أن اسـتمرار الـحیاة الـزوجـیة 
عـلى ھـذا الـوضـع أمـراً لا تـتحقق مـنھ مـقاصـد الـنكاح فـي الشـریـعة مـن الـمودة، 
والـرحـمة، والـسكن، والـعفة مـع مـا فـي ذلـك مـن الـمضار النفسـیة والاجـتماعـیة 
والجسـدیـة عـلى الـزوجـین، ونـظراً لـبقاء الـمدَّعـیة نـاشـزاً مـع طـول الـمدة أمـر غـیر 
محـمود شـرعـاً مـع مـا یـنشأ عـنھ مـن الـظلم والإثـم والـقطیعة بـین الأسـر وتـولـید 
الـعداوة والـبغضاء، ورفـض الـمدَّعـى عـلیھ طـلاق الـمدعـیة، وقـد بـذلـت كـامـل المھـر 

ولقولھ - صلى الله علیھ وسلم - : " لا ضرر ولا ضرار " من أجل ذلك كُلِّھ. 
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الحكم: ✓
ائـرة فـسخ نـكاح الـمدَّعـیة/ .... مـن زوجـھا الـمدَّعـى عـلیھ/ .... عـلى  قـررت الـدَّ
عـوض ھـو [ كـامـل الـصداق / نـصف الـصداق / ربـع الـصداق / بـدون عـوض ] 
ائـرة، والله أعـلم وأحـكم، وجـرى  وقـدره .... ریـ( 000 )ـال، وبـذلـك حـكمت الـدَّ
إفـھام ( الـمدَّعـیة / الـمدَّعـى عـلیھا ) [ بـأن لـیس عـلیھا الـعِدَّة – بـانـقضاء عـدتـھا – 
بـأنّ عـلیھا الـعدّة الشـرعـیة وھـي ثـلاث حـیض ] اعـتباراً مـن تـاریـخ 00 / 00 /
1441ھـ حـیث ذكـرت أنـھا مـن ذوات الأقـراء، كـما جـرى إفـھامـھا بـأنـھا [ بـانـت مـن 
الـمدَّعـى عـلیھ بـینونـة صـغرى لا تحـل لـھ إلا بـعقدٍ جـدیـدٍ مسـتوفٍ للشـروط والأركـان 
/ بـانـت مـن الـمدَّعـى عـلیھ بـینونـة كـبرى لا تحـل لـھ حـتى تـنكح زوجـاً غـیره، نـكاح 
رغـبة لا نـكاح تحـلیل ثـم یـطأھـا ویـفارقـھا ] وألا تـتزوج أو تـتعرض للخـطاب حـتى 
تنتھـي عـدّتـھا، ویكتسـب الـحكم الـصفة الـقطعیة، كـما أمـرت بـالـتھمیش عـلى عـقد 
الـنكاح بـما حـكمت بـھ، بـعد اكـتساب الـحكم الـصفة الـقطعیة، وأمـرت بـنظم وإصـدار 
صـك الـحكم، وأمـرت بـنظم وإصـدار صـك الـحكم، وتسـلیم صـورة مـنھ لـلخصوم 
ھـذا الـیوم، كـما إفـھام ( الـمدعـى عـلیھ ) أن لـھ الـحق فـي طـلب تـدقـیق الـحكم مـن 
مـحكمة الاسـتئناف اسـتناداً لـلمادة (165) مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة ولائـحتھ 
الـتنفیذیـة، واسـتلام نـسخة الـحكم وأن لـھ بـعدھـا (ثـلاثـون یـومـاً) لـتقدیـم اعـتراضـھ تـبدأ 
مـن تـاریـخ الـیوم الـتالـي [ لاسـتلام  / لإیـداع ] نـسخة الـحكم، وإذا لـم یـقدم اعـتراضـھ 
رة فـإن حـقھ فـي تـقدیـم الاعـتراض یـسقط ویكتسـب الـحكم الـقطعیة  خـلال الـمدة الـمقرَّ
بـناء عـلى الـمادة (165/3 فـقرة أ) وبھـذا انتھـت الـدعـوى، ورفـعت الجـلسة وكـان 

خِتامھا السَّاعة 00 : 00 صباحاً, 

تسبيب وحكم/     نفقة – مستقبلية مُعلجة  
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم الـدَّعـوى والإجـابـة، وبـما أن الـمدَّعـیة طـلبت تـقدیـر نـفقة لـھا 
ولابـنھا لـلمدة الـماضـیة، والـمدة المسـتقبلیة، ولـقولـھ تـعالـى: ﴿ وَعَـلىَ الْـمَوْلـُودِ لـَھُ 
ـن سَـعَتھِِ وَمَـن  رِزْقـُھنَُّ وَكِـسْوَتـُھنَُّ بـِالْـمَعْرُوفِ ﴾ وقـولـھ تـعالـى: ﴿ لـِینُفقِْ ذُو سَـعَةٍ مِّ
ُ ﴾ ولـقولـھ – صـلى الله عـلیھ وسـلم – " كَـفىَ  ا آتـَاهُ اللهَّ قـُدِرَ عَـلیَْھِ رِزْقـُھُ فـَلْینُفقِْ مِـمَّ
نْ یـَحبسَِ عَـمَّن یـِملكُِ قـُوتـَھُ " رواه مسـلم، یـعني: أن یـحبس الـقوت  بـِالـمَرءِ إِثـمًا أَ
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ـل - إِیَّـاھـم، كـالـولـد والـزوجـة، قـال الـموفـق - رحـمھ الله  عـمن اسـترعـاه الله – عـزَّ وَجَّ
ھاَ وَاجِـبةٌَ لـَھُ، فـَلاَ یـَسْقطُُ حَـقُّھُ  نَّـ ـا إذَا كَـانَ لـَھُ مِـنْھاَ وَلـَدٌ، فـَعَلیَْھِ نـَفقَةَُ وَلـَدِهِ؛ لأَِ مَّ - " فأََ
وْ  اھـَا، إذَا كَـانـَتْ ھِـيَ الْـحَاضِـنةََ لـَھُ، أَ نْ یـُعْطِیھَاَ إیَّـ بـِمَعْصِیتَھِاَ، كَـالْـكَبیِرِ، وَعَـلیَْھِ أَ
الْـمُرْضِـعَةَ لـَھُ ... إلـخ " ( الـمغني 8/237 ) ونظـراً لحـاجةـ الابنـ المـاسةـ للـنفقة لا 
سـیما إذا كـان صـغیراً، ولأنـھ جـرى تـقدیـر الـنفقة والمسـتقبلیة مـن قـبل ھـیئة الـخبراء 
بـالـمحكمة وھـو مـبلغ وقـدره .... ریـ( 000 )ـال لـلابـن بـمقدار عـن كـل شھـر،ولـما 
قـرره أھـل الـعلم ـ رحـمھم الله تـعالـى ـ " مـن أنـھ یـرجـع فـي تـقدیـر الـواجـب إلـى 
اجـتھاد الـحاكـم، أو نـائـبھ، إن لـم یـتراضـیا عـلى شـيء " (الـمغني 8/198) مـن أجـل 

ذلك كُلِّھ. 
الحكم: ✓

ائـرة مـا یـلي أولاً: إلـزام الـمدَّعـى عـلیھ أن یسـلم الـمدَّعـیة مـبلغ وقـدره ....  قـرَّرت الـدَّ
ریـ( 000 )ـال نـفقة المسـتقبلیة لـلابـن بـدایـة مـن راتـب شھـر .... لـعام 1441ھ ـ
الـموافـق 00 / 00 / 0000 م - مـا دام الابـن عـند الـمدَّعـیة - وتـحول نـفقة الابـن 
عـــلى حـــساب الـــمدَّعـــیة بـــمصرف الـــراجـــحي مـــباشـــرة عـــلى الـــرقـــم 
( SA 000000000000000000 ) ھــذا مــا ظھــر لــي وبــھ حــكمت الــدائــرة، 
حـكماً مـشمولاً بـالـنفاذ المُعجـل - فـیما یـخص الـنفقة لمسـتقبلیة - اسـتناداً  لـلمادة 
(169) مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة، وسـیتم الـنظر فـي طـلب الـنفقة الـماضـیة 

لھذه الدعوى. 
>>       یتم إدراج الإفھام - حسب الحال - وفق القوالب       >> 

تسبيب وحكم/     نفقة - ماضية ومستقبلية  
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم الـدَّعـوى والإجـابـة، وبـما أن الـمدَّعـیة طـلبت تـقدیـر نـفقة لـھا 
ولأولادھـا لـلمدة الـماضـیة، والـمدة المسـتقبلیة، ولـقولـھ تـعالـى: ﴿ وَعَـلىَ الْـمَوْلـُودِ لـَھُ 
ـن سَـعَتھِِ وَمَـن  رِزْقـُھنَُّ وَكِـسْوَتـُھنَُّ بـِالْـمَعْرُوفِ ﴾ وقـولـھ تـعالـى: ﴿ لـِینُفقِْ ذُو سَـعَةٍ مِّ
ُ ﴾ ولـقولـھ – صـلى الله عـلیھ وسـلم – " كَـفىَ  ا آتـَاهُ اللهَّ قـُدِرَ عَـلیَْھِ رِزْقـُھُ فـَلْینُفقِْ مِـمَّ
نْ یـَحبسَِ عَـمَّن یـِملكُِ قـُوتـَھُ " رواه مسـلم، یـعني: أن یـحبس الـقوت  بـِالـمَرءِ إِثـمًا أَ
ـل - إِیَّـاھـم، كـالـولـد والـزوجـة، قـال الـموفـق - رحـمھ الله  عـمن اسـترعـاه الله – عـزَّ وَجَّ
ھاَ وَاجِـبةٌَ لـَھُ، فـَلاَ یـَسْقطُُ حَـقُّھُ  نَّـ ـا إذَا كَـانَ لـَھُ مِـنْھاَ وَلـَدٌ، فـَعَلیَْھِ نـَفقَةَُ وَلـَدِهِ؛ لأَِ مَّ - " فأََ
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وْ  اھـَا، إذَا كَـانـَتْ ھِـيَ الْـحَاضِـنةََ لـَھُ، أَ نْ یـُعْطِیھَاَ إیَّـ بـِمَعْصِیتَھِاَ، كَـالْـكَبیِرِ، وَعَـلیَْھِ أَ
الْـمُرْضِـعَةَ لـَھُ ... إلـخ " ( الـمغني 8/237 ) ولأن الـمدَّعـى عـلیھ أقـر بـالـزوجـیة وأنـھ 
لـم یـنفق عـلى أولاده مـن تـاریـخ 00 / 00 / 0000 ھـ، ولأن الـمدَّعـى عـلیھ امـتنع 
مـما طـلبتھ الـمدَّعـیة، ونـظراً لـكون الـمدَّعـیة أنـفقت بـینة الـرجـوع، ولأن الـظاھـر أن 
 ً الـمرء إنـما یـنفق مـن مـالـھ لأجـل الـرجـوع عـلى الـمنفق ولأن مـن أدى عـن غـیره حـقا
واجـباً رجـع بـھ، ولأنـھ جـرى تـقدیـر الـنفقة الـماضـیة والمسـتقبلیة مـن قـبل ھـیئة 
الــخبراء بــالــمحكمة وھــو مــبلغ وقــدره .... ریـ( 000 )ـال لــلأولاد الــثلاثــة 
بـمقدار .... ریـ( 000 )ـال عـن كـل شھـر لـكل واحـد مـن الأولاد، ولـما قـرره أھـل 
الـعلم ـ رحـمھم الله تـعالـى ـ " مـن أنـھ یـرجـع فـي تـقدیـر الـواجـب إلـى اجـتھاد الـحاكـم، 

أو نائبھ، إن لم یتراضیا على شيء " (المغني 8/198) من أجل ذلك كُلِّھ. 
الحكم: ✓

ائـرة مـا یـلي أولاً: إلـزام الـمدَّعـى عـلیھ أن یسـلم الـمدَّعـیة مـبلغ وقـدره ....  قـرَّرت الـدَّ
ریـ( 000 )ـال نــفقة الــمدة الــماضــیة. ثــانــیاً: إلــزام الــمدَّعــى عــلیھ بــدفــع الــنفقة 
المسـتقبلیة لـلأولاد (  ...  ...  ... ) وقـدرھـا ... ریـ( 000 )ـال  بـدایـة مـن راتـب 
شھــر .... لــعام 1441ھـ الــموافــق 00 / 00 / 0000 م - مــا دام الأولاد عــند 
الـمدَّعـیة - وتـحول نـفقة الأولاد عـلى حـساب الـمدَّعـیة بـمصرف الـراجـحي مـباشـرة 
عـلى الـرقـم ( SA 000000000000000000 ) ھـذا مـا ظھـر لـي وبـھ حـكمت 
الـدائـرة، حـكماً مـشمولاً بـالـنفاذ المُعجـل - فـیما یـخص الـنفقة لمسـتقبلیة - اسـتناداً  
لـلمادة (169) مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة، وأمـرت بـنظم وإصـدار صـك الـحكم 
حـالاً، وتسـلیم صـورة مـنھ لـلخصوم ھـذا الـیوم، كـما أفـھمت ( الـمدَّعـى عـلیھ ) أن لـھ 
الـحق فـي طـلب تـدقـیق الـحكم مـن مـحكمة الاسـتئناف اسـتناداً لـلمادة (165) مـن 
نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة ولائـحتھ الـتنفیذیـة، واسـتلام نـسخة الـحكم وأن لـھ بـعدھـا 
(ثـلاثـون یـومـاً) لـتقدیـم اعـتراضـھ تـبدأ مـن تـاریـخ الـیوم الـتالـي لاسـتلام نـسخة الـحكم، 
رة فـإن حـقھ فـي تـقدیـم الاعـتراض یـسقط  وإذا لـم یـقدم اعـتراضـھ خـلال الـمدة الـمقرَّ
ویكتسـب الـحكم الـقطعیة بـناء عـلى الـمادة (165/3 فـقرة أ) وَرفـعَت الجـلسَة وكَـان 

خِتامُھاَ السَّاعة 00 : 00 صباَحاً, 
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تسبيب وحكم/     نفقة مستقبلية + صرف النظر عن النفقة 
الماضية لطول المدة + مع نية الرجوع  

الأسباب: ✓
فـبناءً عـلى مـا تـقدم الـدَّعـوى والإجـابـة، وبـما أن الـمدَّعـیة طـلبت تـقدیـر نـفقة لـھا 
ولأولادھـا لـلمدة الـماضـیة، والـمدة المسـتقبلیة، ولـقولـھ تـعالـى: ﴿ وَعَـلىَ الْـمَوْلـُودِ لـَھُ 
ـن سَـعَتھِِ وَمَـن  رِزْقـُھنَُّ وَكِـسْوَتـُھنَُّ بـِالْـمَعْرُوفِ ﴾ وقـولـھ تـعالـى: ﴿ لـِینُفقِْ ذُو سَـعَةٍ مِّ
ُ ﴾ ولـقولـھ – صـلى الله عـلیھ وسـلم – " كَـفىَ  ا آتـَاهُ اللهَّ قـُدِرَ عَـلیَْھِ رِزْقـُھُ فـَلْینُفقِْ مِـمَّ
نْ یـَحبسَِ عَـمَّن یـِملكُِ قـُوتـَھُ " رواه مسـلم، یـعني: أن یـحبس الـقوت  بـِالـمَرءِ إِثـمًا أَ
ـل - إِیَّـاھـم، كـالـولـد والـزوجـة، وبـما أن الـمدَّعـیة تـطلب  عـمن اسـترعـاه الله – عـزَّ وَجَّ
بـنفقة مـاضـیة مـدة سـبع سـنوات، وقـد قـرره أھـل الـعلم أن مـن تـرك الإنـفاق الـواجـب 
مـدة لـم یـلزمـھ عـوضـھ؛ لأن نـفقة الـقریـب وجـبت لـدفـع الـحاجـة وإحـیاء الـنفس وقـد 
حـصل ذلـك فـي الـماضـي بـدونـھا، (كـشاف الـقناع 5/484) وعـلى فـرض أنـھا 
وجـبت عـلیھ فـظاھـر الـحال یـخالـف مـا ادعـتھ مـن أنـھا نـوت الـرجـوع نـظراً لـكون 
الـمدعـیة لـم تـتقدم بـطلب الـنفقة إلا بـعد سـبع سـنوات وقـد سـبق وأن تـقدمـت بـدعـوى 
حـضانـة وصـدر بـھا الـصك رقـم 000 وتـاریـخ 00 / 00 / 0000 ھـ ولـم تـطالـب 
بـنفقة فـي وقـتھا، كـما أنـھ یـوجـد بـینھما أیـضاً مـن قـبل دعـوى الـحضانـة دعـاوى 
غـیرھـا، ولـم تـتقدم بـدعـوى بـنفقة فھـذا دلـیل عـلى أنـھا تـجید الـترافـع والـتقاضـي فـلماذا 
لـم تـتقدم بـالـنفقة!؟ وھـذا ظـاھـر بـأنـھا لـم تـنوي الـرجـوع، ولأنـھ جـرى تـقدیـر الـنفقة 
المسـتقبلیة مـن قـبل ھـیئة الـخبراء بـالـمحكمة وھـو مـبلغ وقـدره .... ریـ( 000 )ـال 
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لـلأولاد الـثلاثـة بـمقدار .... ریـ( 000 )ـال عـن كـل شھـر لـكل واحـد مـن الأولاد، 
ولـما قـرره أھـل الـعلم ـ رحـمھم الله تـعالـى ـ " مـن أنـھ یـرجـع فـي تـقدیـر الـواجـب إلـى 
اجـتھاد الـحاكـم، أو نـائـبھ، إن لـم یـتراضـیا عـلى شـيء " (الـمغني 8/198) مـن أجـل 

ذلك كُلِّھ. 
الحكم: ✓

ائـرة مـا یـلي أولاً: رد دعـوى الـمدَّعـیة فـیما یـتعلق فـي الـنفقة الـماضـیة،  قـرَّرت الـدَّ
لـعدم اسـتحقاقـھا. ثـانـیاً: إلـزام الـمدَّعـى عـلیھ بـدفـع الـنفقة المسـتقبلیة لـلأولاد (  ...  ...  
... ) وقــدرھــا ... ریـ( 000 )ـال  بــدایــة مــن راتــب شھــر .... لــعام 1441ھ ـ
الـموافـق 00 / 00 / 0000 م - مـا دام الأولاد عـند الـمدَّعـیة - وتـحول نـفقة الأولاد 
عـــلى حـــساب الـــمدَّعـــیة بـــمصرف الـــراجـــحي مـــباشـــرة عـــلى الـــرقـــم 
( SA 000000000000000000 ) ھــذا مــا ظھــر لــي وبــھ حــكمت الــدائــرة، 
حـكماً مـشمولاً بـالـنفاذ المُعجـل - فـیما یـخص الـنفقة لمسـتقبلیة - اسـتناداً  لـلمادة 
(169) مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة، وأمـرت بـنظم وإصـدار صـك الـحكم حـالاً، 
وتسـلیم صـورة مـنھ لـلخصوم ھـذا الـیوم، كـما أفـھمت ( الـمدَّعـیة / الـمدَّعـى عـلیھ ) 
أن لـھ الـحق فـي طـلب تـدقـیق الـحكم مـن مـحكمة الاسـتئناف اسـتناداً لـلمادة (165) 
مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة ولائـحتھ الـتنفیذیـة، واسـتلام نـسخة الـحكم وأن لـھ 
بـعدھـا (ثـلاثـون یـومـاً) لـتقدیـم اعـتراضـھ تـبدأ مـن تـاریـخ الـیوم الـتالـي لاسـتلام نـسخة 
رة فـإن حـقھ فـي تـقدیـم الاعـتراض  الـحكم، وإذا لـم یـقدم اعـتراضـھ خـلال الـمدة الـمقرَّ
یـسقط ویكتسـب الـحكم الـقطعیة بـناء عـلى الـمادة (165/3 فـقرة أ) وَرفـعَت الجـلسَة 

وكَان خِتامُھاَ السَّاعة 00 : 00 صباَحاً, 

 

تسبيب وحكم/     نفقة للأولاد + صرف النظر عن نفقة الزوجة 
لنشوزها  

الأسباب: ✓
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 فـبناءً عـلى مـا تـقدم الـدَّعـوى والإجـابـة، وبـما أن الـمدَّعـیة طـلبت تـقدیـر نـفقة لـھا 
ولأولادھـا لـلمدة الـماضـیة، والـمدة المسـتقبلیة، ولـقولـھ تـعالـى: ﴿ وَعَـلىَ الْـمَوْلـُودِ لـَھُ 
ـن سَـعَتھِِ وَمَـن  رِزْقـُھنَُّ وَكِـسْوَتـُھنَُّ بـِالْـمَعْرُوفِ ﴾ وقـولـھ تـعالـى: ﴿ لـِینُفقِْ ذُو سَـعَةٍ مِّ
ُ ﴾ ولـقولـھ – صـلى الله عـلیھ وسـلم – " كَـفىَ  ا آتـَاهُ اللهَّ قـُدِرَ عَـلیَْھِ رِزْقـُھُ فـَلْینُفقِْ مِـمَّ
نْ یـَحبسَِ عَـمَّن یـِملكُِ قـُوتـَھُ " رواه مسـلم، یـعني: أن یـحبس الـقوت  بـِالـمَرءِ إِثـمًا أَ
اھـم، كـالـولـد والـزوجـة، وبـما أن الـمدَّعـیة قـد  ـل - إِیَّـ عـمن اسـترعـاه الله – عـزَّ وَجَّ
أقـرت أنـھا خـرجـت مـن بـیت زوجـھا بـدون إذنـھ ورضـاه، وبـما أن الإقـرار حـجّة 
عـلى صـاحـبھ كـما ھـو مـتقرر فـقھاً وقـضاءً, ولـما قـرره أھـل الـعلم مـن أن الـناشـز 
الـعاصـیة لـزوجـھا ھـي مـن امـتنعت مـن فـراشـھ أو مـن الانـتقال مـعھ إلـى مـسكن مـثلھا 
أو خـرجـت مـن مـنزلـھ بـغیر إذنـھ أو سـافـرت أو انـتقلت مـن مـنزلـھ بـغیر إذنـھ أو أبـت 
الـسفر مـعھ إذا لـم تشـترط بـلدھـا (كـشاف الـقناع 5/467) قـال الـموفـق - رحـمھ الله - 
ھاَ وَاجِـبةٌَ لـَھُ، فـَلاَ یـَسْقطُُ حَـقُّھُ  نَّـ ـا إذَا كَـانَ لـَھُ مِـنْھاَ وَلـَدٌ، فـَعَلیَْھِ نـَفقَةَُ وَلـَدِهِ؛ لأَِ مَّ " فأََ
وْ  اھـَا، إذَا كَـانـَتْ ھِـيَ الْـحَاضِـنةََ لـَھُ، أَ نْ یـُعْطِیھَاَ إیَّـ بـِمَعْصِیتَھِاَ، كَـالْـكَبیِرِ، وَعَـلیَْھِ أَ
الْـمُرْضِـعَةَ لـَھُ ... إلـخ " ( الـمغني 8/237 ) ولأنـھ جـرى تـقدیـر الـنفقة الـماضـیة 
والمسـتقبلیة مـن قـبل ھـیئة الـخبراء بـالـمحكمة وھـو مـبلغ وقـدره .... ریـ( 000 )ـال 
لـلأولاد الـثلاثـة بـمقدار .... ریـ( 000 )ـال عـن كـل شھـر لـكل واحـد مـن الأولاد، 
ولـما قـرره أھـل الـعلم ـ رحـمھم الله تـعالـى ـ " مـن أنـھ یـرجـع فـي تـقدیـر الـواجـب إلـى 
اجـتھاد الـحاكـم، أو نـائـبھ، إن لـم یـتراضـیا عـلى شـيء " (الـمغني 8/198) مـن أجـل 

ذلك كُلِّھ. 
الحكم: ✓

ائـرة مـا یـلي أولاً: رد دعـوى الـمدَّعـیة فـیما یـتعلق فـي الـنفقة الـماضـیة،  قـرَّرت الـدَّ
لـعدم اسـتحقاقـھا. ثـانـیاً: إلـزام الـمدَّعـى عـلیھ بـدفـع الـنفقة المسـتقبلیة لـلأولاد (  ...  ...  
... ) وقــدرھــا ... ریـ( 000 )ـال  بــدایــة مــن راتــب شھــر .... لــعام 1441ھ ـ
الـموافـق 00 / 00 / 0000 م - مـا دام الأولاد عـند الـمدَّعـیة - وتـحول نـفقة الأولاد 
عـــلى حـــساب الـــمدَّعـــیة بـــمصرف الـــراجـــحي مـــباشـــرة عـــلى الـــرقـــم 
( SA 000000000000000000 ) ھــذا مــا ظھــر لــي وبــھ حــكمت الــدائــرة، 
حـكماً مـشمولاً بـالـنفاذ المُعجـل - فـیما یـخص الـنفقة لمسـتقبلیة - اسـتناداً  لـلمادة 
(169) مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة، وأمـرت بـنظم وإصـدار صـك الـحكم حـالاً، 
وتسـلیم صـورة مـنھ لـلخصوم ھـذا الـیوم، كـما أفـھمت ( الـمدَّعـیة / الـمدَّعـى عـلیھ ) 
أن لـھ الـحق فـي طـلب تـدقـیق الـحكم مـن مـحكمة الاسـتئناف اسـتناداً لـلمادة (165) 
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مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة ولائـحتھ الـتنفیذیـة، واسـتلام نـسخة الـحكم وأن لـھ 
بـعدھـا (ثـلاثـون یـومـاً) لـتقدیـم اعـتراضـھ تـبدأ مـن تـاریـخ الـیوم الـتالـي لاسـتلام نـسخة 
رة فـإن حـقھ فـي تـقدیـم الاعـتراض  الـحكم، وإذا لـم یـقدم اعـتراضـھ خـلال الـمدة الـمقرَّ
یـسقط ویكتسـب الـحكم الـقطعیة بـناء عـلى الـمادة (165/3 فـقرة أ) وَرفـعَت الجـلسَة 

وكَان خِتامُھاَ السَّاعة 00 : 00 صباَحاً, 

 

تسبيب وحكم/     تسليم صغير - حضانة 
الأسباب: ✓

 فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدَّعـوى والإجـابـة، وحـیث طـلبت الـمدَّعـیة تسـلیم الأولاد، 
والـحكم لـھا بـحضانـتھم ولأن عـمر الابـن/ ...... ثـلاث سـنوات ولـما قـرر الـفقھاء – 
رحـمھم الله – أن مـن كـان دون الـسابـعة فـحضانـتھ لأمـھ، قـال الإمـام الـبھوتـي مـا 
حَـقُّ  نْـثىَ فأََ وْ أُ وْ مَـجْنوُنٌ ذَكَـرٌ أَ وْ مَـعْتوُهٌ أَ وْجَـانِ وَلـَھمَُا طِـفْلٌ أَ نـصّھ: " فاَذَِٕا افْـترََقَ الـزَّ
ھْـلیَِّتھِاَ وَحُـضُورِھـَا وَقـَبوُلـِھاَ " (كـشاف  ـھُ كَـمَا قـَبْلَ الْـفرَِاقِ مَـعَ أَ مُّ الـنَّاسِ بـِحَضَانـَتھِِ أُ
الـقناع - 5/496)  قَـالَ فـِي الْـمُبْدِعِ: " لاَ نَـعْلمَُ فـِیھِ خِـلاَفًـا لـِمَا رَوَى عَـمْرُو بْـنُ شُـعَیْبٍ 
ِ إنَّ ابْـنيِ ھـَذَا كَـانَ بـَطْنيِ لـَھُ  ةً قـَالـَتْ: یـَا رَسُـولَ اللهَّ نَّ امْـرَأَ هِ « أَ بـِیھِ عَـنْ جَـدِّ عَـنْ أَ
نْ یـَنْتزَِعَـھُ مِـنِّي,  رَادَ أَ بـَاهُ طَـلَّقنَيِ وَأَ وِعَـاءً, وَثـَدْیـِي لـَھُ سِـقاَءً وَحِجْـرِي لـَھُ حِـوَاءً, وَإِنَّ أَ
حْـمَدُ  حَـقُّ بـِھِ مَـالـَمْ تـُنْكَحِي » رَوَاهُ أَ نْـتِ أَ فـَقاَلَ لـَھاَ الـنَّبيُِّ - صـلى الله عـلیھ وسـلم - : أَ
بَ لاَ یـَتوََلَّـى الْـحَضَانـَةَ بـِنفَْسِھِ وَإِنَّـمَا یـَدْفـَعُھُ إلـَى مَـنْ  نَّ الأَْ بُـو دَاوُد وَلـَفْظھُُ لـَھُ، ... وَلأَِ وَأَ

یقَوُمُ بھِِ " (7/ 181-182) من أجل ذلك كُلِّھ. 
الحكم: ✓

ائـرة  ائـرة إلـزام الـمدَّعـى عـلیھ بتسـلیم الـمدَّعـیة الابـن ...... وحـكمت الـدَّ قـرَّرت الـدَّ
بـحضانـة الـمدّعـیة لابـنھا ...... والله أعـلم وأحـكم، وھـذا الـحكم مـشمول بـالـنفاذ 
المعجـل بـلا كـفالـة، فـیما یـخص تسـلیم الابـن لـلمدّعـیة، واسـتناداً لـقرار المجـلس 
الأعـلى لـلقضاء رقـم (1167/11/35) وتـاریـخ 30/ 10/ 1435ھـ والـقرار رقـم 
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(3 / 3) وتـاریـخ 05 / 02 / 1439ھـ جـرى إفـھام الـحاضـنة بـأن لـھا حـق مـراجـعة 
الأحـوال الـمدنـیة، والـجوازات، والـسفارات، وإدارات الـتعلیم، والـمدارس، وإنـھاء 
مـا یـخص الـمحضون مـن إجـراءات لـدى جـمیع الـدوائـر الـحكومـیة والأھـلیة، ولـھا 
الـسفر بـالـمحضون وفـقاً لأحـكام نـظام وثـائـق الـسفر ولائـحتھ الـتنفیذیـة، ولـھا اسـتلام 
الـمبالـغ الـتي تـصرف لـلمحضون مـن إعـانـات، ومـكافـآت شھـریـة، أو مـوسـمیة مـن 
الـجھات الـحكومـیة والأھـلیة، وأمـرت بـنظم وإصـدار صـك الـحكم حـالاً، وتسـلیم 
صـورة مـنھ لـلمدَّعـى عـلیھ وأفـھمتھ بـأن لـھ الـحق فـي طـلب تـدقـیق الـحكم مـن مـحكمة 
الاسـتئناف اسـتناداً لـلمادة (165) مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة ولائـحتھ الـتنفیذیـة، 
واسـتلام نـسخة الـحكم وأن لـھ بـعدھـا (ثـلاثـون یـومـاً) لـتقدیـم اعـتراضـھ تـبدأ مـن تـاریـخ 
رة فـإن  الـیوم الـتالـي لاسـتلام نـسخة الـحكم، وإذا لـم یـقدم اعـتراضـھ خـلال الـمدة الـمقرَّ
حــقھ فــي تــقدیــم الاعــتراض یــسقط ویكتســب الــحكم الــقطعیة بــناء عــلى الــمادة 

(165/3 فقرة أ) وَرفعَت الجلسَة وكَان خِتامُھاَ السَّاعة 00 : 00 صباَحاً, 

 

تسبيب وحكم/     حضانة - رد دَّعوى الأم متزوجة 
الأسباب: ✓

َّـعوـى والإجاـبةـ، ولإقرـار المـدَّعیـة أناـ متـزوجةـ ولا   فبـناءً علـى ماـ تقـدم منـ الد
زالـت فـي عـصمة زوجـھا الـثانـي، ولـم تـقدح فـي عـدالـة الـمدَّعـى عـلیھ، ولـم تـطعن 
فـي حـضانـتھ لابـنھا، ولـكون الابـن فـي حـضانـة ابـیھ مـنذ زواج الـمدعـیة مـن زوجـھا 
الـثانـي، ولـما قـرره أھـل الـعلم ــ رحـمھم الله ــ مـن أنـھ لا حـضانـة لامـرأة مـزوجـة 
حَـقُّ بـِھِ مَـالـَمْ تـُنْكَحِي »  نْـتِ أَ لأجـنبي مـن الـطفل لـقولـھ - صـلى الله عـلیھ وسـلم -: «أَ
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ولأنـھا - أي الـمدَّعـیة - تشـتغل عـن حـضانـتھ بـحق الـزوج فـتسقط حـضانـتھا, ولـو 
رضـي الـزوج لـئلا یـكون الـمحضون فـي حـضانـة أجـنبي فـإن كـان الـزوج لـیس 
أجـنبیا كجـده أي الـمحضون وقـریـبھ فـلھا الـحضانـة لأن الـزوج الـقریـب یـشاركـھا فـي 
الـقرابـة والـشفقة عـلیھ، أشـبھ الأم إذا كـانـت مـزوجـة بـالأب. ( كـشاف الـقناع 5/499 

) من أجل ذلك كُلِّھ. 
الحكم: ✓

ائـرة ردَّ دَّعـوى الـمدَّعـیة لـعدم اسـتحقاقـھا الـحضانـة، وإخـلاء سـیبل  قـرَّرت الـدَّ
ائـرة، والله أعـلم وأحـكم. وأفـھمت  الـمدَّعـى عـلیھ مـن ھـذه الـدَّعـوى، وبھـذا حـكمت الـدَّ

المدعیة بأن لھا حق إقامة دعوى زیارة - إن رغبت -  
>>       یتم إدراج الإفھام - حسب الحال - وفق القوالب       >> 

تسبيب وحكم/     حضانة - رد دَّعوى الابن بالغ 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدَّعـوى والإجـابـة، وحـیث طـلبت الـمدَّعـیة تسـلیم ابـنھا 
والـحكم لـھا بـحضانـتھ ولأن عـمر الابـن/ ... سـتة عشـر عـامـا؛ً ولأن الـحضانـة إنـما 
تـثبت عـلى غـیر الـبالـغ وأمـا الـبالـغ فـلا حـضانـة عـلیھ لأحـد، كـما قـرره الـفقھاء - 
رحـمھم الله – قـال الإمـام الـبھوتـي مـا نـصّھ: " وَلاَ تـَثْبتُُ الْـحَضَانـَةُ عَـلىَ الْـباَلـِغِ 
مُـورِهِ بـِنفَْسِھِ فـَوَجَـبَ انْـفكَِاكُ  نَّـھُ اسْـتقَلََّ بـِنفَْسِھِ وَقـَدَرَ عَـلىَ إصْـلاَحِ أُ شِـیدِ الْـعَاقـِلِ لأَِ الـرَّ
نَّـھُ لـَمْ تـَثْبتُْ الْـوِلاَیـَةُ  بـَوَیْـھِ لأَِ قـَامَـةِ عِـنْدَ مَـنْ شَـاءَ مِـنْ أَ الْحَجْـرِ عَـنْھُ وَإِلـَیْھِ الْـخِیرََةُ فـِي الإِْ
حَـدٍ فاَنِْٕ كَـانَ رَجُـلاً فـَلھَُ الاِنْـفرَِادُ بـِنفَْسِھِ ... " (كـشاف الـقناع - 5/500) مـن  عَـلیَْھِ لأَِ

أجل ذلك كُلِّھ. 
الحكم: ✓

ائـرة ردَّ دَّعـوى الـمدَّعـیة لـعدم اسـتحقاقـھا الـحضانـة، وإخـلاء سـیبل  قـرَّرت الـدَّ
المدَّعى علیھ من ھذه الدَّعوى، وبھذا حكمت الدَّائرة، والله أعلم وأحكم.  

>>       یتم إدراج الإفھام - حسب الحال - وفق القوالب       >> 
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تسبيب وحكم/     حضانة – تخيير الابن 
الأسباب: ✓

 فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدَّعـوى والإجـابـة، وحـیث طـلبت الـمدَّعـیة تسـلیم ابـنھا 
والـحكم لـھا بـحضانـتھ ولأن عـمر الابـن/ ... ثـمان سـنوات؛ وحـیث قـرر الـفقھاء أن 
مـن بـلغ الـسابـعة مـن الأبـناء فـإنـھ یـخیر بـین والـدیـھ قـال فـي مـطالـب أولـى النھـى " 
بَـوَیْـھِ الـلَّذَیْـنِ  ـبْعُ خُـیِّرَ بَـیْنَ أَ يْ تَـمَّتْ لَـھُ السَّ ضُونٌ سَبـْعَ سِنـیِنَ عَاـقلاِـً أَ وَإِنْ بلَـغََ صَبـيٌِّ مَحـْ
نَّ الـنَّبيَِّ -  بـِي ھـُرَیْـرَةَ: أَ نْ یـَكُونـَا عَـاقـِلیَْنِ رَشِـیدَیْـنِ; لحَِـدِیـثِ أَ ھْـلِ الْـحَضَانـَةِ بأَِ مِـنْ أَ
افـِعِيُّ  ـھِ » رَوَاهُ سَـعِیدٌ وَالـشَّ مِّ بـِیھِ وَأُ صـلى الله عـلیھ وسـلم - « خَـیَّرَ غُـلاَمًـا بـَیْنَ أَ
ةٌ إلـَى الـنَّبيِِّ - صـلى الله عـلیھ وسـلم - فـَقاَلـَتْ یـَا  یْـضًا « جَـاءَتْ امْـرَأَ بـِي ھـُرَیْـرَةَ أَ وَلأَِ
بـِي عُـییَْنةََ  نْ یـَذْھـَبَ بـِابْـنيِ وَقـَدْ سَـقاَنـِي مِـنْ بـِئْرِ أَ ِ:  إنَّ زَوْجِـي یـُرِیـدُ أَ رَسُـولَ اللهَّ
یِّـھِمَا  ـكَ فخَُـذْ بـِیدَِ أَ مُّ بـُوكَ وَھـَذِهِ أُ وَنـَفعََنيِ, فـَقاَلَ الـنَّبيُِّ - صـلى الله عـلیھ وسـلم - : ھـَذَا أَ
حَھُ ,  حْـمَدُ وَالـتِّرْمِـذِيُّ وَصَـحَّ افـِعِيُّ وَأَ ـھِ, فـَانْـطَلقَتَْ بـِھِ » رَوَاهُ الـشَّ مِّ خَـذَ بـِیدَِ أُ شِـئْت, فأََ
وَرِجَـالـُھُ ثـِقاَتٌ. (5/669) جـرى تـخییر الابـن فـي مجـلس الـحكم، فـاخـتار والـدتـھ ... 
قـال الإمـام الـزركشـي - رحـمھ  الله - مـا نـصّھ: " ولأن الـحضانـة تـثبت لحـظ الـولـد، 
فـیقدم فـیھا مـن ھـو أشـفق بـھ، ولا ریـب أن مـیل الـولـد إلـى أحـد الأبـویـن دلـیل عـلى أنـھ 

أشفق بھ، فرجح بذلك " (شرح الزركشي - 6/34) من أجل ذلك كُلِّھ. 
الحكم: ✓

ائـرة  ائـرة إلـزام الـمدَّعـى عـلیھ بتسـلیم الـمدَّعـیة الابـن ...... وحـكمت الـدَّ قـرَّرت الـدَّ
بـحضانـة الـمدّعـیة لابـنھا ...... والله أعـلم وأحـكم، وھـذا الـحكم مـشمول بـالـنفاذ 
المعجـل بـلا كـفالـة، فـیما یـخص تسـلیم الابـن لـلمدّعـیة، واسـتناداً لـقرار المجـلس 
الأعـلى لـلقضاء رقـم (1167/11/35) وتـاریـخ 30/ 10/ 1435ھـ والـقرار رقـم 
(3 / 3) وتـاریـخ 05 / 02 / 1439ھـ جـرى إفـھام الـحاضـنة بـأن لـھا حـق مـراجـعة 
الأحـوال الـمدنـیة، والـجوازات، والـسفارات، وإدارات الـتعلیم، والـمدارس، وإنـھاء 
مـا یـخص الـمحضون مـن إجـراءات لـدى جـمیع الـدوائـر الـحكومـیة والأھـلیة، ولـھا 
الـسفر بـالـمحضون وفـقاً لأحـكام نـظام وثـائـق الـسفر ولائـحتھ الـتنفیذیـة، ولـھا اسـتلام 
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الـمبالـغ الـتي تـصرف لـلمحضون مـن إعـانـات، ومـكافـآت شھـریـة، أو مـوسـمیة مـن 
الـجھات الـحكومـیة والأھـلیة، وأمـرت بـنظم وإصـدار صـك الـحكم حـالاً، وتسـلیم 
صـورة مـنھ لـلمدَّعـى عـلیھ وأفـھمتھ بـأن لـھ الـحق فـي طـلب تـدقـیق الـحكم مـن مـحكمة 
الاسـتئناف اسـتناداً لـلمادة (165) مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة ولائـحتھ الـتنفیذیـة، 
واسـتلام نـسخة الـحكم وأن لـھ بـعدھـا (ثـلاثـون یـومـاً) لـتقدیـم اعـتراضـھ تـبدأ مـن تـاریـخ 
رة فـإن  الـیوم الـتالـي لاسـتلام نـسخة الـحكم، وإذا لـم یـقدم اعـتراضـھ خـلال الـمدة الـمقرَّ
حــقھ فــي تــقدیــم الاعــتراض یــسقط ویكتســب الــحكم الــقطعیة بــناء عــلى الــمادة 

(165/3 فقرة أ) وَرفعَت الجلسَة وكَان خِتامُھاَ السَّاعة 00 : 00 صباَحاً, 

تسبيب وحكم/     ردَّ الدَّعوى - حضانة البنت البالغة 
الأسباب: ✓

 فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدَّعـوى والإجـابـة، وحـیث طـلبت الـمدَّعـیة تسـلیم ابـنتھا 
والـحكم لـھا بـحضانـتھا ولأن عـمر الابـنة/ ... ثـمان سـنوات؛ ولـما قـرر الـفقھاء أن 
مـن بـلغ الـسابـعة مـن الـبنات فـإن حـضانـتھا لـوالـدھـا " وَإِذَا بـَلغََتْ الْـجَارِیـَةُ سَـبْعًا: 
بـِیھاَ ھـَذَا الْـمَذْھـَبُ مُـطْلقَاً " (الإنـصاف - 9/430) وقـال الإمـام الـبھوتـي  كَـانـَتْ عِـنْدَ أَ
نَّ الْـغَرَضَ مِـنْ  بـُوھـَا ... لأَِ كْـثرََ فـَعِنْدَ أَ مـا نـصّھ: " وَالْـجَارِیـَةُ إذَا بـَلغََتْ سَـبْعَ سِـنیِنَ فأََ
نْ تَـكُونَ تَـحْتَ نَـظرَِهِ؛  حْـفظَُ لَـھاَ وَإِنَّـمَا تخُْـطَبُ مِـنْھُ فَـوَجَـبَ أَ بُ أَ الْـحَضَانَـةِ الْـحِفْظُ، وَالأَْ
مَـنُ عَـلیَْھاَ لـِلاِنْخِـدَاعِ  ضَـةً لـِلآْفـَاتِ لاَ یؤُْ مَـنَ عَـلیَْھاَ مِـنْ دُخُـولِ الـنِّسَاءِ، لـِكَوْنـِھاَ مُـعَرَّ لـِیؤُْ
جَ الـنَّبيُِّ -  لاَحِـیةََ لـِلتَّزْوِیـجِ وَقـَدْ تـَزَوَّ ـبْعَ قـَارَبـَتْ الـصَّ ھاَ إذَا بـَلغََتْ السَّ نَّـ تـِھاَ، وَلأَِ لـِغِرَّ
ـرْعَ  نَّ الشَّ ُ عَـلیَْھِ وَسَـلَّمَ - عَـائـِشَةَ وَھِـيَ بـِنْتُ سَـبْعٍ وَلاَ یُـصَارُ إلـَى تـَخْییِرِھـَا لأَِ صَـلَّى اللهَّ

لمَْ یرَِدْ بھِِ فیِھاَ " (كشاف القناع - 5/502) من أجل ذلك كُلِّھ. 
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الحكم: ✓
ائـرة ردَّ دَّعـوى الـمدَّعـیة لـعدم اسـتحقاقـھا الـحضانـة،  مـن أجـل ذلـك كُـلھِ قـرَّرت الـدَّ
ائـرة، والله أعـلم  وإخـلاء سـیبل الـمدَّعـى عـلیھ مـن ھـذه الـدَّعـوى، وبھـذا حـكمت الـدَّ

وأحكم.  
>>       یتم إدراج الإفھام - حسب الحال - وفق القوالب       >> 

تسبیب وحكم/     نكول المدعى علیھ عن الیمین - حاضر 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدَّم الـدَّعـوى والإجـابـة، وبـما أنَّ الـمدَّعـى عـلیھ قـد أنـكر مـا جـاء فـي 
الـدعـوى، وبـما أنَّ الـمدَّعـي لا بـیِّنة لـھ عـلى دعـواه، وطـلب یـمین الـمدَّعـى عـلیھ عـلى 
فة ــ الـمشار إلـیھا، وبـما أنَّ الـمدَّعـى عـلیھ قـد نـكل عـن الـیمین الـمطلوبـة؛ وبـما  الـصِّ
اتٍ، بـأنَّـھ إذا لـم یحـلف الـیمین الـمطلوبـة، فسـیعتبر نـاكـلاً،  أنَّـھ قـد تـمَّ إعـذاره ثـلاث مـرَّ
ویـقضى عـلیھ بـالـنُّكول؛ وبـما أنَّ  الـمدَّعـى عـلیھ أصـرَّ عـلى الـنُّكول عـن بـذل الـیمین 
الـمطلوبـة؛ ولـقولـھ ــ صـلَّى الله عـلیھ وعـلى آلـھ وسـلَّم ــ " الـبیِّنة عـلى الـمدَّعـي 
رٌ  ؛ ولــما ھـو مـقرَّ والـیمین عـلى مـن أنـكَّر " أخـرجـھ الإمـامـان الـدَّارقـطنيُّ والـبیھقيُّ
فـقھاً مـن أنَّ مـن نـكل عـن الـیمین فـي حـقِّ آدمـيِّ مـالاً كـان أو قـُصِدَ بـھ الـمال، فـیعذر 
اتٍ، فـإن حـلف، وإلاَّ قـضي عـلیھ بـالـنُّكول (یـُنظر: الـمغني 12/125  ثـلاث مـرَّ

كشَّاف القناع 4/286) من أجل ذلك كُلِّھ. 
 الحكم: ✓

ــةِ الـــمُدَّعــى عــلیھ لــلمدَّعــي مــبلغاً وقــدره ...  ائــرة أن فــي ذِمَّ فــقد ثــبت لــدى الــدَّ
ائـرة بـإلـزام الــمُدَّعـى عـلیھ بـدفـع الـمبلغ الــمُدَّعـى بـھ، والله  ریـ( ... )ـال وحـكمت الـدَّ

أعلم وأحكم.  
>>       یتم إدراج الإفھام - حسب الحال - وفق القوالب       >> 

تسبیب وحكم/     قرائن – یمین المدَّعي المكملة - غیاب المدعى علیھ عن جلسة الحكم رغم تبلغّھ 
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الأسباب: ✓
 فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدَّعـوى، ولـما أبـرزه الـمدَّعـي مـن ( الـكمبیالـة / الشـیك / 
سـند لأمـر ) ولأن الـیمین تشـرع فـي جـانـب أقـوى الـمتداعـیین، ولأداء الـیمین 
الـمطلوبـة مـن الــمُدَّعـي، ونـظراً لـتبلغّ الـمدَّعـى عـلیھ لـشخصھ بـموعـد الجـلسة ولـم 
یـحضر، ولـم یـتقدم بـعذر تـقبلھ الـمحكمة عـنھ مـمّا یـدل عـلى انـشغال ذمـتھ بـالـحق 
الـمطالـب بـھ، وقـد تـضرر الـمدَّعـي مـن عـدم حـضور الـمدَّعـى عـلیھ، وقـد جـاءت 
الشرـیعـة الغـرّاء برـفعـ الضـرر قاـل - صلـى الله علـیھ وسلـم - ( لا ضرـر ولا 
 ــ وْفـُوا بـِالْـعُقوُدِ } قـال الـموفـق  ذِیـنَ آمَـنوُا أَ یُّـھاَ الَّـ ضـرار ) ولـقولـھ تـعالـى: { یـَا أَ
رحـمھ الله تـعالـى ــ : " فـإن امـتنع الـخصم فـي الـبلد مـن الـحضور عـند الـحاكـم حـكم 
عـلیھ؛ لأنـھ لـو لـم یـحكم عـلیھ، لـجعل الامـتناع والاسـتتار طـریـقاً إلـى تـضییع الـحقوق 

..." (الكافي 4/241) من أجل ذلك كُلِّھ. 
الحكم: ✓

ـةِ الــمُدَّعـى عـلیھ، لـلمدَّعـي مـبلغاً وقـدره .... ریـ( ...  ائـرة أن فـي ذِمَّ فـقد ثـبت لـدى الـدَّ
ائـرة بـإلـزام الــمُدَّعـى عـلیھ بـدفـع الـمبلغ الــمُدَّعـى بـھ، والله أعـلم  )ـال وحـكمت الـدَّ

وأحكم. 
>>       یتم إدراج الإفھام - حسب الحال - وفق القوالب       >> 

تسبیب وحكم/     نكول المدعى علیھ عن الیمین - غائب 

الأسباب: ✓
فـبناءً عـلى مـا تـقدَّم مـن الـدَّعـوى، وبـما أن الـمدَّعـي لا بـینّة لـھ عـلى دعـواه، وطـلب 
یـمین الـمدَّعـى عـلیھ عـلى نـفي دعـواه، ولـكون الـمدَّعـى عـلیھ قـد تـبلغّ بـالـحضور 
لأداء الـیمین عـلى نـفي الـدعـوى بـناءً عـلى إفـادة الـتبلیغ الالـكترونـي بـالـنظام، ولـقولـھ 
- صـلَّى اللهُ عـلیھِ وسـلَّم - " الـبیِّنةُ عـلى الـمدَّعـي والـیمینُ عـلى مـنْ أنـكَّر " أخـرجـھ 
رٌ فـقھاً مـن أنَّ مـن نـَكَلَ عـن الـیمین فـي  ، ولـما ھـو مـقرَّ الإمـامـان الـدَّارقـطنيُّ والـبیھقيُّ
ات، فإـن حَلـفََ، وإلاَّ  دَ بھـ المـال، فیـعُذر ثلاث مرَّـ ِّـ آدميِّـ ماـلاً  كاـن أو قصُِـ حق
قـُضيَ عـلیھ بـالـنُّكول ( یـُنظر الـمُغني 12/125 ــ كـشَّاف الـقناع 4/286 ـــ شـرحُ 
المنتھـى 3/566 ) قـال الـمُوفـق - رحـمھ الله تـعالـى - " فـإن امـتنع الـخصم فـي الـبلد 
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ھ لـو لـم یـُحكم عـلیھ لـجُعل الامـتناع  مـن الـحضورِ عـند الـحاكـم، حُـكِمَ عـلیھ؛ لأنَّـ
والاستتار طریقاً إلى تضییع الحقوق ... " ( الكافي 4/ 241 ) من أجل ذلك كُلِّھ. 

الحكم: ✓
ـةِ الــمُدَّعـى عـلیھ، لـلمدَّعـي مـبلغاً وقـدره .... ریـ( ...  ائـرة أن فـي ذِمَّ فـقد ثـبت لـدى الـدَّ
ائـرة بـإلـزام الــمُدَّعـى عـلیھ بـدفـع الـمبلغ الــمُدَّعـى بـھ، والله أعـلم  )ـال وحـكمت الـدَّ

وأحكم.  
>>       یتم إدراج الإفھام - حسب الحال - وفق القوالب       >> 

تسبيب وحكم/    إقرار - إخلاء العقار - حاضر 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدَّعـوى والإجـابـة، وحـیث تـضمنت دعـوى ومـطالـبة 
الـمدَّعـي إلـزام الـمدعـى عـلیھ بـإخـلاء الـمأجـور، ولإقـرار الـمدعـى عـلیھ بـما جـاء فـي 
الـدعـوى، وبـما أن الإقـرار حـجة عـلى صـاحـبھ كـما ھـو مـتقرر فـقھاً وقـضاءً, ونـظراً 
لـما تـضمنتھ الـمادة (206) مـن ذات الـنظام مـن أنـھ: تـشمل الـدعـاوى المسـتعجلة مـا 
یـأتـي : " ... ج- دعـوى مـنع الـتعرض لـلحیازة ودعـوى اسـتردادھـا..." ونـظراً 
لـكون الـدَّعـوى ھـي مـطالـبة بـالإخـلاء واسـترداد حـیازة الـعقار، ولـما تـضمنھ تـعمیم 
مـعالـي وزیـر الـعدل رقـم (١٣ /ت/ 2936) بـتاریـخ: 26 / 07 / 1427ھـ مـن 
تـضمین دعـوى إخـلاء الـمساكـن بـالـقضاء المسـتعجل، وحـیث إن فـي الاسـتعجال 
بتسـلیم الـمدعـي لـلمأجـور مـنافـع كـثیرة للمسـتأجـر بـعدم احـتساب أجـرة إضـافـیة عـلیھ 
ولـلمؤجـر بـالانـتفاع بـالـمأجـور. ورفـع لـلضرر مـن ھـدر الأمـوال عـلیھ، مـن أجـل ذلـك 

كُلِّھ. 
 الحكم: ✓

ائـرة عـلى الـمدعـى عـلیھ بـأن یخـلي الـمأجـور  وتـأسـیساً لـما سـبق فـقد حـكمت الـدَّ
الـمذكـور أعـلاه حـالاً، ویسـلمھ لـلمدَّعـي ھـذا مـا ظھـر لـي، والله أعـلم وأحـكم. وھـذا 
الـحكم مـشمول بـالـنفاذ المعجـل بـلا كـفالـة، اسـتناداً لـلمادة (169) مـن ذات الـنظام، 
وأمـرت بـنظم وإصـدار صـك الـحكم حـالاً، وتسـلیم صـورة مـنھ لـلخصوم ھـذا الـیوم، 
كـما أفـھمت ( الـمدَّعـى عـلیھ ) بـأن لـھ حـق تـقدیـم الـلائـحة الاعـتراضـیة، وطـلب 
تــدقــیق الــحكم مــن مــحكمة الاســتئناف اســتناداً لــلمادة (187) مــن ذات الــنظام، 
واسـتلام نـسخة الـحكم وأن لـھ بـعدھـا (عشـرة أیـام) لـتقدیـم اعـتراضـھ تـبدأ مـن تـاریـخ 
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رة  الـیوم الـتالـي لاسـتلامـھ نـسخة الـحكم، وإذا لـم یـقدم اعـتراضـھ خـلال الـمدة الـمقرَّ
فـإن حـقھ فـي تـقدیـم الاعـتراض یـسقط ویكتسـب الـحكم الـقطعیة بـناء عـلى الـمادة 
(165/3 فـقرة أ) وبھـذا انتھـت الـدعـوى، وَرفـعَت الجـلسَة وكَـان خِـتامُـھاَ الـسَّاعـة 00 

: 00 صباَحاً, 

تسبيب وحكم/     إخلاء العقار - غائب 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدَّعـوى، وحـیث تـضمنت دعـوى ومـطالـبة الـمدعـي إلـزام 
الـمدعـى عـلیھ الـغائـب عـن مجـلس الـحكم إخـلاء الـمأجـور، ولـما قـدمـھ الـمدعـي مـن 
بـینة عـلى الـدعـوى مـن ( صـك الـحكم / الـكمبیالـة / شـیك / سـند لأمـر ) ونـظراً لـما 
تـضمنتھ الـمادة (206) مـن ذات الـنظام مـن أنـھ: تـشمل الـدعـاوى المسـتعجلة مـا 
یـأتـي : " ... ج- دعـوى مـنع الـتعرض لـلحیازة ودعـوى اسـتردادھـا..." وحـیث إن 
الـدعـوى ھـي مـطالـبة بـالإخـلاء واسـترداد حـیازة الـعقار، ولـما تـضمنھ تـعمیم مـعالـي 
وزیـر الـعدل رقـم (١٣ /ت/ 2936) بـتاریـخ: 26 / 07 / 1427ھـ مـن تـضمین 
دعـوى إخـلاء الـمساكـن بـالـقضاء المسـتعجل، وحـیث إن فـي الاسـتعجال بتسـلیم 
الـمدعـي لـلمأجـور مـنافـع كـثیرة للمسـتأجـر بـعدم احـتساب أجـرة إضـافـیة عـلیھ 
ولـلمؤجـر بـالانـتفاع بـالـمأجـور. ورفـع لـلضرر مـن ھـدر الأمـوال عـلیھ، مـن أجـل ذلـك 

كُلِّھ. 
 الحكم: ✓

ائـرة عـلى الـمدعـى عـلیھ بـأن یخـلي الـمأجـور  وتـأسـیساً لـما سـبق فـقد حـكمت الـدَّ
الـمذكـور أعـلاه حـالاً، ویسـلمھ لـلمدَّعـي ھـذا مـا ظھـر لـي، والله أعـلم وأحـكم. وھـذا 
الـحكم مـشمول بـالـنفاذ المعجـل بـلا كـفالـة، اسـتناداً لـلمادة (169) مـن ذات الـنظام، 
وأمـرت بـنظم وإصـدار صـك الـحكم، ویُـعد الـحكم حـضوریـاً فـي حـق الـمدَّعـى عـلیھ؛ 
بـناءً عـلى الـفقرة الـثانـیة مـن الـمادَّة (57) مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة ولائـحتھ 
الـتنفیذیـة، ولـھ حـق تـقدیـم الـلائـحة الاعـتراضـیة، وطـلب تـدقـیق الـحكم مـن مـحكمة 
الاسـتئناف اسـتناداً لـلمادة (187) مـن ذات الـنظام، واسـتلام نـسخة الـحكم وأن لـھ 
بـعدھـا (عشـرة أیـام) لـتقدیـم اعـتراضـھ تـبدأ مـن تـاریـخ الـیوم الـتالـي لإیـداع نـسخة 
رة فـإن حـقھ فـي تـقدیـم الاعـتراض  الـحكم، وإذا لـم یـقدم اعـتراضـھ خـلال الـمدة الـمقرَّ
یـسقط ویكتسـب الـحكم الـقطعیة بـناء عـلى الـمادة (165/3 فـقرة أ) وبھـذا انتھـت 

الدعوى، وَرفعَت الجلسَة وكَان خِتامُھاَ السَّاعة 00 : 00 صباَحاً, 
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>> نموذج إیداع صك الحكم >> 

تسبيب وحكم/     أجرة عقار وإخلاء - غائب 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدَّعـوى، وحـیث تـضمنت دعـوى ومـطالـبة الـمدعـي إلـزام 
الـمدعـى عـلیھ الـغائـب عـن مجـلس الـحكم أجـرة وإخـلاء الـمأجـور كـما ھـو مـفصّل فـي 
دعـواه، ولـما قـدمـھ الـمدعـي مـن بـینة عـلى الـدعـوى مـن ( صـك الـحكم / الـكمبیالـة / 
شـیك / سـند لأمـر ) ونـظراً لـما تـضمنتھ الـمادة (206) مـن ذات الـنظام مـن أنـھ: 
تـشمل الـدعـاوى المسـتعجلة مـا یـأتـي : " ... ج- دعـوى مـنع الـتعرض لـلحیازة 
ودعـوى اسـتردادھـا..." ولـما تـضمنھ تـعمیم مـعالـي وزیـر الـعدل رقـم (١٣ /ت/ 
2936) بــتاریــخ: 26 / 07 / 1427ھـ مــن تــضمین دعــوى إخــلاء الــمساكــن 
بـالـقضاء المسـتعجل، وحـیث إن فـي الاسـتعجال بتسـلیم الـمدعـي لـلمأجـور مـنافـع 
كـثیرة للمسـتأجـر بـعدم احـتساب أجـرة إضـافـیة عـلیھ ولـلمؤجـر بـالانـتفاع بـالـمأجـور، 

ورفع للضرر من ھدر الأموال علیھ، من أجل ذلك كُلِّھ. 
 الحكم: ✓

ـةِ الــمُدَّعـى عـلیھ، لـلمدَّعـي مـبلغاً وقـدره .... ریـ( ...  ائـرة أن فـي ذِمَّ فـقد ثـبت لـدى الـدَّ
ائـرة مـا یـلي: أولاً: إلـزام الــمُدَّعـى عـلیھ بـدفـع الـمبلغ الــمُدَّعـى بـھ.  )ـال وقـرَّرت الـدَّ
ثـانـیاً: إلـزام الــمُدَّعـى عـلیھ بـأن یخـلي الـمأجـور الـمذكـور أعـلاه حـالاً، ویسـلمھ 
لـلمدَّعـي ھـذا مـا ظھـر لـي، والله أعـلم وأحـكم. وھـذا الـحكم مـشمول بـالـنفاذ المعجـل 
بـلا كـفالـة - فـیما یـخص الإخـلاء - اسـتناداً لـلمادة (169) مـن ذات الـنظام، ویـُعد 
الـحكم حـضوریـاً فـي حـق الـمدَّعـى عـلیھ؛ بـناءً عـلى الـفقرة الـثانـیة مـن الـمادَّة (57) 
مــن نــظام الــمرافــعات الشــرعــیة ولائــحتھ الــتنفیذیــة، ولــھ حــق تــقدیــم الــلائــحة 
الاعـتراضـیة، وطـلب تـدقـیق الـحكم مـن مـحكمة الاسـتئناف اسـتناداً لـلمادة (187) 
مـن ذات الـنظام، واسـتلام نـسخة الـحكم وأن لـھ بـعدھـا (عشـرة أیـام) فـیما یـخص 
الإخـلاء، (وثـلاثـون یـومـاً) فـیما یـخص الأجـرة لـتقدیـم اعـتراضـھ تـبدأ مـن تـاریـخ 
رة فـإن  الـیوم الـتالـي لإیـداع نـسخة الـحكم، وإذا لـم یـقدم اعـتراضـھ خـلال الـمدة الـمقرَّ
حــقھ فــي تــقدیــم الاعــتراض یــسقط ویكتســب الــحكم الــقطعیة بــناء عــلى الــمادة 
(165/3 فـقرة أ) وبھـذا انتھـت الـدعـوى، وَرفـعَت الجـلسَة وكَـان خِـتامُـھاَ الـسَّاعـة 00 

: 00 صباَحاً, 
>> نموذج إیداع صك الحكم >> 
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تسبیب وحكم/      ترك الخصومة 
الأسباب: ✓

واسـتناداً لـلمادَّة (92) مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة ولائـحتھ الـتنفیذیـة، ولـكون 
تـرك الـخصومـة یـترتـب عـلیھ إلـغاء جـمیع إجـراءات الـخصومـة بـما فـي ذلـك صـحیفة 
الـدعـوى، وذلـك مـنصوص الـمادَّة (93) مـن ذات الـنظام، ولـكون الـمعامـلة فـي 
الـنظام تـبقى " قـید الـنظر " وقـد انتھـت بـالـتنازل بـترك الـخصومـة،  وھـذا مـخالـف 
لــلتعلیمات مــنھا تــعمیم وكــیل وزارة الــعدل لــلشؤون الــقضائــیة رقــم 13 / ت / 
6717 بــتاریــخ 13 / 06 / 1438ھـ والــمتضمن: " إیــضاح الــقضایــا المنتھــیة 
ائـرة بـإخـراج صـك فـي الـدَّعـوى لـكي تنُھـى فـي الـنظام، مـن  بـالـمحاكـم " فـقد أمـرت الـدَّ

أجل ذلك كُلِّھ. 
 الحكم: ✓

ائـرة إثـبات تـنازل الـمدَّعـي بـترك الـخصومـة، ولا یـعني ذلـك الـتنازل  فـقد قـرَّرت الـدَّ
عـن الـحق الـمدعـى بـھ، وحـتى لا یـخفى جـرى بـیانـھ وإثـباتـھ، وبـذلـك تـكون ھـذه 

القضیة منتھیة، وَرفعَت الجلسَة وكَان خِتامُھاَ السَّاعة 00 : 00 صباَحاً, 

تسبیب وحكم/      إثبات تنازل 
الأسباب: ✓

واسـتناداً لـما جـاء فـي الاسـتدعـاء الـمُقدم مـن الـمدعـي والـمدون أعـلاه، ولـكون 
الـمعامـلة فـي الـنظام تـبقى " قـید الـنظر " وقـد انتھـت بـالـتنازل، وھـذا مـخالـف 
لــلتعلیمات مــنھا تــعمیم وكــیل وزارة الــعدل لــلشؤون الــقضائــیة رقــم 13 / ت / 
6717 بــتاریــخ 13 / 06 / 1438ھـ والــمتضمن: " إیــضاح الــقضایــا المنتھــیة 
ائـرة بـإخـراج صـك فـي الـدَّعـوى لـكي تنُھـى فـي الـنظام، مـن  بـالـمحاكـم " فـقد أمـرت الـدَّ

أجل ذلك كُلِّھ. 
 الحكم: ✓
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ائـرة إثـبات تـنازل الـمدَّعـي عـن ھـذه الـدَّعـوى، وحـتى لا یـخفى جـرى  فـقد قـرَّرت الـدَّ
بـیانـھ وإثـباتـھ، وبـذلـك تـكون ھـذه الـقضیة منتھـیة، وأمـرت بـحفظ الـمعامـلة وبـعثھا 

للأرشیف وَرفعَت الجلسَة وكَان خِتامُھاَ السَّاعة 00 : 00 صباَحاً, 

تسبيب وحكم/      إثبات صلح 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدَّم مـن الـدَّعـوى، والإجـابـة؛ وبـما أنَّ الـمتداعـیین قـد اصـطلحا وھـما 
ھما مـن جـائـزي الـتَّصرف؛ ولـقول الله  بـكامـل أھـلیّتھما الـمعتبرة شـرعًـا؛ وبـما أنَّـ
لْحُ جَـائـِزٌ بـَیْنَ  لْحُ خَـیْرٌ ﴾ ؛ ولـقولـھ ــ صـلَّى الله عـلیھ وسـلَّم ــ: " الـصُّ تـعالـى: ﴿ وَالـصُّ

حَلَّ حَرَاماً " من أجل ذلك كُلِّھ.  وْ أَ مَ حَلاَلً، أَ الْمُسْلمِِینَ، إِلاَّ صُلْحاً حَرَّ
 الحكم: ✓

لح، وألـزمـتھما التَّمشـي بـموجـبھِِ، وبـذلـك  ائـرة صـحة ھـذا الـصُّ فـقد ثـبت لـدى الـدَّ
ائـرة، وعـلیھ تـكون الـقضیَّة منتھـیة، بـعد الـتوقـیع عـلیھ مـن قـبل الـطرفـین،  حـكمت الـدَّ
عــملاً بــالــمادَّة (70/3) مــن لــوائــح نــظام الــمرافــعات الشــرعــیة، وبھــذا انتھــت 

الدعوى، وَرفعَت الجلسَة وكَان خِتامُھاَ السَّاعة 00 : 00 صباَحاً, 

تسبيب وحكم/     شاهد ويمين 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدعـوى والإجـابـة، ولـما جـاء فـي شـھادة الـشاھـد الــمُعدلـة 
شـرعـاً، ویـمین الــمُدَّعـي وعـن ابـن عـباس ــ رضـي الله عـنھما ــ أن رسـول الله - 
صـلى الله عـلیھ وسـلم – " قـضى بـیمین وشـاھـد " رواه أحـمد وأبـو داود وابـن 
مـاجـھ، قـال الـموفـق - رحـمھ الله - : " وأكـثر أھـل الـعلم یـرون ثـبوت الـمال لـمدعـیھ 
بـشاھـد ویـمین، وروي ذلـك عـن أبـي بـكر، وعـمر، وعـثمان، وعـلي - رضـي الله 
وْفـُوا  ذِیـنَ آمَـنوُا أَ یُّـھاَ الَّـ عـنھم - وھـو قـول الـفقھاء السـبعة ... " ولـقولـھ تـعالـى: ﴿ یـَا أَ

باِلْعُقوُدِ ﴾ من أجل ذلك كُلِّھ. 
الحكم: ✓
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ـةِ الــمُدَّعـى عـلیھ/ .... لـلمدَّعـي مـبلغاً وقـدره .... ریـ(  ائـرة أن فـي ذِمَّ فـقد ثـبت لـدى الـدَّ
ائـرة بـإلـزام الــمُدَّعـى عـلیھ بـدفـع الـمبلغ الــمُدَّعـى بـھ، والله أعـلم  ... )ـال وحـكمت الـدَّ

وأحكم.  
>>       یتم إدراج الإفھام - حسب الحال - وفق القوالب       >> 

 تسبيب وحكم/     شهادة 
الشهود 

الأسباب: ✓
فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدعـوى والإجـابـة، ولـما جـاء فـي شـھادة الـشھود الــمُعدلـة 
شـرعـاً، ولـقولـھ تـعالـى: ﴿ وَاسْـتشَْھِدُوا شَھِـیدَیْـنِ مِـنْ رِجَـالـِكُمْ ﴾ وقـولـھ - صـلى الله 
یُّـھاَ  عـلیھ وسـلم - : " شَـاھِـدَاكَ أوْ یـَمِینھُُ " أخـرجـھ الـبخاري، ولـقولـھ تـعالـى: ﴿ یـَا أَ

وْفوُا باِلْعُقوُدِ ﴾ من أجل ذلك كُلِّھ.  الَّذِینَ آمَنوُا أَ
الحكم: ✓

ـةِ الــمُدَّعـى عـلیھ/ ..... لـلمدَّعـي مـبلغاً وقـدره ....  ائـرة أن فـي ذِمَّ فـقد ثـبت لـدى الـدَّ
ائـرة بـإلـزام الــمُدَّعـى عـلیھ بـدفـع الـمبلغ الــمُدَّعـى بـھ،  ریـ( ... )ـال وحـكمت الـدَّ

وإلزام المدَّعى علیھ بتسلیم باقي الأقساط وقت حلولھا والله أعلم وأحكم.  

>>       یتم إدراج الإفھام - حسب الحال - وفق القوالب       >> 

تسبيب وحكم/     زيارة مُعجلة – غياب المدَّعى عليها 
الأسباب: ✓
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فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدَّعـوى، ولـما جـاء فـي طـلب الـمدَّعـي زیـارة مُعجـلة لـحین 
الانـتھاء مـن الـدعـوى الأصـلیة، ولأن الـزیـارة حـقٌ لـلأبـویـن وحـق لـلأطـفال، ولـما 
قـرره أھـل الـعلم " مـن أن الـولـد مـتى كـان عـند أحـد الأبـویـن لا یـمنع الآخـر عـن 
الـنظر إلـیھ، وعـن تعھـده " (حـاشـیة رد الـمحتار 3/571) ولـما فـي الـزیـارة مـن 
الـصلة الـمأمـور بـھا شـرعـاً ولأن وجـود الـخلاف بـین الـزوجـین لا یـمنع الـزیـارة، 
تــین  ( 205 - 206 ) مــن نــظام الــمرافــعات الشــرعــیة ولائــحتھ  واســتناداً لــلمادَّ

التنفیذیة، من أجل ذلك كُلِّھ. 
الحكم: ✓

ائــرة إلــزام الــمدَّعــى عــلیھا / ............. بــتمكین  مــن أجــل ذلــك كــلھِ قــرَّرت الــدَّ
الـمدَّعـي/ ............. مـن زیـارة ابـنتھ / ریـما مـن الـسَّاعـة الـرابـعة عـصراً مـن یـوم 
الجـمعة إلـى الـساعـة الـرابـعة عـصراً مـن یـوم السـبت مـن كـل أسـبوع وذلـك حـتى 
انـتھاء ھـذه الـقضیة، وبـذلـك حـكمت الـدائـرة. والله أعـلم وأحـكم، وھـذا الـحكم مـشمول 
بـالـنفاذ المعجـل بـلا كـفالـة، اسـتناداً لـلمادة (169) مـن ذات الـنظام، ویـكون بـلد تـنفیذ 
الـحكم مـحافـظة شـرورة، وأمـرت بـنظم وإصـدار صـك الـحكم حـالاً، وتسـلیم صـورة 
مـنھ لـلخصوم ھـذا الـیوم، ویـعد الـحكم حـضوریـاً فـي حـق الـمدّعـى عـلیھا، كـما یـحق 
لـھا الـحق فـي طـلب تـدقـیق الـحكم مـن مـحكمة الاسـتئناف اسـتناداً لـلمادة (187) مـن 
نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة ولائـحتھ الـتنفیذیـة، خـلال ( عشـرة أیـام ) تـبدأ مـن تـاریـخ 
رة فـإن  الـیوم الـتالـي لإیـداع نـسخة الـحكم، وإذا لـم تـقدم اعـتراضـھا خـلال الـمدة الـمقرَّ
حــقھا فــي تــقدیــم الاعــتراض یــسقط ویكتســب الــحكم الــقطعیة بــناء عــلى الــمادة 
(165/3 فـقرة أ) وبھـذا انتھـت الـدعـوى، وَرفـعَت الجـلسَة وكَـان خِـتامُـھاَ الـسَّاعـة 00 

: 00 صباَحاً, 

تسبيب وحكم/     زيارة مُعجلة – حضور المدَّعى عليها 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدَّعـوى والإجـابـة، ولـما جـاء فـي طـلب الـمدَّعـي زیـارة 
مُعجـلة لـحین الانـتھاء مـن الـدعـوى الأصـلیة، ولأن الـزیـارة حـقٌ لـلأبـویـن وحـق 
لـلأطـفال، ولـما قـرره أھـل الـعلم " مـن أن الـولـد مـتى كـان عـند أحـد الأبـویـن لا یـمنع 
الآخـر عـن الـنظر إلـیھ، وعـن تعھـده " (حـاشـیة رد الـمحتار 3/571) ولـما فـي 
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الـزیـارة مـن الـصلة الـمأمـور بـھا شـرعـاً ولأن وجـود الـخلاف بـین الـزوجـین لا یـمنع 
الـزیـارة، واسـتناداً لـلمادَّتـین  ( 205 - 206 ) مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة 

ولائحتھ التنفیذیة، من أجل ذلك كُلِّھ. 
الحكم: ✓

ائــرة إلــزام الــمدَّعــى عــلیھا / ............. بــتمكین  مــن أجــل ذلــك كــلھِ قــرَّرت الــدَّ
الـمدَّعـي/ ............. مـن زیـارة ابـنتھ / ریـما مـن الـسَّاعـة الـرابـعة عـصراً مـن یـوم 
الجـمعة إلـى الـساعـة الـرابـعة عـصراً مـن یـوم السـبت مـن كـل أسـبوع وذلـك حـتى 
انـتھاء ھـذه الـقضیة، وبـذلـك حـكمت الـدائـرة. والله أعـلم وأحـكم، وھـذا الـحكم مـشمول 
بـالـنفاذ المعجـل بـلا كـفالـة، اسـتناداً لـلمادة (169) مـن ذات الـنظام، ویـكون بـلد تـنفیذ 
الـحكم مـحافـظة شـرورة، وأمـرت بـنظم وإصـدار صـك الـحكم حـالاً، وتسـلیم صـورة 
مـنھ لـلخصوم ھـذا الـیوم، كـما أفـھمت ( الـمدَّعـى عـلیھا ) أن لـھا الـحق فـي طـلب 
تـدقـیق الـحكم مـن مـحكمة الاسـتئناف اسـتناداً لـلمادة (187) مـن نـظام الـمرافـعات 
الشـرعـیة ولائـحتھ الـتنفیذیـة، خـلال ( عشـرة أیـام ) تـبدأ مـن تـاریـخ الـیوم الـتالـي 
رة فـإن حـقھا فـي  لاسـتلام نـسخة الـحكم، وإذا لـم تـقدم اعـتراضـھا خـلال الـمدة الـمقرَّ
تـقدیـم الاعـتراض یـسقط ویكتسـب الـحكم الـقطعیة بـناء عـلى الـمادة (165/3 فـقرة أ) 

وبھذا انتھت الدعوى، وَرفعَت الجلسَة وكَان خِتامُھاَ السَّاعة 00 : 00 صباَحاً, 

تسبيب وحكم/     زيارة - غياب المدَّعى عليها 
الأسباب: ✓

فــبناءً عــلى مــا تــقدم مــن الــدَّعــوى، ولــما جــاء فــي طــلب الــمدَّعــي مــن زیــارة 
ابـنھ / ....... ونـظراً لـتبلغ الـمدَّعـى عـلیھا ولـم تـحضر، ولأن الـزیـارة حـقٌ لـلأبـویـن 
وحقـ للأطفال، ولمـا قرـره أھلـ العـلم " منـ أن الوـلدـ متـى كاـن عنـد أحدـ الأبوـینـ لا 
یـمنع الآخـر عـن الـنظر إلـیھ، وعـن تعھـده " (حـاشـیة رد الـمحتار 3/571) ولـما فـي 
الـزیـارة مـن الـصلة الـمأمـور بـھا شـرعـاً ولأن وجـود الـخلاف بـین الـزوجـین لا یـمنع 
الـزیـارة، ولـكون الـقرار الـصادر بـتقدیـر أوقـات الـزیـارة یـعد رأي الـخبیر، ولا یـوجـد 

ما یوجب رده، من أجل ذلك كُلِّھ. 
الحكم: ✓

ائـرة إلـزام الـمدَّعـى عـلیھا / ............. بـتمكین الـمدَّعـي/ ............. مـن  قـرَّرت الـدَّ
زیـارة ابـنتھ / ریـما عـلى الـنحو الـتالـي: أولاً: ........ . ثـانـیاً: ........ . وبـذلـك 
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ائـرة. والله أعـلم وأحـكم، وھـذا الـحكم مـشمول بـالـنفاذ المعجـل بـلا كـفالـة،  حـكمت الـدَّ
اسـتناداً لـلمادة (169) مـن ذات الـنظام، ویـكون بـلد تـنفیذ الـحكم مـحافـظة شـرورة، 
وأمـرت بـنظم وإصـدار صـك الـحكم حـالاً، وتسـلیم صـورة مـنھ لـلخصوم ھـذا الـیوم، 
ویـعد الـحكم حـضوریـاً فـي حـق الـمدّعـى عـلیھا، كـما یـحق لـھا الـحق فـي طـلب تـدقـیق 
الـحكم مـن مـحكمة الاسـتئناف اسـتناداً لـلمادة (187) مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة 
ولائـحتھ الـتنفیذیـة، خـلال ( عشـرة أیـام ) تـبدأ مـن تـاریـخ الـیوم الـتالـي لإیـداع نـسخة 
رة فــإن حــقھا فــي تــقدیــم  الــحكم، وإذا لــم تــقدم اعــتراضــھا خــلال الــمدة الــمقرَّ
الاعـتراض یـسقط ویكتسـب الـحكم الـقطعیة بـناء عـلى الـمادة (165/3 فـقرة أ) 

وبھذا انتھت الدعوى، وَرفعَت الجلسَة وكَان خِتامُھاَ السَّاعة 00 : 00 صباَحاً, 

تسبيب وحكم/     زيارة - حضور المدَّعى عليها 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدَّعـوى والإجـابـة، ولـما جـاء فـي طـلب الـمدَّعـي مـن زیـارة 
ابـنھ / ....... ، ولأن الـزیـارة حـقٌ لـلأبـویـن وحـق لـلأطـفال، ولـما قـرره أھـل الـعلم " 
مـن أن الـولـد مـتى كـان عـند أحـد الأبـویـن لا یـمنع الآخـر عـن الـنظر إلـیھ، وعـن 
تعھـده " (حـاشـیة رد الـمحتار 3/571) ولـما فـي الـزیـارة مـن الـصلة الـمأمـور بـھا 
شـرعـاً ولأن وجـود الـخلاف بـین الـزوجـین لا یـمنع الـزیـارة، ولـكون الـقرار الـصادر 
بـتقدیـر أوقـات الـزیـارة یـعد رأي الـخبیر، ولا یـوجـد مـا یـوجـب رده، مـن أجـل ذلـك 

كُلِّھ. 
الحكم: ✓

ائــرة إلــزام الــمدَّعــى عــلیھا / ............. بــتمكین  مــن أجــل ذلــك كــلھِ قــرَّرت الــدَّ
الـمدَّعـي/ ............. مـن زیـارة ابـنتھ / ریـما عـلى الـنحو الـتالـي: أولاً: ........ . 
ائـرة. والله أعـلم وأحـكم، وھـذا الـحكم مـشمول  ثـانـیاً: ........ . وبـذلـك حـكمت الـدَّ
بـالـنفاذ المعجـل بـلا كـفالـة، اسـتناداً لـلمادة (169) مـن ذات الـنظام، ویـكون بـلد تـنفیذ 
الـحكم مـحافـظة شـرورة، وأمـرت بـنظم وإصـدار صـك الـحكم حـالاً، وتسـلیم صـورة 
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مـنھ لـلخصوم ھـذا الـیوم، كـما أفـھمت ( الـمدَّعـى عـلیھا ) أن لـھا الـحق فـي طـلب 
تـدقـیق الـحكم مـن مـحكمة الاسـتئناف اسـتناداً لـلمادة (187) مـن نـظام الـمرافـعات 
الشـرعـیة ولائـحتھ الـتنفیذیـة، خـلال ( عشـرة أیـام ) لـتقدیـم اعـتراضـھا تـبدأ مـن تـاریـخ 
رة  الـیوم الـتالـي لاسـتلام نـسخة الـحكم، وإذا لـم تـقدم اعـتراضـھا خـلال الـمدة الـمقرَّ
فـإن حـقھا فـي تـقدیـم الاعـتراض یـسقط ویكتسـب الـحكم الـقطعیة بـناء عـلى الـمادة 
(165/3 فـقرة أ) وبھـذا انتھـت الـدعـوى، وَرفـعَت الجـلسَة وكَـان خِـتامُـھاَ الـسَّاعـة 00 

: 00 صباَحاً, 

تسبیب وحكم/     عدم صفة المدَّعي 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدعـوى، وبـما أن الـمدَّعـي لـیس لـھ وكـالـة مـن .............. 
 ً مـمّا یـنتج عـھ تخـلف وجـود صـفة فـي ھـذه الـدَّعـوى، ونـظراً لـكون الـصفة شـرطـا
لـصحة سـماع الـدَّعـوى، واسـتناداً لـلمادة (76) مـن ذات الـنظام ونـصّھا: " الـدفـع 
بـعدم اخـتصاص الـمحكمة لانـتفاء ولایـتھا أو بسـبب نـوع الـدعـوى أو قـیمتھا، أو 
الـدفـع بـعدم قـبول الـدعـوى لانـعدام الـصفة أو الأھـلیة أو الـمصلحة أو لأي سـبب 
آخـر، وكـذا الـدفـع بـعدم جـواز نـظر الـدعـوى لسـبق الـفصل فـیھا، یـجوز الـدفـع بـھ فـي 
أي مرحلة تكون فیھا الدعوى وتحكم بھ المحكمة من تلقاء نفسھا " من أجل كلِّھ. 

الحكم: ✓
ائـرة عـدم قـبول دَّعـوى الـمدَّعـي/ .... لـــ( لـعدم صـفتھ فـي الـدَّعـوى )  قـرَّرت الـدَّ
وبھـذا حكـمت الـدائـرة، والله أعـلم وأحـكم. وأمـرت بـنظم وإصـدار صـك الـحكم حـالاً، 
وأفـھمت الـمدَّعـي بـأن لـھ حـق تـقدیـم الـلائـحة الاعـتراضـیة، وطـلب تـدقـیق الـحكم مـن 
مـحكمة الاسـتئناف اسـتناداً لـلمادة (165) مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة ولائـحتھ 
الـتنفیذیـة، واسـتلام نـسخة الـحكم وأن لـھ بـعدھـا (ثـلاثـون یـومـاً) لـتقدیـم اعـتراضـھ تـبدأ 
مـن تـاریـخ الـیوم الـتالـي لاسـتلام نـسخة الـحكم، وإذا لـم یـقدم اعـتراضـھ خـلال الـمدة 
رة فـإن حـقھ فـي تـقدیـم الاعـتراض یـسقط ویكتسـب الـحكم الـقطعیة بـناء عـلى  الـمقرَّ
المادة (165/3 فقرة أ) وَرفعَت الجلسَة وكَان خِتامُھاَ السَّاعة 00 : 00 صباَحاً, 
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تسبیب وحكم/     عدم صفة المدَّعى علیھ 
الأسباب: ✓

فــبناءً عــلى مــا تــقدم مــن الــدعــوى ولإجــابــة، وبــما أن الــمدَّعــي یــطلب فــي 
دعـواه ......... وبـما أن ....... لیسـت تـحت یـد الـمدَّعـى عـلیھ مـمّا یـنتج عـھ تخـلف 
وجـود صـفة فـي ھـذه الـدَّعـوى، ونـظراً لـكون الـصفة شـرطـاً لـصحة سـماع الـدَّعـوى، 
واسـتناداً لـلمادة (76) مـن ذات الـنظام ونـصّھا: " الـدفـع بـعدم اخـتصاص الـمحكمة 
لانـتفاء ولایـتھا أو بسـبب نـوع الـدعـوى أو قـیمتھا، أو الـدفـع بـعدم قـبول الـدعـوى 
لانـعدام الـصفة أو الأھـلیة أو الـمصلحة أو لأي سـبب آخـر، وكـذا الـدفـع بـعدم جـواز 
نـظر الـدعـوى لسـبق الـفصل فـیھا، یـجوز الـدفـع بـھ فـي أي مـرحـلة تـكون فـیھا 

الدعوى وتحكم بھ المحكمة من تلقاء نفسھا " من أجل ذلك كلِّھ. 
الحكم: ✓

ائـرة عـدم قـبول دَّعـوى الـمدَّعـي/ ................لـــ( لـعدم صـفة الـمدَّعـى  قـرَّرت الـدَّ
عـلیھ ) وأمـرت بـإخـلاء سـبیل الـمدعـى عـلیھ مـن ھـذه الـدعـوى، وبھـذا حكـمت 
الـدائـرة، والله أعـلم وأحـكم. وأمـرت بـنظم وإصـدار صـك الـحكم حـالاً، وتسـلیم 
صـورة مـنھ لـلمدعـي ھـذا الـیوم، كـما أفـھمت الـمدَّعـي بـأن لـھ إقـامـة دعـوى عـلى مـن 
بـیده الـعین - إن رغـب بـذلـك - كـما یـحق لـھ طـلب تـدقـیق الـحكم مـن مـحكمة 
الاسـتئناف اسـتناداً لـلمادة (165) مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة ولائـحتھ الـتنفیذیـة، 
واسـتلام نـسخة الـحكم وأن لـھ بـعدھـا (ثـلاثـون یـومـاً) لـتقدیـم اعـتراضـھ تـبدأ مـن تـاریـخ 
رة فـإن  الـیوم الـتالـي لاسـتلام نـسخة الـحكم، وإذا لـم یـقدم اعـتراضـھ خـلال الـمدة الـمقرَّ
حــقھ فــي تــقدیــم الاعــتراض یــسقط ویكتســب الــحكم الــقطعیة بــناء عــلى الــمادة 
(165/3 فـقرة أ) وبھـذا انتھـت الـدعـوى، وَرفـعَت الجـلسَة وكَـان خِـتامُـھاَ الـسَّاعـة 00 

: 00 صباَحاً, 

تسبیب وحكم/     عدم تحریر الدعوى 
الأسباب: ✓
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فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدعـوى، ولـما قـرره الـفقھاء ـــ رحـمھم الله ــــ مـن أن مـن 
شـروط الـدعـوى أن تـكون الـدعـوى محـررة أي مـعلومـة، مـعلومـة الــمُدعـى بـھ، قـال 
الـموفـق ــ رحـمھ الله تـعالـى ــ فـي الـمغني: " ولا یـسمع الـحاكـم الـدَّعـوى إلا محـررة 
" (8/510) ولـما كـان مـن الـمقرر فـقھاً ونـظامـاً أن الـدعـوى لا یـصح السـیر فـیھا 
قـبل تحـریـرھـا قـال الشـیخ الـبھوتـي: " ولا تـصح الـدعـوى إلا محـررة تحـریـراً یـعلمھ 
الـمدعـي لأن الـحاكـم یـسأل الـمدعـى عـلیھ عـما ادعـاه الـمدعـي فـإن اعـترف بـھ ألـزمـھ 
ولا یـمكنھ أن یـلزمـھ مـجھولاً " (كـشاف الـقناع - ٤٣٥/٦-٤٣٦) وقـد نـصت الـمادة 
(66) مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة " أن عـلى الـقاضـي أن یـسأل الـمدعـي عـما ھـو 
لازم لتحـریـر دعـواه قـبل اسـتجواب الـمدعـى عـلیھ ولـیس لـھ السـیر فـیھا قـبل ذلـك " 

من أجل ذلك كُلَّھ. 
الحكم: ✓

ائـرة صـرف الـنظر عـن دعـوى الـمدعـي/ .... لـــ( لـعدم تحـریـرھـا )  قـرَّرت الـدَّ
ائـرة، والله أعـلم وأحـكم. وأمـرت بـنظم وإصـدار صـك الـحكم حـالاً،  وبھـذا حكـمت الـدَّ
وتسـلیم صـورة مـنھ لـلمدعـي ھـذا الـیوم، كـما أفـھمت الـمدَّعـي أن لـھ الـحق فـي طـلب 
تـدقـیق الـحكم مـن مـحكمة الاسـتئناف اسـتناداً لـلمادة (165) مـن نـظام الـمرافـعات 
الشـرعـیة ولائـحتھ الـتنفیذیـة، واسـتلام نـسخة الـحكم وأن لـھ بـعدھـا (ثـلاثـون یـومـاً) 
لـتقدیـم اعـتراضـھ تـبدأ مـن تـاریـخ الـیوم الـتالـي لاسـتلام نـسخة الـحكم، وإذا لـم یـقدم 
رة فـإن حـقھ فـي تـقدیـم الاعـتراض یـسقط ویكتسـب  اعـتراضـھ خـلال الـمدة الـمقرَّ
الـحكم الـقطعیة بـناء عـلى الـمادة (165/3 فـقرة أ) كـما جـرى إفـھام الـمدَّعـي بـأن 
ائـرة ھـي الـمختصة بـنظر ھـذه الـدَّعـوى فـي حـال تـم تحـریـر دعـواه، وبھـذا انتھـت  الـدَّ

الدعوى، وَرفعَت الجلسَة وكَان خِتامُھاَ السَّاعة 00 : 00 صباَحاً, 

تسبیب وحكم/      عدم وجود رقم ھویة المدعى علیھ 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدعـوى، ولـكون الـمدَّعـي عـاجـز عـن إحـضار رقـم ھـویـتھ الـمدَّعـى عـلیھ، وأفـاد أنـھ لا یـعلم عـنھا شـیئاً، ولـما جـاء فـي 
قـرار المجـلس الأعـلى لـلقضاء رقـم (219/6/39) بـتاریـخ 21 / 04 / 1439ھـ الـمبلغ بـتعمیم مـعالـي رئـیس المجـلس الأعـلى لـلقضاء ذي 
الـرقـم 1020/ت وتـاریـخ 04 / 05 / 1439ھـ والـمتضمن فـي فـقرتـھ ثـانـیاً: یـضاف لـلبیانـات الـواجـب تـوافـرھـا فـي الـتبلیغ، وفـي صـحیفة 

الدعوى رقم ھویة المدعى علیھ، ویكون عبء توفیر ذلك على المدعي ... إلخ " من أجل ذلك كُلِّھ. 

الحكم: ✓
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ائـرة رد دَّعـوى الـمدعـي/ .... لـــ( لـعدم إحـضار رقـم ھـویـة الـمدَّعـى عـلیھ ) وبھـذا حكـمت الـدائـرة، والله أعـلم وأحـكم. وأمـرت  قـرَّرت الـدَّ
بـنظم وإصـدار صـك الـحكم حـالاً، وتسـلیم صـورة مـنھ لـلمدعـي ھـذا الـیوم، كـما أفـھمت الـمدَّعـي أن لـھ الـحق فـي طـلب تـدقـیق الـحكم مـن 
مـحكمة الاسـتئناف اسـتناداً لـلمادة (165) مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة ولائـحتھ الـتنفیذیـة، واسـتلام نـسخة الـحكم وأن لـھ بـعدھـا (ثـلاثـون 
رة فـإن حـقھ فـي تـقدیـم  یـومـاً) لـتقدیـم اعـتراضـھ تـبدأ مـن تـاریـخ الـیوم الـتالـي لاسـتلام نـسخة الـحكم، وإذا لـم یـقدم اعـتراضـھ خـلال الـمدة الـمقرَّ
الاعـتراض یـسقط ویكتسـب الـحكم الـقطعیة بـناء عـلى الـمادة (165/3 فـقرة أ) كـما أفـھمت الـمدعـي أنـھ فـي حـال الـحصول عـلى بـیانـات 
وھـویـة الـمدعـى عـلیھ الـذي ھـو مـن لازم تحـریـر الـدعـوى فـإن الـدائـرة ھـي الـمختصة بـنظر الـدعـوى اسـتناداً لـلمادة (66/2) مـن ذات 

النظام، وبھذا انتھت الدعوى، وَرفعَت الجلسَة وكَان خِتامُھاَ السَّاعة 00 : 00 صباَحاً, 

 

تسبیب وحكم/     رد الدعوى لسبق الفصل فیھا 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم من الـدعـوى والإجـابـة، ولـكون الـمدَّعـى عـلیھ دفـع بــأنـھ سـبق 
الـفصل فـي الـدَّعـوى وأبـرز الـصك الـمشار إلـیھ أعـلاه ، واسـتناداً لـلمادة (76) مـن 
نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة ونـصّھا: " الـدفـع بـعدم اخـتصاص الـمحكمة لانـتفاء 
ولایـتھا أو بسـبب نـوع الـدعـوى أو قـیمتھا، أو الـدفـع بـعدم قـبول الـدعـوى لانـعدام 
الـصفة أو الأھـلیة أو الـمصلحة أو لأي سـبب آخـر، وكـذا الـدفـع بـعدم جـواز نـظر 
الـدعـوى لسـبق الـفصل فـیھا، یـجوز الـدفـع بـھ فـي أي مـرحـلة تـكون فـیھا الـدعـوى 

وتحكم بھ المحكمة من تلقاء نفسھا " من أجل ذلك كُلِّھ. 
 الحكم: ✓

ائـرة عـدم جـواز الـنظر فـي دَّعـوى الـمدعـي/ .... لــسـبق الـفصل فـي  قـرَّرت الـدَّ
ائـرة، والله  الـدَّعـوى وإخـلاء سـبیل الـمدَّعـى عـلیھ مـن ھـذه الـدعـوى، وبھـذا حـكمت الـدَّ
أعـلم، وأحـكم. وأمـرت بـنظم وإصـدار صـك الـحكم حـالاً، وتسـلیم صـورة مـنھ 
لـلمدعـي ھـذا الـیوم، كـما أفـھمت الـمدَّعـي أن لـھ الـحق فـي طـلب تـدقـیق الـحكم مـن 
مـحكمة الاسـتئناف اسـتناداً لـلمادة (165) مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة ولائـحتھ 
الـتنفیذیـة، واسـتلام نـسخة الـحكم وأن لـھ بـعدھـا (ثـلاثـون یـومـاً) لـتقدیـم اعـتراضـھ تـبدأ 
مـن تـاریـخ الـیوم الـتالـي لاسـتلام نـسخة الـحكم، وإذا لـم یـقدم اعـتراضـھ خـلال الـمدة 
رة فـإن حـقھ فـي تـقدیـم الاعـتراض یـسقط ویكتسـب الـحكم الـقطعیة بـناء عـلى  الـمقرَّ
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الـمادة (165/3 فـقرة أ) وبھـذا انتھـت الـدعـوى، وَرفـعَت الجـلسَة وكَـان خِـتامُـھاَ 
السَّاعة 00 : 00 صباَحاً, 

تسبیب وحكم/     عدم اختصاص مكاني  
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدعـوى والإجـابـة، وحـیث إن الاخـتصاص مـن الـمسائـل 
الأولـیة الـتي یـتعین بـحثھا قـبل الـدخـول فـي مـوضـوع الـدعـوى، ولـكون الـمدَّعـى عـلیھ 
أبـرز عـنوانـھ الـوطـني، واسـتناداً لـلمادة (57/6) مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة 
ولائـحتھ الـتنفیذیـة ونـصّھا: " إذا دُفـع بـعد الاخـتصاص الـمكانـي لـلمحكمة الـمرفـوع 
أمـامـھا الـدعـوى؛ فـعلیھا أن تـأخـذ مـمن دفـع بـعدم الاخـتصاص الـمكانـي إقـراراً 
بتحـدیـد مـكان إقـامـتھ، وتـقدیـم عـنوانـھ الـوطـني وتـرفـق ذلـك فـي مـلف الـقضیة " 
واسـتناداً لـلمادة (76) مـن ذات الـنظام ونـصّھا: " الـدفـع بـعدم اخـتصاص الـمحكمة 
لانـتفاء ولایـتھا أو بسـبب نـوع الـدعـوى أو قـیمتھا، أو الـدفـع بـعدم قـبول الـدعـوى 
لانـعدام الـصفة أو الأھـلیة أو الـمصلحة أو لأي سـبب آخـر، وكـذا الـدفـع بـعدم جـواز 
نـظر الـدعـوى لسـبق الـفصل فـیھا، یـجوز الـدفـع بـھ فـي أي مـرحـلة تـكون فـیھا 

الدعوى وتحكم بھ المحكمة من تلقاء نفسھا " من أجل ذلك كُلَّھ. 
 الحكم: ✓

ائـرة عـدم اخـتصاصـھا الـمكانـي فـي نـظر دَّعـوى الـمدعـي/ .... وبھـذا  قـرَّرت الـدَّ
ائـرة، والله أعـلم، وأحـكم. وأمـرت بـنظم وإصـدار صـك الـحكم حـالاً،  حـكمت الـدَّ
وتسـلیم صـورة مـنھ لـلمدعـي ھـذا الـیوم، كـما أفـھمت الـمدَّعـي أن لـھ الـحق فـي طـلب 
تـدقـیق الـحكم مـن مـحكمة الاسـتئناف اسـتناداً لـلمادة (165) مـن نـظام الـمرافـعات 
الشـرعـیة ولائـحتھ الـتنفیذیـة، واسـتلام نـسخة الـحكم وأن لـھ بـعدھـا (ثـلاثـون یـومـاً) 
لـتقدیـم اعـتراضـھ تـبدأ مـن تـاریـخ الـیوم الـتالـي لاسـتلام نـسخة الـحكم، وإذا لـم یـقدم 
رة فـإن حـقھ فـي تـقدیـم الاعـتراض یـسقط ویكتسـب  اعـتراضـھ خـلال الـمدة الـمقرَّ
الـحكم الـقطعیة بـناء عـلى الـمادة (165/3 فـقرة أ) كـما أفـھمت الـمدَّعـي بـأن لـھ الـحق 
بـالـتقدم بـدَّعـوى جـدیـدة لـدى ( ... اسـم الـمحكمة ... ) - إن رغـب - وبھـذا انتھـت 

الدعوى، وَرفعَت الجلسَة وكَان خِتامُھاَ السَّاعة 00 : 00 صباَحاً, 
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تسبيب وحكم/     عدم اختصاص نوعي ( تجاري ) 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم وسـلف، وبـما أن الاخـتصاص مـن الـمسائـل الأولـیة الـتي یـتعین 
بـحثھا قـبل الـدخـول فـي مـوضـوع الـدعـوى، واسـتناداً عـلى الـمادة (35) مـن نـظام 
الـمرافـعات الشـرعـیة ولائـحتھ الـتنفیذیـة، والـتي تـبین اخـتصاص الـمحاكـم الـتجاریـة، 
وإشـارة إلـى نـتائـج مـحضر الـلجنة الـمُشكلة بـقرار مـعالـي رئـیس المجـلس الأعـلى 
لـلقضاء، لـدراسـة أنـواع الـقضایـا الـواردة لـلمحاكـم والـدوائـر الـتجاریـة، وحـیث 
تـضمنت الـفقرة الـرابـعة مـن نـتائـج الـلجنة اخـتصاص الـمحاكـم الـتجاریـة بـدعـوى 
مـقاولات إنـشاء الـمبانـي فـي أي مـن الـحالات الآتـیة: 1/ إذا كـان طـرفـاً الـنزاع 
مــقاولــین. 2/ إذا كــان الــمدعــى عــلیھ ھــو الــمقاول. 3/ إذا كــان الــطرف الآخــر 
الـمتعاقـد مـع الـمقاول تـاجـراً وأبـرم الـعقد لأعـمالـھ الـتجاریـة الأصـلیة أو الـتبعیة سـواء 
كـان مـالـكاً لـلعقار أم لا، وأیـاً كـان الـمدعـي أو الـمدعـى عـلیھ فـي ھـذه الـحالـة " كـما 
أن اخـتصاص مـحاكـم الـمحافـظات فـي نـظر الـدعـاوى الـتجاریـة الـتي لا تـزیـد عـلى 
ثـلاثـمائـة ألـف ریـ(300.000)ـال بـناءً عـلى الـفقرة الـخامـسة مـن قـرار المجـلس 
الأعـلى لـلقضاء رقـم (149/4/38) بـتاریـخ 18 / 11 / 1438ھـ والـمبلغة لـلمحاكـم 
بــتعمیم رئــیس المجــلس الأعــلى لــلقضاء الــمكلف بــرقــم (967/ت) بــتاریــخ 

1/1/1439ھـ من أجل ذلك كُلِّھ. 
الحكم: ✓

ائـرة عـدم اخـتصاصـھا الـنوعـي فـي نـظر الـدَّعـاوى الـتجاریـة الـتي تـزیـد  قـرَّرت الـدَّ
ائـرة، والله أعـلم، وأحـكم.  عـن ثـلاثـمائـة ألـف ریـ(300.000)ـال، وبھـذا حـكمت الـدَّ
وأمـرت بـنظم وإصـدار صـك الـحكم حـالاً، وتسـلیم صـورة مـنھ لـلمدعـي ھـذا الـیوم، 
كـما أفـھمت الـمدَّعـي أن لـھ الـحق فـي طـلب تـدقـیق الـحكم مـن مـحكمة الاسـتئناف 
اسـتناداً لـلمادة (165) مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة ولائـحتھ الـتنفیذیـة، واسـتلام 
نـسخة الـحكم وأن لـھ بـعدھـا (ثـلاثـون یـومـاً) لـتقدیـم اعـتراضـھ تـبدأ مـن تـاریـخ الـیوم 
رة فـإن حـقھ  الـتالـي لاسـتلام نـسخة الـحكم، وإذا لـم یـقدم اعـتراضـھ خـلال الـمدة الـمقرَّ
فـي تـقدیـم الاعـتراض یـسقط ویكتسـب الـحكم الـقطعیة بـناء عـلى الـمادة (165/3 
فـقرة أ) كـما أفـھمت الـمدَّعـي بـأن لـھ الـحق بـالـتقدم بـدَّعـوى جـدیـدة لـدى ( ... اسـم 
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الـمحكمة ... ) - إن رغـب - وبھـذا انتھـت الـدعـوى، وَرفـعَت الجـلسَة وكَـان خِـتامُـھاَ 
السَّاعة 00 : 00 صباَحاً, 

 

تسبيب وحكم/     عدم اختصاص نوعي ( عمالية ) 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم وسـلف، وبـما أن الاخـتصاص مـن الـمسائـل الأولـیة الـتي یـتعین 
بـحثھا قـبل الـدخـول فـي مـوضـوع الـدعـوى، واسـتناداً عـلى الـمادة (34) مـن نـظام 
الـمرافـعات الشـرعـیة ولائـحتھ الـتنفیذیـة، والـتي تـبین اخـتصاص الـمحاكـم الـعمالـیة، 
ولـكون الـمدعـي یھـدف فـي دعـواه إلـى إلـزام الـمدعـى عـلیھ ........ وبـناءً عـلى مـا 
قـرره مجـلس الـوزراء بـرقـم (١١٧) بـتاریـخ 21 / 02 / 1440ھـ الــمُقر بـالـمرسـوم 
الـملكي رقـم (م/14) بـتاریـخ 22 / 02 / 1440ھـ والـمعمم بـتعمیم نـائـب وزیـر 
الـعدل بـرقـم ( ١٣/ت/٧٠٩١) بـتاریخ 12 / 03 / 1440ھـ ونـص الـحاجـة مـنھ: " 
أولاً:  أ- یـجب فـي الـدعـوى الـعمالـیة، أن یسـبق رفـعھا أمـام الـمحكمة الـعمالـیة، 
الـتقدم إلـى مـكتب الـعمل الـذي یـقع مـكان اخـتصاصـھ – لیتخـذ الإجـراءات الـلازمـة 
لـتسویـة الـنزاع ودیـاً ... إلـخ " وبـناءً عـلى قـرار المجـلس الأعـلى لـلقضاء رقـم 
(413/10/40) بــتاریــخ 15 / 02 / 1440ھـ والــمُبلغ لــلمحاكــم بــتعمیم رئــیس 
المجـلس الأعـلى لـلقضاء الـمكلف بـرقـم (1169/ت) بـتاریخ 19 / 02 / 1440ھـ، 
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ائـرة لا تـختص بـھا الـدائـرة لـعدم وجـود إدارة  وبـما أن الـدعـوى الـماثـلة أمـام الـدَّ
تـسویـة الـنزاع الـودیـة فـي الـمحافـظة، ولـعدم اخـتصاص الـمحكمة الـعامّـة بشـرورة 

للنظر في الدعاوى والقضایا العمالیة، من أجل ذلك كُلِّھ. 
الحكم: ✓

ائـرة عـدم اخـتصاصـھا الـنوعـي فـي نـظر الـدَّعـاوى الـعمالـیة، وبھـذا حـكمت  قـرَّرت الـدَّ
ائـرة، والله أعـلم، وأحـكم. وأمـرت بـنظم وإصـدار صـك الـحكم حـالاً، وتسـلیم  الـدَّ
صـورة مـنھ لـلمدعـي ھـذا الـیوم، كـما أفـھمت الـمدَّعـي أن لـھ الـحق فـي طـلب تـدقـیق 
الـحكم مـن مـحكمة الاسـتئناف اسـتناداً لـلمادة (165) مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة 
ولائـحتھ الـتنفیذیـة، واسـتلام نـسخة الـحكم وأن لـھ بـعدھـا (ثـلاثـون یـومـاً) لـتقدیـم 
اعــتراضــھ تــبدأ مــن تــاریــخ الــیوم الــتالــي لاســتلام نــسخة الــحكم، وإذا لــم یــقدم 
رة فـإن حـقھ فـي تـقدیـم الاعـتراض یـسقط ویكتسـب  اعـتراضـھ خـلال الـمدة الـمقرَّ
الـحكم الـقطعیة بـناء عـلى الـمادة (165/3 فـقرة أ) كـما أفـھمت الـمدَّعـي بـأن لـھ الـحق 
بـالـتقدم بـدَّعـوى جـدیـدة لـدى ( ... اسـم الـمحكمة ... ) - إن رغـب - وبھـذا انتھـت 

الدعوى، وَرفعَت الجلسَة وكَان خِتامُھاَ السَّاعة 00 : 00 صباَحاً, 

 

تسبيب وحكم/     عدم اختصاص نوعي ( منازعة تنفيذ ) 
الأسباب: ✓
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فـبناءً عـلى مـا تـقدم وسـلف، وبـما أن الاخـتصاص مـن الـمسائـل الأولـیة الـتي یـتعین 
بـحثھا قـبل الـدخـول فـي مـوضـوع الـدعـوى، وبـما أن الـمدَّعـي یـطلب إلـغاء الـصك 
الـصادر ضـده مـن الـمدعـى عـلیھ، نـظراً لـكون الـمدعـى عـلیھ تـقدم بـطلب تـنفیذ، وقـد 
تـنازل الـمدعـى عـلیھ بـموجـب مـحضر تـنازل لـدى دائـرة الـتنفیذ، ولـكون ھـذه 
الـدعـوى ومـثیلاتـھا ھـي (مـنازعـة فـي الـتنفیذ) وقـد جـاء فـي تـعریـف الـمنازعـة أنـھا " 
الـدعـاوى الـتي تـنشأ بسـبب الـتنفیذ، وتـتعلق بـتوافـر شـروط صـحتھ، ویـبدیـھا أطـراف 
خـصومـة الـتنفیذ أو غـیرھـم " وعـلیھ فـإن الاخـتصاص یـنعقد لـقاضـي الـتنفیذ اسـتناداً 
لـلمادة (3/3) مـن نـظام الـتنفیذ ولائـحتھ الـتنفیذیـة، ونـصّھا: " إذا دفـع الـمنفذ ضـده 
بـالـوفـاء، أو الإبـراء، أو الـصلح، أو الـمقاصـة - بـموجـب سـند تـنفیذي -، أو الـحوالـة، 
أو الـتأجـیل بـعد صـدور الـسند الـتنفیذي فھـي مـن اخـتصاص قـاضـي الـتنفیذ " مـن 

أجل ذلك كُلِّھ. 
الحكم: ✓

ائـرة عـدم اخـتصاصـھا الـنوعـي فـي نـظر دَّعـاوى مـنازعـة الـتنفیذ، وبھـذا  قـرَّرت الـدَّ
ائـرة، والله أعـلم، وأحـكم. وأمـرت بـنظم وإصـدار صـك الـحكم حـالاً،  حـكمت الـدَّ
وتسـلیم صـورة مـنھ لـلمدعـي ھـذا الـیوم، كـما أفـھمت الـمدَّعـي أن لـھ الـحق فـي طـلب 
تـدقـیق الـحكم مـن مـحكمة الاسـتئناف اسـتناداً لـلمادة (165) مـن نـظام الـمرافـعات 
الشـرعـیة ولائـحتھ الـتنفیذیـة، واسـتلام نـسخة الـحكم وأن لـھ بـعدھـا (ثـلاثـون یـومـاً) 
لـتقدیـم اعـتراضـھ تـبدأ مـن تـاریـخ الـیوم الـتالـي لاسـتلام نـسخة الـحكم، وإذا لـم یـقدم 
رة فـإن حـقھ فـي تـقدیـم الاعـتراض یـسقط ویكتسـب  اعـتراضـھ خـلال الـمدة الـمقرَّ
الـحكم الـقطعیة بـناء عـلى الـمادة (165/3 فـقرة أ) كـما أفـھمت الـمدَّعـي بـأن لـھ الـحق 
بـالـتقدم بـدَّعـوى جـدیـدة لـدى ( ... اسـم الـمحكمة ... ) - إن رغـب - وبھـذا انتھـت 

الدعوى، وَرفعَت الجلسَة وكَان خِتامُھاَ السَّاعة 00 : 00 صباَحاً, 

تسبيب وحكم/     عدم اختصاص ولائي ( شركات تأمين ) 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم وسـلف، وبـما أن الاخـتصاص مـن الـمسائـل الأولـیة الـتي یـتعین 
بــحثھا قــبل الــدخــول فــي مــوضــوع الــدعــوى، واســتناداً لــلمادة (76) مــن نــظام 
الـمرافـعات الشـرعـیة ونـصّھا: " الـدفـع بـعدم اخـتصاص الـمحكمة لانـتفاء ولایـتھا أو 
بسـبب نـوع الـدعـوى أو قـیمتھا، أو الـدفـع بـعدم قـبول الـدعـوى لانـعدام الـصفة أو 
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الأھـلیة أو الـمصلحة أول أي سـبب آخـر، وكـذا الـدفـع بـعدم جـواز نـظر الـدعـوى 
لسـبق الـفصل فـیھا، یـجوز الـدفـع بـھ فـي أي مـرحـلة تـكون فـیھا الـدعـوى وتـحكم بـھ 
الـمحكمة مـن تـلقاء نـفسھا "واسـتناداً لـلمادة (20) مـن نـظام مـراقـبة شـركـات الـتأمـین 
الـتعاونـي ونـصّھا: " تـشكل لـجنة أو أكـثر بـقرار مـن مجـلس الـوزراء بـناء عـلى 
تـوصـیة مـن وزیـر الـمالـیة مـن ثـلاثـة أعـضاء مـن ذوي الاخـتصاص یـكون أحـدھـم 
عـلى أقـل مسـتشاراً نـظامـیاً تـتولـى الـفصل فـي الـمنازعـات الـتي تـقع بـین شـركـات 

التأمین وعملائھا المرخص لھا " من أجل ذلك كُلِّھ. 
الحكم: ✓

ائـرة عـدم اخـتصاصـھا الـولائـي فـي نـظر ھـذه الـدَّعـوى، وبھـذا حـكمت  قـرَّرت الـدَّ
ائـرة، والله أعـلم، وأحـكم. وأمـرت بـنظم وإصـدار صـك الـحكم حـالاً، وتسـلیم  الـدَّ
صـورة مـنھ لـلمدعـي ھـذا الـیوم، كـما أفـھمت الـمدَّعـي أن لـھ الـحق فـي طـلب تـدقـیق 
الـحكم مـن مـحكمة الاسـتئناف اسـتناداً لـلمادة (165) مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة 
ولائـحتھ الـتنفیذیـة، واسـتلام نـسخة الـحكم وأن لـھ بـعدھـا (ثـلاثـون یـومـاً) لـتقدیـم 
اعــتراضــھ تــبدأ مــن تــاریــخ الــیوم الــتالــي لاســتلام نــسخة الــحكم، وإذا لــم یــقدم 
رة فـإن حـقھ فـي تـقدیـم الاعـتراض یـسقط ویكتسـب  اعـتراضـھ خـلال الـمدة الـمقرَّ
الـحكم الـقطعیة بـناء عـلى الـمادة (165/3 فـقرة أ) كـما أفـھمت الـمدَّعـي بـأن لـھ الـحق 
بـالـتقدم بـدَّعـوى جـدیـدة لـدى ( لـجان الـفصل فـي الـمنازعـات بـین الشـركـات الـتأمـین 
وعـملائـھا ) - إن رغـب -  وبھـذا انتھـت الـدعـوى، وَرفـعَت الجـلسَة وكَـان خِـتامُـھاَ 

السَّاعة 00 : 00 صباَحاً, 

تسبيب وحكم/     عدم اختصاص ولائي ( بنوك ) 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم وسـلف، وبـما أن الاخـتصاص مـن الـمسائـل الأولـیة الـتي یـتعین 
بـحثھا قـبل الـدخـول فـي مـوضـوع الـدعـوى، ولأن الاخـتصاص الـولائـي فـي الـمسائـل 
الـجوھـریـة الـتي لا یـجوز مـخالـفتھا لـكونـھا مـن أمـور الـنظام الـعام، واسـتناداً لـلمادة 
(76) مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة ونـصّھا: " الـدفـع بـعدم اخـتصاص الـمحكمة 
لانـتفاء ولایـتھا أو بسـبب نـوع الـدعـوى أو قـیمتھا، أو الـدفـع بـعدم قـبول الـدعـوى 
لانـعدام الـصفة أو الأھـلیة أو الـمصلحة أول أي سـبب آخـر، وكـذا الـدفـع بـعدم جـواز 
نـظر الـدعـوى لسـبق الـفصل فـیھا، یـجوز الـدفـع بـھ فـي أي مـرحـلة تـكون فـیھا 
الـدعـوى وتـحكم بـھ الـمحكمة مـن تـلقاء نـفسھا " وبـما أن الـتعلیمات الـمبلغة لـلمحاكـم 
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تـنص عـلى أن الـخلافـات الـتي تـنشأ بـین الـبنوك وعـملائـھا تـختص بـنظرھـا لـجنة 
تـسویـة الـمنازعـات الـمصرفـیة ومـنھا نـظام مـراقـبة الـبنوك الـصادر بـالـمرسـوم 
الـملكي رقـم م / 5 وتـاریـخ 14٢٩ / ٩ / ٢٢ ھـ والأمـر الـسامـي رقـم 4 / ١١٠ و 
تـاریـخ 1409 / ٩ / ٢ ھـ الـقاضـي بتحـدیـد اخـتصاص الـلجان الـمصرفـیة، مـن أجـل 

ذلك كُلِّھ. 
الحكم: ✓

ائـرة عـدم اخـتصاصـھا الـولائـي فـي نـظر ھـذه الـدَّعـوى، وبھـذا حـكمت  قـرَّرت الـدَّ
ائـرة، والله أعـلم، وأحـكم. وأمـرت بـنظم وإصـدار صـك الـحكم حـالاً، وتسـلیم  الـدَّ
صـورة مـنھ لـلمدعـي ھـذا الـیوم، كـما أفـھمت الـمدَّعـي أن لـھ الـحق فـي طـلب تـدقـیق 
الـحكم مـن مـحكمة الاسـتئناف اسـتناداً لـلمادة (165) مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة 
ولائـحتھ الـتنفیذیـة، واسـتلام نـسخة الـحكم وأن لـھ بـعدھـا (ثـلاثـون یـومـاً) لـتقدیـم 
اعــتراضــھ تــبدأ مــن تــاریــخ الــیوم الــتالــي لاســتلام نــسخة الــحكم، وإذا لــم یــقدم 
رة فـإن حـقھ فـي تـقدیـم الاعـتراض یـسقط ویكتسـب  اعـتراضـھ خـلال الـمدة الـمقرَّ
الـحكم الـقطعیة بـناء عـلى الـمادة (165/3 فـقرة أ) كـما أفـھمت الـمدَّعـي بـأن لـھ الـحق 
بـالـتقدم بـدَّعـوى جـدیـدة لـدى ( لـجان الـفصل فـي الـمنازعـات الـتمویـلیة ) - إن رغـب 
- وبھذا انتھت الدعوى، وَرفعَت الجلسَة وكَان خِتامُھاَ السَّاعة 00 : 00 صباَحاً, 

تسبيب وحكم/     عدم اختصاص ولائي ( تحكيم ) 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم وسـلف، وحـیث دفـع الـمدعـى عـلیھ بـوجـود شـرط الـتحكیم فـي 
الـعقد محـل الـدعـوى ولـما نـصت عـلیھ الـمادة (11) مـن نـظام الـتحكیم الـصادر 
بـالـمرسـوم الـملكي رقـم م / 34 وتـاریـخ 24 / 05 / 1433ھـ ونـصّھا: " یـجب عـلى 
الـمحكمة الـتي یـرفـع إلـیھا نـزاع یـوجـد فـي شـأنـھ اتـفاق تـحكیم أن تـحكم بـعدم جـواز 
نـظر الـدعـوى إذا دفـع الـمدعـى عـلیھ بـذلـك قـبل أي طـلب أو دفـاع فـي الـدعـوى " 
وبـما أن الاخـتصاص مـن الـمسائـل الأولـیة الـتي یـتعین بـحثھا قـبل الـدخـول فـي 
موـضوـع الدـعوـى، ولأن الاختـصاص الوـلائيـ فيـ المـسائلـ الجـوھرـیةـ التـي لا 
یـجوز مـخالـفتھا لـكونـھا مـن أمـور الـنظام الـعام، واسـتناداً لـلمادة (76) مـن نـظام 
الـمرافـعات الشـرعـیة ونـصّھا: " الـدفـع بـعدم اخـتصاص الـمحكمة لانـتفاء ولایـتھا أو 
بسـبب نـوع الـدعـوى أو قـیمتھا، أو الـدفـع بـعدم قـبول الـدعـوى لانـعدام الـصفة أو 
الأھـلیة أو الـمصلحة أول أي سـبب آخـر، وكـذا الـدفـع بـعدم جـواز نـظر الـدعـوى 
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لسـبق الـفصل فـیھا، یـجوز الـدفـع بـھ فـي أي مـرحـلة تـكون فـیھا الـدعـوى وتـحكم بـھ 
المحكمة من تلقاء نفسھا " من أجل ذلك كُلِّھ. 

الحكم: ✓
ائـرة عـدم اخـتصاصـھا الـولائـي فـي نـظر ھـذه الـدَّعـوى، وبھـذا حـكمت  قـرَّرت الـدَّ
ائـرة، والله أعـلم، وأحـكم. وأمـرت بـنظم وإصـدار صـك الـحكم حـالاً، وتسـلیم  الـدَّ
صـورة مـنھ لـلمدعـي ھـذا الـیوم، كـما أفـھمت الـمدَّعـي أن لـھ الـحق فـي طـلب تـدقـیق 
الـحكم مـن مـحكمة الاسـتئناف اسـتناداً لـلمادة (165) مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة 
ولائـحتھ الـتنفیذیـة، واسـتلام نـسخة الـحكم وأن لـھ بـعدھـا (ثـلاثـون یـومـاً) لـتقدیـم 
اعــتراضــھ تــبدأ مــن تــاریــخ الــیوم الــتالــي لاســتلام نــسخة الــحكم، وإذا لــم یــقدم 
رة فـإن حـقھ فـي تـقدیـم الاعـتراض یـسقط ویكتسـب  اعـتراضـھ خـلال الـمدة الـمقرَّ
الـحكم الـقطعیة بـناء عـلى الـمادة (165/3 فـقرة أ) وبھـذا انتھـت الـدعـوى، وَرفـعَت 

الجلسَة وكَان خِتامُھاَ السَّاعة 00 : 00 صباَحاً, 

تسبيب وحكم/     عدم اختصاص دولي  
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم وسـلف، ونـظراً لـما قـررتـھ الـمدَّعـیة مـن أن الـمدَّعـى عـلیھ لـم 
یـدخـل ھـذه الـبلاد ولـم یـكن لـھ محـل إقـامـة فـیھا سـابـقاً، ونـظراً لـما نـصت عـلیھ الـمادة 
(27) الـفقرة ( ب ) مـن أن مـحاكـم الـمملكة تـختص بـنظر الـدعـاوى الـمقامـة عـلى 
المسـلم غـیر الـسعودي الـذي لـیس لـھ مـكان إقـامـة عـام أو مـختار فـي الـمملكة إذا 
كـانـت مـقامـة مـن الـزوجـة غـیر الـسعودیـة الـمقیمة فـي الـمملكة عـلى زوجـھا الـذي 
كـان لـھ مـكان إقـامـة فـیھا مـتى كـان الـزوج قـد ھجـر زوجـتھ وجـعل مـكان إقـامـتھ فـي 
الـخارج أو كـان قـد أبـعد مـن أرض الـمملكة، وبـما أن مـفھوم الـمادة أن مـن لـیس لـھ 
مـكان إقـامـة فـي الـمملكة أو لـم یـدخـل الـبلاد أبـداً فـلا تـسمع الـدعـوى وھـي خـارجـة 
الاخـتصاص الـدولـي لـمحاكـم الـمملكة، وبـما أن الاخـتصاص مـن الـمسائـل الأولـیة 
الـتي یـتعین بـحثھا قـبل الـدخـول فـي مـوضـوع الـدعـوى، ولأن الاخـتصاص مـن 
الـمسائـل الـجوھـریـة الـتي لا یـجوز مـخالـفتھا لـكونـھا مـن أمـور الـنظام الـعام، واسـتناداً 
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لـلمادة (76) مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة ونـصّھا: " الـدفـع بـعدم اخـتصاص 
الـمحكمة لانـتفاء ولایـتھا أو بسـبب نـوع الـدعـوى أو قـیمتھا، أو الـدفـع بـعدم قـبول 
الـدعـوى لانـعدام الـصفة أو الأھـلیة أو الـمصلحة أول أي سـبب آخـر، وكـذا الـدفـع 
بـعدم جـواز نـظر الـدعـوى لسـبق الـفصل فـیھا، یـجوز الـدفـع بـھ فـي أي مـرحـلة تـكون 

فیھا الدعوى وتحكم بھ المحكمة من تلقاء نفسھا " من أجل ذلك كُلِّھ.  
الحكم: ✓

ائـرة عـدم اخـتصاصـھا الـدولـي فـي نـظر ھـذه الـدَّعـوى، وبھـذا حـكمت  قـرَّرت الـدَّ
ائـرة، والله أعـلم، وأحـكم. وأمـرت بـنظم وإصـدار صـك الـحكم حـالاً، وتسـلیم  الـدَّ
صـورة مـنھ لـلمدعـي ھـذا الـیوم، كـما أفـھمت الـمدَّعـي أن لـھ الـحق فـي طـلب تـدقـیق 
الـحكم مـن مـحكمة الاسـتئناف اسـتناداً لـلمادة (165) مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة 
ولائـحتھ الـتنفیذیـة، واسـتلام نـسخة الـحكم وأن لـھ بـعدھـا (ثـلاثـون یـومـاً) لـتقدیـم 
اعــتراضــھ تــبدأ مــن تــاریــخ الــیوم الــتالــي لاســتلام نــسخة الــحكم، وإذا لــم یــقدم 
رة فـإن حـقھ فـي تـقدیـم الاعـتراض یـسقط ویكتسـب  اعـتراضـھ خـلال الـمدة الـمقرَّ
الـحكم الـقطعیة بـناء عـلى الـمادة (165/3 فـقرة أ) وبھـذا انتھـت الـدعـوى، وَرفـعَت 

الجلسَة وكَان خِتامُھاَ السَّاعة 00 : 00 صباَحاً, 
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تسبیب وحكم/     رد دعوى - عدم وجود بینة - أداء الیمین من المدعى علیھ 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدَّم مـن الـدَّعـوى والإجـابـة، وبـما أنَّ الـمدَّعـي لا بـیِّنة لـھ عـلى مـا 
ادعــاه، وطــلب یــمین الــمدَّعــى عــلیھ؛ وبــما أن الــمدَّعــى عــلیھ قــد حــلف الــیمین 
الـمطلوبـة مـنھ عـلى نـفي الـدَّعـوى؛ ولـقولـھ ــ صـلَّى الله عـلیھ وسـلَّم ــ : " الـبیِّنة عـلى 
الـمدَّعـي، والـیمین عـلى مـن أنـكر " أخـرجـھ الـدَّارقـطني والـبیھقي وغـیرھـما، مـن 

أجل ذلك كُلِّھ. 
 الحكم: ✓

قرَّرت الدَّائرة رد دَّعوى المدَّعي، وإخلاء سبیل المدَّعى علیھ من ھذه الدَّعوى. 
وبھذا حكمت الدَّائرة، والله أعلم وأحكم. 

>>       یتم إدراج الإفھام - حسب الحال - وفق القوالب       >> 

تسبیب وحكم/     رد دعوى - عدم وجود بینة – رفض الیمین من المدعي 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدعـوى والإجـابـة، وبـما أن الـمدعـي لـیس لـھ بـینة تـُثبت 
دعـواه، ورفـض یـمین الـمدعـى عـلیھ، ولـما أخـرجـھ الـبخاري ومسـلم فـي صـحیحھما 
عـن ابـن عـباس رضـي الله عـنھما أن رسـول الله - صـلى الله عـلیھ وسـلم - قـال: " 
لـو یـعطي الـناس بـدعـواھـم لادعـي نـاس دمـاء رجـال وأمـوالـھم ولـكن الـیمین عـلى 
الـمدعـى عـلیھ " وفـي روایـة عـند الـبیھقي فـي سـننھ الـكبرى والـصغرى " الـبینة 
عـلى الـمدعـي والـیمین عـلى مـن أنـكر " ، ولـما أخـرجـھ مسـلم فـي صـحیحھ عـن 
عـلقمة بـن وائـل، عـن أبـیھ أنـھ قـال: جـاء رجـل مـن حـضرمـوت ورجـل مـن كـندة إلـى 
الـنبي - صـلى الله عـلیھ وسـلم - فـقال الـحضرمـي: یـا رسـول الله، إن ھـذا قـد غـلبني 
عـلى أرض لـي كـانـت لأبـي، فـقال الـكندي: ھـي أرضـي فـي یـدي أزرعـھا لـیس لـھ 
فـیھا حـق، فـقال رسـول الله - صـلى الله عـلیھ وسـلم - لـلحضرمـي: " ألـك بـینة؟ قـال: 
لا، قـال: " فـلك یـمینھ، قـال: یـا رسـول الله، إن الـرجـل فـاجـر لا یـبالـي عـلى مـا حـلف 
عـلیھ، ولـیس یـتورع مـن شـيء، فـقال: لـیس لـك مـنھ إلا ذلـك! ، فـانـطلق لیحـلف، 
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فـقال رسـول الله - صـلى الله عـلیھ وسـلم - لـما أدبـر: " أمـا لـئن حـلف عـلى مـالـھ 
لیأكلھ ظلماً، لیلقین الله وھو عنھ معرض " من أجل ذلك كُلِّھ. 

الحكم: ✓
ائـرة رد دَّعـوى الـمدَّعـي، وإخـلاء سـبیل الـمدَّعـى عـلیھ مـن ھـذه الـدَّعـوى.  قـرَّرت الـدَّ
ائـرة، والله أعـلم وأحـكم. كـما جـرى إفـھام الــمُدعـي بـأن لـھ یـمین  وبھـذا حـكمت الـدَّ

الـمُدعى علیھ متى طلبھا،  
>>       یتم إدراج الإفھام - حسب الحال - وفق القوالب       >> 

تسبیب وحكم/     إعسار  

الأسباب: ✓
فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدعـوى والإجـابـة, واسـتناداً إلـى الـمادة (3) مـن نـظام الـتنفیذ 
والـتي تـنص عـلى أن قـاضـي الـتنفیذ یـختص بـنظر دعـوى الإعـسار فـقد قـررت 
السـیر فـي ھـذه الـدعـوى, وبـما أن الـمدعـي یـطالـب بـإثـبات إعـساره وقـد أحـضر الـبینة 
الـمعدلـة الـتي شھـدت بـذلـك كـما جـرى الاسـتفسار عـن حـسابـاتـھ وأرصـدتـھ وأنشـطتھ 
بـواسـطة الـجھات الـمعنیة فـوردتـنا الإجـابـات الـتي تـؤیـد إعـساره وبـما أنـھ قـد جـرى 
اسـتظھار حـالـھ وذلـك بـسجنھ مـدة كـافـیة ولـم یظھـر لـھ مـال لـذلـك كـلھ ولـقولـھ تـعالـى: 
﴿ وَإِن كَـانَ ذُو عُسْـرَةٍ فـَنظَِرَةٌ إِلـَىٰ مَیْسَـرَةٍ ﴾ ........... إضـافـة تسـبیب .......... مـن 

أجل ذلك كُلِّھ. 
الحكم: ✓

ائـرة إعـسار الـمدعـي/ ... وألـزمـت الـمدَّعـى عـلیھم بـإمـھالـھ إلـى میسـرة وبـھ حـكمت واسـتناداً إلـى الـمادتـین 77/5 و 81/5 مـن  فـقد ثـبت لـلدَّ
ائـرة إطـلاق الـمدَّعـي مـن الـسجن واسـتدامـة مـنعھ مـن الـسفر, وتـم إفـھام الـمدَّعـي بـأنـھ سـیتم تـطبیق الـمادة 81 مـن  نـظام الـتنفیذ فـقد قـررت الـدَّ
نـظام الـتنفیذ وذلـك بـالحجـز عـلى الأمـوال الـتي تـرد لـھ مسـتقبلاً، وسـیتم إشـعار الـجھة الـمرخـص لـھا بـتسجیل الـمعلومـات الائـتمانـیة بـواقـعة 
الإعـسار, كـما تـم إفـھام الـمدَّعـى عـلیھم بـأن لـھم الـتقدم بـالـسند الـتنفیذي نـفسھ مسـتقبلاً إذا ظھـر لـلمدیـن المعسـر أي مـال, كـما تـم إفـھام الـمدَّعـى 
عـلیھم بـطرق الاعـتراض الـمقررة نـظامـاً وأنـھ إذا مـضت مـدة ثـلاثـین یـومـاً فـإنـھ یـسقط حـق مـن لـم یـقدم لائـحة اعـتراضـیة فـي الاسـتئناف 

ویكتسب الحكم القطعیة في حقھ, وباµ التوفیق وصلى الله وسلم على نبینا محمد.  
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تسبیب وحكم/     إعادة صیاغة الحكم (   البقاء على الحكم السابق   )  
الأسباب: ✓

 فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدَّعـوى والإجـابـة، وبـعد الإجـابـة عـلى مـلاحـظات أصـحاب 
الفضیلة قضاة محكمة الاستئناف،  

... تدوین الأسباب السابقة كما ھي في الصك السابق ...  من أجل 
ذلك كُلِّھ. 

الحكم: ✓
ائـرة مـا یـلي: أولاً: إعـادة صـیاغـة الـحكم فـي صـك آخـر، والـتھمیش عـلى  قـرَّرت الـدَّ

الصك السابق بالإلغاء.  
ثانیاً:  .. الحكم السابق.. .  

ثـالـثاً: .. الـحكم الـسابـق..  . والله أعـلم وأحـكم. ولـكون الـدَّعـوى سـبق الاعـتراض 
عـلیھا مـن قـبل ( الـمدَّعـي / الـمدَّعـى عـلیھ ) ولا زالـت تـحت تـدقـیق الـحكم مـن مـقام 
مـحكمة الاسـتئناف، عـلیھ أمـرت بـإعـادة إرسـال الـمعامـلة إلـكترونـیاً عـن طـریقـ نظـام 
نـاجـز إلـى مـحكمة الاسـتئناف لـتدقـیق الـحكم حسـب الـمتبع، وَرُفـِعت  الجَـلسة وكَـانَ 

خِتاَمھا السَّاعة 00 : 00 صباحاً، 

تسبیب وحكم/     إعادة صیاغة الحكم (   الرجوع عن الحكم السابق، والحكم 
بحكم جدید   )  

الأسباب: ✓
 فبناءً على ما تقدم من الدَّعوى والإجابة، وبعد الإجابة على ملاحظات أصحاب 

الفضیلة قضاة محكمة الاستئناف،  

... تدوین الأسباب جدیدة ...  من أجل ذلك كُلِّھ. 
الحكم: ✓
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ائـرة فـي الـصك الـمشار  ائـرة مـا یـلي: أولاً: الـرجـوع عـمّا حـكمت بـھ الـدَّ قـرَّرت الـدَّ
إلیھ أعلاه، والتھمیش علیھ بالإلغاء.  

ثانیاً:  .. الحكم الجدید.. .  
ثالثاً: .. الحكم الجدید ..  . والله أعلم وأحكم.  

ب- الأحادیث الواردة في تسبیبات الأحكام 

ولحديث (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على 
المدعى عليه) متفق عليه ، وهذا عام في كل مدعى عليه ، جاء في الشرح الكبير ما نصه 

(وهذا عام في كل مدعى عليه ، وهو ظاهر في دعوى الدماء لذكرها في الدعوى مع عموم 
الأحاديث ، ولأنها دعوى صحيحة في حق آدمي ، فجاز أن يحلف عليه ، كدعوى المال . 

وهذا أولى إن شاء الله تعالى) 
ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين) رواه النسائي والدارقطني 

 ،
لحديث (إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 

بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما 
أقطع له قطعة من النار) رواه البخاري 

ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ، ولحديث (المسلمون على شروطهم) رواه 
الترمذي وأبو داوود ، 

ولحديث (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) رواه الأربعة ، ولحديث (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه) رواه البخاري ، ولحديث (البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه) رواه الترمذي ، قال أبو عيسى : العمل عند أهل العلم من 

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه ، 

ولحديث (ألك بينة ، قال : لا . قال : فلك يمينه) رواه ومسلم وغيره ، 
ولحديث (شاهداك أو يمينه) متفق عليه ، 

ولحديث (الزعيم غارم) رواه أبو داوود 
ولقوله تعالى (ما على المحسنين من سبيل) الآية ، 
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ولحديث (لا ضرر ولا ضرار) رواه أبو داوود وصححه الحاكم ، ولأن الضرر في الشريعة 
مرفوع  

وللقاعدة الشرعية (ترتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما) 
ولحديث (لا تبع ما ليس عندك) رواه الإمام مالك والترمذي وغيرهما 

ولقوله تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) 
وبناء على ما اتفق عليه الطرفان وهما بكامل أهليتهما وأوصافهما المعتبرة شرعا ، وبما لا 
يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، ولقوله تعالى (والصلح خير) ، ولحديث (الصلح جائز 
بين المسلمين ، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما) رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما ، 

ولحديث (لا وصية لوارث) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ، 
ولقوله تعالى (وأمر بالعرف) وللقاعدة (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) ، 

لحديث (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح 
بالملح مثلا بمثل يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه 

مسلم ، وفي رواية عند مسلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا 
كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد) ، ولحديث (الذهب بالذهب مثلا بمثل ، والورق بالورق مثلا 

بمثل) رواه البخاري ، 
وبناء على ما قرره أهل العلم من أن اليمين تتوجه على المباشر ، ومن ذلك ما قرره ابن 

قدامة في المغني ، ونصه (فصل : وإذا باع الوكيل على عيب كان به فله رده على الموكل 
لأن المبيع يرد بالعيب على من كان له ، فإن كان العيب مما يمكن حدوثه ... فإن أنكره 

الوكيل فتوجهت اليمين عليه) فتوجيه اليمين على الوكيل بصفته مباشر العقد ، وكذا ما قرره 
صاحب الفروع ، ونصه (فإن ادعى بائعه علم موكله الغائب بعيبه ورضاه حلف الوكيل أنه لا 

يعلم ذلك ، ورده وأخذ حقه في الحال) ، 

ولما قرره جمهور أهل العلم من عدم قبول شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ، ومن ذلك 
ما قرره صاحب الروض المربع ، ونصه (لا تقبل شهادة عمودي النسب وهم الآباء وإن علوا 

والأولاد وإن سفلوا بعضهم لبعض كشهادة الأب لابنه وعكسه للتهمة بقوة القرابة وتقبل 
شهادته لأخيه وصديقه وعتيقه ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه كشهادته لزوجته ولو 
بعد الطلاق وشهادتها له لقوة الوصلة وتقبل الشهادة عليهم فلو شهد على أبيه أو ابنه أو 
زوجته أو شهدت عليه قبلت إلا على زوجته بزنا ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا 

كشهادة السيد لمكاتبه وعكسه والوارث بجرح مورثه قبل اندماله فلا تقبل) 
ولما قرره ابن رجب في قواعده في القاعدة السابعة والسبعين ، ونصها (من اتصل بملكه 
ملك غيره متميزا عنه وهو تابع له ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه وفي إبقائه على 
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الشركة ضرر ولم يفصله مالكه فلمالك الأصل أن يتملكه بالقيمة من مالكه ويجبر المالك على 
القبول ، وإن كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك الأصل فالمشهور أنه ليس له تملكه 

قهرا لزوال ضرره بالفصل ويتخرج على هذه القاعدة مسائل كثيرة) ثم قال (ومنها : غرس 
المشتري من الغاصب إذا لم يعلم بالحال والمنصوص عن أحمد أنه يتملك بالقيمة ولا يقلع 

مجانا ، نقله عنه حرب ويعقوب بن بختان في رجل باع أرضا من رجل فعمل فيها وغرس ثم 
استحقها آخر ، قال : يرد عليه قيمة الغراس أو نفقته ، ليس هذا مثل من غرس في أرض 

غيره . وكذلك نقل محمد بن أبي حرب الجرجرائي عن أحمد فيمن اشترى أرضا فغرس 
فيها وعمل ثم استحقها آخر : أنه يرد عليه قيمة الغراس يوم يستحق ، ليس هذا مثل 

الغرس في أرض غيره فيقلع غرسه . وحمل القاضي هذه النصوص على أن له القيمة على 
من غره .. وكونه لم يحصل منه إذن لا ينفي كون الغراس محترما .. ولا يثبت عن أحمد 

سواه ، وهو قول الليث ومالك وأبي عبيد ، وبه قضى عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز 
رضي الله عنهما ، لكن عمر بن الخطاب خير صاحب الأرض بين أن يعطي الغارس قيمة 
غرسه وبين أن يدفع الغارس إليه قيمة أرضه ، وكذلك قضى عمر بن عبدالعزيز لكنه إنما 

قضى بدفع قيمة الأرض إلى المالك عند عجزه عن دفع قيمة الغراس . وقد ذكر هذه الآثار 
أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب "الأموال" والخلال في كتاب القرعة من الجامع) 

ولأن المدعى عليه حبس على المدعي منفعة السيارة ولأنه من المقرر فقها أن لمن فوت عليه 
منفعة عين له الحق بالمطالبة بالضرر الذي لحقه وأجرة المنفعة ،  

ولما قرره شيخ الإسلام في الفتاوى ونصه (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء 
وعطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا غرمه 

على الوجه المعتاد) 300/24  
ولما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية من (أن المدعى عليه إذا ألجأ المدعي لإقامة الدعوى 

وماطله في حقه جاز الحكم له بما صرف) 
ولما جاء في قواعد الأحكام أن تكون المنفعة المباحة متقومة فتجبر في العقود الفاسدة 
والصحيحة والفوات تحت الأيدي المبطلة والتفويت بالانتفاع لأن الشرع قد قومها ونزلها 

منزلة الأموال فلا فرق بين العقود وجبرها بالتفويت والإتلاف لأن المنافع هي الغرض الأظهر 
من جميع الأموال فمن غصب قرية أو داراً قيمتها في كل سنة ألف درهم وبقيت في يده 

سبعين سنة ينتفع بها منافع تساوي أضعاف قيمتها ولم تلزمه قيمتها لكان ذلك بعيداً عن 
العدل والإنصاف الذي لم ترد الشريعة بمثله ولا بما يقاربه وهذا كله في منافع الأعيان 

المملوكة 100/155 
ولما قرره ابن عبدالسلام في قواعده 2/125 ، ونص الحاجة منه (القاعدة في الأخبار 

والدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها أن ما كذبه العقل أو جوزه وأحالته العادة فهو 
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مردود ، وأما ما أبعدته العادة من غير إحالة فله رتب في البعد والقرب قد يختلف فيها ، 
فما كان أبعد وقوعا فهو أولى بالرد وما كان أقرب وقوعا فهو أولى بالقبول ، وبينهما رتب 

متفاوتة) 
ولما قرره ابن تيمية في الفتاوى المصرية ، ونصه (من ادعى بحق بعد مدة طويلة من غير 

مانع يعرف لم تسمع دعواه في أحد قولي العلماء) ، 
قال الإمام مالك : بأن كل مال بيع أو تصدق به وصاحبه حاضر ينظر حتى بيع أو تصدق 
به ثم أراد الدعوى فيه بعد ذلك فليس ذلك له ، لأنه مكر وخديعة إذا كان بالبلد غير مقهور . 
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (لولي الأمر منع القضاة من سماع الدعوى في أحوال 

بشروط مخصوصة، ومن ذلك منع سماع الدعوى في بعض الحالات بعد مدة محددة 
معلومة، ومع أن الحق لا يسقط بتقادم الزمان، إلا أن وجه هذا المنع هو تلافي التزوير 

والتحايل، لأن ترك الدعوى زماناً مع التمكن من إقامتها، يدل على عدم الحق ظاهراً، وعدم 
سماع الدعوى بعد المدة المحددة ليس مبنياً على سقوط الحق في ذاته، وإنما هو مجرد 

منع القضاة عن سماع الدعوى مع بقاء الحق لصاحبه حتى لو أقر الخصم يلزمه، ولو كان 
التقادم مسقطاً للحق لم يلزمه) ، وقد أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم بالمنع من سماع 

الدعوى إذا طالت المدة، كما هو قول الحنفية وقد وافقهم ابن القيم أيضاً، جاء في فتاوى 
الشيخ محمد بن إبراهيم ما نصه (فقد جرى الاطلاع على استرشادكم بخصوص إقامة 

الدعوى بعد مدة طويلة كثلاثين سنة أو عشرين، هل تسمع هذه الدعوى أو لا؟ ونفيدكم أن 
هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع إذا لم يذكر المدعى مانعاً يمنعه من مطالبته من 

خوف سلطان أو ما أشبه ذلك من العذر المانع من المطالبة بالحقوق ولم يكن بينه وبين 
المدعى عليه قرابة ولا شركة في ميراث أو ما أشبه مما يتسامح فيه الأقرباء بينهم، قال ابن 

القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه: الطرق الحكيمة ـ ما نصه: وأما المرتبة الثالثة فمثالها: أن 
يكون رجل حائزاً لدار متصرفاً فيها السنين العديدة الطويلة بالبناء والإجارة والعمارة 

وينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه وإنسان آخر يراه ويشاهد أفعاله فيها طوال هذه 
المدة وهو مع ذلك لا يعارضه ولا يذكر أن له فيها حقاً ولا مانعاً يمنعه من مطالبته من خوف 

سلطان أو ما أشبه ذلك من الضرر المانع من المطالبة، ولا بينه وبين المتصرف في الدار 
قرابة ولا شركة في ميراث أو ما أشبه ذلك مما يتسامح فيه القرابات والصهر بينهم، بل 

كان بريئا من جميع ذلك ثم جاء بعد طول المدة هذه يدعيها ويزعم أنها له ويريد أن يقيم 
بذلك بينة فدعواه غير مسموعة أصلاً فضلاً عن بينته) . 

قال صاحب الروض المربع في سياق البحث في الهبة (وتلزم بالقبض) قال الوزير : اتفقوا 
على أنها تصح بالإيجاب والقبول والقبض . أهـ ، 

ولحديث (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) متفق عليه . 
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ولحديث (لا يحل لرجل أن يعطي عطية ، أو يهب هبة ، فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي 
ولده) رواه أبو داوود والترمذي وغيرهما ، 

ولما قرره أهل العلم في جواز رجوع الأب فيما وهبه لولده ، ومن ذلك ما قرره صاحب 
الروض المربع ، ونصه (ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة .. إلا الأب ، فله 

الرجوع ، قصد التسوية أو لا ، مسلما كان أو كافرا ، لقوله عليه السلام "لا يحل لرجل أن 
يعطي العطية فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي لولده" رواه الخمسة ، وصححه الترمذي) 

تصرف الراهن في الرهن : قال في الشرح الكبير (إذا تصرف الراهن في الرهن بغير 
رضا المرتهن ، بغير العتق ، كالبيع والهبة والوقف والرهن ونحوه فتصرفه باطل ، لأنه 

تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة ، غير مبني على التغليب والسراية ، فلم يصح بغير 
إذن المرتهن ، كفسخ الرهن ... فإن أذن فيه المرتهن صح ، وبطل الرهن ؛ لأنه أذن فيما 

ينافي حقه ، فبطل بفعله ... إلا البيع ، فله ثلاثة أحوال ؛ أحدها أن يأذن له في بيعه بعد 
حلول الحق ، فيصح ، ويتعلق حق المرتهن بثمنه ، ويجب قضاء الدين منه ، لأن مقتضى 

الرهن بيعه واستيفاء الدين من ثمنه . الثاني ، أن يأذن له قبل حلوله مطلقا ، فيبيعه ، 
فيبطل الرهن ، ولا يكون عليه عوضه ؛ لأنه أذن له فيما ينافي حقه ، فأشبه ما لو أذن في 

عتقه ، وللمالك أخذ ثمنه . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ومحمد : يكون الثمن رهنا ؛ 
لأن الراهن باع الرهن بإذن المرتهن ، فوجب أن يثبت حقه فيه ، كما لو حل الدين ... الثالث 
، أن يأذن فيه بشرط أن يجعل ثمنه رهنا مكانه ، أو يعجل له دينه من ثمنه ، فيجوز ، ويلزم 

ذلك ؛ لأنه لو شرط ذلك بعد حلول الحق جاز ، فكذلك قبله) ، وقال في الإنصاف (إذا 
تصرف الراهن في الرهن ، فلا يخلو ، إما أن يكون بالعتق أو بغيره ، فإن كان بالعتق ، 

فالصحيح من المذهب أنه ينفذ ، سواء كان موسرا أو معسرا ، وعليه جماهير الأصحاب ... 
وإن كان تصرف الراهن بغير العتق ، لم يصح تصرفه مطلقا ، على الصحيح من المذهب ، 
وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف هنا : وهو أصح . وجزم به كثير منهم ... وإن أذن 
المرتهن له في بيع الرهن ، أو هبته ، ونحو ذلك ، ففعل ، صح وبطل الرهن ... بلا نزاع في 

الجملة ، إلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل ثمنه رهنا ، فهذا الشرط صحيح ، 
ويصير رهنا ، على الصحيح من المذهب ... قال في "الفروع" : صح وصار ثمنه رهنا في 
الأصح . وذكر الشيخ صحة الشرط ، وذكره في "الترغيب" ، وأن الثواب في الهبة كذلك . 

انتهى . وقيل : يبطل الرهن) 
ما قرره صاحب الروض المربع ، ونصه (وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع 

وإلا رده أو شرط أن لا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه أو شرط إن أعتق فالولاء له أي للبائع 
أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك أي أن يبيع المبيع أو يهبه ونحوه بطل الشرط 
وحده لقوله عليه السلام "من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة 
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شرط" متفق عليه ، والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط 
ولم يبطل العقد) 

المقرر شرعا وعرفا ونظاما أن انعقاد البيع يكون بإيجاب وقبول ، ويجوز أن يكون القبول 
متراخيا ، قال صاحب الروض المربع (وينعقد البيع بإيجاب وقبول ... ويصح القبول 

متراخيا عنه) ، وحيث إن ذلك مما لم يرد فيه نص شرعي صريح ، وقد اجتهد الفقهاء فيه ، 
فالأصل أن كل ما عد إيجابا وقبولا عرفا فهو معتبر شرعا ونظاما ، فنرى اليوم عقود بيع 
تتم بتوقيع البائع في مجلس وتوقيع المشتري بالقبول في مجلس آخر ، وكذلك العكس ، 

والعمل بين المسلمين جار على ذلك لا ينكره أحد ، فلا تأثير لتراخي القبول عن الإيجاب ، 
ولما قرره أهل العلم في شروط البيع ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع ونصه 

(ويشترط للبيع سبعة شروط أحدها التراضي منهما .. والشرط الثاني أن يكون العاقد 
جائز التصرف .. والشرط الثالث : أن تكون العين المعقود عليها ، أو على منفعتها مباحة 
النفع من غير حاجة .. والشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم 

مقامه .. والشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه .. والشرط السادس : 
أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين .. والشرط السابع أن يكون الثمن معلوما 

للمتعاقدين) 
ولما قرر أهل العلم من الشروط الفاسدة في العقد ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض 

المربع ، ونصه (أحدها : يبطل العقد من أصله ، كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر 
كسلف – أي سلم – وقرض وبيع وإجارة وصرف للثمن أو غيره ، وشركة ، وهو "بيعتان في 

بيعة" المنهي عنه ، قاله أحمد . 
الثاني : ما يصح معه البيع ، وقد ذكره بقوله : وإن شرط أن لا خسارة عليه ، أو متى نفق 
المبيع وإلا رده أو شرط أن لا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه أو شرط إن أعتقه فالولاء له أي 
للبائع ، أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك أي أن بيبع المبيع أو يهبه ونحوه ، بطل 

الشرط وحده . لقوله عليه السلام "من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن 
كان مائة شرط" متفق عليه ، والبيع صحيح ، لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة 

أبطل الشرط ، ولم يبطل العقد... 
الثالث : ما لا ينعقد معه بيع ، نحو بعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد بكذا ، وكذا 
تعليق القبول ، أو يقول الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك . لا 
يصح البيع ، لقوله عليه السلام "لا يغلق الرهن من صاحبه" رواه الأثرم ، وفسره أحمد 

بذلك . وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل ، غير إن شاء الله ، وغير بيع العربون)  
وحيث إن الصحيح من أقوال أهل العلم جواز بيع المبيع قبل قبضه إذا كان على بائعه ، 

ومن ذلك ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ، ونصه (وعلة النهي عن البيع قبل القبض ليست 
توالي الضمانين ، بل عجز المشتري عن تسليمه . لأن البائع قد يسلمه ، وقد لا يسلمه ، لا 
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سيما إذا رأى المشتري قد ربح ، فيسعى في رد البيع ، إما بجحد أو احتيال في 
الفسخ) ، 

وحيث نص الفقهاء على أن البيع إذا علق على شرط ، فإن البيع لا يلزم إلا بتحقق الشرط 
أو إسقاطه من قبل صاحب الحق فيه ، ويحرم ولا يصح تصرف المشتري في المبيع قبل 

لزوم البيع أو إذن المشترط ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع ، ونصه (الثاني من 
أقسام الخيار : خيار الشرط ... وابتداؤها أي ابتداء مدة الخيار من العقد إن شرط في 

العقد وإلا فمن حين اشترط ، وإذا مضت مدته أي مدة الخيار ولم يفسخ ، لزم البيع . أو 
قطعاه أي قطع المتعاقدان الخيار بطل ولزم البيع ... والملك في المبيع مدة الخيارين أي 
خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري ... ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ولا 

في عوضه المعين فيها أي في مدة الخيارين بغير إذن الآخر) ، 
وقد عرف صاحب الروض المربع شركة المضاربة بأنها (دفع مال معلوم لمتجر – أي لمن 

يتجر – به ببعض ربحه – أي بجزء معلوم مشاع منه) ،   
قال صاحب الروض المربع (فلو قال : خذ هذا المال مضاربة . ولم يذكر سهم العامل ، 

فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه ، وللعامل أجرة مثله) ويرى شيخ الإسلام أن للعامل 
نصيب المثل لا أجرة المثل . وهو الأرجح عندي ،  

وبناء على ما قرره أهل العلم في أن العامل في شركة المضاربة أمين ، وأن القول قوله فيما 
يدعيه من هلاك وخسران ، كما قرر ذلك صاحب الروض المربع ، ونصه (ويقبل قول العامل 
فيما يدعيه من هلاك ، وخسران . وما يذكر أنه اشتراه لنفسه ، أو للمضاربة ، لأنه أمين) . 
وجاء في الإنصاف ما نصه (إن قال ربحت ألفا ، ثم خسرتها . أو : هلكت . قبل قوله بلا 

نزاع) ،  

كما قرر ذلك أهل العلم ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع ، ونصه (وهي أي 
الإجارة عقد لازم من الطرفين لأنها نوع من البيع فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه 

، فإن آجره شيئا ومنعه أي منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر كل المدة أو بعضها بأن 
سلمه العين ، ثم حوله قبل تقضي المدة فلا شيء له من الأجرة لأنه لم يسلم له ما تناوله 

عقد الإجارة ، فلم يستحق شيئا ، وإن بدأ الآخر أي المستأجر فتحول قبل انقضائها أي 
انقضاء مدة الإجارة فعليه جميع الأجرة لأنها عقد لازم ، فترتب مقتضاها ، وهو ملك المؤجر 

الأجر والمستأجر المنافع)  
(وتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة كدابة وعبد ماتا لأن المنفعة زالت بالكلية ، وإن كان 

التلف بعد مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط) ... (ولا تنفسخ 
بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه ، للزومها)  ... (وإن وجد المستأجر 

العين معيبة أو حدث بها عنده عيب وهو ما يظهر به تفاوت الأجر فله الفسخ إن لم يزل بلا 

 52



ضرر يلحقه وعليه أجرة ما مضى لاستيفائه المنفعة فيه وله الإمضاء مجانا والخيار على 
التراخي) 

(وتجب الأجرة بالعقد ، كثمن وصداق وتكون حالة إن لم تؤجل بأجل معلوم فلا تجب حتى 
يحل ، وتستحق أي يملك الطلب بها بتسليم العمل الذي في الذمة ، ولا يجب تسليمها 

قبله ، وإن وجبت بالعقد لأنها عوض ، فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق 
، وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة وبتسليم العين ومضي المدة ، مع عدم المانع ، أو فراغ 

عمل ما بيد مستأجر ، ودفعه إليه . وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين ، ومضي مدة يمكن 
الاستيفاء فيها) 

وبناء على ما قرره أهل العلم من أن من شروط صحة الإجارة أن تكون المدة معلومة ، ومن 
ذلك ما قرره صاحب الروض المربع في معرض تعريفه لعقد الإجارة ، ونصه (وهي عقد 
على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة ، مدة معلومة ، أو عمل 

معلوم ، بعوض معلوم) ، وبذلك يتضح أن مدة العقد محددة بسنة هجرية ، وتجدد العقد 
تلقائيا مبني على استمرار رضى الطرفين على ذلك ، وإلا كان العقد على مدة غير 

معلومة ، وحيث إن حق المؤجر في عدم استمرار العقد متحقق قبل بداية كل سنة هجرية 
بشرط إبلاغ المستأجر بذلك . 

وقد قرر الفقهاء فيما يتعلق بالأحكام العامة في العين المستأجرة أن على المستأجر إزالة ما 
أحدثه في العين ، لأنه حصل بفعله ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض ، ونصه (فأما تفريغ 

البالوعة والكنيف .. فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة من ذلك لأنه حصل بفعله فكان عليه 
تنظيفه) ، 

ولما قرره أهل العلم من ضمان الأجير بالعمل ما تلف بفعله ولا أجرة له ، ومن ذلك ما قرره 
صاحب الروض المربع ، ونصه (ويضمن الأجير المشترك ، وهو من قدر نفعه بالعمل ، 

كخياطة ثوب وبناء حائط ... ما تلف بفعله .. روي عن عمر وعلي وشريح والحسن رضي 
الله عنهم ، لأن عمله مضمون عليه ، لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل ، وأن الثوب لو 

تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به)  
ولما قرره أهل العلم من وجوب العمل بشرط الواقف ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض 

المربع ، ونصه (ويجب العمل بشرط الواقف لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه 
شروطا ، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة) ، وذلك ما لم يخالف أحكام 
الشريعة ، فإن خالفها فلا يلتفت له ، وشرط الواقف هنا لا يخالف الشريعة ، فوجب العمل 

به ، 
وقد قرر أهل العلم ذلك ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع ونصه (ويلزم الغاصب 

ضمان نقصه أي المغصوب ، ولو بنبات لحية أمرد ، فيغرم ما نقص من قيمته ، وإن جنى 
عليه ضمنه بأكثر الأمرين ، ما نقص من قيمته ، وأرش الجناية) وعن الإمام أحمد رواية 
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بأنه يضمن بما نقص من قيمته ؛ واختارها الموفق وابن تيمية وغيرهما ، فنقص القيمة يقدر 
بحال العين قبل التعدي وبعده بالحالة الراهنة ، ويقدر أيضا بما يصلح تلك العين وفرق 

القيمة قبل التعدي وبعده ، 
قال صاحب منتهى الإرادات "3/525" : (ولا تسمع أي البينة إن قال مدع ما لي بينة ثم 

أتى بها :- لأنه مكذب لها) 
وقد قرر صاحب الكافي ما نصه (وإن قال : أحلفوه ولا أقيم بينتي حلف لأن له في هذا 
غرضا وهو أن يخاف فيقر فيثبت الحكم بإقراره وهو أسهل من إثباته بالبينة فإذا حلف 
فهل يمكن المدعي من إقامة البينة ؟ على وجهين) ، وجاء في فتح الباري شرح صحيح 
البخاري ما نصه (قوله : "باب من أقام البينة بعد اليمين" أي يمين المدعى عليه سواء 

رضي المدعي بيمين المدعى عليه أم لا ، وقد ذهب الجمهور إلى قبول البينة ، وقال مالك 
في " المدونة " : إن استحلفه ولا علم له بالبينة ثم علمها قبلت وقضي له بها ، وإن علمها 
فتركها فلا حق له ، وقال ابن أبي ليلى : لا تسمع البينة بعد الرضا باليمين ، واحتج بأنه 

إذا حلف فقد برئ وإذا برئ فلا سبيل عليه ، وتعقب بأنه إنما يبرأ في الصورة الظاهرة لا 
في نفس الأمر) 

أن اليمين لا تستوفى إلا بطلب من المدعي ، لأن الحق في اليمين له ، كما قرر ذلك أهل 
العلم ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع ، ونصه ("ولا يعتد بيمينه" أي يمين المدعى 

عليه "قبل" أمر الحاكم له و "مسألة المدعي" تحليفه لأن الحق في اليمين للمدعي، فلا 
يستوفي إلا بطلبه) ، 

ولما قرره ابن تيمية في رد اليمين ، ونصه (وإن كان كل منهما يدعي العلم أو طلب من 
المطلوب اليمين على نفي العلم فهنا يتوجه القولان والقول بالرد أرجح ... وأصله أن اليمين 

ترد على جهة أقوى المتداعيين المتجاحدين) 
ولحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق) رواه الدارقطني . 

ولما قرره ابن تيمية ، ونصه (أن تكون اليمين في جنبة أقوى المتداعيين ، سواء ترجح ذلك 
بالبراءة الأصلية ، أم باليد الحسية ، أم بالعادة المستعملة ، فتارة يحلف المدعي ، وتارة 

يحلف المدعى عليه) 

أن الإقرار متى شهدت قرينة قوية برده لم يعمل به ، لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  (بينما امرأتان 
معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن أحدهما فقال هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت 

وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك أنت فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا إلى 
سليمان بن داود ـ عليهما السلام ـ فأخبرتاه , فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما , فقالت 
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الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى) , فقضى به للصغرى مع 
أنها أقرت أنه للكبرى لقرينة الشفقة والرحمة ، 

ومن المقرر أن الدعوى كما تثبت بالبينّة فإنها أيضا تثبت بالقرينة القويّة، قال ابن القيمّ في 
الطرق الحكميّة ص 32 (ولم يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحق بالفراسة 

والأمارات فإذا ظهرت لم يقدّموا عليها شهادة ولا إقرارا) ، 
وقال أيضا (ولم يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات، فإذا 

ظهرت لم يقدموا عليها شهادةً تخالفها ولا إقرارا . وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم إذا 
ارتاب بالشهود فرقهم وسألهم: كيف تحملوا الشهادة؟ وأين تحملوها؟ وذلك واجب عليه، 
متى عدل عنه أثم، وجار في الحكم. وكذلك إذا ارتاب بالدعوى سأل المدعي عن سبب 

الحق، وأين كان، ونظر في الحال: هل يقتضي صحة ذلك؟ وكذلك إذا ارتاب بمن القول 
قوله كالأمين والمدعى عليه . وجب عليه أن يستكشف الحال، ويسأل عن القرائن التي تدل 
على صورة الحال . وقل حاكم أو وال اعتنى بذلك، وصار له فيه ملكة إلا وعرف المحق من 

المبطل، وأوصل الحقوق إلى أهلها) ، وذكر قصة سليمان، وسماح الكبرى بشق الولد، وقول 
الصغرى لا تفعل، وهو ابنها، فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة ،  

قال ابن القيم في بدايع الفوائد (والرجوع إلى القرائن في الأحكام متفق عليه بين الفقهاء 
بل بين المسلمين كلهم ، وقد اعتمد الصحابة على القرائن في الحدود فرجموا بالحبل 

وجلدوا في الخمر بالقيء والرائحة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستنكاه المقر بالسكر 
وهو اعتماد على الرائحة) 

قال ابن القيم في الطرق الحكمية (والمقصود أن البينة في الشرع اسم لما يبين الحق 
ويظهره) ،  

ولحديث (ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه ، لقد أصابت 
فلانا فاقة) رواه مسلم ، ولما قرره أهل العلم في ذلك ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض 
المربع ، ونصه (ومن عرف بغنى ، وادعى أنه فقير ، ليأخذ من الزكاة ، لم يقبل إلا ثلاثة 

رجال)  
ولما قرره أهل العلم من أن الوكيل أمين ، وأن الأصل براءة ذمته ، وأن القول قوله ، ومن ذلك 
ما قرره صاحب الروض المربع ، ونصه (والوكيل أمين ، لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ، 

لأنه نائب المالك في اليد والتصرف ... ولو بجعل ، فإن فرط أو تعدى أو طلب منه المال 
فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن ، ويقبل قوله – أي الوكيل – في نفيه ، أي نفي التفريط 

ونحوه ، وفي الهلاك مع يمينه ، لأن الأصل براءة ذمته ، لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر ، 
كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه ، ثم يقبل قوله فيه . وإن وكله في شراء 

شيء ، واشتراه ، واختلفا في قدر ثمنه ، قبل قول الوكيل ، وإن اختلفا في رد العين ، أو 
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ثمنها إلى الموكل ، فقول وكيل متطوع ، وإن كان بجعل فقول موكل ... ويقبل قول الوكيل 
فيما وكل فيه) 

حكم الوصية بالانتفاع وريع العين بعد انتقال ملكيتها للورثة : 
وأنها تختلف عن الوصية بالأعيان ، فالوصية بالعين تمليك للعين للموصى له بها ، والوصية 
بالانتفاع لا تملك الموصى له بها العين ، وكذلك ريع العين بعد وفاة الموصي ملك لمالك العين 

- وهم الورثة - فالوصية شرعا تنصب على المال وما في حكمه من الأعيان وكذلك على 
التصرفات ، ولا تكون الوصية في الانتفاع بالأعيان ، ولا يلزم الورثة بوصية تتعلق بالانتفاع 
إلا من باب البر بالموصي فقط ، قال صاحب الروض المربع في كتاب الوصايا (واصطلاحا 

: الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده) وقال في باب الموصى به (تصح بما 
يعجز عن تسليمه كآبق ، وطير في الهواء ، وحمل في بطن ، ولبن في ضرع ... وتصح 

بالمعدوم كوصية بما يحمل حيوانه وأمته ، وشجرته ، أبدا أو مدة معينة) فكلام أهل العلم 
إنما ينصرف إلى وصية بتملك عين أو مال أو تصرف يترتب عليه مال أو لا ، هذا من ناحية 

، ومن ناحية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا وصية لوارث) رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي وحسنه ، 

أن الراجح من أقوال الفقهاء أن المشتري إذا ظهر له في المبيع عيبا ، فهو بالخيار بين 
إمضاء البيع مجانا ، وبين الفسخ ، وليس له أخذ أرش العيب إلا بموافقة البائع على ذلك ، 
ومن ذلك ما قرره صاحب الإنصاف ، ونص عبارته : (قوله "فمن اشترى معيبا لم يعلم عيبه 
... فله الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش" ... وهو من مفردات المذهب . وعنه :  ليس له 

الأرش إلا إذا تعذر رده . اختاره صاحب الفائق . والشيخ تقي الدين رحمه الله . قال : 
وكذلك يقال في نظائره ، كالصفقة إذا تفرقت . قال الزركشي :  وهو الأصح) . وقال ابن 

قدامة في المغني (أنه متى علم بالمبيع عيبا ، لم يكن عالما به ، فله الخيار بين الإمساك 
والفسخ ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه ، أو لم يعلم . لا نعلم بين أهل العلم في هذا 

خلافا) ، 

ولما قرره الإمام ابن حزم في المحلى 9/11-12 ، ونصه (وكذلك إن اضطر المستأجر إلى 
الرحيل عن البلد أو اضطر المؤجر إلى ذلك ، فإن الإجارة تنفسخ إذا كان في بقائها ضرر 
على أحدهما ، كمرض مانع ، أو خوف مانع ، أو غير ذلك ، لقوله تعالى "وقد فصل لكم ما 

حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه" وقال تعالى "وما جعل عليكم في الدين من حرج" وهو 
قول أبي حنيفة ، روينا من طريق عبدالرزاق حدثنا سفيان الثوري قال : سئل الشعبي عن 

رجل استأجر دابة إلى مكان فقضى حاجته دون ذلك المكان ؟ قال : له من الأجرة بقدر 
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المكان الذي انتهى إليه ، ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن قتادة فيمن اكترى دابة إلى 
أرض معلومة فأبى أن يخرج . قال قتادة : إذا حدث نازلة يعذر بها لم يلزمه الكراء) ، وقال 

ابن تيمية في الاختيارات 192-193 (وتثبت الجائحة في حانوت أو حمام نقص نفعه 
وحكم بذلك أبو الفضل سليمان بن جعفر المقدسي قال أبو العباس : لكنه خلاف ما رأيته 

عن الإمام أحمد وقياس أصول أحمد ونصوصه إذا تعطل نفع الأرض بآفة انفسخت 
الإجارة فيما بقي من المدة كاستهدام الدار ولو يبست الكروم بجرد أو غيره سقط من 

الخراج بسبب ما تعطل من النفع وإذا يمكن الانتفاع به ببيع وإجارة أو عمارة أو غير ذلك 
لم تجز المطالبة بالخراج) ، 

قال الشيخ مصطفى الزرقاء : واستحقاق التعويض على المدين مشروط بأن لا يكون له 
عذر شرعي في هذا التأخير ، بل يكون مليئا ماطلا يستحق الوصف بأنه ظالم كالغاضب .  

وقال الشيخ عبدالله بن منيع في استحقاق الغرامة : لا يجوز الحكم بها إلا بثلاثة شروط 
هي : ثبوت المطل واللي وثبوت القدرة على السداد ، وانتفاء ضمان السداد لدى الدائن 

كالرهن والكفالة المليئة . 
ولما قرره أهل العلم من أن الكفيل الحضوري إذا تعذر عليه إحضار مكفوله مع حياته 
ضمن ما عليه ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع ، ونصه (وإن تعذر إحضار 

المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ، ضمن ما عليه) 
ولما قرره أهل العلم في ما لا ينقسم من الأملاك إلا بضرر أنه لا يتم قسمته إلا برضا 
الشركاء ، ويجبر على البيع ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع ، ونصه (قسمة 
تراض ، وأشار إليها بقوله : لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر ولو على 

بعض الشركاء ، أو لا تنقسم إلا برد عوض من أحدهما على الآخر ؛ إلا برضا الشركاء 
كلهم . لحديث "لا ضرر ولا ضرار" رواه احمد وغيره ، وذلك كالدور الصغار والحمام 

والطاحون الصغيرين والشجر المفرد والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة ، كبناء أو بئر 
أو معدن ؛ في بعضها : أي بعض الأرض ، فهذه القسمة في حكم البيع ، فتجوز 
بتراضيهما ... ولا يجبر من امتنع منهما من قسمتها ، لأنها معاوضة ، ولما فيه من 

الضرر ؛ ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر ، فإن أبى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن 
بينهما على قدر حصصهما) 

ولما قرره أهل العلم في ما ينقسم من الأملاك بلا ضرر أنه يتم قسمته ولو بدون رضا 
الشركاء ، ويجبر على ذلك ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع ، ونصه (النوع الثاني 
: قسمة إجبار ، وقد ذكرها بقوله : وأما ما لا ضرر في قسمته ولا رد عوض في قسمته ، 
كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض الواسعة والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من 

جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها ، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر شريكه الآخر 
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عليها إن امتنع من القسمة مع شريكه ... وهذه القسمة : وهي قسمة الإجبار "إفراز" لحق 
أحد الشريكين من الآخر لا بيع لأنها تخالفه في الأحكام) 

جاء في الروض المربع ما نصه (فإن قالا والربح بيننا فهو بينهما نصفين)  
قال في المغني (وقالا : الربح بيننا . كان بينهما نصفين) ، 

قال صاحب الروض المربع (ولا تسمع دعوى مقلوبة) 
قال صاحب كشاف القناع ("ولا تصح الدعوى المقلوبة" بأن يترافع اثنان إلى حاكم فقال 
أحدهما: أدعي على هذا أنه يدعي علي دينارا مثلا فاستخلص له أنه لا حق له قبل فلا 
يسمع منه ذلك وسميت مقلوبة لأن المدعي فيها يطلب أن يعطى المدعى عليه والمدعي في 

غيرها يطلب أن يأخذ من المدعى عليه فانقلب فيها القصد المعتاد) 
فاللائحة التنفيذية (هي اللوائح التي تتضمن القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين 

الصادرة عن السلطة التشريعية دون تعديل فيه أو حذف أو إضافة نصوص جديدة عليه) 
((لمرجع/ المدخل للعلوم القانونية - نظرية القانون/ للكاتب: دكتور/ أحمد محمد الرفاعي)) 

 ،
الأحوال الشخصية 

ولما قرره أهل العلم في أركان عقد النكاح ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع ، 
ونصه (وأركانه ، أي أركان النكاح ثلاثة ، أحدها : الزوجان الخاليان من الموانع ، 

كالمعتدة ، والثاني : الإيجاب ، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه ، والثالث : 
القبول ، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه) 

ولما قرره أهل العلم في شروط عقد النكاح ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع ، 
ونصه (وله شروط أربعة ، أحدها تعيين الزوجين .. الشرط الثاني : رضاهما ، فلا يصح إن 
أكره أحدهما بغير حق .. الشرط الثالث الولي ، لقوله عليه السلام "لا نكاح إلا بولي" رواه 

الخمسة إلا النسائي .. الشرط الرابع : الشهادة ، لحديث جابر مرفوعا "لا نكاح إلا 
بولي ، وشاهدي عدل" رواه البرقاني) 

ولما قرره أهل العلم في عدم اعتبار الكفاءة شرطا في صحة النكاح ، ومن ذلك ما قرره 
صاحب الروض المربع ، ونصه (وليست الكفاءة – وهي .. دين ومنصب ، وهو النسب ، 

والحرية – .. شرطا في صحته ، أي صحة النكاح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة 
بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحا بأمره . متفق عليه . بل شرط لزوم ، فلو زوج الأب 
عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي أو حرة بعبد ، فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء حتى من 
حدث الفسخ) ، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد 

فنكحا بأمره . متفق عليه 
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ولأن الكفاءة في الزوج شرط للزوم النكاح وهي معتبرة في الدين قال تعالى (أفمن كان 
مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون ) فلا يكون الفاسق كفؤاً للعفيفة (كشاف القناع 

 )11/308

ولحديث أبي هريرة يرفعه (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن) قالوا 
: يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال (أن تسكت) متفق عليه . 

ولحديث (لا نكاح إلا بولي) رواه الخمسة إلا النسائي 
ولحديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل "ثلاثا" ولها 
مهر مثلها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا ، فالسلطان ولي من لا ولي له) أخرجه أهل 

السنن ، وصححه الألباني ، 
ولما قرره أهل العلم في مسألة العضل ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع ، ونصه 
(فإن عضل الولي الأقرب بأن منعها كفؤا رضيته ورغب بما صح مهرا ويفسق به إن تكرر 

أو لم يكن الأقرب أهلا لكونه طفلا أو كافرا أو فاسقا أو عبدا أو غاب الأقرب غيبة 
منقطعة ، لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فوق مسافة القصر أو جهل مكانه زوج الحرة الولي 

الأبعد ... وإن زوج الأبعد أو زوج أجنبي ولو حاكما من غير عذر للأقرب لم يصح النكاح 
لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها) 

ولحديث (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
وفساد) رواه الترمذي . وحيث إن هذا الحديث نص على أن الرضا فيه نسبي ، وأن معياره 
ما ترضاه المرأة وأهلها ، وذلك في قوله (من ترضون) ، وحيث إن ما يرضاه الإنسان لنفسه 

من الدين والخلق ، فإنه يرتضيه من غيره ، ولا يجوز له أن يحتج به .  
وبناء على أن في مذهب الإمام أحمد رواية في أنه إذا عضل الأب فللحاكم ولاية التزويج 
مع وجود الولي الأبعد ، واختارها أبو بكر المروذي (ينظر الإنصاف 2/1358) ، والأخذ 

بهذه الرواية يحقق المصلحة ويبعد الضغينة والشحناء والقطيعة بين المدعى عليه والولي 
الذي يليه ،  

ولحديث (أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) متفق عليه ، 
لقوله تعالى في حق من تحيض من النساء وليست حاملا : (والمطلقات يتربصن بأنفسهن 

ثلاثة قروء) أي حيض على الصحيح من أقوال أهل العلم . 

لقوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما 
فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا 

الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير)  
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ولما قرره أهل العلم من أن للزوج الرجوع بالمهر على من غره ، ومن ذلك ما قرره صاحب 
الروض المربع ، ونصه (ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غره) 

لحديث عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إن 
أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج)، [رواه البخاري (2721) ومسلم 

(1418)]، ولما روى البيهقي وسعيد بن منصور واللفظ له عن عبدالرحمن بن غنم قال: 
كنت مع عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه 

واشترطتْ لها دارها وإني لأجمع لأمري أو لشأني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: 
لها شرطها، فقال الرجل: هلك الرجال إذ لا تشأ امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر 

ـ رضي الله عنه ـ : (المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم)، قال الألباني: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. ا.هـ [إرواء الغليل (1893)]، قال ابن قدامة عند حديثه عن 

الشروط في النكاح: (الثاني شرط ما تنتفع به المرأة كزيادة على مهرها ... أو أن لا يسافر 
بها ولا ينقلها عن دارها وبلدها فهذا صحيح يلزم الوفاء به ... ولأنه شرط لها فيه نفع 

ومقصود لا ينافي مقصود النكاح فصح كالزيادة في المهر فإن لم يف به فلها فسخ النكاح 
لأنه شرط لازم في عقد فثبت حق الفسخ بفواته كشرط الرهن في البيع. ا.هـ [الكافي 
3/39 وانظر الشرح الكبير 7/526 شرح الزركشي 5/139] وقال ابن مفلح في 

المبدع 6/148 : (قال القاضي في الجامع: يثبت لها الفسخ بالعزم على الإخراج، وما 
ذكره المؤلف هو قول عمر وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص ولم يعرف لهم 

مخالف في عصرهم فكان كالإجماع) أهـ 
وأفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية لهذا الخلع وهي حيضة واحدة في أصح قولي 
العلماء؛ لما رواه النسائي أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر امرأة ثابت بن قيس أن 

تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها وهو مذهب جمع من الصحابة كأمير المؤمنين عثمان 
وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ ،  قال ابن تيمية: (المختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة 
وهي رواية عن أحمد ومذهب عثمان بن عفان وغيره والمفسوخ نكاحها كذلك أومأ إليه أحمد 

في رواية صالح)  [الاختيارات 282] ، وقال ابن القيم: (وهي مقتضى قواعد الشريعة 
فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة 

في مدة العدة فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي 
فيه حيضة للاستبراء) [زاد المعاد 5/199] ، 

ولحديث (أتردين عليه حديقته " قالت : نعم ، وزيادة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " 
أما الزيادة فلا) رواه النسائي وابن ماجة ، وقال الدارقطني : سمعه أبو الزبير من غير 

واحد وإسناده صحيح ، 
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ولما قرره أهل العلم من جواز الخلع بالمجهول ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع ، 
ونصه (وما صح مهرا من عين مالية ومنفعة مباحة صح الخلع به ... ويصح الخلع بالمجهول 

كالوصية) ،  
ولما قرره أهل العلم من أن الطلاق بعوض خلع ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع ، 

ونصه (وهو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة ... والخلع بلفظ صريح الطلاق أو 
كنايته أي كناية الطلاق وقصده به الطلاق طلاق بائن لأنها بذلت العوض لتملك نفسها 

وأجابها لسؤالها) ، 
ولما قرره أهل العلم من أن الخلع لا يسقط غيره من الحقوق ، ومن ذلك ما قرره صاحب 

الروض المربع ، ونصه (ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق فلو خالعته على شيء لم يسقط 
مالها من حقوق زوجته وغيرها بسكوت عنها وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط 

الباقي كسائر الحقوق) 
ولما قرره أهل العلم من أن الخلع لا ينقص به عدد الطلاق ، ومن ذلك ما قرره صاحب 

الروض المربع ، ونصه (وإن وقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء بأن قال خلعت أو 
فسخت أو فاديت ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص به عدد الطلاق روي عن ابن عباس 

واحتج بقوله تعالى الطلاق مرتان ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به ثم قال فإن طلقها 
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما فلو كان 

الخلع طلاقا لكان رابعا) ، 

ولحديث (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني ، 
طلاق الغضبان ومن في حكمه : 

ولحديث (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما ، ولما قرره أهل العلم 
أن الغضب الذي لا يقع معه الطلاق هو الغضب الذي منع صاحبه من قصد إيقاع 

الطلاق ، ولما قرره ابن القيم في أقسام الغضب ، ونصه (وقسم شيخ الإسلام ابن تيمية 
قدس الله روحه الغضب إلى ثلاثة أقسام : قسم يزيل العقل كالسكر فهذا لا يقع معه طلاق 

بلا ريب وقسم يكون في مبادئه بحيث لا يمنعه من تصور ما يقول وقصده فهذا يقع معه 
الطلاق ، وقسم يشتد بصاحبه ولا يبلغ به زوال عقله بل يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه 

عن حال اعتداله فهذا محل اجتهاد) ، ولما قرره ابن القيم في معنى الغلق ، ونصه 
(والتحقيق أن الغلق يتناول كل من انغلق عليه طريق قصده وتصوره كالسكران والمجنون 

والمبرسم والمكره والغضبان فحال هؤلاء كلهم حال إغلاق والطلاق إنما يكون عن وطر فيكون 
عن قصد من المطلق وتصور لما يقصده فإن تخلف أحدهما لم يقع طلاق) فعلق مناط وقوع 

الطلاق على القصد ، 
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ولأن الصحيح من أقوال أهل العلم بأن الطلاق ثلاثا يقع واحدة ، لقوله تعالى (الطلاق 
مرتان) والمرة لا تكون إلا بعد طلاق ومراجعة كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ، ولما 

رواه مسلم عن ابن عباس قال (كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي 
بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد 

استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم) 
ولأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الطلاق البدعي يقع ، ومن ذلك ما قرره صاحب 
الروض المربع ، ونصه (وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه ولم يستبن 

حملها .. فبدعة ، أي فذلك الطلاق بدعة محرم ويقع ، لحديث ابن عمر : أنه طلق امرأته 
وهي حائض ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها . رواه الجماعة إلا الترمذي) 

ولحديث ابن عمر : (أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك 

بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) متفق عليه ، 
وفي رواية لهما عن ابن عمر أنه قال : حسبت علي بتطليقة .  

ولما قرره أهل العلم من عدم وقوع الطلاق المعلق على شرط قبل وجوده ، ومن ذلك ما قرره 
صاحب الروض المربع ، ونصه (فإذا علقه أي علق الزوج الطلاق بشرط متقدم أو متأخر 

كإن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت لم تطلق قبله أي قبل وجود الشرط) 
ولما قرره أهل العلم من وقوع الطلاق المعلق على شرط بوجوده ، ومن ذلك ما قرره صاحب 

الروض المربع ، ونصه (فإذا علقه أي علق الزوج الطلاق بشرط متقدم أو متأخر كإن دخلت 
الدار فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت لم تطلق قبله أي قبل وجود الشرط ... فإذا وجد 

الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع) 
ولما قرره أهل العلم من وقوع الطلاق بلفظ الكناية إذا نواه أو وجدت قرينة عليه ، ومن ذلك 

ما قرره صاحب الروض المربع ، ونصه (ولا يقع بكناية ولو كانت ظاهرة طلاق إلا ببينة 
مقارنة للفظ لأنه موضوع لما يشابهه ويجانسه فيتعين لذلك لإرادته له فإن لم ينو لم يقع إلا 
حال خصومة أو حال غضب أو حال جواب سؤالها فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية 

ولو لم ينوه للقرينة) 

ولما قرره ابن تيمية ، ونصه (وأما إذا حلف بالحرام فقال : الحرام يلزمني لا أفعل كذا أو 
الحل علي حرام لا أفعل كذا أو ما أحل الله علي حرام إن فعلت كذا أو ما يحل على 

المسلمين يحرم علي إن فعلت كذا أو نحو ذلك وله زوجة ، ففي هذه المسألة نزاع مشهور 
بين السلف والخلف ؛ لكن القول الراجح أن هذه يمين لا يلزمه بها طلاق ولو قصد بذلك 
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الحلف بالطلاق وهو مذهب أحمد المشهور عنه حتى لو قال : أنت علي حرام ونوى به 
الطلاق لم يقع به الطلاق عنه) ، 

إن الفقهاء قرروا بأن بعث الحكمين إنما يكون حال ادعاء كل طرف ظلم صاحبه ، أما إذا 
كان بالزوج عيبا يوجب الفسخ فلا ، إلا من باب إصلاح ذات بينهما ، ومن ذلك ما قرره 
صاحب الروض المربع ، ونصه (وإن ادعى كل ظلم صاحبه أسكنهما حاكم قرب ثقة ، 

يشرف عليهما ، ويلزمهما الحق ، فإن تعذر وتشاقا ، بعث الحاكم عدلين ، يعرفان الجمع 
والتفريق ، والأولى من أهلهما ، يوكلانهما في فعل الأصلح ، من جمع وتفريق ، بعوض أو 

بدونه) 
وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله 

وحكما من أهلها" ما نصه (يقول : إن خفتم أي علمتم خلافا بين الزوجين فابعثوا حكما 
من أهله وحكما من أهلها والحكمان لا يكونان إلا من أهل الرجل والمرأة ؛ إذ هما أقعد 

بأحوال الزوجين ، ويكونان من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه . فإن لم يوجد من 
أهلهما من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما عدلين عالمين ؛ وذلك إذا أشكل أمرهما ولم يدر 

ممن الإساءة منهما . فأما إن عرف الظالم فإنه يؤخذ منه الحق لصاحبه ويجبر على إزالة 
الضرر) 

أن جمعا من أهل العلم قرروا انقطاع التحكيم بغيبة الزوجين أو أحدهما ، ومن ذلك ما 
قرره صاحب الإنصاف ، ونصه (لو غاب الزوجان أو أحدهما لم ينقطع نظر الحكمين على 

الرواية الأولى - أي أنهما وكيلان - وينقطع على الثانية - أنهما حكمان - هذا هو 
الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب) ، قال في كشاف القناع (وإن امتنعا من 

التوكيل لم يجبرا عليه لما تقدم لكن لا يزال الحاكم يبحث ويستبحث حتى يظهر له من 
الظالم فيردعه ويستوفي منه الحق إقامة للعدل والإنصاف) ، 

وقال في المحرر لمجد الدين أبي البركات (فإن امتنعا . الزوجان . من التوكيل لم يجبرا . 
وعنه : يجبر الزوج أن يوكل في الفرقة بعوض وغيره ، وتجبر المرأة أن توكل في بذل 

العوض ، فإن فعلا ، وإلا جعله الحاكم للحكمين ، فإن غاب الزوجان أو أحدهما بقي نظر 
الحكمين على الرواية الأولى دون الثانية . وقيل يبقى عليهما)  

وقد قرره جمع من أهل العلم أن التحكيم لا ينقطع في حال غاب أحد الزوجين بعد السماع 
منهما ، ومن ذلك ما قرره الزركشي ، ونصه (إذا غاب الزوجان أو أحدهما بعد بعث 

الحكمين فعلى الأولى "أن الحكمين وكيلان" لا ينقطع نظرهما، إذ الوكالة لا تبطل بالغيبة، 
وعلى الثانية "أنهما حاكمان" فيه احتمالان، حكاهما في الهداية "أحدهما" - وقطع به أبو 

محمد، وأورده أبو البركات مذهبا: ينقطع، إذ كل من الزوجين محكوم له وعليه، والقضاء 
للغائب لا يجوز؛ "والثاني": لا ينقطع، إذ المغلب في الحَكَم الحُكم على كل منهما) ، قال 
في الإنصاف (لو غاب الزوجان أو أحدهما لم ينقطع نظر الحكمين على الرواية الأولى _ 
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أي أنهما وكيلان_ وينقطع على الثانية _ أنهما حاكمان _ هذا هو الصحيح من المذهب 
وعليه جمهور الأصحاب وقيل: لا ينقطع نظرهما أيضا على الثانية وهو احتمال في 

الهداية) ، 
قال القرطبي : (فإن اختلف الحكمان لم ينفذ قولهما ولم يلزم من ذلك شيء إلا ما اجتمعا 
عليه. وكذلك كل حكمين حكما في أمر، فإن حكم أحدهما بالفرقة ولم يحكم بها الآخر، أو 

حكم أحدهما بمال وأبى الآخر فليسا بشيء حتى يتفقا ) ، وجاء في الموسوعة الفقهية 
الكويتية : (فإذا اختلف الحكمان ولم يتفقا على شيء عزلهما القاضي ، وعين حكمين 
آخرين بدلا منهما ، وهكذا حتى يتفق حكمان على شيء ، فينفذه) ، وقال في تهذيب 

المدونة: (إن حكم أحدهما بالطلاق ولم يحكم الآخر، أو حكم أحدهما على مال والآخر على 
غير مال، لم يلزم شيء إلا باجتماعهما، إلا أن ترضى الزوجة بالمال الذي قال أحدهما 

واجتمعا على الفراق فيلزم) ، 
ولما قرره أهل العلم من لزوم تسليم الزوجة لزوجها ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض 

المربع ، ونصه (وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة الحرة التي يوطأ مثلها .. في بيت الزوج 
إن طلبه) وذكر صاحب الحاشية ما نصه (لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض ، كما 

تستحق تسليم الصداق إن طلبته) ،  
ولما قرره أهل العلم من ملك المرأة المهر بالعقد ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع ، 

ونصه (وتملك المرأة جميع صداقها بالعقد كالبيع وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب 
جميعه بالعقد) قال ابن عبدالبر : اختلف فيه السلف والآثار ، وأما الفقهاء اليوم فعلى أنها 

تملكه . وعن الإمام أحمد رواية : أنها لا تملك إلا نصفه ، وحكي عن الإمام مالك . 
ولما قرره أهل العلم في استقرار المهر بالدخول والخلوة ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض 
المربع ، ونصه (ويستقر مهل المثل للمفوضة ونحوها بالدخول والخلوة ولمسها ، ونظره إلى 

فرجها بشهوة ، وتقبيلها بحضرة الناس ، وكذا المسمى يتقرر بذلك ، وينتصف المسمى 
بفرقة قبله ، كطلاقه ، وخلعه ، وإسلامه ، ويسقط كله بفرقة من قبلها كردتها ، وفسخها 

لعيبه ، واختيارها لنفسها ، بجعله لها بسؤالها) وهو صريح في التفريق بين قبل الدخول 
والخلوة وبعدهما ،  

ولما قرره أهل العلم من أن المطلقة طلاقا رجعيا في العدة أنها زوجة ، ومن ذلك ما قرره 
صاحب الروض المربع ، ونصه (ونفقه المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة لأنها 

زوجة بدليل قوله تعالى "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك") ، 
ولما قرره أهل العلم من أن المؤجل من المهر غير المعين بأجل يحل بالفرقة البائنة ، ومن ذلك 
ما قرره صاحب الروض المربع ، ونصه (وإذا أجل الصداق أو بعضه كنصفه أو ثلثه صح 

التأجيل فإن عين أجلا أنيط به وإلا يعينا أجلا بل أطلقا فمحله الفرقة البائنة بموت أو غيره 
عملا بالعرف والعادة) ، 
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وبناء على أن الزوج إذا طلق قبل الدخول استحق استعادة نصف مهره المسمى حال 
تسليمه ، لقوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف 

ما فرضتم) ، فيقاس عليه الفسخ قبل الدخول بسبب من الزوج ، بجامع أن كلا الفرقتين 
كانت بسبب من الزوج ، 

ولما قرره صاحب الروض المربع ، ونصه (فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها سواء 
كان الفسخ منه أو منها ، لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها ، وإن كان 

منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه ، فكأنه منها ، وإن كان الفسخ بعده أي بعد 
الدخول أو الخلوة فلها المهر المسمى في العقد ، لأنه وجب بالعقد ، واستقر بالدخول ، فلا 

يسقط ، ويرجع به على الغار إن وجد لأنه غره ، وهو قول عمر) 
ولما قرره أهل العلم من أن القول قول الزوجة في عدم قبض المهر ، ومن ذلك ما قرره 

صاحب الروض المربع ، ونصه (وإن اختلف الزوجان أو وليهما أو ورثتهما أو أحدهما وولي 
الآخر أو ورثته في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به من دخول أو خلوة أو نحوهما 

فقوله أي قول الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه لأنه منكر والأصل براءة ذمته وكذا لو اختلفا في 
جنس الصداق أو صفته و إن اختلفا في قبضه فالقول قولها أو قول وليها أو وارثها مع 

اليمين حيث لا بينة له لأن الأصل عدم القبض) ، 
ولما قرره أهل العلم من أن الزوج إذا امتنع عن دفع المهر أو أعسر به فلزوجته الفسخ ، 

ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع ، ونصه (ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم 
نفسها وأبت تسليم نفسها حتى يسلم الصداق أجبر زوج ثم زوجة ولو أقبضه لها وامتنعت 
بلا عذر فله استرجاعه ، فإن أعسر الزوج بالمهر الحال فلها الفسخ إن كانت حرة مكلفة ولو 

بعد الدخول لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض) ، 
ولما قرره أهل العلم من أن الزوج إذا امتنع عن دفع النفقة أو أعسر بها أو ببعضها 

فلزوجته الفسخ ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع ، ونصه (وإذا أعسر الزوج بنفقة 
القوت أو أعسر بالكسوة أي كسوة المعسر أو أعسر ببعضها أي بعض نفقة المعسر أو 

كسوته أو أعسر بالمسكن أي مسكن معسر أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم فلها 
فسخ النكاح من زوجها المعسر لحديث أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على 
امرأته قال يفرق بينهما رواه الدارقطني فتفسخ فورا أو متراخيا بإذن الحاكم ولها الصبر 
مع منع نفسها وبدونه .. فإن غاب زوج موسر ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله و 

تعذرت استدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر فكان لها 
الخيار كحال الإعسار) 

ولما قرره أهل العلم فيما يقرر المهر كاملا ، ومن ذلك ما قرره صاحب الإنصاف ، ونصه 
(ومما يقرر المهر كاملًا: وطؤه في فرج حية لا ميتة. ذكره أبو المعالي وغيره ولو بوطئها في 

الدبر. على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يقرره الوطء في الدبر. ومنها: الخلوة. على 
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الصحيح من المذهب. عليه الأصحاب. وهو من المفردات. قال في الفروع: وعنه أو لا. 
اختاره في عمد الأدلة بزيادة " أو " قبل " لا ". والذي يظهر: أنها سهو. وقال في القاعدة 
الخامسة والخمسين بعد المائة: من الأصحاب من حكى روايةً بأن المهر لا يستقر بالخلوة 
بمجردها، بدون الوطء. وأنكر الأكثرون هذه الرواية. وحملوها على وجه آخر وذكره. فعلى 
المذهب: يتقرر كاملًا، إن لم تمنعه، بشرط أن يعلم بها. على الصحيح من المذهب. وعنه: 

يتقرر، وإن لم يعلم بها) 
ولقوله تعالى: "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتهم لهن فريضة فنصف ما 

فرضتم"  
ولما قرره أهل العلم فيما يشترط للخلوة التي تقرر المهر كاملا ، ومن ذلك ما قرره صاحب 
الإنصاف ، ونصه (ويشترط في الخلوة: أن لا يكون عندهما مميز مطلقًا. على الصحيح 

من المذهب. قدمه في الفروع. وقيل: مميز مسلم. وجزم به في الرعايتين، والحاوي الصغير. 
ويشترط أيضًا: أن يكون الزوج ممن يطأ مثله) 

لقوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف) ، 
ولما قرره أهل العلم من أن لنفقة القريب على قريبه شروطا ، ومن ذلك ما قرره صاحب 

الروض المربع ، ونصه (ويشترط لوجوب نفقة القريب ثلاثة شروط الأول أن يكون المنفق وارثا 
لمن ينفق عليه وتقدمت الإشارة إليه الثاني فقر المنفق عليه وقد أشار إليه بقوله مع فقر من 

تجب له النفقة وعجزه عن تكسب لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة والغني بملكه أو 
قدرته على التكسب مستغن عن المواساة ولا يعتبر نقصه فتجب لصحيح مكلف لا حرفه له 

الثالث غني المنفق وإليه الإشارة بقوله إذا فضل ما ينفقه عليه عن قوت نفسه وزوجته 
ورقيقه يومه وليلته وعن كسوة وسكنى لنفسه وزوجته ورقيقه من حاصل في يده أو متحصل 
من صناعة أو تجارة أو أجرة عقار أو ريع وقف ونحوه لحديث جابر مرفوعا إذا كان أحدكم 

فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته ولا تجب نفقة 
القريب من رأس مال التجارة ولا من ثمن ملك ولا من آلة صنعة لحصول الضرر بوجوب 

الإنفاق من ذلك ومن قدر أن يكتسب أجبر لنفقة قريبه) ، 
لقوله تعالى (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي 

لم يحضن) 
لقوله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) 

ولقوله تعالى : (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) . 
ولما قرره أهل العلم من أجرة المرضع على الأب ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع ، 
ونصه (وتصح الإجارة في الأجير والظئر) ، وقال صاحب الإنصاف (وإن طلبت أجرة مثلها 

، ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق) ، 
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ولقوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) 

ولما قرره أهل العلم من أن على الوالد نفقة المرضع لولده ، ومن ذلك ما قرره الشوكاني في 
فتح القدير ، ونصه (قوله : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن } أي على الأب الذي يولد له 

وآثر هذا اللفظ دون قوله : وعلى الوالد للدلالة على أن الأولاد للآباء لا للأمهات ولهذا 
ينسبون إليهم دونهن كأنهن إنما ولدن لهم فقط ذكر معناه في الكشاف والمراد بالرزق 

هنا : الطعام الكافي المتعارف به بين الناس والمراد بالكسوة : ما يتعارفون به أيضا وفي 
ذلك دليل على وجوب ذلك على الآباء للأمهات المرضعات وهذا في المطلقات وأما غير 

المطلقات فنفقتهن وكسوتهن واجبة على الأزواج من غير إرضاعهن لأولادهن) ، وقال ابن 
كثير في تفسير القرآن العظيم ما نصه (وقوله: { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 
} أي: وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي: بما جرت به عادة أمثالهن 
في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره، كما قال 

تعالى: { لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله 
نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا } [الطلاق:7] . قال الضحاك : إذا طلق 

الرجل زوجته وله منها ولد ، فأرضعت له ولده، وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف) 

ولما قرره أهل العلم من أن وجوب نفقة الزوجة على زوجها من تسلم زوجته التي يوطأ مثلها 
أو بذلت تسليم نفسها ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع ، ونصه (ومن تسلم زوجته 
التي يوطأ مثلها وجبت عليه نفقتها أو بذلت تسليم نفسها أو بذله وليها ومثلها يوطأ بأن تم 

لها تسع سنين وجبت نفقتها وكسوتها) 

ولقوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته) ولقوله تعالى (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) ، 
ولحديث (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) رواه مسلم وغيره ، ولحديث عائشة رضي 

الله عنها : أن هند بنت عتبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أبا سفيان رجل 
شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه ، وهو لا يعلم ، فقال : (خذي 

ما يكفيك وولدك بالمعروف) رواه البخاري ومسلم وغيرهما ،  

ولما قرره أهل العلم من وجوب النفقة أو تتمتها من الأب على ولده ، ومن ذلك ما قرره 
صاحب الروض المربع ونصه : (تجب النفقة كاملة ، إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا أو 

تتمتها إذا كان لا يملك البعض لأبويه وإن علوا لقوله تعالى "وبالوالدين إحسانا" ومن 
الإحسان الإنفاق عليهما وتجب النفقة أو تتمتها لولده وإن سفل ذكرا كان أو أنثى لقوله 

تعالى "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف") 
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ولما قرره أهل العلم من وجوب الإنفاق من الزوج على زوجته بما يصلح لمثلها ، ومن ذلك ما 
قرره صاحب الروض المربع ونصه : ( يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا أي خبزا و أدما وكسوة 

وسكنى بما يصلح لمثلها) 

ولما قرره أهل العلم من أن على الزوج خادم للزوجة لمن يخدم مثلها ، ومن ذلك ما قرره 
صاحب الروض المربع ونصه : (وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد وعليه أيضا مؤنسة 

لحاجة) 

ولحديث (كفى بالمرء إثما أن يضيِع من يقوت) رواه النسائي وأبو داود ، وفي رواية 
للنسائي (من يعول) ، وهو عند مسلم بلفظ (أن يحبس عمن يملك قوته) ، 

الإنفاق بنية الرجوع : وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل ماتت زوجته وخلفت له 
ثلاث بنات: فأعطاهم لحميه وحماته وقال: روحوا بهم إلى بلدكم حتى أجيء إليهم ؛ فغاب 

عنهم ثلاث سنين فهل على والدهم نفقتهم وكسوتهم في هذه المدة أم لا ؟ فقال : (ما أنفقوه 
عليهم بالمعروف بنية الرجوع به على والدهم فلهم الرجوع به عليه إذا كان ممن تلزمه نفقتهم 

والله أعلم) ، قال ابن القيم (وبعض أصحاب أحمد فرق بين قضاء الدين ونفقة القريب 
فجوز الرجوع في الدين دون نفقة القريب قال لأنها لا تصير دينا قال شيخنا والصواب 
التسوية بين الجميع والمحققون من أصحابه سووا بينهما) ، قال ابن تيمية في مجموع 

الفتاوى (وإذا أنفق نفقة تجب عليه مثل أن ينفق على ولده الصغير أو عبده؛ فبعض 
أصحاب أحمد قال: لا يرجع؛ وفرقوا بين النفقة والدين والمحققون من أصحابه سووا بينهما 

وقالوا: الجميع واجب ... والقرآن يدل على هذا القول فإن الله قال: {فإن أرضعن لكم 
فآتوهن أجورهن} فأمر بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاع ولم يشترط عقدا ولا إذن الأب وكذلك 
قال: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له 

رزقهن وكسوتهن بالمعروف} فأوجب ذلك عليه ولم يشترط عقدا ولا إذنا ونفقة الحيوان واجبة 
على ربه والمرتهن والمستأجر له فيه حق فإذا أنفق عليه النفقة الواجبة على ربه كان أحق 

بالرجوع من الإنفاق على ولده) ، قال في مطالب أولي النهى (ولو لم يستأذن حاكما أمكن 
" استئذانه بل نوى الرجوع فقط فله الرجوع جزم به في المنتخب واختاره ابن عبدوس في 

تذكرته وصححه الحارثي وصاحب الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق قال في 
الإنصاف : وهو الصواب "خلافا له" أي: لصاحب الإقناع فإنه قال: وإن كان أي: أنفق 

مع إمكان إذن الحاكم ولم يستأذنه بل نوى الرجوع لم يرجع) . 
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ولما قرره أهل العلم من أن من له حق الرجوع هو من أنفق ، ومن ذلك ما قرره قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ، ونصه (فمذهب مالك وأحمد بن حنبل المشهور عنه 
وغيرهما : أن كل من أدى عن غيره واجبا فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعا بذلك) ، 

وما قرره صاحب منار السبيل شرح الدليل ("وكذا كل من أدى عن غيره ديناً واجباً " 
فيرجع إن نوى الرجوع) ، 

ولما قرره أهل العلم من سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض 
المربع ، ونصه (ومن أي : أي زوجة حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو 
حج أو أحرمت بنذر حج أو نذر صوم أو صامت عن كفارة ، أو عن قضاء رمضان مع سعة 

وقته بلا إذن زوج أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت نفقتها لأنها منعت نفسها عنه 
بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها) 

لأن المعقود عليه في النكاح من جهة الزوجة هو الاستمتاع ، ولا يحصل من فاقد العقل 
استمتاع بزوجته ، قال صاحب المغني ما نصه (فصل : وليس على المرأة خدمة زوجها من 

العجن والخبز والطبخ وأشباهه نص عليه أحمد ... ولنا أن المعقود عليه من جهتها 
الاستمتاع فلا يلزمها غيره كسقي دوابه وحصاد زرعه فأما قسم النبي صلى الله عليه و 

سلم بين علي وفاطمة فعلى ما تليق به الأخلاق المرضية ومجرى العادة لا على سبيل 
الإيجاب) ، 

ولما قرره أهل العلم من أن الخلوة المعتبرة شرعا والتي يثبت بها المهر هي الخلوة التي 
تكون مظنة للوطء ، ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) فقد 
نفى سبحانه العدة على المطلقة قبل أن تمس ، وقال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن في هذه الآية (يقول - تعالى ذكره - : يا أيها الذين 
صدقوا الله ورسوله "إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن" يعني : من 

قبل أن تجامعوهن "فما لكم عليهن من عدة تعتدونها" يعني من إحصاء أقراء ، ولا أشهر 
تحصونها عليهن) ، وقال الإمام البغوي في تفسيره معالم التنزيل (قوله - عز وجل - : 
"من قبل أن تمسوهن" تجامعوهن "فما لكم عليهن من عدة تعتدونها" تحصونها بالأقراء 

والأشهر) 
ولقوله تعالى (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) قال ابن مسعود : طاهرات من غير 

جماع . 
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وبناء على ما قرره أهل العلم من الهدايا التي يقدمها الزوج قبل العقد ليست من المهر ، 
ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع ، ونصه (وهدية زوج ليست من المهر فما قبل عقد 

إن وعدوه ولم يفوا ، رجع به) ففيه دلالة على أن ما يهدى من غير المهر وبسبب العقد ، 
ليس من المهر ، ولكونه بسبب العقد ، فللزوج الرجوع في الهدية إذا فسخ العقد قبل 

الدخول ، باعتبار أنها هبة معلقة على سبب ، وليس له ذلك في الخلع بعد الدخول ، ويؤكد 
ذلك ما قرره شيخ الإسلام ، ونصه (ما قبض بسبب نكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فكمهر ، 
وسبب العقد ، كدلال يرده عند فسخ لفقد كفاءة ، أو عيب ، لا لردة ورضاع ومخالعة) وقال 

أيضا (كتبت عن أحمد : إذا أهدى لها هدية بعد العقد فإنما ترد ذلك إليه إذا زال العقد 
الفاسد ، فهذا يقتضي أن ما وهبه لها سببه النكاح ، فإنه يبطل إذا زال النكاح ، وهذا 

المنصوص جار على أصول المذهب ، لموافقته أصول الشرع وهو أن كل من أهدي أو وهب 
له شيء بسبب ، يثبت بثبوته ، ويزول بزواله ، ويحرم بحرمته) 

أن حكم الحاكم بفسخ نكاح الزوجة من زوجها يكون باتا ، ومن ذلك ما قرر في كشاف 
القناع 5/480 وشرح المنتهى 3/253 فيما إذا تعذرت نفقته عليها فلها الفسخ وأن 

الفسخ يكون من الحاكم بطلب الزوجة ، ونصه (فإن فرق بينهما فهو فسخ لا رجعة فيه) ، 
فعليه فيكون الحكم من الحاكم باتا لا رجعة فيه ، ولا يكون فيه الغائب على حجته متى 

حضر ، 

وبناء على ما قرره أهل العلم من عدم اشتراط القرابة في التحكيم ، ومن ذلك ما قرره 
صاحب كشاف القناع ، ونصه (فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة وبلغا إلى المشاتمة بعث 

الحاكم حكمين ... والأولى أن يكونا من أهلهما لقوله تعالى "وإن خفتم شقاق بينهما 
فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها" النساء: 35 الآية ولأنهما أشفق وأعلم بالحال 

ويجوز أن يكونا من غير أهلهما لأن القرابة ليست شرطا في الحكم ولا الوكالة) ، 
ولقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) ،  

قال البغوي في تفسير قوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن) : قال هو (خبر بمعنى 
الأمر وهو أمر استحباب لا أمر إيجاب لأنه لا يجب عليهن الإرضاع إذا كان يوجد من 

ترضع الولد لقوله تعالى في سورة الطلاق : "فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن" الطلاق . 
فإن رغبت الأم في الإرضاع فهي أولى من غيرها) ، 
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وحيث إن الزيارة ومقدارها يحدده العرف ، كما قرر ذلك أهل العلم ، ومن ذلك ما قرره 
صاحب كشاف القناع ، ونص عبارته (والغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في 

الأسبوع) 

ولما قرره أهل العلم في أن مهر المثل لا يجب معه أرش بكارة لدخوله في مهر مثلها ، ومن 
ذلك ما قرره صاحب الروض المربع ، ونصه (ويجب مهر المثل لمن وطئت في نكاح باطل 
مجمع على بطلانه ... لقوله صلى الله عليه وسلم "فلها المهر بما استحل من فرجها" أي 

نال منه ، وهو الطء ، ولأنه اتلاف للبضع بغير رضى مالكه ، فأوجب القيمة وهي المهر . ولا 
يجب معه ؛ أي مع المهر أرش بكارة لدخوله في مهر مثلها ، لأنه يعتبر ببكر مثلها ، فلا 

يجب مرة أخرى ... والزانية المطاوعة لا شيء لها إن كانت حرة) ،  
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في (الاختيارات الفقهية)"ولو تطاوع الزوجان على الوطء في 

ق بينهما وقاله أصحابنا وعلى قياسه المطاوعة على الوطء في الحيض"  الدبر فرُِّ
فقد فرق أهل العلم بين العلم بالعيب والرضا به ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع ، 
ونصه (ومن رضي بالعيب ، بأن قال : رضيت به . أو وجدت منه دلالته ، من وطء أو تمكين 

منه ، مع علمه بالعيب ، فلا خيار له) فما بينة رضا المدعية بالعيب حتى يسقط خيارها ، 
وقال الموفق (لا نعلم فيه خلافا ، وخيار عيب على التراخي ، على الصحيح من المذهب ، 

لأنه خيار لدفع ضرر متحقق ، فكان على التراخي ، كخيار القصاص) ، 

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك ما نصه (ليس هو الفاسخ ، وإنما يأذن ويحكم 
به) ، 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مختصر الفتاوى المصرية ، (والحاكم هنا ليس هو الفاسخ 
وإنما هو الآذن والحاكم بجوازه كما لو حكم بميراث وأذن له في التصرف أو حكم بأنه 

ولي اليتيم وأذن له في التصرف ففي كل موضع حكم لشخص باستحقاق العقد أو الفسخ 
فعقد هذا المستحق أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلي حكم حاكم للصحة أو للفسخ بلا نزاع 
في مثل هذا وإنما النزاع فيما إذا كان هو العاقد أو الفاسخ والصحيح أن عقده وفسخه 
لا يحتاج إلى حكم حاكم) ، ومثله في مجموع الفتاوى ، ومن ذلك يتضح أن شيخ الإسلام 

يقرر بصريح العبارة أن الحاكم ليس هو الفاسخ ، وإنما هو الآذن بالفسخ والحاكم بجوازه 
، أي أن الحاكم هو الذي يأذن بالفسخ وهو الذي يحكم بجوازه ، ثم قرر رحمه الله أن 

الحاكم متى حكم لشخص باستحقاق الفسخ ففسخ المستحق لم يحتج بعد ذلك إلى حكم 
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حاكم للفسخ بلا نزاع ، وأن النزاع فيما إذا أذن الحاكم للمستحق بالفسخ ففسخ المستحق 
، ثم قرر رحمه الله أن الصحيح أن فسخ المستحق لا يحتاج إلى حكم حاكم ،  

ولما قرره أهل العلم من أن من أسقط حقه في الحضانة ونحوها فله الرجوع فيه متى شاء ، 
ومن ذلك ما قرره البهوتي رحمه الله تعالى في كشاف القناع 5/498 ، ونصه (ومن 

أسقط حقه منها أي الحضانة سقط لإعراضه عنه وله العود في حقه متى شاء لأنه يتجدد 
بتجدد الزمان كالنفقة) ،  

وهو ما قررته الهيئة القضائية العليا بقرارها رقم 91 في 8/4/1391هـ  وجاء فيه ما 
نصه (إن أمر زيارة الصغير لأحد والديه من الأمور التي تتجدد شأنها في ذلك شأن 

النفقات ونحوها ، وأن الحكم في هذه المسائل يتغير بتغير الظروف والأحوال) 
وقد قرر الخرشي في شرح مختصر خليل ما نصه (يعتمد في الشهادة بالضرر من أحد 

الزوجين للآخر على الصحبة لهما أو لأحدهما ويكتفى في ذلك بقرائن الأحوال المفيدة لغلبة 
الظن) ، وجاء في منح الجليل ومواهب الجليل ما نصه (الشاهد بالإعسار وما أشبهه 

كالتعديل وضرر الزوجين يجوز له أن يعتمد فيما يشهد به على الظن القوي لأنه المقدور 
على تحصيله غالبا ولو لم يحكم بمقتضاه لتعطل الحكم في التعديل والإعسار ونحوهما) ، 
وجاء في جامع الأمهات من كتب المالكية (قال ابن قاسم : ويجوز في الضرر بالسماع من 

الأهل والجيران) ، وقرر ابن فرحون في تبصرة الحكام جواز شهادة السماع في الضرر 
بين الزوجين ، وجاء في شرح ميارة في مسألة شهادة السماع (وتجوز أيضا في إثبات 
ضرر الزوجين وينبني عليه التطليق بالضرر إلى غير ذلك مما ينبني على هذه الأمور) ، 

ولما قرره أهل العلم من أن المرأة إذا تزوجت بعقد فاسد ، لم يجز تزويجها لغير من تزوجها 
حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها ، قال في المغني (وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا ، لم 
يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها ، وإذا امتنع من طلاقها ، 

فسخ الحاكم نكاحه . نص عليه أحمد) ، 
قال صاحب الروض المربع (وما صح مهرا من عين مالية ومنفعة مباحة صح الخلع به) ، 

قال ابن القيم في الطرق الحكمية (أن دعوى الزوجة عدم إنفاق زوجها عليها مع بقائها في 
بيتها دون خروجها ، ومع دخوله لبيته بالأرزاق ونحوه ؛ مما يدفع الأخذ بالأصل وهو عدم 

الإنفاق واستصحاب البراءة الأصلية) 
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وليس السفر للدول غير الإسلامية محرما على إطلاقه ، بل المحرم في الشرع ما تضمنه 
قوله تعالى (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين 

في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت 
مصيرا) ، قال البغوي في تفسير قوله تعالى : (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) 

نزلت في ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا ، منهم : قيس بن الفاكه بن 
المغيرة وقيس بن الوليد بن المغيرة وأشباههما ، فلما خرج المشركون إلى بدر خرجوا معهم 
فقتلوا مع الكفار ، فقال الله تعالى (إن الذين توفاهم الملائكة) أراد به ملك الموت وأعوانه ، 

أو أراد ملك الموت وحده ... (ظالمي أنفسهم) بالشرك ، وهو نصب على الحال أي : في 
حال ظلمهم ، قيل : أي بالمقام في دار الشرك لأن الله تعالى لم يقبل الإسلام بعد هجرة 

النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالهجرة ، ثم نسخ ذلك بعد فتح مكة فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : "لا هجرة بعد الفتح") ، وقد قرر بعض أهل العلم أن السفر المحظور هو 

السفر إلى بلاد يتعذر معها إقامة المسافر لشعائر دينه ، 
ومن ذلك ما قرره صاحب الكافي 386/3 ، ونصه (الولد إذا بلغ رشيدا فلا حضانة عليه 

وله الخيرة بالإقامة عند من شاء من والديه) ، 
كشاف القناع 19/494 : (ولا تثبت الحضانة على البالغ الرشيد العاقل) لأنه استقل 

بنفسه وقدر على إصلاح أموره بنفسه فوجب انفكاك الحجر عنه (وإليه الخيرة في الإقامة 
عند من شاء من أبويه) لأنه لم تثبت الولاية عليه لأحد (فإن كان رجلا فله الانفراد بنفسه إلا 
أن يكون أمرد يخاف عليه الفتنة فيمنع من مفارقتهما) دفعا للمفسدة (ويستحب) للولد (أن 
لا ينفرد عنهما ولا يقطع بره عنهما) لحديث : من أبر (وإن كانت جارية فليس لها الانفراد) 

بنفسها (ولأبيها وأوليائها - عند عدمه - منعها منه) أي من الانفراد ؛ لأنه لا يؤمن عليها أن 
تخدع . (و) يجب (على عصبة المرأة منعها من المحرمات) بل كل من قدر على ذلك وجب 

عليه لأنه نهي عن منكر (فإن لم تمنع إلا بالحبس حبسوها وإن احتاجت إلى القيد 
قيدوها ، وما ينبغي للولد أن يضرب أمه) ؛ لأنه قطيعة لها ولكن ينهى ويداريها . 

ولحديث : (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي 
محرم) رواه البخاري 

لما قرره أهل العلم من رد شهادة ولي التزويج على عقد وليته ، ومن ذلك ما قرره الخرشي 
المالكي ، ونصه (وأشار بقوله "غير الولي بعقده" إلى أن شهادة الولي على عقد وليته لا 
تجوز ، ولو مع غيره ، لأنه يتهم في الستر عليها) ، ولم أجد من أهل العلم من رد شهادة 

ولي التزويج فيما لا علاقة له بما تم أثناء عقد النكاح من شروط ومهر ونحوها . 
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أن ثبوت الحد بالاستشمام هو قول عند المالكية ورواية عن الإمام أحمد ، وقد حكى ابن 
القيم اتفاق الصحابة على إقامة الحد بوجود الرائحة . 

وقد جاء عن أبي موسى أنه قال : (لعن رسول الله من فرق بين الوالدة وولدها) رواه ابن 
ماجة والدارقطني ، ولحديث (ملعون من فرق بين الوالدة وولدها) ، 

فلا خلاف بين أهل العلم في استحقاق الزوجة الحامل نفقة لحملها ، وإنما الخلاف بينهم 
في كون ذلك الحق لها لأجل الحمل أم للحمل ذاته ، ومن ذلك ما قرره صاحب مطالب أولي 

النهى ، ونصه (والنفقة على الحامل للحمل نفسه ، لا لها من أجله ، لأنها تجب بوجوده ، 
وتسقط عند انقضائه ، فتجب النفقة لناشز حامل ، لأن النفقة للحمل ، فلا تسقط بنشوز 

أمه) ، وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ، ونصه (النفقة للحمل ، لا لها من 
أجله ... وهذا القول أرجح ، لكنه لما كان لا طريق لنا إلى إيصال النفقة إلى الحمل إلاّ عن 
طريق تغذيته بالأم ، صار الواجب الإنفاق على هذه الأم من أجل الحمل) ، ومعلوم أن على 

الأم الحامل أن تتغذى أكثر من غير الحامل لكون الحمل يتغذى من غذائها ، فكان ما 
يكفيها وحدها أقل مما يكفيها وحملها ، فيظهر جليا أن للزوجة الحامل نفقة تزيد عن نفقة 

الزوجة غير الحامل ، وهذه الزيادة للحمل . 

الأصل أن ضرب أي شخص لآخر أنه ممنوع شرعا ، إلا ما ورد فيه نص بجوازه ، وفي 
حدود ما أجازه النص ، وقد قال تعالى (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في 
المضاجع واضرِبوهن) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اضربوهن إذا عصينكم 
في المعروف ضربا غير مبرح " ، وقال صلى الله عليه وسلم : "ولا يضرب الوجه ولا يقبح 

ولا يهجر إلا في البيت" ، وقد بينت الآية ما للزوج فعله بزوجته حال نشوزها بالترتيب 
المذكور ، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع ذلك الضرب وما عليه تجنبه ،  

وبناء على أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن نفقة المتعة للزوجة المطلقة بعد الدخول 
مستحبة لا واجبة ، ومن ذلك ما قرره صاحب كشاف القناع ، ونصه ("وهي" أي المتعة 

"معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره : على الموسع قدره وعلى المقتر قدره" للآية 
السابقة ... "فإن دخل" الزوج "بها" أي بالمفوضة "قبل الفرض استقر" به "مهر المثل" لأن 
الدخول يوجب استقرار المسمى، فكذا مهر المثل لاشتراكهما في المعنى الموجب للاستقرار 
"فإن طلقها" أي المفوضة "بعد ذلك" أي بعد الدخول بها "لم تجب المتعة" بل مهر المثل لما 
تقدم وكالدخول سائر ما يقرر الصداق، لأن كل من وجب لها المهر أو نصفه لم تجب لها 
المتعة، سواء كانت ممن سمي لها صداق أو لا، ولأنها وجب لها مهر المثل، فلم تجب لها 

المتعة لأنها كالبدل مع مهر المثل ... "وتستحب" المتعة "لكل مطلقة غيرها" أي غير المفوضة 
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التي لم يفرض لها، لقوله تعالى {وللمطلقات متاع بالمعروف} [البقرة: 241] الآية ولم تجب 
لأنه تعالى قسم المطلقات قسمين، وأوجب المتعة لغير المفروض لهن ونصف المسمى 

للمفروض لهن وذلك يدل على اختصاص كل قسم بحكمه) ، وما قرره صاحب المغني ، 
ونصه (فصل: ولو طلق المسمى لها بعد الدخول، أو المفوضة المفروض لها بعد الدخول، فلا 
متعة لواحدة منهما إلا على رواية حنبل. وقد ذكرنا ذلك، وذكرنا قول من ذهب إليه. وظاهر 
المذهب: أنه لا متعة لواحدة منهما، وهو قول أبي حنيفة. وللشافعي قولان، كالروايتين، وقد 

ذكرنا ذلك. إذا ثبت هذا، فإنه يستحب أن يمتعهما. نص عليه أحمد، فقال: أنا أوجبها على 
من لم يسم لها صداقًا، فإن كان سمى صداقًا، فلا أوجبها عليه، وأستحب أن يمتع وإن 

سمى لها صداقًا. وإنما استحب ذلك لعموم النص الوارد فيها، ودلالتها على إيجابها. 
وقول علي - رضي الله عنه - ومن سمينا من الأئمة بها، فلما امتنع الوجوب لدلالة الآيتين 
المذكورتين على نفي الوجوب، ودلالة المعنى المذكور عليه، تعين حمل الأدلة الدالة عليها على 

الاستحباب، أو على أنه أريد به الخصوص) ، 
جاء في "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين": (القول بوجوب أجرة المسكن ليس مبنيا 

على وجوب الأجر على الحضانة بل على وجوب نفقة الولد؛ فقد تكون الحاضنة لا مسكن 
لها أصلا بل تسكن عند غيرها فكيف يلزمها أجرة مسكن لتحضن فيه الولد، بل الوجه 
لزومه على من تلزمه نفقته، فإن المسكن من النفقة. ونقل الخير الرملي عن المصنف أنه 

اختلف في لزومه والأظهر اللزوم كما في بعض المعتبرات... والحاصل أن الأوجه لزومه لما 
قلنا، لكن هذا إنما يظهر لو لم يكن لها مسكن، أما لو كان لها مسكن يمكنها أن تحضن 
فيه الولد ويسكن تبعا لها فلا لعدم احتياجه إليه، فينبغي أن يكون ذلك توفيقا بين القولين، 
ويشير إليه قول أبي حفص وليس لها مسكن. ولا يخفى أن هذا هو الأرفق للجانبين فليكن 

عليه العمل، والله الموفق فافهم) ا.هـ .  
قال في الموسوعة الفقهية الكويتية : (والشافعية والحنابلة فقد اعتبروا السكنى من النفقة، 

فمن تجب عليه نفقة الحاضنة يجب عليه إسكانها ينظر مغني المحتاج وكشاف 
القناع)ا.هـ . 

قال في الموسوعة الفقهية الكويتية: (وعند المالكية: ما يخص المحضون من أجرة المسكن 
فهو على الأب باتفاق وإنما الخلاف فيما يخص الحاضنة من أجرة المسكن ومذهب المدونة 

الذي عليه الفتوى أن أجرة المسكن على الأب للمحضون والحاضنة معا وقيل: تؤدي 
الحاضنة حصتها من الكراء)ا.هـ. 

قال في القوانين الفقهية لابن جزي المالكي: (كراء المسكن للحاضنة والمحضونين على 
والدهم في المشهور ) ا.هـ. 
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قال في مطالب أولي النهى: (وإن غاب من لزمته السكنى "اكترى عنه حاكم من ماله" 
مسكنا لها لقيامه مقامه في أداء ما وجب عليه "أو اقترض" الحاكم "عليه" إن لم يجد له 
مالا أجرة المسكن "أو فرض" الحاكم "أجرته" أي: السكنى لتؤخذ منه إذا حضر "وإن 

اكترته" أي: المسكن من وجبت لها السكنى بإذن من وجبت عليه أو بإذن حاكم إن عجزت 
عن استئذانه أو بدون إذنه وإذن حاكم ولو مع قدرة على استئذان حاكم حيث كان 

اكتراؤها "بنية رجوع" رجعت بمثل ما اكترت به؛ لقيامها عنه بواجب كسائر من أدى عن 
غيره دينا واجبا بنية رجوع)ا.هـ  

ولما قرره أهل العلم من أن من أراد السفر من أبوي المحضون لحاجة ثم يعود بأن المقيم 
منهما أولى بالمحضون ، ومن ذلك ما قرره صاحب المغني في ذلك ، ونصه (وإذا أراد أحد 
الأبوين السفر لحاجة ثم يعود والآخر مقيم فالمقيم أولى بالحضانة لأن في المسافرة بالولد 

إضرارا به) ، 

ولحديث (الولد للفراش ، وللعاهر الحجر) متفق عليه 

ولما قرره أهل العلم في حكم الخلع بلفظ الطلاق ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض 
المربع ، ونصه (وإن خالعها بغير عوض لم يصح لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض 

يبيحه أو خالعها بمحرم يعلمانه كخمر وخنزير ومغصوب لم يصح الخلع ويكون لغوا لخلوه 
عن العوض ويقع الطلاق المسئول على ذلك رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته لخلوه عن 
العوض ... وإن قال أنت طالق وعليك ألف أو بألف ونحوه فقبلت بالمجلس بانت واستحقه 

وإلا وقع رجعيا) 

نفقة القريب مقدرة بالكفاية بالمعروف : 
أن القول بأن نفقة القريب مقدرة بالكفاية مما يحصل به دفع الحاجة وإحياء النفس لا 

جنسها ، مخالف لقوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته) ، وما قرره أهل العلم في النفقة ، 
ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع في نفقة الزوجة على زوجها ونصه (ويعتبر الحاكم 
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تقدير ذلك بحالهما) ، وما قرره صاحب كشاف القناع في معرض حديثه عن نفقات الأقارب 
، ونصه (وتجب النفقة لمن ذكر "بالمعروف" أي بحسب ما يليق بهم "من حلال" لا من حرام 
كما تقدم في الزوجة ) ، وقد تضمن حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله 

عليه وسلم قال لهند بنت عتبة رضي الله عنها (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما ، فلم يقتصر الحديث على لفظ الكفاية فقط ، بل كفاية بالمعروف ، 

فالنفقة على القريب تقدر بالمعروف على حسب حال القريب ، ونفقة الغني ليست كنفقة 
الفقير ، وهو ما قرره أهل العلم ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع في نفقة الزوجة 
على زوجها ونصه (يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا أي خبزا و أدما وكسوة وسكنى بما يصلح 

لمثلها) ، وما قرره صاحب كشاف القناع المشار إليه أعلاه ، وما قرره صاحب المغني ، 
ونصه (وجوب النفقة لها على زوجها، وأن ذلك مقدر بكفايتها، وأن نفقة ولده عليه دونها 

مقدر بكفايتهم، وأن ذلك بالمعروف) ، ونفقة الولد واجبة على أبيه ، وينفرد بها ، لما قرره أهل 
العلم ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع ، ونصه (والأب ينفرد بنفقة ولده) ، ومتى 
ثبت لقاضي التنفيذ عجز  الأب وإعساره عن النفقة على ولده أو بعضها ، انتقل وجوب 

النفقة أو تتمتها على وارث الأب كما قرر ذلك أهل العلم ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض 
المربع ، ونصه (وتجب النفقة أو كمالها لكل من يرثه المنفق بفرض كولد لأم أو تعصيب كأخ 

وعم لغير أم ... وتكون النفقة على من تجب عليه بمعروف لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك فأوجب على الأب نفقة الرضاع ثم أوجب 

مثل ذلك على الوارث) ، وقال أيضا (ومن عليه نفقة زيد مثلا لكونه ابنه أو أباه أو أخاه 
ونحوه فعليه نفقة زوجته لأن ذلك من حاجة الفقير لدعاء ضرورته إليه كنفقة ظئر) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (على الأب إذا كان موسرا أن ينفق عليه – أي على ولده - 
وعلى زوجته وأولاده الصغار المحتاجين والعاجزين عن الكسب) ا.هـ. 

النفقة على القريب العاصي : 
يجب أن تعطى الرحم الكافرة، لأن العطية للرحم لا بالاستقامة على الدين.  وقد أمر الله 

تعالى بصلة الرحم عموما ، فقال تعالى: (وَاتَّقُوا اللهََّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأرَحَْامَ إنَِّ اللهََّ كَانَ 
عَلَيْكُمْ رقَِيباً) . 

قال الخطابي كما نقل قوله في فتح الباري: (الرَّحِم الْكَافِرةَ : توُصَلُ مِنَ الْماَلِ وَنَحْوهِِ ، كَمَا 
إنِْ كَانَ الْوَلَدُ مُسْلمًِا)  توُصَلُ الْمسُْلمَِةُ وَيُسْتنَبْطَُ مِنهُْ وُجُوبُ نفَقََةِ الْأبَِ الْكَافِرِ وَالْأمُِّ الْكَافِرةَِ وَ

 فإن قيل : فقد نهى الله تعالى عن موادة من حاد الله ورسوله ؟ قيل : البر والصلة 
والإحسان بالمال ، لا سيما عند الحاجة : لا يستلزم الموادة والتحاب  قال ابن حجر في 

حْسَانُ: لَا يَسْتلَْزمُِ التَّحَاببَُ وَالتَّوَادُدَ الْمنَهِْيَّ عَنهُْ فِي قَوْلِهِ  لَةُ وَالْإِ فتح الباري : (ثمَُّ الْبِرُّ وَالصِّ
تَعَالَى: "لَا تَجدُِ قَوْمًا يؤُمِْنوُنَ بِاللهَِّ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ يوادون من حاد الله وَرسَُوله" الْآيَة) 
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الدين لا يمنع انتقال التركة إلى الورثة : 
وقد قرر جمع من أهل العلم أن الدين لا يمنع انتقال التركة إلى الورثة ، ومن ذلك ما قرره 

صاحب الإنصاف ، ونصه (هل يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة، أم لا يمنع؟ فيه 
روايتان؛ إحداهما، لا يمنع، بل تنتقل. وهو الصحيح من المذهب. اختاره أبو بكر، 

والقاضي، وأصحابه. قال ابن عقيل: هي المذهب. قال الزركشي: هو المنصوص المشهور 
المختار للأصحاب. وقد نص الإمام أحمد، أن المفلس إذا مات، سقط حق البائع من غير 
ماله؛ لأن المال انتقل إلى الورثة. قال في «القواعد الفقهية»: أشهر الروايتين الانتقال . 
والرواية الثانية، لا تنتقل. نقلها ابن منصور. وصححه الناظم. ونصره في "الانتصار") ، 

أجرة الحضانة : 
أن الحضانة حق لمستحقها ، وقد تكون حق عليه حال عدم وجود من يصلح لها غيره ، 

والأجرة تكون على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو 
عمل معلوم بعوض معلوم ، كما قرر ذلك أهل العلم ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض 

المربع من أن الإجارة (هي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في 
الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم) ، وبالتالي فلا أجرة للحاضن على الحضانة 

إلا إذا ألزم بها ، فإن طالب الحاضن بالحضانة وحكم له بها بناء على طلبه ، فليس له 
أجرة للحضانة ، وله أن يتمسك بحقه في الحضانة مجانا ، أو يتنازل عنها ، لا أن يطالب 

بحقه في الحضانة ، ويطالب بأجرة عليها ، 
النفقة على قدر الإرث : 

ولما قرره أهل العلم من أن النفقة - من غير الأب -على قدر الإرث ، ومن ذلك ما قرره 
صاحب الروض المربع ، ونصه (ومن له وارث غير أب واحتاج للنفقة فنفقته عليهم أي على 

وارثيه على قدر إرثهم منه لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك) 
نفقة مسكن : 

ولقوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته) ، ولحديث عائشة رضي الله عنها : أن هند بنت 
عتبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما 

يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه ، وهو لا يعلم ، فقال : (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) 
رواه البخاري ومسلم وغيرهما ، ولما قرره أهل العلم من وجوب النفقة أو تتمتها من الأب 

على ولده ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع ونصه : (تجب النفقة كاملة ، إذا كان 
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المنفق عليه لا يملك شيئا أو تتمتها إذا كان لا يملك البعض لأبويه وإن علوا لقوله تعالى 
"وبالوالدين إحسانا" ومن الإحسان الإنفاق عليهما وتجب النفقة أو تتمتها لولده وإن سفل 
ذكرا كان أو أنثى لقوله تعالى "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف") ، ولما جاء في 

"الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" ، ونصه (فإن المسكن من النفقة) ، ولما جاء في 
الموسوعة الفقهية الكويتية : (والشافعية والحنابلة فقد اعتبروا السكنى من النفقة) ، ولما جاء 

فيها أيضا (وعند المالكية: ما يخص المحضون من أجرة المسكن فهو على الأب باتفاق 
وإنما الخلاف فيما يخص الحاضنة من أجرة المسكن ومذهب المدونة الذي عليه الفتوى أن 

أجرة المسكن على الأب للمحضون والحاضنة معا وقيل: تؤدي الحاضنة حصتها من 
الكراء) ،  

جنائية 

ولما رواه أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (انصر أخاك ظالما أو مظلوما) 
قالوا : يا رسول الله ، هذا ننصره مظلوما ، فكيف ننصره ظالما ؟ قال : (تأخذ فوق يده) ، 

وفي رواية قال : (تحجزه ، أو تمنعه من الظلم ، فإن ذلك نصره) رواه البخاري . 
ولأن الشريعة الإسلامية الغراء جاءت بالمحافظة على الضرورات الخمس ، وهي: الدين 

والمال والنفس والعقل والنسل ، والمحافظة عليها تكون من جانب الوجود ومن جانب العدم ، 
يقول الشاطبي في الموافقات 2/18: (والحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما: ما يقيم أركانها 

ويثبت قواعدها . . . والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها)،  

ولأن تقدير العقوبة التعزيرية راجع لتقدير الحاكم حسب اجتهاده بما يحقق المصلحة حتى 
لو كان التعزير بأخذ المال ، يقول ابن تيميّة في الفتاوى 5/530: (والتعزير بالمال سائغ 
إتلافا وأخذا وهو جار على أصل أحمد لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال 

غير منسوخة كلها) ، 

وبما أن من شروط حد الحرابة وجود السلاح معهم كما قرره أهل العلم ، ومن ذلك ما قرره 
صاحب الروض المربع في باب حد قطاع الطريق ، ونصه (وهم : الذين يعرضون للناس 
بالسلاح ولو عصا أو حجرا في الصحراء أو البنيان أو البحر فيغصبونهم المال المحترم 

مجاهرة لا سرقة) وكذلك ما قرره ابن قدامة في المغني ، ونصه (الشرط الثاني أن يكون 
معهم سلاح ، فإن لم يكن معهم سلاح فهم غير محاربين ، لأنهم لا يمنعون من يقصدهم ، 

ولا نعلم في ذلك خلافا) 10/298 ، 
دفع الصائل :  
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ومن ذلك ما ذكره الشيخ عبدالله العنقري في حاشيته على الروض المربع 3/263 فيمن 
قتل شخصا في داره ودفع بأنه صال عليه : بأنه يتوجه عدم القصاص في الشخص 
المعروف بالفساد ، كما ذكره في الفروع قال الشيخ العنقري: (وهو الصواب ويعمل 

بالقرائن والأحوال) ، قال صاحب الروض المربع ، ما نصه (ومن صال على نفسه أو حرمته 
كأمه وبنته وأخته وزوجته أو ماله آدميٌّ أو بهيمةٌ : فله - أي : للمصول عليه - الدفع عن 
ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به ، فإذا اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة 

إليه . فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل : فله - أي : للمصول عليه - ذلك أي : قتل الصائل 
، ولا ضمان عليه ؛ لأنه قتله لدفع شره ... ويلزمه الدفع عن نفسه في غير فتنة لقوله تعالى 
"ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" وكذا يلزمه الدفع عن نفس غيره ، وعن حرمته وحرمة غيره ؛ 

لئلا تذهب الأنفس) قال في المقنع : (ومن أريد به أو حرمته أو ماله فله الدفع عن ذلك 
بأسهل ما يعلم دفعه فإن لم يحصل إلا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه) قال في الإنصاف 
10/303 (هذا هو المذهب وعليه الأصحاب) وقال ـ أيضا ـ في الدفع بالأسهل: (وذكر 

جماعة منهم المصنف [يعني: ابن قدامة] له دفعه بغير الأسهل ابتداء إن خاف أن يبدؤه)، 
ولأن قتل الصائل لا ضمان فيه ، كما قرر ذلك أهل العلم ، ومن ذلك ما قرره صاحب 

الروض المربع ، في حاشية ابن قاسم على الروض المربع 5/422 ، ونصه (كقتل الصائل 
عليه من آدمي أو غيره ، إن لم يندفع إلا بالقتل فإذا قتله لم يضمنه . لأنه قتله بدفع جائز ، 
لما فيه من صيانة النفس) ولما قرره  شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن طلب منه الفجور : (عليه 

أن يدفع الصائل عليه ، فإن لم يندفع إلا بالقتل كان له ذلك باتفاق الفقهاء ، فإن ادعى 
القاتل أنه صال عليه ، وأنكر أولياء المقتول ، فإن كان المقتول معروفا بالبر ، وقتله في محل 
لا ريبة فيه ، لم يقبل قول القاتل ، وإن كان معروفا بالفجور ، والقاتل معروفا بالبر ، فالقول 

قول القاتل مع يمينه ، لاسيما إذا كان معروفا بالتعرض له قبل ذلك) . 
ولحديث (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها) فاعترفت فرجمها رواه 

البخاري ، وللحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما أتى ماعز بن مالك 
النبي صلى الله عليه وسلم قال له (لعلك قبلت ، أو غمزت أو نظرت) قال : لا يا رسول الله ، 

قال : (أنكتها) لا يكني ، قال : نعم . فعند ذلك أمر برجمه . رواه البخاري وغيره ، 
وللحديث الذي رواه جابر بن سمرة قال :  رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي 

صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه 
زنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلعلك) قال : لا والله ، إنه قد زنى الآخر قال : 

فرجمه . رواه مسلم ، 
ولقوله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) ولحديث (إنما على ابنك 

جلد مائة وتغريب عام) وحديث (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) ، ولما روى الترمذي عن 
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ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب ، وأن أبا بكر ضرب وغرب ، وأن 
عمر ضرب وغرب . 

ولما قرره أهل العلم في شروط تطبيق حد الزنا ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع ، 
ونصه (ولا يجب الحد للزنا إلا بثلاثة شروط أحدها تغييب حشفة أصلية كلها أو قدرها 

لعدم في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي فلا يحد من قبل أو باشر دون الفرج ولا من 
غيب بعض الحشفة ولا من غيب الحشفة الزائدة أو غيب الأصلية في زائد أو ميت أو في 
بهيمة ، بل يعزر وتقتل البهيمة وإنما يحد الزاني إذا كان الوطء المذكور حراما محضا أي 

خاليا عن الشبهة وهو معنى قوله الشرط الثاني : انتفاء الشبهة لقوله عليه الصلاة والسلام 
"ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم" فلا يحد بوطء أمه له فيها شرك ، أو محرمة برضاع 

ونحوه أو لولده فيها شرك أو وطئ امرأة في منزله ظنها زوجته أو ظنها سريته فلا حد أو 
وطئ امرأة في نكاح باطل اعتقد صحته أو وطئ امرأة في نكاح مختلف فيه كمتعة ، أو 

بلا ولي ونحوه ... أو أكرهت المرأة المزني بها على الزنا فلا حد .. الشرط الثالث ثبوت الزنا 
، ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين ، أحدهما : أن يقر به ، أي بالزنا مكلف ، ولو قنا أربع 

مرات لحديث ماعز وسواء كانت الأربع في مجلس أو مجالس ويعتبر أن يصرح بذكر 
حقيقة الوطء .. ويعبر أن لا ينزع أي يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد ، فلو رجع عن 

إقراره أو هرب كف عنه .. الأمر الثاني مما يثبت به الزنا أن يشهد عليه في مجلس واحد 
بزنا واحد يصفونه .. أربعة .. ممن تعتبر شهادتهم فيه أي في الزنا ، بأن يكونوا رجالا 

عدولا ليس فيهم من به مانع ، من عمى أو زوجية) 
قال الموفق : هذا قول أكثر أهل العلم ، لأن الاختلاف في إباحة الوطء فيه شبهة ، والحدود 

تدرأ بالشبهات .   

ولما قرره أهل العلم في وصف القتل العمد ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع ، 
ونصه (القتل العمد : أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما ، فيقتله بما يغلب على الظن موته 

به) ،  
ولما قرره أهل العلم في وصف القتل شبه العمد ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع ، 

ونصه (وشبه العمد : أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ، ولم يجرحه بها) ، 
ولما قرره أهل العلم في وصف قتل الخطأ ، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع ، 
ونصه (وقتل الخطأ : أن يفعل ما له فعله ... فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل 

فيقتله) ، 
وبناء على أن ورثة دم المجني عليها هما ابني المدعى عليه ، ولحديث (لا يقتل والد بولده) ، 

وحيث قرر أهل العلم تفريعا على ذلك أنه لا يقتل والد بولد ورث دم المقتول ، ومن ذلك ما 
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قرره صاحب الروض المربع ، ونص عبارته في معرض سرد شروط استيفاء القصاص : 
(الشرط الرابع : عدم الولادة ... ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود ، فلو قتل أخا 

زوجته فورثته ، ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص ، لأنه لا يتبعض) ، وقال في 
كشاف القناع ما نصه (ومتى ورث ولده أي القاتل القصاص أو ورث شيئا منه أي 

القصاص وإن قل سقط القصاص ، لأنه لو لم يسقط لوجب للولد على الوالد وهو ممنوع ، 
ولأنه إذا لم يجب بالجناية عليه فلئلا يجب بالجناية على غيره أولى ، أو ورث القاتل شيئا 
من دمه سقط القصاص لأنه لو لم يسقط لوجب له على نفسه القصاص وهو ممنوع . فلو 

قتل أحد الزوجين الآخر وله ولد فلا قود لأنه لو وجب لوجب لولده ، وإذا لم يجب للولد 
بالجناية فعلى غيره أولى ، وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى ، أو كان للمقتول من يشاركه في 

الميراث ، لأنه لو وجب لثبت له حرمته ولا يمكن وجوبه وإذا سقط بعضه سقط كله ، لأنه لا 
يتبعض كما لو عفا أحد الشريكين) ،  

بموجب الإرادة الملكية الواردة ذات الرقم 2624 في 9/4/1372هـ 
وبناء على ما ورد في قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 106/3 في 23/4/1408هـ 

المؤيد بالأمر السامي رقم 4/1197 في 12/6/1409هـ ، 

قتل الغيلة : 
ولقول الله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن 

يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) ، ولحديث (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاح لها) متفق عليه ، ولحديث 
(أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل 

الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها ، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود ، فأرسل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون 

الحجارة) رواه البخاري  
ولأن القتل العمد الأصل فيه أنه موجب للقصاص ، وأن القصاص حق للورثة ، ويستثنى 
من هذا الأصل حد الحرابة وحد الغيلة ، وحد الحرابة ينطبق على من قتل لأجل المال أو 

العرض أو لهما معا وكان على سبيل المغالبة ، وحد الغيلة ينطبق على من قتل لأجل المال 
أو العرض أو لهما معا وكان على سبيل الخفية ، وهذا الوصف لا ينطبق على الواقعة محل 

الدعوى ،  
 الرد على رأي المخالف في قتل الغيلة :  
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((من تأمل النصوص الواردة في الكتاب والسنة في شأن قتل العمد وجدها لا تخرج عن 
أمرين ، الأول : أن يكون القتل مقصودا به ذات الشخص إما لعداوة أو ثائرة أو غضب أو 

نحو ذلك ، فأمر هذا القاتل راجع إلى أولياء الدم كما قال تعالى (ومن قتل مظلوما فقد 
جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا) وقال تعالى (فمن عفي له من 

أخيه شيء فأتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) ولحديث (ومن قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين إما أن يفدي وأما أن يقتل) متفق عليه . الثاني : أن يكون القتل لا لذات الشخص 

وإنما لرغبة أخرى كأخذ المال والاعتداء على العرض ، وهذا الاعتداء على حالين : أ- أن 
يكون على سبيل المغالبة والقهر فهو الحرابة ، التي وردت في قوله تعالى (إنما جزاء الذين 

يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب 

عظيم) . ب- أو يكون على سبيل المخادعة والخفية ونحو ذلك فهو الذي يشبه المحاربة من 
وجه ويختلف عنها من وجه آخر ، فيشبهها في كون كل منهما يقصد به المال أو العرض 
وهو نوع من الفساد ويختلف عنها من الوجه الآخر وهو عدم وجود المغالبة والقهر وهذا 

الذي ورد فيه الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل 
يهوديا بجارية قتلها على أوضاح لها . وقوله : على أوضاح أي من أجلها ، وهي جمع 
وضح وهو نوع من الحلي يعمل من الفضة . فما ذهب إليه المالكية وشيخ الإسلام ابن 

تيمية من أن القاتل غيلة يقتل حدا فلابد أن يكون المقصود به الرغبة في المال أو العرض لا 
لذات الشخص ، وإلا فلو كان ينطبق على كل من قتل خفية لكان أكثر حوادث قتل العمد 

هي بهذه المثابة ونكون قد تركنا الأصل وعملنا بالاستثناء الوارد في حديث الجارية ، ومما 
يؤيد هذا ما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 147/34 (فأما إذا 
عرف القاتل فإن كان قتله لأخذ المال فهو محارب يقتله الإمام حدا وليس لأحد أن يعفو 

عنه ، لا أولياء المقتول ولا غيرهم . وإن قتل لأمر خاص فهذا أمره إلى أولياء المقتول فإن 
شاءوا عفوا عنه) وقوله في 167/43 (إن كان قاطع طريق قتلهم لأخذ أموالهم وجب قتله 

ولا يجوز العفو عنه ، وإن كان قتلهم لغرض خاص مثل خصومة بينهم أو عداوة : فأمره 
إلى ورثة القتيل : إن أحبوا قتله قتلوه وإن أحبوا عفوا عنه وإن أحبوا أخذوا الدية) وما 

ذهب إليه هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بقرارها رقم: 38 في: 
11/8/1395هـ مبني على التعريف اللغوي للغيلة ، وتفسير بعض العلماء له ، وحيث لم 
يرد في جميع الأدلة لفظ الغيلة ، فلا يصح الاعتماد على تعريف لغوي للفظ لم ترد به الأدلة 

، ويبقى الحكم مقتصرا على ما وردت به الأدلة)) 
 ...................

رأي الشيخ عبدالمجيد الخنين في قتل الغيلة (لأن من صور قتل الغيلة: استدراج القتيل إلى 
مكان يأمن فيه من غائلة القاتل ـ حسب قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 
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رقم: 38 في: 11/8/1395هـ ـ، وقتل الغيلة يقتل الجاني فيها حدّا؛ً لقول الله ـ تعالى: 
(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض)، فقتل الغيلة نوعٌ من الحرابة فوجب 
قتله حداً لا قوداً، ولما ثبت في الصحيحين عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (أن يهوديا 
رضّ رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها أو حلي فأخذ واعترف، فأمر رسول الله ـ 
صلى الله عليه وسلم ـ أن يرضّ رأسه بين حجرين)، فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر 
بقتل اليهودي، ولم يردّ الأمر إلى أولياء الجارية، ولو كان القتل قصاصاً لرد الأمر إليهم؛ 

 ( ً لأنهم أهل الحق، فدلّ أن قتله حداً لا قودا

ج- تسبیبات وسائل الاثبات لفضیلة الشیخ القاضي عبدالالھ الصقیھي 

الإقرار

المرجعالتسبيب

ولأن الإقرار إخبار على وجه ينفي عنه التهمة والريبة، فإن 
العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضر بها، ولهذا كان آكد من 
الشهادة، فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة

المغني 
 5/109

كشاف القناع 
6/453

ولأن الإقرار لا يصح  إلا من عاقل مختار فقد قال - عليه 
الصلاة والسلام -: «رفع القلم عن ثلاثة؛ عن الصبي حتى 
يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ»

المغني 
5/109

ولأن الصبي المميز يصح إقراره في قدر ما أذن له فيه ؛ لأنه 
عاقل مختار، يصح تصرفه، فصح إقراره، كالبالغ

المغني 
 5/109

كشاف القناع 
6/453

ولأن من زال عقله بسبب مباح أو معذور فيه، فهو كالمجنون، 
لا يسمع إقراره

المغني 
 5/110

كشاف القناع 
6/454
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ولأن من زال عقله بمعصية، كالسكران، ومن شرب ما يزيل 
عقله عامدا لغير حاجة، لم يصح إقراره ؛ لأنه غير عاقل، فلم 
يصح إقراره، كالمجنون الذي سبب جنونه فعل محرم، ولأن 

السكران لا يوثق بصحة ما يقول، ولا تنتفي عنه التهمة فيما 
يخبر به، فلم يوجد معنى الإقرار الموجب لقبول قوله 

( خلاف ) 

المغني 
5/110

ولأن من زال عقله بمعصية كالسكران أو شرب ما يزيل عقله 
عامدا لغير حاجة صح إقراره لأن أفعاله تجري مجرى أفعال 

الصاحي ( خلاف )

كشاف القناع 
6/454

ولأن المكره لا يصح إقراره بما أكره على الإقرار به ؛ لقول 
رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «رفع عن أمتي الخطأ 

والنسيان وما استكرهوا عليه.» ولأنه قول أكره عليه بغير 
حق، فلم يصح كالبيع

المغني 
 5/110

كشاف القناع 
6/454

ولأن من أقر بحق، ثم ادعى أنه كان مكرها، لم يقبل قوله إلا 
ببينة، سواء أقر عند السلطان أو عند غيره؛ لأن الأصل عدم 
الإكراه، إلا أن يكون هناك دلالة على الإكراه، كالقيد والحبس 
والتوكيل به، فيكون القول قوله مع يمينه؛ لأن هذه الحال تدل 

على الإكراه

المغني 
 5/110

كشاف القناع 
6/454

ولو ادعى أنه كان زائل العقل حال إقراره، لم يقبل قوله إلا 
ببينة؛ لأن الأصل السلامة حتى يعلم غيرها

المغني 
5/110

المغني ولأن الإقرار يصح لكل من يثبت له الحق
5/111

ولأنه لا يقبل رجوع المقر عن إقراره، إلا فيما كان حدا لله 
تعالى، يدرأ بالشبهات، ويحتاط لإسقاطه فأما حقوق 

الآدميين، وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات، كالزكاة 
والكفارات، فلا يقبل رجوعه عنها

المغني 
5/119
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المغني ولأن الإقرار على الغير لا يقبل
 4/126

شرح منتهى 
الإرادات 
3/618

قاعدة (إذا أقر بالشيء صريحا ثم أنكره لم يقبل، وإن أقام 
عليه بينه - وإن أقرّ به مطلقًا ثم ادعى قيدًا يبُطل الإطلاق 

لم يقبل إلا ببينة ) 

موسوعة 
القواعد 
1/262

موسوعة قاعدة (من ملك الإنشاء ملك الإقرار ) 
القواعد 
2.1/75

قاعدة ( أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به، ولا يصدق 
على إبطال حق الغير ولا بإلزام الغير حقاً ) 

موسوعة 
القواعد 
1/226

قاعدة (إقرار الإنسان على نفسه مقبول، وعلى غيره غير 
مقبول أو مردود ) 

موسوعة 
القواعد 
1/226

موسوعة قاعدة (الإقرار حجة في حق المقر كقضاء القاضي ) 
القواعد 
1/226

قاعدة ( الإقرار حجة قاصرة - أي على المقُر - والبينة حجة 
متعدية )

موسوعة 
القواعد 
1/226

موسوعة قاعدة (لإقرار لازم في حق المقر ) 
القواعد 
1/226

موسوعة قاعدة (الإقرار في حق المقر ملزم كقضاء القاضي )
القواعد 
1/226
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موسوعة قاعدة (الإقرار لا يكون حجة إلا في حق المقر ) 
القواعد 
1/227

موسوعة قاعدة ( الإقرار حجة على المقر فيما لا تهمة فيه ) 
القواعد 
1/227

موسوعة قاعدة (الإقرار على الغير لا يكون حجة ) 
القواعد 
1/231

موسوعة قاعدة (إقرار المرء لا يكون حجة على غيره ) 
القواعد 
1/231

قاعدة (الإقرار موجب للحق بنفسه، والبينة لا توجب إلا 
بالقضاء)

موسوعة 
القواعد 
1/231

موسوعة قاعدة ( إقرار المقر إنما يثبت في حقه خاصة ) 
القواعد 
1/231

موسوعة قاعدة (حجة الإقرار لا تعدو المقر ) 
القواعد 
1/231

موسوعة إقرار الإنسان على نفسه صحيح وملزم وهو حجة في حقه
القواعد 
1/233

موسوعة إقرار الإنسان لا يكون حجة على غيره، ولا يلزم غيره بإقراره
القواعد 
1/233

الإقرار ملزم بنفسه حيث إنه في حق المقر أقوى من البينة 
وآكد

موسوعة 
القواعد 
1/233
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الإقرار باعتباره خبراً ملزماً لا يقبل الفسخ ولا يحتمله، لتعين 
صدق المقر، وعدم احتمال الكذب في خبره

موسوعة 
القواعد 
1/233

موسوعة الإقرار باعتباره حجة يجب إعماله ما أمكن ولا يجوز إبطاله
القواعد 
1/233

الإقرار هو تصرف في ذمة المقر، فالمقر ملتزم فيما أقر به 
في ذمته

موسوعة 
القواعد 
1/233

الإقرار باعتباره ملزماً بنفسه فلا يحتاج إلى بينة ولا إلى 
برهان آخر وهو ملزم للمقر بما أقر به ما لَم يكذَّبه المقَُرُّ له، 
أو الشرع، أو الحس والواقع، أو يكون المقر به مستحيلاً

موسوعة 
القواعد 
1/233

الشهادة

المرجعالتسبيب

ولقوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} , ولقوله 

تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم}

المغني 
 10/128

كشاف القناع 
6/404

ولما روى وائل بن حجر، قال: «جاء رجل من حضرموت، 
ورجل من كندة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال 
الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي. 
فقال الكندي: هي أرضي، وفي يدي، وليس له فيها حق. 
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: ألك 

بينة؟ . قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، الرجل 
فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. 
قال: ليس لك منه إلا ذلك. قال: فانطلق الرجل ليحلف له، 

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أدبر: لئن حلف 
على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض» . قال 

الترمذي: هذا حديث حسن صحيح

المغني 
 10/128
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ولأن الشهادة لا تجوز إلا بما علمه ؛ بدليل قوله تعالى: {إلا 
من شهد بالحق وهم يعلمون} وقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس 

لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسئولا} , وتخصيصه لهذه الثلاثة بالسؤال؛ لأن العلم 

بالفؤاد، وهو يستند إلى السمع والبصر؛ ولأن مدرك الشهادة 
الرؤية والسماع، وهما بالبصر والسمع وروي عن ابن عباس، 

أنه قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن 
الشهادة، قال: هل ترى الشمس؟ . قال: نعم. قال: على 

مثلها فاشهد أو دع» . رواه الخلال، في " الجامع " لذا فإن 
مدرك العلم الذي تقع به الشهادة اثنان، الرؤية والسماع، وما 

عداهما من مدارك العلم كالشم والذوق واللمس، لا حاجة 
إليها في الشهادة في الأغلب

المغني 
 10/139

كشاف القناع 
 6/407

المعتبر في مكان الأداء

ولما قرره أهل العلم أن أداء الشهادة يختص بمجلس الحكم ؛ 
لأن السماع بغيره لا يحصل به مقصودها

كشاف القناع 
6/405

عدم اعتبار ذكر سبب الإقرار أو الحق

ولما قرره أهل العلم إذا شهد بإقرار , لم يعتبر لصحة 
الشهادة ذكر سبب الإقرار ولا سبب الحق الذي أقر به , كما 
لو شهد باستحقاق مال فإنه لا يعتبر ذكر سبب الاستحقاق

كشاف القناع 
6/408

تفصيل الشهادة

ولما قرره أهل العلم أن من شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا 
بد من ذكر شروطه ؛ لاختلاف الناس في بعض الشروط 
فربما يكون ترك شرطا يرى الشاهد صحته بدونه دون 

الحاكم

كشاف القناع 
 6/410
المغني 
10/218

ولما قرره أهل العلم أن من شهد برضاع فلا بد من ذكر عدد 
الرضعات وأنه شرب من ثديها أو من لبن حلب منه ؛ لأن 
الناس يختلفون في عدد الرضعات وفي الرضاع المحرم 

كشاف القناع 
 6/410
المغني 
10/218
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ولما قرره أهل العلم أن من شهد بقتل , احتاج أن يقول 
ضربه بسيف أو غيره أو جرحه فقتله أو مات من ذلك وإن 

قال الشاهد : جرحه فمات لم يحكم به ؛ لجواز أن يكون مات 
بغير هذا

كشاف القناع 
 6/410
المغني 
10/218

ولما قرره أهل العلم أن من شهد بزنا ذكر المزني بها لئلا 
تكون ممن تحل له وأين وكيف زنى بها من كونهما نائمين أو 
جالسين أو قائمين وفي أي زمان زنى بها لتكون الشهادة 

منهم على فعل واحد لجواز أن يكون ما شهد به أحدهما غير 
ما شهد به الآخر وأنه رأى ذكره في فرجها ؛ لأن اسم 

الزمان يطلق على ما لا يوجب الحد وقد يعتقد الشاهد ما 
ليس بزنا زنا فاعتبر ذكر صفته واعتبر ذكر المرأة لئلا تكون 
ممن تحل له أو له في وطئها شبهة وتقدم في الزنا لا يعتبر 

ذكر المزني بها ولا مكانه مع ما فيه

كشاف القناع 
6/411

ولما قرره أهل العلم أن من شهد بسرقة اشترط ذكر المسروق 
منه و ذكر النصاب و الحرز وصفة السرقة ؛ لتمييز السرقة 

الموجبة للقطع من غيرها

كشاف القناع 
6/411

الشهادة على الزنا

أجمع المسلمون على أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة 
شهود وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه: {لولا جاءوا 

عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم 
الكاذبون}

المغني 
 10/130

كشاف القناع 
6/433

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لهلال بن 
أمية : «أربعة، وإلا حد في ظهرك»

المغني 
 10/130

كشاف القناع 
6/433

أجمع المسلمون على أنه يشترط كونهم مسلمين، عدولا، 
ظاهرا وباطنا، وسواء كان المشهود عليه مسلما أو ذميا

المغني 
10/130
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ولما قرره أهل العلم أنه يشترط في الشهود على الزنا أن 
يكونوا رجالا أحرارا، فلا تقبل شهادة النساء ولا العبيد ؛ 

لظاهر الآية، ولأن العبد مختلف في شهادته في المال، فكان 
ذلك شبهة في الحد؛ لأنه بالشبهات يندرئ

المغني 
10/130

الإقرار بالزنا يثبت بشاهدين ؛ قياسا على سائر الأقارير 
( خلاف )

المغني 
10/130

الإقرار بالزنا يثبت بأربعة شهود ؛ لأنه موجب لحد الزنا ، 
أشبه فعله ( خلاف )

المغني 
10/130

ولما قرره أهل العلم أن من شرط صحة الشهادة على الزنا ، 
اجتماع الشهود الأربعة على فعل واحد، فإن لم يجتمعوا، لم 
تكمل الشهادة، وكان الجميع قذفة، وعليهم الحد ؛ لأنهم لم 

يشهدوا بزنا واحد، فلزمهم الحد

المغني 
10/214

ولما قرره أهل العلم أنه لا يقبل في اللواط أقل من أربعة 
شهود وأن حكمه في ذلك حكم الزنا

كشاف القناع 
6/433

الشهادة في الحدود والقصاص

ولما قرره أهل العلم أن العقوبات وهي الحدود والقصاص لا 
يقبل فيها إلا شهادة رجلين ما خلا الزنا ؛ لأنها مما يحتاط 
لدرئه وإسقاطه، ولهذا تندرئ بالشبهات، ولا تدعو الحاجة 
إلى إثباتها ، وفي شهادة النساء شبهة، بدليل قوله تعالى: 
{أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} , ولأنه لا تقبل 
شهادتهن وإن كثرن، ما لم يكن معهن رجل، فوجب أن لا 

تقبل شهادتهن فيها

المغني 
 10/130

كشاف القناع 
6/434

ولما ذهب إليه الجمهور أن الحدود والقصاص تثبت بشهادة 
رجلين، ما خلا الزنا للنص عليه

المغني 
 10/131

كشاف القناع 
6/434
الشهادة فيما ليس بعقوبة ولا مال ولا مما يطلع عليه الرجال
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ولما قرره أهل العلم أن ما ليس بعقوبة كالنكاح، والرجعة، 
والطلاق، والعتاق، والإيلاء، والظهار، والنسب، والتوكيل، 

والوصية إليه، والولاء، والكتابة , لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين، 
ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال لأنه ليس بمال، ولا المقصود 
منه المال ويطلع عليه الرجال، فلم يكن للنساء في شهادته 

مدخل، كالحدود والقصاص

المغني 
 10/131

كشاف القناع 
6/434

الشاهد مع اليمين في العقوبات وما ليس بمال

ولا يثبت شيء من هذين النوعين – العقوبات وما ليس بمال 
- بشاهد ويمين المدعي؛ لأنه إذا لم يثبت بشهادة رجل 

وامرأتين، فلئلا يثبت بشهادة واحد ويمين أولى

المغني 
10/132

قال أحمد، ومالك، في الشاهد واليمين: إنما يكون ذلك في 
الأموال خاصة، لا يقع في حد، ولا نكاح، ولا طلاق، ولا 

عتاقة، ولا سرقة، ولا قتل

المغني 
10/132

الشهادة على الإعسار

وقد نقل عن أحمد - رضي الله عنه - في الإعسار ما يدل 
على أنه لا يثبت إلا بثلاثة؛ لحديث قبيصة بن المخارق: 

«حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه، لقد أصابت 
فلانا فاقة»

المغني 
10/132

الشهادة على الفقر لأخذ زكاة ونحو ذلك

ولما قرره أهل العلم أنه لا يقبل قول من عرف بالغنى أنه فقير 
ليأخذ من نحو زكاة إلا بثلاثة رجال لحديث مسلم : «حتى 
يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه، لقد أصابت فلانا 

فاقة»

كشاف القناع 
6/433

الشاهد مع اليمين
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ولما روى  الدارقطني، بإسناده عن أبي سلمة، عن أبي 
هريرة رضي الله عنه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: «استشرت جبريل في القضاء باليمين مع الشاهد، 

فأشار علي في الأموال، لا تعد ذلك» , وقال عمرو بن دينار، 
عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه 

قضى بالشاهد واليمين؟» قال: نعم في الأموال

المغني 
 10/132

كشاف القناع 
6/434

قال أحمد، ومالك، في الشاهد واليمين: إنما يكون ذلك في 
الأموال خاصة، لا يقع في حد، ولا نكاح، ولا طلاق، ولا 

عتاقة، ولا سرقة، ولا قتل

المغني 
10/132

قال ابن قدامه : وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه 
بشاهد ويمين وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي 
- رضي الله عنهم - وهو قول الفقهاء السبعة، وعمر بن عبد 
العزيز، والحسن، وشريح، وإياس، وعبد الله بن عتبة، وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن، ويحيى بن يعمر، وربيعة، ومالك، وابن 

أبي ليلى، وأبي الزناد، والشافعي

المغني 
10/133

ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه، وقوي جانبه، 
ولذلك شرعت في حق صاحب اليد لقوة جنبه بها، وفي حق 
المنكر لقوة جنبه، فإن الأصل براءة ذمته، والمدعي هاهنا قد 

ظهر صدقه، فوجب أن تشرع اليمين في حقه

المغني 
 10/134

كشاف القناع 
6/435

ولما قرره أهل العلم أن كل موضع قبل فيه الشاهد واليمين، 
فلا فرق بين كون المدعي مسلما أو كافرا، عدلا أو فاسقا، 
رجلا أو امرأة. نص عليه أحمد؛ لأن من شرعت في حقه 

اليمين لا يختلف حكمه باختلاف هذه الأوصاف، كالمنكر إذا 
لم تكن بينة

المغني 
10/135

قال الإمام أحمد: مضت السنة أن يقضى باليمين مع 
الشاهد الواحد، فإن أبى أن يحلف، استحلف المطلوب , فإن 

أبى المطلوب أن يحلف، ثبت الحق عليه

المغني 
10/135
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ولما أقرره أهل العلم أن من أقام شاهدا واحدا ونكل عن 
اليمين حلف المدعى عليه ؛ لأنه منكر  , فإن نكل المدعى عليه 
عن اليمين حكم عليه بالنكول ولا ترد اليمين على المدعي لأنها 
كانت في جهته وقد أسقطها بنكوله عنها وصارت في جنبة 

غيره فلم تعد إليه كالمدعى عليه إذا نكل عنها

كشاف القناع 
6/435

ولما قرره أهل العلم أنه لا تقبل شهادة امرأتين ويمين 
المدعي ؛ لأن البينة على المال إذا خلت من رجل لم تقبل، كما 

لو شهد أربع نسوة

المغني 
10/135

ولما قرره أهل العلم أنه إذا ادعى رجل على رجل أنه سرق 
نصابا من حرزه، وأقام بذلك شاهدا وحلف معه، أو شهد له 
بذلك رجل وامرأتان، وجب له المال المشهود به إن كان باقيا، 
أو قيمته إن كان تالفا، ولا يجب القطع؛ لأن هذه حجة في 

المال دون القطع

المغني 
10/135

ولما قرره أهل العلم أن المدعي إن أقام شاهدا واحدا ولم 
يحلف معه , وطلب يمين المدعى عليه فحلف له ثم أقام 

شاهدا آخر بعد ذلك كملت بينته وقضي بها كما لو لم يكن 
استحلف المدعي

كشاف القناع 
6/340

ولما قرره أهل العلم أن المدعي إن كان له شاهد واحد في 
المال أو ما يقصد منه المال , عرفه الحاكم أن له أن يحلف 

مع شاهده ويستحق بلا رضا خصمه , فإن أبى وطلب يمين 
المدعى عليه , وحلف , سقط عنه الحق و انقطعت 

الخصومة , فإن عاد المدعي بعدها وقال أنا أحلف مع 
شاهدي لم يستحلف ؛ لأن اليمين فعله وهو قادر عليها 

فأمكنه أن يسقطها بخلاف البينة

كشاف القناع 
6/340

ولما قرره أهل العلم إن ادعى رجل أنه خالع امرأته، فأنكرت، 
ثبت ذلك بشاهد وامرأتين، أو يمين المدعي؛ لأنه يدعي المال 
الذي خالعت به، وإن ادعت ذلك المرأة لم يثبت إلا بشهادة 
رجلين؛ لأنها لا تقصد منه إلا الفسخ وخلاصها من الزوج، 

ولا يثبت ذلك إلا بهذه البينة

المغني 
 10/135

كشاف القناع 
6/437
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ولما قرره أهل العلم فيما إذا ادعى الورثة وصية لأبيهم أو 
دينا، وأقاموا شاهدا، لم يثبت جميعه إلا بأيمان جميعهم , 
وإن حلف بعضهم، ثبت من الدين والوصية بقدر حقه، ولا 

يشاركه فيه باقي الورثة؛ لأنه لا يثبت لهم حق بدون أيمانهم، 
ولا يجوز أن يستحقوا بيمين غيرهم، ويقضي من دين أبيه 
بقدر ما ثبت له، فإن كان في الورثة صغير أو معتوه، وقف 
حقه، حتى يبلغ الصغير ويعقل المعتوه؛ لأنه لا يمكن أن 
يحلف على حاله، ولا يحلف وليه؛ لكون اليمين لا تدخلها 

النيابة

المغني 
10/197

ولما قرره أهل العلم إن كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه بعد 
دعواهم فإن من حلف منهم أخذ نصيبه من الحق لكمال 

النصاب من جهته ولا يشاركه فيما أخذه من لم يحلف ؛ لأنه 
لا حق له فيه لأنه لم يجب له شيء قبل حلفه

كشاف القناع 
6/435

شهادة الواحد بلا يمين

ولما قرره أهل العلم من قبول شهادة الواحد من غير يمين 
فيما يختص بمعرفة أهل الخبرة والطب ، كالموضحة 

وشبهها ، وداء الحيوان الذي لا يعرفه إلا البيطار , فتقبل في 
ذلك شهادة طبيب واحد وبيطار واحد إذا لم يوجد غيره

المغني 
 10/241

كشاف القناع 
 6/434
الطرق 
الحكمية 
111

ولما قرره أهل العلم إذا قدر على طبيبين، أو بيطارين، لا 
يجزئ واحد؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال، فلم تقبل فيه شهادة 
واحد، كسائر الحقوق، فإن لم يقدر على اثنين، أجزأ واحد؛ 
لأنه مما لا يمكن كل واحد أن يشهد به؛ لأنه مما يختص به 
أهل الخبرة من أهل الصنعة، فاجتزئ فيه بشهادة واحد، 
بمنزلة العيوب تحت الثياب، يقبل فيها قول المرأة الواحدة، 

فقبول قول الرجل الواحد أولى

المغني 
 10/241

كشاف القناع 
6/434
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ولما قرره أهل العلم من قبول شهادة الشاهد الواحد ، بغير 
يمين في الترجمة ، والتعريف والرسالة ، والجرح والتعديل , 

فقد ترجم عليه البخاري في صحيحه " ، فقال : " باب 
ترجمة الحكام ، وهل يجوز ترجمان واحد ؟ " قال خارجة بن 
زيد عن زيد بن ثابت  : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره 
أن يتعلم كتابة اليهود ، حتى كتبت للنبي صلى الله عليه 
وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه { وقال عمر -

 وعنده علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف " - ماذا تقول 
هذه ؟ فقال عبد الرحمن بن حاطب : تخبرك بصاحبها الذي 

صنع بها " , وقال أبو جمرة " : كنت أترجم بين ابن 
عباس وبين الناس "

الطرق 
الحكمية 
111

ولما قرره أهل العلم أن الطبيبين إن اختلفا بأن قال أحدهما 
بوجود الداء والآخر بعدمه قدم قول المثبت ؛ لأنه يشهد بزيادة 

لم يدركها الثاني

كشاف القناع 
6/434

قال ابن القيم : يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد 
إذا عرف صدقه، في غير الحدود، ولم يوجب الله على الحكام 
ألا يحكموا إلا بشاهدين أصلا، وإنما أمر صاحب الحق أن 
يحفظ حقه بشاهدين، أو بشاهد وامرأتين، وهذا لا يدل على 

أن الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك

الطرق 
الحكمية 60

الشهادة في المال وما يقصد به المال

ولقوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء}

المغني 
 10/133

كشاف القناع 
6/434

ولما قرره أهل العلم أن المال كالقرض، والغصب، والديون 
كلها، وما يقصد به المال كالبيع، والوقف، والإجارة، والهبة، 

والصلح، والمساقاة، والمضاربة، والشركة، والوصية له، 
والجناية الموجبة للمال؛ كجناية الخطأ، وعمد الخطأ، والعمد 
الموجب للمال دون القصاص، كالجائفة، وما دون الموضحة 

من الشجاج، يثبت بشهادة رجل وامرأتين

المغني 
 10/133

كشاف القناع 
6/434
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شهادة النساء المنفردات

ولما قرره أهل العلم أنه يقبل فيما لا يطلع عليه الرجال كعيوب 
النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة 

والرضاع والاستهلال و كالبرص في الجسد تحت الثياب 
والقرن والرتق والعفل وكجراحة وغيرها في حمام وعرس 

ونحوهما مما لا يحضره رجال شهادة امرأة واحدة عدل لما 
روى حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أجاز 

شهادة القابلة وحدها» وروى أبو الخطاب عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: «يجزي في الرضاع شهادة امرأة واحدة» ولأن ذلك 

معنى ثبت بقول النساء مفردات فلا يشترط فيه العدد 
كالرواية وأخبار الديانات

كشاف القناع 
6/436

ولما قرره أهل العلم أنه يقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، مثل 
الرضاع، والولادة، والحيض، والعدة، وما أشبهها، شهادة 
امرأة عدل ؛ لما روى عقبة بن الحارث، قال: «تزوجت أم 

يحيى بنت أبي إهاب، فأتت أمة سوداء، فقالت: قد 
أرضعتكما. فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت 
ذلك له، فأعرض عني، ثم أتيته فقلت: يا رسول الله، إنها 
كاذبة. قال: كيف، وقد زعمت ذلك» . متفق عليه. ولأنها 
شهادة على عورة للنساء فيها مدخل فقبل فيها شهادة 

النساء، كالولادة

المغني 
10/137
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قال ابن قدامة : فكل موضع قلنا: تقبل فيه شهادة النساء 
المنفردات. فإنه تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة ؛ لما روى عقبة 

بن الحارث، أنه قال: «تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، 
فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فجئت إلى النبي 
- صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك، فأعرض عني، ثم 
ذكرت له ذلك فقال: وكيف، وقد زعمت ذلك» . متفق عليه. 
وروى حذيفة «، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز 

شهادة القابلة» , وروى أبو الخطاب، عن ابن عمر، أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قال: «يجزئ في الرضاع شهادة 
امرأة واحدة» ؛ ولأنه معنى يثبت بقول النساء المنفردات، فلا 

يشترط فيه العدد كالرواية وأخبار الديانات

المغني 
10/138

الشهادة بالسماع

الشهادة على السماع من المشهود عليه، مثل العقود؛ كالبيع، 
والإجارة، وغيرهما من الأقوال، فيحتاج إلى أن يسمع كلام 
المتعاقدين، ولا تعتبر رؤية المتعاقدين، إذا عرفهما وتيقن أنه 
كلامهما ؛ نه عرف المشهود عليه يقينا، فجازت شهادته عليه، 

كما لو رآه

المغني 
10/140

أداء الشهادة في حضور المشهود عليه وغيابه

إذا عرف المشهود عليه باسمه وعينه ونسبه ، جاز أن يشهد 
عليه ، حاضرا كان أو غائبا، وإن لم يعرف ذلك ، لم يجز أن 
يشهد عليه مع غيبته، وجاز أن يشهد عليه حاضرا بمعرفة 

عينه

المغني 
 10/140

كشاف القناع 
6/407

إذا عرف الشاهد خطه ولم يذكر  محتواه

وإذا عرف الشاهد خطه، ولم يذكر أنه شهد به فلا يجوز أن 
يشهد بها ؛ لأن الشهادة لا تكون إلا بما علم ( خلاف )

المغني 
 10/141

كشاف القناع 
6/434

وإذا عرف الشاهد خطه، ولم يذكر أنه شهد به فيشهد بها 
إذا عرف خطه ( خلاف )

المغني 
10/141
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وإذا عرف الشاهد خطه، ولم يذكر أنه شهد به فإذا كان 
رديء الحفظ، فيشهد ويكتبها عنده (خلاف)

المغني 
10/141

وإذا عرف الشاهد خطه، ولم يذكر أنه شهد به فيشهد إذا 
كانت مكتوبة عنده بخطه في حرزه، ولا يشهد إذا لم تكن 

كذلك، قياسا على القاضي إذا وجد حكمه بخطه تحت ختمه 
أمضاه، ولا يمضيه إذا لم يكن كذلك ( خلاف )

المغني 
10/141

الشهادة بالاستفاضة

و لا يشهد بالاستفاضة حتى تكثر به الأخبار ، ويسمعه من 
عدد كثير يحصل به العلم ؛ لأن هذا الذي يقتضيه لفظ 

الاستفاضة، فإنها مأخوذة من فيض الماء ؛ لكثرته

المغني 
 10/142

كشاف القناع 
6/408

وأجمع أهل العلم على صحة الشهادة بالاستفاضة في 
النسب والولادة , قال ابن المنذر: أما النسب فلا أعلم أحدا 

من أهل العلم منع منه، ولو منع ذلك لاستحالت معرفة 
الشهادة به، إذ لا سبيل إلى معرفته قطعا بغيره، ولا تمكن 
المشاهدة فيه، ولو اعتبرت المشاهدة، لما عرف أحد أباه، ولا 
أمه، ولا أحدا من أقاربه. وقال: قال الله تعالى: {يعرفونه كما 

يعرفون أبناءهم}

المغني 
 10/141

كشاف القناع 
6/409

ولما قرره أهل العلم أن الشهادة بالاستفاضة تجوز في غير 
النسب والولادة، وفي  تسعة أشياء وهي النكاح، والملك 

المطلق، والوقف، ومصرفه، والموت، والعتق، والولاء، والولاية، 
والعزل ؛ لأن هذه الأشياء تتعذر الشهادة عليها في الغالب 
بمشاهدتها، أو مشاهدة أسبابها، فجازت الشهادة عليها 

بالاستفاضة كالنسب

المغني 
10/142

ولما قرره أهل العلم إن كان في يد رجل دار أو عقار، 
يتصرف فيها تصرف الملاك بالسكنى، والإعارة، والإجارة، 

والعمارة، والهدم، والبناء، من غير منازع، فيجوز أن يشهد له 
بملكها ؛ لأن اليد دليل الملك، واستمرارها من غير منازع 

يقويها، فجرت مجرى الاستفاضة

المغني 
 10/143

كشاف القناع 
6/410
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وإذا سمع رجلا يقول لصبي: هذا ابني , جاز أن يشهد 
به ؛ لأنه مقر بنسبه

المغني 
10/143

وإذا شهد عدلان أن فلانا مات، وخلف من الورثة فلانا 
وفلانا، لا نعلم له وارثا غيرهما، قبلت شهادتهما

المغني 
 10/144

كشاف القناع 
6/411

كشاف القناع ولما قرره أهل العلم أن الشهادة بغير معين لا تقبل
6/412

الشروط التي يجب توفرها في الشاهد

ولما قرره أهل العلم أن من الشروط المعتبرة في الشاهد أن 
يكون عاقلا، ولا تقبل شهادة من ليس بعاقل، إجماعا , 

وسواء ذهب عقله بجنون أو سكر أو طفولية؛ وذلك لأنه ليس 
بمحصل، ولا تحصل الثقة بقوله، ولأنه لا يأثم بكذبه، ولا 

يتحرز منه

المغني 
10/144

ولما قرره أهل العلم أن من الشروط المعتبرة في الشاهد أن 
يكون بالغا، فلا تقبل شهادة صبي لم يبلغ بحال لقول الله 
تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} وقال: {وأشهدوا 

ذوي عدل منكم} وقال: {ممن ترضون من الشهداء} , 
والصبي ممن لا يرضى. وقال: {ولا تكتموا الشهادة ومن 

يكتمها فإنه آثم قلبه} فأخبر أن الشاهد الكاتم لشهادته آثم، 
والصبي لا يأثم، فيدل على أنه ليس بشاهد؛ ولأن الصبي لا 
يخاف من مأثم الكذب، فيزعه عنه، ويمنعه منه، فلا تحصل 
الثقة بقوله، ولأن من لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار، لا 

تقبل شهادته على غيره، كالمجنون

المغني 
10/145
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ولما قرره أهل العلم أن من الشروط المعتبرة في الشاهد 
العدالة ؛ لقول الله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} ولا تقبل 
شهادة الفاسق لذلك، ولقول الله تعالى: {إن جاءكم فاسق 
بنبإ فتبينوا} فأمر بالتوقف عن نبأ الفاسق، والشهادة نبأ، 
فيجب التوقف عنه. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا 

محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه» . رواه أبو عبيد 
, وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: لا يؤسر رجل 

بغير العدول. ولأن دين الفاسق لم يزعه عن ارتكاب 
محظورات الدين، فلا يؤمن أن لا يزعه عن الكذب، فلا تحصل 

الثقة بخبره

المغني 
10/145

ولما قرره أهل العلم أن العدل هو الذي تعتدل أحواله في 
الدين والمروءة والأحكام , أما الدين فلا يرتكب كبيرة، ولا 
يداوم على صغيرة، فإن الله تعالى أمر أن لا تقبل شهادة 

القاذف، فيقاس عليه كل مرتكب كبيرة، ولا يجرحه عن العدالة 
فعل صغيرة؛ لقول الله تعالى: {الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم} , ولأن التحرز منها غير ممكن , فأما 

المروءة فاجتناب الأمور الدنيئة المزرية به

المغني 
10/148

ولما قرره أهل العلم أنه لو طرأ الفسق بعد أداء الشهادة، 
وقبل الحكم فترد الشهادة ؛ لأن طريان الفسق يورث تهمة 

في حال أداء الشهادة؛ لأن العادة إسراره، فظهوره بعد أداء 
الشهادة، يدل على أنه كان يسره حالة أدائها

المغني 
10/168

ولما قرره أهل العلم أن من الشروط المعتبرة في الشاهد أن 
يكون متيقظا حافظا لا يشهد به، فإن كان مغفلا، أو معروفا 
بكثرة الغلط، لم تقبل شهادته ؛ لتحصل غلبة الظن بصدقه، 
ولذلك اعتبرنا العدالة، ومن يكثر غلطه وتغفله، لا يوثق بقوله؛ 

لاحتمال أن يكون من غلطاته، فربما شهد على غير من 
استشهد عليه، أو لغير من شهد له، أو بغير ما استشهد به، 
وإذا كان مغفلا، فربما استزله الخصم بغير شهادته، فلا 

تحصل الثقة بقوله

المغني 
 10/147

كشاف القناع 
6/418

 101



ولا يمنع من الشهادة وجود غلط نادر، أو غفلة نادرة ؛ لأن 
أحدا لا يسلم من ذلك، فلو منع ذلك الشهادة، لانسد بابها، 
فاعتبرنا الكثرة في المنع، كما اعتبرنا كثرة المعاصي في 

الإخلال بالعدالة

المغني 
10/170

ولما قرره أهل العلم أن من الشروط المعتبرة في الشاهد 
الإسلام فلا تقبل شهادة كافر مطلقا ولو على مثله أو كان 
من أهل الذمة ؛ لقوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} 

والكافر ليس منا ولو قبل شهادة غير المسلمين لم يكن لقوله: 
(منكم) فائدة ؛ ولأن الكافر غير مأمون 

كشاف القناع 
6/417

قال ابن قدامة : مذهب أبي عبد الله أن شهادة أهل الكتاب 
لا تقبل في شيء على مسلم ولا كافر غير ما ذكرنا – أي 

الوصية في السفر -  رواه عنه نحو من عشرين نفسا ؛ لقول 
الله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} وقال تعالى: 

{واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} والكافر ليس بذي عدل، 
ولا هو منا، ولا من رجالنا، ولا ممن نرضاه ؛ ولأنه لا تقبل 

شهادته على غير أهل دينه، فلا تقبل على أهل دينه، 
كالحربي ( خلاف )

المغني 
10/167

شهادة الكافر على الوصية في السفر
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ولما قرره أهل العلم إذا شهد بوصية المسافر الذي مات في 
سفره شاهدان من أهل الذمة، قبلت شهادتهما، إذا لم يوجد 

غيرهما، ويستحلفان بعد العصر ما خانا ولا كتما، ولا 
اشتريا به ثمنا قليلا ؛ لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا 
شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا 
عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض 
فأصابتكم مصيبة الموت} وهذا نص الكتاب، وقد قضى به 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فروى «ابن 
عباس، قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري، 

وعدي بن زيد، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما 
قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب، فأحلفهما 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم وجدوا الجام بمكة، 
فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء 

السهمي، فحلفا بالله: لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن 
الجام لصاحبهم. فنزلت فيهم: {يا أيها الذين آمنوا شهادة 
بينكم} وعن الشعبي «أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة 
بدقوقاء، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، 

فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة، فأتيا الأشعري، 
فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم 
يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - فأحلفهما بعد العصر ما خانا، ولا كذبا، ولا بدلا، ولا 
كتما، ولا غيرا، وأنها لوصية الرجل، وتركته، فأمضى 
شهادتهما» . رواهما أبو داود، في " سننه "

المغني 
 10/165

كشاف القناع 
6/417

شهادة الإنسان على فعل نفسه

ولما قرره أهل العلم أنه تقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه 
كالمرضعة على إرضاعها وإن كان الإرضاع بأجرة لحديث 
عقبة و كشهادة القاسم على قسمته بعد فراغه من القسمة 

ولو كان يقسم بعوض وكالحاكم على حكمه بعد العزل

كشاف القناع 
6/427

شهادة الخصم
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ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجوز شهادة خائن ولا 
خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه» . رواه أبو 

داود. الغمر: الحقد. ولأن العداوة تورث التهمة. فتمنع 
الشهادة، كالقرابة القريبة

المغني 
 10/168

كشاف القناع 
6/431

ولما قرره أهل العلم أن كل من خاصم في حق , لا تقبل 
شهادته فيه كالوكيل لا تقبل شهادته فيما هو وكيل فيه، ولا 
الوصي فيما هو وصي فيه، ولا الشريك فيما هو شريك فيه، 
ولا المضارب بمال أو حق للمضاربة ولو غصب الوديعة من 
المودع، وطالب بها، لم تقبل شهادته فيها، وكذلك ما أشبه 

هذا؛ لأنه خصم فيه، فلم تقبل شهادته به، كالمالك

المغني 
10/167

ولما قرره أكثر أهل العلم أن شهادة العدو غير مقبولة على 
عدوه , والمراد بالعداوة هاهنا العداوة الدنيوية، مثل أن يشهد 
المقذوف على القاذف، والمقطوع عليه الطريق على القاطع، 
والمقتول وليه على القاتل، والمجروح على الجارح، والزوج 
يشهد على امرأته بالزنى، فلا تقبل شهادته؛ لأنه يقر على 

نفسه بعداوته لها، لإفسادها فراشه

المغني 
 10/167

كشاف القناع 
6/430

ولما قرره أهل العلم أن العداوة في الدين، كالمسلم يشهد على 
الكافر، أو المحق من أهل السنة يشهد على مبتدع، لا ترد 
شهادته ؛ لأن العدالة بالدين، والدين يمنعه من ارتكاب 

محظور دينه

المغني 
 10/167

كشاف القناع 
6/430

ولما قرره أهل العلم أن المحاكمة في الأموال، ليست بعداوة 
تمنع الشهادة في غير ما حاكم فيه

المغني 
10/168

ولما قرره أهل العلم أنه تقبل شهادة العدو لعدوه ؛ لعدم 
التهمة وتقبل شهادة العدو على عدوه في عقد نكاح بأن 

يكون الشاهد عدوا للزوجين أو أحدهما أو للولي

كشاف القناع 
6/431

ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحا وطلب له الشر ونحوه فهو 
عدوه لا تقبل شهادته عليه للتهمة

كشاف القناع 
6/432
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ولما قرره أهل العلم أن العداوة التي ابتدأها مشهود عليه 
كقذفه البينة لما شهدت عليه لم ترد شهادتها بذلك وكذا 

مقاولته أي المشهود عليه للبينة وقت غضب ومحاكمة بدون 
عداوة ظاهرة سابقة فإنها لا تمنع الحكم , وإلا لتمكن كل 
مشهود عليه من إبطال الشهادة عليه بابتداء عداوة الشاهد 

فوجب أن لا تمنع لذلك 

كشاف القناع 
6/432

شهادة من يجر لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضرا

ولما قرره أهل العلم أنه لا تقبل شهادة جار إلى نفسه وهو 
الذي ينتفع بشهادته، ويجر إليه بها نفعا ولا دافع عنها ؛ لأن 
الشاهد به متهم؛ لما يحصل بشهادته من نفع نفسه، ودفع 

الضرر عنها، فيكون شاهدا لنفسه. وقد قال الزهري: مضت 
السنة في الإسلام، أن لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين. 
والظنين: المتهم. وروى طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: 

«قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا شهادة 
لخصم، ولا ظنين» . وممن رد شهادة الشريك لشريكه 

شريح، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. ولا 
نعلم فيه مخالفا

المغني 
 10/168

كشاف القناع 
 6/428

كشاف القناع 
6/430

ولما قرره أهل العلم أن من شهد بشهادة، يجر إلى نفسه 
بعضها، بطلت شهادته في الكل ؛ لأنها شهادة رد بعضها 

للتهمة، فترد جميعها

المغني 
 10/238

كشاف القناع 
6/432

ولا تقبل شهادة الوارث للموروث بالجرح قبل الاندمال؛ لأنه قد 
يسري الجرح إلى نفسه، فتجب الدية لهم بشهادتهم

المغني 
10/168

ولا تقبل شهادة الشفيع ببيع شقص له فيه الشفعة ؛ لأنها 
تجر له نفعا

المغني 
 10/168

كشاف القناع 
6/430

المغني ولا تقبل شهادة الأجير لمن استأجره
10/168
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وإن شهد الشريك لشريكه، في غير ما هو شريك فيه، أو 
الوكيل لموكله، في غير ما هو وكيل فيه، أو العدو لعدوه، أو 
الوارث لموروثه بمال، أو بالجرح بعد الاندمال، أو شهد أحد 

الشفيعين، بعد أن أسقط شفعته على الآخر، بإسقاط 
شفعته، أو أحد الوصيين بعد سقوط وصيته على الآخر، بما 
يسقط وصيته، أو كانت إحدى الوصيتين لا تزاحم الأخرى، 

ونحو ذلك مما لا تهمة فيه، قبلت؛ لأن المقتضي لقبول 
الشهادة متحقق، والمانع منتف فوجب قبولها، عملا بالمقتضي

المغني 
10/170

ولما قرره أهل العلم أن الوصي إذا شهد على من هو موصى 
عليهم، قبلت شهادته ؛ لأنه لا يتهم عليهم، ولا يجر بشهادته 
عليهم نفعا، ولا يدفع عنهم بها ضررا , وإن شهد، لهم، لم 
يقبل إذا كانوا تحت ولايته ؛ لأنه شهد بشيء هو خصم فيه، 
فإنه الذي يطالب بحقوقهم، ويخاصم فيها، ويتصرف فيها، 
فلم تقبل شهادته، كما لو شهد بمال نفسه، ولأنه يأخذ من 

مالهم عند الحاجة فيكون متهما في الشهادة به

المغني 
10/240

شهادة الأعمى

ولما قرره أهل العلم من قبول شهادة الأعمى، إذا تيقن 
الصوت ؛ لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} ، 

ولما روي عن علي وابن عباس أنهما أجازا شهادة الأعمى ولا 
يعرف لهما مخالف في الصحابة لحصول العلم له بذلك  ولأنه 

رجل عدل مقبول الرواية، فقبلت شهادته، كالبصير ؛ ولأن 
السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين

المغني 
 10/170

كشاف القناع 
 6/426

ولما قرره أهل العلم أن الشاهد إذا تحمل الشهادة على 
فعل ، ثم عمي ، جاز أن يشهد به ، إذا عرف المشهود عليه 

باسمه ونسبه ؛ لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم} ، ولأنه رجل عدل مقبول الرواية، فقبلت شهادته، 

كالبصير ؛ ولأن السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين 
؛ ولأن العمى فقد حاسة لا تخل بالتكليف، فلم يمنع قبول 

الشهادة كالصمم

المغني 
 10/171

كشاف القناع 
6/426
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ولما قرره أهل العلم أن الشاهد إذا تحمل الشهادة على 
فعل ، ثم عمي جاز أن يشهد به وإن لم يعرف المشهود عليه 
باسمه ونسبه، بشرط أن يتيقن صوته ؛ لكثرة إلفه له ؛ لقوله 
تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} ، ولأنه رجل عدل 
مقبول الرواية، فقبلت شهادته، كالبصير ؛ ولأن السمع أحد 
الحواس التي يحصل بها اليقين ؛ ولأن العمى فقد حاسة لا 

تخل بالتكليف، فلم يمنع قبول الشهادة كالصمم

المغني 
 10/171

كشاف القناع 
6/426

شهادة الأخرس

ولما قرره أهل العلم أنه لا تجوز شهادة الأخرس ؛ لأنها 
شهادة بالإشارة، فلم تجز، كإشارة الناطق، و الشهادة يعتبر 
فيها اليقين، ولذلك لا يكتفي بإيماء الناطق، ولا يحصل اليقين 

بالإشارة، وإنما اكتفي بإشارته في أحكامه المختصة به 
للضرورة، ولا ضرورة هاهنا

المغني 
10/172

شهادة الوالدين لهما أو عليهما

ولما قرره أهل العلم أنه لا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا، 
للولد وإن سفل، ولا شهادة الولد وإن سفل، لهما وإن علوا ؛ 
لما روى الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - صلى 

الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، 
ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في قرابة ولا ولاء» , 
والظنين: المتهم، والأب يتهم لولده ؛ لأن ماله كما له بما 

ذكرناه، ولأن بينهما بعضية، فكأنه يشهد لنفسه، ولهذا قال - 
عليه السلام -: «فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها» . 

ولأنه متهم في الشهادة لولده، كتهمة العدو في الشهادة على 
عدوه، والخبر أخص من الآيات، فتخص به ( خلاف ) 

المغني 
 10/173

كشاف القناع 
6/428
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ولما قرره أهل العلم أنه تقبل شهادة الوالدين وإن علوا، للولد 
وإن سفل، و شهادة الولد وإن سفل، لهما وإن علوا ، في ما 
لا تهمة فيه، كالنكاح، والطلاق، والقصاص، والمال إذا كان 
مستغنى عنه؛ لأن كل واحد منهما لا ينتفع بما يثبت للآخر 
من ذلك، فلا تهمة في حقه. وروي عن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - أن شهادة كل واحد منهما للآخر مقبولة. 

وروي ذلك عن شريح. وبه قال عمر بن عبد العزيز، وأبو ثور، 
والمزني، وداود، وإسحاق، وابن المنذر؛ لعموم الآيات، ولأنه 

عدل تقبل شهادته في غير هذا الموضع، فتقبل شهادته فيه، 
كالأجنبي ( خلاف )

المغني 
10/173

ولما قرره أهل العلم أنه تقبل شهادة الوالدين وإن علوا، على 
الولد وإن سفل، و شهادة الولد وإن سفل، عليهم وإن علوا ؛ 
لقول الله تعالى: {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين} فأمر بالشهادة عليهم، ولو لم 
تقبل لما أمر بها، ولأنها إنما ردت للتهمة في إيصال النفع، 

ولا تهمة في شهادته عليه، فوجب أن تقبل، كشهادة 
الأجنبي، بل أولى، فإن شهادته لنفسه لما ردت للتهمة في 

إيصال النفع إلى نفسه، كان إقراره عليه مقبولا

المغني 
 10/173

كشاف القناع 
6/428

ولما قرره أهل العلم أنه تجوز شهادة الرجل لابنه من 
الرضاعة، وأبيه منها، وسائر أقاربه منها؛ لأنه لا نسب بينهما 
يوجب الإنفاق، والصلة، وعتق أحدهما على صاحبه، وتبسطه 

في ماله، بخلاف قرابة النسب

المغني 
 10/174

كشاف القناع 
6/428

شهادة الزوج لزوجته أو العكس
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ولما قرره أهل العلم أنه لا تقبل شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة 
لزوجها ؛ لأن كل واحد منهما يرث الآخر من غير حجب، 

وينبسط في ماله عادة، فلم تقبل شهادته له، كالابن مع أبيه؛ 
ولأن يسار الرجل يزيد نفقة امرأته، ويسار المرأة تزيد به قيمة 
بضعها المملوك لزوجها، فكان كل واحد منهما ينتفع بشهادته 
لصاحبه، فلم تقبل، كشهادته لنفسه. ويحقق هذا أن مال كل 
واحد منهما يضاف إلى الآخر، قال الله تعالى: {وقرن في 

بيوتكن} وقال: {لا تدخلوا بيوت النبي} فأضاف البيوت إليهن 
تارة، وإلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرى، وقال: {لا 
تخرجوهن من بيوتهن} وقال عمر، للذي قال له: إن غلامي 

سرق مرآة امرأتي: لا قطع عليه، عبدكم سرق مالكم

المغني 
 10/175

كشاف القناع 
6/428

ولما قرره أهل العلم أن شهادة الزوج لمن كانت زوجته أو 
العكس لا تقبل بعد الفراق إن ردت قبله ؛ للتهمة

كشاف القناع 
6/428

ولما قرره أهل العلم أن شهادة الزوج لمن كانت زوجته أو 
العكس مقبولة إن كانت بعد الفراق ولم ترد قبله ؛ لانتفاء 

التهمة

كشاف القناع 
6/428

شهادة الأقارب

ولما قرره أهل العلم أن شهادة الأخ لأخيه مقبولة وجائزة ؛ 
لعموم آيات الشهادة ، ولأنه عدل غير متهم، فتقبل شهادته له 

كالأجنبي

المغني 
 10/175

كشاف القناع 
6/428

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه 
جائزة

المغني 
10/175

ولما قرره أهل العلم أن شهادة العم وابنه، والخال وابنه، 
وسائر الأقارب، جائزة ؛ لعموم آيات الشهادة ، ولأنه عدل غير 

متهم ، فتقبل شهادته له كالأجنبي

المغني 
 10/175

كشاف القناع 
6/428

شهادة الصديق
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ولما قرره عامة أهل العلم أن شهادة أحد الصديقين لصاحبه 
مقبولة ؛ لعموم أدلة الشهادة

المغني 
 10/175

كشاف القناع 
6/428

شهادة ولد الزنا

ولما قرره أهل العلم أن شهادة ولد الزنا مقبولة في الزنا وفي 
غيره ؛ لعموم الآيات، ولأنه عدل مقبول الشهادة

المغني 
 10/177

كشاف القناع 
6/427

شهادة القاذف

ولما قرره أهل العلم أن شهادة القاذف مقبولة إذا تاب ؛ لقوله 
تعالى: {إلا الذين تابوا} والاستثناء من النفي إثبات، فيكون 
تقديره: {إلا الذين تابوا} فاقبلوا شهادتهم، وليسوا بفاسقين ؛ 

ولإجماع الصحابة، - رضي الله عنهم -، فإنه يروى عن 
عمر، - رضي الله عنه - أنه كان يقول لأبي بكرة، حين شهد 

على المغيرة بن شعبة: تب، أقبل شهادتك. ولم ينكر ذلك 
منكر، فكان إجماعا , قال سعيد بن المسيب: شهد على 
المغيرة ثلاثة رجال؛ أبو بكرة، ونافع بن الحارث، وشبل بن 
معبد، ونكل زياد، فجلد عمر الثلاثة، وقال لهم: توبوا، تقبل 
شهادتكم. فتاب رجلان، وقبل عمر شهادتهما، وأبي أبو 

بكرة، فلم يقبل شهادته ؛ ولأنه تاب من ذنبه، فقبلت شهادته، 
كالتائب من الزنا، فالزنا أعظم من القذف به، وكذلك قتل 

النفس التي حرم الله، وسائر الذنوب، إذا تاب فاعلها، قبلت 
شهادته، فهذا أولى

المغني 
10/179

ولما قرره أهل العلم أن التوبة من القذف إن علم من نفسه 
الصدق فيما قذف به، بالاستغفار، والإقرار ببطلان ما قاله 
وتحريمه، وأنه لا يعود إلى مثله , وإن لم يعلم صدق نفسه، 
فتوبته إكذاب نفسه، سواء كان القذف بشهادة أو سب؛ لأنه 

قد يكون كاذبا في الشهادة، صادقا في السب

المغني 
10/181

شهادة المستخفي
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ولما قرره أهل العلم أنه تجوز شهادة المستخفي، إذا كان 
عدلا و المستخفي: هو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه؛ 
ليسمع إقراره، ولا يعلم به، مثل من يجحد الحق علانية، ويقر 
به سرا، فيختبئ شاهدان في موضع لا يعلم بهما، ليسمعا 
إقراره به، ثم يشهدا به، فشهادتهما مقبولة ؛ لأنهما شهدا 

بما سمعاه يقينا، فقبلت شهادتهما، كما لو علم بها

المغني 
 10/195

كشاف القناع 
6/413

تغير الحال

ولما قرره أهل العلم أن الحاكم إذا شهد عنده فاسق، فرد 
شهادته لفسقه، ثم تاب وأصلح، وأعاد تلك الشهادة، لم يكن 
له أن يقبلها ؛ لأنه متهم في أدائها؛ لأنه يعير بردها، ولحقته 
غضاضة لكونها ردت بسبب نقص يتعير به، وصلاح حاله 

بعد ذلك من فعله يزول به العار، فتلحقه التهمة في أنه قصد 
إظهار العدالة، وإعادة الشهادة لتقبل، فيزول ما حصل 
بردها؛ ولأن الفسق يخفى، فيحتاج في معرفته إلى بحث 

واجتهاد، فعند ذلك نقول: شهادة مردودة بالاجتهاد، فلا تقبل 
بالاجتهاد؛ لأن ذلك يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد

المغني 
10/184

ولما قرره أهل العلم أن من شهد عند حاكم فردت شهادته 
بتهمة لرحم أو زوجية أو عداوة أو طلب نفع أو دفع ضرر ثم 
زال المانع فادعاها لم تقبل كما لو ردت لفسق ثم أعادها بعد 

التوبة ؛ للتهمة في أدائها لكونه يعير بردها فربما قصد 
بأدائها أن يقبل لإزالة العار الذي لحقه بردها ولأنها ردت 

باجتهاد فقبولها نقض لذلك الاجتهاد

كشاف القناع 
6/432

ولما قرره أهل العلم إن كان الفاسق تحمل شهادة و لم يشهد 
بها عند الحاكم، حتى صار عدلا، قبلت منه وذلك لأن التحمل 

لا تعتبر فيه العدالة

المغني 
 10/185

كشاف القناع 
6/432

ولما قرره أهل العلم أن الصغير إذا تحمل شهادة ولم يشهد 
بها عند الحاكم حتى بلغ قبلت منه ؛ لأن التحمل لا يعتبر فيه 

البلوغ ؛ ولأنه لا تهمة في ذلك

المغني 
 10/185

كشاف القناع 
6/432
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ولما قرره أهل العلم أن الكافر إذا تحمل شهادة ولم يشهد 
بها عند الحاكم حتى أسلم قبلت منه ؛ لأن التحمل لا يعتبر 

فيه الإسلام ؛ ولأنه لا تهمة في ذلك

المغني 
 10/185

كشاف القناع 
6/406

ولما قرره أهل العلم أن الشاهدين إذا شهدا عند الحاكم، 
وهما ممن تقبل شهادتهما ، ولم يحكم بها حتى فسقا، أو 
كفرا، لم يحكم بشهادتهما ؛ لأن عدالة الشاهد شرط للحكم 

فيعتبر دوامها إلى حين الحكم؛ لأن الشروط لا بد من 
وجودها في المشروط، وإذا فسق انتفى الشرط، فلم يجز 
الحكم ؛ ولأن العادة أن الإنسان يسر الفسق، ويظهر 

العدالة، والزنديق يسر كفره، ويظهر إسلامه، فلا نأمن كونه 
كافرا أو فاسقا حين أداء الشهادة، فلم يجز الحكم بها مع 

الشك فيها

المغني 
10/186

ولما قرره أهل العلم أن الشاهدين إن أديا الشهادة، وهما من 
أهلها، ثم ماتا قبل الحكم بها، حكم الحاكم بشهادتهما، 
سواء ثبتت عدالتهما في حياتهما، أو بعد موتهما، وسواء 
كان المشهود به حدا أو غيره. وكذلك إن جنوا، أو أغمي 

عليهم ؛ لأن الموت لا يؤثر في شهادته، ولا يدل على الكذب 
فيها. ولا يحتمل أن يكون موجودا حال أداء الشهادة، 
والجنون والإغماء في معناه، بخلاف الفسق والكفر

المغني 
10/186

الشهادة على الشهادة

ولما قرره أهل العلم أن الشهادة على الشهادة جائزة في 
الأموال ، بإجماع العلماء , قال أبو عبيد: أجمعت العلماء من 
أهل الحجاز والعراق، على إمضاء الشهادة على الشهادة 
في الأموال. ؛ ولأن الحاجة داعية إليها، فإنها لو لم تقبل 

لبطلت الشهادة على الوقف، وما يتأخر إثباته عند الحاكم ثم 
يموت شهوده، وفي ذلك ضرر على الناس، ومشقة شديدة، 

فوجب أن تقبل، كشهادة الأصل

المغني 
 10/187

كشاف القناع 
6/438
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ولما قرره أهل العلم أن الشهادة على الشهادة لا تقبل في 
الحدود ؛ لأن الحدود مبنية على الستر، والدرء بالشبهات، 

والإسقاط بالرجوع عن الإقرار، والشهادة على الشهادة فيها 
شبهة؛ فإنها يتطرق إليها احتمال الغلط والسهو والكذب في 

شهود الفرع، مع احتمال ذلك في شهود الأصل، وهذا 
احتمال زائد، لا يوجد في شهادة الأصل، وهو معتبر، بدليل 
أنها لا تقبل مع القدرة على شهود الأصل، فوجب أن لا تقبل 
فيما يندرئ بالشبهات، ولأنها إنما تقبل للحاجة، ولا حاجة 
إليها في الحد؛ لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه، 

ولأنه لا نص فيها، ولا يصح قياسها على الأموال؛ لما بينهما 
من الفرق في الحاجة والتساهل فيها

المغني 
10/187

ولما قرره أهل العلم أن الشهادة على الشهادة لا تقبل في 
القصاص ؛ لأنه عقوبة بدنية، تدرأ بالشبهات، وتبنى على 

الإسقاط، فأشبهت الحدود ( خلاف ) 

المغني 
10/188

ولما قرره أهل العلم أن الشهادة على الشهادة تقبل في 
القصاص ؛ لأنه حق آدمي، لا يسقط بالرجوع عن الإقرار به، 

ولا يستحب ستره، فأشبه الأموال ( خلاف ) 

المغني 
10/188

وقت سماع الشهادة

ولما قرره أهل العلم أن الشهادة إن كانت لحق آدمي معين، 
كالحقوق المالية، والنكاح، وغيره من العقود والعقوبات، 

كالقصاص، وحد القذف، والوقف على آدمي معين، فالشهادة 
لا تسمع فيه إلا بعد الدعوى؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - 
«خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي 
قوم ينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا 
يؤتمنون» رواه البخاري ؛ ولأن الشهادة فيه حق لآدمي، فلا 
تستوفى إلا بعد مطالبته وإذنه، ولأنها حجة على الدعوى؛ 

ودليل لها، فلا يجوز تقدمها عليها

المغني 
 10/194

كشاف القناع 
6/406

 113



ولما قرره أهل العلم أن الشهادة إن كانت حقا لآدمي غير 
معين، كالوقف على الفقراء، والمساكين أو جميع المسلمين، أو 
على مسجد، أو سقاية أو مقبرة مسبلة، أو الوصية لشيء 
من ذلك، ونحو هذا، أو ما كان حقا لله تعالى، كالحدود 

الخالصة لله تعالى، أو الزكاة، أو الكفارة، فلا تفتقر الشهادة 
به، إلى تقدم الدعوى؛ لأن ذلك ليس له مستحق معين من 
الآدميين يدعيه، ويطالب به، ولذلك شهد أبو بكرة وأصحابه 

على المغيرة، وشهد الجارود وأبو هريرة على قدامة بن 
مظعون بشرب الخمر، فأجيزت شهادتهم، ولذلك لم يعتبر في 
ابتداء الوقف قبول، من أحد، ولا رضى منه , وكذلك ما لا 
يتعلق به حق أحد الغريمين، كتحريم الزوجة بالطلاق، أو 
الظهار، أو إعتاق الرقيق، تجوز الحسبة به، ولا تعتبر فيه 

دعوى

المغني 
 10/194

كشاف القناع 
6/406

الرجوع عن الشهادة

ولما قرره أهل العلم أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد 
أدائها و قبل الحكم بها، فلا يجوز الحكم بها ؛ لأن الشهادة 
شرط الحكم، فإذا زالت قبله، لم يجز، كما لو فسقا؛ ولأن 
رجوعهما يظهر به كذبهما، فلم يجز الحكم بها ؛ ولأنه زال 

ظنه في أن ما شهد به حق، فلم يجز له الحكم به

المغني 
 10/219

كشاف القناع 
6/441

ولما قرره أهل العلم أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد 
الحكم بها فيما فيه عقوبة كالحد أو القصاص وقبل 

الاستيفاء , لم يجز استيفاؤه ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، 
ورجوعهما من أعظم الشبهات، ولأن المحكوم به عقوبة، ولم 

يتعين استحقاقها، ولا سبيل إلى جبرها، فلم يجز 
استيفاؤها، كما لو رجعا قبل الحكم

المغني 
10/219

ولما قرره أهل العلم أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد 
الحكم بها في الأموال قبل الاستيفاء , استوفي الحكم ولم 

ينقض ؛ لأن حق المشهود له وجب له، فلا يسقط بقولهما، كما 
لو ادعياه لأنفسهما، ولأن حق الإنسان لا يزول إلا ببينة أو 
إقرار، ورجوعهما ليس بشهادة، ولهذا لا يفتقر إلى لفظ 

الشهادة، ولا هو إقرار من صاحب الحق

المغني 
 10/220

كشاف القناع 
6/442
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ولما قرره أهل العلم أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد 
الحكم والاستيفاء فإنه لا يبطل الحكم، ولا يلزم المشهود له 

شيء، سواء كان المشهود به مالا أو عقوبة؛ لأن الحكم قد تم 
باستيفاء المحكوم به، ووصول الحق إلى مستحقه، ويرجع به 

على الشاهدين

المغني 
10/220

وكل موضع وجب الضمان على الشهود بالرجوع، وجب أن 
يوزع بينهم على عددهم قلوا أو كثروا

المغني 
10/224

ولما قرره أهل العلم أن الحاكم إذا حكم بشاهد ويمين، فرجع 
الشاهد، غرم جميع المال ؛ لأن الشاهد حجة الدعوى، فكان 

الضمان عليه كالشاهدين

المغني 
 10/227

كشاف القناع 
6/444

ولما قرره أهل العلم أنه لا ضمان على مزك إذا رجع مزك ؛ 
لأن الحكم تعلق بشهادة الشهود ولا تعلق له بالمزكين ؛ لأن 

المزكين أخبروا بظاهر حال الشهود وأما باطنه فعلمه إلى الله 
تعالى

كشاف القناع 
6/443

تغيير العدل شهادته قبل الحكم

وإذا غير العدل شهادته بحضرة الحاكم، فزاد فيها أو نقص، 
قبلت منه، ما لم يحكم بشهادته وهذا مثل أن يشهد بمائة، ثم 

يقول: هي مائة وخمسون. أو يقول: بل هي تسعون. فإنه 
يقبل منه رجوعه، ويحكم بما شهد به أخيرا؛ أن شهادته 
الآخرة شهادة من عدل غير متهم، لم يرجع عنها، فوجب 
الحكم بها، كما لو لم يتقدمها ما يخالفها، ولا تعارضها 

الأولى؛ لأنها قد بطلت برجوعه عنها، ولا يجوز الحكم بها؛ 
لأنها شرط الحكم، فيعتبر استمرارها إلى انقضائه

المغني 
10/234

الشهادة بالبعض

ولما قرره أهل العلم إذا شهد أحد الشاهدين بشيء، وشهد 
الآخر ببعضه، صحت الشهادة، وثبت ما اتفقا عليه وحكم 

به ؛ لأن الشهادة قد كملت فيما اتفقا عليه، فحكم به، كما لو 
لم يزد أحدهما على صاحبه

المغني 
10/235
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ولما قرره أهل العلم فيما إذا اختلفت الأوصاف أو الأسباب 
لم تكمل البينة، وكان له أن يحلف مع كل واحد منهما 

ويستحقها مع أحدهما ويستحق ما شهد به ، مثل أن يشهد 
شاهد بألف من قرض، وشاهد بخمسمائة من ثمن مبيع، 
ويشهد شاهد بألف بيض وآخر بخمسمائة سود، أو يشهد 

شاهد بألف دينار، والآخر بخمسمائة درهم 

المغني 
10/236

إنكار العدل أن تكون له شهادة

أن العدل إذا أنكر أن تكون عنده شهادة، ثم شهد بها، 
وقال: كنت أنسيتها. قبلت، ولم ترد شهادته ؛ لأنه يجوز أن 
يكون نسيها، وإذا كان ناسيا لها، فلا شهادة عنده، فلا 

نكذبه مع إمكان صدقه

المغني 
10/237

قواعد

القواعد كل حق لم يسقط بتأخير الإقرار لم يسقط بتأخير الشهادة
الفقهية 

وتطبيقاتها 
1/641

إذا تعلق بالأمر حق الشرع قُبلت الشهادة عليه حسبة من 
غير دعوى

موسوعة 
القواعد 
1/293

موسوعة إذا ثبتت الأهلية للولاية ثبتت الأهلية للشهادة
القواعد 
1/305

البينتان إذا تعارضتا وإحداهما تبطل الأخرى قدمت التي 
تبطل على الأخرى

موسوعة 
القواعد 
2/124

موسوعة التناقض يمنع صحة الشهادة كما يمنع صحة الدعوى
القواعد 
2/489
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موسوعة الثابت بشهادة العدالة كالثابت بإقرار الخصم أو أقوى منه
القواعد 
2/527

موسوعة خبر العدل مقبول فيما يكون ملزماً
القواعد 
3/261

الرجوع عن الشهادة والتناقض فيها قبل القضاء مانع من 
القضاء بالمال والحد جميعا

موسوعة 
القواعد 
4/393

موسوعة الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل
القواعد 
5/156

الشهادة في النظام

ولما جاء في المادة الثانية والعشرين بعد المائة من نظام 
المرافعات الشرعية والتي تنص على أن الشاهد إن كان له 

عذر يمنعه من الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي 
لسماعها أو تكلف المحكمة أحد قضاتها لذلك

نظام 
المرافعات 
122

ولما جاء في المادة الثانية والعشرين بعد المائة من نظام 
المرافعات الشرعية والتي تنص على أن الشاهد إن كان يقيم 

خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في 
سماع شهادته محكمة مكان إقامته

نظام 
المرافعات 
122

ولما جاء في المادة الثالثة والعشرين بعد المائة من نظام 
المرافعات الشرعية والتي تنص على أن تخلف الخصم 

المشهود عليه لا يمنع من سماعها، وتتلى عليه الشهادة إذا 
حضر

نظام 
المرافعات 
123
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ولما جاء في اللائحة الأولى من المادة السادسة والعشرين 
بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن 
الخصم إذا قرر  عدم قدرته على إحضار الشهود، أو طلب 

مهلة طويلة عرفًا تضر بخصمه، فللدائرة الفصل في 
الخصومة وتفهمه بأن له حق إقامة دعوى جديدة متى 

حضروا

نظام 
المرافعات 
126/1

الكتابة والخط

المرجعالتسبيب

ولما روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه وأحمد في مسنده ومالك في الموطأ وغيرهم عن ابن 
عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه قال: ((ما 
حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، وله شيء يريد أن يوصي فيه 

إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه)) فقد اعتمد عليه الصلاة 
والسلام الكتابة من غير زيادة عليها، فدل على الاكتفاء بها 

وحجية الخط المجرد، إذ لو لم يكن كذلك، لما كان لكتابة 
وصيته فائدة 

كشاف القناع 
4/337

قال البهوتي : قال في الاختيارات: وتنفذ الوصية بالخط 
المعروف وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره وهو مذهب الإمام 

أحمد

كشاف القناع 
4/337

قال ابن فرحون " وإن قال لفلان عندي أو قلبي كذا وكذا 
بخط يده قضي عليه به؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق "

تبصرة 
الحكام 
1/363
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قال ابن القيم: " فإن القصد حصول العلم بنسبة الخط إلى 
كاتبه فإذا عرف ذلك وتيقن، كان كالعلم بنسبة اللفظ إليه، 

فإن الخط دال على اللفظ، واللفظ دال على القصد والإرادة، 
وغاية ما يقدر اشتباه الخطوط، وذلك كما يقرض من اشتباه 
الصور والأصوات، وقد جعل الله سبحانه في خط كل كاتب 

ما يتميز به عن خط غيره كتميز صورته وصوته " 

الطرق 
الحكمية 
207

ولأن الأصل أن لا يعتمد على الخط الذي فيه شائبة تزوير، 
ولا يتخذ ذلك الخط مداراً للحكم عند المنازعة، لأنه يمكن 

تصنيع وتزوير الخط

درر الحكام 
شرح مجلة 
الأحكام 
4/137

ولأن الأصل أن يعمل ويحتج بالخط البريء من شائبة 
التزوير والتصنيع، لأن أكثر معاملات الناس تحصل بلا 
شهود، فإن لم يعمل بالخط فإن ذلك يستلزم ضياع أموال 

الناس

درر الحكام 
شرح مجلة 
الأحكام 
4/137

ولأن قيود التجار – كالصراف والبياع والسمسار – التي 
تكون في دفاترهم المعتد بها، وتبين ما عليهم من ديون، تعتبر 
حجة عليهم ولو لم تكن في شكل صك أو سند رسمي، وذلك 
لأن العادة جرت أن التجار يكتب دينه ومطلوبه في دفتره 
صيانة له من النسيان، ولا يكتبه للهو واللعب، أما ما يكتب 

فيها من ديون لهم على الناس، فلا يعتبر وثيقة وحجة، 
ويحتاج في إثباتها إلى بيِّنة أخرى

درر الحكام 
4/138

ولأن المدار على انتفاء الشبهة ظاهر ؛ فما يوجد في دفاتر 
التجار في زماننا إذا مات أحدهم، وقد كتب بخطه ما عليه 

في دفتره – الذي يقرب من اليقين أنه لا يكتب فيه على سبيل 
التجربة والهزل – يعمل به، والعرف جار بينهم بذلك , فلو لم 
يعمل به، يلزم ضياع أموال الناس، إذ غالب بياعاتهم بلا 
شهود، خصوصًا ما يرسلونه إلى شركائهم وأمنائهم في 

البلاد، لتعذر الإشهاد في مثله، فيكتفون بالمكتوب في كتاب 
أو دفتر، ويجعلونه فيما بينهم حجة عند تحقق الخط أو 

الختم

العرف لابن 
عابدين 
2/143
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ولما قرره أهل العلم إذا أنكر من كتب أو استكتب سندًا 
رسميًّا ممضيًّا بإمضائه أو ختومًا بختمه الدين الذي يحتويه 

ذلك السند، مع اعترافه بخطه وختمه، فلا يعتبر إنكاره، 
ويلزمه أداء ذلك الدين دون حاجة إلى إثبات بوجه آخر

درر الحكام 
شرح مجلة 
الأحكام 
4/354

وإن وجد وارث خطه، أي خط مورثه بدين عليه لمعين، عمل 
الوارث به وجوبًا، ودفع الدين إلى من هو مكتوب باسمه 

كشاف القناع 
4/183

ولما جاء في المادة الواحدة والأربعين بعد المائة من نظام 
المرافعات الشرعية أنه لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا 

بادعاء التزوير ما لم يكن مذكور فيها ما يخالف أحكام 
الشريعة الإسلامية

نظام 
المرافعات 
141

ولما جاء في المادة الثمانين من نظام القضاء أن الأوراق 
الصادرة عن كتاب العدل بموجب الاختصاص تكون لها قوة 

الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة 
إضافية ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها 

لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها

نظام القضاء 
80

موسوعة قاعدة (البيان بالكتاب كالبيان باللسان )
القواعد 
2/87

موسوعة قاعدة (الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر ) 
القواعد 
8/272

القواعد قاعدة (البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان ) 
الفقهية 

وتطبيقاتها 
1/339
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اليمين

المرجعالتسبيب

{إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا 
خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 

القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم}
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال 
امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان» فأنزل الله تصديق 
ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أولئك 

لا خلاق لهم في الآخرة إلى آخر الآية

أخرجه 
البخاري

عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه ، قال: كانت لي بئر 
في أرض ابن عم لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«بينتك أو يمينه» فقلت: إذا يحلف يا رسول الله، فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين صبر، 

يقتطع بها مال امرئ مسلم، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو 
عليه غضبان»

أخرجه 
البخاري

عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو 
يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، 

ولكن اليمين على المدعى عليه»

أخرجه مسلم

عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى 
باليمين على المدعى عليه»

أخرجه مسلم
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ولما قرره أهل العلم أن المدعي إذا ذكر أن بينته بعيدة منه، 
أو لا يمكنه إحضارها، أو لا يريد إقامتها، فطلب اليمين من 
المدعى عليه، أحلف له، فإذا حلف، ثم أحضر المدعي ببينة، 
حكم له ؛ لقول عمر - رضي الله عنه -: البينة الصادقة، 
أحب إلي من اليمين الفاجرة. وظاهر هذه البينة الصدق، 
ويلزم من صدقها فجور اليمين المتقدمة، فتكون أولى، ولأن 
كل حالة يجب عليه الحق فيها بإقراره، يجب عليه بالبينة، 

كما قبل اليمين

المغني 
10/201

ولما قرره أهل العلم أن اليمين تقطع الخصومة في الحال ولا 
تسقط الحق , فتسمع البينة بعد اليمين ولو رجع الحالف 

إلى الحق وأدى ما عليه قبل منه وحل لربه أخذه

كشاف القناع 
 6/448
المغني 
10/201

ولما قرره أهل العلم أن المدعي إن أقام شاهدا واحدا، ولم 
يحلف معه، وطلب يمين المدعى عليه، أحلف له، ثم إن 
أحضر شاهدا آخر بعد ذلك، كملت بينته، وقضي بها

المغني 
10/202

ولما قرره أهل العلم أنه لا يستحلف المنكر في حقوق الله 
تعالى كحد وعبادة وصدقة وكفارة ونذر ؛ لأن الحدود 
المطلوب فيها الستر والتعريض للمقر ليرجع فلأن لا 

يستحلف فيها أولى وما عدا الحدود مما ذكر حق لله تعالى 
فأشبه الحد

كشاف القناع 
 6/448
المغني 
10/213

ولما قرره أهل العلم أنه يستحلف في كل حق لآدمي ؛ لقوله 
- صلى الله عليه وسلم -: «لو يعطى الناس بدعواهم 

لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى 
عليه» متفق عليه

كشاف القناع 
6/448

ولما قرره أهل العلم أنه لا يستحلف في نكاح ورجعة وطلاق 
وإيلاء ونسب وقذف وقصاص في غير قسامة ؛ لأن ذلك لا 

يثبت إلا بشاهدين فأشبه الحدود ( خلاف ) 

كشاف القناع 
 6/448
المغني 
10/210

ولما قرره الحنابلة في رواية أنه يستحلف في الطلاق، 
والقصاص، والقذف ؛ لعموم الأدلة

المغني 
10/213
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ولما قرره أهل العلم إذا نكل من توجهت عليه اليمين عنها , 
وكان المدعى به مالا أو وما يقصد به المال , قضي عليه 

بنكوله , ولم ترد اليمين على المدعي ؛ لقول النبي - صلى 
الله عليه وسلم -: «ولكن اليمين على جانب المدعى عليه» 
فحصرها في جانب المدعى عليه , وقوله: «البينة على 

المدعي، واليمين على المدعى عليه» . فجعل جنس اليمين 
في جنب المدعى عليه، كما جعل جنس البينة في جنبة 

المدعي ( خلاف )

المغني 
 10/211

كشاف القناع 
6/339

ولما قرره أهل العلم إذا نكل من توجهت عليه اليمين عنها , 
وكان المدعى به مالا أو وما يقصد به المال , فترد اليمين 
على المدعي , فقد روي ذلك عن علي - رضي الله عنه - 
وبه قال شريح، والشعبي، والنخعي، وابن سيرين، و لما 

روي عن نافع عن ابن عمر «، أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - رد اليمين على طالب الحق» . رواه الدارقطني؛ 
ولأنه إذا نكل ظهر صدق المدعي، وقوي جانبه، فتشرع 

اليمين في حقه ( خلاف )

المغني 
10/211

ولأن غير المال، وما لا يقصد به المال، فلا يقضى فيه 
بالنكول

المغني 
 10/212

كشاف القناع 
6/448

ولأن ما يقضي فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال , 
ومن لم يقض عليه بنكول إذا نكل خلي سبيله ولم يحكم عليه 

بالنكول في غير المال وما يقصد به المال

كشاف القناع 
6/448

ولما قرره أهل العلم أن المدعى عليه إن لم يحلف قال له 
الحاكم : إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول ؛ لأن النكول 
ضعيف فوجب اعتضاده بذلك , ويستحب أن يقول ذلك ثلاثا 

؛ إزالة لمعذرته

كشاف القناع 
6/338

ولما قرره أهل العلم أن إن نكل عن اليمين قضي عليه بنكوله 
وصدق المدعى عليه ؛ لأنه منكر توجهت عليه اليمين فنكل 
عنها فحكم عليه بالنكول كما لو كان مدعى عليه ابتداء

كشاف القناع 
6/341
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: وليس المنقول 
عن الصحابة - رضي الله عنهم - في النكول ورد اليمين 
بمختلف، بل هذا له موضع، وهذا له موضع، فكل موضع 

أمكن المدعي معرفته والعلم به فرد المدعى عليه اليمين، فإنه 
إن حلف استحق، وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى 

عليه. وهذا كحكومة عثمان والمقداد، فإن المقداد قال لعثمان: 
" احلف أن الذي دفعته إلي كان سبعة آلاف وخذها " فإن 
المدعي هنا يمكنه معرفة ذلك والعلم به، كيف وقد ادعى به؟ 
فإذا لم يحلف لم يحكم له إلا ببينة أو إقرار , وأما إذا كان 
المدعي لا يعلم ذلك، والمدعى عليه هو المنفرد بمعرفته، فإنه 
إذا نكل عن اليمين حكم عليه بالنكول، ولم ترد على المدعي، 

كحكومة عبد الله بن عمر وغريمه في الغلام. فإن عثمان 
قضى عليه " أن يحلف أنه باع الغلام وما به داء يعلمه " 
وهذا يمكن أن يعلمه البائع، فإنه إنما استحلفه على نفي 
العلم: أنه لا يعلم به داء، فلما امتنع من هذه اليمين قضى 

عليه بنكوله

الطرق 
الحكمية 77

ولما قرره أهل العلم أن البينة إن شهدت للمدعي بما ادعاه 
فقال المدعى عليه حلفوه أنه يستحق ما شهدت به البينة لم 

يحلف ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «شاهداك أو 
يمينه» وقوله «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» 

ولأن فيه تهمة للبينة

كشاف القناع 
6/341

ولما قرره أهل العلم أن من حلف على فعل غيره فيحلف على 
البت أي القطع ؛ لحديث ابن عباس «أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال لرجل حلفه: قل والله الذي لا إله إلا هو 

ماله عندي شيء» رواه أبو داود

كشاف القناع 
 6/449
المغني 
10/207
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ولما قرره أهل العلم أن من حلف على نفي فعل غيره نحو أن 
يدعي عليه أن أباه اغتصب كذا وهو بيده فأنكر وأراد 

المدعي يمينه فعلى نفي العلم «لأن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال للحضرمي ألك بينة قال: لا ولكن أحلفه والله ما 
يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه فتهيأ الكندي لليمين» رواه 
أبو داود ولم ينكر ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأنه 
لا تمكنه الإحاطة بفعل غيره بخلاف فعل نفسه فوجب أن لا 

يكلف، اليمين منه على البت

كشاف القناع 
 6/449
المغني 
10/202

ولما قرره أهل العلم أن من حلف على نفي دعوى عليه أي 
غيره كأن ادعى على أبيه دينا فأنكر الوارث وطلب يمينه 

فيحلف على نفي العلم

كشاف القناع 
 6/449
المغني 
10/202

ولما قرره أهل العلم أن من توجه عليه الحلف بحق جماعة 
فبذل لهم يمينا واحدة ورضوا بها جاز ؛ لأن الحق لهم وقد 

رضوا بإسقاطه 

كشاف القناع 
6/449

ولما قرره أهل العلم أن من توجه عليه الحلف بحق جماعة  
فأبوا الاكتفاء بيمين واحدة حلف لكل واحد منهم يمينا ؛ لأن 
حق كل واحد غير حق الآخر فإذا طلب كل واحد منهم يمينا 

كان له ذلك كسائر الحقوق إذا انفرد بها

كشاف القناع 
6/449

ولما قرره أهل العلم أنه ولو ادعى واحد حقوقا على واحد 
فعليه في كل حق يمين إذا تعددت الدعوى ولو اتحد المجلس 

فإن اتحدت الدعاوى فيمين واحدة للكل

كشاف القناع 
6/449

ولما قرره أهل العلم أن الحاكم إن رأى تغليظ اليمين بلفظ أو 
زمان أو مكان فاضلين جاز ؛ لأنه أردع للمنكر

كشاف القناع 
6/450

يمين اليهودي (والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له 
البحر وأنجاه من فرعون وملئه) لحديث أبي هريرة «أن 

النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لليهود نشدتكم بالله 
الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على 

من زنى» رواه أبو داود

كشاف القناع 
 6/450
المغني 
10/202
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يمين النصراني ( والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى 
وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص) لأنه لفظ تتأكد 

به يمينه

كشاف القناع 
 6/450
المغني 
10/202

يمين المجوسي (والله الذي خلقني وصورني ورزقني) لأنه 
يعظم خالقه ورازقه أشبه كلمة التوحيد عند المسلم

كشاف القناع 
6/451

يمين الوثني والصابئ ومن يعبد غير الله أن يحلف بالله 
وحده لأنه لا يجوز الحلف بغير الله ؛ ولأنه إن لم يعتقد هذه 
يمينا ازداد إثما وربما عجلت عقوبته فيسقط بذلك ويرتد به

كشاف القناع 
 6/451
المغني 
10/202

ولما قرره أهل العلم أن يمين الحالف على حسب جوابه فإذا 
ادعى أنه غصبه أو أودعه أو باعه أو اقترض منه فإن قال 
ما غصبتك ولا استودعتك ولا بعتني ولا أقرضتني كلف أن 

يحلف على ذلك ؛ ليطابق جوابه

كشاف القناع 
 6/451
المغني 
10/210

لما قرره أهل العلم أنه لا تدخل النيابة في اليمين فلا يحلف 
أحد عن غيره فلو كان المدعى عليه صغيرا أو مجنونا لم 

يحلف ؛ لأنه لا يعول على قوله , ووقف الأمر إلى أن يكلفا 
فيقرا أو يحلفا أو يقضى عليهما بالنكول

كشاف القناع 
 6/451
المغني 
10/210

ولما قرره أهل العلم أن من حلف فقال : إن شاء الله أعيدت 
عليه اليمين ؛ ليأتي بها من غير استثناء

كشاف القناع 
 6/452
المغني 
10/212

ولما قرره أهل العلم أن من وصل كلامه بشرط أو كلام غير 
مفهوم , أعيدت عليه اليمين ؛ لاحتمال أن يكون استثناء أو 

نحوه

كشاف القناع 
6/452

ولما قرره أهل العلم أن من حلف قبل أن يستحلفه الحاكم أو 
استحلفه الحاكم قبل أن يسأله المدعي إحلافه أعيدت عليه 

اليمين ؛ لأنها حق فلا تستوفى إلا بطلبه

كشاف القناع 
6/452
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ولأن الأصل المستقر في الشريعة أن اليمين مشروعة في 
جنبة أقوى المتداعيين؛ سواء ترجح ذلك البراءة الأصلية؛ أو 

اليد الحسية، أو العادة العملية

فتاوى ابن 
تيمية 3/381

فإذا ترجح المدعي بلوث، أو نكول، أو شاهد كان أولى 
باليمين، لقوة جانبه بذلك، فاليمين - مشروعة في جانب 

أقوى المتداعيين، فأيهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه 
بقوته وتأكيده

الطرق 
الحكمية 67

قاعدة ( اليمين في الخصومات مع الظّاهر في جانب من 
كان الظّاهر معه )

موسوعة 
القواعد 
12/470

موسوعة قاعدة ( اليمين حجّة مَن يشهد له الظّاهر )
القواعد 
12/460

موسوعة قاعدة (اليمين في التدّاعي على أقوى المتداعيين)
القواعد 
12/468

قاعدة (اليمين على البتّ إلا أن يحلف على نفي فعل غيره 
فهو على نفي العلم ) 

موسوعة 
القواعد 
12/463

موسوعة قاعدة (اليمين في الإثبات على البتّ مطلقاً ) 
القواعد 
12/463

موسوعة قاعدة (اليمين الفاجرة أحقّ أن ترُدَّ من البينّة العادلة )
القواعد 
12/461

موسوعة قاعدة (مَن لزمه حقّ مقصود لا تجري النيّابة في إيفائه )
القواعد 
11/1090
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قاعدة (مَن حلف على فعل نفسه نفياً أو إثباتاً فعلى البت، 
أو على فعل غيره إثباتاً فعلى البت. أو نفياً فعلى نفي العلم 

 (

موسوعة 
القواعد 
11/999

قاعدة ( البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء 
الأصل )

القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها 
1/586

قاعدة ( الأصل أن كل يمين لو امتنع منها يستحق القضاء 
بها عليه، فإذا حلف تنقطع الخصومة بها. وفي كل يمين لو 
امتنع منها لا يصير القضاء مستحقاً عليه فالخصومة لا 

تنقطع بتلك اليمين ) 

موسوعة 
القواعد 
1/85

قاعدة (بالدعوى مع التناقض لا تُستحَق اليمين على 
الخصم ) 

موسوعة 
القواعد 
2/23

موسوعة قاعدة ( تجب اليمين في كل حق لابن آدم ) 
القواعد 
2/204

موسوعة قاعدة ( التحليف يتوقف على صحة الدعوى ) 
القواعد 
2/239

قاعدة ( الخصم إذا سكت عن الجواب في مجلس القاضي 
جعله منكراً، وإذا سكت عن اليمين بعد ما طلُب منه جعله 

ناكلاً )

موسوعة 
القواعد 
3/280
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المرجععامة

 ولأن البينة في الشرع: اسم لما يبين الحق ويظهره بحيث 
يظهر المحق من المبطل، ويبين ذلك للناس

الطرق 
الحكمية 24

فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم 
شرع الله ودينه , فإن مقصود الله إقامة العدل بين عباده، 

وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل 
والقسط فهي من الدين، وليست مخالفة له

الطرق 
الحكمية 13

فالشارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلالات الأحوال، بل من 
استقرأ الشرع في مصادره وموارده وجده شاهدا لها 

بالاعتبار، مرتبا عليها الأحكام

الطرق 
الحكمية 12

إذا تعارضت القرائن القوية القاطعة مع القواعد الشرعية 
الثابتة كالفراش وأيمان اللعان، فإن العمل يكون بحسب هذه 
القواعد وتلغى القرائن لأنها صارت مع هذه القواعد بمنزلة 
أضعف الدليلين مع أقواهما، وأما إذا خلت هذه القرائن عن 

المعارض القوي فتبقى على أصلها في العمل والاعتبار

حجية القرائن 
في الشريعة 
الإسلامية

ولما جاء في المادة السادسة والخمسين من نظام المرافعات 
الشرعية والتي تتضمن أنه يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة 
أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود 
لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه 

ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم

نظام 
المرافعات 
156
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ولما جاء في المادة الثامنة والخمسين من نظام المرافعات 
الشرعية والتي تتضمن أن حيازة المنقول قرينة بسيطة على 

ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية

نظام 
المرافعات 
158

قضاء القاضي بعلمه

ولأن للقاضي أن يعمل بعلمه في الجرح والتعديل ؛ لأن التهمة 
لا تلحقه في ذلك ؛ ولأن صفات الشهود معنى ظاهر

كشاف 
القناع 
 6/335
المغني 
10/50

ولما جاء في المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من نظام 
الإجراءات الجزائية والتي تتضمن أن على المحكمة أن تستند 
في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية ، ولا 

يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه

نظام 
الإجراءات 
179

البصمة الوراثية

ولما جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم 
الإسلامي السابع في دورته السادسة عشر والمتضمن أنه لا 
مانع شرعاً من الاعتماد علي البصمة الوراثية في التحقيق 
الجنائي واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها 
حد شرعي ولا قصاص لخبر ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) 

قرار المجمع

ولما جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم 
الإسلامي السابع في دورته السادسة عشر والمتضمن أنه لا 
يجوز شرعاً الاعتماد علي البصمة الوراثية في نفي النسب ، 

ولا يجوز تقديمها علي اللعان

قرار المجمع

ولما جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم 
الإسلامي السابع في دورته السادسة عشر والمتضمن أنه لا 

يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة 
الأنساب الثابتة شرعاً

قرار المجمع
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ولما جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم 
الإسلامي السابع في دورته السادسة عشر والمتضمن أنه 

يجوز الاعتماد علي البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب 
في حالات التنازع علي مجهول النسب بمختلف صور 

التنازع سواء أكان التنازع علي مجهول النسب بسبب انتفاء 
الأدلة أو تساويها ، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة 

ونحوه

قرار المجمع

ولما جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم 
الإسلامي السابع في دورته السادسة عشر والمتضمن أنه 

يجوز الاعتماد علي البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب 
في  حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز 
رعاية الأطفال ونحوها ، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب 

قرار المجمع

ولما جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم 
الإسلامي السابع في دورته السادسة عشر والمتضمن أنه 
يجوز الاعتماد علي البصمة الوراثية في حالات ضياع 

الأطفال واختلاطهم ، بسبب الحوادث أو الوارث أو الحروب ، 
وتعذر معرفة أهلهم ، أو وجود جثث لم يمكن التعرف علي 

هويتها ، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب 
والمفقودين 

قرار المجمع

الخبرة

ولأنه إذا اختلف العاقدان في الموجود هل هو عيب أم لا رجع 
في ذلك إلى أهل الخبرة

كشاف القناع 
4/24

كشاف القناع ولأنه يكفي في أهل الخبرة اثنين قياسا على الشهادة
4/24

ولأنه إذا اختلف العاقدان في الفعل هل هو تعد أم لا رجع 
في ذلك إلى أهل الخبرة 

كشاف القناع 
4/36

ولما جاء في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة والتي تتضمن 
أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به

نظام 
المرافعات 
138

 131



د- تسبیبات الوكالة في الفقھ والنظام لفضیلة الشیخ القاضي عبدالالھ الصقیھي 

ولأن رأي الخبير في أصله غير ملزم للقضاء ولا يعدو كونه 
رأياً استشارياً مساعدا للمحكمة يمكن أن تقبله إن أطمأنت 

إلى سلامته، ومحمولاً على أسبابه

المرجعالمسألة عنوان المسألة

وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله الوكالة
النيابة

كشاف القناع 
3/461

ولما قرره أهل العلم أن إيجاب الوكالة يصح بكل انعقاد الوكالة
قول يدل على الإذن في التصرف كوكلتك أو 

فوضت إليك أو أذنت لك فيه، أو بعه , أو بفعل 
يدل على الإذن

كشاف القناع 
3/461

ولما قرره أهل العلم أنه يصح قبول الوكالة بكل قبول الوكالة
قول أو فعل من الوكيل يدل على القبول ؛ لأن 

وكلاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينقل 
عنهم سوى امتثال أوامره ولأنه إذن في التصرف 

فجاز قبوله بالفعل، كأكل الطعام

كشاف القناع 
3/461

ولما قرره أهل العلم أنه يعتبر لصحة الوكالة تعيين تعيين الوكيل
الوكيل فلو قال: وكلت أحد هذين لم تصح ؛ 

للجهالة

كشاف القناع 
3/462

تأقيت الوكالة 
وتعليقها

ولما قرره أهل العلم في الوكالة أنه يجوز تعليقها 
على شرط , وتوقيتها بزمن

كشاف القناع 
3/462

التوكيل ممن لا 
يصح تصرفه فيما 

وكل فيه

ولما قرره أهل العلم أنه لا يصح التوكيل في شيء 
من بيع أو شراء أو طلاق ونحوها إلا ممن يصح 
تصرفه فيه أي في ذلك الذي وكل فيه لنفسه ؛ لأن 

من لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى

كشاف القناع 
3/462
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ولما قرره أهل العلم أنه تصح وكالة المميز بإذن وكالة المميز
وليه في كل تصرف لا يعتبر له البلوغ كتصرفه أي 
المميز بإذنه أي الولي فإنه صحيح , وأما توكيله 
في نحو إيجاب النكاح فلا يصح، ويصح توكيله 
في الطلاق بغير إذن وليه إذا عقله لصحته منه 

كشاف القناع 
3/463

التوكيل في العقود 
والفسوخ

يصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود ؛ لأنه 
- صلى الله عليه وسلم - وكل في الشراء 
والنكاح، وسائر العقود، كالإجارة والقرض، 
والمضاربة، والإبراء في معناه , و يصح في 
الفسوخ ؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك أشبه البيع

كشاف القناع 
3/463

التوكيل في 
الخصومة

ولما قرره أهل العلم أنه يصح التوكيل في خصومة 
بغير رضا الخصم، حتى في صلح وإقرار فيصح 

التوكيل فيهما، كغيرهما 

كشاف القناع 
3/463

التوكيل في إثبات 
حق ونحوه

ولما قرره أهل العلم أنه يصح التوكيل في إثبات 
حق ومحاكمة فيه أي مخاصمة في إثبات الحق، 

بأن يوكل المدعى عليه من يجيب عنه

كشاف القناع 
3/464

ولما قرره أهل العلم أن الموكل إن قال: وكلتك في تفسير إقرار الوكيل
الإقرار لفلان بمال أو شيء، فأقر الوكيل كذلك , 
رجع في تفسيره إلى، الموكل ؛ لأنه أعلم بما عليه

كشاف القناع 
3/463

إن وكله بالصدقة 
عنه

(ولما قرره أهل العلم أن الموكل لو أذن للوكيل أن 
يتصدق بمال من دراهم أو غيرها لم يجز للوكيل 

أن يأخذ منه لنفسه صدقة إذا كان من أهل 
الصدقة، ولا شيئا لأجل العمل لأن إطلاق لفظ 

الموكل ينصرف إلى دفعه إلى غيره

كشاف القناع 
3/463

ولما قرره أهلل العلم أنه يصح توكيل الغريم في توكيل الغريم للإبراء
الإبراء ويملك الإبراء لنفسه بالوكالة الخاصة لا 

العامة

كشاف القناع 
3/463
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الوكالة في حق من 
حقوق الله تدخله 

النيابة

ولما قرره أهل العلم أنه تصح الوكالة في كل حق 
لله تعالى تدخله النيابة من العبادات كتفرقة صدقة 

وزكاة ونذر وكفارة وحج وعمرة نفلا مطلقا أو 
فرضا من نحو معضوب ؛ لأنه - صلى الله عليه 
وسلم - «كان يبعث عماله بقبض الصدقات 

وتفريقها»  

كشاف القناع 
3/464

الوكالة في إثبات 
الحدود واستيفائها

ولما قرره أهل العلم أنه يصح التوكيل في إثبات 
الحدود، و استيفائها ممن وجبت عليه لقوله - 

صلى الله عليه وسلم - «واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فأمر بها 
فرجمت» متفق عليه فقد وكله في الإثبات 

والاستيفاء جميعا

كشاف القناع 
3/465

ولما قرره أهل العلم أنه ليس لوكيل توكيل فيما توكيل الوكيل غيره
يتولى مثله بنفسه إلا بإذن موكل ؛ لأنه لم يأذن له 
في التوكيل ولا تضمنه إذنه لكونه يتولى مثله ولأنه 
استئمان فيما يمكنه النهوض فيه فلم يكن له أن 
يوليه غيره كالوديعة , أو يقول الموكل للوكيل اصنع 
ما شئت، أو تصرف كيف شئت فيجوز للوكيل أن 
يوكل لأنه لفظ عام فيدخل في عموم التوكيل , وكذا 
ما يعجز عنه الوكيل ونحوه (لكثرته فله التوكيل في 
جميعه ؛ لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل فجاز 
في جميعه، كما لو أذن فيه لفظا كتوكيله ما لا 
يتولى مثله بنفسه أي إذا كان العمل مما يرتفع 

الوكيل عن مثله، كالأعمال الدنية في حق أشراف 
الناس المرتفعين عن فعلها عادة فإن الإذن 

ينصرف إلى ما جرت به العادة 

كشاف القناع 
3/466

ولما قرره أهل العلم إن أذن الموكل لوكيله في وكيل الوكيل
التوكيل تعين أن يكون الوكيل الثاني أمينا ؛ لأنه 

لا حظ للموكل في توكيل من ليس أمينا

كشاف القناع 
3/466
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ولما قرره أهل العلم أن الوكالة عقد جائز من الوكالة عقد جائز
الطرفين ؛ لأنها من جهة الموكل إذن ومن جهة 

الوكيل بذل نفع ، وكلاهما جائز , فتبطل بفسخ 
أحدهما أي وقت شاء ؛ لعدم لزومها 

كشاف القناع 
3/468

ولما قرره أهل العلم أن الوكالة تبطل بموت الموكل، بطلان الوكالة بالموت
أو بموت الوكيل ؛ لأن الوكالة تعتمد الحياة فإذا 
انتفت انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه وهو 

أهلية التصرف

كشاف القناع 
3/468

بطلان الوكالة 
بالجنون

ولما قرره أهل العلم أن الوكالة تبطل بجنون مطبق 
من أحدهما ؛ لأن الوكالة تعتمد العقل فإذا انتفى 
انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية 

التصرف 

كشاف القناع 
3/468

بطلان الوكالة 
بالفلس

ولما قرره أهل العلم أن الوكالة تبطل بفلس موكل 
فيما حجر عليه فيه كتصرف في عين ماله 
لانقطاع تصرفه فيه، بخلاف ما لو وكله في 

تصرف في الذمة

كشاف القناع 
3/469

بطلان الوكالة 
بالفسق

ولما قرره أهل العلم أن الوكالة تبطل بفسق 
أحدهما فيما ينافيه الفسق فقط كإيجاب في 

نكاح ؛ لخروجه عن أهلية التصرف بخلاف الوكيل 
في قبوله أو في بيع أو شراء فلا ينعزل بفسق 

موكله ولا بفسقه لأنه يجوز منه ذلك لنفسه، فجاز 
لغيره كالعدل

كشاف القناع 
3/469

التوكيل فيما تشترط 
فيه الأمانة

ولما قرره أهل العلم إن وكل وكيلا فيما تشترط فيه 
الأمانة كوكيل ولي اليتيم، وولي الوقف على 
المساكين ونحوه انعزل بفسقه وفسق موكله ؛ 

لخروجه عن أهليته لذلك التصرف

كشاف القناع 
3/469

بطلان الوكالة بتلف 
العين

ولما قرره أهل العلم أن الوكالة تبطل بتلف العين 
التي وكل في التصرف فيها ؛ لأن محل الوكالة قد 

ذهب

كشاف القناع 
3/469
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بطلان الوكالة بدفع 
الوكيل عوضا لم 

يؤمر بدفعه

و ولما قرره أهل العلم أن الوكالة تبطل بدفع الوكيل 
عوضا لم يؤمر بدفعه فلو وكله في شراء سيارة 
بهذه الدراهم وفي شراء سيارة أخرى بدراهم 
أخرى فبذل ثمن أحدهما في الآخر بطلت لأنه 

إنما وكله في شرائه

كشاف القناع 
3/469

تعدي الوكيل لا 
يبطل الوكالة

ولما قرره أهل العلم أن الوكالة لا تبطل بتعدي 
الوكيل كركوب دابة وكله ببيعها ؛ لأن الوكالة 

اقتضت الأمانة والإذن، فإذا زالت الأولى بالتعدي 
بقي الإذن بحاله , ويصير الوكيل بالتعدي ضامنا

كشاف القناع 
3/469

ما لا تبطل به 
الوكالة

ولما قرره أهل العلم أن الوكالة لا تبطل بطلاق 
امرأة وكلها زوجها أو غيره , ولا بجحود الوكالة 

من أحدهما أي الوكيل والموكل , ولا تبطل بسكناه 
أي الموكل داره بعد أن وكله في بيعها ونحوه ؛ لأن 

ذلك لا يدل على رجوعه عن الوكالة ولا ينافيها

كشاف القناع 
3/470

عزل الوكيل بموت 
الموكل أو عزله

ولما قرره أهل العلم أن الوكيل ينعزل بموت موكل 
وعزله قبل علم الوكيل بموت موكله أو عزله ؛لأنه 
رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير 
علمه كالطلاق , فيضمن الوكيل إن تصرف بعد 

موت موكله أو عزله لبطلان تصرفه

كشاف القناع 
3/471

ما بيد الوكيل بعد 
العزل

ولما قرره أهل العلم أنه متى صح العزل في 
الوكالة كان ما بيد الوكيل أمانة لا يضمنه إذا تلف 
بغير تعد منه ولا تفريط حيث لم يتصرف وأما ما 

تلف بتصرفه فيضمنه 

كشاف القناع 
3/471

ولما قرره أهل العلم أن الوكالة إذا وقعت مطلقة الوكالة المطلقة
ملك الوكيل التصرف أبدا ما لم تنفسخ الوكالة لأنه 

مقتضى اللفظ

كشاف القناع 
3/471
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حقوق العقد من 
استلام الثمن أو 

تسليم المثمن ونحو 
ذلك لا تتعلق بالوكيل 

وإنما بالموكل

ولما قرره أهل العلم أن حقوق العقد كتسليم الثمن 
وقبض المبيع، وضمان الدرك، والرد بالعيب ونحوه 
متعلقة بالموكل لأن الملك ينتقل إليه ابتداء ولا يدخل 

المبيع في ملك الوكيل , ولا يطالب الوكيل في 
الشراء بالثمن، ولا يطالب الوكيل في البيع بتسليم 
المبيع، بل يطالب بهما الموكل ؛ لأن حقوق العقد 

متعلقة به

كشاف القناع 
3/472

تصريح الموكل فيما 
وكل فيه

ولما قرره أهل العلم أنه لا يصح إقرار الوكيل على 
موكله بغير ما وكل فيه لأنه إقرار على غيره 

كالأجنبي لا عند الحاكم ولا عند غيره ولا صلحه  
عنه ولا الإبراء عنه إلا أن يصرح الموكل بذكر ذلك 

للوكيل في توكيله فيملك كسائر ما يوكل فيه

كشاف القناع 
3/472

ولما قرره أهل العلم إذا وكل شخص اثنين واحدا توكيل اثنين معا
بعد آخر ولم يصرح بعزل الأول، أو وكلهما معا لم 
يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف ؛لأن الموكل لم 
يفوضه إليه وحده , إلا أن يجعل الموكل ذلك أي 
الانفراد بالتصرف إلى أحدهما بعينه أو يجعله 

لكل منهما فيكون له الانفراد به

كشاف القناع 
3/472

ولما قرره أهل العلم أنه لا يصح بيع وكيل شيئا بيع الوكيل لنفسه
وكل في بيعه لنفسه ؛ لأن العرف في البيع بيع 

الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه وكما لو صرح 
به ولأنه يلحقه به تهمة ويتنافى الغرضان في بيعه 
لنفسه فلم يجز كما لو نهاه إلا أن يأذن له في 

البيع لنفسه فيجوز لانتفاء التهمة

كشاف القناع 
3/473

شراء الوكيل من 
نفسه

ولما قرره أهل العلم أنه لا يصح شراء الوكيل شيئا 
وكل في شرائه من نفسه لموكله لأن العرف في 

الشراء شراء الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه 
وكما لو صرح به ولأنه يلحقه به تهمة ويتنافى 
الغرضان في شرائه من نفسه فلم يجز كما لو 
نهاه إلا أن يأذن له في الشراء من نفسه فيجوز 

لانتفاء التهمة

كشاف القناع 
3/473
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بيع الوكيل لإخوته 
وأقاربه

واما قرره أهل العلم أنه يصح بيع الوكيل في 
البيع لإخوته وأقاربه كعمه وابني أخيه وعمه

كشاف القناع 
3/474

البيع الوكيل لمن ترد 
شهادته له

ولما قرره أهل العلم أنه لا يصح بيع الوكيل لولده 
ووالده ونحوهم كزوجته وسائر من ترد شهادته 

له ؛ لأنه متهم في حقهم، ويميل إلى ترك 
الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق 

نفسه ولذلك لا تقبل شهادته لهم إلا بإذن الموكل 
فيجوز لانتفاء التهمة , والشراء منهم كالبيع لهم

كشاف القناع 
3/474

إطلاق البيع 
يقتضي الحلول 

ونقد البلد

ولما قرره أهل العلم أنه لا يصح أن يبيع الوكيل ن 
بثمن مؤجل ولا أن يبيع بغير نقد البلد لأن الأصل 
في البيع الحلول وإطلاق النقد ينصرف إلى نقد 
البلد ولهذا لو باع وأطلق انصرف إلى الحلول 

ونقد البلد

كشاف القناع 
3/475

البيع بأقل من ثمن 
المثل إن لم يكن 
الموكل قد قدر الثمن

ولما قرره أهل العلم أن الوكيل إن باع بدون ثمن 
المثل إن لم يقدر له ثمنا أو باع بأنقص مما قدره 
له الموكل أو رب المال صح البيع لأن من صح بيعه 

بثمن المثل صح بدونه كالمريض وضمن الوكيل 
النقص كله إن كان مما لا يتغابن به عادة ؛ لأن 
فيه جمعا بين حظ المشتري بعدم الفسخ وحظ 

البائع فوجب التضمين وأما الوكيل فلا يعتبر حظه 
لأنه مفرط فأما ما يتغابن الناس بمثله عادة 

كالدرهم في العشرة فمعفو عنه لا يضمنه الوكيل 
لأنه لا يمكن التحرز منه 

كشاف القناع 
3/475

البيع بأكثر من 
الثمن المقدر أو المثل 
, والشراء بأقل من 

ثمن المثل 

ولما قرره أهل العلم أن الوكيل إذا باع بأكثر من 
ثمن المثل أو المقدر صح البيع سواء كانت الزيادة 
من جنس الثمن الذي أمر به الموكل أو لم تكن 
الزيادة من جنسه لأنه باع بالمأذون فيه وزاده 

خيرا زيادة تنفعه ولا تضره والعرف يقتضيه أشبه 
ما لو وكله في الشراء فاشتراه بدون ثمن المثل أو 

بأنقص مما قدره له

كشاف القناع 
3/476
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الشراء بثمن قدره 
الوكيل

ولما قرره أهل العلم أن الموكل إن قال للوكيل اشتر 
بمائة ولا تشتر بدونها فخالفه الوكيل لم يصح 

الشراء للمخالفة لنصه

كشاف القناع 
3/477

إن قال الموكل بع 
مؤجلا فباع الوكيل 

حالا

ولما قرره أهل العلم أن الموكل إن قال للوكيل بعه 
بألف مؤجلا فباع حالا صح البيع لأنه زاده خيرا  
ولو استضر الموكل بقبض الثمن في الحال من 
حيث حفظه أو خوف تلفه أو تعد عليه ونحوه، 

اعتبارا بالغالب إذ النادر لا يفرد بحكم ما لم ينهه 
بأن يقول: لا تبع حالا فلا يصح للمخالفة

كشاف القناع 
3/477

الشراء بغير ثمن 
المثل أو المقدر

ولما قرره أهل العلم أن الموكل إن وكل في الشراء 
فاشترى الوكيل بأكثر من ثمن المثل مما لا يتغابن 
به عادة إذا لم يقدر له ثمن صح البيع أو اشترى 

الوكيل بأكثر مما قدره له الموكل صح كالبيع 
وضمن الوكيل الزائد عن ثمن المثل أو المقدر

كشاف القناع 
3/477

بيع بعض ما وكل 
في بيعه كله

ولما قرره أهل العلم أن الموكل إن وكل في بيع 
شيء فباع الوكيل بعضه بدون ثمن الكل لم يصح 
البيع لأنه غير مأذون فيه ولما فيه من الضرر أشبه 
ما لو وكله في شراء شيء فاشترى بعضهما ما 
لم يبع الوكيل الباقي فإن باعه صح وعلى هذا 
فالبيع الأول موقوف إن باع الباقي تبينا صحته 

وإلا تبينا بطلانه , أو يكن المبيع  كصبرة 
ونحوهما فيصح بيعه مفرقا لأنه العرف ما لم 
يأمره الموكل ببيعه صفقة واحدة فلا يخالفه

كشاف القناع 
3/477

الشراء بما قدره 
الموكل مع زيادة 

صفة

ولما قرره أهل العلم أن الوكيل إن اشترى بما قدره 
الموكل له بأن قال له اشتره بمائة فاشتراه بها 

مؤجلا صح ؛ لأنه زاده خيرا

كشاف القناع 
3/477

 139



وكله في شراء شيء 
فاشترى الوكيل 

شيئين

ولما قرره أهل العلم أن الموكل إن قال للوكيل اشتر 
لي بمائة سيارة فاشترى الوكيل بالمائة سيارتين 
تساوي إحداهما مائة أو اشترى الوكيل سيارة 
تساوي مائة بأقل من المائة صح الشراء وكان 

الزائد للموكل لحديث عروة بن الجعد أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - «بعث معه بدينار يشتري 

له أضحية مرة وقال مرة أو شاة فاشترى له 
اثنتين فباع واحدة بدينار وأتاه بالأخرى فدعا له 
بالبركة فكان لو اشترى التراب لربح فيه» ؛ ولأنه 
حصل المأذون فيه وزيادة , وإن لم تكن المائة 

تساوي إحدى السيارتين أو لم تكن أقل بدون لم 
يصح الشراء ؛ لأنه لم يحصل له المقصود فلم يقع 

البيع له، لكونه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا

كشاف القناع 
3/478

حق الوكيل في خيار 
المجلس

ولما قرره أهل العلم أن الوكيل لا يملك في البيع 
والشراء شرط الخيار للعاقد معه ؛ لأنه إلزام لموكله 
بما لم يلتزمه، وعقد الوكالة لا يقتضيه وله شرط 
الخيار لنفسه ويكون له ولموكله وإن شرطه لنفسه 
فقط لم يصح , و له شرطه لموكله لأنه زاده خيرا 
وهذا يختص بخيار مجلس لم يحضره موكله 

ويختص به موكلهما إن حضره

كشاف القناع 
3/478

شراء الوكيل ما يعلم 
عيبه

ولما قرره أهل العلم أن الوكيل إن اشترى معيبا 
عالما بعيبه لزم البيع الوكيل ما لم يرض الموكل ؛ 

لأن الحق له , وليس للوكيل ولا لموكله رد ما اشتراه 
الوكيل عالما بعيبه، لدخول الوكيل على بصيرة 

فيلزمه البيع إن لم يرضه موكله

كشاف القناع 
3/478
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رد ما اشتراه الوكيل 
غير عالم بعيبه

ولما قرره أهل العلم أن الوكيل إن اشترى معيبا لم 
يعلم عيبه فله أي للوكيل وللموكل رده على 

البائع  , أما الموكل فلأن حقوق العقد متعلقة به، 
وأما الوكيل فلقيامه مقامه فإن حضر الموكل قبل 
رد الوكيل المعيب ورضي بالعيب، لم يكن للوكيل 
رده ؛ لأن الحق للموكل وقد أسقطه , وإن لم 

يحضر الموكل فأراد الوكيل الرد، فقال له البائع: 
توقف حتى يحضر الموكل فربما رضي بالعيب لم 
يلزمه ذلك ؛ لأنه لا يأمن فوات الرد بهرب البائع 

فإن أخره لذلك فله الرد

كشاف القناع 
3/478

اشترى الوكيل معيبا 
وأسقط الوكيل 

الخيار بصفته وكيلا

ولما قرره أهل العلم أن الوكيل إن اشترى معيبا لم 
يعلم عيبه ثم أسقط الوكيل خياره فحضر موكله 
فرضي بالعيب لزمه البيع , لأن الحق له وإن لم 
يرض به فله رده لأن الحق له فلا يسقط بإسقاط 

وكيله

كشاف القناع 
3/479

اشترى الوكيل معيبا 
وأسقط الوكيل 
الخيار ولم يبين 
صفته للبائع

ولما قرره أهل العلم أن الوكيل لو اشترى معيبا ثم 
أسقط خياره ، وأراد الموكل الرد بالعيب فأنكر 

البائع أن الشراء وقع للموكل قبل قول البائع ، و 
لزم الوكيل ؛ لأن الظاهر فيمن يباشر عقدا أنه 

لنفسه , وليس للوكيل الرد لإسقاطه خياره

كشاف القناع 
3/479

إن اشترى الوكيل 
معيبا ورده بالخيار 
واختلف مع البائع

ولما قرره أهل العلم أن الوكيل إن اشترى معيبا 
ورده على بائعه بالخيار , فقال البائع : موكلك قد 
رضي بالعيب فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا 
يعلم ذلك ؛ لأنه الأصل ويرده الوكيل ويأخذ حقه 
في الحال ؛ لأنه لا يأمن فوات الرد لو أخر حتى 

يحضر الموكل

كشاف القناع 
3/479
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إن أمر الموكل الوكيل 
بالبيع في سوق 
معين فباع في غيره

ولما قرره أهل العلم أن الموكل إن أمر الوكيل ببيع 
في سوق بثمن فباع الوكيل بالثمن الذي قدر له 
في سوق آخر صح البيع ؛ لأن القصد البيع بما 
قدره له وقد حصل، كالإجارة وغيرها , ما لم ينهه 
الموكل عن بيعه في غيره فلا يصح للمخالفة , ولم 
يكن للموكل في ذلك السوق غرض صحيح بأن 
يكون ذلك السوق معروفا بجودة النقد أو كثرة 
الثمن أو حله، أو صلاح أهله فلا يبيعه في غيره

كشاف القناع 
3/480

إن أمر الموكل الوكيل 
بالبيع من شخص 
معين فباع من غيره

ولما قرره أهل العلم أن الموكل إن قال للوكيل : بعه 
من فلان فباعه من غيره لم يصح البيع ؛ للمخالفة 
لأنه قد يقصد نفعه فلا تجوز مخالفته , قال في 
المغني والشرح: إلا أن يعلم بقرينة أو صريح أنه 

لا غرض له في عين المشتري

كشاف القناع 
3/480

التوكيل بالبيع ليس 
إذنا بقبض الثمن 

إلا إن أذن الموكل أو 
دلت قرينة أو 

اقتضى عدم القبض 
الربا 

ولما قرره أهل العلم أن التوكيل في البيع لا 
يقتضي الإذن بقبض الثمن ؛ لأنه قد يوكل في 

البيع من لا يأتمنه على الثمن , إلا أن يأذن الموكل 
للوكيل في قبضه أو تدل عليه قرينة مثل توكيله 
في بيع سلعة في سوق غائب عن الموكل، أو في 
موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل ونحوه 

فيملك الوكيل قبضه , أو أفضى عدم القبض إلى 
ربا كبيع ربوي بآخر ؛ لأن القبض حينئذ من 

مقتضى العقد

كشاف القناع 
3/481

التوكيل بالشراء إذن 
بتسليم الثمن

ولما قرره أهل العلم أن الموكل إن وكل في الشراء  
ملك الوكيل تسليم ثمنه ؛ لأنه من تمام العقد , فإن 

أخر الوكيل تسليمه بلا عذر ضمنه إذا تلف 
لتفريطه بإمساكه

كشاف القناع 
3/482

التوكيل في كل قليل 
وكثير

ولما قرره أهل العلم أن الموكل إن وكل في كل قليل 
وكثير لم يصح وكذا لو قال وكلتك في كل شيء، 

أو في كل تصرف يجوز لي، أو كل ما لي 
التصرف فيه ؛ لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة 
ماله، وطلاق نسائه، فيعظم الغرر والضرر ولأن 

التوكيل لا بد وأن يكون في تصرف معلوم 

كشاف القناع 
3/482
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الوكالة على 
الخصومة

ولما قرره أهل العلم إن وكل في مخاصمة غرمائه 
صح التوكيل , وإن جهلهم الموكل والوكيل ؛ 

لإمكان معرفتهم بعد ذلك فلا غرر

كشاف القناع 
3/483

ولما قرره أهل العلم أن الموكل إن وكل في الإيداع الوكالة في الوديعة
فأودع ولم يشهد لم يضمن الوكيل إذا أنكر المودع 
الإيداع ؛ لعدم الفائدة في الإشهاد ؛ لأن المودع 
يقبل قوله في الرد والتلف فلم يكن مفرطا في عدم 

الإشهاد

كشاف القناع 
3/484

ولما قرره أهل العلم أن الوكيل أمين لا ضمان عليه الوكيل أمين
فيما تلف في يده من ثمن ومثمن وغيرهما بغير 

تفريط ولا تعد ؛ لأنه نائب المالك في اليد 
والتصرف فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد 

المالك كالمودع سواء كان بجعل أم لا , فإن اختلف 
الوكيل والموكل في التعدي أو التفريط في الحفظ، 
أو اختلفا في مخالفة الوكيل أمر موكله فقول وكيل 

بيمينه لأن الأصل براءته

كشاف القناع 
3/485

الاختلاف في قدر 
الثمن

ولما قرره أهل العلم فيما لو وكل في شراء سلعة 
فاشتراها الوكيل واختلفا في قدر الثمن، فقول 

الوكيل ؛ لأنه أمين وأدرى بما عقد عليه

كشاف القناع 
3/485

الاختلاف في الرد 
إن كان الوكيل 

متبرعا

ولما قرره أهل العلم أن الوكيل والموكل إن اختلفا 
وإن اختلفا في رد عين وكل فيها أو في رد ثمنها 
إلى موكل فقول وكيل مع يمينه إن كان الوكيل 
متبرعا بعمله ؛ لأنه قبض المال لنفع مالكه فقط 

فقبل قوله فيه

كشاف القناع 
3/485

الاختلاف في الرد 
إن كان الوكيل ليس 

بمتبرع

ولما قرره أهل العلم أن الوكيل والموكل إن اختلفا 
وإن اختلفا في رد عين وكل فيها أو في رد ثمنها 
إلى موكل والوكيل له جعل وليس بمتبرع فالقول 
قول الموكل بيمينه لأن الوكيل قبض العين لحظه 

فلا تقبل دعواه الرد

كشاف القناع 
3/485

ولما قرره أهل العلم أنه لا يقبل قول ورثة وكيل في رد ورثة الوكيل
رد العين أو الثمن إلى الموكل ؛ لأنه لم يأتمنهم

كشاف القناع 
3/486
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رد ورثة الوكيل لورثة 
الموكل

ولما قرره أهل العلم أنه لا يقبل قول ورثة الوكيل 
في رد العين أو الثمن إلى ورثته لعد ائتمان الورثة

كشاف القناع 
3/486

دفع مال الموكل لغير 
من ائتمنه

ولما قرره أهل العلم أنه لا يقبل قول الوكيل في 
دفع مال الموكل إلى غير من ائتمنه بإذنه ؛ لأنه 
ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه فلا يقبل قوله في 

الرد إليه كالأجنبي

كشاف القناع 
3/486

ادعاء الوكيل التلف 
بأمر ظاهر

ولما قرره أهل العلم أن الوكيل إن ادعى التلف 
بحادث ظاهر، كحريق ونهب جيش ونحوه لم يقبل 

قوله إلا ببينة تشهد بوجود الحادث في تلك 
الناحية ؛ لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه غالبا ولأن 

الأصل عدمه , ثم يقبل قوله

كشاف القناع 
3/486

الوكالة بشرط 
الضمان

ولما قرره أهل العلم أنه لا ضمان على وكيل بشرط 
, بأن قال له: وكلتك بشرط ضمان ما يتلف منك , 
فإذا تلف منه شيء بغير تفريط لم يضمنه لأنه 
أمين والشرط لاغ لأنه ينافي مقتضى العقد

كشاف القناع 
3/486

الاختلاف في صفة 
الإذن

ولما قرره أهل العلم إن اختلف الوكيل والموكل في 
صفة الإذن في الوكالة فقول الوكيل بيمينه ؛ لأنه 

أمين في التصرف

كشاف القناع 
3/486

مخالفة الوكيل 
للموكل مع إقراره 
وإقرار المشتري

ولما قرره أهل العلم أن الموكل إن وكل في بيع 
سلعة فباعها الوكيل بثمن مؤجل فقال الموكل : ما 

أذنت لك في بيعها إلا نقدا، فصدقه الوكيل 
والمشتري في ذلك فسد البيع للمخالفة , و للموكل 

مطالبة من شاء منهما أي الوكيل والمشتري 
بالسلعة إن كانت باقية ، وبقيمتها إن تلفت , فأما 

طلبه للوكيل فلكونه أحال بينه وبين ماله , وأما 
المشتري فلوضعه يده على ماله بغير حق , والقرار 
على المشتري , فإن أخذ الموكل القيمة من الوكيل 
رجع الوكيل على المشتري بها أي بالقيمة لحصول 
التلف في يده , وإن أخذها من المشتري لم يرجع 

المشتري على أحد بها لاستقرارها عليه

كشاف القناع 
3/487
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ولما قرره أهل العلم أن الوكيل إذا قبض ثمن المبيع  قبض الوكيل للثمن
حيث جاز له فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه 

قبل طلبه ولا يضمنه إذا تلف بتأخيره ؛ لأن الوكيل 
مأذون له في القبض صريحا أو ضمنا ,  فإن 
أخر الوكيل رد الثمن بعد طلبه من الموكل مع 

إمكانه الرد فتلف الثمن ضمنه ؛ لتعديه بإمساكه 
بعد الطلب، وتمكنه منه وإن تلف قبل التمكن من 

رده لم يضمنه ؛ لأنه لا يعد مفرط

كشاف القناع 
3/487

طلب الموكل الثمن 
ووعد الوكيل برده ثم 

ادعى الرد قبل 
الطلب أو التلف

ولما قرره أهل العلم أن الموكل إذا طلب الثمن من 
الوكيل  و وعده الوكيل برده ثم ادعى الوكيل الرد 
قبل طلبه أو تلفه قبل الطلب لم يقبل قوله ؛ لأنه 
رجوع عن إقرار بحق آدمي فلم يقبل , ولو كان 
ببينة أقامها الوكيل ؛ لأن وعده برده يتضمن 

تكذيبها , أما إن صدقه الموكل في أنه كان رده أو 
تلف برئ الوكيل لاعتراف رب الحق ببراءته

كشاف القناع 
3/487

طلب الموكل الثمن 
ولم يعد الوكيل برده 
ثم ادعى الرد أو 

التلف

ولما قرره أهل العلم أن الموكل إذا طلب الثمن من 
الوكيل و لم يعده الوكيل برده لكن منعه الوكيل أو 
مطله بالثمن مع إمكانه، ثم ادعى الرد أو التلف 

لم يقبل قوله ؛ لأنه صار كالغاصب فلا يبرأ بدعواه 
ذلك، لكن في دعوى التلف يقبل منه ويغرم القيمة 
كالغاصب إلا أن يدعي الوكيل ذلك ببينة فيعمل 
ببينته ويبرأ إذا شهدت بالرد مطلقا، أو بالتلف 

قبل المنع، أو المطل وإلا ضمن 

كشاف القناع 
3/487

إنكار الوكيل القبض 
ثم ثبوته والإقرار 
بالرد أو التلف

ولما قرره أهل العلم أن الوكيل إن أنكر قبض المال 
ثم ثبت القبض ببينة أو اعتراف الوكيل به فادعى 
الوكيل الرد أو التلف لم يقبل قوله , ولو أقام بالرد 
أو التلف بينة ؛ لأنه كذبها بإنكار القبض ابتداء , 
فإن كان جحوده القبض بقوله : إنك لا تستحق 

علي شيئا، أو بقوله : ما لك عندي شيء أو نحوه 
مما ليس بصريح في إنكار القبض ابتداء سمع 
قوله أي قول الوكيل في دعوى التلف أو الرد لأنه 

لا ينافي جوابه 

كشاف القناع 
3/487
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ولما قرره أهل العلم أن البائع إن ادعى أنه باع ادعاء ما يبطل البيع
مال غيره بغير إذنه فأنكر المشتري فقول المشتري 
أو قال المشتري للبائع إنك بعت مال غيرك بغير 
إذنه فأنكر البائع وقال بل بعت ملكي، أو بعت 
مال موكلي بإذنه فقول المنكر بيمينه لأنه يدعي 
صحة العقد والآخر يدعي فساده والظاهر الصحة

كشاف القناع 
3/488

اتفاق البائع 
والمشتري على ما 
يبطل البيع , لا 

يسري على الطرف 
الثالث

ولما قرره أهل العلم أن البائع والمشتري إذا اتفقا 
على ما يبطل البيع كعدم الإذن أو المعرفة بالمبيع 
أو نحوه , وقال الموكل : بل البيع صحيح , فالقول 
قوله الموكل ؛ لأنه يدعي الأصل وهو الصحة ولا 
يقبل إقرارهما عليه ولا يلزمه رد ما أخذ من 

العوض ؛ لأن الظاهر أنه قبضه بحق

كشاف القناع 
3/489

ولما قرره أهل العلم أنه لا يصح التوكيل بجعل الجعل المجهول
مجهول ؛ لفساد العوض , ويصح تصرف الوكيل 
بعموم الإذن في التصرف , وللوكيل حينئذ أجرة 

مثله ؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له

كشاف القناع 
3/489

شهادة الوكيل على 
موكله

ولما قرره أهل العلم أنه تقبل شهادة الوكيل على 
موكله ؛ لعدم التهمة كشهادة الأب على ولده وأولى

كشاف القناع 
3/493

شهادة الوكيل في 
غير ما وكل فيه

ولما قرره أهل العلم أنه تقبل شهادة الوكيل لموكله 
فيما لم يوكله فيه ؛ لأنه أجنبي بالنسبة إليه 

كشاف القناع 
3/493

شهادة الوكيل فيما 
وكل فيه بعد عزله

ولما قرره أهل العلم أن الوكيل إن شهد بما كان 
وكيلا فيه بعد عزله من الوكالة لم تقبل شهادته , 

سواء كان الوكيل خاصم فيه بالوكالة أو لم 
يخاصم ؛ لأنه بعقد الوكالة صار خصما فيه فلم 

تقبل شهادته فيه كما لو خاصم فيه

كشاف القناع 
3/493
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اختصاص كاتب 
العدل

يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات 
الشرعية, وإصدار الصكوك المتعلقة بها وفق ما 
تقضي به الأصول الشرعية والأنظمة المرعية وما 

تسنده الوزارة إليه مستقبلا , ما لم ينص نظام أو 
تعليمات على استثناء شيء منها, ومن بين هذه 

العقود والإقرارات التي يختص كاتب العدل 
بتوثيقها : 

و - الوكالات المبنية على الإقرار. 
ز - فسخ الوكالة أو العدول عنها سواء من قبل 

الوكيل أو الموكل

المادة 2 من 
لائحة 

اختصاص كتاب 
العدل 

توكيل رعايا دول 
مجلس التعاون

بناء على ما ورد للوزارة من بعض أصحاب 
الفضيلة كتاب العدل حول تقدم بعض رعايا دول 
مجلس التعاون الخليجي بطلب التوكيل وليس 
لديهم إلا بطاقاتهم المدنية لدولهم ويستفسر 

أصحاب الفضيلة كتاب العدل عن مدى الاعتماد 
على تلك البطاقات في إنهاء طلباتهم أو لا بد من 
إحضار جوازات السفر. وحيث ورد للوزارة كتابا 

معالي وكيل وزارة الداخلية رقم ٦٣٤٦٧ في 
٢٤/١٠/١٤٣١هـ ورقم ١٦٠٩٢ في 

١٣/٢/١٤٣٢هـ المتضمنان إمكان العمل لدى 
كتابات العدل بالمملكة بالبطاقة الوطنية لرعايا 
جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

والتي وقعت آلية لتسهيل تنقل رعاياها. لـذا نرغب 
إليكم الاطلاع واعتماد موجبه فيما يخصكم. والله 

يحفظكم

تعميم الوزارة 
رقم /١٣ت/
٤٣١٧ في 
23/7/1432

هـ
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توكل الأجنبي وكالة 
عامة

فقد تلقينا كتاب معالي وزير المالية رقم ١/٢٣٦٣ 
وتاريخ ٦/٣/١٤٢٧هـ ، المتضمن أنّ الأمر 

السامي رقم ٢٣٣٠٨ وتاريخ ٢٦/١٠/١٣٩٩هـ 
وضع الضوابط اللازمة لما يتعلق بتوكيل السعودي 

للأجنبي ، وأنّ كتاب وزارة المالية رقم 
١٧/١٠٧٠٢ وتاريخ ١٦/٦/١٣٩٨هـ ، أجاز 
للبنوك التي تعتبر شركات مساهمة عامة حق 
التملك باعتبارها شركات سعودية دون الحاجة 
لصدور إذن من الجهات المنصوص عليها في 

نظام تملك غير السعوديين للعقار ، وأنّ مضمون 
تعميم وزارة العدل رقم ١٥٦/١٢/ت وتاريخ 

١٦/١١/١٣٩٩هـ ، المبني على الأمر السامي 
المشار إليه أعلاه هو حظر توكيل السعودي 

للأجنبي توكيلاً عاماً ، ومن ثمّ فإن مفهوم المخالفة 
لذلك هو جواز أن يكون التوكيل خاصاً ، وهو ما 
أشار إليه التعميم أيضا بأن يُحدّد التوكيل في 
شيء معين ، وبالتالي فإن الحظر الوارد في 

التعميم لا ينطبق على العضو المنتدب الأجنبي 
الذي يمثل البنوك أو الشركات في البيع والشراء 
في العقارات لأنه توكيل في شيء معين ومحدد ، 
علماً بأن العضو المنتدب ( وهو المسؤول التنفيذي 
الأول في البنك ) يستمد صلاحياته في تمثيل 
البنك في بيع وشراء العقارات من مجلس إدارة 
البنك الذي بدوره يملك سلطة كاملة لإدارة أعمال 
البنك والإشراف على شؤونه والقيام بكافة الأعمال 

والتصرفات التي خوّل القيام بها بموجب عقد 
تأسيسه ونظامه الأساسي ، وللمجلس تفويض 

أي من سلطاته إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب 
أو أي عضو آخر أو أي من المسؤولين فيه ، ومن 
ذلك شراء العقارات وبيعها ورهنها بعد مراعاة 
الأنظمة المتعلقة بذلك . لـذا نرغب إليكم الاطلاع 

والإحاطة ومراعاة موجبه

تعميم الوزارة 
رقم 

/١٣ت/٢٨٨٩ 
في 

28/5/1427
هـ
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لقد تلقينا برقية صاحب السمو الملكي وزير توكل الأجنبي
الداخلية ذات الرقم ٩٨٨٠٥ في ١/١٢/١٤٢١هـ 

الجوابية لخطابنا رقم ١٢/٥٤٩٧٨/٢١ في 
١٥/١٠/١٤٢١هـ بخصوص البطاقات الممنوحة 
للنازحين وهل تقوم مقام بطاقات الأحوال في 

التوكل عن الغير؟ وهل يجوز لهم التوكل عن الغير؟ 
أو أنها تعتبر إثبات شخصية فقط, ولا يؤخذ بها 
على أنها حفائظ نفوس ولا تقوم مقامها. وإن 

التعليمات تمنع توكيل الأجنبي عن السعودي .. 
إلخ. وقد أفاد سموه الكريم أن حملة البطاقات 

ذات الخمس سنوات لا زالوا من الناحية النظامية 
في حكم الأجانب ولم يصدر استثناء خاص بهم 

لذا فإنهم يعاملون معاملة الأجانب في هذا 
الموضوع. اهـ. لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد 

موجبه)والله يحفظكم

تعميم الوزارة 
رقم /١٣ت/
١٧٣٣ في 
18/2/1422

هـ

لقد تلقينا خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة توكل الأجنبي
مجلس الوزراء رقم ٧/٢١١٢/ر في 

١٧/٢/١٤٢٠هـ المتضمن أنه تمت الموافقة 
الكريمة على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٣٠ 
وتاريخ ٩/٢/١٤٢٠هـ القاضي بما يلي : أولا : 
١) لا يجوز للأجنبي الترافع في الدعاوى داخل 
المملكة إلا فيما يلي : أ ـ إذا كان يترافع عن 

نفسه أو عن مصلحة له بصفته مالكا أو شريكا 
في شركة أو مؤسسة أو يترافع عن زوجه أو 
أصهاره أو الأشخاص من ذوي القربى حتى 

الدرجة الرابعة. ب ـ إذا كان وصيا أو قيما. ٢) 
يكون حق الأجنبي في التوكيل نيابة عنه مقصورا 

على السعوديين فقط. ثانيا : لا تخل الأحكام 
الواردة في البند (أولا) من هذا القرار بالاتفاقات 
المعقودة بين المملكة وأية دولة لذا نرغب الاطلاع 

والعمل بموجبه)

تعميم الوزارة 
رقم /١٣ت/
١٣٦٤ في 

1/3/1420هـ
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يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من تسليم التبليغ
وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا 

فيسلمها إلى من يقرر أنه وكيله

المرافعات م 14

يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي : د- تسليم التبليغ
ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها 
فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من 

ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه

المرافعات م 17

تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في وكالة الأخرس
الآتي : أ- جميع مسائل الأحوال الشخصية، 

ومنها : 5- إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف 
القراءة والكتابة

المرافعات م 33

إذا كان الأخرس يعرف القراءة والكتابة فإثبات وكالة الأخرس
وكالته يكون من قبل كتابات العدل

المرافعات م 
33/14

في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم حق التوكل
بأنفسهم أو من ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلاً 

تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام

المرافعات م 49

قبول المحامي 
الوكالة عن خصم 

موكله

لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر 
أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له 
أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق 
له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة 

بها ولو بعد انتهاء وكالته

المحاماة م 15

قبول المحامي 
الوكالة من الطرفين

على المحامي ألا يقبل الوكالة عن طرفين في 
قضية واحدة

المحاماة م 
15/3

قبول الوكالة لمن 
أبدى رأيا

لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو 
محكماً أو خبيراً أن يقبل الوكالة في تلك القضية

المحاماة م 17

ترافع المحامي 
المتدرب

يحق للمتدرب مباشرة أكثر من ثلاث 
قضايا، ولأكثر من ثلاثة أشخاص، بصفته 

وكيلا عن المحامي

المحاماة م 
18/11

يقبل ترافع سفراء الدول بشرط أن تكون ترافع سفراء الدول
وكالاتهم صادرة من جهة مختصة

المحاماة م 
18/12
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ورد لهذه الوزارة خطاب سعادة وكيل وزارة توكل السفارات
الخارجية رئيس شعبة الشئون القنصلية رقم 

٩٤/٧٤/٩/٢/٦٣٥٦/٥و في ٢١/٨/١٤١٢هـ 
المتضمن الإشارة إلى عدم قبول بعض المحاكم 
تفويض سفراء بعض الدول لموظفي السفارة 

لحضور الجلسات المخصصة لنظر دعاوي الحق 
الخاص لورثة مواطنيها، بحجة أن الورثة وكلوا 
السفير أو السفارة ولم يوكلوا موظفي السفارة. 
ونظراً لما يترتب على ذلك من تعطيل لنظر تلك 

الدعاوي رغب سعادته التأكيد على جميع المحاكم 
بالمملكة بإنهاء قضايا المتوفين دون تأخير طالما 
توجد وكالات من الورثة للسفارات وتفويض من 

السفارات لموظفيها لحضور جلسات المحاكم نيابة 
عنها. وعليه تم تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع 
فرأت مناسبة التعميم على المحاكم بقبول توكيل 

السفير (الذي وكل وكالة مطلقة) لأحد موظفيه في 
إنهاء تلك الدعاوي بشرط أن تكون وكالة الورثة 
للسفير أو السفارة صادرة من جهة مختصة 

وبشرط أن يوضح اسم الموظف المفوض من قبل 
السفارة وإذا انتهى عمله يستبدل بآخر ويوضح 
اسمه. ولموافقتنا على ما رأته اللجنة جرى تعميمه 

للإحاطة والاعتماد.)

تعميم الوزارة 
رقم /٨ت/٢٧ 

في 
7/2/1413هـ
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يجوز ترافع الوكيل في قضية واحدة إلى -الوكيل غير المحامي
ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن 

ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن 
غيرهم. 

لا يحق للوكيل مباشرة أكثر من ثلاث -
قضايا، في أي جهة من الجهات، في 
فترة زمنية واحدة. وعليه أن يشير إلى 
عدد القضايا التي هو وكيل فيها حاليا، 
وإلى جهات نظرها عند التقدم بالدعوى 

بكتابة إقرار موقع منه بذلك. ويعتبر انتهاء 
القضية الواحدة بانتهاء الترافع فيها 

بحكم مكتسب للقطعية 
يشترط في الوكيل : أن يكون سعودي -

الجنسية، وألا يكون موظفا في الدولة

المحاماة  
 18

 18/2
 18/3

تمثيل الجهات 
الحكومية

يكون تمثيل الجهة الحكومية بموجب كتاب رسمي 
من صاحب الصلاحية يخوله مباشرة الدعاوى

المرافعات م 
49/1

تمثيل الجهات 
الحكومية

يتولى الترافع عن الأجهزة الحكومية رئيس 
الجهاز، أو رئيس فرع الجهاز، أو من 

يفوضه من موظفي الجهاز بمذكرة رسمية 
للجهة المترافع أمامها، على أن يكون 

الموظف سعودي الجنسية

المحاماة م 
18/1

التوكيل عن 
الشركات أو 
الجمعيات أو 
المؤسسات

التوكيل عن الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات 
الخاصة يكون بوكالة شرعية من المفوض بذلك وفق 

عقد تأسيسها أو سجلها

المرافعات م 
49/2

إذا تعدد الوكلاء في الخصومة عن أحد طرفي تعدد الوكلاء
الدعوى جاز لهم مجتمعين أو لكل واحد منهم على 

حدة الحضور عن موكله سواء أكان في أول 
الدعوى أم في أثنائها ما لم ينص في الوكالة 
على غير ذلك أو يؤدي تعاقبهم إلى إعاقة سير 

الدعوى

المرافعات م 
49/3
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إيداع صورة 
مصدقة من الوكالة

يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن 
يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب 

المختص، وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند 
الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في ميعاد تحدده، 

على ألا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة

المرافعات م 50

التصديق على 
الوكالة

إذا لم يكن مع الوكيل صورة من وكالته مصدقة 
من مصدرها طابق الموظف المختص على أصلها 
ويوقع على الصورة بذلك ويودعها بملف القضية

المرافعات م 
50/1

تقديم أصل التوكيل 
أو صورة مصدقة 

منه

يجب على المحامي أو الوكيل أن يقدم أصل 
توكيله أو صورة منه مصدقاً عليها إلى المحكمة أو 
ديوان المظالم، أو اللجان، في أول جلسة يحضر 
فيها عن موكله، وإذا حضر الموكل مع المحامي 

في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه 
ذلك في محضر الضبط، وقام هذا مقام التوكيل. 
وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه 

رسمياً بالنيابة عن أحد الخصوم يعفى من تقديم 
أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه، 

أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه ويقوم 
القاضي بتصديقها

المحاماة م 20

إذا لم يقدم الوكيل وكالته في أول جلسة حضرها عدم إحضار الوكالة
فإن كان وكيلا عن المدعي فيعتبر المدعي في حكم 
الغائب، ويعامل وفق المادة الخامسة والخمسين 
من هذا النظام، وإن كان وكيلًا عن المدعى عليه 
فيؤجل إلى جلسة تالية ليحضر الوكالة ويفهم 

بذلك ويكون في ضبط الدعوى، فإذا تخلف عن 
الحضور أو لم يحضر الوكالة فيعامل وفق المادة 

السابعة والخمسين من هذا النظام

المرافعات م 
50/2
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تقديم وكالة لا تخول 
الإجراء

إذا قدم الوكيل وكالة لا تخوله الإجراء المطلوب، 
فإن كان وكيلًا عن المدعي فتفهمه الدائرة بإكمال 
المطلوب، فإن لم يكمل المطلوب في الجلسة التالية 
فيعامل وفق المادة الخامسة والخمسين من هذا 
النظام، وإن كان وكيلًا عن المدعى عليه فتفهمه 

الدائرة بإكمال المطلوب من قبل موكله، وأنه إذا لم 
يقدم وكالة مكتملة في الجلسة التالية فيعتبر في 

حكم الغائب، ويعامل وفق المادة السابعة 
والخمسين من هذا النظام

المرافعات م 
50/3

التوكيل في محضر 
الضبط

يجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير 
يدون في محضرها، ويوقعه الموكل أو 

يبصم عليه بإبهامه

المرافعات م 50

التوكيل في محضر 
الضبط

يجوز إثبات التوكيل في الجلسة بتقرير 
يدون في محضر ضبط القضية، حتى ولو 

لم يحضر المحامي، أو الوكيل، أو 
الخصم، أو محاميه، أو وكيله، ويوقعه 

الموكل، أو يبصمه بإبهامه

المحاماة م 
20/2

لا يوكل النائب غيره ما لم ينص على حقه في توكيل النائب غيره
التوكيل

المرافعات 
50/4

على المحامي أن يباشر المهنة بنفسه، وألا يوكل توكيل المحامي غيره
عن موكله فيما وكل فيه أو بعضه إلا إذا جعل ذلك 
إليه صراحة في صك الوكالة ، وأن يكون التوكيل 

الثاني بموجب صك من الجهة المختصة

المحاماة م 
11/2

انفراد أحد المحامين 
بتوكيل الغير

لا يحق لأحد المحامين إذا كانوا اثنين فأكثر ممن 
تم توكيلهم في صك توكيل واحد: توكيل الغير عن 
الموكل، إلا إذا جعل له في صك التوكيل الانفراد 

بالتصرف وتوكيل الغير

المحاماة م 
11/3

وكيل المحامي أو 
وكيل الموكل

على وكيل المحامي، أو وكيل الوكيل، عند 
تقديم توكيله أن يقدم أصل توكيل الموكل 
الأول لمطابقة صورته ، أو صورة مصدقة 

منه

المحاماة م 
20/3
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كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون تفويض الوكيل
بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء 

نظر القضية في الجلسة نفسها، وإذا لم يحضر 
الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى 
به، أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أو 

توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل 
عن الحكم - كلياً أو جزئياً-  أو عن طريقٍ من 

طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع 
بقاء الدين أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو 
اختيار الخبير أو رده ما لم يكن مفوضاً تفويضاً 

خاصاً في الوكالة

المرافعات م 51

إذا تقدم لكاتب العدل من يحمل وكالة عن الغير الوكالة عن الغير
لإجراء مبايعة أو ما يفيد نقل التملك أو الرهن 

ونحوه فيجب التحقق من كون الوكالة تنص على 
تخويل الوكيل بذلك

لائحة 
اختصاص كتاب 
العدل م 14

سريان مفعول 
الوكالة

الوكالة تبقى سارية المفعول ما لم تقيدّ بزمن أو 
عمل أو تنفسخ بسبب شرعي، وللدائرة عند 
الاقتضاء التأكد من سريان مفعولها أو طلب 

تجديدها

المرافعات م 
51/2

تدوين معلومات 
الوكالة

على الدائرة –عند أول حضور للوكيل- أن تدون 
في الضبط رقم الوكالة، وتاريخها، ومصدرها، 

ومضمونها مما له علاقة بالدعوى

المرافعات م 
51/3

النائب لا يمثل من هو نائب عنه إلا فيما هو تفويض الوكيل
مفوض فيه

المرافعات م 
51/4

لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة اعتزال الوكيل
المحكمة دون سير الإجراءات إلا إذا أبلغ الموكل 
خصمه بتعيين وكيل آخر بدلًا من المعتزل أو 
المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه

المرافعات م 52
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إذا اعتزل الوكيل أو عزل بغير موافقة المحكمة اعتزال الوكيل
فيستمر السير في القضية في مواجهته، ما لم 
يبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلًا من 

المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى 
بنفسه

المرافعات م 
52/1

كثرة استمهالات 
الوكيل

إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة 
الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة 
فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو 

توكيل وكيل آخر

المرافعات م 53

للدائرة رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله رفض الاستمهال
إذا ظهر عدم الجدوى من طلبه ويدون ذلك في 

ضبط القضية

المرافعات م 
53/1

حضور الموكل في 
دعاوى الأحوال 

الشخصية

للدائرة –عند الاقتضاء- في مسائل الأحوال 
الشخصية طلب حضور الموكل

المرافعات م 
53/2

وكالة القاضي 
وعضو هيئة 

التحقيق ونحوهما

 لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق 

والادعاء العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم 
أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى ولو كانت 
مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها ، ولكن 
يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم 

ومن كان تحت ولايتهم شرعاً

المرافعات م 54

إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في تبلغ الوكيل لشخصه
الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو 
وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة 
المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر 
المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم 

المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى 
عليه حضوريا

المرافعات م 57

تبليغ المدعى عليه لشخصه يتحقق إذا بلغ بنفسه، تبلغ الوكيل لشخصه
وفي حكمه تبليغ وكيله في الدعوى نفسها، وما 

عدا ذلك فهو تبليغ لغير شخصه

المرافعات م 
57/1
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تبلغ الوكيل لشخصه 
ثم غيابه

إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في 
الدعوى وغاب عن الجلسة الأولى، أو تبلغ لغير 
شخصه وغاب عن الجلسة الثانية، أو حضر في 
أي جلسة ثم غاب، واقتضى الحال تأجيل نظر 
الدعوى لجلسة تالية فلا يلزم إعادة إجراءات 

التبليغ، ما لم يحصل عارض للخصومة

المرافعات م 
57/3

انتهاء الوكالة لا 
يقطع سير 
الخصومة

ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها 
فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو 
بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن 

كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير 
الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة، وللمحكمة أن 
تمنح أجلا مناسبا للموكل إذا كان قد بادر فعين 
وكيلا جديدا خلال خمسة عشر يوما من انتهاء 
الوكالة الأولى، أما إذا تهيأت الدعوى للحكم فلا 

تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها

المرافعات م 58

إبلاغ الوكيل بالحكم 
الغيابي

يكون للمحكوم عليه غيابياً –خلال المدة المقررة 
للاعتراض في هذا النظام- المعارضة على الحكم 
لدى المحكمة التي أصدرته من تاريخ إبلاغه أو 

وكيله بالحكم

المرافعات م 60

الطوارئ على 
الوكالة

إذا ظهر للدائرة انفساخ الوكالة بوفاة الموكل أو 
الوكيل أو فقد أحدهما أهليته أو نحو ذلك، 

فللدائرة سحب أصل الوكالة من الوكيل وبعثها 
لمصدرها للتهميش عليها بالإلغاء، وإذا تعذر 
سحب أصلها فللدائرة مخاطبة الجهة التي 

صدرت منها لإكمال الإجراءات النظامية في شأن 
إلغاء هذه الوكالة

المرافعات م 
88/2
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يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها وكالة القاضي
ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية 
: إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم، أو وصياً، أو قيماً 
عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجاً لوصي 
أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة 
قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا 
الوصي أو القيم , و المعتبر في الوكالة أو 

الوصاية أو القوامة المانعة كونها قائمة وقت إقامة 
الدعوى، ولا ينظر إلى مضمونها

المرافعات م  
 94
94/4

مصلحة موكل 
القاضي

يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها 
ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية 

: إذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة أو 
لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود 
النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو 

قيماً عليه

المرافعات م 94

قرابة الوكيل 
للقاضي

إذا كان الوكيل قريبا أو صهراً للقاضي حتى 
الدرجة الرابعة لم تقبل وكالته ولزم الموكل إبداله أو 

حضوره بنفسه

المرافعات م 
96/8

مماطلة الوكيل عن 
الاستجواب

إذا ظهر للدائرة مماطلة الوكيل في الإجابة عن 
الاستجواب، فيعامل وفق المادة الثالثة والخمسين 

من هذا النظام

المرافعات م 
104/4

التبليغ في الدعاوى 
المستعجلة

يكون التبليغ في الدعاوى المستعجلة بالطرق 
المعتادة، وفي حال نقص لموعد عن أربع وعشرين 
ساعة، فيشترط أن يحصل التبليغ لخصم نفسه 
أو وكيله في الدعوى نفسها، وأن يكون بإمكانه 

الوصول للمحكمة في الوقت المحدد

المرافعات م 
207/2

تصديق صورة التوكيل العام يكون من الجهة تصديق الوكالة
المصدرة للأصل، إذا كان صادرا داخل المملكة ، 
أو ممن ينظر النزاع إذا كان التوكيل صادراً من 

داخل المملكة أو من خارجها

المحاماة م 
20/5
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ه- تسبیبات في الدعاوى الحقوقیة لفضیلة الشیخ القاضي بدر الدوسري 

نموذج ثمن مبيع/سيارة/مشتري 
: إنـــي بـــعت عـــلى المـــدعـــى عـــليه -----  وبـــسؤال المـــدعـــي عـــن دعـــواه ادعـــى قـــائـــلاً
ســــيارة مــــن نــــوع -----  صــــنع عــــام ----- م ورقــــم لــــوحــــتها ( ---- ) ورقــــم 
هــــيكلها (إن وجــــد)بــــثمنإجــــمالــــي قــــدره ----- ريــــال مــــؤجــــلاً عــــلى أقــــساط عــــددهــــا 
----- قســـطا وقـــدر كـــل قســـط مـــبلغ وقـــدره ----- ريـــال ســـوى القســـط الأخـــير 
وقـدره ----- ريـال عـلى أن يـكون السـداد ابـتداء مـن --/--/ ---- ه وحـتى 
--/--/ ---- ه عـــــلى أن يحـــــل القســـــط الشهـــــري بـــــتاريـــــخ -- مـــــن كـــــل شهـــــر 
هجـري وقـد سـلمني المـدعـى عـليه مـن الأقـساط مـبلغا وقـدره ----- ريـال وذلـك مـن 
الــكمبيالات المــرقــمة مــن رقــم ( __ - __ )وقــد حــل فــي ذمــة المشــتري مــبلغاً  وقــدره 
----- ريـــال وذلـــك مـــن الـــكمبيالات المـــرقـــمة مـــن رقـــم ( __ - __ ) ، لـــم يســـددهـــا 
لــي لــذا فــإنــي أطــلب إلــزامــه بســداد مــا حــل بــذمــته وهــو مــبلغ وقــدره ----- ريــال 
والانــــتظام فــــي تســــليم المــــتبقي مــــن الأقــــساط وقــــت حــــلولــــها هــــذه دعــــواي ، وبــــسؤال 

المدعي عن بينته على دعواه: 
 ــ 1/ أبـرز عـقد بـيع بـالآجـل بـرقـم ( ---- ) والمحـرر بـتاريـخ --/--/---- هــ

والمطابق محتواهلماجاءفيدعوىالمدعي (مختصرة). 
2/أبــرز عــقد بــيع بــالآجــل وبــالاطــلاع عــليه وجــدتــه مــطبوعــاً عــلى مــطبوعــات ----- 
لـــبيع وشـــراء الـــسيارات مـــبرم بـــين المـــدعـــي والمشـــتري (المـــدعـــى عـــليه) ----- ورقـــم 
الـــعقد هـــو (----) بـــتاريـــخ --/--/---- هــــ والمـــتضمن بـــيع المـــدعـــي لـــسيارة 
مـن نـوع ---- صـنع عـام ---- م ورقـم لـوحـتها ( ---- ) بـثمن إجـمالـي قـدره 
----- ريـال مـؤجـلاً عـلى أقـساط عـددهـا ----- قسـطا ، مـنها ----- قسـطا 

الوكالة من خارج 
المملكة

على المحامي، أو الوكيل، إذا كان توكيله صادرا 
من خارج المملكة أن يقوم قبل تقديمه للجهات 

بتصديقه من الجهات الرسمية في المملكة؛ وهي 
وزارة الخارجية، ووزارة العدل، أو أحد فروعهما، 
ويسرى ذلك على أصل ترجمته إلى اللغة العربية

المحاماة م 
20/7
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بــــقيمة ----- ريــــال مــــاعــــدا القســــط الأخــــير بــــقيمة ----- ريــــال عــــلى أن يــــبدأ 
سداد أول قسط بتاريخ --/--/---- ه (مفصلة). 

، وفـــي نـــهايـــة الـــعقد تـــوقـــيع المـــدعـــي وتـــوقـــيع وبـــصمة إبـــهام مـــنسوبـــين لـــلمدعـــى عـــليه 
(المشــتري) وكــفيلهوخــتمالمــعرض ا.هـــــ،كــماأبــرزعــدد-----كــمبيالــةمــتتالــيةتــبدأمــن 
تــاريــخ--/--/---- هـــوحــتى تــاريــخ--/--/---- هـــ والمــرقــمة مــن ( __ - 
__ ) وقــــدركــــلواحــــدةمــــنها-----ريــــالسوى الــــكمبيالــــة الأخــــيرة وهــــي بــــمبلغ وقــــدره 
----- ريــال ، وبــعرض الــيمين عــلى المــدعــي الــحاضــر اســتعد بــبذلــها قــائــلا:(والله 
الـــــعظيم الـــــحي الـــــقيوم أنـــــني بـــــعت عـــــلى المـــــدعـــــى عـــــليه ----- ســـــيارة مـــــن نـــــوع 
----- صـــــــــــنع عـــــــــــام ---- م ورقـــــــــــم لـــــــــــوحـــــــــــتها ( ----- ) بـــــــــــثمن إجـــــــــــمالـــــــــــي 
قــــدره----- ريــــال عــــلى أن يــــرد الــــثمن مقســــطا وعــــدد الأقــــساط ----- قســــطا 
وقـــدر كـــل قســـط مـــبلغ وقـــدره ----- ريـــال ســـوى القســـط الأخـــير وقـــدره ----- 
ريــــــال عــــــلى أن يــــــكون الســــــداد ابــــــتداء مــــــن --/--/ ---- ه وحــــــتى --/--/ 
---- ه وقــد ســلمني المــدعــى عــليه مــن الأقــساط مــبلغا وقــدره ----- ريــال وقــد 
حـل فـي ذمـة المشـتري مـبلغاً وقـدره ----- ريـال لـم يسـددهـا لـي هـو أو غـيره ولـم 

أبرئه منها والله العظيم) هكذا حلف ، 
إذا كان الحكم حضورياً: 

فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدعـوى والإجـابـة ولـقولـه تـعالـى ((يـا أيـها الـذيـن آمـنوا أوفـوا 
بــــالــــعقود)) وقــــولــــه صــــلى الله وعــــليه وســــلم ((الــــبينة عــــلى المــــدعــــي والــــيمين عــــلى مــــن 
أنـــكر)) ، وبـــما أن المـــدعـــى عـــليه لـــم يـــحضر رغـــم تـــبلغه مـــما يـــضعف جـــانـــبه ويـــقوي 
جـانـب المـدعـي ، وحـيث إن الـعرف جـار عـلى أنـه مـا دام الـسند (كـمبيالـة) بـيد الـدائـن 
فهـذا يـعني عـدم وفـاء هـذا الـديـن لـذلـك كـله فـقد ألـزمـت المـدعـى عـليه -----صـاحـب 
الــهويــة رقــم ( ----- )بــأن يــدفــع لــلمدعــي حــالاً المــبلغ الــحال فــي ذمــته وهــو مــبلغ 
وقـدره ----- ريـال كـما ألـزمـت المـدعـى عـليه بـالانـتظام فـي تسـليم الأقـساط الـتي 
لــم تحــل وقــت حــلولــها وقــدر كــل قســط ----- ريــال مــا عــدا القســط الأخــير بــمبلغ 
وقــــدره ----- ريــــال والــــتي تحــــل بــــتاريــــخ -- مــــن كــــل شهــــر هجــــري ابــــتداء مــــن 
--/--/1438 هـ وحــــــتى --/--/---- هـ وبــــــذلــــــك حــــــكمت ، (أحــــــد نــــــماذج 

الإفهام) ... 
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إذا كان الحكم غيابياً: 
فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدعـوى ولـتعذر تـبليغ المـدعـى عـليه لـعدم وجـود عـنوان لـه ولمـا 
جـاء فـي المـادة (57) مـن نـظام المـرافـعات الشـرعـية ولـوائـحه الـتنفيذيـة ولـبينة المـدعـي 
( عـــقد إيـــجار /كـــمبيالـــة / ورقـــة إقـــرار ... ) ويـــمينه ولـــقولـــه تـــعالـــى ((يـــا أيـــها الـــذيـــن 
آمـــنوا أوفـــوا بـــالـــعقود)) ولـــقولـــه صـــلى الله عـــليه وســـلم ((المســـلمون عـــلى شـــروطـــهم)) 
رواه الــبخاري ، ولمــا جــاء فــي كــشاف الــقناع مــا نــصه (وإذا ادعــى عــلى الــغائــب أو 
مســــتتر فــــي الــــبلد ولــــه بــــينة اســــتمع إلــــيها الــــحاكــــم وحــــكم بــــها مــــع يــــمينه لأنــــه يــــجب 
الاحـــــتياط) ، لـــــذلـــــك كـــــله فـــــقد ألـــــزمـــــت المـــــدعـــــى عـــــليه -----صـــــاحـــــب الـــــهويـــــة رقـــــم 
( ----- )بــــدفــــع المــــبلغ المــــدعــــى بــــه وقــــدره ----- ريــــال حــــالاً لــــلمدعــــي أصــــالــــة 

وبذلك حكمت ، (أحد نماذج الإفهام) ... 
 ______________________________________________

نموذج ثمن مبيع/سيارة/كفيل 
: إنـي بـعت عـلى المـدعـو ----- سـيارة مـن  وبـسؤال المـدعـي عـن دعـواه ادعـى قـائـلاً
نـوع -----  صـنع عـام ----- م ورقـم لـوحـتها ( ---- ) بـثمن إجـمالـي قـدره 
----- ريـــال عـــلى أن يـــرد الـــثمن مقســـطا وعـــدد الأقـــساط ----- قســـطا وقـــدر 
كـــل قســـط مـــبلغ وقـــدره ----- ريـــال ســـوى القســـط الأخـــير وقـــدره ----- ريـــال 
عـلى أن يـكون السـداد ابـتداء مـن --/--/ ---- ه وحـتى --/--/ ---- ه 
عـــــلى أن يحـــــل القســـــط الشهـــــري بـــــتاريـــــخ -- مـــــن كـــــل شهـــــر هجـــــري وقـــــد ســـــلمني 
المـدعـى عـليه مـن الأقـساط مـبلغا وقـدره ----- ريـال وذلـك مـن الـكمبيالات المـرقـمة 
مــن رقــم ( __ - __ )وقــد حــل فــي ذمــة المشــتري مــبلغاً وقــدره ----- ريــال وذلــك 
مـن الـكمبيالات المـرقـمة مـن رقـم ( __ - __ ) لـم يسـددهـا لـي حـتى الآن والمـدعـى 
عـليه الـغائـب عـن مجـلس الـحكم قـد كـفل المشـتري كـفالـة غـرم وأداء لـذا فـإنـي أطـلب 
إلــزامــه بســداد مــا بــذمــة مــكفولــه لــي وهــو مــبلغ وقــدره ----- ريــال هــذه دعــواي ، 

وبسؤال المدعي عن بينته على صحة دعواه: 
1/أبــــرز عــــقد بــــيع بــــالآجــــل بــــرقــــم ( ---- ) والمحــــرر بــــتاريــــخ --/--/---- ه 

والمطابق محتواهلماجاءفيدعوىالمدعي(مختصرة). 
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2/ أبـرز عـقد بـيع بـالآجـل وبـالاطـلاع عـليه وجـدتـه مـطبوعـاً عـلى مـطبوعـات ----- 
لـــبيع وشـــراء الـــسيارات مـــبرم بـــين المـــدعـــي والمشـــتري (المـــدعـــى عـــليه) ----- ورقـــم 
الــعقد هــو (----) بــتاريــخ --/--/---- ه والمــتضمن بــيع المــدعــي لــسيارة مــن 
نــــوع ---- صــــنع عــــام ---- م ورقــــم لــــوحــــتها ( ---- ) بــــثمن إجــــمالــــي قــــدره 
----- ريــال عــلى أن يــرد الــثمن مقســطا عــلى أقــساط عــددهــا ----- قســطا ، 
مــنها ----- قســطا بــقيمة ----- ريــال مــاعــدا القســط الأخــير بــقيمة ----- 

ريال على أن يبدأ سداد أول قسط بتاريخ --/--/---- هـــــ (مفصلة). 
،وفـــــي نـــــهايـــــة الـــــعقد تـــــوقـــــيع مـــــنسوبـــــللمدعـــــي والمـــــدعـــــى عـــــليه ومـــــكفول المـــــدعـــــى عـــــليه 
(المشـــــتري) وإقـــــرار المـــــدعـــــى عـــــليه بـــــالـــــكفالـــــة الـــــغرمـــــية وتـــــوقـــــيعه عـــــليها وخـــــتممعرض 
-----ا.هـــــ ،كـماأبـرزعـدد-----كـمبيالـةمـتتالـيةتـبدأمـن تـاريـخ--/--/---- 
 (  __  -  __  ) مــــــــــــــــــن  هـــــــــــــــــــوالمــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــمـــة  هـــــــــــــــــــوحــــــــــــــــــتـــىـــتـــاريــــــــــــــــــخ--/--/---- 
وقــدركــلواحــدةمــنها-----ريــال وبــالاطــلاع عــليها وجــدتــها تــتضمن الــتزام المشــتري 
(المـدعـى عـليه) بـأن يـدفـع لـلبائـع (المـدعـي) مـبلغ وقـدره ----- ريـال فـي يـوم (25) 
مـــــــــــــن كـــــــــــــل شهـــــــــــــر هجـــــــــــــري ابـــــــــــــتداءً مـــــــــــــن --/--/---- هـــ وحـــــــــــــتى تـــــــــــــاريـــــــــــــخ 
--/--/---- هــــ وفـــي آخـــر كـــل كـــمبيالـــة بـــصمة إبـــهام مـــنسوبـــة للـــــ(المـــدعـــى 
عـــليه)وإقـــرار المـــدعـــى عـــليه بـــالـــكفالـــة الـــغرمـــية وتـــوقـــيعه عـــليها ، وبـــعرض الـــيمين عـــلى 
المــدعــي أصــالــة اســتعد بــبذلــها وحــلف قــائــلا: (والله الــعظيم الــحي الــقيوم أن المــدعــو 
----- اشــترى مــني ســيارة مــن نــوع ----- صــنع عــام---- م ورقــم لــوحــتها 
----- بــــقيمة وقــــدرهــــا ----- ريــــال بــــثمن مــــؤجــــل ســــدد لــــي مــــنها مــــبلغ وقــــدره 
------ريــال وبــقي لــي فــي ذمــته مــبلغ وقــدره -----ريــال لــم يســددهــا لــي ولــم 
أبـرئـه مـنها والمـدعـى عـليه ----- قـد كـفل المشـتري فـي هـذا الـبيع كـفالـة غـرم وأداء 

والله العظيم) هكذا حلف ، 
الحكم: 

 فـــــبناءً عـــــلى مـــــا تـــــقدم مـــــن الـــــدعـــــوى ولـــــقولـــــه تـــــعالـــــى ((يـــــا أيـــــها الـــــذيـــــن آمـــــنوا أوفـــــوا 
بــــالــــعقود)) وقــــولــــه صــــلى الله وعــــليه وســــلم ((الــــبينة عــــلى المــــدعــــي والــــيمين عــــلى مــــن 
أنـكر)) ولـقولـه تـعالـى ((وأنـا بـه زعـيم)) وقـولـه صـلى الله عـليه وسـلم ((الـزعـيم غـارم)) 
وبــــما أن المــــدعــــى عــــليه لــــم يــــحضر رغــــم تــــبلغه مــــما يــــضعف جــــانــــبه ويــــقوي جــــانــــب 

 162



المـدعـي وحـيث إن الـعرف جـارٍ عـلى أنـه مـا دام الـسند (الـكمبيالـة) بـيد الـدائـن فهـذا 
يـــعني عـــدم وفـــاء هـــذا الـــديـــن لـــذلـــك كـــله فـــقد ألـــزمـــت المـــدعـــى عـــليه -----صـــاحـــب 
الـهويـة رقـم ( ----- )بـأن يـدفـع لـلمدعـي حـالاً المـبلغ الـواجـب فـي ذمـة مـكفولـه وهـو 
مـبلغ وقـدره ----- ريـالـوأن لـلمدعـى عـليه حـق الـرجـوع عـلى مـكفولـه بـما أداه عـنه 

وبذلك حكمت ،(أحد نماذج الإفهام) ... 
 ______________________________________________

نموذج ثمن مبيع/أجهزة كهربائية 
: إن المـدعـى عـليه الـغائـب عـن مجـلس الـحكم  وبـسؤال المـدعـي عـن دعـواه ادعـى قـائـلاً
قـد اشـترى مـني ----- مـكيفات مـن نـوع سـامـسونـج (18وحـدة) بـمبلغ إجـمالـي 
وقـــــدره ----- ريـــــال بـــــثمن مـــــؤجـــــل عـــــلى أن يـــــرد الـــــثمن مقســـــطا وعـــــدد الأقـــــساط 
----- قســطاً وقــدر كــل قســط مــبلغ وقــدره ----- ريــال عــلى أن يــكون الســداد 
ابـــتداء مـــن --/--/ ---- ه عـــلى أن يحـــل القســـط الشهـــري بـــتاريـــخ (25) مـــن 
كـل شهـر هجـري وقـد سـلمني المـدعـى عـليه مـن الأقـساط مـبلغا وقـدره ----- ريـال 
وذلـــك مـــن الـــكمبيالات المـــرقـــمة مـــن رقـــم ( __ - __ ) وســـدد لـــي مـــن الـــكمبيالـــة رقـــم 
(--) جـــزءً مـــنها وهـــو مـــبلغ وقـــدره ----- ريـــال وتـــبقى لـــي مـــنها ----- ريـــال 
بـــالإضـــافـــة إلـــى بـــقية مـــبالـــغ الـــكمبيالات الأخـــرى وهـــي مـــبلغ وقـــدره ----- ريـــال 
ومجـــموع مـــاتـــبقى لـــي فـــي ذمـــة المـــدعـــى عـــليه مـــبلغاً وقـــدره ----- ريـــال جـــميعها 
حــالــة وذلــك مــن الــكمبيالات المــرقــمة مــن رقــم ( __ - __ ) وحــتى تــاريــخه لــم يســدد 
المــدعــى عــليه أي شــيء مــن المــبلغ المــتبقي فــي ذمــته لــذا فــإنــي أطــلب إلــزام المــدعــى 
عـــليه ســـداد مـــا بـــذمـــته لـــي وهـــو مـــبلغ وقـــدره ----- ريـــال هـــذه دعـــواي ، وبـــسؤال 
المـــدعـــي عـــن بـــينته عـــلى صـــحة دعـــواه أبـــرز عـــقد بـــيع بـــالـــتقسيط (بـــالآجـــل) والمـــطبوع 
عــــلى مــــطبوعــــات ----- لــــلتقسيط والاســــتثمار لــــبيع الأجهــــزة الكهــــربــــائــــية بجــــميع 
أنـــواعـــها بـــالـــنقد والـــتقسيط بـــرقـــم ----- وتـــاريـــخ --/--/---- هـ وبـــالاطـــلاع 
عــليه وجــدتــه يــتضمن بــيع المــدعــي أصــالــة لــلـمدعــى عــليه الــغائــب عــن مجــلس الــحكم 
المــبيع المــوصــوف فــي الــدعــوى أعــلاه بــالمــبلغ المــذكــور وفــي آخــر الــعقد بــصمة إبــهام 
مـنسوبـة للـــــ(المـدعـى عـليه) ، كـما أبـرز المـدعـي عـدداً مـن الـكمبيالات المـطبوعـة عـلى 
مــــــطبوعــــــات -----   لــــــلتقسيط والاســــــتثمار لــــــبيع الأجهــــــزة الكهــــــربــــــائــــــية بجــــــميع 
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أنـــــواعـــــها بـــــالـــــنقد والـــــتقسيط وبـــــالاطـــــلاع عـــــليها وجـــــدتـــــها تـــــتضمن الـــــتزام المشـــــتري 
(المـدعـى عـليه) بـأن يـدفـع لـلبائـع (المـدعـي) مـبلغ وقـدره ----- ريـال فـي يـوم (25) 
مـــــــــــــن كـــــــــــــل شهـــــــــــــر هجـــــــــــــري ابـــــــــــــتداءً مـــــــــــــن --/--/---- هـــ وحـــــــــــــتى تـــــــــــــاريـــــــــــــخ 
--/--/---- هــــ وفــــي آخــــر الــــكمبيالــــة بــــصمة إبــــهام مــــنسوبــــة للـــــ(المــــدعــــى 
عــليه) ، وبــعرض الــيمين عــلى المــدعــي الــحاضــر اســتعد بــبذلــها قــائــلا وحــلف قــائــلا:
(والله الـعظيم الـحي الـقيوم أنـني بـعت عـلى المـدعـى عـليه الـغائـب عـن مجـلس الـحكم 
----- مــكيفات مــن نــوع ســامــسونــج (18وحــدة) بــمبلغ إجــمالــي وقــدره ----- 
ريـال بـثمن مـؤجـل عـلى أن يـرد الـثمن مقسـطا وعـدد الأقـساط ----- قسـطاً وقـدر 
كــل قســط مــبلغ وقــدره ----- ريــال عــلى أن يــكون الســداد ابــتداءً مــن --/--/ 
---- ه وقـد سـلمني المـدعـى عـليه مـن الأقـساط مـبلغا وقـدره ----- ريـال وتـبقى 
لــي فــي ذمــته وقــدره ----- ريــال جــميعها حــالــة وذلــك مــن الــكمبيالات المــرقــمة مــن 
رقــــم ( __ - __ ) وحــــتى تــــاريــــخه لــــم يســــددنــــي مــــنها شــــيئا ولــــم أبــــرئــــه مــــنها والله 

العظيم) هكذا حلف ،  

إذا كان الحكم حضورياً: 
فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدعـوى ولـقولـه تـعالـى ((يـا أيـها الـذيـن آمـنوا أوفـوا بـالـعقود)) 
وقـولـه صـلى الله وعـليه وسـلم ((الـبينة عـلى المـدعـي والـيمين عـلى مـن أنـكر)) وبـما أن 
المـدعـى عـليه لـم يـحضر رغـم تـبلغه مـما يـضعف جـانـبه ويـقوي جـانـب المـدعـي ، وحـيث 
إن الـعرف جـارٍ عـلى انـه مـا دام الـسند الـتنفيذي (الـكمبيالـة) بـيد الـدائـن فهـذا يـعني 
عـدم وفـاء هـذا الـديـن لـذلـك كـله فـقد ألـزمـت المـدعـى عـليه -----صـاحـب الـهويـة رقـم 
( ----- ) بـأن يـدفـع المـبلغ المـدعـى بـه وقـدره ----- ريـال حـالا لـلمدعـي أصـالـة 

وبذلك حكمت ،(أحد نماذج الإفهام) ... 
إذا كان الحكم غيابياً: 

فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدعـوى ولـتعذر تـبليغ المـدعـى عـليه لـعدم وجـود عـنوان لـه ولمـا 
جـاء فـي المـادة (57) مـن نـظام المـرافـعات الشـرعـية ولـوائـحه الـتنفيذيـة ولـبينة المـدعـي 
ويــمينه ولــقولــه تــعالــى ((يــا أيــها الــذيــن آمــنوا أوفــوا بــالــعقود))وقــولــه صــلى الله وعــليه 
وســلم ((الــبينة عــلى المــدعــي والــيمين عــلى مــن أنــكر))، ولمــا جــاء فــي كــشاف الــقناع 
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مــــا نــــصه (وإذا ادعــــى عــــلى الــــغائــــب أو مســــتتر فــــي الــــبلد ولــــه بــــينة اســــتمع إلــــيها 
الــحاكــم وحــكم بــها مــع يــمينه لأنــه يــجب الاحــتياط) ،  لــذلــك كــله فــقد ألــزمــت المــدعــى 
عـــــليه -----صـــــاحـــــب الـــــهويـــــة رقـــــم ( ----- )بـــــدفـــــع المـــــبلغ المـــــدعـــــى بـــــه وقـــــدره 
----- ريــال حــالاً لــلمدعــي أصــالــة ، ويــكون الــحكم غــيابــيا فــي حــق المــدعــى عــليه 
وأفـهمت المـدعـي بـأن المـدعـى عـليه الـغائـب عـلى حـجته مـتى حـضر وأمـرت بـرفـع كـامـل 

أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم... 
 ______________________________________________

نموذج مطالبة بأجرة المثل / عقار 
: إنــــني أمــــلك الــــعمارة الــــكائــــنة فــــي مــــكة  وبــــسؤال المــــدعــــي عــــن دعــــواه ادعــــى قــــائــــلاً
والـواقـعة فـي حـي ----- مخـطط رقـم (2) بـموجـب الـصك رقـم (-----) بـتاريـخ 
--/--/---- هــــ وقــد اســتأجــر مــنيّ المــدعــى عــليه الــغائــب عــن مجــلس الــحكم 
الـــشقة رقـــم (--) عـــلى أجـــرة ســـنويـــة/ شهـــريـــةقـــدرهـــا ----- ريـــال للــــــــــ ســـنة 
الــــواحــــدة/شهــــر الــــواحــــد وقــــد ابــــتدأ الــــعقد مــــن تــــاريــــخ--/--/---- هــــ وحــــتى 
تـاريخـ--/--/---- هــــ علـى أن تدـفعـ الأجرـة فـي بدـايـة/ نـهايـة كـل ستـة أشهرـ 
/ شهـر وقـد خـرج المـدعـى عـليه مـن الـعقار بـتاريـخ --/--/---- هــــ وقـد تـبقى 
لـي فـي ذمـته عـدداً مـن المـبالـغ المـتأخـرة لـم يسـددهـا لـي وهـي أجـرة شهـر ----- 
و ----- مــــن عــــام ---- هـــــ ومــــقدار أجــــرتــــها مــــبلغ وقــــدره ----- ريــــال لــــم 
يسـدد لـي مـنها شـيئاً حـتى الآن لـذا فـإنـي أطـلب إلـزام المـدعـى عـليه بـدفـع مـا وجـب 
لــــي فــــي ذمــــته وهــــو مــــبلغ وقــــدره ----- ريــــال هــــذه دعــــواي ، وبــــطلب الــــبينة مــــن 
المـــــدعـــــي عـــــلى صـــــحة دعـــــواه أبـــــرز عـــــقد الإيـــــجار المـــــطبوع عـــــلى مـــــطبوعـــــات مـــــكتب 
----- الـعقاري بـرقـم (----) والمحـرر بـتاريـخ --/--/---- هــــ وبـالاطـلاع 
عـــليه وجـــدتـــه مـــطابـــقٌ لمـــا جـــاء فـــي دعـــوى المـــدعـــي وفـــي آخـــر الـــعقد تـــوقـــيع مـــنسوب 
لـلمدعـى عـليه ولا يـتضمن شـرط التجـديـد الـتلقائـي ، وبـسؤال المـدعـي عـن بـينته عـلى 
تجـديـد الـعقد قـرر قـائـلا: لابـينة لـديّ عـلى التجـديـد هـكذا أجـاب ، حـينها جـرى مـني 
إفـهام المـدعـي بـأن لـيس لـه المـطالـبة إلا بـأجـرة المـثل وذلـك لانـتهاء الـعقد فـقرر مـوافـقته 
عـــلى ذلـــك وطـــلبه إيـــاهـــا ، عـــليه فـــقد قـــررت الـــكتابـــة لـــهيئة الـــنظر لـــتقديـــر أجـــرة المـــثل 
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لـلشقة المـوصـوفـة فـي الـدعـوى إن أمـكن الـوقـوف عـليها أو لمـثيلاتـها فـي عـقار المـدعـي 
وذلـك لـلفترة مـن تـاريـخ --/--/---- هـ وحـتى تـاريـخ --/--/---- هـ كـما 

قررت رفع الجلسة وتأجيلها ... 
وفـــي هـــذه الجـــلسة وردنـــا جـــواب هـــيئة الـــنظر ذي الـــرقـــم (-----) وتـــاريـــخ -- / 
-- / ---- هـــــ والمــــــتضمن مــــــا نــــــصه ( ---- ) ا.هــــــ ،وبــــــعرضــــــالــــــيمينعلى 
 : اســــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــدبــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــذلــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــاوحــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــلاً المــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــي 
(والــلهالــعظيمالــحيالــقيومــأنــالمــدعــىعليهالــغائبعنمجــلسالــحكمقد اســتأجــرمــنيّالــشقة رقــم 
(--) عـــــــــلى أجـــــــــرة ----- وتـــــــــبقى لـــــــــي فـــــــــي ذمـــــــــته أجـــــــــرة الـــــــــفترة مـــــــــن تـــــــــاريـــــــــخ 
--/--/---- هــــ وحــــــتى تــــــاريــــــخ --/--/---- هــــ لــــــم يســــــلمني إيــــــاهــــــا 

حتى الآن ولمأبرئهمنهاواللهالعظيم) هكذاحلف ... 
الحكم: 

فــــبناءً عــــلى مــــا تــــقدم مــــن الــــدعــــوى وبــــعد الاطــــلاع عــــلى عــــقد الاســــتئجار المــــبرم بــــين 
المـــدعـــي والمـــدعـــى عـــليه ولخـــلوه مـــن شـــرط التجـــديـــد الـــتلقائـــي ولإقـــرار المـــدعـــي بـــعدم 
وجـود بـينة لـه عـلى التجـديـد بـنفس الأجـرة المـسماة فـي الـعقد الـسابـق، عـليه وبـما أن 
الـحال مـا ذُكـر ولمـا تـقرر فـقهاً مـن أنـه يـُلجأ إلـى أجـرة المـثل وذلـك لمـا قـرره أهـل الـعلم 
مــن أن عــلى المســتغل أجــرة المــثل وذلــك لــكونــه فــي حــكم الــغاصــب وذلــك لمــا جــاء فــي 
المـغني (ج5-ص209) مـا نـصه : "وإذا كـانـت لـلمغصوب أجـرة ، فـعلى الـغاصـب 
رده وأجــر مــثله مــدة مــقامــه فــي يــديــه " ولمــا جــاء فــي الإنــصاف (ج6-ص201) مــا 
نــــصه : "وإن كــــان لــــلمغصوب أجــــرة فــــعلى الــــغاصــــب أجــــرة مــــثله مــــدة مــــقامــــه فــــي 
يــــده ..." ا.هــــــ ، ولمــــا جــــاء فــــي الــــروض المــــربــــع ص (409 - 417) : "وتــــصح 
الإجـارة بـثلاثـة شـروط : ... الشـرط الـثانـي : " مـعرفـة الأجـرة بـما تـحصل بـه مـعرفـة 
لَّى اللهَُّ  الـــثمن ؛ لحـــديـــث أحـــمد عـــن أبـــي ســـعيد رضـــي الله عـــنه : ( أن الـــنبي و صـَــ
لَّمَ و نـهى عـن اسـتئجار الأجـير حـتى يـبين لـه أجـره) .. إلـى أن قـال : ومـن  لَيْهِ وَسـَ عـَ
تسـلم عـينا بـإجـارة فـاسـدة وفـرغـت المـدة، لـزمـه أجـرة المـثل لمـدة بـقائـها فـي يـده سـكن 
أو لـــم يـــسكن؛ لأن المـــنفعة تـــلفت تـــحت يـــده بـــعوض لـــم يســـلم لـــلمؤجـــر ، فـــرجـــع إلـــى 
قــــــــــــــــــيــمــتــهــا " ا.هـــــــ، لــــــــــــــــــذلــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــلــه فــــــــــــــــــقــدألــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــتــالمــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــىــعــلــيــه----- 
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صــــــــــاحــــــــــبالــــــــــهويــــــــــةرقــــــــــم(-----)بــــــــــأنــــــــــيدفــــــــــعالمــــــــــبلغالمــــــــــدعــــــــــىبهوقــــــــــدره-----ريــــــــــال 
حالالًلمدعيأصالةوبذلكحكمت،(أحد نماذج الإفهام) ... 

 ______________________________________________

نموذج مطالبة بالأجرة المسماة / عقار 
: إنــــني أمــــلك الــــعمارة الــــكائــــنة فــــي مــــكة  وبــــسؤال المــــدعــــي عــــن دعــــواه ادعــــى قــــائــــلاً
والـواقـعة فـي حـي ----- مخـطط رقـم (2) بـموجـب الـصك رقـم (-----) بـتاريـخ 
--/--/---- هــــ وقــد اســتأجــر مــنيّ المــدعــى عــليه الــغائــب عــن مجــلس الــحكم 
الــــشقة رقــــم (--) عــــلى أجــــرة ســــنويــــة/ شهــــريــــة قــــدرهــــا ألــــفي ريــــال للــــــــــ ســــنة 
الــــواحــــدة/شهــــر الــــواحــــد وقــــد ابــــتدأ الــــعقد مــــن تــــاريــــخ--/--/---- هــــ وحــــتى 
تـاريخـ--/--/---- هــــ علـى أن تدـفعـ الأجرـة فـي بدـايـة/ نـهايـة كـل ستـة أشهرـ 
/ شهـر وقـد خـرج المـدعـى عـليه مـن الـعقار بـتاريـخ --/--/---- هــــ وقـد تـبقى 
لـي فـي ذمـته عـدداً مـن المـبالـغ المـتأخـرة لـم يسـددهـا لـي وهـي أجـرة شهـر ----- 
و ----- مــــن عــــام ---- هـــــ ومــــقدار أجــــرتــــها مــــبلغ وقــــدره ----- ريــــال لــــم 
يسـدد لـي مـنها شـيئاً حـتى الآن لـذا فـإنـي أطـلب إلـزام المـدعـى عـليه بـدفـع مـا وجـب 
لــــي فــــي ذمــــته وهــــو مــــبلغ وقــــدره ----- ريــــال هــــذه دعــــواي ، وبــــطلب الــــبينة مــــن 
المـــــدعـــــي عـــــلى صـــــحة دعـــــواه أبـــــرز عـــــقد الإيـــــجار المـــــطبوع عـــــلى مـــــطبوعـــــات مـــــكتب 
----- الـعقاري بـرقـم (----) والمحـرر بـتاريـخ --/--/---- هــــ وبـالاطـلاع 
عـــليه وجـــدتـــه مـــطابـــقٌ لمـــا جـــاء فـــي دعـــوى المـــدعـــي وفـــي آخـــر الـــعقد تـــوقـــيع مـــنسوب 
لـلمدعـى عـليه وبـالاطـلاع عـليه وجـدتـه مـطابـقٌ لمـا جـاء فـي دعـوى المـدعـي كـما وجـدتـه 
يتضمنشـــــــــــرط التجـــــــــــديـــــــــــد الـــــــــــتلقائـــــــــــي حســـــــــــبما ذُكـــــــــــر فـــــــــــي الـــــــــــفقرة ----- مـــــــــــن 
الـعقد(مـختصر) ، وفـي آخـر الـعقد تـوقـيع مـنسوب لـلمدعـى عـليه ، وبـعرضـالـيمينعلى 
: (والـــــلهالـــــعظيمالـــــحيالـــــقيومـــــأنـــــالمـــــدعـــــىعليهالـــــغائـــــب  المـــــدعـــــي اســـــتعدبـــــبذلـــــهاوحـــــلفقائـــــلاً
عنمجـلسالـحكمقد اسـتأجـرمـنيالـشقة رقـم (--) عـلى أجـرة ----- وتـبقى لـي فـي 
ذمـــــــــته عـــــــــدد مـــــــــن المـــــــــبالـــــــــغ المـــــــــتأخـــــــــرة قـــــــــدرهـــــــــا ---- ريـــــــــال وهـــــــــي مـــــــــن تـــــــــاريـــــــــخ 
--/--/---- هــــ وحــــــتى تــــــاريــــــخ --/--/---- هــــ لــــــم يســــــلمني إيــــــاهــــــا 
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الحكم: 
فــــبناءًعــــلىماتــــقدمــــمنالــــدعــــوىــــولــــعدمــــحضورالمــــدعىعليهمعتبلغهــــلشخصه وحــــضوره فــــي 
الجــلسة الــسابــقةمــما يــضعف جــانــبه ويــقوي جــانــب المــدعــي أصــالــة إذ أنــه بــذلــك قــد 
أســقط حــقه فــي تــقديــم مــا لــديــه مــن دفــوع ،ولــبينة المــدعــي ( عــقد إيــجار /كــمبيالــة / 
ورقـــــــــــة إقـــــــــــرار ... ) المـــــــــــثبتة لـــــــــــدعـــــــــــواهـــــــــــمع يـــــــــــمينه الـــــــــــتي بـــــــــــذلـــــــــــها ولـــــــــــقولهـــــــــــتعالـــــــــــى 
(يــــاأيــــهاالــــذيــــنآمــــنواأوفــــوابــــالــــعقود) ولــــقولــــهصلىالــــلهعليهوســــلم (المســــلمونعلىشــــروطــــهم) 
رواهــــــــــــــــــالــــــــــــــــــبــــــــــخــــــــــاري،وذلــــــــــــــــــكــــــــــلــــــــــمــــــــــاجــــــــــــــــــاءفــــــــــــــــــيــــــــــكــــــــــشــــــــــافــــــــــــــــــالــــــــــــــــــقــــــــــنــــــــــاعــــــــــــــــــمــــــــــانــــــــــــــــــصــــــــــه 
(وتسـتقرالأجـرةبـمضيالمـدةحيثسـلمتإلـيهالـعينالـتيوقـعتالإجـارةعـليهاولاحـاجـزلـهعنالانـتفا
ع،ولــــــــــــولمــــــــــــينتفعلأنــــــــــــالمــــــــــــعقودعليهــــــــــــتلفتحتيدهــــــــــــوهــــــــــــوحــــــــــــقهفاســــــــــــتقرعليهــــــــــــبدلــــــــــــه ...) ، 
ولمـاجـاءفـيكشافـالـقناعـمانـصه(وإذاادعـىعلىالـغائـبأومسـتترفـيالـبلدولهـبينةاسـتمعإلـيهاالح
اكــــموحــــكمبهامعيمينهــــلأنــــهيجبالاحــــتياط) وقــــالابــــنمفلحفيالمــــبدع (وقــــالــــهاأكــــثرالــــعلماء) 
وبـهقالـبعضالـحنفيةوهـومـذهـبالـشافـعيةوالمـالـكية،وبـماأنـمنافـعالـعقارالمـؤجـرقـدتـلفتتحتيدالم
دعــــــــــــــىعليهوقــــــــــــــيمتهالاتــــــــــــــزالــــــــــــــفيذمــــــــــــــته،لــــــــــــــذلــــــــــــــككلهفقدألــــــــــــــزمــــــــــــــتالمــــــــــــــدعــــــــــــــىعليه----- 
صـــــــاحـــــــبالـــــــهويـــــــةرقـــــــم(-----)بـــــــأنـــــــيدفـــــــعالمـــــــبلغالمـــــــدعـــــــىبهوقـــــــدره-----ريـــــــال حـــــــالاً 

للمدعيأصالةوبذلكحكمت،(أحد نماذج الإفهام) ... 
 ______________________________________________

نموذج مطالبة بقيمة استهلاك الكهرباء  
يتم إثبات ضبط مطالبة بأجرة عقار (المذكور أعلاه) ومن ثم يتم إكماله بالتالي: 

----- وقــد اســتهلك المــدعــى عــليه مــن الكهــربــاء خــلال فــترة الــعقد المــذكــورة أعــلاه 
مـا قـيمته مـبلغ وقـدره ----- ريـالاً و---- هـللة لـم يسـدد مـنها شـيئاً حـتى الآن 
لـــذا أطـــلب إلـــزام المـــدعـــى عـــليه بـــدفـــع قـــيمة اســـتهلاكـــه للكهـــربـــاء وهـــي بـــمبلغ وقـــدره 
----- ريــالاً و---- هــللة هــذه دعــواي ، وبــطلب الــبينة مــن المــدعــي عــلى صــحة 
دعــــواه أبــــرز عــــقد الإيــــجارالمــــطبوع عــــلى مــــطبوعــــات مــــكتب ----- الــــعقاري بــــرقــــم 
(----) والمحـرر بـتاريـخ --/--/---- هـــــ وبـالاطـلاع عـليه وجـدتـه مـطابـقٌ لمـا 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي وفــي آخــر الــعقد تــوقــيع مــنسوب لــلمدعــى عــليه ، كــما أبــرز 
صــورة فــاتــورة كهــربــاء بــرقــم (-----) لــلحساب ذي الــرقــم (-----) وبــالاطــلاع 
عـــــــــــليها وجـــــــــــدت أنـــــــــــها صـــــــــــادرة لـــــــــــلفترة مـــــــــــن --/--/---- 2018م المـــــــــــوافـــــــــــق 
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--/--/---- هــــ وحـتى تـاريـخ --/--/---- م المـوافـق --/--/---- 
هــــ وهي بمبلغ وقدره ----- ريالاً و----- هللة ا.هــــــــ ،  

تنبيه: 
1/إذا رأى الــــقاضــــي أن الــــفواتــــير المــــقدمــــة مــــن المــــدعــــي مــــثبتة لــــحقه فــــي مــــواجــــهة 

خصمه فحينها ينهي القضية حسب الوجه الشرعي. 
2/إذا رأى الـــــــقاضـــــــي ضـــــــرورة الـــــــتأكـــــــد مـــــــن شـــــــركـــــــة الكهـــــــربـــــــاء بـــــــخصوص قـــــــيمة 

الاستهلاك فيجري حينها التالي: 
عــليه قــررت مــخاطــبة شــركــة الكهــربــاء لــلاســتفسار عــن قــيمة اســتهلاك المــدعــى عــليه 
للكهــــــربــــــاء مــــــن تــــــاريــــــخ --/--/---- هــــ المــــــوافــــــق --/--/---- م وحــــــتى 
تـــــــاريـــــــخ --/--/---- هــــ المـــــــوافـــــــق --/--/---- م وحـــــــتى ورود الـــــــجواب 

قررت رفع الجلسة وتأجيلها ... 
وفــي جــلسةٍ تــالــية وردنــا خــطاب الشــركــة الــسعوديــة للكهــربــاء ذي الــرقــم (-----) 
بــــــــــدون تــــــــــاريــــــــــخ والمــــــــــقيد لــــــــــدى إدارة المــــــــــحكمة بــــــــــرقــــــــــم (----- /40) بــــــــــتاريــــــــــخ 
--/--/---- هــــ والمـــــتضمن مـــــا نـــــصه (-----) ا.هـ، وبـــــعرض مـــــضمونـــــها 
عـــلى المـــدعـــي أصـــالـــة قـــرر قـــائـــلا: إنـــني قـــانـــعٌ بـــإفـــادة الشـــركـــة الـــسعوديـــة للكهـــربـــاء 
واقـصر مـطالـبتي عـلى المـبلغ المـذكـور فـي خـطابـهم وهـو مـبلغ وقـدره ----- هـكذا 
قـرر ، وبـعرض الـيمين عـلى المـدعـي اسـتعد بـبذلـها وحـلف قـائـلا: (والله الـعظيم الـحي 
الــقيوم أن المــدعــى عــليه ----- اســتأجــر مــني الــعقار المــوصــوف فــي الــدعــوى وقــد 
أخــــــلى المــــــدعــــــى عــــــليه الــــــعقار بــــــتاريــــــخ -- / -- / ---- هــــ ولــــــم يســــــدد قــــــيمة 
اســــــــتهلاكــــــــه للكهــــــــربــــــــاء لــــــــلفترةمــــــــن -- / -- / ---- هــــــــــــوحــــــــتى -- / -- / 
---- هــــــحتى الآن ولــم نــبرئــه مــنها وإن الــحساب ذي الــرقــم (------)يــخص 

عداد العقار المؤجَر على المدعى عليه والله العظيم) هكذا حلف ،الحكم ... 
نموذج مطالبة بقرض  

وبـــسؤال المـــدعـــي عـــن دعـــواه ادعـــى قـــائـــلا: لـــقد أقـــرضـــت المـــدعـــى عـــليه الـــغائـــب عـــن 
مجـلس الـحكم بـتاريـخ -- / -- / ---- هـــــ مـبلغا وقـدره ----- ريـال وذلـك 
عــلى أن يــرد لــي بــدلــها دفــعة واحــدة بــتاريــخ --/--/---- هـ وحــتى تــاريــخه لــم 
يســدد المــدعــى عــليه أيــة مــبلغ لــذا فــإنــي أطــلب إلــزام المــدعــى عــليه بســداد مــا بــذمــته 
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لـي وهـو مـبلغ  وقـدره ----- ريـال هـكذا ادعـى ، وبـسؤال المـدعـي عـن بـينته عـلى 
صحة دعواه أجاب قائلا:(لها عدة صور) : 

# الصورة الأولى إذا قرر قائلا: 
 لا أعــلم لــي بــينة هــكذا قــرر ، حــينها أفــهمت المــدعــي بــأن لــيس لــه إلا يــمين خــصمه 
علـى نفـي صـحة دعوـاه ففـهم ذلـك ووافـق علـيه ، علـيه قرـرت إبـلاغ المدـعـى علـيه بتـوجـه 
الـيمين عـليه وأنـه إذا لـم يـحضر لأداء الـيمين فـإنـه يـعد نـاكـلاً ويـقضى عـليه بـالـنكول 
وذلــك اســتناداً لــلمادة (57/5) مــن نــظام المــرافــعات الشــرعــية ولــوائــحه الــتنفيذيــة ، 
كـــما قـــررت إيـــقاف خـــدمـــات المـــدعـــى عـــليه وذلـــك اســـتناداً لـــلمادة رقـــم (17/5) مـــن 
نــــــظام المــــــرافــــــعات الشــــــرعــــــية ولــــــوائــــــحه الــــــتنفيذيــــــة ، عــــــليه فــــــقد قــــــررت رفــــــع الجــــــلسة 

وتأجيلها ... 
وفـي جـلسةٍ أخـرى وردتـنا الإفـادة عـن طـريـق نـظام نـاجـزبـرقـم ( رقـم مـهمة الـتبليغ ) 
والمــتضمنة تــبلغ المــدعــى عــليه بــتوجــه الــيمين عــليه ، وفــي هــذه الجــلسة جــرى عــرض 
: (والله الـعظيم الـحي الـقيوم أنـني  الـيمين عـلى المـدعـي فـاسـتعد بـبذلـها وحـلف قـائـلاً
أقـــرضـــت المـــدعـــى عـــليه ----- مـــبلغاً وقـــدره ---- ريـــال عـــلى أن يـــرد لـــي بـــدلـــه 
دفــعة واحــدة بــتاريــخ --/--/---- هـ وحــتى تــاريــخه لــم يســددنــي إيــاه ولا مــنه 

شيئاً ولم أبرئه منه والله العظيم) هكذا حلف ... 
الحكم: 

فـــبناءً عـــلى مـــا تـــقدم مـــن الـــدعـــوى ولـــعدم حـــضور المـــدعـــى عـــليه مـــع تـــبلغه لـــشخصه 
بــتوجــه الــيمين عــليه مــما يــعد نــكولا مــنه ولــلمادة (57/5) والمــادة (113) مــن نــظام 
المــرافــعات الشــرعــية ولــوائــحه الــتنفيذيــة ، ولــقولــه تــعالــى ((يــا أيــها الــذيــن آمــنوا أوفــوا 
بـــالـــعقود)) ولـــقولـــه صـــلى الله عـــليه وســـلم ((عـــلى الـــيد مـــا أخـــذت حـــتى تـــؤديـــه)) رواه 
الأربـــــعة ، ولمـــــا جـــــاء فـــــي المـــــغني (وإذا نـــــكل مـــــن تـــــوجهـــــت عـــــليه الـــــيمين فـــــذكـــــر أبـــــو 
الخـــطاب أنـــه لا يمهـــل و إن لـــم يحـــلف جـــعل نـــاكـــلا وإن قـــال مـــا أريـــد أن أحـــلف أو 
سـكت فـلم يـذكـر شـيئا نـظرنـا فـي المـدعـي إن كـان مـالا و المـقصود مـنه المـال قـضي 
عــليه بــنكولــه) ، ولمــا جــاء فــي كــشاف الــقناع مــا نــصه (وإذا ادعــى عــلى الــغائــب أو 
مســــتتر فــــي الــــبلد ولــــه بــــينة اســــتمع إلــــيها الــــحاكــــم وحــــكم بــــها مــــع يــــمينه لأنــــه يــــجب 
الاحـتياط) لـذلـك كـله فـقد ألـزمـت المـدعـى عـليه -----صـاحـب الـهويـة الـوطـنية رقـم ( 
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-----) بـــــدفـــــع المـــــبلغ المـــــدعـــــى بـــــه وقـــــدره ----- ريـــــال حـــــالاً لـــــلمدعـــــي وبـــــذلـــــك 
حكمت ، (أحد نماذج الإفهام) ... 
# الصورة الثانية إذا قرر قائلا:  

نــعم يــوجــد لــديّ بــينة هــكذا أجــاب ، حــينها أبــرزالمــدعــي ورقــة إقــرار تــتضمن مــانــصه 
( ----- ) ا.هـــــ /وبــــالاطــــلاع عــــليها وجــــدتــــها تــــتضمن إقــــرار المــــديــــن (المــــدعــــى 
عــــــليه) بــــــأن يــــــدفــــــع لــــــلمدعــــــي المــــــبلغ المــــــدعــــــى بــــــه وقــــــدره -----ريــــــال فــــــي تــــــاريــــــخ 
--/--/---- هـوفـــيآخـــر الـــورقـــة تـــوقـــيع مـــنسوب لـــلمدعـــى عـــليه، وبـــعرض الـــيمين 
عــــلى المــــدعــــي الــــحاضــــر اســــتعد بــــبذلــــها وحــــلف قــــائــــلا:(والله الــــعظيم الــــحي الــــقيوم 
الــــواحــــد الأحــــد الــــفرد الــــصمد أنــــني أقــــرضــــت المــــدعــــى عــــليه ----- مــــبلغاً وقــــدره 
---- ريـال عـلى أن يـرد لـي بـدلـه دفـعة واحـدة بـتاريـخ --/--/---- هـ/ وذلـك 
حسـب إقـراره المـثبت فـيه تـوقـيعه بـطوعـه وإرادتهوحـتى تـاريـخه لـم يسـددنـي إيـاه ولا 

منه شيئاً ولم أبرئه منه والله العظيم) هكذا حلف... 
الحكم: 

فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدعـوى ولـقولـه تـعالـى ((يـا أيـها الـذيـن آمـنوا أوفـوا بـالـعقود)) 
وقــولــه صــلى الله وعــليه وســلم ((الــبينة عــلى المــدعــي والــيمين عــلى مــن أنــكر)) ، وبــما 
أن المــــدعــــى عــــليه لــــم يــــحضر ولا مــــن يــــنوب عــــنه رغــــم تــــبلغه لــــشخصه بــــموعــــد هــــذه 
الجـلسة وذلـك مـما يـقوي جـانـب المـدعـي ويـضعف جـانـب المـدعـى عـليه ، ولمـا جـاء فـي 
كـــشاف الـــقناع مـــا نـــصه (وإذا ادعـــى عـــلى الـــغائـــب أو مســـتتر فـــي الـــبلد ولـــه بـــينة 
اســـتمع إلـــيها الـــحاكـــم وحـــكم بـــها مـــع يـــمينه لأنـــه يـــجب الاحـــتياط) ، لـــذلـــك كـــله فـــقد 
ألــــــزمــــــت المــــــدعــــــى عــــــليه ---- ســــــعودي الــــــجنسية بــــــموجــــــب السجــــــل المــــــدنــــــي رقــــــم 
( -----) بــأن يــدفــع المــبلغ المــدعــى بــه وقــدره ----- ريــال حــالاً لــلمدعــي وبــذلــك 

حكمت ،(أحد نماذج الإفهام) ... 
# الـــصورةالـــثالـــثة(فـــي حـــال عـــدم مـــعرفـــة المـــدعـــي لـــعنوان المـــدعـــى عـــليه وتـــعذر تـــبليغ 

المدعى عليه عن طريق الجهة المختصة) وقرر قائلا:  
لا أعلم لي بينة هكذا قرر... 

الحكم: 
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فــبناءً عــلى مــا تــقدم مــن الــدعــوى وبــما أن المــدعــي لــم يــقم بــينة مــوصــلة عــلى صــحة 
دعـواه ، ولـتعذر إجـراء مـوجـب مـقتضى المـادة (113) مـن نـظام المـرافـعات الشـرعـية 
ولـوائـحه الـتنفيذيـة مـن تـبليغ المـدعـى عـليه بـتوجـه الـيمين عـليه ، ولـقولـه صـلى الله عـليه 
وسـلم فـي الحـديـث المـروي فـي الـسنن وأصـله فـي صـحيح مسـلم مـن حـديـث عـبدالله 
بـــن عـــباس رضـــي الله عـــنهما- قـــال: ((لـــو يـــعطى الـــناس بـــدعـــواهـــم لا أدعـــى أنـــاس 
دمـاء رجـال وأمـوالـهم ، ولـكن الـبينة عـلى المـدعـي والـيمين عـلى المـدعـى عـليه)) ، ولـقولـه 
صـــلى الله عـــليه وســـلم فـــي الحـــديـــث المـــروي فـــي صـــحيح مســـلم فـــي قـــصة الـــكندي 
(( ألــك بــينة؟ قــال: لا ، قــال: فــلك يــمينه)) ولــقولــه صــلى الله عــليه وســلم ((الــبينة عــلى 
المـــدعـــي والـــيمين عـــلى مـــن أنـــكر)) ، قـــال أبـــو عـــيسى الـــترمـــذي : "والـــعمل عـــلى هـــذا 
عــند أهــل الــعلم " وحــيث أن الأصــل بــراءة ذمــة المــدعــى عــليه ، لــذلــك كــله فــقد رددت 
دعـــوى المـــدعـــي لـــعدم ثـــبوتـــها وأفـــهمته بـــأن لـــه طـــلب يـــمين خـــصمه مـــتى مـــا اســـتطاع 

التوصل لعنوانه أو إقامة البينة وبذلك حكمت ، (أحد نماذج الإفهام) ... 

تسبيب إقرار المدعى عليه بدعوى المدعي 
فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدعـوى والإجـابـة ولـقولـه تـعالـى ((يـا أيـها الـذيـن آمـنوا أوفـوا 
بــــالــــعقود)) وقــــولــــه صــــلى الله وعــــليه وســــلم ((الــــبينة عــــلى المــــدعــــي والــــيمين عــــلى مــــن 
أنــكر)) ولإقــرار المــدعــى عــليه بــدعــوى المــدعــي ولأن الإقــرار حــجة قــائــمة بــنفسه يــؤخــذ 
بــه ويــحكم بــمقتضاه ولأن الإقــرار إخــبار عــلى وجــه يــنفي عــنه الــتهمة والــريــبة ، فــإن 
الـــعاقـــل لا يـــكذب عـــلى نـــفسه كـــذبـــا يـــضر بـــها، ولهـــذا كـــان آكـــد مـــن الـــشهادة ، فـــإن 
المــــــدعــــــى عــــــليه إذا اعــــــترف لا تــــــسمع عــــــليه الــــــشهادة المــــــغني (5/109) , كــــــشاف 

القناع (6/453) ... 
 ______________________________________________

تسبيب مداولة الصلح بين طرفي الدعوى 
نموذج رقم (1) 

وبــمداولــة الــصلح بــين الــطرفــين اصــطلحا عــلى صــلح مــنهي لــلنزاع مــفاده أن يــدفــع 
المــــدعــــى عــــليه الــــحاضــــر ---- ســــعودي بــــالــــهويــــة الــــوطــــنية رقــــم ----- لــــلمدعــــية 
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أصـــــالـــــة المـــــبلغ المـــــدعـــــى بـــــه وقـــــدره ----- ريـــــال دفـــــعة واحـــــدة بـــــتاريـــــخ --/--/
1440هـ هــكذا اتــفقا وعــليه اصــطلحا ، فــبناءً عــلى مــا تــقدم مــن الــدعــوى والإجــابــة 
ولمـــا جـــاء فـــي صـــلح الـــطرفـــين ولـــقولـــه تـــعالـــى (والـــصلح خـــير) ولـــقولـــه صـــلى الله عـــليه 
وسـلم (الـصلح جـائـز بـين المسـلمين) وبـما أن وكـالـة وكـيل المـدعـية تـخولـه حـق الـصلح ، 
ولجـميع مـا تـقدم فـقد أمـضيت مـا اصـطلح عـليه الـطرفـان وألـزمـتهما الـعمل بـه وبـذلـك 
حــكمت وبــناءاً عــلى المــادة الســبعين مــن نــظام المــرافــعات الشــرعــية ولــوائــحه الــتنفيذيــة 

فقد انتهت هذه الدعوى باكتساب حكمها القطعية ... 

نموذج رقم (2) 
وبــمداولــة الــصلح بــين الــطرفــين اصــطلحا عــلى صــلح مــنهي لــلنزاع مــفاده مــا يــلي: 
1/أن تـــــتنازل المـــــدعـــــية عـــــن مـــــبلغ وقـــــدره ----- ريـــــال لـــــوجـــــه الله ، 2/أن يـــــدفـــــع 
المــــدعــــى عــــليه الــــحاضــــر ----- بــــالإقــــامــــة رقــــم ----- لــــلمدعــــية أصــــالــــة المــــبلغ 
المـتبقي بـعد الـتنازل وقـدره ----- ريـال (المـبلغ رقـماً)عـلى دفـعات قـدرهـا ----- 
دفــعة ومــقدار كــل دفــعة مــبلغ وقــدره ----- ريــال عــلى أن يــكون تــاريــخ حــلول كــل 
دفـــــعة فـــــي تـــــاريـــــخ (1) مـــــن كـــــل شهـــــر مـــــيلادي ويـــــكون ابـــــتداء الســـــداد مـــــن تـــــاريـــــخ 
--/--/2018م ، هـكذا اتـفقا وعـليه اصـطلحا ، فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدعـوى 
والإجـابـة ولمـا جـاء فـي صـلح الـطرفـين ولـقولـه تـعالـى (والـصلح خـير) ولـقولـه صـلى الله 
عـــليه وســـلم (الـــصلح جـــائـــز بـــين المســـلمين) ، ولجـــميع مـــا تـــقدم فـــقد ثـــبت لـــدي تـــنازل 
المــدعــية عــن مــبلغ وقــدره ---- ريــال لــوجــه الله تــعالــى وأمــضيت مــا أصــطلح عــليه 
الـــطرفـــان وألـــزمـــتهما الـــعمل بـــه وبـــذلـــك حـــكمت وبـــناءًعـــلى المـــادة الســـبعين مـــن نـــظام 
المــرافــعات الشــرعــية ولــوائــحه الــتنفيذيــة فــقد انتهــت هــذه الــدعــوى بــاكــتساب حــكمها 

القطعية ... 
 ______________________________________________
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تسبيبات عدم الاختصاص النوعي 
عدم اختصاص الدوائر الجزئية بنظر دعاوى المطالبات المالية بأكثر 

من عشرين ألف ريال/ فسخ عقد/ نقل مخالفات 
عــليه وبــما أن هــذه الــدعــوى خــارجــة عــن اخــتصاص هــذه الــدائــرة وذلــك لمــا جــاء فــي 
قـــــــــــــــرار المجـــــــــــــــلس الأعـــــــــــــــلى لـــــــــــــــلقضاء رقـــــــــــــــم (100/2/38) الـــــــــــــــصادر بـــــــــــــــتاريـــــــــــــــخ 
14/07/1438هـ المــــبلغ بــــتعميم مــــعالــــي رئــــيس المجــــلس الأعــــلى لــــلقضاء بــــرقــــم 
(912/ت) بــــــــتاريــــــــخ 01/08/1438هـ والــــــــذي يــــــــنص عــــــــلى اخــــــــتصاص هــــــــذه 
الـدوائـر بـنظر دعـاوى المـطالـبات المـالـية الـتي لا تـزيـد قـيمتها عـن عشـريـن ألـف ريـال 
فـــقط ومـــباشـــرتـــها لاخـــتصاصـــها اعـــتباراً مـــن تـــاريـــخ 01/08/1438هـ ، ولـــلمادة 
(78/1/ب) مــن نــظام المــرافــعات الشــرعــية ولــوائــحه الــتنفيذيــة ،ولمــا جــاء فــي المــادة 
رقــم (78) مــن نــظام المــرافــعات الشــرعــية ولــوائــحه الــتنفيذيــة بــعد تــعديــلها وذلــك بــناءً 
عــلى تــعميم وزيــر الــعدل رقــم (3/ت/7007) بــتاريــخ 12/02/1439هـ ،لــذلــك 

كله فقد قررت بعث المعاملة لرئيس المحكمة لإحالتها للدوائر المختصة... 
 ______________________________________________

تــنبيه/ تــــقريــــر بــــعث المــــعامــــلة فــــيما يــــخص الــــتجاري وعــــدم الــــحكم بــــصرف الــــنظر 
اســـــتناداً لـــــتعميم المجـــــلس رقـــــم (1059/ت) بـــــتاريـــــخ 09/07/1439هـــ وذلـــــك 
لـــكون الـــدوائـــر الـــتجاريـــة مـــنضمة تـــحت المـــحكمة الـــعامـــة بـــمكة المـــكرمـــة ولـــم تســـتقل 

لوحدها حتى تاريخ إعداد هذه المذكرة ... 
عدم الاختصاص بنظر دعوى مقامة على مقاول 

فــــبناء عــــلى مــــا تــــقدم مــــن الــــدعــــوى والإجــــابــــة وبــــما أن الــــنظر فــــي الاخــــتصاص مــــن 
المـسائـل الأولـية الـتي يـتوقـف الـفصل فـي الـدعـوى عـلى الـبت فـيها وتـحكم بـه المـحكمة 
مـن تـلقاء نـفسها فـي أي مـرحـلة كـانـت عـليها الـدعـوى ، وبـما أن الاتـفاق المـذكـور تـم 
مــــع المــــدعــــى عــــليه بــــصفته مــــقاولاً، وبــــما أن هــــذا الــــعمل يــــعد عــــملاً تــــجاريــــاً أصــــلياً 
(مــــحضاً) وذلــــك بــــناء عــــلى المــــادة رقــــم (1) والمــــادة رقــــم (2/د) مــــن نــــظام المــــحكمة 
الـتجاريـة ، وبـناء عـلى مـا جـاء فـي الـفقرة الـرابـعة مـن تـعميم رئـيس المجـلس الأعـلى 
لـلقضاء المـكلف بـرقـم(979/ت) بـتاريـخ 12/02/1439هـ ، ولمـا جـاء فـي المـادة 
رقــم (78) مــن نــظام المــرافــعات الشــرعــية ولــوائــحه الــتنفيذيــة بــعد تــعديــلها بــناءً عــلى 
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تــــعميم وزيــــر الــــعدل رقــــم (3/ت/7007) بــــتاريــــخ 12/02/1439هـ ، وبــــما أن 
الاخـــــــــــتصاص مـــــــــــنعقد لـــــــــــلدوائـــــــــــر الـــــــــــتجاريـــــــــــة فـــــــــــي هـــــــــــذه المـــــــــــحكمة ومـــــــــــباشـــــــــــرتـــــــــــها 
لاخـتصاصـاتـها ، لـذلـك كـله فـقد قـررت بـعث المـعامـلة لـرئـيس المـحكمة لإحـالـتها لـلدوائـر 
المـــختصة وبـــالله الـــتوفـــيق ، وصـــلى الله وســـلم عـــلى نـــبينا محـــمد وعـــلى آلـــه وصـــحبه 

أجمعين... 
 ______________________________________________

عدم الاختصاص بنظر دعوى بين مؤسستين تجاريتين 
فـــبناءً عـــلى مـــا تـــقدم مـــن الـــدعـــوى وبـــما أن الاخـــتصاص مـــن المـــسائـــل الأولـــية الـــتي 
يـتوقـف الـفصل فـي الـدعـوى عـلى الـبت فـيها وتـحكم بـه المـحكمة مـن تـلقاء نـفسها فـي 
أي مـرحـلة كـانـت عـليها الـدعـوىـوبـما أن الاتـفاق المـذكـور تـم بـين مـؤسسـتين تـجاريـتين 
وبــــما أن الــــعمل المــــطلوب إنــــجازه مــــن قــــبل المــــدعــــية هــــو مــــن أجــــل أعــــمال المــــؤســــسة 
المـدعـى عـليها ولـحاجـتها الـتجاريـة ، إضـافـة لـكون طـرفـي الـنزاع مـصطبغان بـالـصفة 
الـتجاريـة ، وبـما أن هـذا الـعمل يـعد عـملاً تـجاريـاً بـالـتبعية وذلـك بـناء عـلى المـادة رقـم 
(1) والمــادة رقــم (2) مــن نــظام المــحكمة الــتجاريــة ، وبــناء عــلى مــا جــاء فــي الــفقرة 
الــرابــعة مــن تــعميم رئــيس المجــلس الأعــلى لــلقضاء المــكلف بــرقــم(979/ت) بــتاريــخ 
12/02/1439هـ ، و لمــا جــاء فــي المــادة (35) مــن نــظام المــرافــعات الشــرعــية ، 
ولمــا جــاء فــي المــادة رقــم (78) مــن نــظام المــرافــعات الشــرعــية ولــوائــحه الــتنفيذيــة بــعد 
تـــــــــــــعديـــــــــــــلها بـــــــــــــناءً عـــــــــــــلى تـــــــــــــعميم وزيـــــــــــــر الـــــــــــــعدل رقـــــــــــــم (3/ت/7007) بـــــــــــــتاريـــــــــــــخ 
12/02/1439هـ ، ولمـــا جـــاء فـــي تـــعميم مـــعالـــي رئـــيس المجـــلس الأعـــلى المـــعمم 
بـــــرقـــــم 1024/ت بـــــتاريـــــخ 05/05/1439هـ والمـــــتضمن المـــــوافـــــقة عـــــلى قـــــواعـــــد 
الـتوزيـع الـداخـلي لـلدعـاوى واسـتناداً عـلى مـا جـاء فـيه بـالـقاعـدة (الـرابـعة) ، وبـما أن 
الاخـــــــــــتصاص مـــــــــــنعقد لـــــــــــلدوائـــــــــــر الـــــــــــتجاريـــــــــــة فـــــــــــي هـــــــــــذه المـــــــــــحكمة ومـــــــــــباشـــــــــــرتـــــــــــها 
لاخـتصاصـاتـها ، لـذلـك كـله فـقد قـررت بـعث المـعامـلة لـرئـيس المـحكمة لإحـالـتها لـلدوائـر 
المـــختصة وبـــالله الـــتوفـــيق ، وصـــلى الله وســـلم عـــلى نـــبينا محـــمد وعـــلى آلـــه وصـــحبه 

أجمعين... 
 ______________________________________________

عدم الاختصاص بنظر دعوى بين شركاء 
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فـــبناءً عـــلى مـــا تـــقدم مـــن الـــدعـــوى وبـــما أن الاخـــتصاص مـــن المـــسائـــل الأولـــية الـــتي 
يـتوقـف الـفصل فـي الـدعـوى عـلى الـبت فـيها وتـحكم بـه المـحكمة مـن تـلقاء نـفسها فـي 
أي مـــرحـــلة كـــانـــت عـــليها الـــدعـــوى ، وبـــما أن الاتـــفاق المـــذكـــور تـــم مـــع المـــدعـــى عـــليه 
بـــصفته مـــضاربـــاً وذلـــك عـــلى أن يـــقوم بشـــراء الأجهـــزة الكهـــربـــائـــية مـــن أجـــل بـــيعها 
بـــقصد الـــتربـــح ، وبـــما أن هـــذا الـــعمل يـــعد عـــملاً تـــجاريـــاً أصـــلياً (مـــحضاً) وذلـــك لمـــا 
جــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــحـضـر الاجــــــــــــــــــتـمـاع المــــــــــــــــــعـمـم بــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــم(13/ت/2593) فــــــــــــــــــي 
30/02/1426هــ والـذي صـدر مـن قـبل الـلجنة المـشكلة فـي هـيئة الـخبراء، و لمـا 
جــــــاء فــــــي الــــــفقرة (الــــــتاســــــعة) مــــــن تــــــعميم رئــــــيس المجــــــلس الأعــــــلى لــــــلقضاء المــــــكلف 
بـرقـم(979/ت) بـتاريـخ 12/02/1439هــــ ، ولمـا جـاء فـي المـادة رقـم (78) مـن 
نـــظام المـــرافـــعات الشـــرعـــية ولـــوائـــحه الـــتنفيذيـــة بـــعد تـــعديـــلها بـــناءً عـــلى تـــعميم وزيـــر 
الـــعدل رقـــم (3/ت/7007) بـــتاريـــخ 12/02/1439هـ ، وبـــما أن الاخـــتصاص 
مــنعقد لــلدوائــر الــتجاريــة فــي هــذه المــحكمة ومــباشــرتــها لاخــتصاصــاتــها ، لــذلــك كــله 
فـقد قـررت بـعث المـعامـلة لـرئـيس المـحكمة لإحـالـتها لـلدوائـر المـختصة وبـالله الـتوفـيق ، 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... 
 ______________________________________________

عدم الاختصاص بنظر دعوى مقامة على تاجر 
فـــبناءً عـــلى مـــا تـــقدم مـــن الـــدعـــوى وبـــما أن الاخـــتصاص مـــن المـــسائـــل الأولـــية الـــتي 
يـتوقـف الـفصل فـي الـدعـوى عـلى الـبت فـيها وتـحكم بـه المـحكمة مـن تـلقاء نـفسها فـي 
أي مـــرحـــلة كـــانـــت عـــليها الـــدعـــوى ، وبـــما أن الاتـــفاق المـــذكـــور تـــم مـــع المـــدعـــى عـــليه 
بـصفته تـاجـراً ، وبـما أن هـذا الـعمل يـعد عـملاً تـجاريـاً أصـلياً بـالنسـبة لـلمدعـى عـليه 
وذلــــك لــــكون المــــدعــــى عــــليه تــــاجــــراً وبــــناء عــــلى مــــا جــــاء فــــي المــــادة (35) مــــن نــــظام 
المـرافـعات الشـرعـية ، وبـناء عـلى مـا جـاء فـي الـفقرة الـثانـية مـن تـعميم رئـيس المجـلس 
الأعــــلى لــــلقضاء المــــكلف بــــرقــــم(979/ت) بــــتاريــــخ 12/02/1439هـ ، ولمــــا جــــاء 
فــي المــادة رقــم (78) مــن نــظام المــرافــعات الشــرعــية ولــوائــحه الــتنفيذيــة بــعد تــعديــلها 
بــناءً عــلى تــعميم وزيــر الــعدل رقــم (3/ت/7007) بــتاريــخ 12/02/1439هـ ، 
وبـــــما أن الاخـــــتصاص مـــــنعقد لـــــلدوائـــــر الـــــتجاريـــــة فـــــي هـــــذه المـــــحكمة ولمـــــباشـــــرتـــــها 
لاخـتصاصـاتـها ، لـذلـك كـله فـقد قـررت بـعث المـعامـلة لـرئـيس المـحكمة لإحـالـتها لـلدوائـر 
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المـــختصة وبـــالله الـــتوفـــيق ، وصـــلى الله وســـلم عـــلى نـــبينا محـــمد وعـــلى آلـــه وصـــحبه 
أجمعين ... 

 ______________________________________________
عدم الاختصاص بنظر دعوى ناشئة عن حادث سير 

فــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءًعــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الـدعـوىـولأنـالـدائـرةتـنظرابـتداءًفـيالاخـتصاصـالـنوعـيولأنهـذهـالـدائـرةمـنالـدوائـرالجـزئـيةالمخت
صة بــــنظر الــــدعــــاوى المــــالــــية الــــتي لا تــــزيــــد قــــيمتها عــــن عشــــريــــن ألــــف ريــــال وذلــــك 
بــــــناءًعــــــلى قــــــرار المجــــــلس الأعــــــلى لــــــلقضاء رقــــــم (100/2/38) الــــــصادر بــــــتاريــــــخ 
14/07/1438هـ المــــبلغ بــــتعميم مــــعالــــي رئــــيس المجــــلس الأعــــلى لــــلقضاء بــــرقــــم 
(912/ت) بــــــــتاريــــــــخ 01/08/1438هـ والــــــــذي يــــــــنص عــــــــلى اخــــــــتصاص هــــــــذه 
الـدوائـر بـنظر دعـاوى المـطالـبات المـالـية الـتي لا تـزيـد قـيمتها عـن عشـريـن ألـف ريـال 
فــــقط ومــــباشــــرتــــها لاخــــتصاصــــها اعــــتباراً مــــن تــــاريــــخ 01/08/1438هـ ولــــلمادة 
(78/1/ب) مــن نــظام المــرافــعات الشــرعــية ولــوائــحه الــتنفيذيــة، ولأن دعــوى المــدعــي 
تــــتمثل فــــي مــــطالــــبته بــــــــــــ ( قــــيمة تــــلفيات ســــيارة - ديــــة - إصــــابــــات ) ولــــكون 
مــــــــــــــــطالــــــــــــــــبته نــــــــــــــــاشــــــــــــــــئةعــــــــــــــــنحادثــــــــــــــــسير ولمــــــــــــــــا جــــــــــــــــاء فــــــــــــــــي المــــــــــــــــادةرقــــــــــــــــم (31/ج) 
مــننظامــالمــرافــعاتــالشــرعــية،لــذلــككلهفقد قــررت بــعث المــعامــلة لــرئــيس المــحكمة لإحــالــتها 
لــــلدوائــــر المــــختصة وبــــالله الــــتوفــــيق ، وصــــلى الله وســــلم عــــلى نــــبينا محــــمد وعــــلى آلــــه 

وصحبه أجمعين ... 
 ______________________________________________

عدم الاختصاص بنظر الدعوى العمالية 
فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن سـماع الـدعـوى وحـيث إن الاخـتصاص مـن المـسائـل الأولـية 
الــتي يــتعين بــحثها ، ولأن الــنظر فــي الاخــتصاص الــنوعــي مــن المــسائــل الــجوهــريــة 
الـتي لا يـجوز مـخالـفتها لـكونـها مـن أمـور الـنظام الـعام ،ولـكون هـذه الـدعـوى نـاشـئة 
عـــــن عـــــقد عـــــمل وذلـــــك اســـــتناداً لـــــلفقرة ( أ - ز ) مـــــن المـــــادة رقـــــم (34) مـــــن نـــــظام 
المـرافـعات الشـرعـية ، ولمـباشـرة المـحاكـم الـعمالـية لاخـتصاصـاتـها وذلـك اسـتناداً إلـى 
قـــــــرار المجـــــــلس الأعـــــــلى لـــــــلقضاء ذي الـــــــرقـــــــم (413/10/40) الـــــــصادر بـــــــتاريـــــــخ 
15/02/1440هـــ والمــــــــــــــــــبــلــغ بــــــــــــــــــالــــــــــــــــــتــعــمــيــم رقــــــــــــــــــم (1169/ت) بــــــــــــــــــتــاريــــــــــــــــــخ 
19/02/1440هــــ والمـــتضمن انـــتقال اخـــتصاص نـــظر الـــقضايـــا الـــعمالـــية مـــن 
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هــيئات تــسويــة الــخلافــات الــعمالــية بــوزارة الــعمل والــتنمية الاجــتماعــية إلــى المــحاكــم 
الـعمالـية بـالـقضاء الـعام وذلـك بـدءاً مـن تـاريـخ 20/02/1440هـــ وإنـفاذاً لـلآلـية 
الــــــــتنفيذيــــــــة لــــــــنظام الــــــــقضاء الــــــــصادرة بــــــــالمــــــــرســــــــوم المــــــــلكي رقــــــــم (م/78) بــــــــتاريــــــــخ 
19/09/1428هـــ ، لــــذلــــك كــــله فــــقد صــــرفــــت الــــنظر عــــن دعــــوى المــــدعــــي لــــعدم 

الاختصاص النوعيوأنها من اختصاص المحكمة العمالية وبذلك حكمت... 
 ______________________________________________

عدم الاختصاص بنظر دعوى ناشئة عن مسائل أحوال شخصية 
نموذج رقم (1) 

فـــبناءً عـــلى مـــا تـــقدم مـــن الـــدعـــوى وحـــيث إن الـــنظر فـــي الاخـــتصاص الـــنوعـــي مـــن 
أولــــويــــات الــــنظر الــــقضائــــي ، وبــــما أن هــــذه الــــدعــــوى خــــارجــــة عــــن اخــــتصاص هــــذه 
المـحكمة وذلـك لـكونـها دعـوى نـاشـئة عـن مـسائـل أحـوال شـخصية وذلـك اسـتناداً إلـى 
المــــادة رقــــم (33/ب) مــــن نــــظام المــــرافــــعات الشــــرعــــية، ولمــــا جــــاء فــــي قــــرار المجــــلس 
الأعـلى لـلقضاء رقـم (956/9/35) الـصادر بـتاريـخ 20/07/1435هـ ، لـذلـك 
كـــــله فـــــقد صـــــرفـــــت الـــــنظر عـــــندعـــــوى المـــــدعـــــية لـــــعدم الاخـــــتصاص الـــــنوعـــــي وأنـــــهامـــــن 

اختصاص محكمة الأحوال الشخصية وبذلك حكمت... 
نموذج رقم (2) 

فـــبناءً عـــلى مـــا تـــقدم مـــن الـــدعـــوى وحـــيث إن الـــنظر فـــي الاخـــتصاص الـــنوعـــي مـــن 
أولــــويــــات الــــنظر الــــقضائــــي ، وبــــما أن هــــذه الــــدعــــوى خــــارجــــة عــــن اخــــتصاص هــــذه 
المـحكمة لـنشوئـها عـن مـسائـل أحـوال شـخصية وذلـك اسـتناداً إلـى المـادة رقـم (33/
ب) مــن نــظام المــرافــعات الشــرعــية، ولمــا جــاء فــي الــفقرة الأولــى مــن الــبند الــثالــث مــن 
مــــــــحضر الــــــــلجنة المــــــــشكلة بــــــــقرار مــــــــعالــــــــي رئــــــــيس المجــــــــلس الأعــــــــلى لــــــــلقضاء رقــــــــم 
(47105) الـــــــصادر بـــــــتاريـــــــخ 17/08/1439هـ والمـــــــعمم بـــــــرقـــــــم (1115/ت) 
وتـــاريـــخ 28/10/1439هـــ ، لـــذلـــك كـــله فـــقد صـــرفـــت الـــنظر عـــن دعـــوى المـــدعـــية 
لـعدم الاخـتصاص الـنوعـي وأنـهامـن اخـتصاص مـحكمة الأحـوال الـشخصية وبـذلـك 

حكمت ... 
 ______________________________________________
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عدم الاختصاص بنظر دعوى مطالبة بأتعاب محاماة 
فـــبناءً عـــلى مـــا تـــقدم ولأن الـــقضية الأصـــلية نـــظرت فـــي هـــذه المـــحكمة لـــدى الـــدائـــرة 
الـــقضائـــية ----- واســـتناداً إلـــى المـــادة رقـــم (26) مـــن نـــظام المـــحامـــاة ولـــوائـــحه 
الـتنفيذيـة والـتي تـنص عـلى أنـه(تحـدد أتـعاب المـحامـي وطـريـقة دفـعها بـاتـفاق يـعقده 
مــع مــوكــله فــإذا لــم يــكن هــناك اتــفاق أو كــان الاتــفاق مــختلفا فــيه أو بــاطــلاً قــدرتــها 
المــــحكمة الــــتي نــــظرت فــــي الــــقضية عــــند اخــــتلافــــهما ...) ا.هــــ ، وخــــطاب مــــعالــــي 
رئـــيس المجـــلس الأعـــلى لـــلقضاء رقـــم (10600) بـــتاريـــخ 13/5/1437هـ والـــتي 
تـــتضمن جـــميعا اخـــتصاص المـــحكمة نـــاظـــرة الـــدعـــوى الأصـــلية بـــنظر قـــضية أتـــعاب 
المـحامـاة ،واسـتناداً إلـى المـادة رقـم (28/5) مـن نـظام المـحامـاة ولـوائـحه الـتنفيذيـة 
والـتي تـنص عـلى أنـه (نـظر قـضايـا أتـعاب المـحامـين مـن اخـتصاص المـحاكـم، وتـنظر 
مـــــن الـــــقاضـــــي الـــــذي نـــــظر الـــــقضية الأصـــــلية؛ أمـــــا إذا كـــــان قـــــد تـــــم نـــــظر الـــــقضية 
الأصــلية فــي جــهة أخــرى غــير المــحاكــم فــتنظر قــضية الأتــعاب حســب الاخــتصاص 
الـنوعـي لـلمحاكـم الـوارد فـي نـظام المـرافـعات الشـرعـية...) ، واسـتناداً إلـى المـادةرقـم 
(78) مـن نـظام المـرافـعات الشـرعـية ولـوائـحه الـتنفيذيـة بـعد تـعديـلها بـناءً عـلى تـعميم 
وزيــــر الــــعدل رقــــم (3/ت/7007) بــــتاريــــخ 12/02/1439هـ ، لــــذلــــك كــــله فــــقد 
قــررت بــعث المــعامــلة لــرئــيس المــحكمة لإحــالــتها لــلدائــرة الــقضائــية ----- فــي هــذه 
المــحكمة وذلــك بــصفتها نــاظــرة الــقضية الأصــلية/ لــذلــك كــله فــقد صــرفــت الــنظر عــن 
دعـوى المـدعـي لـعدم الاخـتصاص بـنظر هـذه الـقضية وبـذلـك حـكمت (فـي حـال كـون 

الدائرة ناظرة القضية الأصلية خارج المحكمة)... 
 _______________________________________

عدم الاختصاص بنظر دعوىلسبق الفصل فيها وامتناع قاضي 
التنفيذ عن السير في إجراءات التنفيذلوفاة المحكوم عليهوعدم إصدار 

قاضي التنفيذ قرار بذلك 
فـــبناءً عـــلى مـــا تـــقدم مـــن الـــدعـــوى ولســـبق الـــفصل فـــي ذات المـــوضـــوع والســـبب لـــدى 
قـــــاضـــــي الـــــدائـــــرة ----- وصـــــدور صـــــك الـــــحكم ذي الـــــرقـــــم ( ----- ) وتـــــاريـــــخ 
-- / -- / ---- هــــ ولأن مـنشأ الـنزاع فـي كـلا الـدعـويـين الـتنفيذ عـلى أمـوال 
المـدعـى عـليه المـتوفـى رحـمه الله ، ولأن بـيد المـدعـي سـند تـنفيذي وهـو الـحكم الـصادر 
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مــن قــبل الــدائــرة ----- وتــنفيذ هــذا الــسند مــن اخــتصاص قــاضــي الــتنفيذ وذلــك 
اسـتناداً لـلمادة (2-3-9) مـن نـظام الـتنفيذ ، بـالإضـافـة إلـى اخـتصاصـه بـالـسير 
فـي إجـراءات الإفـصاح عـن أمـوال المـديـن وذلـك اسـتناداً لـلمادة رقـم (46) مـن ذات 
الـنظام الـسابـق ، ولمـا رواه الـبخاري فـي حـديـث كـعب بـن مـالـك (أن جـابـر بـن عـبدالله 
رضــي الله عــنه أخــبره أن أبــاه قــتل يــوم أحــد شــهيداً وعــليه ديــن فــاشــتد الــغرمــاء فــي 
حـقوقـهم فـأتـيت الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أن يـقبلوا تـمر حـائـطي ويحـللوا أبـي فـلم 
يـــعطهم الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم وقـــال : ســـتغدو عـــليك فـــغدا عـــلينا حـــين أصـــبح 
فـــــطاف فـــــي النخـــــل ودعـــــا فـــــي ثـــــمرهـــــا الـــــبركـــــة فجـــــددتـــــها فـــــقضيتهم فـــــبقي لـــــنا مـــــن 
تـمرهـا) ، ولأن الأصـل الـتنفيذ وعـدم الامـتناع أو الـتوقـف عـنه وأنـه إذا تـوجـه لـقاضـي 
الـــــتنفيذ عـــــدم اخـــــتصاصـــــه أو الامـــــتناع عـــــن الـــــتنفيذ أو الـــــتوقـــــف عـــــنه فـــــعليه حـــــينها 
تــــطبيق مــــضمون الــــفقرتــــين (4 - 5) مــــن لائــــحة المــــادة رقــــم (6) مــــن نــــظام الــــتنفيذ 
وإتـاحـة الاعـتراض لـطالـب الـتنفيذ ، لـذلـك كـله فـقد صـرفـت الـنظر عـن دعـوى المـدعـي 

لعدم الاختصاص وبذلك حكمت،(أحد نماذج الإفهام) ... 
 ______________________________________________

عدم الاختصاص بنظر دعوىأساسها منازعة تنفيذية 
فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدعـوى ولأن المـدعـي يـدعـي بـتزويـر الـسندات المـنفذة ضـده 
لـدى مـحكمة الـتنفيذ بـــــــــ ----- المـذكـورة فـي دعـواه ، مـما يـجعل أسـاس هـذه 
الــدعــوى مــنازعــة تــنفيذيــة يــختص بــنظرهــا قــاضــي الــتنفيذ وذلــك اســتناداً لــلمادة رقــم 
(3/1) مــن نــظام الــتنفيذ والــتي نــصت عــلى الــتالــي: (كــل مــنازعــة مــتعلقة بــالــتحقق 
مــن تــوفــر الــنظامــية الــشكلية لــلسند الــتنفيذي فــهي مــن اخــتصاص قــاضــي الــتنفيذ 
كـــادعـــاء تـــزويـــر الـــسند أو إنـــكار الـــتوقـــيع عـــليه) ، لـــذلـــك كـــله فـــقدصـــرفـــت الـــنظر عـــن 

دعوى المدعي لعدم الاختصاص وبذلك حكمت،(أحد نماذج الإفهام) ... 
 ______________________________________________

تسبيبات عدم الاختصاص الولائي 
عدم الاختصاص بنظر دعوىالخدم ومن في حكمهم 

فـــبناء عـــلى مـــا تـــقدم مـــن الـــدعـــوى وبـــما أن الاخـــتصاص مـــن المـــسائـــل الأولـــية الـــتي 
يـتوقـف الـفصل فـي الـدعـوى عـلى الـبت فـيها وتـحكم بـه المـحكمة مـن تـلقاء نـفسها فـي 
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أي مـرحـلة كـانـت عـليها الـدعـوى ولمـا جـاء فـي الـفقرة الأولـى مـن المـادة رقـم (21) مـن 
لائــحة عــمال الخــدمــة المــنزلــية ومــن فــي حــكمهم ونــصها (تــكون بــقرار مــن الــوزيــر - 
وفـقاً لـلاخـتصاص المـكانـي لـكل مـكتب عـمل تـابـع لـوزارة الـعمل - لـجنة أو أكـثر مـن 
رئـــــيس وعـــــضويـــــن يـــــكون أحـــــدهـــــم مســـــتشاراً قـــــانـــــونـــــياً مـــــن وزارة الـــــعمل لـــــلنظر فـــــي 
المـطالـبات المـالـية الـناشـئة بـين عـمال الخـدمـة المـنزلـية وأصـحاب الـعمل ومـخالـفات هـذه 
الـــلائـــحة الـــتي لـــيس لـــها طـــابـــع جـــنائـــي ودراســـتها والـــفصل فـــيها وتـــطبيق الـــعقوبـــات 
المــــنصوص عــــليها فــــي هــــذه الــــلائــــحة) ، لــــذلــــك كــــله فــــقد صــــرفــــت الــــنظر عــــن دعــــوى 
المــدعــي لــعدم الاخــتصاص الــولائــي وأفــهمته بــأن الــجهة المــختصة هــي لــجنة الــنظر 
فـــي المـــطالـــبات المـــالـــية الـــناشـــئة بـــين عـــمال الخـــدمـــة المـــنزلـــية وأصـــحاب الـــعمل وبـــذلـــك 

حكمت ، (أحد نماذج الإفهام) ... 
 _______________________________________

عدم الاختصاص بنظر دعوىمطالبة جمعية خيرية (أهلية مرخصة) 
فـــبناءً عـــلى مـــا تـــقدم مـــن الـــدعـــوى وبـــما أن الاخـــتصاص مـــن المـــسائـــل الأولـــية الـــتي 
يــــتعين بــــحثها قــــبل الــــدخــــول فــــي مــــوضــــوع الــــدعــــوى وحــــيث إن تــــوزيــــع الاخــــتصاص 
المــــتعلق بــــالــــولايــــة الــــقضائــــية بــــين جــــهات الــــقضاء يــــتعلق بــــالــــنظام الــــعام فــــإن بــــحث 
اخـــتصاص الـــدائـــرة ولائـــياً بـــنظر هـــذه الـــدعـــوى يـــعد مـــن المـــسائـــل الأولـــية المـــنصوص 
عـليها فـي الـفقرة الأولـى مـن المـادة رقـم (30) مـن نـظام المـرافـعات الشـرعـية ولـوائـحه 
الــتنفيذيــة ، ولمــا كــان يــتعين عــلى الــدائــرة أن تــتبين مــدى اخــتصاصــها بــنظر أمــثال 
هـــذه الـــدعـــاوى ، فـــإن تـــبين لـــها خـــروج مـــوضـــوعـــها عـــن نـــطاق اخـــتصاصـــها الـــولائـــي 
حـكمت مـن تـلقاء ذاتـها بـعدم اخـتصاصـها وذلـك اسـتنادا لـلمادة رقـم (76/1) مـن 
ذات الـنظام المـذكـور سـابـقاً ، ولـكون المـدعـي وكـالـة مـعترض عـلى الـقرار الـصادر مـن 
وزارة الــعمل والــتنمية الاجــتماعــية والــذي صــدر وفــق المــحضر المــذكــور أعــلاه ، وبــما 
أن المـدعـى عـليها جـمعية أهـلية مـرخـصة كـما هـو مـذكـور أعـلاه ، ولأنـها جـمعية أهـلية 
وذات نــــــــفعٍ عــــــــام وذلــــــــك اســــــــتنادا لــــــــلمادة رقــــــــم (3) والمــــــــادة رقــــــــم (25) مــــــــن نــــــــظام 
الجــــمعيات والمــــؤســــسات الأهــــلية الــــصادر بــــالمــــرســــوم المــــلكي رقــــم (م/18) بــــتاريــــخ 
19/02/1437هـ ، ولمــا جــاء فــي المــادة رقــم (13/ب) مــن نــظام ديــوان المــظالــم 
المـتضمن اخـتصاصـهم بـإلـغاء الـقرارات الـصادرة مـن جـمعيات الـنفع الـعام ومـا فـي 
حـكمها المـتصلة بـنشاطـاتـها ، لـذلـك كـله فـقد صـرفـت الـنظر عـن دعـوى المـدعـي لـعدم 
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الاخــــتصاص الــــولائــــي وأفــــهمته بــــأن الــــجهة المــــختصة بــــنظرهــــا هــــي ديــــوان المــــظالــــم 
وبذلك حكمت ، (أحد نماذج الإفهام) ... 

 _______________________________________
عدم الاختصاص بنظر دعوى ناشئة عن عقد إيجار تمويلي 

فـبناءًعـلىماتـقدمـمنالـدعـوىـوحـيثإنـالـنظرفـيالاخـتصاصـمنالمـسائـلالأولـيةالـتييتعينعلىالمحكم
ةالـــــــــنظرفـــــــــيهاقـــــــــبلالـــــــــنظرفـــــــــيموضـــــــــوعـــــــــالـــــــــدعـــــــــوىـــــــــوفـــــــــقالًـــــــــلفقرة(1)مـــــــــنالمـــــــــادةرقـــــــــم (30) 
مـننظامـالمـرافـعاتـالشـرعـيةولـوائـحهالـتنفيذيـة،وحـيثإنـالـدعـوىـالـتينحنبصددهـادعـوىـناشـئةعن
مــــــــــــــــــن  الأولــــــــــــــــــى  عـــــــقـــــــدإيــــــــــــــــــجـــــــارتــــــــــــــــــمـــــــويــــــــــــــــــلـــــــيـــــــوذلــــــــــــــــــكـــــــاســــــــــــــــــتـــــــنـــــــاداإًلــــــــــــــــــىـــــــالــــــــــــــــــفـــــــقـــــــرة 
المــادةرقــم(2)مــننظامــالإيــجارالــتمويــلي ونــصها (يــعد عــقدًا إيــجاريـًّـا تــمويــليًّا كــل عــقد 
يــقوم المــؤجــر فــيه بــإيــجار أصــول ثــابــتة أو مــنقولــة، أو مــنافــع، أو خــدمــات، أو حــقوق 
مـــــعنويـــــة بـــــصفته مـــــالـــــكًا لـــــها، أو لمـــــنفعتها، أو قـــــادراً عـــــلى تـــــملكها، أو قـــــادراً عـــــلى 
إقـامـتها، وذلـك إذا كـان حـصول المـؤجـر عـليها لأجـل تـأجـيرهـا عـلى الـغير عـلى سـبيل 
بــــــــــــــــــنــــظــــرهــــــــــــــــــا  والمــــــــــــــــــخــــتــــص   ، ذلــــــــــــــــــك)  الــــــــــــــــــلائــــــــــــــــــحــــة  وتــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــح  الاحــــــــــــــــــتــــراف، 
لــــجنةالــــفصلفيالمــــخالــــفاتــــوالمــــنازعــــاتــــالــــتمويــــليةوذلــــك اســــتناداً إلــــى الــــفقرة (ثــــالــــثاً/1) 
مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــرســــــــــــــــــومــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــم(م/51)وتــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــخ 
13/08/1433هــوالـقاضـيبالمـوافـقةعـلىنظامـمراقـبةشـركـاتـالـتمويـل،وحـيثإنـموكـلةالمـدع
يمنشأةتــمويــليةمــرخــصةمــنقبلمؤســسةالــنقد،لــذلــك كــله فــقدصــرفــتالــنظرعــندعــوىــالمــدعــي 

وكالة لعدمالاختصاص الولائيوبهحكمت،(أحد نماذج الإفهام) ... 
 _______________________________________

الحذف من سمة 
فـبناءًعـلىماتـقدمـمنالـدعـوىـوحـيثإنـالـنظرفـيالاخـتصاصـمنالمـسائـلالأولـيةالـتييتعينعلىالمحكم
ةالـــــــــنظرفـــــــــيهاقـــــــــبلالـــــــــنظرفـــــــــيموضـــــــــوعـــــــــالـــــــــدعـــــــــوىـــــــــوفـــــــــقالًـــــــــلفقرة(1)مـــــــــنالمـــــــــادةرقـــــــــم (30) 
مـننظامـالمـرافـعاتـالشـرعـيةولـوائـحهالـتنفيذيـة،ولأن هـذه الـدعـوى خـارجـةٌ عـن اخـتصاصـنا 
وذلـــــك اســـــتناداً إلـــــى المـــــادة رقـــــم (14) مـــــن نـــــظام المـــــعلومـــــات الائـــــتمانـــــية الـــــصادر 
ن  بــالمــرســوم المــلكي رقــم (م/37) فــي 05/07/1429هـ والــتي نــصت عــلى (تــكوَّ
بـقرار مـن وزيـر المـالـية لـجنة أو أكـثر لـلنظر فـي مـخالـفات أحـكام هـذا الـنظام، وتـوقـيع 
الــعقوبــات، والــفصل فــي الــنزاعــات والــخلافــات الــتي تــنشأ بــين المســتهلك والأعــضاء 
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والشـركـات ...)، لـذلـك كـله فـقد صـرفـت الـنظر عـن دعـوى المـدعـي لـعدم الاخـتصاص 
الولائي وبذلك حكمت ، (أحد نماذج الإفهام) ... 

تنبيه: 
فــي حــال طــالــب المــدعــي بــالــتعويــض جــرَّاء قــيد اســمه فــي (ســمة) مــن قــبل المــدعــى 

عليها لدى المحكمة العامة فلأصحاب الفضيلة قولان : 
1/ نــظر الــدعــوى لــدى المــحكمة الــعامــة وذلــك اســتناداً لــلمادة رقــم (15) مــن نــظام 
المــــــــعلومــــــــات الائــــــــتمانــــــــية الــــــــصادر بــــــــالمــــــــرســــــــوم المــــــــلكي رقــــــــم (م/37) فــــــــي تــــــــاريــــــــخ 
05/07/1429هـــــ عــــــلى أنــــــه (يــــــجوز لمــــــن لــــــحق بــــــه ضــــــرر نــــــاتــــــج مــــــن ارتــــــكاب 
المـــــخالـــــفات المـــــنصوص عـــــليها فـــــي هـــــذا الـــــنظام – بـــــعد صـــــدور قـــــرار مـــــن الـــــلجنة – 
الــلجوء إلــى الــجهة الــقضائــية المــختصة لــطلب الــتعويــض عــن الأضــرار الــتي لــحقت 

به(. 
2/ صرف النظر لعدم الاختصاص الولائي وأنها من اختصاص اللجنة ... 

و- تسبیبات المضاربة لفضیلة الشیخ القاضي عبدالالھ الصقیھي 

المرجعالمسألةعنوان المسألة

أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن المضاربة
ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه

المغني 5/19 
كشاف القناع 
3/507
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وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في حكمها
الجملة , وروي عن حميد بن عبد الله، عن أبيه، 
عن جده، أن عمر بن الخطاب أعطاه مال يتيم 

مضاربة يعمل به في العراق، وروى مالك، عن زيد 
بن أسلم، عن أبيه: أن عبد الله وعبيد الله ابني 

عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم -، خرجا في 
جيش إلى العراق، فتسلفا من أبي موسى مالا، 
وابتاعا به متاعا. وقدما به إلى المدينة، فباعاه، 

وربحا فيه، فأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله. 
فقالا: لو تلف كان ضمانه علينا، فلم لا يكون 

ربحه لنا؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين، لو جعلته 
قراضا؟ قال: قد جعلته. وأخذ منهما نصف الربح 

, وهذا يدل على جواز القراض , ولأن بالناس 
حاجة إلى المضاربة، فإن الدراهم والدنانير لا 

تنمى إلا بالتقلب والتجارة، وليس كل من يملكها 
يحسن التجارة، ولا كل من يحسن التجارة له 
رأس مال، فاحتيج إليها من الجانبين، فشرعها 

الله تعالى لدفع الحاجتين

المغني 5/19

ولما قرره أهل العلم إن مات أحد الشريكين، وله موت أحد الشريكين
وارث رشيد، فله أن يقيم على الشركة، ويأذن له 

الشريك في التصرف , وله المطالبة بالقسمة، فإن 
كان موليا عليه قام وليه مقامه في ذلك؛ لأنه لا 

يفعل إلا ما فيه المصلحة للمولى عليه , فإن كان 
الميت قد وصى بمال الشركة، أو ببعضه، لمعين، 
فالموصى له كالوارث فيما ذكرنا , وإن وصى به 
لغير معين، كالفقراء، لم يجز للوصي الإذن في 

التصرف؛ لأنه قد وجب دفعه إليهم، فيعزل 
نصيبهم، ويفرقه بينهم. وإن كان على الميت دين 
تعلق بتركته، فليس للوارث إمضاء الشركة حتى 

يقضي دينه، فإن قضاه من غير مال الشركة، فله 
الإتمام، وإن قضاه منه، بطلت الشركة في قدر ما 

قضى

المغني 5/19 
كشاف القناع 
3/506
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كون العاقد جائز 
التصرف

ولما قرره أهل العلم أن المضاربة لا تصح إلا من 
جائز التصرف؛ لأنه عقد على التصرف في المال 

فلم يصح من غير جائز التصرف في المال

المغني 5/3 

أن يكون رأس المال 
نقدا

ولما قرره أهل العلم أن رأس المال في المضاربة 
لايجوز أن يكون عرضا بل يكون نقدا

كشاف القناع 
3/498

ولما قرره أهل العلم أنه لا يجوز أن يكون رأس جهل رأس المال
مال الشركة مجهولا، ولا جزافا؛ لأنه لا بد من 
الرجوع به عند المفاصلة، ولا يمكن مع الجهل 

والجزاف

المغني 5/14 
كشاف القناع 
3/507

أن يكون رأس المال 
غائبا أو دين

ولما قرره أهل العلم أنه لا يجوز أن يكون رأس 
المال غائبا ، أو دين ؛ لأنه لا يمكن التصرف فيه 

في الحال، وهو مقصود الشركة

المغني 5/14 
كشاف القناع 
3/497

أن يقول رب المال 
لمن له دين عنده : 

ضارب بالدين الذي 
عليك

ولما قرره أهل العلم أنه لا يجوز أن يقال لمن عليه 
دين: ضارب بالدين الذي عليك , قال ابن المنذر : 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أنه لا 
يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل 

مضاربة. ؛ لعد حضور المال ؛ ولأن المال الذي في 
يد المدين له، وإنما يصير لغريمه بقبضه، ولم 

يقبضه

المغني 5/53 
كشاف القناع 
3/512

ولما قرره أهل العلم في المضاربة أنه يصح تعليق المضاربة
تعليقها ولو على شرط مستقبل كإذا جاء رأس 
الشهر فضارب بهذا على كذا؛ لأنه إذن في 

التصرف فجاز تعليقه كالوكالة

كشاف القناع 
3/512

إن قال رب المال 
لغيره : اقبض 

الوديعة أو الدين 
وضارب به

ولما قرره أهل العلم أن رب الوديعة إن قال لغيره 
اقبض وديعتي من فلان أو منك وضارب بها , أو 
قال رب دين اقبض ديني من فلان وضارب به 
صح؛ لأنه وكله في قبض الدين أو الوديعة وعلق 

المضاربة على القبض وتعليقها صحيح

كشاف القناع 
3/512

ولما قرره أهل العلم أن المضارب ليس له أن يقرض تبرع المضارب
ولا يحابي؛ لأنه تبرع , وليس له التبرع

المغني 5/16
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إن قال : اعمل 
برأيك

ولما قرره أهل العلم أن رب المال إن قال 
للمضارب : اعمل برأيك , جاز له أن يعمل كل ما 
يقع في التجارة، من الإبضاع، والمضاربة بالمال، 
والمشاركة به، وخلطه بماله، والسفر به، والإيداع، 
والبيع نساء، والرهن، والارتهان، والإقالة، ونحو 
ذلك؛ لأنه فوض إليه الرأي في التصرف الذي 
تقتضيه الشركة، فجاز له كل ما هو من التجارة

المغني 5/18

الربح على ما 
شرطاه

ولما قرره أهل العلم أن الربح على ما اصطلحا 
عليه , قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو 
نصفه، أو ما يجمعان عليه، بعد أن يكون ذلك 

معلوما جزء من أجزاء , ولأن استحقاق المضارب 
الربح بعمله، فجاز ما يتفقان عليه من قليل وكثير

المغني 5/23 
كشاف القناع 
3/498

ولما قرره أهل العلم أن من شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل
تقدير نصيب العامل؛ لأنه يستحقه بالشرط، فلم 
يقدر إلا به , ولو قال رب المال للعامل : خذ هذا 
المال مضاربة , ولم يسم للعامل شيئا من الربح، 
فالربح كله لرب المال، والوضيعة عليه، وللعامل أجر 

مثله , لأن المضارب إنما يستحق بالشرط، ولم 
يوجد , وقوله: مضاربة , اقتضى أن له جزء من 
الربح مجهولا، فلم تصح المضاربة، كما لو قال: 

ولك جزء من الربح

المغني 5/24 
كشاف القناع 
3/508

إن قال : خذ المال 
مضاربة ولك جزء 

من الربح

ولما قرره أهل العلم أن رب المال إن قال 
للمضارب : خذ المال مضاربة، ولك جزء من 

الربح، أو شركة في الربح، أو شيء من الربح، أو 
نصيب أو حظ , لم يصح؛ لأنه مجهول، ولا تصح 

المضاربة إلا على قدر معلوم

المغني 5/25
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الاختلاف لمن الجزء 
المشروط

ولما قرره أهل العلم إن اختلف رب المال والعامل 
لمن الجزء المشروط , فهو للعامل، قليلا كان الجزء 
المشروط أو كثيرا ؛ لأنه يستحقه بالعمل، وهو يقل 
ويكثر، وإنما تتقدر حصته بالشرط، بخلاف رب 
المال فإنه يستحق الربح بماله ويحلف مدعيه؛ لأنه 

يحتمل خلاف ما قاله فيجب لنفي الاحتمال

كشاف القناع 
3/510

ولما قرره أهل العلم أن رب المال إن قال إن قال : الربح بيننا
للمضارب : الربح بيننا , فإن المضاربة تصح، 

ويكون بينهما نصفين؛ لأنه أضافه إليهما إضافة 
واحدة، لم يترجح فيها أحدهما على الآخر، 

فاقتضى التسوية، كما لو قال: هذه الدار بيني 
وبينك

المغني 5/24 
كشاف القناع 
3/509

إن قال : خذ المال , 
ولك من الربح ما 

شرط لفلان

ولما قرره أهل العلم أن رب المال إن قال 
للمضارب : خذ المال، ولك مثل ما شرط لفلان , 

وهما يعلمان ذلك , صح؛ لأنهما أشارا إلى معلوم 
عندهما , وإن كانا لا يعلمانه، أو لا يعلمه 
أحدهما، فسدت المضاربة؛ لأنه مجهول

المغني 5/25

إن قال : خذ المال 
والربح كله لك

ولما قرره أهل العلم إن قال رب المال للمضارب : 
خذ هذا المال فاتجر به , وربحه كله لك. كان 
قرضا لا قراضا ؛ لأن قوله: خذه فاتجر به , 

يصلح لهما، وقد قرن به حكم القرض، فانصرف 
إليه

المغني 5/26 
كشاف القناع 
3/508

إن قال : خذ المال 
مضاربة والربح كله 

لك أو لي

ولما قرره أهل العلم إن قال رب المال للعامل : خذ 
المال مضاربة، والربح كله لك، أو كله لي فهو عقد 
فاسد ؛ لأن المضاربة تقتضي كون الربح بينهما، 
فإذا شرط اختصاص أحدهما. بالربح، فقد شرط 
ما ينافي مقتضى العقد، ففسد، كما لو شرط 

الربح كله في شركة العنان لأحدهما

المغني 5/26 
كشاف القناع 
3/509

إن قال : خذ المال 
مضاربة والربح كله 

لك 

ولما قرره أهل العلم إن قال رب المال خذه مضاربة 
والربح كله لك فسدت , وله أجرة المثل ؛ لأنه عمل 

على عوض لم يسلم له

كشاف القناع 
3/509

 187



دفع مال لاثنين في 
عقد واحد

ولما قرره أهل العلم أنه يجوز لرب المال أن يدفع 
مالا إلى اثنين مضاربة في عقد واحد، فإن شرط 
لهما جزء من الربح بينهما نصفين، جاز , وإن 

قال: لكما كذا وكذا من الربح , ولم يبين كيف هو، 
بينهما نصفان؛ لأن إطلاق قوله بينهما يقتضي 

التسوية , وإن شرط لأحدهما ثلث الربح، وللآخر 
ربعه، وجعل الباقي له، جاز ؛ لأن عقد الواحد مع 
الاثنين عقدان، فجاز أن يشترط في أحدهما أكثر 
من الآخر، كما لو انفرد. ولأنهما يستحقان بالعمل 
وهما يتفاضلان فيه، فجاز تفاضلهما في العوض، 

كالأجيرين

المغني 5/26 
كشاف القناع 
3/510

اشتراط جزء من 
الربح لأجنبي

وإذا شرطا جزء من الربح لأجنبي أو لولد 
أحدهما أو امرأته، أو قريبه وشرطا عليه عملا مع 
العامل، صح، وكانا عاملين , وإن لم يشترطا عليه 
عملا، لم تصح المضاربة ؛ لأنه شرط فاسد يعود 

إلى الربح

المغني 5/27 
كشاف القناع 
3/511

ولما قرره أهل العلم أن الخسارة في المضاربة خسارة رب المال
على المال خاصة، ليس على العامل منها شيء؛ 
لأن الخسارة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو 
مختص بملك ربه، لا شيء للعامل فيه، فيكون 
نقصه من ماله دون غيره؛ وإنما يشتركان فيما 

يحصل من النماء

المغني 5/28

الخسارة على رب 
المال وللعامل أجر 

مثله

ولما قرره أهل العلم أن الخسارة على رب المال 
وحده ؛ لأن العامل أمين , وللعامل أجر مثله وإن 

لم يحصل ربح ؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له

كشاف القناع 
3/508
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اشتراط دراهم 
معلومة لأحدهما

ولما قرره أهل العلم أنه متى جعل نصيب أحد 
الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، 
مثل أن يشترط لنفسه جزء وعشرة دراهم، بطلت 
الشركة , قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه 

من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط 
أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ؛ لأنه إذا 
شرط دراهم معلومة، احتمل أن لا يربح غيرها، 

فيحصل على جميع الربح، واحتمل أن لا يربحها، 
فيأخذ من رأس المال جزءا , وقد يربح كثيرا، 
فيستضر من شرطت له الدراهم ؛ ولأن العامل 

متى شرط لنفسه دراهم معلومة، ربما توانى في 
طلب الربح؛ لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغيره، 

بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح

المغني 5/28

اشتراط الربح في 
حال دون حال

ولما قرره أهل العلم أن رب المال إن دفع للمضارب 
ألفين مثلا  على أن لكل واحد منهما ربح ألف، أو 

على أن لأحدهما ربح أحد السلعتين ، أو ربح 
إحدى السفرتين، أو ربح تجارته في شهر أو عام 
بعينه، ونحو ذلك، فسد الشرط والمضاربة؛ لأنه قد 
يربح في ذلك المعين دون غيره، وقد يربح في غيره 

دونه، فيختص أحدهما بالربح، وذلك يخالف 
موضوع الشركة

المغني 5/28

ربح بعض رأس 
المال

ولما قرره أهل العلم أن رب المال إن دفع المال 
للعامل وقال له لك ربح بعض المال كما لو دفع إليه 
ألفا، وقال : لك ربح نصفه , لم يجز ؛ لأنه شرط 
لأحدهما ربح بعض المال دون بعض، وكذلك جعل 

الآخر، فلم يجز , كما لو قال: لك ربح هذه 
الخمسمائة. ولأنه يمكن أن يفرد نصف المال، 
فيربح فيه دون النصف الآخر، بخلاف نصف 

الربح؛ فإنه لا يؤدي إلى انفراده بربح شيء من 
المال

المغني 5/28
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ولما قرره أهل العلم أن المضارب وغيره من النص على التصرف
الشركاء، إذا نص له على التصرف، فقال: نقدا 

أو نسيئة أو قال: بنقد البلد ,  أو ذكر نقدا غيره، 
جاز، ولم تجز مخالفته؛ لأنه متصرف بالإذن، فلا 
يتصرف في غير ما أذن له فيه، كالوكيل، ولأن 
ذلك لا يمنع مقصود المضاربة , وقد يطلب بذلك 

الفائدة في العادة

المغني 5/29

عمل رب المال مع 
المضارب

ولما قرره أهل العلم أنه لا يفسد المضاربة عمل 
المالك مع العامل بلا شرط

كشاف القناع 
3/513

بيع العامل بأقل من 
ثمن المثل أو الشراء 
بأكثر من ثمن المثل

ولما قرره أهل العلم أن المضارب ليس له أن يبيع 
بأقل من ثمن المثل، ولا يشتري بأكثر منه، مما لا 
يتغابن الناس بمثله فإن فعل، فقد روي عن أحمد، 

أن البيع يصح، ويضمن النقص؛ لأن الضرر 
ينجبر بضمان النقص

المغني 5/31 
كشاف القناع 
3/513

الشراء بأكثر من 
رأس المال

ولما قرره أهل العلم أن المضارب ليس له أن 
يشتري بأكثر من رأس المال لأن الإذن ما تناول 

أكثر منه

المغني 5/31

دفع المضارب المال 
لغيره ليضارب به

ولما قرره أهل العلم أن المضارب ليس له دفع المال 
إلى آخر مضاربة , نص عليه أحمد، في رواية 

الأثرم، وحرب، وعبد الله، قال: إن أذن له رب المال، 
وإلا فلا  ؛ لأن هذا يوجب في المال حقا لغيره، ولا 

يجوز إيجاب حق في مال إنسان بغير إذنه

المغني 5/35

دفع المضارب المال 
لغيره ليضارب به 

فتلف المال أو خسر 
أو كان باقيا 

ولما قرره أهل العلم أن المضارب إن دفع المال إلى 
آخر مضاربة , فلرب المال مطالبة من شاء منهما 
برد المال إن كان باقيا، وبرد بدله إن كان تالفا، 
أو تعذر رده، فإن طالب الأول ، وضمنه قيمة 
التالف، ولم يكن الثاني علم بالحال ، لم يرجع 

عليه بشيء؛ لأنه دفعه إليه على وجه الأمانة , وإن 
علم بالحال، رجع عليه ؛ لأنه قبض مال غيره على 
سبيل العدوان، وتلف تحت يده، فاستقر ضمانه 
عليه , وإن ضمن الثاني مع علمه بالحال، لم 

يرجع على الأول.

المغني 5/35

 190



دفع المضارب المال 
لغيره ليضارب فربح 

فيه

ولما قرره أهل العلم أن المضارب إن دفع المال إلى 
آخر مضاربة وربح المضارب الثاني في المال ، 
فالربح لمالكه، ولا شيء للمضارب الأول؛ لأنه لم 

يوجد منه مال ولا عمل

المغني 5/35

دفع المضارب المال 
لغيره ليضارب فربح 
فيه فهل للثاني أجرة 

ولما قرره أهل العلم أن المضارب إن دفع المال إلى 
آخر مضاربة وربح المضارب الثاني في المال فله 
أي للمضارب الثاني أجرة مثله ؛ لأنه عمل في 
مال غيره بعوض لم يسلم له، فكان له أجر مثله، 

كالمضاربة الفاسدة (خلاف)

المغني 5/35

دفع المضارب المال 
لغيره ليضارب فربح 
فيه فهل للثاني أجرة

ولما قرره أهل العلم أن المضارب إن دفع المال إلى 
آخر مضاربة وربح المضارب الثاني في المال 

فليس للثاني أجرة ؛ لأنه عمل في مال غيره بغير 
إذنه، فلم يستحق لذلك عوضا، كالغاصب (خلاف)

المغني 5/36

دفع المضارب المال 
لغيره ليضارب فربح 
فيه فهل للثاني أجرة

ولما قرره أهل العلم أن المضارب إن دفع المال إلى 
آخر مضاربة وربح المضارب الثاني في المال فإن 

كان الثاني عالما بالحال، فلا شيء له ، 
كالغاصب، وإن جهل الحال، فله أجر مثله، يرجع 

به على المضارب الأول؛ لأنه غره، واستعمله 
بعوض لم يحصل له، فوجب أجره عليه، كما لو 

استعمله في مال نفسه ( خلاف )

المغني 5/36

إذن رب المال 
للمضارب بدفع المال 

لغيره مضاربة

ولما قرره أهل العلم أن رب المال إن أذن للمضارب 
في دفع المال مضاربة ، جاز ذلك , ويكون العامل 

الأول وكيلا لرب المال في ذلك , ما لم يشترط 
العامل الأول لنفسه شيئا من الربح , فإن شرط 

لم يصح ؛ لأنه ليس من جهته مال ولا عمل، 
والربح إنما يستحق بواحد منهما

المغني 5/36

إن قال رب المال : 
اعمل برأيك , فهل له 
يدفعه لغيره مضاربة

ولما قرره أهل العلم أن رب المال إن قال 
للمضارب : اعمل برأيك، أو بما أراك الله , جاز له 
دفعه مضاربة ؛ لأنه قد يرى أن يدفعه إلى أبصر 

منه ( خلاف )

المغني 5/36
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إن قال رب المال : 
اعمل برأيك , فهل له 
يدفعه لغيره مضاربة

ولما قرره أهل العلم أن رب المال إن قال 
للمضارب : اعمل برأيك، أو بما أراك الله لم يجز 
له أن يدفع المال لغيره مضاربة ؛ لأن قوله: اعمل 
برأيك , يعني في كيفية المضاربة والبيع والشراء 
وأنواع التجارة، وهذا يخرج به عن المضاربة، فلا 

يتناوله إذنه (خلاف)

المغني 5/36

خلط المضارب ماله 
بمال الشركة

ولما قرره أهل العلم أن المضارب ليس له أن يخلط 
مال المضاربة بماله، فإن فعل ولم يتميز، ضمنه ؛ 
لأنه أمانة فهو كالوديعة , ما لم يأذن له رب المال 
أو يقل له اعمل برأيك , فإن قال له: اعمل برأيك 

جاز له ذلك أنه قد يرى الخلط أصلح له

المغني 5/37

الماركة بمال 
المضاربة

ولما قرره أهل العلم أن المضارب ليس له أن 
يشارك بمال الشركة ؛ لأن ذلك يثبت في المال 

حقوقا، ويستحق ربحه لغيره، وليس ذلك له , ما لم 
يأذن رب المال أو يقل له : اعمل برأيك , فإن قال 

له : اعمل برأيك جاز

المغني 5/16 
المغني 5/37

أخذ المضاربة مالا 
آخر من غير رب 

المال الأول

ولما قرره أهل العلم أن المضارب إذا أخذ من 
إنسان مضاربة , ثم أراد أخذ مضاربة أخرى من 
آخر، فأذن له الأول، جاز , وإن لم يأذن له، ولم 
يكن عليه ضرر، جاز أيضا ، وإن كان فيه ضرر 
على رب المال الأول ولم يأذن لم يجز له ذلك ؛ لأن 
المضاربة على الحظ والنماء، فإذا فعل ما يمنعه، 

لم يكن له، كما لو أراد التصرف بالعين

المغني 5/38 
كشاف القناع 
3/515
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أخذ المضاربة مالا 
آخر من غير رب 

المال الأول

ولما قرره أهل العلم أن المضارب إذا أخذ من 
إنسان مضاربة , ثم أخذ مضاربة أخرى من آخر 

ولم يأذن رب المال الأول بذلك وكان في فعله 
ضررا على الأول وربح , فإنه يرد الربح في شركة 
الأول ، ويقتسمانه، ثم ينظر ما ربح في المضاربة 
الثانية، فيدفع إلى رب المال منها نصيبه، ويأخذ 
المضارب نصيبه من الربح، فيضمه إلى ربح 

المضاربة الأولى، ويقاسمه لرب المضاربة الأولى؛ 
لأنه استحق حصته من الربح بالمنفعة التي 

استحقت بالعقد الأول، فكان بينهما، كربح المال 
الأول

المغني 5/38 
كشاف القناع 
3/515

ولما قرره أهل العلم أن المضارب إذا تعدى ، وفعل تعدي المضارب
ما ليس له فعله ، أو اشترى شيئا نهي عن 

شرائه، فهو ضامن للمال ؛ لأنه متصرف في مال 
غيره بغير إذنه فلزمه الضمان، كالغاصب

المغني 5/39

اشترى ما لم يؤذن 
فيه فربح

ولما قرره أهل العلم أن المضارب إذا اشترى ما لم 
يؤذن فيه، فربح فيه، فالربح كله لرب المال ؛ 

لحديث عروة البارقي ؛ ولأنه نماء مال غيره، بغير 
إذن مالكه، فكان لمالكه , وليس للمضارب شيء 
لأنه عقد عقدا لم يؤذن له فيه، فلم يكن له شيء، 

كالغاصب

المغني 5/39

تولي المضارب 
بنفسه ماجرت به 

العادة

ولما قرره أهل العلم أن على المضارب أن يتولى 
بنفسه كل ما جرت العادة أن يتولاه المضارب 

بنفسه ولا أجر له عليه ؛ لأنه مستحق للربح في 
مقابلته , فإن استأجر من يفعل ذلك، فالأجر عليه 

خاصة؛ لأن العمل عليه

المغني 5/40
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ما لا يليه المضارب 
في العادة

ولما قرره أهل العلم أن ما لا يليه المضارب في 
العادة فليس عليه عمله ، وله أن يكتري من 

يعمله ؛ لأن العمل في المضاربة غير مشروط، 
لمشقة اشتراطه، فرجع فيه إلى العرف , فإن فعل 
العامل ما لا يلزمه فعله متبرعا، فلا أجر له , وإن 
فعله ليأخذ عليه أجرا، فلا شيء له أيضا ؛لأنه 
عمل في مال غيره عملا لم يجعل له في مقابلته 

شيء، فلم يستحق شيئا، كالأجنبي

المغني 5/40

إذا سرق مال 
المضاربة أو غصب 
ولم يكن رب المال 

حاضرا وتعين حفظه 
على المضارب

ولما قرره أهل العلم أن مال المضاربة إذا سرق أو 
غصب، فعلى المضارب طلبه، والمخاصمة فيه إذا 
كان غائبا عن رب المال، إما لسفر المضارب، أو 

رب المال , لأنه يقتضي حفظ المال، ولا يتم ذلك إلا 
بالخصومة والمطالبة ، فإن تركه ضاع , فعلى هذا 

إن ترك الخصومة والطلب به في هذه الحال، 
غرمه؛ لأنه ضيعه وفرط فيه

المغني 5/41

إذا سرق مال 
المضاربة أو غصب 

وكان رب المال 
حاضرا

ولما قرره أهل العلم أن مال المضاربة إذا سرق أو 
غصب و كان رب المال حاضرا، وعلم الحال، لم 
يلزم العامل طلبه، ولا يضمنه إذا تركه؛ لأن رب 

المال أولى بذلك من وكيله

المغني 5/41

استحقاق المضارب 
للربح

ولما قرره أهل العلم أنه ليس للمضارب ربح حتى 
يسلم رأس المال إلى ربه

المغني 5/41 
كشاف القناع 
3/517
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استحقاق المضارب 
للربح بظهور الربح 

أم بالقسمة

ولما قرره أهل العلم أن المضارب يملك الربح 
بظهوره قبل القسمة ؛ لأن أن الشرط وهو أن له 
جزء من الربح صحيح ، فيثبت مقتضاه ، فإذا 
وجد يجب أن يملكه بحكم الشرط، كما يملك 

المساقي حصته من الثمرة لظهورها، وقياسا على 
كل شرط صحيح في عقد، ؛ ولأن هذا الربح 
مملوك، فلا بد له من مالك، ورب المال لا يملكه 
اتفاقا، ولا تثبت أحكام الملك في حقه، فلزم أن 
يكون للمضارب، ولأنه يملك المطالبة بالقسمة؛ 

فكان مالكا كأحد شريكي العنان , ويستقر الملك 
للعامل بالمقاسمة وبالمحاسبة التامة ؛ لأنه قبل ذلك 

عرضة لأن يخرج عن يده لجبران خسران

المغني 5/41 
كشاف القناع 
3/520

دفع مال مضاربة ثم 
دفع مرة أخرى قبل 
التصرف في الأول 

مع الإذن

ولما قرره أهل العلم إذا دفع رب المال للمضارب 
مالا للمضاربة كألف ريال مثلا ، ثم دفع إليه ألفا 

آخر مضاربة، وأذن له في ضم أحدهما إلى 
الآخر قبل التصرف في الأول، جاز، وصارا 
مضاربة واحدة، كما لو دفعهما إليه مرة واحدة

المغني 5/44 
كشاف القناع 
3/516

دفع مال مضاربة ثم 
دفع مرة أخرى بعد 
التصرف في الأول 

مع الإذن

ولما قرره أهل العلم إذا دفع رب المال للمضارب 
مالا للمضاربة كألف ريال مثلا ، ثم دفع إليه ألفا 

آخر مضاربة، وأذن له في ضم أحدهما إلى 
الآخر , وكان بعد التصرف في الأول في شراء 
المتاع، لم يجز؛ لأن حكم الأول استقر، فكان 
ربحه وخسرانه مختصا به، فضم الثاني إليه 

يوجب جبران خسران أحدهما بربح الآخر، فإذا 
شرط ذلك في الثاني فسد , فإن نض، الأول، 

جاز ضم الثاني إليه لزوال هذا المعنى

المغني 5/44 
كشاف القناع 
3/515

دفع مال مضاربة ثم 
دفع مرة أخرى ولم 
يأذن في ضم الأول 

للثاني

ولما قرره أهل العلم إذا دفع رب المال للمضارب 
مالا للمضاربة كألف ريال مثلا ، ثم دفع إليه ألفا 
آخر مضاربة، و لم يأذن له في ضم الثاني إلى 
الأول، لم يجز له ذلك لأنه أفرد كل واحد بعقد، 
فكانا عقدين لكل عقد حكم نفسه، ولا تجبر 

وضيعة أحدهما بربح الآخر، كما لو نهاه عن ذلك

المغني 5/44 
كشاف القناع 
3/515
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ولما قرره أهل العلم إذا مات رب المال، قدمت موت رب المال
حصة العامل على غرمائه، ولم يأخذوا شيئا من 
نصيبه؛ لأنه يملك الربح بالظهور، فكان شريكا 
فيه، وليس لرب المال شيء من نصيبه، فهو 

كالشريك بماله، ولأن حقه متعلق بعين المال دون 
الذمة، فكان مقدما، كحق الجناية، ولأنه متعلق 

بالمال قبل الموت، فكان أسبق، كحق الرهن

المغني 5/45

وولما قرره أهل العلم إذا مات المضارب ولم يعرف موت المضارب
مال المضاربة بعينه، صار دينا في ذمته، ورب 
المال أسوة الغرماء ؛ لأن الأصل بقاء المال في 

يده، واختلاطه بجملة التركة، ولا سبيل إلى معرفة 
عينه، فكان دينا كالوديعة إذا لم تعرف عينها، 
ولأنه لا سبيل إلى إسقاط حق رب المال؛ لأن 

الأصل بقاؤه، ولم يوجد ما يعارض ذلك ويخالفه، 
ولا سبيل إلى إعطائه عينا من هذا المال؛ لأنه 

يحتمل أن يكون من غير مال المضاربة، فلم يبق 
إلا تعلقه بالذمة

المغني 5/45 
كشاف القناع 
3/522

أخذ المضارب جزء 
من الربح بغير إذن 

رب المال

ولما قرره أهل العلم أن الربح إذا ظهر في 
المضاربة، لم يجز للمضارب أخذ شيء منه بغير 
إذن رب المال , لأن الربح وقاية لرأس المال، فلا 
يأمن الخسران الذي يكون هذا الربح جابرا له، 
فيخرج بذلك عن أن يكون ربحا ؛ ولأن رب المال 
شريكه، فلم يكن له مقاسمة نفسه  ؛ ولأن ملكه 

عليه غير مستقر

المغني 5/46 
كشاف القناع 
3/520

إن طلب أحدهما 
قسمة الربح دون 
رأس المال وامتنع 

الآخر

ولما قرره أهل العلم إن طلب أحدهما قسمة الربح 
دون رأس المال، وأبى الآخر، قدم قول الممتنع؛ 

لأنه إن كان رب المال، فلأنه لا يأمن الخسران في 
رأس المال، فيجبره بالربح، وإن كان العامل فإنه 
لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ في وقت لا يقدر عليه

المغني 5/46 
كشاف القناع 
3/519
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إن تراضيا على 
قسمة الربح دون 

رأس المال

ولما قرره أهل العلم أن رب المال والمضارب إن 
تراضيا على قسمة الربح دون رأس المال، جاز؛ 

لأن الحق لهما، وسواء اتفقا على قسمة جميعه أو 
بعضه، أو على أن يأخذ كل واحد منهما شيئا 
معلوما ينفقه ,  ثم متى ظهر في المال خسران، 

أو تلف كله، لزم العامل رد أقل الأمرين مما 
أخذه، أو نصف خسران المال، إذا اقتسما الربح 
نصفين ؛ لأن المال لهما، فجاز لهما أن يقتسما 

بعضه ( خلاف )

المغني 5/46 
كشاف القناع 
3/519

إن تراضيا على 
قسمة الربح دون 

رأس المال

ولما قرره أهل العلم أن رب المال والمضارب إن 
تراضيا على قسمة الربح دون رأس المال، لم يجز 
حتى يستوفي رب المال ماله , قال ابن المنذر إذا 
اقتسما الربح، ولم يقبض رب المال رأس ماله، 

فأكثر أهل العلم يقولون: يرد العامل الربح حتى 
يستوفي رب المال ماله ( خلاف )

المغني 5/46

المضاربة من العقود 
الجائزة

ولما قرره أهل العلم أن المضاربة من العقود 
الجائزة، تنفسخ بفسخ أحدهما، أيهما كان 

وبموته، وجنونه، والحجر عليه لسفه ؛ لأنه متصرف 
في مال غيره بإذنه، فهو كالوكيل ولا فرق بين ما 

قبل التصرف وبعده

المغني 5/46 
كشاف القناع 
3/506

إذا فسخت 
المضاربة والمال نقد 

ليس بعروض

ولما قرره أهل العلم أن المضاربة إذا انفسخت 
والمال ناض لا ربح فيه ، أخذه ربه، وإن كان فيه 

ربح، قسما الربح على ما شرطاه

المغني 5/46

إذا فسخت 
المضاربة والمال 

عرض

ولما قرره أهل العلم أن المضاربة إن انفسخت 
والمال عرض، فاتفقا على بيعه أو قسمه، جاز؛ لأن 

الحق لهما، لا يعدوهما

المغني 5/46

إذا فسخت 
المضاربة والمال 
عرض وظهر ربح 
وطلب العامل البيع

ولما قرره أهل العلم ولما قرره أهل العلم أن 
المضاربة إن انفسخت والمال عرض و طلب العامل 
البيع، وأبى، رب المال، وقد ظهر في المال ربح، 
أجبر رب المال على البيع ؛ لأن حق العامل في 

الربح، ولا يظهر إلا بالبيع

المغني 5/46 
كشاف القناع 
3/520
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إذا فسخت 
المضاربة والمال 

عرض ولم يظهر ربح 
وطلب العامل البيع

ولما قرره أهل العلم ولما قرره أهل العلم أن 
المضاربة إن انفسخت والمال عرض و طلب العامل 
البيع، وأبى، رب المال، ولم ظهر في المال ربح لم 
يجبر رب المال ؛ لأنه لا حق للعامل فيه، وقد رضيه 

مالكه كذلك فلم يجبر على بيعه

المغني 5/46 
كشاف القناع 
3/504

إذا انفسخت 
المضاربة والمال 

عرض ورضي رب 
المال بأخذ ماله من 

العرض

ولما قرره أهل العلم إن انفسخ القراض والمال 
عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله من العرض 
فله ذلك، فيقوم العرض عليه ويدفع حصة العامل ؛ 

لأنه أسقط من العامل البيع، وقد صدقه على 
الربح فلا يجبر على بيع ماله من غير حظ يكون 
للعامل في بيعه إن لم يكن حيلة على قطع ربح 

عامل

كشاف القناع 
3/521

إذا انفسخت 
المضاربة والمال 

عرض ولم يرض رب 
المال بأخذ ماله من 

العرض

ولما قرره أهل العلم إن انفسخ القراض والمال 
عرض و لم يرض رب المال بأخذ المال من العرض 
وطلب البيع، فله ذلك ويلزم المضارب بيعه ولو لم 
يكن في المال ربح وقبض ثمنه؛ لأن عليه رد المال 

ناضا كما أخذه

كشاف القناع 
3/521

إذا انفسخت 
المضاربة والمال دين

ولما قرره أهل العلم أن المضاربة إن انفسخت 
والمال دين، لزم العامل تقاضيه، سواء ظهر في 
المال ربح أو لم يظهر لأن المضاربة تقتضي رد 

رأس المال على صفته

المغني 5/47 
كشاف القناع 
3/521

اشتراط الضمان 
على المضارب

ولما قرره أهل العلم أنه متى شرط على المضارب 
ضمان المال، أو سهما من الوضيعة، فالشرط 

باطل  والعقد صحيح لأنه شرط لا يؤثر في جهالة 
الربح، فلم يفسد به، كما لو شرط لزوم المضاربة

المغني 5/49 
كشاف القناع 
3/504
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من الشروط 
الصحيحة

ولما قرره أهل العلم أن رب المال إن اشترط على 
العامل أن لا يسافر بالمال، أو أن يسافر به، أو لا 

يتجر إلا في بلد بعينه، أو نوع بعينه، أو لا 
يشتري إلا من رجل بعينه فهذا كله صحيح، سواء 

كان النوع مما يعم وجوده، أو لا يعم، والرجل 
ممن يكثر عنده المتاع أو يقل ؛ لأنها مضاربة 
خاصة، لا تمنع الربح بالكلية، فصحت، كما لو 
شرط أن لا يتجر إلا في نوع يعم وجوده، ولأنه 

عقد يصح تخصيصه بنوع، فصح تخصيصه في 
رجل بعينه، وسلعة بعينها، كالوكالة

المغني 5/50

ولما قرره أهل العلم أنه يصح تأقيت المضاربة، تأقيت المضاربة
مثل أن يقول: ضاربتك على هذه الدراهم سنة، 
فإذا انقضت فلا تبع، ولا تشتر ؛ لأنه تصرف 
يتوقت بنوع من المتاع فجاز توقيته في الزمان، 

كالوكالة

المغني 5/50 
كشاف القناع 
3/512

اشتراط المضارب 
النفقة

ولما قرره أهل العلم إذا اشترط المضارب نفقة 
نفسه، صح، سواء كان في الحضر أو السفر ؛ 
لأن شرط النفقة في مقابلة عمله، فصح، كما لو 

اشترطها في الوكالة

المغني 5/51 
كشاف القناع 
3/516

ولما قرره أهل العلم أنه ليس للمضارب نفقة من نفقة المضارب
مال المضاربة ولو مع السفر بمال المضاربة؛ لأنه 
دخل على أن يستحق من الربح شيئا فلا يستحق 
غيره إذ لو استحقها لأفضى إلى اختصاصه به 

حيث لم يربح سوى النفقة إلا بشرط كوكيل

كشاف القناع 
3/516

الاختلاف في قدر 
النفقة

ولما قرره أهل العلم إن اختلف المضارب ورب 
العمل في قدر النفقة فللعامل نفقة مثله عرفا من 
طعام وكسوة كالزوجة؛ لأن إطلاق النفقة يقتضي 

جميع ما هو ضروراته المعتادة

كشاف القناع 
3/517
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النوع الأول من 
الشروط الفاسدة : 
ما ينافى مقتضى 

العقد

ولما قرره أهل العلم أن من الشروط الفاسدة في 
المضاربة ما ينافي مقتضى العقد، مثل أن 

يشترط لزوم المضاربة، أو لا يعزله مدة بعينها، أو 
لا يبيع إلا برأس المال أو أقل، أو لا يبيع إلا ممن 
اشترى منه، أو شرط أن لا يشتري، أو لا يبيع، 
أو أن يوليه ما يختاره من السلع، أو نحو ذلك، 
فهذه شروط فاسدة؛ لأنها تفوت المقصود من 
المضاربة، وهو الربح، أو تمنع الفسخ الجائز 

بحكم الأصل

المغني 5/51 
كشاف القناع 
3/504

النوع الثاني من 
الشروط الفاسدة  : 

ما يعود بجهالة 
الربح

ولما قرره أهل العلم أن من الشروط الفاسدة ما 
يعود بجهالة الربح مثل أن يشترط للمضارب جزء 
من الربح مجهولا، أو ربح أحد الكسبين، أو أحد 
الألفين، أو أحد العبدين، أو ربح إحدى السفرتين، 
أو ما يربح في هذا الشهر، أو أن حق أحدهما 
في عبد يشتريه، أو يشترط لأحدهما دراهم 

معلومة بجميع حقه أو ببعضه، أو يشترط جزءا 
من الربح لأجنبي، فهذه شروط فاسدة؛ لأنها 

تفضي إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح، 
أو إلى فواته بالكلية، ومن شرط المضاربة كون 

الربح معلوما

المغني 5/51 
كشاف القناع 
3/504

النوع الثاني من 
الشروط الفاسدة : 
اشتراط ما ليس من 

مصلحة العقد  

ولما قرره أهل العلم أن من الشروط الفاسدة 
اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه، 
مثل أن يشترط على المضارب المضاربة له في 
مال آخر، أو يأخذه بضاعة أو قرضا، أو أن 

يخدمه في شيء بعينه، أو يرتفق ببعض السلع، 
مثل أن يلبس الثوب، ويركب الدابة، أو يشترط 

على المضارب ضمان المال أو سهما من الوضيعة، 
أو أنه متى باع السلعة فهو أحق بها بالثمن، أو 
شرط المضارب على رب المال شيئا من ذلك , 

فهذه كلها شروط فاسدة

المغني 5/51 
كشاف القناع 
3/504
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أثر الشروط 
الفاسدة على العقد

ولما قرره أهل العلم أنه متى اشترط شرطا فاسدا 
يعود بجهالة الربح، فسدت المضاربة؛ لأن الفساد 
لمعنى في العوض المعقود عليه، فأفسد العقد، كما 
لو جعل رأس المال خمرا أو خنزيرا، ولأن الجهالة 

تمنع من التسليم، فتفضي إلى التنازع 
والاختلاف، ولا يعلم ما يدفعه إلى المضارب , وما 
عدا ذلك من الشروط الفاسدة، فالعقد صحيح ؛ 
لأنه عقد يصح على مجهول، فلم تبطله الشروط 

الفاسدة

المغني 5/51 
كشاف القناع 
3/504

أحكام المضاربة 
الفاسدة :  

الحكم الأول نفاذ 
تصرف المضارب

ولما قرره أهل العلم أن المضارب في المضاربة 
الفاسدة إذا تصرف نفذ تصرفه؛ لأنه أذن له فيه 
فإذا بطل العقد بقي الإذن فملك به التصرف، 

كالوكيل

المغني 5/52 
كشاف القناع 
3/512

أحكام المضاربة 
الفاسدة : الحكم 
الثاني : أن الربح 
جميعه لرب المال 
وللمضارب أجرة 

المثل

و لما قرره أهل العلم في المضاربة الفاسدة أن 
الربح جميعه لرب المال؛ لأنه نماء ماله، وإنما 

يستحق العامل بالشرط، فإذا فسدت المضاربة 
فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئا، ولكن له أجر 
مثله ؛ لأن عمله إنما كان في مقابلة المسمى فإذا 
لم تصح التسمية وجب رد عمله عليه وذلك متعذر 

فوجب له أجرة المثل

المغني 5/52 
كشاف القناع 
3/511

أحكام المضاربة 
الفاسدة : الحكم 
الثالث : لا ضمان 
على المضارب إلا 
بالتعدي أو التفريط

ولما قرره أهل العلم في المضاربة الفاسدة أنه لا 
ضمان على المضارب فيما يتلف بغير تعديه 
وتفريطه؛ لأن ما كان القبض في صحيحه 

مضمونا، كان مضمونا في فاسده، وما لم يكن 
مضمونا في صحيحه، لم يضمن في فاسده

المغني 5/53 
كشاف القناع 

 3/505
كشاف القناع 
3/512

ولما قرره أهل العلم أن العامل أمين في مال العامل أمين
المضاربة؛ لأنه متصرف في مال غيره بإذنه، لا 
يختص بنفعه، فكان أمينا، كالوكيل , لا ضمان 

عليه بغير تعد ولا تفريط

المغني 5/55 
كشاف القناع 
3/522
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القول قول العامل 
في رأس المال

ولما قرره أهل العلم أن القول قول العامل في قدر 
رأس المال , قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ 

عنهم من أهل العلم أن القول قول العامل في قدر 
رأس المال. ؛ لأنه يدعي عليه قبض شيء، وهو 

ينكره، والقول قول المنكر

المغني 5/55 
كشاف القناع 
3/523

الاختلاف في قدر 
الربح

ولما قرره أهل العلم أن القول قول العامل في قدر 
الربح ؛ لأنه أمين

كشاف القناع 
3/523

القول قول العامل 
في التلف أو 

الخيانة والخسارة 
والتفريط

ولما قرره أهل العلم أن القول قول العامل فيما 
يدعيه من تلف المال أو خسارة فيه، وما يدعى 
عليه من خيانة وتفريط، وفيما يدعي أنه اشتراه 
لنفسه أو للمضاربة؛ لأن الاختلاف هاهنا في 
نيته، وهو أعلم بما نواه، لا يطلع على ذلك أحد 

سواه، فكان القول قوله فيما نواه

المغني 5/55 
كشاف القناع 
3/523

الاتفاق على الإذن 
والاختلاف في 

الصفة

ولما قرره أهل العلم أن العامل ورب المال إن اتفقا 
على الإذن، واختلفا في صفته، فالقول قول 

العامل

المغني 5/55 
كشاف القناع 
3/523

الاختلاف في قدر 
جزء الربح بعد 

الربح

ولما قرره أهل العلم إن اختلفا في قدر الجزء بعد 
الربح، فقال العامل: شرطت لي النصف، وقال 
المالك: الثلث قدم قول المالك ؛ لأنه منكر للزيادة 

فإن أقام كل منهما بينه قدمت بينة العامل

المغني 5/55 
كشاف القناع 

 3/510
كشاف القناع 
3/523

ادعاء العامل رد 
المال

ولما قرره أهل العلم إن ادعى العامل رد المال، 
فأنكر رب المال؛ فالقول قول رب المال مع يمينه. 
لأنه قبض المال لنفع نفسه، فلم يقبل قوله في 

الرد، كالمستعير، ولأن رب المال منكر، والقول قول 
المنكر

المغني 5/55 
كشاف القناع 
3/523

الاختلاف بين 
المضاربة والقرض

ولما قرره أهل العلم إن ادعى العامل أن رأس المال 
قرض فربحه له وأنكر رب المال وادعى أنه 

مضاربة والربح بينهما فالقول قول رب المال في 
صفة خروجه عن يده فإذا حلف قسمنا الربح 

بينهما

المغني 5/57 
كشاف القناع 
3/523
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الاختلاف بين 
المضاربة والقرض

ولما قرره أهل العلم إن خسر المال أو تلف فادعى 
رب المال أنه قرض فالقول قول رب المال ؛ لأن 

الأصل في القابض لمال غيره الضمان

كشاف القناع 
3/524

اشتراط المضارب 
النفقة

ولما قرره أهل العلم إذا اشترط المضارب النفقة، 
ثم ادعى أنه إنما أنفق من ماله ، وأراد الرجوع، 
فله ذلك، سواء كان المال باقيا في يديه، أو قد 

رجع إلى مالكه ؛ لأنه أمين، فكان القول قوله في 
ذلك، كما لو كان باقيا في يده

المغني 5/57 
كشاف القناع 
3/524

المضاربة أمانة 
ووكالة

ولما قرره أهل العلم أن المضاربة أمانة ووكالة ؛ 
لأنه متصرف لغيره بإذنه والمال تحت يده على وجه 

لا يختص بنفعه , فإن ربح العامل في المال 
فشركة لاشتراكهما في الربح , وإن فسدت 
المضاربة فإجارة ؛ لأن العامل يأخذ أجرة عمله

كشاف القناع 
3/508

المرجعالمسألة عنوان المسألة

البيع

إقرار الوكيل على 
موكله بعيب

إن كان البائع هو الوكيل فللمشتري رده أي المبيع 
إذا ظهر معيبا على الوكيل لأن حقوق العقد 

متعلقة به دون الموكل , فإن كان العيب مما يمكن 
حدوثه بعد البيع كالإباق واختلفا فيه فأقر به 

الوكيل وأنكره الموكل لم يقبل إقراره على موكله ؛ 
لأنه لم يوكله في الإقرار بالعيب

كشاف القناع 
3/226

قبض المشتري 
المبيع جزافا 

وتصديقه البائع , ثم 
ادعاء النقص

إن قبضه المشتري جزافا مصدقا لبائعه بكيله 
ونحوه كوزنه أو عده أو ذرعه , بريء البائع من 

عهدته بحيث لو تلف كان من ضمان المشتري فإن 
ادعى المشتري نقصا لم يقبل منه مؤاخذة له 

بتصديقه البائع

كشاف القناع 
3/242
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ادعاء القابض 
النقص في المكيل 
والموزون ونحوه

إذا ادعى القابض بعد أن كاله، أو وزنه أو عده 
أو ذرعه بحضوره أو حضور نائبه , نقصان ما 
اكتاله أو اتزنه ونحوه كالذي عده أو ذرعه لم 

يقبل ؛ لأن الظاهر بخلافه

كشاف القناع 
3/246

ادعاء القابض الغلط 
بعد أن كاله أو وزنه 
أو ذرعه ونحو ذلك

إذا ادعى القابض غلطا فيه أي في الكيل ونحوه 
بعد أن كاله أو وزنه أو عده ونحو ذلك ,  لم يقبل 

قوله ؛ لأن الظاهر خلافه

كشاف القناع 
3/246

ادعاء البائع الزيادة 
في المقبوض بعد 
الكيل أو الوزن أو 

الذرع ونحوه

إذا ادعى البائع زيادة في المقبوض بعد أن كاله 
أو وزنه أو عده ونحو ذلك , لم يقبل قوله ؛ لأن 

الظاهر خلافه

كشاف القناع 
3/246

السلم

ادعاء الغلط ونحوه 
بعد قبض المسلم 

فيه

وإن قبضه أي: المسلم فيه كيلا إن كان مكيلا أو 
وزنا إن كان موزونا ثم ادعى غلطا ونحوه لم يقبل 

قوله ؛ لأن الأصل عدم الغلط

كشاف القناع 
3/311

الرهن

ادعاء المرتهن رجوعه 
عن الإذن قبل البيع 

ونحوه

إن ادعى المرتهن أنه رجع عن الإذن قبل البيع 
ونحوه لم يقبل قوله؛ لأنه أي: المبيع ونحوه تعلق به 

حق ثالث فلم يقبل قوله في إبطاله

كشاف القناع 
3/338

إقرار الراهن بما 
يفسد الرهن

وإن أقر الراهن أنه أي: الرهن جنى قبل الرهن 
أو أنه كان باعه، أو كان غصبه قبل الرهن قبل 
إقرار الراهن على نفسه إذ لا عذر لمن أقر , ولم 

يقبل إقراره على المرتهن ؛ لأنه متهم في حقه وقول 
الإنسان على غيره غير مقبول

كشاف القناع 
3/354

الضمان

اعتراف المضمون له 
بالقضاء , وإنكار 

المضمون عنه

وإن اعترف المضمون له بالقضاء أي: الاستيفاء 
من الضامن , وأنكر المضمون عنه لم يسمع 

إنكاره ؛ لأن ما في ذمته حق المضمون له فإذا 
اعترف بالقبض من الضامن فقد اعترف بأن 
الحق الذي له صار للضامن , فيجب أن يقبل 

إقراره لكونه إقرارا في حق نفسه

كشاف القناع 
3/374
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كفالة الأب لولده في 
البدن

فلا تصح كفالة الأب لولده؛ لأنه لا تسمع دعواه 
عليه بغير النفقة الواجبة فلا يلزمه الحضور 

لمجلس الحكم

كشاف القناع 
3/376

ادعاء الكفيل براء 
المكفول

وإن ادعى الكفيل بالمال أو البدن براءة المكفول به 
من الدين وسقوط المطالبة لم يقبل منه بغير بينة؛ 

لأن الأصل عدم ذلك

كشاف القناع 
3/379

الحوالة

وإن كان ظهور المبيع حرا باتفاق المحيل والمحال ادعاء بطلان الحوالة
عليه على حريته أي: العبد المبيع من غير بينة فإن 

صدقهما المحتال فكذلك أي: بطلت الحوالة؛ 
لاتفاق الكل على بطلانها وإن كذبهما المحتال لم 

يقبل قولهما عليه ؛ لأنهما يبطلان حقه

كشاف القناع 
3/387

ادعاء الحوالة أو 
الوكالة

وإن قال المدين لرب الحق: أحلتك بدينك، واتفقا 
على صدور ذلك اللفظ بينهما وادعى أحدهما أنه 
أراد بها الوكالة فقول مدعي الحوالة ؛ لأن الحوالة 

بدينه لا تحتمل الوكالة فلم يقبل قول مدعيها

كشاف القناع 
3/390

الصلح

إن صالح المنكر بشيء، ثم أقام المدعي بينة أن الصلح على إنكار
المنكر أقر قبل الصلح لم تسمع ولم ينقض الصلح 

ولو شهدت بأصل الملك

كشاف القناع 
3/399

الحجر

إقرار المفلس على 
ماله

فلا يقبل إقراره أي المفلس عليه أي على ماله ؛ 
لأن حقوق الغرماء متعلقة بأعيان ماله فلم يقبل 

الإقرار

كشاف القناع 
3/423

فإن كان المفلس صانعا، كالقصار والحائك في إقرار المفلس 
يده متاع فأقر المفلس به لأربابه لم يقبل إقراره ؛ 

لأنه متهم

كشاف القناع 
3/424

ادعاء الغرماء عقب 
فك الحجر

فإن جاء الغرماء عقب فك الحجر عنه فادعوا أن له 
مالا لم يقبل إلا ببينة ؛ لأنه خلاف الظاهر

كشاف القناع 
3/441
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ادعاء الولي على 
المال بأجرة , دفع 
المال للمحجور عليه 

ويقبل قول الولي في دفع المال إلى المحجور عليه  
بعد بلوغه، و رشده وعقله، إن كان الولي متبرعا ؛ 
لأنه أمين أشبه المودع , وإن لم يكن الولي متبرعا 
بل بأجرة فلا يقبل قوله في دفعه المال إليه بل قول 

اليتيم  ؛ لأن الولي قبض المال لحظه فلم تقبل 
دعواه الرد كالمرتهن والمستعير

كشاف القناع 
3/456

الوكالة

ادعاء الغريم للوكيل 
الإبراء

لو قال الغريم للوكيل : موكلك أخذ حقه أو أبرأني 
من الدين , لم يقبل منه ذلك بلا بينة ؛ لأنه خلاف 

الأصل

كشاف القناع 
3/479

سماع القول الغريم 
لوكيل غائب

لا يسمع قوله أي الغريم لوكيل غائب في الاقتضاء 
منه أي اقتضاء الدين

كشاف القناع 
3/479

ادعاء الأمين التلف 
بحادث ظاهر

ومن ادعى من وكيل ومرتهن ومضارب ومودع 
التلف بحادث ظاهر، كحريق ونهب جيش ونحوه 
لم يقبل قوله إلا ببينة تشهد بوجود الحادث في 

تلك الناحية ؛ لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه غالبا 
ولأن الأصل عدمه

كشاف القناع 
3/486

دفع الوكيل المال 
لغير من ائتمنه 

الموكل

ولا يقبل قول وكيل في دفع مال الموكل إلى غير 
من ائتمنه بإذنه بأن دفع إليه دينارا مثلا ليقرضه 
لزيد ويقول الوكيل: دفعته إلى زيد وينكره ؛ لأنه 
ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه فلا يقبل قوله في 

الرد إليه كالأجنبي

كشاف القناع 
3/486

وعد الوكيل الرد ثم 
ادعاء الرد

وإن طلب الموكل الثمن من الوكيل، و وعده الوكيل 
رده ثم ادعى الوكيل : إني كنت رددته قبل طلبه 
أي الموكل أو أنه أي الثمن كان تلف قبل طلبه لم 
يقبل قوله ؛ لأنه رجوع عن إقرار بحق آدمي فلم 

يقبل

كشاف القناع 
3/487

وإن لم يعد الوكيل 
الموكل الرد ثم ادعى 

الرد أو التلف

وإن لم يعده أي يعد الوكيل الموكل برده أي الثمن 
لكن منعه الوكيل أو مطله بالثمن مع إمكانه، ثم 
ادعى الرد أو التلف لم يقبل قوله ؛ لأنه صار 
كالغاصب فلا يبرأ بدعواه ذلك إلا أن يدعي بينة

كشاف القناع 
3/487
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إنكار الوكيل القبض 
ثم ثبوته

إن أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت القبض ببينة 
أو اعتراف الوكيل به فادعى الوكيل الرد أو التلف 
لم يقبل قوله ولو أقام بالرد أو التلف بينة ؛ لأنه 

كذبها بإنكار القبض ابتداء

كشاف القناع 
3/487

ادعاء الوكالة عن 
غائب

لو ادعى إنسان أن فلانا الغائب وكله في تزويج 
امرأة فتزوجها له ثم مات الغائب لم ترثه أي 
الغائب المرأة ؛ لعدم تحقق صحة النكاح إذ لا 

يقبل قوله أنه وكله

كشاف القناع 
3/488

اتفاق البائع 
والمشتري على ما 

يبطل البيع

وإن اتفق البائع والمشتري على ما يبطل البيع 
كعدم الإذن أو المعرفة , وقال الموكل: بل البيع 
صحيح فالقول قوله ؛ لأنه يدعي الأصل وهو 
الصحة ولا يقبل إقرارهما عليه ولا يلزمه رد ما 
أخذ من العوض ؛ لأن الظاهر أنه قبضه بحق

كشاف القناع 
3/488

إن أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت القبض ببينة إنكار الوكيل القبض 
أو اعتراف الوكيل به , فادعى الوكيل الرد أو 

التلف لم يقبل قوله ولو أقام بالرد أو التلف بينة ؛ 
لأنه كذبها بإنكار القبض ابتداء

كشاف القناع 
3/487

شهادة الوكيل 
للموكل بما كان 

وكيلا فيه

و تقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لم يوكله فيه ؛ 
لأنه أجنبي بالنسبة إليه فإن شهد الوكيل بما كان 
وكيلا فيه بعد عزله من الوكالة لم تقبل شهادته ؛ 

لأنه بعقد الوكالة صار خصما فيه فلم تقبل 
شهادته فيه كما لو خاصم فيه

كشاف القناع 
3/493

شهادة الابن والأب 
للموكل

فإن قبض الوكيل الدين من الغريم , فحضر 
الموكل وادعى أنه كان قد عزل الوكيل وأن حقه 

باق في ذمة الغريم , وشهد له ابناه أي الموكل، أو 
أبواه وابنه لم تقبل شهادتهما ؛ لأنها شهادة فرع 

لأصله وبالعكس

كشاف القناع 
3/493
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الإقرار بالوكالة عند 
الحاكم من غير 

حضور شاهدين مع 
الحاكم

وإذا حضر رجلان عند الحاكم فأقر أحدهما أن 
الآخر وكله , يعني قال أحدهما إنه وكل الآخر , 
ولم يسمع الإقرار شاهدان مع الحاكم، ثم غاب 

الموكل وحضر الوكيل فقدم خصما لموكله، وقال أنا 
وكيل فلان فأنكر الخصم كونه وكيلا، لم تسمع 
دعواه حتى تقوم البينة بوكالته لأن الحاكم لا 
يحكم بعلمه في غير تعديل وجرح , فالقاضي 
يحكم بعلمه بالإقرار في مجلس حكمه وإن لم 

يسمعه معه غيره لكن إقراره بالوكالة توكيل وليس 
إقرارا لأنه لم يظهر حقا عليه، وإنما هو إشهاد 

كشاف القناع 
3/494

ادعاء الوكيل الإذن 
له في البيع ونحوه

إذا ادعى أنه أذن له في البيع ونحوه لم يقبل، لأن 
الأصل عدم الإذن

كشاف القناع 
4/38

الشركة

إقرار أحد الشريكين 
بمال على الشركة 
قبل حصول الفرقة

إن أقر أحد الشريكين بمال على الشركة غير 
المتعلق المتعلق بها وأنه عليهما عينا كان المقر به 
أو دينا قبل حصول الفرقة بينهما لزم الإقرار في 
حقه ولم يقبل إقراره على شريكه ؛ لأنه إنما أذن 

له في التجارة وليس الإقرار داخلا فيها

كشاف القناع 
3/502

ادعاء العامل رد مال 
المضاربة

إذا اختلفا في رد مال المضاربة فالقول قول رب 
المال بيمينه؛ لأنه منكر والعامل قبض المال لنفع له 

فيه، فلم يقبل قوله في رده

كشاف القناع 
3/523

ادعاء العامل الغلط 
أو النسيان

وإن قال العامل في مال المضاربة ربحت ألفا ثم 
خسرتها، أو هلكت قبل قوله بيمينه؛ لأنه أمين وإن 
قال غلطت في قولي أو نسيت أو كذبت لم يقبل 

قوله؛ لأنه رجوع عن إقرار بحق لآدمي

كشاف القناع 
3/524

الإجارة

ادعاء الزوجة أنها 
مؤجرة قبل النكاح

إذا تزوجت ثم ادعت أنها كانت مؤجرة قبل نكاح 
لم يقبل قولها بلا بينة ؛ لأنه يتضمن إسقاط حق 

الزوج في مدة الإجارة

كشاف القناع 
3/555

النفقة
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الإنفاق على البهائم 
بإذن الحاكم

وإذا رجع رب البهائم , واختلفا فيما أنفق وكان 
الحاكم قدر النفقة قبل قول المكتري في إنفاق ذلك 

الذي قدره الحاكم ؛ لأنه أمين دون ما زاد على 
ذلك فلا يقبل قوله فيه

كشاف القناع 
4/27

السبق

ادعاء حزب على 
حزب في المناضلة

وإن بان بعض الحزب كثير الإصابة أو عكسه 
فادعى الحزب الآخر ظن خلافه لم يقبل أي لم 
يسمع منه ذلك ؛ لأن شرط دخوله في العقد أن 

يكون من أهل الصنعة دون الحذق

كشاف القناع 
4/55

الشفعة

إقرار المتبايعين 
استحقاق الثمن 
المعين دون الشفيع

وإن ظهر الثمن المعين مستحقا فالبيع باطل لما 
تقدم في البيع ولا شفعة ؛ لأنها إنما تثبت في 

عقد ينقل الملك إلى المشتري، فإن كان الشفيع قد 
أخذ بالشفعة لزمه ما أخذ على البائع، ولا يثبت 
ذلك إلا ببينة، أو إقرار المتبايعين والشفيع، فإن 

أقرا وأنكر الشفيع لم يقبل قولهما عليه، وله الأخذ 
بالشفعة

كشاف القناع 
4/155

ادعاء الشفيع 
الغراس والبناء في 
الشقص المشفوع

وإن اختلفا أي: الشفيع والمشتري في الغراس 
والبناء اللذين في الشقص المشفوع , فقال 

المشتري : أنا أحدثته , فأنكر الشفيع , وقال: بل 
اشتريته مغروسا ومبنيا , فقول المشتري بيمينه ؛ 
لأنه ملك المشتري والشفيع يريد تملكه عليه، فلا 

يقبل منه إلا ببينة

كشاف القناع 
4/161

ادعاء المشتري 
الغلط في الشفعة

وإن قال المشتري اشتريته بألف وأقام البائع بينة 
أنه باعه بألفين فللشفيع أخذه بألف ؛ لأن 

المشتري مقر له باستحقاقه بألف، فلم يستحق 
الرجوع بأكثر , فإن قال المشتري: غلطت، أو 

نسيت، أو كذبت والبينة صادقة لم يقبل قوله ؛ لأنه 
رجوع عن إقراره بحق لآدمي فلم يقبل كما لو أقر 

له بدين

كشاف القناع 
4/162

الوديعة
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ادعاء المودع الزيادة 
في النفقة على 

الوديعة

فإن اختلفا أي: المودع وربها في قدر النفقة بأن 
قال المودع: أنفقت عشرة , وقال ربها: بل ثمانية 
فالقول قول المودع بفتح الدال بيمينه إذا ادعى 
النفقة بالمعروف ؛ لأنه أمين , وإن ادعى المودع 

زيادة عن النفقة بالمعروف، أو عما قدره له الحاكم 
إن قدر شيئا لم تقبل دعواه لمنافاة العرف لها

كشاف القناع 
4/171

وإن ادعى الرد على الشريك الآخر لم يقبل إلا رد الوديعة للشريك
ببينة

كشاف القناع 
4/179

ادعاء المستودع 
التلف بسبب ظاهر

ادعى المستودع التلف بسبب ظاهر كحريق وغرق 
وغارة ونحوها كنهب جيش لم يقبل منه ذلك إلا 

ببينة تشهد

كشاف القناع 
4/179

منع المستودع رب 
السلعة من أخذها 
بلا عذر ثم ادعاء 

التلف

فإن منع المستودع رب الوديعة من أخذها أو مطله 
أي: أخر دفعها إلى مستحقها بلا عذر ثم ادعى 

تلفا للوديعة لم يقبل منه ذلك إلا ببينة

كشاف القناع 
4/180

ولا تقبل دعوى المستودع الرد إلى ورثة المالك و لا ادعاء المستودع الرد
دعواه الرد إلى الحاكم إلا ببينة؛ لأنهم لم يأتمنوه، 

وكذا ورثة المودع لا يقبل قولهم في الدفع إلى 
المالك ولا إلى غيره، لأنهم غير مؤتمنين عليها من 

قبل مالكها

كشاف القناع 
4/180

ثبوت الإيداع بعد 
الإنكار , ثم ادعاء 

الرد أو التلف

وإن أنكر المستودع الإيداع بأن قال: لم تودعني، 
ثم أقر بها أي الوديعة أو ثبت الإيداع ببينة 

فادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل منه 
ذلك وإن أقام به بينة ؛ لأنه صار ضامنا بجحوده 
ومعترفا على نفسه بالكذب المنافي للأمانة ولأنه 

مكذب لبينة بجحوده

كشاف القناع 
4/181

الإقرار بوديعة , ثم 
ادعاء ظن البقاء

ولو قال إنسان لآخر : لك عندي وديعة , ثم ادعى 
المقر ظن البقاء أي قال: كنت أظنها باقية , ثم 
علمت تلفها لم يقبل قوله ؛ لأنه رجوع عن إقرار 

بحق لآدمي

كشاف القناع 
4/181
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موت المودَع وادعاء 
الورثة الرد , أو 

ادعاء الملتقط أو من 
أطارت الريح إلى 

داره ثوبا الرد

وإن مات المودع وادعى وارثه الرد إلى المالك، أو 
غيره أو ادعى الوارث أن مورثه كان ردها لم يقبل 
إلا ببينة أو ادعاه أي الرد الملتقط، أو ادعاه من 

أطارت الريح إلى داره ثوبا لم يقبل إلا ببينة ؛ لأن 
المالك لم يأتمنهم

كشاف القناع 
4/181

اللقيط

إقرار اللقيط بعد 
بلوغه بكفره

وإن أقر اللقيط أنه كافر وقد حكمنا بإسلامه من 
طريق الظاهر تبعا للدار بأن كان وجد في دار 

إسلام، فيه مسلم، يمكن كونه منه لم يقبل قوله أنه 
كافر بعد بلوغه؛ لأن دليل الإسلام وجد عريا عن 
المعارض، وثبت حكمه، واستقر، فلم يجز إزالة 

حكمه بقوله

كشاف القناع 
4/234

الوصية والهبة والعطية

تردد اللفظ بين 
الصدقة والوقف

ولو قال رب دار : تصدقت بداري على فلان ثم 
قال المتصدق بعد ذلك: أردت الوقف , ولم يصدقه 
فلان , وقال : إنما هي صدقة، فلي التصرف في 

رقبتها بما أريد لم يقبل قول المتصدق في 
الحكم ؛ لأنه خلاف الظاهر

كشاف القناع 
4/242

إجازة الوارث وصية 
أو هبة المريض

وإن كان المجاز عينا كعبد أو فرس أو معين يزيد 
على الثلث وصى به أو وهبه المريض فأجاز 
الوارث وقال بعد الإجازة : ظننت المال كثيرا 

تخرج الوصية من ثلثه فبان المال قليلا أو ظهر 
عليه دين لم أعلمه لم يقبل قوله , أو كان المجاز 
مبلغا معلوما كمائة درهم أو عشرة دنانير أو 

خمسة أوسق من بر تزيد على الثلث أوصى بها 
وأجازها الوارث ثم قال ظننت الباقي كثيرا فبان 
قليلا أو ظهر عليه دين لم أعلمه لم يقبل قوله ولم 
يملك الرجوع ؛ لأن المجاز معلوم لا جهالة فيه

كشاف القناع 
4/344

النسب

فإن كان المقر به وقت الإقرار غير مكلف لصغر أو الإقرار بالنسب
جنون , فأنكر النسب بعد تكليفه لم يسمع إنكاره 

اعتبارا بحال الإقرار ؛ لأنه يبطل حقا عليه

كشاف القناع 
4/486
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الإقرار من بعض 
الورثة بوارث لم 

يثبت نسبه

وإذا أقر به أي الوارث بعض الورثة ولم يثبت 
نسبه المطلق لعدم تصديق باقيهم وعدم شهادة 

عدلين لزم المقر أن يدفع إليه أي المقر به فضل ما 
في يده عن ميراثه على مقتضى إقراره لأنه مقر 

بأن ذلك له فإن جحده بعد إقراره لم يقبل جحده ؛ 
لأنه رجوع عن إقرار بحق عليه لغيره

كشاف القناع 
4/487

النكاح

ادعاء الزوجة عدم 
الإذن في الزواج

وإن ادعى زوج إذن الزوجة في التزويج للولي 
وأنكرت الإذن له , صدقت قبل الدخول ؛ لأن 

الأصل عدمه و لا تصدق بعده أي بعد الدخول ؛ 
لأن تمكينها من نفسها دليل إذنها فلم تقبل 
دعواها عدم الإذن بعد لمخالفتها الظاهر

كشاف القناع 
5/47

إقرار الولي – غير 
الأب والوصي -  

بالنكاح

فإن أقر الولي على المرأة بالنكاح بأن أقر أنه 
زوجها من المدعي وأنكرت , و لم يكن الولي 

مجبرا كالجد والعم والأخ فلا يقبل قوله عليها لأنه 
إقرار على الغير ما لم تقر بالإذن له

كشاف القناع 
5/48

الاختلاف في سبق 
أحد الزوجين 

للإسلام

وإن قالت : سبقتني بالإسلام فلي نصف المهر , 
فقال : بل أنت سبقت بالإسلام فلا شيء لك ,  
فالقول قولها ؛ لأنها تدعي استحقاق شيء أوجبه 

العقد وهو يدعي سقوطه فلم يقبل قوله ؛ لأن 
الأصل عدمه

كشاف القناع 
5/119

الخلع

ادعاء المرأة على 
زوجها الخلع

وإن ادعت امرأة على زوجها الخلع لم يقبل فيه 
إلا رجلان ؛ لأنها لا تقصد بذلك إلا الفسخ، ولا 

يثبت إلا بعدلين

كشاف القناع 
6/437

الطلاق
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إن قال زوج 
الرشيدتين : 

لرشيدتين أنتما 
طالقتان بألف

إن قال زوج الرشيدتين : لرشيدتين أنتما طالقتان 
بألف فقبلت واحدة منهما طلقت بقسطها من 
الألف  ؛ لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين 

كالبيع , وإن قالتا قد شئنا طلقتا بائنا ولزمهما 
العوض بينهما , فلو قال الزوج : ما شئتما وإنما 
قلتما ذلك بألسنتكما , أو قالتا : ما شئنا بقلوبنا 

لم يقبل

كشاف القناع 
5/227

تلفظ الزوج بالطلاق 
ثم ادعاء ما هو 
خلاف الظاهر عرفا

إن قال لزوجته : أنت طالق , و ادعى أنه أراد 
بقوله طالق من وثاق أو ادعى أنه أراد أن يقول: 
أطلقتك فسبق لسانه فقال: طلقتك أو ادعى أنه 
أراد أن يقول: طاهر فسبق لسانه فقال طالق أو 
ادعى أنه أراد بقوله أنت مطلقة من زوج كان قبله 
لم تطلق فيما بينه وبين الله تعالى لأنه أعلم بنيته 

ولم يقبل ذلك منه في الحكم ؛ لأنه خلاف ما 
يقتضيه الظاهر عرفا

كشاف القناع 
5/247

التلفظ بكنايات 
الطلاق حال الغضب 

والخصومة

فلو ادعى في حال الخصومة والغضب وسؤالها 
الطلاق أنه ما أراد الطلاق أو ادعى أنه أراد غيره 
أي غير الطلاق دين لاحتمال صدقه ولم يقبل في 

الحكم ؛ لأنه خلاف ما دلت عليه الحال

كشاف القناع 
5/251

إن قال الزوج : 
طلقي نفسك ما 

شئت

إن قال الزوج طلقي نفسك ما شئت , تناول 
الطلقات الثلاث , ولا يقبل قوله أردت واحدة ؛ لأنه 

خلاف مقتضى اللفظ

كشاف القناع 
5/254

إن قال الزوج : أنت 
طالق كعدد ألف أو 

مائة

إن قال الزوج : أنت طالق كعدد ألف أو كعدد 
مائة , فلا يقبل قوله أنه أراد به واحدة ؛ لأن اللفظ 

لا يحتمله

كشاف القناع 
5/262

إن قال : أنت طالق 
وطالق وطالق وادعى 

التأكيد

و إن قال : أنت طالق وطالق وطالق , وأكد الأولى 
بالثانية لم يقبل لأنه غاير بينهما

كشاف القناع 
5/266

وإن قال : أنت 
طالق فطالق فطالق

وإن قال : أنت طالق فطالق فطالق , أو أنت 
طالق ثم طالق ثم طالق , فالحكم فيها كالتي 
عطفها بالواو إن أكد الأولى بالثانية لم يقبل 
للمغايرة، وإن أكد الثانية بالثالثة قبل لأنها مثلها

كشاف القناع 
5/267
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المغايرة بين حروف 
العطف في الطلاق 
ثم ادعاء التأكيد

وإن غاير بين الحروف التي عطف بها , فقال : 
أنت طالق وطالق ثم طالق , أو قال أنت : طالق 

ثم طالق وطالق أو قال : أنت طالق وطالق 
فطالق , أو قال : أنت طالق وطالق فطالق , لم 
يقبل في شيء منها إرادة التأكيد لا للأولى ولا 
للثانية لأن كل كلمة مغايرة لما قبلها مخالفة لها 

في لفظها

كشاف القناع 
5/267

و إن قال : أنت 
طالق في أول 

رمضان , أو في 
غرته , وادعى 
قصده آخره

و إن قال : أنت طالق في أول رمضان , أو في 
غرته , أو قال : أنت طالق غرته أو في رأسه أو 
استقباله أو مجيئه ,  طلقت بأول جزء منه ولم 

يقبل قوله: أردت آخره أو وسطه ونحوه ظاهرا ولا 
باطنا ؛  لأنه لا يحتمله

كشاف القناع 
5/278

وإن قال : أنت 
طالق , ثم قال : 
أردت إن قمت

وإن قال : أنت طالق , ثم قال : أردت إن قمت , 
دين ؛ لأنه أعلم بنيته ولم يقبل منه ذلك في الحكم 

لأنه خلاف الظاهر

كشاف القناع 
5/286

إذا قال : إذا طلقتك 
فأنت طالق , ثم قال 

: أنت طالق

إذا قال : إذا طلقتك فأنت طالق , ثم قال : أنت 
طالق , طلقت مدخول بها طلقتين, وتطلق غير 
المدخول بها واحدة , فإن قال قصدت ونويت 

(بقولي : أنك تكونين طالقا بما أوقعته عليك ولم 
أرد إيقاع طلاق سوى ما باشرتك به , دين ؛ لأنه 
أعلم بنيته ولم يقبل منه في الحكم ؛ لأنه خلاف 

الظاهر

كشاف القناع 
5/296

وإن قال من له 
امرأتان: هذه 
المطلقة بل هذه

وإن قال من له امرأتان: هذه المطلقة بل هذه، 
طلقتا أي الأولى والثانية ؛ لأنه أقر بطلاق الأولى 
فقبل إقراره ثم قبل إقراره بطلاق الثانية , ولم 

يقبل إقراره عن إقراره بطلاق الأولى لأن الواقع لا 
يرتفع

كشاف القناع 
5/334

ادعاء الزوجة 
الطلاق وإنكار 

الزوج

إذا ادعت أن زوجها طلقها فأنكره , فالقول قوله , 
إلا أن يكون لديها بينة و لا يقبل فيه أي الطلاق 
إلا رجلان عدلان كالنكاح ؛ لأنه مما يطلع عليه 

الرجال غالبا وليس مالا ولا يقصد به المال

كشاف القناع 
5/337

العدة
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ادعاء المطلقة 
انقضاء العدة 

بالحيض في شهر

إذا ادعت المرأة الحرة انقضاء عدتها بالحيض 
في شهر فلا يقبل إلا ببينة ؛ لأنه يندر جدا 

حصول ذلك في شهر

كشاف القناع 
5/346

ادعاء انقضاء العدة 
بالوضع

وإن ادعت انقضاءه العدة بوضع حمل تمام ليس 
سقطا لم يقبل قولها في أقل من ستة أشهر من 
حين إمكان الوطء بعد العقد ؛ لأن ذلك أقل مدة 

الحمل

كشاف القناع 
5/347

ادعاء انقضاء العدة 
بما يبين فيه خلق 

إنسان

وإن ادعت أنها أسقطته أي سقطت ما تنقضي 
به العدة لم يقبل قولها في أقل من ثمانين يوما من 
حين إمكان الوطء بعد العقد، لأن العدة لا تنقضي 
إلا بما يبين فيه خلق إنسان وأقل مدة يتبين فيها 

خلق إنسان أحد وثمانون يوما

كشاف القناع 
5/347

ادعاء انقضاء العدة 
بالشهور

وإن ادعت انقضاء العدة بالشهور لم يقبل قولها 
بلا بينة والقول قول الزوج ؛ لأن الاختلاف في 

ذلك ينبني على الاختلاف في وقت الطلاق والقول 
قول الزوج فيه

كشاف القناع 
5/347

اللعان ونفي الولد

إذا قذف الأخرس 
أو لاعن بالإشارة 

المفهومة

إذا قذف الأخرس ولاعن بالإشارة المفهومة أو 
الكتابة ثم أطلق لسانه فتكلم فأنكر القذف واللعان 

لم يقبل إنكاره للقذف ؛ لأنه تعلق به حق لغيره 
بحكم الظاهر

كشاف القناع 
5/392

وإن قال عن ولد 
بيدها : ليس هذا 

بولدي

وإن قال عن ولد بيدها : ليس هذا بولدي وإنما 
التقطتيه أو استعرتيه , فقالت: بل هو ولدي منك 
لم يقبل قولها عليه ؛ لأن الولادة يمكن إقامة البينة 

عليها، والأصل العدم

كشاف القناع 
5/389

إن قال علمت ولادته ولم أعلم أن لي نفيه أو علمت نفي الولد بعد ولادته
ذلك أي نفيه ولم أعلم أنه على الفور وكان الزوج 
ممن يخفى عليه ذلك كعامة الناس أو من هو 

حديث عهد بإسلام، أو من أهل البادية قبل منه 
ذلك ، لأنه ممكن وإن كان فقيها لم يقبل منه 

ذلك ؛ لأنه لا يخفى عليه مثله

كشاف القناع 
5/404

 215



وإن قال أخرت نفيه لأني لم أصدق المخبر به أي تأخر نفي الولد
بأنه ولد وكان المخبر مشهور العدالة أو كان الخبر 
مستفيضا لم يقبل قوله ؛ لأنه خلاف الظاهر، ولأنه 

مقصر

كشاف القناع 
5/404

الرضاع

الإقرار بأن زوجته 
أخت له من الرضاع 

ثم رجوعه

وإن قال : هي أختي من الرضاع بعد الدخول 
انفسخ النكاح ولها المهر , فإن رجع عن قوله : 
هي أختي من الرضاع وأكذب نفسه لم يقبل 

الحكم , ولو قال أخطأت ؛ لأنه رجوع عن إقرار 
بحق لآدمي فلم يقبل

كشاف القناع 
5/457

ادعاء الزوج أن 
زوجته أخت له من 

الرضاع

وإن ادعى أن زوجته أخته من الرضاع فأنكرته 
فشهدت بذلك أمه أو ابنته أو أبوه لم تقبل 

شهادتهم ؛ للمانع وهو قرابة الولادة

كشاف القناع 
5/457

ادعاء الزوجة أن 
زوجها أخ لها من 

الرضاع

وإن ادعت المرأة أنها أخته من الرضاع وأنكرها 
الزوج فشهدت لها أمها أو ابنتها أو أبوها لم 

تقبل الشهادة ؛ لقرابة الولادة

كشاف القناع 
5/457

الجنايات

لكزه بيده في مقتل أو في حال ضعف قوة من اللكز باليد في مقتل 
مرض أو صغر أو كبر أو حر مفرط أو برد شديد 
ونحوه فمات فعليه القود ؛ لأن ذلك الفعل يقتل 
غالبا , وإن ادعى جهل المرض في ذلك كله لم 

يقبل وكذا إن قال : لم أقصد قتله لم يصدق؛ لأن 
الظاهر خلافه

كشاف القناع 
5/506

فإن ادعى القاتل بالسم عدم علمه أنه قاتل لم القتل بالسم
يقبل منه ؛ لأن السم يقتل غالبا

كشاف القناع 
5/509

القتل بسحر يقتل غالبا إذا كان الساحر يعلم ذلك القتل بالسحر
أشبه ما لو قتله بمحدد , وإن قال الساحر : لا 
أعلمه قاتلا، لم يقبل قوله ؛ لأنه خلاف الظاهر

كشاف القناع 
5/509
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ادعاء القاتل أن 
المقتول قد زنى وهو 
محصن ليسقط عنه 

القود

وإن ادعى القاتل أن المقتول زنى وهو محصن لم 
تقبل دعواه من غير بينة ؛ لأن الأصل عدم ذلك 
وإن أقام شاهدين بإحصانه قبل , بخلاف الزنا 

فلا بد فيه من أربعة

كشاف القناع 
5/532

استيفاء الولي 
القصاص

إن ادعى الولي المعرفة فأمكنه الإمام أو نائبه 
فأصاب غير العنق و كان الضرب بعيدا عن العنق 
كالوسط والرجلين لم يقبل قول الولي : إنه أخطأ ؛ 

لأنه خلاف الظاهر

كشاف القناع 
5/537

إن قتل رجلا وادعى 
عدم قدرته الدفع إلا 

بالقتل

وإن قتل رجلا في منزله وادعى أنه هجم منزله 
فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل لم يقبل قوله بغير بينة 
لحديث: «البينة على المدعي واليمين على من 

أنكر»

كشاف القناع 
6/157

القذف

ولا يقبل رجوع المقر بالقذف عن القذف كسائر رجوع المقر بالقذف
حقوق الآدمي إذا أقر بها بخلاف حد الزنا وحد 

الشرب والسرقة لأنها حق لله تعالى

كشاف القناع 
6/105

القذف بالزنا أو 
اللواط

فإن قال أردت بقولي : يا زاني أو يا عاهر أي 
زاني العين أو عاهر البدن , أو قال : أردت بقولي 
يا لوطي أنك من قوم لوط أو تعمل عمل قوم لوط 
غير إتيان الذكور ونحوه أي نحو ما ذكر من 

التأويل لم يقبل منه ؛ لإطلاق اللفظ

كشاف القناع 
6/110

حد المسكر

ادعاء الجهل في 
تحريم المسكر

فلو ادعى الجهل بتحريم المسكر مع نشأته بين 
المسلمين لم يقبل منه ذلك ؛ لأنه خلاف الظاهر

كشاف القناع 
6/118

حد السرقة

لو ثبت القطع ببينة شهد على فعله فإن إنكاره لا ثبوت السرقة بالبينة
يقبل منه بل يقطع

كشاف القناع 
6/145

الإقرار بالسرقة ثم 
رجوعه أو ثبوتها 
بشاهد ويمين 

لو أقر بالسرقة مرة واحدة أو ثبت أنه سرق 
بشهادة شاهد ويمين أو أقر مرتين بالسرقة ثم 
رجع , لزمه غرامة المسروق ؛ لأنه حق آدمي فلا 

يقبل رجوعه عنه ولا قطع

كشاف القناع 
6/145
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الشهادة

وإن جرح الخصم البينة لم يقبل الحاكم منه جرح البينة 
التجريح بمجرده ويكلف البينة بالجرح ليتحقق 

صدقه أو كذبه

كشاف القناع 
6/350

الزيادة أو النقص 
في الشهادة بعد 

الحكم

وإن كان زاد في شهادته أو نقص بعد الحكم لم 
يقبل منه ؛ لأن الحكم قد تم فلا ينقض بعد تمامه

كشاف القناع 
6/442

الإقرار

إقرار الصبي بلوغه 
بالسن

ويصح إقرار الصبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ 
عشر  سنين ؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته وكذا 
الجارية إذا بلغت تسعا , ولا يقبل منه أنه بلغ 
بسن إلا ببينة ؛ لأنه لا تتعذر إقامتها على ذلك

كشاف القناع 
6/454

الإقرار ممن سنه 
تسع سنوات

وإن أقر تسعا _ أي من عمره تسع _ بمال أو 
بيع أو شراء ونحوه ثم قال بعد تحقق بلوغه : لم 

أكن حين الإقرار بالغا لم يقبل منه ذلك لأن 
الأصل الصحة

كشاف القناع 
6/454

ادعاء الصبي الذي 
نبت شعره

وإن ادعى الصبي الذي أنبت الشعر الخشن 
حول قبله أنه أنبت بعلاج كدواء لا بالبلوغ لم يقبل 

ذلك منه ولزمه حكم تصرفه من بيع أو إقرار 
ونحوهما ؛ لأن الأصل عدم ما يدعيه

كشاف القناع 
6/454

وإن ادعى المقر جنونا لم يقبل إلا ببينة ؛ لأن ادعاء المقر جنونا
الأصل السلامة

كشاف القناع 
6/454

الإقرار بحق ثم 
ادعاء الإكراه

ومن أقر بحق ثم ادعى أنه كان مكرها لم يقبل 
منه دعوى الإكراه ؛ لأن الأصل عدمه إلا ببينة 
لحديث «البينة على المدعي» إلا أن تكون هناك 

دلالة على الإكراه كقيد وحبس وتوكل به أي ترسيم 
عليه فيكون القول قوله مع يمينه ؛ لأنه دليل 

الإكراه

كشاف القناع 
6/455
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إقرار المريض مرض 
الموت بمهر

وإن أقر لامرأته في مرض موته بمهر لم يقبل ؛ 
لأنه إقرار لوارث ويلزمه مهر مثلها إن ادعته 

بالزوجية أي بمقتضى كونها زوجته لا بإقراره ؛ 
لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه عليه، والأصل 

بقاؤه

كشاف القناع 
6/456

الإقرار بنسب أخ أو 
عم في حياة أبيه أو 

جده

وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده 
لم يقبل ؛ لأن قرار الإنسان على غيره غير مقبول

كشاف القناع 
6/461

إقرار الورث لرجل 
بدين يستغرق التركة 
, ثم الإقرار بمثله 

لآخر 

إن أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة ثم أقر 
بمثله لآخر في مجلس ثان لم يشارك الثاني الأول 
؛ لأن الأول استحق تسلمه كله بالإقرار فلا يقبل 
إقرار الوارث بما يسقط حقه ؛ لأنه إقرار على 

غيره

كشاف القناع 
6/464

إن قال لرجل : لك في هذه الدار نصفها , فهذا الإقرار بنصف الدار
إقرار بالنصف يلزمه تسليمه فلا يقبل تفسيره 

بإنشاء هبة

كشاف القناع 
6/473

الرجوع عن الإقرار 
في حقوق الآدميين

أما حقوق الآدميين وحقوق الله التي لا تدرأ 
بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه المقر 

عن الإقرار بها

كشاف القناع 
6/475

الإقرار ببيع أو هبة 
ثم ادعاء الفساد

وإن أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده، 
وأنه أقر بظن الصحة لم يقبل منه ذلك ؛ لأنه 

خلاف الظاهر

كشاف القناع 
6/475

إن باع شيئا أو 
وهبه ثم ادعى أن 
المبيع أو الموهوب 

لغيره

وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه، ثم أقر أن ذلك 
المبيع أو الموهوب أو المعتق كان لغيره لم يقبل قوله 
على المشتري أو المتهب أو العتيق ؛ لأنه يقر على 

غيره ؛ ولأنه متهم 

كشاف القناع 
6/475

إن قال: له علي هذا 
الدرهم , بل هذان 

الدرهمان

و إن قال : له علي هذا الدرهم بل هذان 
الدرهمان لزمته الثلاثة ؛ لأنه يكون مقرا بهما ولا 

يقبل رجوعه عن الأول

كشاف القناع 
6/485
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ح- تسبیبات اختصاص الدائرة في نظام المرافعات لفضیلة الشیخ القاضي عبدالالھ الصقیھي 

 المادةالاختصاصالعنوان
طــلب الــتعویــض 

عن الضرر
للمتضرر في الدعاوى الصوریة أو الدعاوى الكیدیة المطالبة بالتعویض عما 

لحقھ من ضرر بطلب عارض، أو بدعوى مستقلة لدى الدائرة نفسھا، 
ویخضع الحكم لطرق الاعتراض

3/5

تــعزیــر مــن ثــبت 
تــــواطــــؤه فــــي 
الـدعـوى الـمقامـة 

لدى الدائرة

للدائرة تعزیر كل من ثبت تواطؤه في الدعوى الصوریة أو الكیدیة، كالشاھد 
والخبیر ونحوھما

3/4

طــــلب رد أحــــد 
أعوان القاضي

یقدم طلب الرد إلى رئیس الدائرة بمذكرة موقعة من طالب الرد، ویجب أن 
تشتمل على أسباب الرد، وأن یرافقھ ما یوجد من الأوراق المؤیدة لھ

7/4

دخــول الــدعــوى 
في ولایة الدائرة

تدخل القضیة في ولایة الدائرة بإحالتھا إلیھا ، وتسري علیھا أحكام ھذه 
المادة

10/1

ولایــــة  قــــبـول 
المحكمة

تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعیان ولایتھا، ولو لم تكن 
داخلة في اختصاصھا بشرط أن تختص بذلك نوعا

28

اخـتصاص مـحاكـم 
المملكة

اختصاص محاكم المملكة یستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولیة والطلبات 
العارضة على الدعوى الأصلیة، وكذا نظر كل طلب یرتبط بھذه الدعوى 

ویقتضي حسن سیر العدالة أن ینظر معھا

30

الـنظر فـي الـمسائـل 
الأولیة

للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلیة النظر في المسائل الأولیة، مثل: حصر 
الورثة والولایة، ویكون ذلك في ضبط الدعوى

31/3

وقــف نــقل مــلكیة 
العقار

إذا صدر أمر الدائرة بوقف نقل ملكیة عقار وما في حكمھا وفق الفقرة 
(31/5) من ھذه اللائحة، ثم تبیّن عدم اختصاصھا بالدعوى الأصلیة فعلى 
المحكمة التي أحیلت إلیھا أن تصدر أمرًا باستمرار الوقف أو إلغائھ

31/6

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (3) من المادة التاسعة والثلاثین من ھذا حوادث السیر
النظام، إذا تعددت الدعاوى الناشئة عن حادث سیر واحد في محكمة واحدة 
فیكون نظرھا لدى دائرة واحدة، وتحسب كل دعوى بإحالة مستقلة

31/9

مع مراعاة الاختصاص المكاني، یتم النظر في دعاوى الطلاق والخلع وفسخ الدعاوى الزوجیة
النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزیارة لدى دائرة واحدة، وتحسب كل 

دعوى إحالة مستقلة

33/6

فــــي  الــــتـنـازع 
الاخــــتـــصـــاص 

المكاني

إذا رأت الدائرة عدم شمول الدعوى لنطاقھا المكاني وأنھا من اختصاص 
محكمة أخرى فتبعثھا بكتاب إلى المحكمة المختصة، فإن عادت إلیھا ولم تقتنع 

فترفع ملف القضیة بكتاب إلى المحكمة العلیا للفصل في ذلك، وما تقرره 
یكون ملزمًا

40/2

اخـتصاص رئـیس 
المحكمة

لرئیس المحكمة إكمال نصاب الدائرة، وإذا كانت الدائرة مكونة من قاضٍ فردٍ 
فلھ أن یتولاھا عند تغیب قاضي الدائرة أو یكلف أحد قضاة المحكمة بذلك

61/1
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الاخــتصاص بــعد 
تحریر الدعوى

إذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عن عنھا لامتناعھ أو 
عجزه عن تحریرھا فتختص بنظرھا الدائرة التي أصدرت الحكم ولو اكتسب 

القطعیة

66/2

إذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوى فیلزم رصد مضمون الدعوى والإجابة تدوین الصلح
قبل تدوین الاتفاق، مع مراعاة أن یكون أصل الدعوى من اختصاص الدائرة، 
ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، بشرط أن 

یكون محل الدعوى أو بعضھ من بین المتفق علیھ

70/1

الـــتعویـــض عـــن 
الأضرار

تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعویض عن الأضرار الناتجة من 
المماطلة في أداء الحقوق التي حصلت قبل قید طلب التنفیذ، وأما دعاوى 
التعویض عن المماطلة التي حصلت بعده فھي من اختصاص دائرة التنفیذ

73/3

الـــتعویـــض عـــن 
الأضرار

تنظر الدائرة مصدرة الحكم في محكمة الدرجة الأولى دعوى التعویض عند 
تأیید محكمة الاستئناف لحكمھا، وفي حال نقضت محكمة الاستئناف الحكم 

فتحال دعوى التعویض إلى محكمة الدرجة الأولى لتنظرھا دائرة غیر الدائرة 
التي أصدرت الحكم الأول، إذا كانت مشمولة بولایتھا نوعًا ومكانًا

73/4

یجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصھا واكتسب الحكم القطعیة أن عدم الاختصاص
تحیل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك

78

عـدم الاخـتصاص 
الولائي

إذا رأت الدائرة عدم اختصاصھا الولائي بنظر القضیة فتحكم بذلك، وفي حال 
التنازع في الاختصاص فیفصل فیھ وفقا للمادة السابعة والعشرین من نظام 

القضاء

78/1

عـدم الاخـتصاص 
النوعي

إذا رأت الدائرة عدم اختصاصھا النوعي بنظر القضیة وأنھا من اختصاص 
دائرة أخرى ذات اختصاص نوعي آخر –سواء في المحكمة نفسھا أم في 

محكمة أخرى- فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم القطعیة –بمضي 
المدة دون تقدیم اعتراض أو تأییده من محكمة الاستئناف- فتحیلھا إلى 

المحكمة أو الدائرة المختصة، وإذا رأت الأخیرة عدم اختصاصھا فتحكم بذلك، 
وبعد اكتساب القطعیة یرفع للمحكمة العلیا للفصل فیھ وما تقرره یكون ملزما

78/1

الــــتدافــــع بــــین 
الدوائر المتماثلة

إذا رأت الدائرة عدم اختصاصھا بنظر القضیة وأنھا من اختصاص دائرة 
أخرى في المحكمة نفسھا ومماثلة لھا في الاختصاص النوعي، فعلى من 

أحیلت إلیھ أولاً أن یبعثھا بكتاب إلى الدائرة المختصة، فإن عادت إلیھا ثانیًا 
ولم تقتنع حكمت بعدم اختصاصھا، ورفعتھ وجوبًا إلى محكمة الاستئناف 

للفصل في ذلك وما تقرره یكون ملزمًا

78/1

الـتدافـع بـین دوائـر 
الاستئناف

إذا حصل التدافع في الاختصاص بین دائرتین في محكمة الاستئناف أو في 
المحكمة العلیا فیفصل فیھ رئیس المحكمة –بحسب الأحوال- وما یقرره یكون 

ملزمًا

78/1

الــــتدافــــع بــــین 
الــمحكمة وكــتابــة 

العدل

إذا كان التدافع بین المحكمة وكتابة العدل، فترفع الأوراق إلى المحكمة العلیا 
للفصل فیھ وما تقرره یكون ملزمًا

78/1

إذا أحیلت الدائرة الفصل في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى طلب الإدخال
الأصلیة فیكون الحكم فیھ من قبلھا، وفق إجراءات رفع الدعوى

79/3
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79/4لا یقبل إدخال من یتعارض إدخالھ مع اختصاص المحكمة المكاني أو النوعيالإدخال

نــــظـر الــــطـلـب 
العارض

إذا ظھر للدائرة بعد نظر الطلب العارض أنھ لا علاقة لھ بالدعوى الأصلیة 
تعیَّن رفضھ، ولا یمنع ذلك من تقدیمھ دعوى مستقلة تحال حسب التوزیع

83/4

إبــــقـاء الــــطـلـب 
العارض

إذا أبقت الدائرة الطلب العارض للحكم فیھ بعد تحقیقھ فیكون النظر فیھ من 
اختصاصھا

85/1

إذا قام سبب الانقطاع قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى فلا تسري انقطاع الخصومة
أحكام الانقطاع، ویقدم المدعي صحیفة دعوى جدیدة على خلف من قام بھ 

سبب الانقطاع وفقا للأحكام العامة للاختصاص المكاني

91/2

بــــعـدم  الــــحـكـم 
الاختصاص

إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم 
الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب علیھ منع السیر في الدعوى، وجب 
علیھا أن تعید القضیة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في موضوعھا

192

إقـامـة الـدعـوى بـعد 
تركھا

دون الإخلال بالاختصاص النوعي والمكاني، إذا أقام المدعي دعواه بعد 
تركھا فتحال للدائرة نفسھا

93/1

ســبق الــنظر فــي 
الدعوى

94/9إذا حكم القاضي في دعوى ثم انتقل إلى دائرة أو محكمة أخرى فلا ینظرھا

إذا كان الحكم صادرًا من المحكمة العلیا أو مؤیدا منھا وكان سبب المنع في طلب النقض
أحد قضاتھا، فللخصم في أي وقت طلب نقض الحكم من المحكمة العلیا، یكون 

نظر طلب النقض لدى دائرة أخرى غیر الدائرة التي قام بھا سبب المنع، 
وفي حال نقضت الحكم فتتولى النظر في موضوع الاعتراض

95/3

إذا وافق رئیس المحكمة –بحسب الأحوال- على طلب القاضي التنحي، قیام سبب التنحي
وكانت الدائرة من قاض فرد فتحال القضیة إلى دائرة أخرى، فإن كانت الدائر 
مكونة من أكثر من قاضٍ فیكلف رئیس المحكمة أحد قضاتھا لإكمال نصابھا، 

وفي حال لم یوجد في المحكمة سوى الدائرة التي قام بھا سبب المنع أو لم 
یوجد من یكمل النصاب فیكلف رئیس المجلس الأعلى للقضاء من ینظرھا 

في المحكمة نفسھا

97/1

إذا كان طلب المعاینة لاحقا لرفع الدعوى الأصلیة فتحال للدائرة ناظرة طلب المعاینة
الدعوى الأصلیة

120/2

عـدم الـقدرة عـلى 
إحضار الشھود

إذا قرر الخصم عدم قدرتھ على إحضار الشھود، أو طلب مھلة طویلة عرفًا 
تضر بخصمھ، فللدائرة الفصل في الخصومة وتفھمھ بأن لھ حق إقامة دعوى 
جدیدة متى حضروا وفق الأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني، فإذا 

كانت المحكمة المختصة ھي التي صدر منھا الحكم فتحال إلى الدائرة مصدرة 
الحكم وتبني على ما سبق ضبطھ

126/1

عـدم تـأدیـة الـخبیر 
المھمة

الحكم على الخبیر الذي لم یؤد مھمتھ بالمصاریف المذكورة یكون في دعوى 
مستقلة تحال للدائرة ناظرة الدعوى الأصلیة

132/2

تنظر دعوى التزویر في الورقة من الدائرة ناظرة القضیة الأصلیة، وفي تزویر الورقة
ضبطھا

150/1
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إذا ثبت تزویر الورقة فعلى المحكمة أن ترسلھا مع صور المحاضر المتعلقة تزویر الورقة
بھا إلى الجھة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائیة اللازمة

153

تصحیح الأخطاء المادیة البحتة التي تقع في صك الحكم، كتابیة،ـ أو حسابیة، الأخطاء المادیة
یكون من الدائرة مصدر الحكم في ضبط القضیة نفسھا من غیر مرافعة

171/1

یفسر الحكم حاكم القضیة ما دام على رأس العمل سواء أكان في المحكمة تفسیر الحكم
نفسھا أم في غیرھا

173/1

إذا لم یكن حاكم القضیة على رأس العمل وحصل في حكمھ غموض أو لبس تفسیر الحكم
فیرفع لمحكمة الاستئناف لتقریر ما یلزم بشأنھ

173/2

یكون تفسیر الحكم –إذا كان مكتسبًا القطعیة- في ضبط القضیة نفسھا وتصدر تفسیر الحكم
الدائرة قرارًا مستقلاً بذلك ویخضع لطرق الاعتراض، فإذا اكتسب القرار 

القطعیة فیھمش على الصك الأساس بما یلزم

174/1

الـنظر فـي الـطلب 
الموضوعي

تنظر الدائرة في الطلب الموضوعي الذي أغفلتھ بطلب مستقل وفقًا 
للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

175/2

الـنظر فـي الـطلب 
الموضوعي

في حال أغفلت الدائرة طلبًا موضوعیًا لعدم ارتباطھ بالدعوى الأصلیة، أو 
عدم شمولھ للصور الواردة في المادتین الثالثة والثمانین والرابعة والثمانین من 
ھذا النظام، فتحكم المحكمة بعدم قبولھ، ویخضع حكمھا لطرق الاعتراض، 

ولا یمنع ذلك من تقدیمھ بدعوى مستقلة تحال حسب التوزیع

175/3

إذا نقضت دائرة في محكمة التمییز حكماً ثم حكم فیھ من جدید لدى قاضٍ آخر نقض التمییز
واعترض علیھ فیحال للدائرة التي نقضت الحكم الأول لتدقیقھ سواء أكان 

أعضاؤھا ممن نقضوا الحكم أم غیرُھم

 188/7
من النظام 
السابق

نـــقض الـــمحكمة 
العلیا

إذا أعیدت القضیة –بعد نقضھا- إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ولم یكن 
فیھا سوى من حكم فیھا، فیكلف رئیس المجلس الأعلى للقضاء من ینظرھا في 

المحكمة نفسھا

198/1

رفـــع الـــدعـــوى 
الأصــــلـیـة بــــعـد 

المستعجلة

إذا رفعت الدعوى الأصلیة بعد رفع الدعوى المستعجلة فتنظرھا الدائرة التي 
رفعت إلیھا الدعوى المستعجلة إذا كانت مشمولة بولایتھا نوعًا ومكانًا

205/3

تــأمــین الــمنع مــن 
السفر

تضمن الدائرة حكمھا في الدعوى الأصلیة الفصل في طلب التعویض 
بالاستحقاق أو عدمھ، أو رد التأمین في حال عدم المطالبة بھ

208/7

ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع بصحیفة وفقًا طلب الحراسة
للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتحال للدائرة ناظرة الدعوى، أو یقدم 

مشافھة أو كتابة أثناء الجلسة، فإن لم تكن ھناك دعوى منظورة فتحال حسب 
التوزیع

211/3

اســتبدال الــحارس 
القضائي

للخصوم أو بعضھم التقدم بطلب استبدال الحارس إذا ظھر لھم ما یوجب ذلك، 
ویكون تقدیم الطلب بدعوى ترفع وفقًا للإجراءات المعتادة إلى الدائرة التي 
أقامت الحارس القضائي، ما لم تكن الدعوى الأصلیة مرفوعة لدى محكمة 

أخرى فتختص بھا

212/6
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الاخــــتلاف فــــي 
أجرة الحارس

یتقاضي الحارس أجره المحدد لھ من الغلة التي في یده، وإلا فمن ذوي الشأن، 
وعند الاختلاف یكون الفصل في ذلك بدعوى ترفع وفقًا للإجراءات المعتادة 

إلى الدائرة التي أقامت الحارس القضائي، ما لم تكن الدعوى الأصلیة 
مرفوعة لدى محكمة أخرى فتختص بھا

215/2

إنـــفاق الـــحارس 
من مالھ الخاص

إذا أنفق الحارس على الأموال محل الحراسة من مالھ الخاص فلھ الرجوع 
على ذوي الشأن، فإن امتنعوا فلھ إقامة الدعوى ضدھم بصحیفة ترفع وفقًا 
للإجراءات المعتادة إلى الدائرة التي أقامتھ، ما لم تكن الدعوى الأصلیة 

مرفوعة لدى محكمة أخرى فتختص بھا

216/1

بــــعــدة  الــــقــدم 
إنھاءات

إذا قدمت للمحكمة في وقت واحد عدة إنھاءات مرتبطة وكانت من اختصاصھا 
فتحال إلى دائرة واحدة، كحصر الورثة وإقامة الولي على القاصر وإثبات 

حالة اجتماعیة

218/1

طـلب تـعدیـل صـك 
الإنھاء أو تكمیلھ

یكون تقدیم طلب تعدیل صك الإنھاء أو تكمیلھ وفقًا للأحكام العامة 
للاختصاص النوعي والمكاني المبینة في ھذا النظام، فإذا كانت المحكمة 
المختصة ھي المحكمة التي صدر منھا الصك فیحال للدوائر الإنھائیة 

بالمحكمة، فإذا كان الصك صادرًا من إحداھا فیحال إلیھا

218/2

الــمعارضــة عــلى 
الإنھاء

المعارضة على الإنھاء قبل اكتسابھ القطعیة ینظر لدى الدائرة التي تنظر 
الإنھاء أیًا كانت درجتھا

218/3

الــمعارضــة عــلى 
الإنھاء

المعارضة على الإنھاء بعد اكتسابھ القطعیة تكون بدعوى مستقلة ترفع 
لمحكمة الدرجة الأولى وفقًا للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني 

المبینة في ھذا النظام، فإذا كانت المحكمة المختصة ھي المحكمة التي صدر 
منھا الصك فتحال للدوائر الإنھائیة بالمحكمة، فإذا كان الصك صادرًا من 

إحداھا فتحال إلیھا

218/4

إذا عزلت المحكمة ناظرًا على وقف أو قبلت عزلھ لنفسھ تعین علیھا إقامة عزل الناظر
ناظر بدلاً عنھ إذا كان الوقف یقع في حدود ولایتھا، وإن كان في ولایة 

محكمة أخرى فتھمش على صك النظارة بالعزل وتبعث ملف القضیة للمحكمة 
المختصة لإقامة بدل عنھ

219/5

إذن شـراء الـوقـف 
أو بیعھ

الدائرة التي صدر عنھا الإذن ببیع الوقف أو شرائھ ونحوھما ھي التي تتولى 
إفراغھ

223/3

إذن الـتصرف فـي 
وقــــف  حــــصـة 

مشاع

إذا أذنت الدائرة بالتصرف في حصة الوقف وكان العقار مشتركًا بین الوقف 
وغیره، فیكون إفراغھ كاملاً لدیھا

223/4

إذن بـیع أو شـراء 
نــصیب الــقاصــر 

أو الغائب

الدائرة التي صدر عنھا الإذن ببیع أو شراء نصیب القاصر أو الغائب ھي 
التي تتولى إفراغھ

224/3

إذا أذنت الدائرة بالتصرف في حصة القاصر أو الغائب وكان العقار مشتركًا إفراغ العقار
بینھما وبین غیرھما فیكون إفراغھ كاملاً لدى الدائرة نفسھا

224/5
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ط- تسبیبات المبادئ والقرارات في الاختصاص لفضیلة الشیخ القاضي عبدالالھ الصقیھي 

الاخــتصاص فــي 
حــــجـج  نــــظـر 

الاستحكام

جمیع الإجراءات المتعلقة بحجج الاستحكام من تكمیل أو تعدیل أو إضافة 
ونحوھا، تنظر لدى محكمة بلد العقار

227/7

تـــغیر الـــولایـــة 
الـمكانـیة فـي حـجج 

الاستحكام

إذا تغیرت الولایة المكانیة للعقار فیتم إجراء الآتي: 
1-تقوم المحكمة صاحبة الولایة الأخیرة التي یقع في نطاق اختصاصھا العقار 
بإكمال ما یلزم إكمالھ شرعًا ونظامًا للصكوك التي تقدم لھا، مع مراعاة تطبیق 

التعلیمات المتعلقة بصكوك الاستحكام. 
2-تبعث المحكمة ما أجرتھ على صك الاستحكام إلى المحكمة التي أصدرتھ 

للتھمیش على سجلھ وضبطھ بما ألحق بھ

227/7

صــــك  نــــقـض 
الاستحكام

إذا نقض صك الاستحكام واقتضى الأمر إعادتھ للمحكمة التي صدر منھا 
ولیس فیھا سوى الدائرة مصدرة الصك، فیكلف رئیس المجلس الأعلى للقضاء 

من ینظرھا في المحكمة نفسھا

228/2

الــخصومــة عــلى 
عـــقار لـــیس لـــھ 
صــك اســتحكام – 

داخل الولایة - 

إذا جرت الخصومة على عقار لیس لـھ صك استحكام مسجل فعلى المحكمة –
إذا كان العقار داخل اختصاصھا المكاني- أن تجري معاملة الاستحكام أثناء 

نظرھا القضیة وفقاً للإجراءات المنصوص علیھا في ھذا النظام، إلا إذا 
اقتضت الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع فیفصل فیھ دون اتخاذ 

إجراءات الاستحكام، وینص في صك الحكم على أن الحكم لا یستند إلیھ بمثل 
ما یستند إلى صكوك الاستحكام، ویحفظ صك الحكم بعد اكتسابھ القطعیة في 
ملف الدعوى، وتسلم إلى المحكوم لھ صورة منھ موثقة من القاضي ورئیس 

المحكمة

234

الــخصومــة عــلى 
عـــقار لـــیس لـــھ 
صــك اســتحكام – 

خارج الولایة- 

إذا كان العقار الذي جرت علیھ الخصومة خارج الاختصاص المكاني 
للمحكمة، فعلیھا الفصل فیھا دون اتخاذ إجراءات الاستحكام، وإحالة القضیة 

مرافقا لھا صك الحكم إلى المحكمة التي یقع العقار داخل اختصاصھا المكاني، 
لتتولى إجراءات الاستحكام

234

 المادةالاختصاصالعنوان
طــلب الــتعویــض 

عن الضرر
للمتضرر في الدعاوى الصوریة أو الدعاوى الكیدیة المطالبة بالتعویض عما 

لحقھ من ضرر بطلب عارض، أو بدعوى مستقلة لدى الدائرة نفسھا، 
ویخضع الحكم لطرق الاعتراض

3/5

تــعزیــر مــن ثــبت 
تــــواطــــؤه فــــي 
الـدعـوى الـمقامـة 

لدى الدائرة

للدائرة تعزیر كل من ثبت تواطؤه في الدعوى الصوریة أو الكیدیة، كالشاھد 
والخبیر ونحوھما

3/4

طــــلب رد أحــــد 
أعوان القاضي

یقدم طلب الرد إلى رئیس الدائرة بمذكرة موقعة من طالب الرد، ویجب أن 
تشتمل على أسباب الرد، وأن یرافقھ ما یوجد من الأوراق المؤیدة لھ

7/4
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دخــول الــدعــوى 
في ولایة الدائرة

تدخل القضیة في ولایة الدائرة بإحالتھا إلیھا ، وتسري علیھا أحكام ھذه 
المادة

10/1

ولایــــة  قــــبـول 
المحكمة

تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعیان ولایتھا، ولو لم تكن 
داخلة في اختصاصھا بشرط أن تختص بذلك نوعا

28

اخـتصاص مـحاكـم 
المملكة

اختصاص محاكم المملكة یستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولیة والطلبات 
العارضة على الدعوى الأصلیة، وكذا نظر كل طلب یرتبط بھذه الدعوى 

ویقتضي حسن سیر العدالة أن ینظر معھا

30

الـنظر فـي الـمسائـل 
الأولیة

للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلیة النظر في المسائل الأولیة، مثل: حصر 
الورثة والولایة، ویكون ذلك في ضبط الدعوى

31/3

وقــف نــقل مــلكیة 
العقار

إذا صدر أمر الدائرة بوقف نقل ملكیة عقار وما في حكمھا وفق الفقرة 
(31/5) من ھذه اللائحة، ثم تبیّن عدم اختصاصھا بالدعوى الأصلیة فعلى 
المحكمة التي أحیلت إلیھا أن تصدر أمرًا باستمرار الوقف أو إلغائھ

31/6

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (3) من المادة التاسعة والثلاثین من ھذا حوادث السیر
النظام، إذا تعددت الدعاوى الناشئة عن حادث سیر واحد في محكمة واحدة 
فیكون نظرھا لدى دائرة واحدة، وتحسب كل دعوى بإحالة مستقلة

31/9

مع مراعاة الاختصاص المكاني، یتم النظر في دعاوى الطلاق والخلع وفسخ الدعاوى الزوجیة
النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزیارة لدى دائرة واحدة، وتحسب كل 

دعوى إحالة مستقلة

33/6

فــــي  الــــتـنـازع 
الاخــــتـــصـــاص 

المكاني

إذا رأت الدائرة عدم شمول الدعوى لنطاقھا المكاني وأنھا من اختصاص 
محكمة أخرى فتبعثھا بكتاب إلى المحكمة المختصة، فإن عادت إلیھا ولم تقتنع 

فترفع ملف القضیة بكتاب إلى المحكمة العلیا للفصل في ذلك، وما تقرره 
یكون ملزمًا

40/2

اخـتصاص رئـیس 
المحكمة

لرئیس المحكمة إكمال نصاب الدائرة، وإذا كانت الدائرة مكونة من قاضٍ فردٍ 
فلھ أن یتولاھا عند تغیب قاضي الدائرة أو یكلف أحد قضاة المحكمة بذلك

61/1

الاخــتصاص بــعد 
تحریر الدعوى

إذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عن عنھا لامتناعھ أو 
عجزه عن تحریرھا فتختص بنظرھا الدائرة التي أصدرت الحكم ولو اكتسب 

القطعیة

66/2

إذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوى فیلزم رصد مضمون الدعوى والإجابة تدوین الصلح
قبل تدوین الاتفاق، مع مراعاة أن یكون أصل الدعوى من اختصاص الدائرة، 
ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، بشرط أن 

یكون محل الدعوى أو بعضھ من بین المتفق علیھ

70/1

الـــتعویـــض عـــن 
الأضرار

تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعویض عن الأضرار الناتجة من 
المماطلة في أداء الحقوق التي حصلت قبل قید طلب التنفیذ، وأما دعاوى 
التعویض عن المماطلة التي حصلت بعده فھي من اختصاص دائرة التنفیذ

73/3
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الـــتعویـــض عـــن 
الأضرار

تنظر الدائرة مصدرة الحكم في محكمة الدرجة الأولى دعوى التعویض عند 
تأیید محكمة الاستئناف لحكمھا، وفي حال نقضت محكمة الاستئناف الحكم 

فتحال دعوى التعویض إلى محكمة الدرجة الأولى لتنظرھا دائرة غیر الدائرة 
التي أصدرت الحكم الأول، إذا كانت مشمولة بولایتھا نوعًا ومكانًا

73/4

یجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصھا واكتسب الحكم القطعیة أن عدم الاختصاص
تحیل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك

78

عـدم الاخـتصاص 
الولائي

إذا رأت الدائرة عدم اختصاصھا الولائي بنظر القضیة فتحكم بذلك، وفي حال 
التنازع في الاختصاص فیفصل فیھ وفقا للمادة السابعة والعشرین من نظام 

القضاء

78/1

عـدم الاخـتصاص 
النوعي

إذا رأت الدائرة عدم اختصاصھا النوعي بنظر القضیة وأنھا من اختصاص 
دائرة أخرى ذات اختصاص نوعي آخر –سواء في المحكمة نفسھا أم في 

محكمة أخرى- فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم القطعیة –بمضي 
المدة دون تقدیم اعتراض أو تأییده من محكمة الاستئناف- فتحیلھا إلى 

المحكمة أو الدائرة المختصة، وإذا رأت الأخیرة عدم اختصاصھا فتحكم بذلك، 
وبعد اكتساب القطعیة یرفع للمحكمة العلیا للفصل فیھ وما تقرره یكون ملزما

78/1

الــــتدافــــع بــــین 
الدوائر المتماثلة

إذا رأت الدائرة عدم اختصاصھا بنظر القضیة وأنھا من اختصاص دائرة 
أخرى في المحكمة نفسھا ومماثلة لھا في الاختصاص النوعي، فعلى من 

أحیلت إلیھ أولاً أن یبعثھا بكتاب إلى الدائرة المختصة، فإن عادت إلیھا ثانیًا 
ولم تقتنع حكمت بعدم اختصاصھا، ورفعتھ وجوبًا إلى محكمة الاستئناف 

للفصل في ذلك وما تقرره یكون ملزمًا

78/1

الـتدافـع بـین دوائـر 
الاستئناف

إذا حصل التدافع في الاختصاص بین دائرتین في محكمة الاستئناف أو في 
المحكمة العلیا فیفصل فیھ رئیس المحكمة –بحسب الأحوال- وما یقرره یكون 

ملزمًا

78/1

الــــتدافــــع بــــین 
الــمحكمة وكــتابــة 

العدل

إذا كان التدافع بین المحكمة وكتابة العدل، فترفع الأوراق إلى المحكمة العلیا 
للفصل فیھ وما تقرره یكون ملزمًا

78/1

إذا أحیلت الدائرة الفصل في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى طلب الإدخال
الأصلیة فیكون الحكم فیھ من قبلھا، وفق إجراءات رفع الدعوى

79/3

79/4لا یقبل إدخال من یتعارض إدخالھ مع اختصاص المحكمة المكاني أو النوعيالإدخال

نــــظـر الــــطـلـب 
العارض

إذا ظھر للدائرة بعد نظر الطلب العارض أنھ لا علاقة لھ بالدعوى الأصلیة 
تعیَّن رفضھ، ولا یمنع ذلك من تقدیمھ دعوى مستقلة تحال حسب التوزیع

83/4

إبــــقـاء الــــطـلـب 
العارض

إذا أبقت الدائرة الطلب العارض للحكم فیھ بعد تحقیقھ فیكون النظر فیھ من 
اختصاصھا

85/1

إذا قام سبب الانقطاع قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى فلا تسري انقطاع الخصومة
أحكام الانقطاع، ویقدم المدعي صحیفة دعوى جدیدة على خلف من قام بھ 

سبب الانقطاع وفقا للأحكام العامة للاختصاص المكاني

91/2
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بــــعـدم  الــــحـكـم 
الاختصاص

إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم 
الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب علیھ منع السیر في الدعوى، وجب 
علیھا أن تعید القضیة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في موضوعھا

192

إقـامـة الـدعـوى بـعد 
تركھا

دون الإخلال بالاختصاص النوعي والمكاني، إذا أقام المدعي دعواه بعد 
تركھا فتحال للدائرة نفسھا

93/1

ســبق الــنظر فــي 
الدعوى

94/9إذا حكم القاضي في دعوى ثم انتقل إلى دائرة أو محكمة أخرى فلا ینظرھا

إذا كان الحكم صادرًا من المحكمة العلیا أو مؤیدا منھا وكان سبب المنع في طلب النقض
أحد قضاتھا، فللخصم في أي وقت طلب نقض الحكم من المحكمة العلیا، یكون 

نظر طلب النقض لدى دائرة أخرى غیر الدائرة التي قام بھا سبب المنع، 
وفي حال نقضت الحكم فتتولى النظر في موضوع الاعتراض

95/3

إذا وافق رئیس المحكمة –بحسب الأحوال- على طلب القاضي التنحي، قیام سبب التنحي
وكانت الدائرة من قاض فرد فتحال القضیة إلى دائرة أخرى، فإن كانت الدائر 
مكونة من أكثر من قاضٍ فیكلف رئیس المحكمة أحد قضاتھا لإكمال نصابھا، 

وفي حال لم یوجد في المحكمة سوى الدائرة التي قام بھا سبب المنع أو لم 
یوجد من یكمل النصاب فیكلف رئیس المجلس الأعلى للقضاء من ینظرھا 

في المحكمة نفسھا

97/1

إذا كان طلب المعاینة لاحقا لرفع الدعوى الأصلیة فتحال للدائرة ناظرة طلب المعاینة
الدعوى الأصلیة

120/2

عـدم الـقدرة عـلى 
إحضار الشھود

إذا قرر الخصم عدم قدرتھ على إحضار الشھود، أو طلب مھلة طویلة عرفًا 
تضر بخصمھ، فللدائرة الفصل في الخصومة وتفھمھ بأن لھ حق إقامة دعوى 
جدیدة متى حضروا وفق الأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني، فإذا 

كانت المحكمة المختصة ھي التي صدر منھا الحكم فتحال إلى الدائرة مصدرة 
الحكم وتبني على ما سبق ضبطھ

126/1

عـدم تـأدیـة الـخبیر 
المھمة

الحكم على الخبیر الذي لم یؤد مھمتھ بالمصاریف المذكورة یكون في دعوى 
مستقلة تحال للدائرة ناظرة الدعوى الأصلیة

132/2

تنظر دعوى التزویر في الورقة من الدائرة ناظرة القضیة الأصلیة، وفي تزویر الورقة
ضبطھا

150/1

إذا ثبت تزویر الورقة فعلى المحكمة أن ترسلھا مع صور المحاضر المتعلقة تزویر الورقة
بھا إلى الجھة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائیة اللازمة

153

تصحیح الأخطاء المادیة البحتة التي تقع في صك الحكم، كتابیة،ـ أو حسابیة، الأخطاء المادیة
یكون من الدائرة مصدر الحكم في ضبط القضیة نفسھا من غیر مرافعة

171/1

یفسر الحكم حاكم القضیة ما دام على رأس العمل سواء أكان في المحكمة تفسیر الحكم
نفسھا أم في غیرھا

173/1

إذا لم یكن حاكم القضیة على رأس العمل وحصل في حكمھ غموض أو لبس تفسیر الحكم
فیرفع لمحكمة الاستئناف لتقریر ما یلزم بشأنھ

173/2
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یكون تفسیر الحكم –إذا كان مكتسبًا القطعیة- في ضبط القضیة نفسھا وتصدر تفسیر الحكم
الدائرة قرارًا مستقلاً بذلك ویخضع لطرق الاعتراض، فإذا اكتسب القرار 

القطعیة فیھمش على الصك الأساس بما یلزم

174/1

الـنظر فـي الـطلب 
الموضوعي

تنظر الدائرة في الطلب الموضوعي الذي أغفلتھ بطلب مستقل وفقًا 
للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

175/2

الـنظر فـي الـطلب 
الموضوعي

في حال أغفلت الدائرة طلبًا موضوعیًا لعدم ارتباطھ بالدعوى الأصلیة، أو 
عدم شمولھ للصور الواردة في المادتین الثالثة والثمانین والرابعة والثمانین من 
ھذا النظام، فتحكم المحكمة بعدم قبولھ، ویخضع حكمھا لطرق الاعتراض، 

ولا یمنع ذلك من تقدیمھ بدعوى مستقلة تحال حسب التوزیع

175/3

إذا نقضت دائرة في محكمة التمییز حكماً ثم حكم فیھ من جدید لدى قاضٍ آخر نقض التمییز
واعترض علیھ فیحال للدائرة التي نقضت الحكم الأول لتدقیقھ سواء أكان 

أعضاؤھا ممن نقضوا الحكم أم غیرُھم

 188/7
من النظام 
السابق

نـــقض الـــمحكمة 
العلیا

إذا أعیدت القضیة –بعد نقضھا- إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ولم یكن 
فیھا سوى من حكم فیھا، فیكلف رئیس المجلس الأعلى للقضاء من ینظرھا في 

المحكمة نفسھا

198/1

رفـــع الـــدعـــوى 
الأصــــلـیـة بــــعـد 

المستعجلة

إذا رفعت الدعوى الأصلیة بعد رفع الدعوى المستعجلة فتنظرھا الدائرة التي 
رفعت إلیھا الدعوى المستعجلة إذا كانت مشمولة بولایتھا نوعًا ومكانًا

205/3

تــأمــین الــمنع مــن 
السفر

تضمن الدائرة حكمھا في الدعوى الأصلیة الفصل في طلب التعویض 
بالاستحقاق أو عدمھ، أو رد التأمین في حال عدم المطالبة بھ

208/7

ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع بصحیفة وفقًا طلب الحراسة
للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتحال للدائرة ناظرة الدعوى، أو یقدم 

مشافھة أو كتابة أثناء الجلسة، فإن لم تكن ھناك دعوى منظورة فتحال حسب 
التوزیع

211/3

اســتبدال الــحارس 
القضائي

للخصوم أو بعضھم التقدم بطلب استبدال الحارس إذا ظھر لھم ما یوجب ذلك، 
ویكون تقدیم الطلب بدعوى ترفع وفقًا للإجراءات المعتادة إلى الدائرة التي 
أقامت الحارس القضائي، ما لم تكن الدعوى الأصلیة مرفوعة لدى محكمة 

أخرى فتختص بھا

212/6

الاخــــتلاف فــــي 
أجرة الحارس

یتقاضي الحارس أجره المحدد لھ من الغلة التي في یده، وإلا فمن ذوي الشأن، 
وعند الاختلاف یكون الفصل في ذلك بدعوى ترفع وفقًا للإجراءات المعتادة 

إلى الدائرة التي أقامت الحارس القضائي، ما لم تكن الدعوى الأصلیة 
مرفوعة لدى محكمة أخرى فتختص بھا

215/2

إنـــفاق الـــحارس 
من مالھ الخاص

إذا أنفق الحارس على الأموال محل الحراسة من مالھ الخاص فلھ الرجوع 
على ذوي الشأن، فإن امتنعوا فلھ إقامة الدعوى ضدھم بصحیفة ترفع وفقًا 
للإجراءات المعتادة إلى الدائرة التي أقامتھ، ما لم تكن الدعوى الأصلیة 

مرفوعة لدى محكمة أخرى فتختص بھا

216/1
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بــــعــدة  الــــقــدم 
إنھاءات

إذا قدمت للمحكمة في وقت واحد عدة إنھاءات مرتبطة وكانت من اختصاصھا 
فتحال إلى دائرة واحدة، كحصر الورثة وإقامة الولي على القاصر وإثبات 

حالة اجتماعیة

218/1

طـلب تـعدیـل صـك 
الإنھاء أو تكمیلھ

یكون تقدیم طلب تعدیل صك الإنھاء أو تكمیلھ وفقًا للأحكام العامة 
للاختصاص النوعي والمكاني المبینة في ھذا النظام، فإذا كانت المحكمة 
المختصة ھي المحكمة التي صدر منھا الصك فیحال للدوائر الإنھائیة 

بالمحكمة، فإذا كان الصك صادرًا من إحداھا فیحال إلیھا

218/2

الــمعارضــة عــلى 
الإنھاء

المعارضة على الإنھاء قبل اكتسابھ القطعیة ینظر لدى الدائرة التي تنظر 
الإنھاء أیًا كانت درجتھا

218/3

الــمعارضــة عــلى 
الإنھاء

المعارضة على الإنھاء بعد اكتسابھ القطعیة تكون بدعوى مستقلة ترفع 
لمحكمة الدرجة الأولى وفقًا للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني 

المبینة في ھذا النظام، فإذا كانت المحكمة المختصة ھي المحكمة التي صدر 
منھا الصك فتحال للدوائر الإنھائیة بالمحكمة، فإذا كان الصك صادرًا من 

إحداھا فتحال إلیھا

218/4

إذا عزلت المحكمة ناظرًا على وقف أو قبلت عزلھ لنفسھ تعین علیھا إقامة عزل الناظر
ناظر بدلاً عنھ إذا كان الوقف یقع في حدود ولایتھا، وإن كان في ولایة 

محكمة أخرى فتھمش على صك النظارة بالعزل وتبعث ملف القضیة للمحكمة 
المختصة لإقامة بدل عنھ

219/5

إذن شـراء الـوقـف 
أو بیعھ

الدائرة التي صدر عنھا الإذن ببیع الوقف أو شرائھ ونحوھما ھي التي تتولى 
إفراغھ

223/3

إذن الـتصرف فـي 
وقــــف  حــــصـة 

مشاع

إذا أذنت الدائرة بالتصرف في حصة الوقف وكان العقار مشتركًا بین الوقف 
وغیره، فیكون إفراغھ كاملاً لدیھا

223/4

إذن بـیع أو شـراء 
نــصیب الــقاصــر 

أو الغائب

الدائرة التي صدر عنھا الإذن ببیع أو شراء نصیب القاصر أو الغائب ھي 
التي تتولى إفراغھ

224/3

إذا أذنت الدائرة بالتصرف في حصة القاصر أو الغائب وكان العقار مشتركًا إفراغ العقار
بینھما وبین غیرھما فیكون إفراغھ كاملاً لدى الدائرة نفسھا

224/5

الاخــتصاص فــي 
حــــجـج  نــــظـر 

الاستحكام

جمیع الإجراءات المتعلقة بحجج الاستحكام من تكمیل أو تعدیل أو إضافة 
ونحوھا، تنظر لدى محكمة بلد العقار

227/7

تـــغیر الـــولایـــة 
الـمكانـیة فـي حـجج 

الاستحكام

إذا تغیرت الولایة المكانیة للعقار فیتم إجراء الآتي: 
1-تقوم المحكمة صاحبة الولایة الأخیرة التي یقع في نطاق اختصاصھا العقار 
بإكمال ما یلزم إكمالھ شرعًا ونظامًا للصكوك التي تقدم لھا، مع مراعاة تطبیق 

التعلیمات المتعلقة بصكوك الاستحكام. 
2-تبعث المحكمة ما أجرتھ على صك الاستحكام إلى المحكمة التي أصدرتھ 

للتھمیش على سجلھ وضبطھ بما ألحق بھ

227/7
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ي- تسبیبات الدعوى الكیدیة لفضیلة الشیخ القاضي عبدالالھ الصقیھي 

صــــك  نــــقـض 
الاستحكام

إذا نقض صك الاستحكام واقتضى الأمر إعادتھ للمحكمة التي صدر منھا 
ولیس فیھا سوى الدائرة مصدرة الصك، فیكلف رئیس المجلس الأعلى للقضاء 

من ینظرھا في المحكمة نفسھا

228/2

الــخصومــة عــلى 
عـــقار لـــیس لـــھ 
صــك اســتحكام – 

داخل الولایة - 

إذا جرت الخصومة على عقار لیس لـھ صك استحكام مسجل فعلى المحكمة –
إذا كان العقار داخل اختصاصھا المكاني- أن تجري معاملة الاستحكام أثناء 

نظرھا القضیة وفقاً للإجراءات المنصوص علیھا في ھذا النظام، إلا إذا 
اقتضت الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع فیفصل فیھ دون اتخاذ 

إجراءات الاستحكام، وینص في صك الحكم على أن الحكم لا یستند إلیھ بمثل 
ما یستند إلى صكوك الاستحكام، ویحفظ صك الحكم بعد اكتسابھ القطعیة في 
ملف الدعوى، وتسلم إلى المحكوم لھ صورة منھ موثقة من القاضي ورئیس 

المحكمة

234

الــخصومــة عــلى 
عـــقار لـــیس لـــھ 
صــك اســتحكام – 

خارج الولایة- 

إذا كان العقار الذي جرت علیھ الخصومة خارج الاختصاص المكاني 
للمحكمة، فعلیھا الفصل فیھا دون اتخاذ إجراءات الاستحكام، وإحالة القضیة 

مرافقا لھا صك الحكم إلى المحكمة التي یقع العقار داخل اختصاصھا المكاني، 
لتتولى إجراءات الاستحكام

234

الدعوى الكیدیة
الدعوى الكیدیة : ھي دعوى یقیمھا المدعي من غیر حق , بل یطالب بأمر لا 

حق لھ فیھ. الكاشف في شرح نظام المرافعات 1/53
الدعوى الكیدیة : ھي مطالبة المدعي غیره بأمر لا حق لھ فیھ , وبغیر وجھ حق 

, مع علمھ بذلك في مجلس القضاء. الدعوى الكیدیة دراسة مقارنة – مجلة 
العدل عدد 51 – ص 190

حرمة الادعاء بالباطل
ولما أخرجھ أبو داود وأحمد والبیھقي من حدیث ابن عمر رضي الله عنھما، 

قال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: "من حالت شفاعتھ دون حد 
من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وھو یعلمھ لم یزل في سخط 

الله حتى ینزع..."
ولما أخرجھ ابن ماجھ والحاكم في مستدركھ من حدیث ابن عمر رضي الله 

عنھما قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: "من أعان على خصومة بظلم لم 
یزل في سخط الله حتى ینزع"

وقد أفاد الحدیثان الوعید لمن أنشأ خصومة في باطل، أو أعان على خصومة 
وظلم، مع علمھ بذلك، مما یجعل ھذا الفعل كبیرة من كبائر الذنوب
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ولما جاء عند البخاري وغیره عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنھ - قال : 
قالوا یا رسول الله أي المسلمین أفضل ؟ قال : ( من سلم المسلمون من لسانھ 

ویده )
التعزیر والتعویض في الدعوى الكیدیة

قال شیخ الإسلام ابن تیمیة في الفتاوى 5/420 :"ومن غرم مالا بسبب كذب 
علیھ عند ولي الأمر فلھ تضمین الكاذب علیھ بما غرمھ"

قال ابن فرحون رحمھ الله في التبصرة: "من قام بشكیة بغیر حق أو ادعى باطلا 
فینبغي أن یؤدب1/36 "

وجاء في فتاوى سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم رحمھ الله تعالى، في خطاب 
موجھ لفضیلة رئیس محكمة الباحة بالنیابة: "بخصوص استرشادكم عمن یتعمد 
المشاغبة، والإضرار بغیره، عن طریق المداعاة، وما تستلزمھ المداعاة من 
نفقات السفر والإقامة لھا ونحوه , و نفیدكم : أن للحاكم الشرعي الاجتھاد في 
مثل ھذه الأمور، وتقریر ما یراه محققاً للعدل، ومزیلاً للظلم والعدوان، زاجراً 
من یتعمد الإضرار بإخوانھ المسلمین، رادعاً غیره ممن تسوّل لھم أنفسھم ذلك، 
وفي مثل ھذا قال في الاختیارات: ومن مطل صاحب الحق حقھ حتى أحوجھ إلى 
الشكایة فما غرمھ بسبب ذلك فھو على الظالم المبطل إذا كان غرمھ على الوجھ 

المعتاد12/345 "
جاء في فتاوى الشیخ محمد بن إبراھیم 13/55 :" أن العلماء رحمھم الله نصوا 
على أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص على آخر أن ذلك الشخص 
ھو الذي یحمل تلك الغرامة، قال شیخ الإسلام في "كتاب الاختیارات": ومن 

مطل صاحب الحق حقھ حتى أخرجھ إلى الشكایة فما غرمھ بسبب ذلك فھو على 
المظالم المبطل إذا كان غرمھ على الوجھ المعتاد، وقال في "الإنصاف" في باب 
الحجر: قول "الثانیة" لو مطل غریمھ حتى أحوجھ إلى الشكایة فما غرمھ بسبب 
ذلك یلزم المماطل، وقال شیخ الإسلام: لو غرم بسب كذب علیھ عند ولي الأمر 
رجع بھ على الكاذب. وحیث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبین تكون على 
من یتبین أنھ الظالم وھو العالم أن الحق في جانب خصمھ ولكن أقام الخصومة 

علیھ مضارة لأخیھ المسلم أو طمعاً فیحقھ، وحینئذ یتضح أن المفلوج في 
المخاصمة لا یلزم بذلك مطلقاً، بل لھ حالتان: إحداھما: أن یتحقق علمھ بظلمھ 
وعدوانھ فیلزم بذلك المخاصمة مع علمھ بأنھ مبطل. الحالة الثانیة: أن لا یتضح 
علمھ بظلمھ في مخاصمتھ، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معھ أو أنھ یحتمل أن 

یكون محقاً یحتمل خلافھ، فھذا لا وجھ شرعاً لإلزامھ بتلك النفقات، وبھذا یرتدع 
المخاصمون بالباطل عن خصوماتھم، ویأمن أربابا الحقوق على حقوقھم غالباً 

ویستریح القضاة من كثیر من الخصومات"
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قال البھوتي في الكشاف :" وإذا ظھر كذب المدعي في دعواه بما یؤذي بھ 
المدعى علیھ عزر لكذبھ وأذاه للمدعى علیھ , قلت: ویلزمھ ما غرمھ بسببھ ظلما 

لتسببھ في غرمھ بغیر حق" 6/128
ولما جاء في المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعیة والتي تنص على أنھ إن 
ظھر للمحكمة أن الدعوى صوریة  أو كیدیة وجب علیھا رفضھا، ولھا الحكم 

على من یثبت علیھ ذلك بتعزیر.
ولما جاء في قواعد الحد من آثار الشكاوى الكیدیة والدعاوى الباطلة الصادرة 

بقرار مجلس الوزراء رقم 94 في 25/4/1406ھـ
ولما جاء في المادة الرابعة من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكیدیة والدعاوى 
الباطلة والتي تنص على أن من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذبھ في 

دعواه , فللقاضي أن ینظر في تعزیره , وللمدعى علیھ المطالبة بالتعویض عما 
لحقھ من ضرر بسبب ھذه الدعوى

جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى بھیئتھ الدائمة رقم 535/3 في 
28/8/1423ھـ إذا ظھر للقاضي ما یؤید كذب المدعي وشھوده وبطلان سنده 

فإنھ یحسن تأدیب الجمیع
من صور الكیدیة

وبما أن الدعوى قد فصل فیھا من جھة تصدت لنظر الدعوى ولم تتخل عنھا 
ولما جاء في المادة الثانیة قواعد الحد من آثار الشكاوى الكیدیة والدعاوى 

الباطلة والتي تنص على أن قدم شكوى في قضیة منتھیة بحكم أو قرار یعلمھ 
وأخفاه في شكواه , فیجوز إحالتھ للمحكمة المختصة لتقریر تعزیره

عدم ثبوت الدعوى لا یعني كیدیتھا
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جاء في فتاوى الشیخ محمد بن إبراھیم 13/55 :" أن العلماء رحمھم الله نصوا 
على أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص على آخر أن ذلك الشخص 
ھو الذي یحمل تلك الغرامة، قال شیخ الإسلام في "كتاب الاختیارات": ومن 

مطل صاحب الحق حقھ حتى أخرجھ إلى الشكایة فما غرمھ بسبب ذلك فھو على 
المظالم المبطل إذا كان غرمھ على الوجھ المعتاد، وقال في "الإنصاف" في باب 
الحجر: قول "الثانیة" لو مطل غریمھ حتى أحوجھ إلى الشكایة فما غرمھ بسبب 
ذلك یلزم المماطل، وقال شیخ الإسلام: لو غرم بسب كذب علیھ عند ولي الأمر 
رجع بھ على الكاذب. وحیث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبین تكون على 
من یتبین أنھ الظالم وھو العالم أن الحق في جانب خصمھ ولكن أقام الخصومة 

علیھ مضارة لأخیھ المسلم أو طمعاً فیحقھ، وحینئذ یتضح أن المفلوج في 
المخاصمة لا یلزم بذلك مطلقاً، بل لھ حالتان: إحداھما: أن یتحقق علمھ بظلمھ 
وعدوانھ فیلزم بذلك المخاصمة مع علمھ بأنھ مبطل. الحالة الثانیة: أن لا یتضح 
علمھ بظلمھ في مخاصمتھ، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معھ أو أنھ یحتمل أن 

یكون محقاً یحتمل خلافھ، فھذا لا وجھ شرعاً لإلزامھ بتلك النفقات، وبھذا یرتدع 
المخاصمون بالباطل عن خصوماتھم، ویأمن أربابا الحقوق على حقوقھم غالباً 

ویستریح القضاة من كثیر من الخصومات"
ولأن عدم ثبوت الدعوى لا یعني أنھا كاذبة في نفس الأمر إذ قد تكون صادقة 
لكنھا لم تثبت قضاء , ولا یعني أنھا كیدیة لأن الكیدیة ھي الدعوى التي ثبت 
كذبھا وھذه الدعوى لم یثبت كذبھا وإنما لم تثبت لدى القضاء فقط , و لأنھ قد 
یثبت أمام القضاء ما ھو خلاف الواقع على حد قولھ صلى الله علیھ وسلم (فمن 
قضیت لھ بحق أخیھ فإنما أقضي لھ بقطعة من نار ) كما أنھ قد لا یثبت أمام 
القضاء ما كانت الدعوى فیھ صادقة كما في قصة الملاعنة عندما أتت بالولد 
على وصف من اتھمت بھ فقال النبي صلى الله علیھ وسلم ((لولا الأیمان لكان 
لي ولھا شأن )) وبسبب الأیمان التي حلفتھا المتھمة لم تثبت الدعوى في حقھا
جاء في قرار الھیئة القضائیة العلیا رقم 6 في 11/1/1392ھـ و رقم 169 

في25/6/1392ھـ أن العجز عن الإثبات لا یعد كذبا , فلا یعزر المدعي لدعواه 
ما لم یظھر كذبھ

جاء في قرار المحكمة العلیا رقم 4/2/2 في 6/1/1431ھـ العجز عن إثبات 
الدعوى لا یلزم منھ كذب المدعي أو كیدیة الدعوى , ولیس مجرد العجز عن 

إثبات الدعوى موجبا للتعزیر , ما لم تثبت الكیدیة فیھا
جاء في قرار المحكمة العلیا رقم 17/2/3 في 18/12/1434ھـ أن الاستدلال 
على أن الدعوى كیدیة أو صوریة بعدم إثبات صحة الدعوى استدلال فاسد , 
فعدم استطاعة المدعي إثبات دعواه لا یعني أنھ كاذب فیھا أو أنھا كیدیة
جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى بھیئتھ الدائمة رقم 1325/5 في 

19/7/1429ھـ أن عدم ثبوت الدعوى لا یقضي بكذبھا وكیدیتھا وتتوجھ الیمین 
للمدعي على المدعى علیھ إن رغب
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٢- تسبیبات الأحوال الشخصیة 
أ- التسبیبات الفقھیة لفضیلة الشیخ القاضي عبدالالھ الصقیھي 

وحیث إن حق التقاضي مكفول للجمیع شرعا ونظاما , فقد نصت المادة السابعة 
والأربعون من النظام الأساسي للحكم على أن حق التقاضي مكفول بالتساوي بین 

المواطنین والمقیمین بالمملكة , كما نصت على ذلك القاعدة الأولى من قواعد 
الحد من آثار الشكاوى الكیدیة والدعاوى الباطلة الصادرة بقرار مجلس الوزراء 

رقم 94 في 25/4/1406ھـ
المحكمة المختصة

وحیث إن الأصل أن التعویض أو التعزیر ینظر أمام الدائرة التي نظرت 
الدعوى الأصلیة بناء على المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعیة ونصھا (إن 

ظھر للمحكمة أن الدعوى صوریة  أو كیدیة وجب علیھا رفضھا، ولھا الحكم 
على من یثبت علیھ ذلك بتعزیر) , وبناء على المادة 3/5 من اللائحة التنفیذیة 

لنظام المرافعات الشرعیة ونصھا (للمتضرر في الدعاوى الصوریة أو الدعاوى 
الكیدیة المطالبة بالتعویض عما لحقھ من ضرر بطلب عارض، أو بدعوى 

مستقلة لدى الدائرة نفسھا، ویخضع الحكم لطرق الاعتراض) , وبناء على المادة 
3/6 من اللائحة التنفیذیة لنظام المرافعات الشرعیة ونصھا (یكون الحكم 

بالتعزیر لكیدیة الدعوى أو صوریتھا مع الحكم برفض الدعوى – إن أمكن- 
ویخضع لطرق الاعتراض) , وبناء على المادة الخامسة عشرة بعد المائتین من 
نظام الإجراءات الجزائیة ونصھا (ولكل من أصابھ ضرر - نتیجة اتھامھ كیداً ، 

أو نتیجة إطالة مدة سجنھ أو توقیفھ أكثر من المدة المقررة - الحق في طلب 
التعویض أمام المحكمة التي رفعت إلیھا الدعوى الأصلیة) , وبناء على المادة 

السابعة بعد المائتین من نظام الإجراءات الجزائیة ونصھا (كل حكم صادر بعدم 
ا  ا ومادیًّ الإدانة - بناءً على طلب إعادة النظر - یجب أن یتضمن تعویضاً معنویًّ

للمحكوم علیھ لما أصابھ من ضرر، إذا طلب ذلك) , وحیث إن الاختصاص من 
المسائل الأولیة التي یتوقف الفصل في الدعوى على البت فیھا وتحكم بھا 

المحكمة من تلقاء نفسھا ولو لم یثره أحد الخصوم
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المرجعالتسبيب

ولما قرره أهل العلم أن الحضانة هي  حفظ صغير ومجنون ومعتوه 
وهو المختل العقل بما يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم.

كشاف القناع 
5/496

ولما قرره أهل العلم أن كفالة الطفل واجبة، لأن الصبي يهلك بتركها، 
فوجبت كالإنفاق عليه. 

 

كشاف القناع 
 5/496

شرح الزركشي 
 6/31

المغني 8/237

ولما قرره أهل العلم أن الحضانة إنما تثبت لحظ الولد ، فلا تشرع 
على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه.

المغني 8/238

ولما قرره أهل العلم أنه إذا افترق الزوجان وبينهما ولد، فالأم أحق به 
في الجملة، إن كان طفلا

كشاف القناع 
 5/496

شرح الزركشي 
 6/31

المغني 8/238

لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، «أن امرأة قالت: يا 
رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، 

وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنت أحق به ما لم تنكحي» 

رواه أحمد وأبو داود

كشاف القناع 
 5/496

شرح الزركشي 
 6/31

المغني 8/238

ويروى أن أبا بكر الصديق حكم على عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنهما - بعاصم لأمه أم عاصم، وقال: ريحها وشمها ولطفها خير له 

منك. رواه سعيد في سننه

شرح الزركشي 
 6/31

كشاف القناع 
5/496

وبما أن الأم أقرب إلى الطفل ، وأشفق عليه ، ولا يشاركها في القرب 
إلا أبوه ، وليس له مثل شفقتها.

المغني 8/238

ولأن الأب لا يتولى الحضانة بنفسه وإنما يدفعه إلى امرأة وأمه أولى 
من امرأة أبيه لشفقتها

كشاف القناع 
 5/496

المغني 8/238
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ولما قرره أهل العلم أن الأم إذا امتنعت من حضانة الطفل لم تجبر 
عليها ؛ لأنها غير واجبة عليها.

كشاف القناع 
5/496

ولما قرره أهل العلم أن الأم أقرب الناس إلى الطفل من أبيه، وتتميز 
عن الأب بأنها تلي بنفسها، والأب لا يلي بنفسه

شرح الزركشي 
 6/31

كشاف القناع 
 5/496

المغني 8/239

ولما قرره أهل العلم أنه يشترط فيمن تثبت له الحضانة الحرية 
والبلوغ، والعقل، والعدالة الظاهرة

شرح الزركشي 
6/31

شرح الزركشي ولما قرره أهل العلم من أن حضانة المعتوه لأمه
 6/32

المغني 8/239

ولما قرره أهل العلم أن الأم أحق بالحضانة ثم أمهاتها القربى 
فالقربى؛ لأن ولادتهن محققة، فمن في معنى الأم والأقرب - أكمل 
شفقة من الأبعد , ثم أب لأنه أقرب من غيره وليس لغيره كمال شفقة 

فرجح بها ثم أمهاته لأنهن يدلين بمن هو أحق.

كشاف القناع 
5/496

ولما قرره أهل العلم أن الأم إذا عدمت، أو تزوجت، أو لم تكن من 
أهل الحضانة، واجتمعت أم أب وخالة، فأم الأب أحق لفضيلة الولادة 

والوراثة.

المغني 8/244

ولما قرره أهل العلم أن الرجال من ذوي الأرحام، كالخال، والأخ من 
الأم، وأبي الأم، وابن الأخت، لا حضانة لهم مع وجود أحد من أهل 
الحضانة سواهم؛ لأنه ليس بامرأة يتولى الحضانة، ولا له قوة قرابة 

كالعصبات.

المغني 8/246

ولما قرره أهل العلم أن الأحق بالحضانة , أم ثم أمهاتها القربى 
فالقربى ثم أب ثم أمهاته كذلك القربى فالقربى.

كشاف القناع 
 5/497

المغني 8/247
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ولما قرره أهل العلم أن للرجال من العصبات مدخل في الحضانة، 
وأولاهم الأب، ثم الجد أبو الأب وإن علا، ثم الأخ من الأبوين، ثم 

الأخ من الأب، ثم بنوهم وإن سفلوا، على ترتيب الميراث، ثم العمومة، 
ثم بنوهم كذلك، ثم عمومة الأب، ثم بنوهم , أن عليا وجعفرا اختصما 

في حضانة ابنة حمزة، فلم ينكر عليهم النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ادعاء الحضانة ولأن لهم ولاية وتعصيبا بالقرابة، فتثبت لهم 
الحضانة، كالأب والجد، وفارق الأجانب؛ فإنهم ليست لهم قرابة ولا 
شفقة، ولأن الأجانب تساووا في عدم القرابة، فليس واحد منهم أولى 

بالتقديم من الآخر، والعصبات لهم قرابة يمتازون بها، وأحقهم 
بالحضانة أحقهم بالميراث بعد الآباء والأجداد، ويقومون مقام الأب 

في التخيير للصبي بينه وبين الأم.

المغني 8/246

ولما قرره أهل العلم أن الأم إن تركت الأم الحضانة مع استحقاقها 
لها انتقلت الحضانة لأمها لأن الأب أبعد فلا تنتقل الحضانة إليه مع 

وجود أقرب منه.

المغني 8/247

ولما قرره أهل العلم أن من أسقط حقه من الحضانة سقط لإعراضه 
عنه وله العود في حقه متى شاء لأنه يتجدد بتجدد الزمان كالنفقة.

كشاف القناع 
5/497

كشاف القناع ولما قرره أهل العلم من أن الحضانة حق يتجدد بتجدد الزمان.
5/497

و لما قرره أهل العلم أن الحضانة  لا تثبت لفاسق ؛ لأنه غير موثوق 
به في أداء الواجب من الحضانة، ولا حظ للولد في حضانته، لأنه 

ينشأ على طريقته .

كشاف القناع 
 5/498

المغني 8/237

ولما قرره أهل العلم أنه لا حضانة لكافر على مسلم ؛ لأنه يفتنه عن 
دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليه، وفي ذلك كله 

ضرر

كشاف القناع 
5/498

ولما قرره أهل العلم أنه لا حضانة لمجنون ولو غير مطبق ولا لمعتوه ولا 
لطفل ؛ لأنهم يحتاجون لمن يحضنهم.

كشاف القناع 
5/498

ولما قرره أهل العلم أنه لا حضانة لعاجز عنها كأعمى ونحوه كزمن 
لعدم حصول المقصود به.

كشاف القناع 
5/499

ولما قرره أهل العلم أن ضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه 
المحضون من المصالح.

كشاف القناع 
5/499
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ولما قرره أهل العلم أنه إذا كان بالأم برص أو جذام سقط حقها من 
الحضانة ؛ لأنه يخشى على الولد من لبنها ومخالطتها.

كشاف القناع 
5/499

ولما قرره أهل العلم أنه إذا زالت الموانع كأن أسلم الكافر، وعدل 
الفاسق - ولو ظاهرا - وعقل المجنون، وطلقت الزوجة - ولو رجعيا، 
ولو لم تنقض العدة - رجعوا إلى حقهم من الحضانة لأن سبيلها 
قائم وإنما امتنعت لمانع فإذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق 

الملازم.

كشاف القناع 
5/499

ولما قرره أهل العلم أنه إذا بلغ الغلام سبع سنين وهو عاقل، يخير 
بين أبويه , ولا يخير قبلها.

كشاف القناع 
 5/501

شرح الزركشي 
 6/32

المغني 8/240

لما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - خير غلاما بين أبيه وأمه» ، رواه أحمد وابن ماجه 

والترمذي وصححه، وفي رواية «أن امرأة جاءت إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن 
زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد 
نفعني، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «استهما 

عليه» فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم -: «هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت» فأخذ 

بيد أمه فانطلقت به؛ مختصر» رواه أبو داود

شرح الزركشي 
 6/32

المغني 8/240

ولما روي عن عمر رضي الله عنه - أنه خير غلاما بين أبيه وأمه رواه 
سعيد.

شرح الزركشي 
6/32

ولما روي عن عمارة الجرمي قال: خيرني علي - رضي الله عنه - 
بين عمي وأمي، وكنت ابن سبع سنين أو ثمان، وروي نحو ذلك عن 

أبي هريرة، ولا نعرف لهم مخالفا

شرح الزركشي 
6/33

ولأن الحضانة تثبت لحظ الولد، فيقدم فيها من هو أشفق به، ولا ريب 
أن ميل الولد إلى أحد الأبوين دليل على أنه أشفق به، فرجح بذلك.

شرح الزركشي 
6/33

ولما قرره أهل العلم أنه إن اختار الغلام أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا 
يمنع من زيارة أمه ؛ لما فيه من الإغراء بالعقوق وقطيعة الرحم.

كشاف القناع 
5/501
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ولما قرره أهل العلم أنه إن كان الأب معدوما، أو من غير أهل 
الحضانة، وحضر غيره من العصبات، كالأخ والعم وابنه، قام مقام 
الأب فيخير الغلام بين أمه وعصبته لأن عليا - رضي الله عنه - 

خير عمارة الجرمي بين أمه وعمه ولأنه عصبة، فأشبه الأب وكذلك إن 
كانت الأم معدومة .

المغني 8/241

ولما قرره أهل العلم أنه إن اختار الغلام أمه كان عندها ليلا ؛ لأنه 
وقت السكن وانحياز الرجال إلى المنازل و يكون عند أبيه نهارا 

ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه ؛ لأن ذلك هو القصد في حفظ الولد

كشاف القناع 
5/501

ولما قرره أهل العلم أنه إن عاد الغلام فاختار الآخر نقل إليه وإن 
عاد فاختار الأول رد إليه هكذا أبدا ؛ لأن هذا اختيار تشه وقد 

يشتهي أحدهما في وقت دون آخر فأتبع بما يشتهيه.

كشاف القناع 
5/501

ولما قرره أهل العلم أن الغلام إن لم يختر أحدهما أو اختارهما أي 
الأبوين أقرع بينهما ؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر.

كشاف القناع 
5/501

ولما قرره أهل العلم أن الغلام إنما يخير بشرطين؛ أحدهما، أن يكونا 
جميعا من أهل الحضانة، فإن كان أحدهما من غير أهل الحضانة، 
كان كالمعدوم، ويعين الآخر. الثاني: أن لا يكون الغلام معتوها، فإن 

كان معتوها كان عند الأم لأنها أشفق وأقوم بمصالحه.

كشاف القناع 
 5/501

المغني 8/241 

وعن أحمد رواية أخرى أن الأم أحق به، لما تقدم من حديث عمرو بن 
شعيب

شرح الزركشي 
6/34

وعنه رواية ثالثة الأب أحق به؛ لأنه إذا يحتاج إلى التأديب والتعليم، 
والأب أخص بذلك

شرح الزركشي 
6/34

شرح الزركشي ولما قرره أهل العلم أن البالغ يكون حيث شاء إن كان رشيدا
6/34

ولما قرره أهل العلم من الأب أحق بحضانة البنت بعد سبع ، لأن 
الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لها وإنما تخطب منه 

فوجب أن تكون تحت نظره؛ ليؤمن عليها من دخول النساء، لكونها 
معرضة للآفات لا يؤمن عليها للانخداع لغرتها، ولأنها إذا بلغت 

السبع قاربت الصلاحية للتزويج وقد تزوج النبي - صلى الله عليه 
وسلم - عائشة وهي بنت سبع ولا يصار إلى تخييرها لأن الشرع لم 

يرد به فيها.

شرح الزركشي 
 6/34

كشاف القناع 
 5/502

المغني 8/241
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ولما قرره الحنابلة في رواية عندهم  أن الأم أحق بها حتى تبلغ، 
ولفظها من رواية مهنا: الأم أحق بالجارية حتى تستغني، قيل له: 
وما غنى الجارية؟ قال: حتى تتزوج. ويستدل لذلك بقول النبي - 
صلى الله عليه وسلم -: «أنت أحق به ما لم تنكحي» وبقصة ابنة 
حمزة , ويرشحه أن في الحديث «من فرق بين والدة وولدها، فرق 

الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»

شرح الزركشي 
6/35

ولما قرره أهل العلم من أنه إذا كانت البنت  عند الأم أو الأب فإنها 
تكون عنده ليلا ونهارا، فإن تأديبها أو تخريجها في جوف البيت من 

يعلمها الغزل والطبخ وغيرهما , ولا حاجة بها إلى الإخراج منه 
بخلاف الغلام.

كشاف القناع 
5/502

ولما قرره أهل العلم من إنه إذا لم تكن أم أو تزوجت الأم، أو قام بها 
مانع من فسق ونحوه، فإن أم الأب مقدمة على الخالة، ، لأنها جدة 

وارثة، فقدمت كأم الأم، ولأن لها ولادة ووراثة، فأشبهت أم الأم.

شرح الزركشي 
6/35

ولما قرره أهل العلم من أن الأخت من الأم والخالة يقدمان على أم 
الأب فعن البراء بن عازب - رضي الله عنه -، «أن ابنة حمزة 

اختصم فيها علي وجعفر وزيد - رضي الله عنهم -، فقال علي: أنا 
أحق بها، هي ابنة عمي، وقال جعفر: هي بنت عمي، وخالتها 

تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - لخالتها، وقال: «الخالة بمنزلة الأم» متفق عليه , ولحديث 
علي - رضي الله عنه -، وفيه: «والجارية عند خالتها، فإن الخالة 
والدة» وكذلك رواه أبو داود من حديث علي - رضي الله عنه -، 

وقال: «إنما الخالة الأم» فجعل الخالة بمنزلة الأم، ولا ريب أن الأم 
مقدمة على أم الأب، فكذلك من بمنزلتها.

شرح الزركشي 
6/35

ولما قرره أهل العلم من أن قرابة الأب مقدمة على قرابة الأم ، وذلك 
لأن التمييز له مزية في التقديم، وقرابة الأب ساوت قرابة الأم في 

القرب، وتميزت عنها بإدلائها بعصبة.

شرح الزركشي 
6/37

ولما قرره أهل العلم من أن قرابة الأم مقدمة، لتمييز قرابة الأم 
بإدلائها بمن تقدم على الأب وهو الأم.

شرح الزركشي 
6/37
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ولما قرره أهل العلم من أنه لا حضانة لامرأة مزوجة لأجنبي من 
الطفل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لأنت أحق به ما لم 

تنكحي» ولأنها تشتغل عن حضانته بحق الزوج فتسقط حضانتها , 
ولو رضي الزوج لئلا يكون المحضون في حضانة أجنبي فإن كان 
الزوج ليس أجنبيا كجده أي المحضون وقريبه فلها الحضانة لأن 
الزوج القريب يشاركها في القرابة والشفقة عليه، أشبه الأم إذا 

كانت مزوجة بالأب.

كشاف القناع 
5/499

ولما قرره أهل العلم من أنه لو اتفقا أي أبو المحضون وأمه على أن 
يكون الولد في حضانتها وهي أي الأم مزوجة ورضي زوجها جاز 
ذلك ولم يكن لازما ؛ لأن الحق لا يعدوهم، وأيهم أراد الرجوع فله 

ذلك.

كشاف القناع 
5/499

ولما قرره أهل العلم من  أن المرأة إذا تزوجت سقطت حضانتها، 
لقوله: - صلى الله عليه وسلم - «أنت أحق به ما لم تنكحي» , قال 
ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم , ولأنها 
إذا تزوجت، اشتغلت حقوق الزوج عن الحضانة، فكان الأب أحظ له، 

ولأن منافعها تكون مملوكة لغيرها، فأشبهت المملوكة.

شرح الزركشي 
 6/37

المغني 8/243

ولما قرره أهل العلم من أن الجارية خاصة لا تسقط حضانتها بزواج 
أمها ، نظرا لحديث ابنة حمزة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - 

قضى بها لها مع كونها كانت مزوجة.

شرح الزركشي 
6/37

ولما قرره أهل العلم من أنه إذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت، ثم 
طلقت عادت على حقها من الحضانة ؛ لأن حقها إنما زال لمعنى، 
وهو الاشتغال بالزوج، فإذا طلقت زال ذلك المعنى، فتعود إلى ما 

كانت عليه

شرح الزركشي 
6/38

ولما قرره أهل العلم من أنه لا تثبت الحضانة على البالغ الرشيد 
العاقل لأنه استقل نفسه وقدر على إصلاح أموره بنفسه فوجب 
انفكاك الحجر عنه , وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من 

أبويه ؛ لأنه لم تثبت الولاية عليه لأحد  , فإن كان رجلا فله الانفراد 
بنفسه إلا أن يكون أمرد يخاف عليه الفتنة فيمنع من مفارقتهما ؛ 
دفعا للمفسدة وإن كانت جارية فليس لها الانفراد بنفسها ولأبيها 
وأوليائها - عند عدمه - منعها منه أي من الانفراد؛ لأنه لا يؤمن 

عليها أن تخدع.

كشاف القناع 
 5/500

المغني 8/239 
كشاف القناع 
5/502
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ولما قرره أهل العلم من أنه متى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد 
مسافة قصر فأكثر آمن البلد والطريق , ليسكنه فالأب أحق 

بالحضانة سواء كان المقيم هو الأب أو المنتقل ؛ لأن الأب في العادة 
هو الذي يقوم بتأديب الصغير وحفظ نسبه، فإذا لم يكن الولد في 
بلد الأب ضاع , ما لم يرد الأب بالانتقال مضارة الأم وانتزاع الولد 

منها فإذا أراد ذلك لم يجب إليه بل يعمل ما فيه مصلحة الولد.

كشاف القناع 
5/500

ولما قرره أهل العلم لا يقر الطفل ذكرا كان أو أنثى بيد من لا 
يصونه، ولا يصلحه ؛لأن وجود من لا يصونه ولا يصلحه كعدمه فتنقل 

عنه إلى من يليه.

كشاف القناع 
5/503

ولما قرره أهل العلم من أنه إن كان البلد المنتقل إليه قريبا أي دون 
مسافة القصر , للسكنى فالأم أحق ؛لأنها أتم شفقة، والسفر القريب 

كلا سفر.

كشاف القناع 
 5/500

المغني 8/242

وبما قرره أهل العلم من أنه إن كان السفر بعيدا لحاجة ثم يعود ولو 
لحج , أو كان السفر قريبا لحاجة ثم يعود , أو كان السفر بعيدا 
للسكنى لكنه مخوف هو أو الطريق , فالمقيم منهما أولى ؛ لأن في 

المسافرة بالطفل إضرارا به مع الحاجة إليه.

كشاف القناع 
 5/500

المغني 8/242

ولما قرره أهل العلم من أنه إن اختلف الأب والأم فقال الأب: سفري 
للإقامة وقالت الأم: بل سفرك لحاجة وتعود، فقوله مع يمينه ؛ لأنه 

أدرى بمقصوده.

كشاف القناع 
5/500

ولما قرره أهل العلم من أنه إن انتقل الأبوان جميعا إلى بلد واحدة 
فالأم باقية على حضانتها ؛ لعدم ما يسقطها وإن أخذه الأب 

لافتراق البلدين ثم اجتمعا أي الأبوان عادت إلى الأم حضانتها ؛ 
لزوال المانع.

كشاف القناع 
5/500

ولما قرره أهل العلم من أنه إن مرض الغلام كانت أمه أحق بتمريضه 
في بيتها ؛ لأنه صار بالمرض كالصغير في الحاجة.

كشاف القناع 
5/501

ولما قرره أهل العلم من أن المعتوه ولو أنثى يكون عند أمه ولو بعد 
البلوغ لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره، والنساء أعرف بذلك.

كشاف القناع 
 5/503

المغني 8/242

ولما قرره أهل العلم من أن  البنت إذا مرضت فالأم أحق بتمريضها 
في بيت الأب ؛  لحاجتها إلى ذلك

كشاف القناع 
 5/502

المغني 8/242
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وإذا كان مقيما في غير بلد 
الأم فالحضانة له ؛ لا للأم؛ وإن كانت الأم أحق بالحضانة في البلد 

الواحد.

الفتاوى الكبرى 
3/366

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الأم المزوجة بالأجنبي لا 
حضانة لها لئلا يحضنهم الأجنبي، فإن الزوجة تحت أمر الزوج، 
فأسقط الشارع حضانتها؛ لئلا يكونوا في حضانة أجنبي؛ وإنما 

الحضانة لأم الأم؛ أو لغيرها من الأقارب

الفتاوى الكبرى 
.4/384

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : لا حضانة إلا لرجل من 
العصبة أو لامرأة وارثة أو مدلية بعصبة أو بوارث فإن عدموا 

فالحاكم وقيل: إن عدموا ثبتت لمن سواهم من الأقارب ثم للحاكم 
ويتوجه عند العدم أن تكون لمن سبقت إليه اليد كاللقيطة.

الفتاوى الكبرى 
5/520

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وإذا قدر أن الأب تزوج 
بضرة وهو يتركها عند ضرة أمها لا تعلم مصلحتها بل تؤذيها أو 

تقصر في مصلحتها وأمها تعلم مصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة هنا 
للأم قطعا ولو قدر أن التخيير مشروع وأنها اختارت الأم فكيف إذا 

لم يكن كذلك؟

مجموع الفتاوى 
34/132

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : والعمة أحق من الخالة، وكذا 
نساء الأب أحق يقدمن على نساء الأم لأن الولاية للأب، وكذا أقاربه

الفتاوى الكبرى 
5/520

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ومما ينبغي أن يعلم أن 
الشارع ليس له نص عام على تقديم أحد الأبوين مطلقا، ولا تخيير 

أحد الأبوين مطلقا، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما 
مطلقا، بل مع العدوان والتفريط والفساد والضرر، لا يقدم من يكون 

كذلك على البر العادل المحسن القائم بالواجب.

مجموع الفتاوى 
34/132

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وإنما قدمت الأم على الأب 
لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل

الفتاوى الكبرى 
5/520

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فمجموع أصول الشرع إنما 
تقدم أقارب الأب في الميراث والعقل والنفقة وولاية الموت والمال وغير 
ذلك، لم يقدم الشارع قرابة الأم في حكم من الأحكام فمن قدمهن 

في الحضانة فقد خالف أصول الشريعة.

المستدرك على مجموع 
الفتاوى 5/76
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وجنس النساء في الحضانة 
مقدمات على الرجال.

مجموع الفتاوى 
 34/123

مختصر الفتاوى 
المصرية 1/623

قال ابن القيم رحمه الله : ومن الحيل الباطلة المحرمة ما لو أراد الأب 
إسقاط حضانة الأم أن يسافر إلى غير بلدها، فيتبعه الولد , وهذه 
الحيلة مناقضة لما قصده الشارع؛ فإنه جعل الأم أحق بالولد من 

الأب مع قرب الدار وإمكان اللقاء كل وقت لو قضى به للأب، وقضى 
أن لا توله والدة على ولدها، وأخبر أن من فرق بين والدة وولدها فرق 
الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، ومنع أن تباع الأم دون ولدها والولد 

دونها، وإن كانا في بلد واحد، فكيف يجوز مع هذا التحيل على 
التفريق بينها وبين ولدها تفريقا تعز معه رؤيته ولقاؤه ويعز عليها 

الصبر عنه وفقده؟ وهذا من أمحل المحال، بل قضاء الله ورسوله أحق 
أن الولد للأم: سافر الأب أو أقام، والنبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال للأم: «أنت أحق به ما لم تنكحي» فكيف يقال: أنت أحق به ما 
لم يسافر الأب؟ وأين هذا في كتاب الله أو في سنة رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم - أو فتاوى أصحابه أو القياس الصحيح؟ فلا 
نص ولا قياس ولا مصلحة.

إعلام الموقعين 
3/229

قال ابن القيم رحمه الله : وأن تزوج الحاضنة بقريب من الطفل لا 
يسقط حضانتها.

زاد المعاد 3/331

قال ابن القيم رحمه الله : فمن قدمناه بتخيير أو قرعة أو بنفسه، 
فإنما نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولد، ولو كانت الأم أصون من 
الأب وأغير منه قدمت عليه، ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي 
في هذه الحالة، فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار 
من يساعده على ذلك، لم يلتفت إلى اختياره، وكان عند من هو أنفع 

له وأخير، ولا تحتمل الشريعة غير هذا.

زاد المعاد 5/424

قال ابن القيم رحمه الله : والولاية على الطفل نوعان: نوع يقدم فيه 
الأب على الأم ومن في جهتها، وهي ولاية المال والنكاح، ونوع تقدم 

فيه الأم على الأب، وهي ولاية الحضانة والرضاع، وقدم كل من 
الأبوين فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولد، وتوقف مصلحته 

على من يلي ذلك من أبويه، وتحصل به كفايته.

زاد المعاد 5/392
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قال ابن القيم رحمه الله : ولما كان النساء أعرف بالتربية، وأقدر 
عليها، وأصبر وأرأف وأفرغ لها؛ لذلك قدمت الأم فيها على الأب.

زاد المعاد 5/392

قال ابن القيم رحمه الله : الأم إنما قدمت لأن النساء أرفق بالطفل، 
وأخبر بتربيته، وأصبر على ذلك

زاد المعاد 5/393

قال ابن القيم رحمه الله : وقد ضبط هذا الباب شيخنا شيخ الإسلام 
ابن تيمية بضابط آخر، فقال: أقرب ما يضبط به باب الحضانة أن 
يقال: لما كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة كان 
أحق الناس بها أقومهم بهذه الصفات وهم أقاربه يقدم منهم أقربهم 
إليه وأقومهم بصفات الحضانة. فإن اجتمع منهم اثنان فصاعدا، 

فإن استوت درجتهم قدم الأنثى على الذكر

زاد المعاد 5/402

قال ابن القيم رحمه الله : فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي 
مصلحة ابنته، ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة، 

فالحضانة هنا للأم قطعا.

زاد المعاد 5/425

قال ابن القيم رحمه الله : أن الزوج إذا رضي بالحضانة وآثر كون 
الطفل عنده في حجره لم تسقط الحضانة، هذا هو الصحيح، وهو 
مبني على أصل، وهو أن سقوط الحضانة بالنكاح هو مراعاة لحق 
الزوج، فإنه يتنغص عليه الاستمتاع المطلوب من المرأة لحضانتها 
لولد غيره، ويتنكد عليه عيشه مع المرأة، لا يؤمن أن يحصل بينهما 
خلاف المودة والرحمة؛ ولهذا كان للزوج أن يمنعها من هذا مع 

اشتغالها هي بحقوق الزوج، فتضيع مصلحة الطفل، فإذا آثر الزوج 
ذلك، وطلبه وحرص عليه، زالت المفسدة التي لأجلها سقطت 

الحضانة، والمقتضي قائم، فيترتب عليه أثره، يوضحه أن سقوط 
الحضانة بالنكاح ليست حقا لله، وإنما هي حق للزوج وللطفل 

وأقاربه، فإذا رضي من له الحق جاز، فزال الإشكال على كل تقدير.

زاد المعاد 5/433

قال ابن القيم رحمه الله : ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه 
نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا، ولا تخيير الولد بين الأبوين 

مطلقا، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا، بل لا يقدم 
ذو العدوان والتفريط على البر العادل المحسن

زاد المعاد 5/425

قال القرافي رحمه الله : الأنوثة اقتضى ضعفها التأخر عن الولايات 
واقتضى ضعفها ولاية الحضانة والتقدمة فيها على الذكور.

الفروق 2/113
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قال القرافي رحمه الله : كالنساء مقدمات في باب الحضانة على 
الرجال؛ لأنهن أصبر على أخلاق الصبيان وأشد شفقة ورأفة وأقل 
أنفة عن قاذورات الأطفال، والرجال على العكس من ذلك في هذه 

الأحوال فقدمن لذلك.

الفروق 2/158

قال القرافي رحمه الله : قاعدة الحضانة يقدم فيها النساء على 
الرجال بخلاف جميع الولايات يقدم فيها الرجال على النساء.

الفروق 3/206

قال القرافي رحمه الله : ولما كانت الحضانة تفتقر إلى وفور الصبر 
على الأطفال في كثرة البكاء والتضجر من الهيئات العارضة 

للصبيان ومزيد الشفقة والرقة الباعثة على الرفق بالضعفاء والرفق 
بهم ، وكانت النسوة أتم من الرجال في ذلك كله؛ لأن أنفات الرجال 

وإباءة نفوسهم وعلوم هممهم تمنعهم من الانسلاك في أطوار 
الصبيان وما يليق بهم من اللطف والمعاملات وملابسة القاذورات 

وتحمل الدناءات.

الفروق 3/206

ولأن في إبقاء الطفل بعيداً عن والدته وعن حضانتها ضرر به 
وبالوالدة وللقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار.

عام

و لأن الحضانة حق للحاضن يراعى فيه مصلحة المحضون في 
ترجيح أحد المتنازعين على الآخر فيعمل بها .

مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام 

(34/122) ، شرح 
المنتهى 3/267 
الفتاوى السعدية 

(575)
شرح المنتهى 3/250لأن النشوز لا يسقط حق الحضانة.

وبما أن الأم أحق بالحضانة ولو كانت في حبال الزوجية ، لأنها إن 
كانت أحق مع الطلاق ؛ فمع الزواج أولى . كشاف القناع 5/496

كشاف القناع 
5/496

وبما أن الصلح في الحضانة غير ملزم ولو بحكم حاكم ، ولا تسقط 
الحضانة بالإسقاط ؛ لأن الحضانة حق يتجدد الزمان كالنفقة .

كشاف القناع 
497/5

وقد جرت العادة بأن الأب يتصرف في المعاش والخروج ولقاء الناس 
والأم في خدرها مقصورة في بيتها فالبنت عندها أصون وأحفظ بلا 
شك وعينها عليها دائماً بخلاف الأب فإنه في غالب الأوقات غائب 
من البنت أو في مظنة ذلك فجعلها عند أمها أصون لها وأحفظ

عام
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وأيضاً فهي محتاجة إلى تعلم ما يصلح للنساء من الغزل والقيام 
بمصالح البيت وهذا إنما تقوم به النساء لا الرجال فهي أحوج إلى 
أمها لتعلمها ما يصلح للمرأة وفي دفعها إلى أبيها تعطيل لهذه 

المصلحة وإسلامها إلى امرأة أجنبية تعلمها ذلك وترديدها بين الأم 
وبينه وفي ذلك تمرين لها على البروز والخروج فمصلحة البنت والأم 

والأب أن تكون عند أمها.

عام

ولأن الأب لا يحضن الطفلة بل يضعها عند زوجته حسب العادة 
لانشغاله بعمله والعبرة في الحضانة مصلحة لطفل المحضون لا 

بغيره.

عام

عامولتفرغ الأم في تربيتها لعدم زواجها وعدم وجود أي أولاد سواها

وبما أن الصبي لا يمكنه التمييز بين ما فيه مصالحه الدينية 
والدنيوية ، وقد يؤثر في بعض الأحيان من يلعب عنه ويترك تأديبه ، 

وينفر ممن يوجهه ويقوم بتأديبه

عام

و المذهب أنها تثبت للناشز حضانة  ولا يقال إن في تمكينها من 
الحضانة تسليط لها على الزوج وإقرار للنشوز ؛ لأن النشوز مسألة 

والحضانة مسألة أخرى.

عام

وبما أن الدعوى باستحقاق المحضون حضانة من هو في يده ليست 
دعوى مقلوبة بل صحيحة لحديث المرأة ( إن ابني كان بطني )

عام
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المرجعالتسبيب

ولما قرره أهل العلم من أن الابن إن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا 
ولا يمنع من زيارة أمه، لما في المنع من الإغراء بالعقوق وقطيعة 

الرحم.

الهداية 1/500 
الكافي 3/247 
المغني 8/242 
الفروع 9/345 
المبدع 7/189 
الروض المربع 360

ولما قرره أهل العلم من أن الأنثى إن كانت عند أبيها لم تمنع الأم 
من زيارتها وتمريضها إن احتاجت.

الهداية 1/500 
الكافي 3/247 
المبدع 7/189

ولما قرره أهل العلم من أن الغلام يزور أمه؛ لأنها عورة، فسترها 
أولى.

المغني 8/242

ولما قرره أهل العلم من أن الأم هي من تزور ابنتها؛ لأن كل واحدة 
منهما عورة، تحتاج إلى صيانة وستر، وستر البنت أولى؛ لأن الأم 

قد تخرجت وعقلت، بخلاف البنت.

المغني 8/242

ولما قرره أهل العلم من أنه إن مرض أحد الأبوين، والولد عند الآخر، 
لم يمنع من عيادته، وحضوره عند موته، سواء كان ذكرا أو أنثى؛ 
لأن المرض يمنع المريض من المشي إلى ولده، فمشي ولده إليه 

أولى.

المغني 8/242
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ولما قرره أهل العلم من أنه إن اختار الغلام أمه كان عندها ليلا ؛ 
لأنه وقت السكن وانحياز الرجال إلى المنازل و يكون عند أبيه نهارا 

ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه ؛ لأن ذلك هو القصد في حفظ 
الولد.

كشاف القناع 
5/501

ولما قرره أهل العلم من أن الرجل لا يمنع من زيارة ابنته إذا كانت 
عند أمها من غير أن يخلو بها، ولا يطيل المقام؛ لأن الأم صارت 

بالبينونة أجنبية منه.

مطالب أولي النهى 
 5/672

وبما أن القاعدة في تحديد الزيارة أنها بحسب العادة , قال 
البهوتي رحمه الله : فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ليحفظه 

ويعلمه ويؤدبه ولا يمنع زيارة أمه ; لأن فيه إغراء له بالعقوق وقطيعة 
الرحم فيزورها على العادة كيوم في الأسبوع.

شرح منتهى الإرادات 
3/251

عامولأن حق الزيارة للمولود حق مكفول شرعاً لوالديه.

وبما أن أمر زيارة الصغير لأحد والديه من الأمور التي تتجدد 
شأنها في ذلك شأن النفقات ونحوها ، وأن الحكم في هذه المسائل 

يتغير بتغير الظروف والأحوال.

عام

ولما قرره أهل العلم من أن الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع 
الآخر عن النظر إليه، وعن تعهده.

حاشية رد المحتار 
3/571

ولما قرره أهل العلم من أنه إذا كان الغلام أو الجارية عند الأم، 
فليس لها أن تمنع الأب من تعاهدهما، وإن صار إلى الأب فليس له 

أن يمنع الأم من تعاهدهما، والنظر إليهما

جامع أحكام الصغار 
1/377

ولما قرره أهل العلم من أنه إن اختار الأبَ ذكرٌ لم يمنعه زيارة أمه، 
ولا يكلفها الخروج لزيارتها، لئلا يكون ساعيًا في العقوق وقطع 

الرحم، وهو أولى منها بالخروج، لأنه ليس بعورة، ويمنع الأب أنثى 
إذا اختارته من زيارة أمها لـتألف الصيانة،  وعدم البروز، والأم 

أولى منها بالخروج لزيارتها لسنها، وخبرتها، ولا يمنعها – أي الأم 
– دخولاً عليهما أي ولديها الذكر والأنثى زائرة، لأن في ذلك قطعًا 

للرحم، لكن لا تطيل المكث.

مغني المحتاج 
3/457

ولما قرره أهل العلم من أن تحديد الزيارة يكون حسب العادة , قال 
الخطيب الشربيني : و الزيارة على العادة مرة في أيام، أي يومين 
فأكثر، لا في كل يوم، نعم إن كان منزلها قريباً فلا بأس أن يدخل 

كل يوم

مغني المحتاج 
3/457
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ولما قرره أهل العلم من أن مكان زيارة الطفل قبل سن التمييز هو 
محل إقامة الأم؛ حيث يقيم معها الطفل، ما لم يوجد هناك مانع من 

ذلك.

الــدر المحتـــار 
 3/556

مواهـــب الجليـل 
 4/215

المجموع 18/326 
كشاف القناع 
5/496

ولما قرره أهل العلم من أنه لا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر، 
من غير أن يخلو الزوج بأمها، ولا يطيل ولا ينبسط؛ لأن الفرقة 

بينهما تمنع تبسط أحدهما في منزل الآخر

الشرح الكبير على متن 
المقنع 24/492

ولما جاء في المادة التاسعة والستين بعد المائة من نظام المرافعات 
الشرعية.

نظام المرافعات

نظام التنفيذولما جاء في المادة العاشرة من نظام التنفيذ.

وبما أن الطرفين اتفقا على الأيام و الوقت واختلفا في المكان ولما 
لقاضي التنفيذ من سلطة تقديرية , ولما جاء في المادة السادسة 

والسبعين من نظام التنفيذ.

نظام التنفيذ

ولما جاء في المادة الرابعة والأربعين ولائحتها من نظام المرافعات 
الشرعية.

نظام المرافعات

نظام المرافعاتولما جاء في المادة 33/7 من نظام المرافعات.
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المرجعالتسبيب

ولقوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} فالله أوجب أجر 
رضاع الولد على أبيه

المغني 8/212 
كشاف القناع 6/9

المغني 8/212 ولقوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}
كشاف القناع 6/9

«ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند: خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف» . متفق عليه

المغني 8/212 
كشاف القناع 6/9

ولما روته عائشة رضي الله عنها ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- قال: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه.» 

رواه أبو داود

المغني 8/212

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن 
على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم

المغني 8/212

ولما قرره أهل العلم أنه يجب على الأم أن تنفق على ولدها إذا لم 
يكن له أب ولأنها أحد الوالدين، فأشبهت الأب، ولأن بينهما قرابة 
توجب رد الشهادة، ووجوب العتق، فأشبهت الأب , فإن أعسر 

الأب، وجبت النفقة على الأم، ولم ترجع بها عليه إن أيسر

المغني 8/212

ولما قرره أهل العلم أنه لا يشترط في وجوب نفقة والمولودين نقص 
الخلقة، ولا نقص الأحكام، فالنفقة واجبة مطلقا إذا كانوا فقراء وله 
ما ينفق عليهم  «لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند: خذي 

ما يكفيك وولدك بالمعروف.» لم يستثن منهم بالغا ولا صحيحا، 
ولأنه والد أو ولد فقير، فاستحق النفقة على والده أو ولده الغني، 

كما لو كان زمنا أو مكفوفا

المغني 8/215

ولما قرره أهل العلم أن من كان له أب من أهل الإنفاق، لم تجب 
نفقته على سواه؛ لأن الله تعالى قال: {فإن أرضعن لكم فآتوهن 

أجورهن} وقال: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن} «وقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم - لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.» 

فجعل النفقة على أبيهم دونها

المغني 8/216 
شرح الزركشي 6/15
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ولما قرره أهل العلم أن على الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه، نفقته، 
وكان محتاجا إلى إعفافه ؛ لأنه من عمودي نسبه، وتلزمه نفقته، 

فيلزمه إعفافه عند حاجته إليه، كأبيه

المغني 8/217

ولما قرره أهل العلم أن نفقة الحامل تجب للحمل لأنها تجب 
بوجوده، وتسقط عند انفصاله، فدل على أنها له

المغني 8/234

ولما قرره أهل العلم أن الناشز لا نفقة لها، فإن كان لها منه ولد، 
أعطاها نفقة ولدها إذا كانت هي الحاضنة له، أو المرضعة له، 
وكذلك أجر رضاعها، يلزمه تسليمه إليها؛ لأنه أجر ملكته عليه 

بالإرضاع، لا في مقابلة الاستمتاع، فلا يزول بزواله

المغني 8/237

ولقوله تعالى {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا} , 
ولقوله تعالى (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا 

وبذي القربى) ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما

المغني 8/212 
كشاف القناع 5/480

«ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجل سأله: من أبر؟ قال 
أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب»

المغني 8/212 

ولما رواه طارق المحاربي  قال: قدمنا المدينة، فإذا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قائم على المنبر،  يخطب الناس، وهو يقول: ( يد 
المعطى العليا، وابدأ بمن تعول:  أمك وأباك , وأختك وأخاك، ثم 

أدناك أدناك)

رواه أبو داود 4/45

قال ابن المنذر قال: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين 
الفقيرين اللذين لا كسب لهما، ولا مال، واجبة في مال الولد

المغني 8/212 
كشاف القناع 5/481

ولأن ولد الإنسان بعضه، وهو بعض والده، فكما يجب عليه أن 
ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله

المغني 8/212 

ولما قرره أهل العلم أنه لا يشترط في وجوب نفقة الوالدين نقص 
الخلقة، ولا نقص الأحكام، فالنفقة واجبة مطلقا إذا كانوا فقراء وله 

ما ينفق عليهم  لأن والد محتاج، فأشبه الزمن.

المغني 8/215

ولما قرره أهل العلم أنه يلزم الرجل إعفاف أبيه وأمه ، إذا احتاج 
إلى النكاح لأن ذلك مما تدعو حاجته إليه، ويستضر بفقده، فلزم 

ابنه له، كالنفقة

المغني 8/216 
كشاف القناع 5/486
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ولما روي عن كليب بن منفعة «عن جده - رضي الله عنهم -، أنه 
أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، من أبر؟ 

قال: «أمك وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك، حق 
واجب، ورحم موصولة» رواه أبو داود

شرح الزركشي 6/10

ولما قرره أهل العلم أنه يجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن 
علوا، وولد الولد وإن سفلوا

المغني 8/212 
كشاف القناع 5/481

ولما قرره أهل العلم أنه يشترط لوجوب الإنفاق على الأقارب ثلاثة 
شروط: أحدها: أن يكونوا فقراء، لا مال لهم، ولا كسب يستغنون به 
عن إنفاق غيرهم فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به، 
فلا نفقة لهم؛ لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن 

المواساة

المغني 8/213 
شرح الزركشي 6/11 
كشاف القناع 5/481

الثاني : أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم، فاضلا عن 
نفقة نفسه، إما من ماله، وإما من كسبه فأما من لا يفضل عنه 

شيء، فليس عليه شيء؛ لما روى جابر، أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال: «إذا كان أحدكم فقيرا، فليبدأ بنفسه، فإن 
فضل، فعلى عياله، فإن كان فضل، فعلى قرابته.» وفي لفظ: 

«ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول» . حديث صحيح. وروى أبو هريرة، 
«أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا 

رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك قال: عندي 
آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به 
على زوجك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: 
عندي آخر. قال: أنت أبصر.» رواه أبو داود، ولأنها مواساة، فلا 

تجب على المحتاج، كالزكاة

المغني 8/213 
شرح الزركشي 6/11 
كشاف القناع 5/481

الثالث، أن يكون المنفق وارثا سواء بفرض أو تعصيب ؛ لقول الله 
تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي 

كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فينبغي أن 
يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم، فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة، 

لم تجب عليه النفقة لذلك

المغني 8/213 
شرح الزركشي 6/11 
كشاف القناع 5/481
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ولما قرره أهل العلم أن ذوي الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا 
تعصيب، إما أن يكونوا من عمودي النسب أو لا ,  فإن كانوا من 
غير عمودي النسب، فلا نفقة عليهم ؛ لأن قرابتهم ضعيفة، وإنما 

يأخذون ماله عند عدم الوارث. 
فأما عمود النسب، فيجب الإنفاق عليهم، سواء كانوا من ذوي 
الأرحام، كأبي الأم وابن البنت، أو من غيرهم، وسواء كانوا 

محجوبين أو وارثين. ؛ لأن قرابتهم قرابة جزئية وبعضية، وتقتضي 
رد الشهادة، وتمنع جريان القصاص على الوالد بقتل الولد وإن 

سفل، فأوجبت النفقة على كل حال، كقرابة الأب الأدنى

المغني 8/213 
شرح الزركشي 6/14 
كشاف القناع 5/481

ولما قرره أهل العلم أن الصبي إذا لم يكن له أب، أجبر وارثه على 
نفقته، على قدر ميراثهم منه ، إذا اجتمعت الشروط التي تقدم 

ذكرنا , لقوله تعالى ( وعلى الوارث مثل ذلك ) 

المغني 8/218 
شرح الزركشي 6/13

ولما قرره أهل العلم أن الواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من 
الخبز والأدم والكسوة، بقدر العادة، على ما ذكرناه في الزوجة 

لأنها وجبت للحاجة، فتقدرت بما تندفع به الحاجة، وقد «قال النبي 
- صلى الله عليه وسلم - لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 
فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية. فإن احتاج إلى خادم فعليه 

إخدامه » كما قلنا في الزوجة؛ لأن ذلك من تمام كفايته.

المغني 8/222

ولما قرره أهل العلم أن المنفق لا ينفق على الأقارب إلا فيما كان 
عليهم فاضلا عن نفسه وامرأته ويومه وليلته وكسوتهم وسكناهم ولا 
يجب عليه أن ينفق من أصل البضاعة التي يتجر بها و لا من ثمن 
الملك وآلة العمل لحصول الضرر بذلك لفوات ما يتحصل منه قوته 

وقوت زوجته ونحوها 

كشاف القناع 5/481

ولما قرره أهل العلم  أنه يجبر قادر على التكسب من عمودي نسبه 
ولا تجب نفقته إذن لأن كسبه الذي يستغني به كالمال.

كشاف القناع 5/481

ولما قرره أهل العلم أنه تجب نفقة من لا حرفة له ولو كان صحيحا 
مكلفا ولو كان من غير الوالدين «لقوله - صلى الله عليه وسلم - 
لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» ولم يستثن منهم بالغا ولا 

صحيحا، ولأنه فقير يستحق النفقة على قريبه أشبه الزمن فإن كان 
له حرفة لم تجب نفقته.

كشاف القناع 5/483
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ولما قرره أهل العلم أنه يلزم المنفق على القريب , خدمة القريب 
الذي وجبت نففته فيخدمه بنفسه أو غيره لحاجة إلى الخدمة 

كزوجة ؛ لأنه من تمام الكفاية

كشاف القناع 5/483

ولما قرره أهل العلم أن المنفق على القريب يبدأ بالإنفاق على نفسه 
لحديث «ابدأ بنفسك», فإن فضل عنه نفقة واحد فأكثر بدأ بامرأته 
لأنها واجبة على سبيل المعاوضة فقدمت على المواساة، ثم بالأقرب 
فالأقرب لحديث طارق المحاربي «ابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك 
وأخاك ثم أدناك أدناك» أي الأدنى فالأدنى، ولأن النفقة صلة وبر 

ومن قرب أولى بالبر ممن بعد

كشاف القناع 5/483

ولما قرره أهل العلم أن من ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه 
؛ لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس وقد حصل 

ذلك في الماضي بدونها , إلا إن فرضها حاكم لأنها تأكدت بفرضه 
كنفقة الزوجة , أو استدان بإذنه أي بإذن الحاكم.

كشاف القناع 5/484

ولما قرره أهل العلم أن الزوج لو غاب فاستدانت لها ولأولادها 
الصغار رجعت بما استدانته

كشاف القناع 5/484

ولما قرره أهل العلم أن النفقة تجب لمرضعة الصغير ذكرا كان أو 
أنثى في ماله إن كان كنفقة الكبير , فإن لم يكن له أي الصغير 
مال فعلى من تلزمه نفقته من أب أو غيره لأن نفقة ظئر الصغير 
كنفقة الكبير ويختص وجوبها بالأب وحده إن كان لقوله تعالى: 

{وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}

كشاف القناع 5/485

ولما قرره أهل العلم أنه لا يلزم المنفق نفقة الظئر لما فوق الحولين 
لقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن 

يتم الرضاعة}

كشاف القناع 5/485

ولما قرره أهل العلم أنه لو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة بأن 
تطلب منه النفقة فيمتنع فقام بها غيره رجع عليه منفق عليه بنية 

الرجوع لأنه قام بواجب كقضاء دينه وتقدم

كشاف القناع 5/486

ولما قرره أهل العلم أن يلزم المنفق على القريب نفقة زوجته ؛ لأنه لا 
يتمكن من الإعفاف إلا به

كشاف القناع 5/486
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و لما قرره أهل العلم أن الأب لا يمنع أم الرضيع من رضاعه إذا 
طلبت ذلك وإن طلبت أجرة مثلها ووجد الأب من يتبرع له برضاعه 

فالأم أحق سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة لقوله تعالى 
{والوالدات يرضعن أولادهن} وهو خبر يراد به الأمر وهو عام في 
كل والدة لقوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} ولأنها 

أشفق وأحق بالحضانة ولبنها أمرأ

كشاف القناع 5/487

ولما قرره أهل العلم أن الأم إذا طلبت أكثر من أجرة مثلها ولو 
بيسير لم تكن أحق به مع من يتبرع به أو يرضع بأجرة المثل لقوله 

تعالى: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} إلا أن لا يوجد من 
يرضعه إلا بمثل تلك الزيادة فتكون الأم أحق من الأجنبية لشفقتها

كشاف القناع 5/487

ولما قرره أهل العلم أن أم الرضيع لو كانت زوج آخر وطلبت 
رضاعه بأجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه , فأمه أحق إذا 
رضي الزوج الثاني) بذلك للآية وقد رضي الزوج بإسقاط حقه 

فأشبهت غير المزوجة

كشاف القناع 5/487

ولما قرره أهل العلم في أن الزوجة إذا أرضعت ولدها وهي في 
حبال والده فاحتاجت إلى زيادة نفقة لزمه ذلك إذ كفايتها واجبة 

عليه لحق الزوجة ولرضاع ولده.

كشاف القناع 5/487

ولما قرره أهل العلم أن أجرة حضانة الطفل مثل أجرة رضاعه لا 
تستحقها الأم مادامت زوجة؛ لأن لها نفقة الزوجية ما دامت زوجة 
أو معتدة. , أما بعد انقضاء العدة فتستحق أجرة الحضانة كما 

تستحق أجرة الرضاع، وغير الأم تستحق أجرة الحضانة من بداية 
الحضانة

موسوعة الفقه الإسلامي 
 4/271

فقه السنة 2/345 

ولما قرره أهل العلم أن أجرة الحضانة -سواء أكان الحاضن أماً 
أم غيرها- مستحقة من مال المحضون إن كان له مال، أو من مال 

وليه ومن تلزمه نفقته، إن لم يكن له مال

الفقه الميسر في ضوء 
الكتاب والسنة 337 

الموسوعة الفقهية الكويتية 
17/311

ولما قرره أهل العلم أن الحاضنة لها الحق في طلب أجرة على 
الحضانة، سواء أكانت الحاضنة أما أم غيرها، لأن الحضانة غير 

واجبة على الأم، ولو امتنعت من الحضانة لم تجبر عليها في 
الجملة والأجرة على الحضانة للأم هي أجرة المثل.

الموسوعة الفقهية الكويتية 
17/311
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ولما قرره أهل العلم أن الأم أحق بالحضانة ولو بأجرة مثلها ووجود 
متبرعة 

منار السبيل 2/280 
شرح منتهى الإرادات 

 3/249
كشاف القناع 5/496

ولما قرره أهل العلم أن أجرة الحضانة تجب مع نية الرجوع 
تخريجاً على ما ذكره الفقهاء في وجوب النفقة على الصغير بنية 

الرجوع

التنقيح المشبع 286

المرجعالتسبيب

ولقوله تعالى{لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما 
آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها}

المغني 8/195 
شرح الزركشي 6/3 

كشاف القناع 
5/460

ولما روى جابر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب 
الناس، فقال: «اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، 

أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف» رواه مسلم

المغني 8/195 
شرح الزركشي 6/3

ولما رواه الترمذي عن عمرو بن الأحوص، أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم 

حقا؛ فأما حقكم على نسائكم، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا 
يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن 
في كسوتهن وطعامهن» .قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.

المغني 8/195 

ولما جاء عند البخاري ومسلم أنه «جاءت هند إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل 

شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال: خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف» .

المغني 8/195 
شرح الزركشي 6/3 

كشاف القناع 
5/460
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ولما قرره أهل العلم في حديث هند بنت عتبة أن فيه دلالة على 
وجوب النفقة لها على زوجها، وأن ذلك مقدر بكفايتها، وأن نفقة ولده 
عليه دونها مقدر بكفايتهم، وأن ذلك بالمعروف، وأن لها أن تأخذ ذلك 

بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه

كشاف القناع 
 5/460

المغني 8/195

ولما قرره أهل العلم من أن نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة 
والإجماع

المغني 8/195 
كشاف القناع 
5/460

اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن، إذا كانوا 
بالغين، إلا الناشز منهن. ذكره ابن المنذر.

المغني 8/195

ولما قرره أهل العلم من أن المرأة محبوسة على الزوج، يمنعها من 
التصرف والاكتساب، فلا بد من أن ينفق عليها، كالعبد مع سيده

المغني 8/195

ولما قرره أهل العلم من أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج، على 
الوجه الواجب عليها، فلها عليه جميع حاجتها؛ من مأكول، ومشروب، 

وملبوس، ومسكن

المغني 8/195

ولما قرره أهل العلم من أن نفقة الزوجة معتبرة بحال الزوجين 
جميعا؛ فإن كانا موسرين، فعليه لها نفقة الموسرين، وإن كانا 

معسرين، فعليه نفقة المعسرين، وإن كانا متوسطين، فلها عليه نفقة 
المتوسطين، وإن كان أحدهما موسرا، والآخر معسرا، فعليه نفقة 

المتوسطين، أيهما كان الموسر , جمعا بين الأدلة

المغني 8/196 
كشاف القناع 
5/460

ولما قرره أهل العلم من أن نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية، وتختلف 
باختلاف من تجب له النفقة في مقدارها , لقول النبي - صلى الله 
عليه وسلم - لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» . فأمرها 

بأخذ ما يكفيها من غير تقدير، ورد الاجتهاد في ذلك إليها

المغني 8/196

ولما قرره أهل العلم من أن الشرع ورد بالإنفاق مطلقا من غير تقييد 
ولا تقدير، فوجب أن يرد إلى العرف

المغني 8/197

ولما قرره أهل العلم من أنه يرجع في تقدير الواجب إلى اجتهاد 
الحاكم، أو نائبه، إن لم يتراضيا على شيء، فيفرض للمرأة قدر 

كفايتها , حسب الحال ، وعلى ما جرت به العادة.

المغني 8/198

 259



ولما قرره أهل العلم من أنه تجب عليه كسوتها، بإجماع أهل العلم؛ 
لقوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} ولقوله صلى 

الله عليه وسلم «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» رواه 
مسلم ، ولأنها لا بد منها على الدوام، فلزمته، كالنفقة، وهي معتبرة 

بكفايتها، وليست مقدرة بالشرع

المغني 8/199 
شرح منتهى الإرادات 

3/229

ولما قرره أهل العلم من أنه لو أهدى الزوج لزوجته كسوة لم تسقط 
كسوتها كما لو أهدى المدين الرب شيئا لم يسقط دينه به

كشاف القناع 
5/469

ولما قرره أهل العلم من أنه يجب للزوجة مسكن، بدليل قوله سبحانه 
وتعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} , فإذا وجبت 

السكنى للمطلقة، فللتي في صلب النكاح أولى، ولقول الله تعالى: 
{وعاشروهن بالمعروف} , ومن المعروف أن يسكنها في مسكن، ولأنها 

لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون، وفي التصرف، 
والاستمتاع، وحفظ المتاع.

المغني 8/200

ولما قرره أهل العلم من أن المسكن يكون على قدر يسارهما 
وإعسارهما؛ لقول الله تعالى: {من وجدكم} , ولأنه واجب لها 

لمصلحتها في الدوام، فجرى مجرى النفقة والكسوة

المغني 8/200 
شرح منتهى الإرادات 

3/229

ولما قرره أهل العلم من أن المرأة إن كانت ممن لا تخدم نفسها؛ 
لكونها من ذوي الأقدار، أو مريضة، وجب لها خادم: {وعاشروهن 
بالمعروف} , ومن العشرة بالمعروف، أن يقيم لها خادما، ولأنه مما 

تحتاج إليه في الدوام، فأشبه النفقة

المغني 8/200 
كشاف القناع 
5/463

ولما قرره أهل العلم من أن الزوج إن منعها ما يجب لها، أو بعضه، 
وقدرت له على مال، أخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف، كما «قال 
النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند حين قالت: إن أبا سفيان 
رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال: 

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» .

المغني 8/201 
شرح الزركشي 6/6 

كشاف القناع 
5/478

ولما قرره أهل العلم من أن الزوج إذا لم يدفع إلى امرأته ما يجب 
لها عليه من النفقة والكسوة، أو دفع إليها أقل من كفايتها، فلها أن 
تأخذ من ماله الواجب أو تمامه، بإذنه وبغير إذنه؛ بدليل قول النبي 

- صلى الله عليه وسلم - لهند: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف» . وهذا إذن لها في الأخذ من ماله بغير إذنه، ورد لها 

إلى اجتهادها في قدر كفايتها وكفاية ولدها، وهو متناول لأخذ تمام 
الكفاية

المغني 8/201 
شرح منتهى الإرادات 

 3/236
كشاف القناع 

 5/478
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ولما قرره أهل العلم من أن النفقة لا غنى عنها، ولا قوام إلا بها، فإذا 
لم يدفعها الزوج ولم تأخذها، أفضى إلى ضياعها وهلاكها، فرخص 

النبي - صلى الله عليه وسلم - لها في أخذ قدر نفقتها، دفعا 
لحاجتها.

كشاف القناع 
 5/478

المغني 8/201

شرح منتهى الإرادات ولما قرره أهل العلم من أن نفقة الزوجة تتجدد بتجدد الزمان.
 3/236

المغني 8/201

ولما قرره أهل العلم من أنه إذا دفع الزوج إليها نفقتها، فلها أن 
تتصرف فيها بما أحبت، من الصدقة والهبة والمعاوضة، ما لم يعد 

ذلك عليها بضرر في بدنها، وضعف في جسمها؛ لأنه حق لها، فلها 
التصرف فيه بما شاءت

المغني 8/203 
شرح منتهى الإرادات 

 3/229
كشاف القناع 
5/469

ولما قرره أهل العلم من أن الذمية كالمسلمة في النفقة والمسكن 
والكسوة.

المغني 8/203

ولما قرره أهل العلم من أن الرجل إذا منع امرأته النفقة، لعسرته، 
وعدم ما ينفقه، فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه، وبين فراقه ؛ لقول الله 
تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} , وليس الإمساك مع 
ترك الإنفاق إمساكا بمعروف، فيتعين التسريح , وروى سعيد، عن 

سفيان، عن ابن أبي الزناد، قال: سألت سعيد بن المسيب عن 
الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، أيفرق بينهما؟ قال: نعم. قلت: 
سنة؟ قال: سنة. وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -. وقال ابن المنذر ثبت أن عمر بن الخطاب كتب إلى 
أمراء الأجناد، في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم بأن ينفقوا أو 
يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى. ولأنه إذا ثبت الفسخ 

بالعجز عن الوطء، والضرر فيه، أقل، لأنه إنما هو فقد لذة وشهوة 
يقوم البدن بدونه، فلأن يثبت بالعجز عن النفقة التي لا يقوم البدن 
إلا بها أولى. إذا ثبت هذا، فإنه متى ثبت الإعسار بالنفقة على 

الإطلاق، فللمرأة المطالبة بالفسخ، من غير إنظار.

المغني 8/204 
شرح منتهى الإرادات 

 3/235
كشاف القناع 

 5/477
شرح منتهى الإرادات 

3/237
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وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير 
من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول» فقيل: من أعول يا رسول الله؟ 
قال: «امرأتك ممن تعول، تقول: أطعمني وإلا فارقني. جاريتك 
تقول: أطعمني واستعملني. ولدك يقول: إلى من تتركني» رواه 

أحمد والدارقطني. قال أبو البركات: بإسناد صحيح.

شرح الزركشي 6/7

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضا، عن «النبي - صلى الله 
عليه وسلم - في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: «يفرق 

بينهما» رواه الدارقطني.

شرح الزركشي 6/8 
شرح منتهى الإرادات 

3/235

ولما قرره أهل العلم من أنه إن أعسر الزوج بالكسوة، فلها الفسخ؛ 
لأن الكسوة لا بد منها، ولا يمكن الصبر عنها، ولا يقوم البدن 

بدونها.

المغني 8/205 
شرح الزركشي 6/6 

شرح منتهى الإرادات 
 3/235

كشاف القناع 
5/476

ولما قرره أهل العلم من أنه إن أعسر بالنفقة الماضية، لم يكن لها 
الفسخ؛ لأنها دين يقوم البدن بدونها، فأشبهت سائر الديون

المغني 8/205

ولما قرره أهل العلم من أنه إن امتنع الزوج من الإنفاق مع يساره ؛ 
فإن قدرت له على مال، أخذت منه قدر حاجتها، ولا خيار لها؛ لأن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر هندا بالأخذ، ولم يجعل لها 
الفسخ، وإن لم تقدر، رافعته إلى الحاكم، فيأمره بالإنفاق، ويجبره 
عليه، فإن أبى حبسه، فإن صبر على الحبس، أخذ الحاكم النفقة 

من ماله، فإن لم يجد إلا عروضا أو عقارا، باعها في ذلك.

كشاف القناع 
 5/479

المغني 8/205

ولما قرره أهل العلم من أنه إن تعذرت النفقة في حال غيبة الزوج، 
وله وكيل، فحكم وكيله حكمه في المطالبة والأخذ من المال عند 

امتناعه، وإن لم يكن له وكيل، ولم تقدر المرأة على الأخذ، أخذ لها 
الحاكم من ماله، ويجوز بيع عقاره وعروضه في ذلك، إذا لم تجد ما 

تنفق سواه

كشاف القناع 
 5/479

المغني 8/205
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ولما قرره أهل العلم من أن الموسر إن غيب ماله، وصبر على الحبس، 
ولم يقدر الحاكم له على مال يأخذه، أو لم يقدر على أخذ النفقة من 
مال الغائب، فلها الخيار في الفسخ ؛ لأن عمر - رضي الله عنه - 
كتب في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا. وهذا 
إجبار على الطلاق عند الامتناع من الإنفاق، ولأن الإنفاق عليها من 

ماله متعذر، فكان لها الخيار، كحال الإعسار، بل هذا أولى 
بالفسخ، فإنه إذا جاز الفسخ على المعذور، فعلى غيره أولى، ولأن 
في الصبر ضررا أمكن إزالته بالفسخ، فوجبت إزالته، ولأنه نوع 

تعذر يجوز الفسخ، فلم يفترق الحال بين الموسر والمعسر

كشاف القناع 
 5/479

المغني 8/206

ولما قرره أهل العلم من أنه إن أعسر الزوج بنفقتها فبذلها غيره لم 
تجبر الزوجة على قبولها من غيره لما يلحقها من المنة إلا إن ملكها 

الزوج ثم دفعها لها أو دفعها إليها وكيله فإنها تجبر على القبول منه 
؛ لأن المنة إذن على الزوج دونها

كشاف القناع 
5/477

ولما قرره أهل العلم في أن من وجبت عليه نفقة امرأته، وكان له 
عليها دين، فأراد أن يحتسب عليها بدينه مكان نفقتها، فإن كانت 

موسرة، فله ذلك لأن من عليه حق فله أن يقضيه من أي أمواله شاء، 
وهذا من ماله، وإن كانت معسرة، لم يكن له ذلك؛ لأن قضاء الدين 

إنما يجب في الفاضل من قوته، وهذا لا يفضل عنها

كشاف القناع 
 5/478

المغني 8/206

ولما قرره أهل العلم من أن الفسخ لأجل النفقة، لا يجوز إلا بحكم 
الحاكم؛ لأنه فسخ مختلف فيه، فافتقر إلى الحاكم، كالفسخ بالعنة، 

ولا يجوز له التفريق إلا أن تطلب المرأة ذلك؛ لأنه لحقها

المغني 8/206 
كشاف القناع 
5/477

ولما قرره أهل العلم من أن المرأة إن رضيت بالمقام مع الزوج مع 
عسرته أو ترك إنفاقه، ثم بدا لها الفسخ، أو تزوجت معسرا عالمة 
بحاله، راضية بعسرته، وترك إنفاقه، أو شرط عليها أن لا ينفق 

عليها، ثم عن لها الفسخ، فلها ذلك ؛ لأن وجوب النفقة يتجدد في 
كل يوم، فيتجدد لها الفسخ.

المغني 8/207

ولما قرره أهل العلم من أن الزوج إن ترك الإنفاق الواجب لامرأته 
مدة، لم يسقط بذلك، وكانت دينا في ذمته، سواء تركها لعذر أو غير 
عذر ؛ لأن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى أمراء الأجناد، في 
رجال غابوا عن نسائهم، يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا 
بعثوا بنفقة ما مضى ؛ ولأنها حق يجب مع اليسار والإعسار، فلم 

يسقط بمضي الزمان

المغني 8/207 
شرح منتهى الإرادات 

 3/229
كشاف القناع 
5/469
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ولما قرره أهل العلم من أن الزوجة إن أنفقت على نفسها من مال 
زوجها الغائب، ثم بان أنه قد مات قبل إنفاقها، حسب عليها ما 
أنفقته من ميراثها، سواء أنفقته بنفسها، أو بأمر الحاكم ؛ لأنها 

أنفقت ما لا تستحق

المغني 8/207 
كشاف القناع 

 5/467
شرح منتهى الإرادات 

3/229
و لما قرره أهل العلم من أن الزوج لا يلزمه دواء و لا أجرة طبيب إن 
مرضت زوجته ; لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة بل 

لعارض فلا يلزمه

شرح منتهى الإرادات 
2/227

ولما قرره أهل العلم من أن الزوج والزوجة إن تراضيا في النفقة 
على شيء صح , ولهما الرجوع عنه لأنه حق يتجدد بتجدد الزمان

شرح منتهى الإرادات 
2/228

ولما قرره أهل العلم من أن الزوج إن طرد زوجته وأخرجها من منزله 
فلها النفقة لوجود التمكين منها وإنما المانع منه

كشاف القناع 
5/474

ولما قرره أهل العلم من أنه لا نفقة لبائن غير حامل لحديث فاطمة 
بنت قيس «أن زوجها طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله 

بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا منه شيء فجاءت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: ليس لك عليه نفقة ولا 

سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك» متفق عليه

شرح منتهى الإرادات 
2/232

ولما قرره أهل العلم من وجوب النفقة للمطلقة الرجعية وكسوتها 
ومسكنها كالزوجة لقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن} ؛ ولأنها 

زوجة يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق

كشاف القناع 
5/464

ولما قرره أهل العلم من أن البائن بفسخ أو طلاق، إن كانت حاملا 
فلها النفقة لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى 
يضعن حملهن} , ولها السكنى لقوله تعالى: {أسكنوهن من حيث 

سكنتم من وجدكم}ولها الكسوة لدخولها في النفقة

كشاف القناع 
 5/465

المغني 8/232

ولما قرره أهل العلم أن المعتدة من الوفاة، إن كانت حائلا، فلا 
سكنى لها ولا نفقة؛ لأن النكاح قد زال بالموت , أما إن كانت حاملا 
فالصحيح أنه ليس لها النفقة والسكنى لأن المال قد صار للورثة، 
ونفقة الحامل وسكناها إنما هو للحمل أو من أجله، ولا يلزم ذلك 

الورثة؛ لأنه إن كان للميت ميراث، فنفقة الحمل من نصيبه، وإن لم 
يكن له ميراث، لم يلزم وارث الميت الإنفاق على حمل امرأته، كما 

بعد الولادة

المغني 8/234
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اتفق العلماء على وجوب النفقة للمطلقة البائن إن كانت حاملا , 
واختلفوا هل هي للحمل أم للحامل بسبب الحمل , فقيل أنها للحمل 
؛ لأنها تجب بوجوده، وتسقط عند انفصاله، فدل على أنها له , وقيل 
أنها للحامل بسبب الحمل لأنها تجب مع اليسار والإعسار، فكانت 

له كنفقة الزوجات، ولأنها لا تسقط بمضي الزمان، فأشبهت نفقتها , 
وثمرة ذلك : إن قيل أنها للحمل فتطبق عليها أحكام نفقة الأقارب , 

وإن قيل للحامل , طبقت عليها أحكام نفقة الزوجة

المغني 8/234

ولما قرره أهل العلم من أن النفقة تجب على الزوجة إن كان للزوج 
فيها رجعة ما لم تكن حاملا لقوله صلى الله عليه وسلم: «انظري يا 
ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة، 

فإذا لم تكن له الرجعة فلا نفقة ولا سكنى»

شرح منتهى الإرادات 
 3/232

كشاف القناع 
5/465

ولما قرره أهل العلم أن المرأة تستحق النفقة على زوجها بشرطين: 
أحدهما: أن تكون كبيرة يمكن وطؤها، فإن كانت صغيرة لا تحتمل 

الوطء، فلا نفقة لها , الشرط الثاني، أن تبذل التمكين التام من 
نفسها لزوجها، فأما إن منعت نفسها أو منعها أولياؤها، أو تساكتا 
بعد العقد، فلم تبذل ولم يطلب، فلا نفقة لها، وإن أقاما زمنا، فإن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج عائشة ودخلت عليه بعد 
سنتين، ولم ينفق إلا بعد دخوله، ولم يلتزم نفقتها لما مضى. ولأن 
النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح، فإذا وجد 

استحقت، وإذا فقد لم تستحق شيئا

المغني 8/228

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن غاب بعد تمكينها ووجوب نفقتها 
عليه، لم تسقط عنه، بل تجب عليه في زمن غيبته؛ لأنها استحقت 

النفقة بالتمكين، ولم يوجد منها ما يسقطها. وإن غاب قبل تمكينها، 
فلا نفقة لها عليه؛ لأنه لم يوجد الموجب لها. فإن بذلت التسليم وهو 
غائب، لم تستحق نفقة؛ لأنها بذلته في حال لا يمكنه التسليم فيه

المغني 8/228

ولما قرره أهل العلم أن الزوجة إن مضت إلى الحاكم، فبذلت 
التسليم والزوج غائب ، كتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي هو فيه 
ليستدعيه ويعلمه ذلك، فإن سار إليها، أو وكل من يسلمها إليه، 
فوصل، وتسلمها هو أو نائبه، وجبت النفقة حينئذ، وإن لم يفعل، 

فرض الحاكم عليه نفقتها من الوقت الذي كان يمكن الوصول إليها 
وتسلمها فيه؛ لأن الزوج امتنع من تسلمها مع إمكان ذلك، وبذلها 

إياه له، فلزمته نفقتها، كما لو كان حاضرا.

المغني 8/229

 265



ولما قرره أهل العلم أن الزوجة إن كانت صغيرة، يمكن وطؤها، أو 
مجنونة، فسلمت نفسها إليه، فتسلمها، لزمته نفقتها كالكبيرة، وإن 

لم يتسلمها، لمنعها نفسها، أو منع أوليائها، فلا نفقة لها عليه.

المغني 8/229

ولما قرره أهل العلم أنه إن غاب الزوج، فبذل وليها تسليمها، فهو 
كما لو بذلت المكلفة التسليم، فإن وليها يقوم مقامها. وإن بذلت هي 

دون وليها، لم يفرض الحاكم النفقة لها؛ لأنه لا حكم لكلامها.

المغني 8/229

ولما قرره أهل العلم أن المرأة إذا كانت كبيرة، يمكن الاستمتاع بها، 
فمكنت من نفسها، أو بذلت تسليمها، ولم تمنع نفسها، ولا منعها 
أولياؤها وزوجها صبي، فعلى زوجها الصبي نفقتها ؛ لأنها سلمت 

نفسها تسليما صحيحا، فوجبت لها النفقة، كما لو كان الزوج 
كبيرا، ولأن الاستمتاع بها ممكن، وإنما تعذر من جهة الزوج، كما 
لو تعذر التسليم لمرضه أو غيبته , فيجبر الولي على نفقتها من مال 
الصبي؛ لأن النفقة على الصبي، وإنما الولي ينوب عنه في أداء 
الواجبات عليه، كما يؤدي أروش جناياته، وقيم متلفاته، وزكواته

المغني 8/230

ولما قرره أهل العلم أن الصبي إن لم يكن له مال، فاختارت فراقه، 
فرق الحاكم بينهما، كما في حق الكبير فإن كان له مال، وامتنع 
الولي من الإنفاق، أجبره الحاكم بالحبس، فإن لم ينفق، أخذ 

الحاكم من مال الصبي، وأنفق عليها، فإن لم يمكنه، وصبر الولي 
على الحبس، وتعذر الإنفاق، فرق الحاكم بينهما، إذا طلبت ذلك

المغني 8/230

ولما قرره أهل العلم أن الرتقاء إذا بذلت نفسها ، أو الحائض، أو 
النفساء، أو النضوة الخلق التي لا يمكنه وطؤها، أو المريضة، 

تسليم نفسها، لزمته نفقتها، وإن حدث بها شيء من ذلك، لم تسقط 
نفقتها؛ لأن الاستمتاع ممكن، ولا تفريط من جهتها

المغني 8/230

ولما قرره أهل العلم أنه إذا طالب الزوج بالدخول، وامتنعت المرأة 
حتى تقبض صداقها، فلها ذلك، لأن ؛ عليها في التسليم قبل قبض 
صداقها ضررا، والضرر منفي شرعا، وبيان الضرر أنها إذا سلمت 
نفسها قد يستوفي معظم المنفعة المعقود عليها وهو الوطء، فإذا لم 
يسلم إليها عوض ذلك - وهو الصداق - لا يمكنها الرجوع فيما 

استوفى منها، فيلحقها الضرر. ( خلاف ) 

شرح الزركشي 
6/20
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ولما قرره أهل العلم من أنه إن امتنعت الزوجة من تسليم نفسها بعد 
الدخول ولو لعدم قبض صداقها الحال فلا نفقة لها , وكذا إن 

تساكنا بعد العقد فلم يطلبها الزوج ولم تبذل نفسها ولا بذلها وليها، 
وإن طال مقامها على ذلك ; لأن النفقة في مقابلة التمكين المستحق 

بعقد النكاح ولم يوجد. ( خلاف ) 

كشاف القناع 
 5/471

شرح منتهى الإرادات 
3/233

ولما قرره أهل العلم من أنه لا نفقة لناشز ؛ لأن النفقة في نظير 
تمكينها من الاستمتاع والناشز غير ممكنة

شرح منتهى الإرادات 
 3/234

كشاف القناع 
5/467

ولما قرره أهل العلم من أن الناشز العاصية لزوجها هي من امتنعت 
من فراشه أو من الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو خرجت من منزله 
بغير إذنه أو سافرت أو انتقلت من منزله بغير إذنه أو أبت السفر 

معه إذا لم تشترط بلدها

كشاف القناع 
5/467

ولما قرره أهل العلم من أن الناشز ليلا فقط بأن تطيع نهارا وتمتنع 
ليلا أو الناشز نهارا فقط , بأن تطيعه ليلا ولا تطيعه نهارا , تعطى 

نصف نفقتها أو ناشز بعض أحدهما أي الليل والنهار فتعطى 
نصف نفقتها أيضا لا بقدر  الأزمنة لعسر التقدير بالأزمنة

كشاف القناع 
 5/473

شرح منتهى الإرادات 
3/234

ولما قرره أهل العلم من أنه لا يلزم الزوج الغائب النفقةَ إن أطاعت 
ناشز في غيبته حتى يعلم  بطاعتها ويمضي زمن يقدم الزوج في 
مثله ; لأن الزوج إذا لم يعلم بالتمكين فالمنع مستمر من جهته فإذا 
قدم وعلم عادت النفقة لحصول التمكين، وإن لم يقدم ومضى زمن 

يقدم في مثله عادت النفقة ; لأن المانع إذن من جهته.

كشاف القناع 
 5/473

شرح منتهى الإرادات 
3/234

ولما قرره أهل العلم من أنه لا نفقة للزوجة إن سافرت لحاجتها ولو 
بإذنه أو سافرت لنزهة ولو بإذنه أو سافرت لزيارة ولو بإذنه لتفويتها 
التمكين لحظ نفسها وقضاء أربها إلا أن يكون مسافرا معها متمكنا 

منها.

كشاف القناع 
 5/474

شرح منتهى الإرادات 
3/234

ولما قرره أهل العلم من أنه سافرت الزوجة بإذن  الزوج في حاجته 
فلها النفقة لأنها سافرت في شغله ومراده

كشاف القناع 
5/474

ولما قرره أهل العلم من أنه إذا قبضت الزوجة النفقة أو الكسوة 
فسرقت أو تلفت أو بليت في وقت لا تبلى مثلها فيه ,لم يلزمه 

عوضها لأنها قبضت حقها فلم يلزمه غيره كالدين إذا وفاها إياه ثم 
ضاع منها

كشاف القناع 
5/469
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ولما قرره أهل العلم من أنه إن بذلت الزوجة أو بذل وليها تسليم 
نفسها والزوج غائب , لم يفرض لها النفقة حتى يراسله حاكم 

الشرع ؛ لأنها بذلت في حال لا يمكنه التسليم فيه , فيكتب القاضي 
إلى حاكم البلد الذي هو أي الزوج فيه ليستدعيه فإن سار الزوج 
إليها أو وكل من يتسلمها له ممن يحل له ذلك كمحرمها (فوصل 
فتسلمها أو نائبه وجبت النفقة حينئذ، لأن البذل قبل ذلك وجوده 

كعدمه , فإن لم يحضر أو لم يوكل من يتسلمها فرض الحاكم عليه 
نفقتها من الوقت الذي كان يمكن الوصول إليها وتسلمها ؛ لأنه 
امتنع من تسلمها مع إمكانه وبذلها له فلزمته نفقتها كما لو كان 

حاضرا

كشاف القناع 
5/471

ولما قرره أهل العلم أنه إن اختلفا في نشوز زوجة أو اختلفا في 
أخذ نفقة بأن ادعى الزوج نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت 

حلفت ; لأنها منكرة، والأصل عدم ذلك.

شرح منتهى الإرادات 
3/235

ولما قرره أهل العلم من أنه إن اختلفا في النشوز و كانت  بدار 
أبيها وادعت أنها خرجت بإذنه فقوله ; لأن الأصل عدمه.

شرح منتهى الإرادات 
3/235

ولما قرره أهل العلم من أنه إن اختلف الزوجان في الإنفاق عليها، أو 
في تقبيضها نفقتها، فالقول قول المرأة؛ لأنها منكرة، والأصل معها

المغني 8/210

ولما قرره أهل العلم من أنه إن اختلف الزوجان في التمكين الموجب 
للنفقة، أو في وقته، فقالت: كان ذلك من شهر. فقال: بل من يوم. 

فالقول قوله؛ لأنه منكر، والأصل معه

المغني 8/210

ولما قرره أهل  العلم من أنه إن اختلف الزوجان في يساره فادعته 
المرأة ليفرض لها نفقة الموسرين، أو قالت: كنت موسرا. وأنكر ذلك، 

فإن عرف له مال، فالقول قولها، وإلا فالقول قوله

المغني 8/210

ولما قرره أهل العلم من أنه إن اختلف الزوجان في فرض الحاكم 
للنفقة، أو في وقتها، فقال: فرضها منذ شهر. فقالت: بل منذ عام. 

فالقول قوله ؛ لأنه يوافق الأصل

المغني 8/210

وكل من قلنا: القول قوله فلخصمه عليه اليمين؛ لأنها دعاوى في 
المال، فأشبهت دعوى الدين، ولأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - 

قال: ولكن اليمين على المدعى عليه.»

المغني 8/210
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ولما قرره أهل العلم من أن الزوج إن دفع إلى امرأته نفقة وكسوة، أو 
بعث به إليها فقالت إنما فعلت ذلك تبرعا وهبة. وقال: بل وفاء 

للواجب علي. فالقول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، أشبه ما لو قضى دينه 
واختلف هو وغريمه في نيته.

المغني 8/210

ولما قرره أهل من أن الزوج إن طلق امرأته، وكانت حاملا فوضعت، 
فقال: طلقتك حاملا، فانقضت عدتك بوضع الحمل، وانقطعت نفقتك 
ورجعتك. وقالت: بل بعد الوضع، فلي النفقة، ولك الرجعة. فالقول 
قولها؛ لأن الأصل بقاء النفقة، وعدم المسقط لها، وعليها العدة، ولا 

رجعة للزوج؛ لإقراره بعدمها

المغني 8/210

المرجعالتسبيب

سورة المائدة 1ولقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) 

ولقوله صلى الله عليه وسلم «إن أحق ما وفيتم به من 
الشروط ما استحللتم به الفروج» رواه سعيد وفي 

لفظ: «إن أحق الشروط أن توفوا بها، ما استحللتم به 
الفروج» متفق عليه

المغني 7/93

ولقوله صلى الله عليه وسلم : «المسلمون على 
شروطهم»

المغني 7/93

ولما قرره أهل العلم أن محل الشروط المعتبر هو صلب 
العقد كأن يقول: زوجتك بنتي فلانة بشرط كذا ونحوه 
ويقبل الزوج على ذلك , وكذا لو اتفقا أي الزوجان 

على الشرط قبل العقد

كشاف القناع 
 5/90

الإنصاف 8/154
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ولما قرره أهل العلم أنه لا يلزم الشرط بعد العقد 
ولزومه؛ لفوات محله

كشاف القناع 
 5/90

الإنصاف 8/154

ولما قرره أهل العلم أن كل ما يقتضيه العقد كتسليم 
الزوجة إلى الزوج وتمكينه من الاستمتاع بها 

وتسليمها المهر وتمكينها من الانتفاع به فوجوده كعدمه 
؛ لأن العقد يقتضي ذلك

كشاف القناع 
5/91

ولما قرره أهل العلم أن الشرط الذي  يعود إلى المرأة 
نفعه وفائدته، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من 

دارها أو بلدها أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، أو 
أن تشترط زيادة معلومة في مهرها أو نفقتها الواجبة 
اشتراط كون مهرها من نقد معين أو ألا يفرق بينها 
وبين أبويها أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو على 
أن ترضع ولدها الصغير  يلزم الوفاء لها به، فإن لم 

يفعل فلها فسخ النكاح , لقول النبي - صلى الله عليه 
وسلم - «إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما 

استحللتم به الفروج» رواه سعيد وفي لفظ: «إن أحق 
الشروط أن توفوا بها، ما استحللتم به الفروج» متفق 
عليه , وروى الأثرم بإسناده: أن رجلا تزوج امرأة، 
وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها، فخاصموه إلى عمر 

فقال: لها شرطها فقال الرجل: إذا تطلقينا. فقال عمر: 
مقاطع الحقوق عند الشروط؛ ولأنه شرط لها فيه منفعة 
ومقصود لا يمنع المقصود من النكاح، فكان لازما، كما 
لو شرطت عليه زيادة في المهر أو غير نقد البلد , ولأنه 
شرط لازم في عقد فيثبت حق الفسخ بترك الوفاء به، 
كالرهن والضمين في البيع وروي مثل هذا عن سعد 
بن أبي وقاص، ومعاوية وعمرو بن العاص - رضي 
الله عنهم - وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز 

المغني 7/93 
كشاف القناع 

 5/91
الإنصاف 8/154

 270



ولما قرره أهل العلم أن الفسخ على التراخي لأنه خيار 
يثبت لدفع الضرر فكان على التراخي، تحصيلا 

لمقصودها كخيار العيب والقصاص فلا يسقط الخيار 
إلا بما يدل على الرضا منها من قول أو تمكين منها 

مع العلم بفعله ما شرطت أن لا يفعله

كشاف القناع 
5/91

ولما قرره أهل العلم أنه لا يلُزم بالشروط إلا في النكاح 
الذي شرطت فيه فإن بانت المشترطة منه ثم تزوجها 
ثانيا لم تعد  الشروط ؛ لأن زوال العقد لما هو مرتبط به

كشاف القناع 
5/92

ولما قرره أهل العلم أن الزوجة إذا أسقطت حقها سقط 
مطلقا

الإنصاف 8/156

ولما قرره أهل العلم فيمن شرط لزوجته أن يسكنها 
بمنزل أبيه، فسكنت. ثم طلبت سكنى منفردة، وهو 

عاجز: لا يلزمه ما عجز عنه، بل لو كان قادرا ليس لها 
ذلك

الإنصاف 8/156

ولما قرره أهل العلم في أنه لو شرط لها أن لا يخرجها 
من منزل أبويها فمات الأب أو الأم بطل الشرط ؛ لأن 

المنزل صار لأحدهما بعد أن كان لهما فاستحال 
إخراجها من منزل أبويها فبطل الشرط

كشاف القناع 
5/92

ولما قرره أهل العلم أنه لو تعذر سكنى المنزل الذي 
اشترطت سكناه بخراب وغيره سكن بها الزوج حيث 
أراد وسقط حقها من الفسخ ؛ لأن الشرط عارض وقد 

زال فرجعنا إلى الأصل والسكنى محض حقه

كشاف القناع 
5/92
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ولما قرره أهل العلم أن الزوجة إن شرطت عليه أن 
يطلق ضرتها لم يصح الشرط لما روى أبو هريرة قال: 
«نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تشترط 
المرأة طلاق أختها» وفي لفظ أن النبي - صلى الله 

عليه وسلم - قال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها 
لتكتفئ ما في صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها» 
رواهما البخاري. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ 
ولأنها شرطت عليه فسخ عقده، وإبطال حقه وحق 
امرأته، فلم يصح، كما لو شرطت عليه فسخ بيعه

المغني 7/94

ما يصح معه العقد ويبطل الشرط 
وإن يشترط أن لا مهر لها، أو أن لا ينفق عليها أو إن 
أصدقها رجع عليها، أو تشترط عليه أن لا يطأها ، أو 
يعزل عنها أو يقسم لها أقل من قسم صاحبتها أو 
أكثر أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو شرط 

لها النهار دون الليل، أو شرط على المرأة أن تنفق عليه 
أو تعطيه شيئا , أو شرط أحدهما الخيار في النكاح 
كقوله: زوجتك بشرط الخيار أبدا أو مدة ولو مجهولة أو 
شرطا أو أحدهما الخيار في المهر فهذه الشروط كلها 
باطلة في نفسها؛ لأنها تنافي مقتضى العقد؛ ولأنها 
تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم 
يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع، فأما 
العقد في نفسه فصحيح؛ لأن هذه الشروط تعود إلى 
معنى زائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل 

به، فلم يبطله

المغني 7/94

ما يبطل النكاح من أصله 
ولما قرره أهل العلم من أن اشتراط تأقيت 1.

النكاح وهو نكاح المتعة بطل العقد  

المغني 7/94 
كشاف القناع 
5/97

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن جعل 2.
صداقها تزويج امرأة أخرى، وهو نكاح 

الشغار بطل العقد 

المغني 7/94 
كشاف القناع 
5/97
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ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن اشترط أن 3.
يتزوج المطلقة ثلاثا أنه متى أحلها للأول 
طلقها أو يتزوجها بشرط أنه متى أحلها 

للأول فلا نكاح بينهما أو اتفقا عليه أي على 
أنه متى أحلها للأول طلقها أو لا نكاح 

بينهما قبله أي قبل العقد ولم يرجع عن نيته 
عند العقد , وهو نكاح المحلل , بطل العقد 

المغني 7/94 
كشاف القناع 
5/97

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن اشترط أن 4.
يطلقها في وقت بعينه، أو يعلقه على شرط، 
مثل أن يقول: زوجتك إن رضيت أمها أو 

فلان أو يشترط الخيار في النكاح لهما، أو 
لأحدهما، بطل العقد

المغني 7/94 
كشاف القناع 
5/97

ولما قرره أهل العلم أنه إذا شرط الزوج نفي 5.
الحل في نكاح بأن تزوجها على أن لا تحل 

له فلا يصح النكاح لاشتراط ما ينافيه

المغني 7/94 
كشاف القناع 
5/97

وإن شرط الخيار في الصداق خاصة لم يفسد 
النكاح؛ لأن النكاح ينفرد عن ذكر الصداق، ولو كان 
الصداق حراما أو فاسدا لم يفسد النكاح، فلأن لا 

يفسد بشرط الخيار فيه أولى

المغني 7/96

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن شرط في النكاح 
طلاقها في وقت ولو مجهولا فهو كالمتعة 

كشاف القناع 
5/97

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إذا شرط صفة فبانت 
أعلى فلا خيار له

الإنصاف 8/168

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن شرطها ذات نسب 
فبانت أشرف أو شرطها على صفة دنية فبانت أعلى 
منها كما لو شرطها شوهاء فبانت حسناء أو قصيرة 

فبانت طويلة أو سوداء فبانت بيضاء فلا خيار له ؛ لأن 
ذلك زيادة خير فيها

كشاف القناع 
5/99

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن شرطها بكرا فبانت 
ثيبا فله الخيار

كشاف القناع 
5/99
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ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن شرطها جميلة أو 
نسيبة أي ذات نسب أو شرطها بيضاء أو طويلة  

فبانت بخلافه فله الخيار 

كشاف القناع 
5/99

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن شرط نفي العيوب 
التي لا ينفسخ بها النكاح كالعمى والخرس والصم 
والشلل وكالعرج والعور ونحوه فبانت الزوجة بخلافه 
أي بخلاف ما شرطه فله الخيار نصا ؛ لأنه شرط 

وصفا مقصودا فبانت بخلافه

كشاف القناع 
5/99

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد ثبت في 
الصحيحين عن عقبة بن عامر عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال: "إن أحق الشروط أن توفوا به 
ما استحللتم به الفروج" فدل النص على أن الوفاء 
بالشروط في النكاح أولى منه بالوفاء بالشروط في 
البيع، فإذا كانت الشروط الفاسدة في البيع لا يلزم 
العقد بدونها، بل إما أن يبطل العقد وإما أن يثبت 
الخيار لمن فات غرضه بالاشتراط إذا بطل الشرط 

فكيف بالشروط في النكاح؟

المستدرك على 
الفتاوى 5/78

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : قد ثبت في 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

{إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج} 
وهذا يبين أن الوفاء بالشروط في النكاح أولى منها 

في البيع

مجموع الفتاوى 
29/342

قال ابن القيم رحمه الله( أن المشروط عرفا كالمشروط 
لفظا، وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه، فلو فرض من 
عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا 

يمكنون أزواجهم من ذلك البتة واستمرت عادتهم بذلك 
كان كالمشروط لفظا، وهو مطرد على قواعد أهل 

المدينة، وقواعد أحمد رحمه الله)

زاد المعاد 5/108

وللقاعدة الفقهية : ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت 
بالشرط , ومعناها: كل شرط بغير حكم الشرع باطل

الوجيز في إيضاح 
القواعد الكلية 399
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وللقاعدة الفقهية (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) 
والقاعدة الفقهية (التعيين بالعرف كالتعيين بالنص)

الوجيز في إيضاح 
القواعد الكلية 306

وللقاعدة الفقهية (المشروط عرفاً كالمشروط شرعاً ) و 
القاعدة الفقهية ( العرف كالشرط ) والقاعدة الفقهية 
(التعيين بالعرف كالتعيين بالنص) والقاعدة الفقهية 

(الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص ) والقاعدة 
الفقهية ( الثابت بالعرف كالثابت بالنص أو بالشرط ) 

والقاعدة الفقهية (الثابت بالعادة كالثابت بالنص ) 
والقاعدة الفقهية ( الثابت عرفاً كالثابت شرطاً ) 
والقاعدة الفقهية ( المعلوم بالعادة كالمشروط بالنص)

القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في 
المذاهب الأربعة 
1/345

المرجعالتسبيب

ولقوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحين} ولقوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}

المغني 
 7/209

ولما  روى أنس، «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد 
الرحمن بن عوف ردع زعفران، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
مهيم؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ . قال: 

وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة» . وعنه، أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - «أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها.» 

متفق عليهما

المغني 
7/209
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ولما روى جابر، أن رسول الله قال: «لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء 
يده طعاما، كانت له حلالا» . رواه الإمام أحمد، في المسند. وفي لفظ 

عن جابر، قال: «كنا ننكح على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
على القبضة من الطعام» . رواه الأثرم

المغني 
7/210

ولما قرره أهل العلم من أن الصداق غير مقدر، لا أقله ولا أكثره، بل كل 
ما كان مالا جاز أن يكون صداقا

المغني 
 7/210

كشاف القناع 
5/129

ولما قرره أهل العلم من أن كل ما جاز ثمنا في البيع، أو أجرة في 
الإجارة، من العين والدين، والحال والمؤجل، والقليل والكثير، ومنافع الحر 
والعبد وغيرهما، جاز أن يكون صداقا. وقد روى الدارقطني، بإسناده، 
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنكحوا الأيامى، وأدوا 

العلائق. قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: ما تراضى عليه 
الأهلون، ولو قضيبا من أراك»

المغني 
 7/210

كشاف القناع 
5/129

ولما قرره أهل العلم من  أن الصداق هو ما اتفقوا عليه، ورضوا به لقول 
الله تعالى {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} وقال 

النبي - صلى الله عليه وسلم - «العلائق ما تراضى عليه الأهلون» ؛ 
ولأنه عقد معاوضة، فيعتبر رضى المتعاقدين، كسائر عقود المعاوضات

المغني 
7/216

ولما قرره أهل العلم من أن الصداق لا يكون إلا مالا؛ لقول الله تعالى {أن 
تبتغوا بأموالكم} , ويشترط أن يكون له نصف يتمول عادة 

المغني 
7/217

ولما قرره أهل العلم من أنه لا يصح الصداق إلا معلوما لأن الصداق 
عوض في حق معاوضة فأشبه الثمن ولأن غير المعلوم مجهول لا يصح 

عوضا في البيع فلم تصح تسميته كالمحرم

المغني 
 7/220

كشاف القناع 
5/132

ولما قرره أهل العلم من كل موضع لا تصح فيه التسمية أو خلا العقد عن 
ذكره حتى في التفويض فيجب مهر المثل بالعقد

كشاف القناع 
5/130

ولما قرره أهل العلم من أن مهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع 
أقاربها من جهة أبيها وأمها كأختها وعمتها وبنت أخيها وبنت عمها 
وأمها وخالتها وغيرهن القربى فالقربى لما جاء في حديث ابن مسعود 

«لها مهر نسائها» ولأن مطلق القرابة له أثر في الجملة , فإن لم يكن لها 
أقارب اعتبر شبهها بنساء بلدها لأن ذلك له أثر في الجملة فإن عدمن 

فبأقرب النساء شبها بها من أقرب البلاد إليها

كشاف القناع 
5/159
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ولما قرره أهل العلم من أنه يجب أن يكون للصداق نصف يتمول ويبذل 
العوض في مثله عرفا لأن الطلاق بعوض فيه قبل الدخول فلا يبقى للمرأة 
فيه إلا نصفه فيجب أن يبقى لها مال تنتفع به ,والمراد بوجوبه أن يكون 
له نصف يتمول نصف القيمة لا نصف عين الصداق فإنه قد يصدقها ما 

لا ينقسم كعبد ولو نكحها على أن يحج بها لم تصح التسمية لأن 
الحملان مجهول لا يوقف له على حد.

كشاف القناع 
5/133

ولما قرره أهل العلم من أنه يجوز أن يكون الصداق معجلا، ومؤجلا، 
وبعضه معجلا وبعضه مؤجلا؛ لأنه عوض في معاوضة، فجاز ذلك فيه 

كالثمن

المغني 
7/222

ولما قرره أهل العلم من أنه إن شرطه مؤجلا إلى وقت، فهو إلى أجله , 
وإن أجله ولم يذكر أجله  فلا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة ؛ لأن المطلق 
يحمل على العرف، والعادة في الصداق الآجل ترك المطالبة به إلى حين 

الفرقة، فحمل عليه، فيصير حينئذ معلوما بذلك

المغني 
 7/222

كشاف القناع 
 5/134

إعلام الموقعين 
3/81

ولما قرره أهل العلم من أنه إن شرط تأجيل الصداق لأمد مجهول كقدوم 
زيد لم يصح التأجيل لجهالته وإنما صح المطلق لأن أجله الفرقة بحكم 
العادة وقد صرف هنا من العادة ذكر الأجل ولم يبينه فبقي مجهولا

كشاف القناع 
5/135

ولما قرره أهل العلم من أن الزوجة تملك الصداق المسمى بالعقد حالا كان 
أو مؤجلا لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إن أعطيتها إزارك جلست ولا 
إزار لك» فيدل على أن الصداق كله للمرأة ولا يبقى للرجل فيه شيء ولأنه 

عقد يملك به العوض فتملك به المعوض كاملا كالبيع 

كشاف 
القناع5/141

ولما قرره أهل العلم من أنه إذا تزوجها على محرم، وهما مسلمان، ثبت 
النكاح، وكان لها مهر المثل ؛ لأن فساد العوض يقتضي رد المعوض وقد 

تعذر رده لصحة النكاح، فيجب رد قيمته، وهو مهر المثل

المغني 
7/222
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وإذا تزوجها على ألف لها، وألف لأبيها، كان ذلك جائزا، فإن طلقها قبل 
الدخول، رجع عليها بنصف الألفين، ولم يكن على الأب شيء أخذه. 

وجملة الأمر أنه يجوز لأبي المرأة – فقط دون من سواه من الأولياء -  أن 
يشترط شيئا من صداق ابنته لنفسه ؛ قول الله تعالى، في قصة شعيب 

- عليه السلام - {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن 
تأجرني ثماني حجج} فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه، وهو 

شرط لنفسه، ولأن للوالد الأخذ من مال ولده، بدليل قوله - عليه السلام - 
«أنت ومالك لأبيك» وقوله: «إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من 

أموالهم» أخرجه أبو داود، ونحوه الترمذي وقال: حديث حسن، فإذا شرط 
لنفسه شيئا من الصداق، يكون ذلك أخذا من مال ابنته، وله ذلك.

المغني 
 7/225

كشاف القناع 
5/137

ولما قرره أهل العلم من أنه  إن شرط ذلك غير الأب من الأولياء شيئا من 
المهر ، كالجد والأخ والعم، فالشرط باطل. نص عليه أحمد وجميع 

المسمى لها

المغني 
 7/225

كشاف القناع 
5/137

ولما قرره أهل العلم من أن للأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق 
مثلها، وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة) لأن عمر خطب الناس فقال: لا 
تغالوا في صداق النساء فما أصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - 

أحدا من نسائه ولا بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية وكان ذلك بمحضر 
من الصحابة ولم ينكر فكان اتفاقا منهم

كشاف القناع 
5/137

ولما قرره أهل العلم من أنه إن شرط الأب لنفسه جميع الصداق، ثم طلق 
الزوج قبل الدخول بعد تسليم الصداق إليه، رجع في نصف ما أعطى 
الأب؛ لأنه الذي فرضه لها، فنرجع في نصفه؛ لقوله تعالى: {فنصف ما 

فرضتم}

المغني 
7/226

ولما قرره أهل العلم من أنه إن شرط الأب لنفسه جميع الصداق، ثم طلق 
الزوج قبل الدخول بعد تسليم الصداق إليه رجع في نصف ما أعطى 

على الزوجة لأننا قدرنا أن الجميع صار لها، ثم أخذه الأب منها، فتصير 
كأنها قبضته ثم أخذه منها

المغني 
7/226

ولما قرره أهل العلم من أن الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول؛ لقوله 
تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 

فنصف ما فرضتم}

المغني  
 7/227

كشاف القناع 
5/141

 278



ولو خالعها الزوج بنصف صداقها قبل الدخول صح ذلك وصار الصداق 
كله له نصفه له بالطلاق يعني الخلع قبل الدخول ونصفه له بالخلع أي 

عوضا له

كشاف القناع 
5/147

ولما قرره أهل العلم من أن الصداق إذا زاد بعد العقد، وكانت الزيادة غير 
متميزة كعبد يكبر أو يتعلم صناعة أو يسمن فالخيرة إليها، إن شاءت 
دفعت إليه نصف قيمته يوم العقد؛ لأن الزيادة لها لا يلزمها بذلها ولا 

يمكنها دفع الأصل بدونها، فصرنا إلى نصف القيمة، وإن شاءت دفعت 
إليه نصفا زائدا، فيلزمه قبوله؛ لأنها دفعت إليه حقه وزيادة لا تضر ولا 
تتميز، وإن كانت متميزة، كالولد والكسب والثمرة، فإن كانت متميزة 

أخذت الزيادة، ورجع بنصف الأصل، 

المغني 
7/228

ولما قرره أهل العلم من أنه إن نقص الصداق بعد العقد، فهو من 
ضمانها، فإن كان النقص متميزا كعبدين تلف أحدهما، فإنه يرجع 

بنصف الباقي ونصف قيمة التالف، أو مثل نصف التالف إن كان من 
ذوات الأمثال، وإن لم يكن متميزا، كعبد كان شابا فصار شيخا، 

فنقصت قيمته، أو نسي ما كان يحسن من صناعة أو كتابة، أو هزل، 
فالخيار إلى الزوج، إن شاء رجع بنصف قيمته وقت ما أصدقها؛ لأن 

ضمان النقص عليها، فلا يلزمه أخذ نصفه؛ لأنه دون حقه، وإن شاء رجع 
بنصفه ناقصا، فتجبر المرأة على ذلك، لأنه رضي أن يأخذ حقه ناقصا، 
وإن اختار أن يأخذ أرش النقص مع هذا، لم يكن له هذا في ظاهر كلام 

الخرقي وهو قول أكثر الفقهاء

المغني 
7/228

ولما قرره أهل العلم من  أن الزوجين إذا اختلفا في قدر المهر، ولا بينة 
على مبلغه، فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما؛ فإن ادعت المرأة مهر 
مثلها أو أقل، فالقول قولها، وإن ادعى الزوج مهر المثل أو أكثر، فالقول 
قوله ؛ لأن الظاهر قول من يدعي مهر المثل، فكان القول قوله، قياسا على 
المنكر في سائر الدعاوى، وعلى المودع إذا ادعى التلف أو الرد ولأنه عقد 

لا ينفسخ بالتحالف فلا يشرع فيه كالعفو عن دم العمد ولأن القول 
بالتحالف يفضي إلى إيجاب أكثر مما يدعيه أو أقل مما يقر لها به

المغني 
7/233

ولما قرره أهل العلم من أن الزوجين إذا اختلفا في قدر المهر فالقول قول 
الزوج بكل حال لأنه منكر للزيادة، ومدعى عليه، فيدخل تحت قوله - عليه 

السلام - «ولكن اليمين على المدعى عليه»

المغني 
 7/233

كشاف القناع 
5/154
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ولما قرره أهل العلم من أن الزوج إذا أنكر صداق امرأته، وادعت ذلك 
عليه فالقول قولها فيما يوافق مهر مثلها، سواء ادعى أنه وفى ما لها، أو 
أبرأته منه، أو قال: لا تستحق علي شيئا ؛ لأن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال «اليمين على المدعى عليه» ولأنه ادعى تسليم الحق الذي 
عليه فلم يقبل بغير بينة، كما لو ادعى تسليم الثمن، أو كما قبل الدخول.

المغني 
7/233

ولما قرره أهل العلم من أن الزوج إذا دفع إليها ألفا ثم اختلفا، فقال: 
دفعتها إليك صداقا. وقالت: بل هبة فإن كان اختلافهما في نيته كأن 

قالت: قصدت الهبة. وقال: قصدت دفع الصداق. فالقول قول الزوج بلا 
يمين؛ لأنه أعلم بما نواه، ولا تطلع المرأة على نيته

المغني 
 7/234
القناع 
 5/155

ولما قرره أهل العلم من أن الزوج إذا دفع إليها ألفا ثم اختلفا في لفظه، 
فقالت: قد قلت خذي هذا هبة أو هدية. فأنكر ذلك، فالقول قوله مع يمينه؛ 

لأنها تدعي عقدا على ملكه، وهو ينكره

المغني 
7/235

ولما قرره أهل العلم من أنه إن اختلف الزوج وأبو الصغيرة والمجنونة، قام 
الأب مقام الزوجة في اليمين؛ لأنه يحلف على فعل نفسه، ولأن قوله مقبول 

فيما اعترف به من الصداق، فسمعت يمينه فيه

المغني 
7/236

ولما قرره أهل العلم من أن الزوج إذا  أنكر الزوج تسمية الصداق، 
وادعى أنه تزوجها بغير صداق، فإن كان بعد الدخول نظرنا فإن ادعت 
المرأة مهر المثل أو دونه وجب ذلك من غير يمين؛ لأنها لو صدقته في ذلك 
لوجب مهر المثل، فلا فائدة في الاختلاف، وإن ادعت أقل من مهر المثل، 
فهي مقرة بنقصها عما يجب لها بدعوى الزوج، فيجب أن يقبل قولها 
بغير يمين، وإن ادعت أكثر من مهر المثل، لزمته اليمين على نفي، ذلك 

ويجب لها مهر المثل

المغني 
 7/237

كشاف القناع 
5/154

ولما قرره أهل العلم من أن الزوج إذا  أنكر الزوج تسمية الصداق، 
وادعى أنه تزوجها بغير صداق وكان قبل الدخول والطلاق فالقول قول 
الزوج بيمينه ولها المتعة , وقيل : القول قول من يدعي مهر المثل وله المثل

المغني 
7/237

ولما قرره أهل العلم من أن الزوج إذا  أنكر الزوج تسمية الصداق، 
وادعى أنه تزوجها بغير صداق وكان قبل الدخول وبعد الطلاق فرض لها 

مهر المثل

المغني 
 7/237

كشاف القناع 
5/158
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ولما قرره أهل العلم من أنه إذا تزوجها بغير صداق صح النكاح، ولم يكن 
لها عليه إذا طلقها قبل الدخول إلا المتعة  , قال تعالى: {إذا نكحتم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة 

تعتدونها فمتعوهن} ولأنه طلاق في نكاح يقتضي عوضا، فلم يعر عن 
العوض، كما لو سمى مهرا. 

المغني 
 7/239

كشاف القناع 
 5/154

كشاف القناع 
5/156

ولما قرره أهل العلم من أن من أوجب لها نصف المهر، لم تجب لها متعة، 
سواء كانت ممن سمي لها صداق أو لم يسم لها لكن فرض بعد العقد 
لقوله تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا 
لهن فريضة ومتعوهن} ثم قال: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} فخص الأولى بالمتعة، والثانية 

بنصف المفروض

المغني 
 7/240

كشاف القناع 
5/158

وتستحب المتعة لكل مطلقة غير المفوضة التي لم يفرض لها، لقوله تعالى 
{وللمطلقات متاع بالمعروف}  ولم تجب لأنه تعالى قسم المطلقات قسمين، 
وأوجب المتعة لغير المفروض لهن ونصف المسمى للمفروض لهن وذلك يدل 

على اختصاص كل قسم بحكمه

كشاف القناع 
5/158

ولما قرره أهل العلم من أن الزوج لو طلق المسمى لها بعد الدخول، أو 
المفوضة المفروض لها بعد الدخول، فلا متعة لواحدة منهما

المغني 
7/241

كشاف القناع ولما قرره أهل العلم من أنه لا متعة للمتوفى عنها؛ لأن النص لم يتناولها
5/158

ولما قرره أهل الهلم من أن المتعة تسقط في كل موضع يسقط فيه كل 
المهر

كشاف القناع 
5/158

ولما قرره أهل العلم من أنه تجب المتعة للمفوضة في كل موضع يتنصف 
فيه المسمى

كشاف القناع 
5/159

ولما قرره أهل العلم من أن المتعة تجب على كل زوج، لكل زوجة مفوضة 
طلقت قبل الدخول

المغني 
7/241

ولما قرره أهل العلم  من أن المتعة معتبرة بحال الزوج، في يساره 
وإعساره لقول الله تعالى: {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} وهذا 

نص في أنها معتبرة بحال الزوج وأنها تختلف

المغني 
7/242

ولما قره أهل العلم من أن المفوضة لها المطالبة بفرض المهر؛ لأن النكاح لا 
يخلو من المهر فوجبت لها المطالبة ببيان قدره

المغني 
7/243
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ولما قرره أهل العلم من أن المفوضة إن فرض لها أجنبي مهر مثلها، 
فرضيته، لم يصح فرضه، وكان وجوده كعدمه؛ لأنه ليس بزوج ولا حاكم

المغني 
 7/244

كشاف القناع 
5/156

ولما قرره أهل العلم من أنه يجب المهر للمفوضة، بالعقد، وإنما يسقط إلى 
المتعة بالطلاق لأنها تملك المطالبة به، فكان واجبا، كالمسمى، ولأنه لو لم 
يجب بالعقد، لما استقر بالموت، كما في العقد الفاسد، ولأن النكاح لا 

يجوز أن يخلو عن المهر

المغني 
 7/244

كشاف القناع 
5/159

ولما قرره أهل العلم من أنه يجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا، سواء 
كانت مفوضة أو مسمى لها  ,فعن عقبة بن عامر، في الذي زوجه النبي 
- صلى الله عليه وسلم - ودخل بها ولم يعطها شيئا , وروت عائشة، 

قالت: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أدخل امرأة على 
زوجها، قبل أن يعطيها شيئا.» رواه ابن ماجه.

المغني 
7/246

ولما قرره أهل العلم من أنه لو مات أحد الزوجين قبل الإصابة، وقبل 
الفرض، ورثه صاحبه، وكان لها مهر نسائها لما روي «أن عبد الله بن 

مسعود - رضي الله عنه -. قضى لامرأة لم يفرض لها زوجها صداقا، 
ولم يدخل بها حتى مات، فقال: لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، 
وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع ابنة واشق مثل ما 
قضيت.» قال الترمذي: هذا حديث صحيح

المغني 
 7/246

كشاف القناع 
5/150

ولما قرره أهل العلم من أنه إذا خلا الرجل بامرأته بعد العقد الصحيح – 
وليس ثمة مانع من الوطء -  استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة وإن 

لم يطأ لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، روى الإمام أحمد، 
والأثرم، بإسنادهما، عن زرارة بن أوفى، قال: قضى الخلفاء الراشدون 
المهديون، أن من أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب المهر، ووجبت 
العدة. ورواه الأثرم أيضا، عن الأحنف، عن عمر وعلي وعن سعيد بن 
المسيب. وعن زيد بن ثابت: عليها العدة، ولها الصداق كاملا. وهذه 
قضايا تشتهر، ولم يخالفهم أحد في عصرهم، فكان إجماعا , ولأن 

التسليم المستحق وجد من جهتها، فيستقر به البدل، كما لو وطئها، أو 
كما لو أجرت دارها، أو باعتها وسلمتها

المغني 
 7/249

كشاف القناع 
5/150
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ولما قرره أهل العلم من أن الزوج لا يبرأ من الصداق إلا بتسليمه إلى من 
يتسلم مالها، فإن كانت رشيدة، لم يبرأ إلا بالتسليم إليها، أو إلى وكيلها، 
ولا يبرأ بالتسليم إلى أبيها ولا إلى غيره؛ بكرا كانت أو ثيبا , وإن كانت 
غير رشيدة، سلمه إلى وليها في مالها، من أبيها، أو وصيه، أو الحاكم ؛ 

لأنه من جملة أموالها، فهو كثمن مبيعها، وأجر دارها

المغني 
 7/258

كشاف القناع 
5/138

ولما قرره أهل العلم من الزوجة إن منعت نفسها حتى تتسلم صداقها، 
وكان حالا، فلها ذلك. قال ابن المنذر وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها، حتى يعطيها مهرها.

المغني 
 7/260

كشاف القناع 
5/162

ولما قرره أهل العلم من أنه إن أعسر الزوج بالمهر الحال قبل الدخول، 
فلها الفسخ؛ لأنه تعذر الوصول إلى عوض العقد قبل تسليم المعوض، 

فكان لها الفسخ، كما لو أعسر المشتري بالثمن قبل تسليم المبيع

المغني 
 7/261

كشاف القناع 
5/164

وإذا تزوجها على صداقين سر وعلانية، أخذ بالعلانية، وإن كان السر قد 
انعقد به النكاح

المغني 
 7/262

كشاف القناع 
5/155

ولما قرره أهل العلم من أن الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به. نص 
عليه أحمد، قال، في الرجل يتزوج المرأة على مهر، فلما رآها زادها في 
مهرها: فهو جائز، فإن طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق 
الأول، والذي زادها لقول الله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به 

من بعد الفريضة}  ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر فكان حالة 
الزيادة كحالة العقد

المغني 
 7/266

كشاف القناع 
5/155

ولما قرره أهل العلم من أن الزيادة في الصداق بعد العقد  لا تلحق 
الزيادة بالعقد، فإن زادها فهي هبة تفتقر إلى شروط الهبة، وإن طلقها 

بعد هبتها، لم يرجع بشيء من الزيادة

المغني 
7/266

ولما قرره أهل العلم من أنه يجب المهر للمنكوحة نكاحا صحيحا، والموطوءة 
في نكاح فاسد، والموطوءة بشبهة , «لقول النبي - صلى الله عليه وسلم 

-: فلها المهر بما استحل من فرجها»

المغني 
 7/267

كشاف القناع 
 5/160

كشاف القناع 
5/161
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ولما قرره أهل العلم أنه لا يجب المهر بالوطء في الدبر ولا اللواط؛ لأن 
الشرع لم يرد ببدله، ولا هو إتلاف لشيء

المغني 
7/272

ولما قرره أهل العلم من أنه لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة، وظن أنها لا 
تبين بها، فوطئها، لزمه مهر المثل، ونصف المسمى أن المفروض يتنصف 
بطلاقه، بقوله سبحانه: {فنصف ما فرضتم}. ووطؤه بعد ذلك عري عن 
العقد، فوجب به مهر المثل، كما لو علم أو كغيرها، أو كما لو وطئها غيره

المغني 
 7/272

كشاف القناع 
5/162

ولما قرره أهل العلم من أن من نكاحها باطل بالإجماع كالمزوجة، والمعتدة، 
إذا نكحها رجل فوطئها عالما بالحال، وتحريم الوطء، وهي مطاوعة عالمة، 
فلا مهر لها؛ لأنه زنى يوجب الحد، وهي مطاوعة عليه. وإن جهلت تحريم 
ذلك، أو كونها في العدة فالمهر لها؛ لأنه وطء شبهة , وقد روى أبو داود، 
بإسناده، «أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم، نكح امرأة، فولدت لأربعة 
أشهر، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لها الصداق. وفي لفظ 

قال: لها الصداق بما استحللت من فرجها، فإذا ولدت فاجلدوها» .

المغني 
 7/272

كشاف القناع 
5/162

ولما قرره أهل العلم من أن الصداق إذا كان في الذمة، فهو دين، إذا 
مات من هو عليه وعليه دين سواه، قسم ماله بينهم بالحصص

المغني 
7/273

ولما قرره أهل العلم من أن كل فرقة كانت قبل الدخول من قبل المرأة، فإنه 
يسقط به مهرها، ولا يجب لها متعة؛ لأنها أتلفت المعوض قبل تسليمه، 

فسقط البدل كله

المغني 
 7/273

كشاف القناع 
5/149

ولما قرره أهل العلم من أن كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول، - 
كطلاقه وخلعه - تنصف المهر المسمى لقوله تعالى {وإن طلقتموهن من 

قبل أن تمسوهن}

كشاف القناع 
5/148

ولما قرره أهل العلم من أن هدية الزوج ليست من المهر فما أهداه الزوج 
من هدية قبل العقد، إن وعدوه بالعقد، ولم يفوا رجع بها , لأنه بذلها في 
نظير النكاح ولم يسلم له وعلم منه أن امتناع هؤلاء رجوع له، كالمجاعل 

إذ لم يف بالعمل.

كشاف القناع 
5/153

ولما قرره أهل العلم من أنه إذا اتفق الخاطب مع المرأة ووليها على النكاح 
من غير عقد فأعطى الخاطب إياها لأجل ذلك شيئا من غير الصداق 

فماتت قبل العقد ليس له استرجاع ما أعطاهم لأن عدم التمام ليس من 
جهتهم

كشاف القناع 
5/153
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ولما قرره أهل العلم من أنه لو فسخ النكاح في فرقة قهرية كالفسخ لفقد 
كفاءة قبل الدخول رد إلى الزوج كل الصداق وما دفعه ولو هدية لدلالة 

الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقد، فإذا زال ملك الرجوع

كشاف القناع 
5/153

ولما قرره أهل العلم من أن الزوج إن دفع أجنبية غير زوجته أو أمته 
فأذهب بكارتها أو فعل ذلك بإصبعه أو غيرها فعليه أرش بكارتها لا مهر 
مثلها لأنه لم يطأها وهو إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه، فرجع 

فيه إلى أرشه كسائر المتلفات

كشاف القناع 
5/162

ولأن الهدايا أو الأموال التي يجب إعادتها هو ما أوجب النبي صلى الله 
عليه وسلم بموجب المهر حيث قال لامرأة ثابت بن قيس : أتردين عليه 
حديقته ؟ قالت: نعم فقال صلى الله عليه وسلم : خذ الحديقة وطلقها 
تطليقة ، فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة شيئاً إلا ما 

دفعه لها زوجها من المهر

عام

لأن وليمة الزواج لا تجب على الزوجة ابتداءً حتى يصح الرجوع عليها. 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف كما في 
البخاري : (أو كم ولو بشاة ) ، فعلم أن المخاطب بالوليمة هو الزوج مع 
العلم بأن الوليمة مستحبة ، وفاعل المستحب متبرع ، ومن المقرر عند 

الفقهاء أنه لا يصح الرجوع بالتبرع

عام

 قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن (ما تعطاه الزوجة 
صبيحة الدخول لا يعتبر من صداقها عند المفارقة والمطالبة بالصداق ، 

ولو نوى ذلك لعدم الإعلام والإشهاد عند القبض )

الدرر 7/216

المرجعالتسبيب

ولقوله تعالى {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به}

المغني 7/323 
كشاف القناع 
5/212
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وروي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى 
الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت، 
لزوجها، فلما جاء ثابت، قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم 

-: هذه حبيبة بنت سهل، فذكرت ما شاء الله أن تذكر وقالت 
حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - لثابت بن قيس: خذ منها. فأخذ منها، 
وجلست في أهلها.» وهذا حديث صحيح، ثابت الإسناد، رواه 

الأئمة مالك وأحمد وغيرهما،

المغني 7/323

ولما رواه البخاري ، قال: «جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي 
- صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على 

ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردتها 

عليه، وأمره ففارقها» , وفي رواية، فقال له: «اقبل الحديقة 
وطلقها تطليقة»

المغني 7/323 
كشاف القناع 
5/212

ولما قرره أهل العلم  أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخلقه، أو خلقه، 
أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي 
حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به 

نفسها منه

المغني 7/323 
كشاف القناع 
5/212

ولما قرره أهل العلم أن الخلع لا يفتقر الخلع إلى حاكم ؛ لأنه قول 
عمر وعثمان رضي الله عنهما ؛ ولأنه معاوضة، فلم يفتقر إلى 
السلطان، كالبيع والنكاح ؛ ولأنه قطع عقد بالتراضي، أشبه 

الإقالة

المغني 7/324 
كشاف القناع 
5/213
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ولما قرره أهل العلم أنه لا بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي 
أصابها فيه؛ لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر 
الذي يلحقها بطول العدة، والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها 

بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه، وذلك أعظم من ضرر 
طول العدة، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما، ولذلك لم يسأل النبي - 

صلى الله عليه وسلم - المختلعة عن حالها، ولأن ضرر تطويل 
العدة عليها، والخلع يحصل بسؤالها، فيكون ذلك رضاء منها به، 

ودليلا على رجحان مصلحتها فيه

المغني 7/324 
كشاف القناع 
5/213

ولما قرره أهل العلم أن الزوج لا يأخذ أكثر مما أعطاها روي «أن 
جميلة بنت سلول أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: 
والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر في 

الإسلام، لا أطيقه بغضا. فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم 
-: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره النبي - صلى الله 

عليه وسلم - أن يأخذ منها حديقته، ولا يزداد.» رواه ابن ماجه , 
ولأنه بدل في مقابلة فسخ، فلم يزد على قدره في ابتداء العقد، 

كالعوض في الإقالة ( خلاف ) 

المغني 7/325 

ولما قرره أهل العلم أنه يصح الخلع بأكثر مما أعطاها قول الله 
تعالى {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} ؛ ولأنه قول عثمان وابن 

عمر وابن عباس- رضي الله عنهم- وعكرمة ومجاهد ، قالت 
الربيع بنت معوذ: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، 
فأجاز ذلك عثمان بن عفان - رضي الله عنه -. ومثل هذا 
يشتهر، فلم ينكر، فيكون إجماعا ولم يصح عن علي خلافه. 

( خلاف ) 

المغني 7/325 
كشاف القناع 

 5/219

ولما قرره أهل العلم أن طلب الخلع  والحال عامرة، والأخلاق 
ملتئمة، فإنه يكره لها ذلك فإن فعلت صح الخلع في قول أكثر 

أهل العلم ؛ لقوله تعالى {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه 
هنيئا مريئا} ( خلاف ) 

المغني 7/326 
كشاف القناع 
5/212
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ولما قرره أهل العلم أن طلب الخلع والحال عامرة والأخلاق ملتئمة 
محرم ؛ لقوله تعالى  {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا 
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} وهذا صريح في التحريم إذا لم 
يخافا إلا يقيما حدود الله، ثم قال: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله 

فلا جناح عليهما فيما افتدت به} فدل بمفهومه على أن الجناح 
لاحق بهما إذا افتدت من غير خوف، ثم غلظ بالوعيد فقال: {تلك 
حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون}, 

وروى ثوبان قال: قال رسول الله «- صلى الله عليه وسلم -: 
أيما امرأة سألت زوجها الطلاق، من غير ما بأس فحرام عليها 

رائحة الجنة.» رواه أبو داود , وعن أبي هريرة عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال: «المختلعات والمنتزعات هن 

المنافقات» رواه أبو حفص، ورواه أحمد، في " المسند "، وذكره 
محتجا به، وهذا يدل على تحريم المخالعة لغير حاجة، ولأنه 

إضرار بها وبزوجها، وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة، فحرم 
لقوله - عليه السلام -: «لا ضرر ولا ضرار» ( خلاف ) 

المغني 7/326

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن عضل زوجته، وضارها بالضرب 
والتضييق عليها، أو منعها حقوقها؛ من النفقة، والقسم ونحو ذلك، 
لتفتدي نفسها منه، ففعلت، فالخلع باطل، والعوض مردود ؛ لقول 
الله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن 
يخافا ألا يقيما حدود الله} , وقال الله تعالى: {لا يحل لكم أن 

ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} , 
ولأنه عوض أكرهن على بذله بغير حق، فلم يستحق، كالثمن في 
البيع، والأجر في الإجارة , فإن قيل الخلع طلاق فيكون طلاقا 
بلا عوض وله الرجعة , وإن قيل الخلع فسخ ولم ينو الطلاق فلا 

يقع شيء ؛ لأن الخلع لابد أن يكون بعوض.

المغني 7/326 
كشاف القناع 
5/213
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ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن ضربها على نشوزها، ومنعها 
حقها، لم يحرم خلعها لذلك؛ لأن ذلك لا يمنعهما أن لا يخافا أن 

لا يقيما حدود الله وفي بعض حديث حبيبة، أنها «كانت تحت 
ثابت بن قيس، فضربها فكسر ضلعها، فأتت النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - ثابتا، فقال: 
خذ بعض مالها، وفارقها ففعل.» رواه أبو داود وهكذا لو ضربها 

ظلما؛ لسوء خلقه أو غيره، لا يريد بذلك أن تفتدي نفسها، لم 
يحرم عليه مخالعتها؛ لأنه لم يعضلها ليذهب ببعض ما آتاها، 

ولكن عليه إثم الظلم.

المغني 7/327 
كشاف القناع 
5/213

ولما قرره أهل العلم أن الزوجة إن أتت بفاحشة، فعضلها لتفتدي 
نفسها منه، ففعلت، صح الخلع؛ لقول الله تعالى: {ولا تعضلوهن 

لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} 
والاستثناء من النهي إباحة، ولأنها متى زنت، لم يأمن أن تلحق 

به ولدا من غيره، وتفسد فراشه، فلا تقيم حدود الله في حقه، 
فتدخل في قول الله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا 

جناح عليهما فيما افتدت به}

المغني 7/328 
كشاف القناع 
5/213

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إذا خالع زوجته، أو بارأها بعوض، 
فإنهما يتراجعان بما بينهما من الحقوق، فإن كان قبل الدخول، 
فلها نصف المهر، وإن كانت قبضته كله، ردت نصفه، وإن كانت 

مفوضة، فلها المتعة ؛ لأن المهر حق لا يسقط بالخلع، إذا كان 
بلفظ الطلاق، فلا يسقط بلفظ الخلع، والمبارأة، كسائر الديون 

ونفقة العدة إذا كانت حاملا، ولأن نصف المهر الذي يصير له لم 
يجب له قبل الخلع، فلم يسقط بالمبارأة، كنفقة العدة، والنصف لها 
لا يبرأ منه بقولها: بارأتك. لأن ذلك يقتضي براءتها من حقوقه، لا 

براءته من حقوقها

المغني 7/328 
كشاف القناع 
5/230

ولما قرره أهل العلم أن الخلع فسخ ؛ لقوله تعالى {الطلاق مرتان} 
ثم قال: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} ثم قال: {فإن طلقها 

فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} فذكر تطليقتين والخلع 
وتطليقة بعدها، فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعا، ولأنها فرقة خلت 

عن صريح الطلاق ونيته، فكانت فسخا كسائر الفسوخ. 
( خلاف ) 

المغني 7/328
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ولما قرره أهل العلم أن الخلع طلاق ؛ لأنها بذلت العوض للفرقة، 
والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ، فوجب 

أن يكون طلاقا، ولأنه أتى بكناية الطلاق، قاصدا فراقها، فكان 
طلاقا، كغير الخلع

المغني 7/329

ولما قرره أهل العلم أنه لا يثبت في الخلع رجعة، سواء قلنا: هو 
فسخ أو طلاق. في قول أكثر أهل العلم ؛ لقوله سبحانه وتعالى: 

{فيما افتدت به} , وإنما يكون فداء إذا خرجت به عن قبضته 
وسلطانه، وإذا كانت له الرجعة، فهي تحت حكمه، ولأن القصد 

إزالة الضرر عن المرأة، فلو جاز ارتجاعها، لعاد الضرر

المغني 7/331 
كشاف القناع 
5/216

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن شرط في الخلع أن له الرجعة، 
فيبطل الشرط، ويصح الخلع ؛ لأن الخلع لا يفسد بكون عوضه 
فاسدا، فلا يفسد بالشرط الفاسد، كالنكاح، ولأنه لفظ يقتضي 
البينونة. فإذا شرط الرجعة معه، بطل الشرط، كالطلاق الثلاث

المغني 7/331 
كشاف القناع 
5/217

ولما قرره أهل العلم أنه ليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير 
والمجنون ولا طلاقها لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما الطلاق 

لمن أخذ بالساق» والخلع في معناه 

كشاف القناع 
5/214

ولما قرره أهل العلم أنه ليس لأب خلع ابنته الصغيرة أو المجنونة 
أو السفيهة بشيء من مالها ولا طلاقها بشيء من مالها ؛ لأنه 

إنما يملك التصرف بما لها فيه الحظ، وليس في هذا حظ بل فيه 
إسقاط حقها الواجب لها والأب وغيره من الأولياء في ذلك سواء 

ويصح مع الزوجة البالغة الرشيدة

كشاف القناع 
5/214

ولما قرره أهل العلم أن الخلع بالمجهول جائز، وله ما جعل له ؛ لأن 
الطلاق معنى يجوز تعليقه بالشرط، فجاز أن يستحق به العوض 
المجهول كالوصية، ولأن الخلع إسقاط لحقه من البضع، ليس فيه 

تمليك شيء، والإسقاط تدخله المسامحة، ولذلك جاز من غير 
عوض، بخلاف النكاح

المغني 7/333 
كشاف القناع 
5/222
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ولما قرره أهل العلم أن الزوجة إذا خالعت الزوج على رضاع ولده 
سنتين، صح، وكذلك إن جعلا وقتا معلوما، قل أو كثر ؛ لأن هذا 
مما تصح المعاوضة عليه في غير الخلع، ففي الخلع أولى فإن 

خالعته على رضاع ولده مطلقا، ولم يذكرا مدته، صح أيضا 
وينصرف إلى ما بقي من الحولين

المغني 7/335 
كشاف القناع 
5/220

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن خالعها على كفالة ولده عشر 
سنين، صح، وإن لم يذكر مدة الرضاع منها، ولا قدر الطعام 
والأدم، ويرجع عند الإطلاق إلى نفقة مثله ؛ لأن نفقة الزوجة 

مستحقة بطريق المعاوضة، وهي غير مقدرة، كذا هاهنا

المغني 7/336 
كشاف القناع 
5/220

ولما قرره أهل العلم أن العوض في الخلع، كالعوض في الصداق 
والبيع، إن كان مكيلا أو موزونا، لم يدخل في ضمان الزوج، ولم 

يملك التصرف فيه إلا بقبضه، وإن كان غيرهما، دخل في ضمانه 
بمجرد الخلع، وصح تصرفه فيه

المغني 7/337 
كشاف القناع 
5/219

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن خالع حاملا على نفقة حملها 
صح الخلع لأنها مستحقة عليه بسبب موجود فصح الخلع بها 

وإن لم يعلم قدرها كنفقة الصبي وسقطت النفقة نصا لأنها 
صارت مستحقة له

كشاف القناع 
5/221

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن خالعها على غير عوض، كان 
خلعا، ولا شيء له ؛ لأنه قطع للنكاح، فصح من غير عوض، 

كالطلاق، ولأن الأصل في مشروعية الخلع أن توجد من المرأة 
رغبة عن زوجها، وحاجة إلى فراقه، فتسأله فراقها، فإذا أجابها، 
حصل المقصود من الخلع، فصح، كما لو كان بعوض ( خلاف ) 

المغني 7/337

ولما قرره أهل العلم أنه لا يصح الخلع إلا بعوض لأن العوض ركن 
فيه فلا يصح تركه كالثمن في البيع فإن خالعها بغير عوض لم 

يقع خلع ولا طلاق لأن الشيء إذا لم يكن صحيحا لم يترتب عليه 
شيء كالبيع الفاسد

كشاف القناع 
5/218

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن خالعها على محرم يعلمان 
تحريمه، كالحر، والخمر، والخنزير، والميتة، فهو كالخلع بغير 

عوض سواء، لا يستحق شيئا

المغني 7/343 
كشاف القناع 
5/219
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ولما قرره أهل العلم أنه يصح خلع المحجور عليها لفلس، وبذلها 
للعوض صحيح؛ لأن لها ذمة يصح تصرفها فيها، ويرجع عليها 

بالعوض إذا أيسرت وفك الحجر عنها، وليس له مطالبتها في حال 
حجرها، كما لو استدانت منه، أو باعها شيئا في ذمتها

المغني 7/351 
كشاف القناع 
5/215

ولما قرره أهل العلم أن الزوجة المحجور عليها لسفه، أو صغر، أو 
جنون، فلا يصح بذل العوض منها في الخلع؛ لأنه تصرف في 

المال، وليس هي من أهله، وسواء أذن فيه الولي أو لم يأذن؛ لأنه 
ليس له الإذن في التبرعات، وهذا كالتبرع

المغني 7/351 
كشاف القناع 
5/215

ولما قرره أهل العلم أنه يصح الخلع مع الأجنبي، بغير إذن المرأة، 
مثل أن يقول الأجنبي للزوج: طلق امرأتك بألف علي. وهذا قول 
أكثر أهل العلم ؛ لأنه بذل مال في مقابلة إسقاط حق عن غيره 

فصح

المغني 7/353 
كشاف القناع 
5/214

ولما قرره أهل العلم أن المخالعة في مرض الموت صحيحة، سواء 
كان المريض الزوج أو الزوجة، أو هما جميعا؛ لأنه معاوضة، 

فصح في المرض، كالبيع. ولا نعلم في هذا خلافا

المغني 7/356 
كشاف القناع 
5/228

ولما قرره أهل العلم أنه إذا خالع امرأته على نفقة عدتها جاز ذلك 
؛ لأنها إحدى النفقتين، فصحت المخالعة عليها، كنفقة الصبي 

فيما إذا خالعته على كفالة ولده وقتا معلوما

المغني 7/357

ولما قرره أهل العلم أنه يصح التوكيل في الخلع، من كل واحد من 
الزوجين، ومن أحدهما منفردا , فكل من صح أن يتصرف بالخلع 

لنفسه، جاز توكيله ووكالته؛ حرا؛ كان أو عبدا، ذكرا أو أنثى، 
مسلما أو كافرا، محجورا عليه أو رشيدا؛ لأن كل واحد منهم 

يجوز أن يوجب الخلع، فصح أن يكون وكيلا وموكلا فيه، كالحر 
الرشيد

المغني 7/357 
كشاف القناع 
5/213

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : فإن امتنع فلا بأس من إلزام 
الزوج بالخلع كما هو قول جمع من العلماء وحكم به بعض علماء 

الشام المقادسة.

الفتاوى 
10/275
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قال الشيخ محمد بن إبراهيم : يستحب للزوج الموافقة على الخلع 
في مثل هذه الحالة – أي سوء العشرة واختلال الحالة الزوجية 
واليأس من صلاحية ذات بينهما - ، وبعض العلماء ألزمه بذلك 
- قال في (الفروع) و (الإنصاف) : وألزم به بعض حكام الشام 
المقادسة الفضلاء، .. والحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس: (اقبل الحديقة 

وطلقها تطليقة) دليل على الوجوب

الفتاوى 
10/288

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : وإذا كانت الزوجة لا تجد شيئاً 
فيبقى العرض في ذمتها، فإن امتنع الزوج فسخ الحاكم النكاح 

بطلبها

الفتاوى 
10/300

ولما قرره أهل العلم أن الزوجين إذا اختلفا في الخلع، فادعاه 
الزوج، وأنكرته المرأة بانت بإقراره، ولم يستحق عليها عوضا؛ 

لأنها منكرة، وعليها اليمين

المغني 7/359

ولما قرره أهل العلم أن الزوجين إذا اختلفا في الخلع فادعته 
المرأة، وأنكره الزوج، فالقول قوله لذلك، ولا يستحق عليها عوضا 

لأنه لا يدعيه

المغني 7/359

ولما قرره أهل العلم أن الزوجين إن اتفقا على الخلع، واختلفا في 
قدر العوض، أو جنسه، أو حلوله، أو تأجيله، أو صفته، فالقول 

قول المرأة ؛ لأنه أحد نوعي الخلع، فكان القول قول المرأة، 
كالطلاق على مال إذا اختلفا في قدره، ولأن المرأة منكرة للزيادة 
في القدر أو الصفة، فكان القول قولها؛ لقول النبي - صلى الله 

عليه وسلم -: «اليمين على المدعى عليه»

المغني 7/360

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن قال: خالعتك بألف. فقالت 
الزوجة : إنما خالعك غيري بألف في ذمته. بانت، والقول قولها 

في نفي العوض عنها؛ لأنها منكرة له , والأصل براءتها

المغني 7/360 
كشاف القناع 
5/230

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن قال: خالعتك بألف. فقالت 
الزوجة : نعم، ولكن ضمنها لك أبي أو غيره. لزمها الألف، 

لإقرارها به، والضمان لا يبرئ ذمتها وكذلك إن قالت: خالعتك 
على ألف يزنه لك أبي. لأنها اعترفت بالألف وادعت على أبيها 

دعوى، فقبل قولها على نفسها دون غيرها.

المغني 7/360 
كشاف القناع 
5/230
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وإن خالعها على ألف، فادعى أنها دنانير، وقالت: بل هي دراهم. 
فالقول قولها

المغني 7/360

المرجعالتسبيب

ولقوله تعالى{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} إلى 
قوله: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا}  

والمراد به : الرجعة عند جماعة العلماء وأهل التفسير

المغني 
 7/515

كشاف القناع 
5/341

ولقوله تعالى {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن 
بمعروف} أي بالرجعة ومعناه إذا قاربن بلوغ أجلهن أي 

انقضاء عدتهن

المغني 
 7/515

كشاف القناع 
5/341

ولما روى ابن عمر قال «طلقت امرأتي وهي حائض فسأل عمر 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: مره فليراجعها» متفق 

عليه

المغني 
 7/515

كشاف القناع 
5/341
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ولما روى أبو داود عن عمر رضي الله عنه قال: «إن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة ثم راجعها»

المغني 
 7/515

كشاف القناع 
5/341

ولما قرره أهل العلم أنه يشترط للرجعة أربعة شروط , وهي : 
أربعة شروط:  

الأول : أن يكون دخل أو خلا بها، لأن غيرها لا عدة عليها فلا 
تمكن رجعتها 

كشاف القناع 
5/342

الثاني : أن يكون النكاح صحيحا ؛ لأن من نكاحها فاسد 
تبين بالطلاق فلا تمكن رجعتها، ولأن الرجعة إعادة إلى النكاح 

فإذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب أن لا تحل بالرجعة 
إليه 

كشاف القناع 
5/342

الثالث أن يطلق دون ما يملكه من عدد الطلاق وهو الثلاث 
للحر والاثنتان للعبد، لأن من استوفى عدد طلاقه لا تحل له 

مطلقته حتى تنكح زوجا غيره فلا تمكن رجعتها لذلك 

كشاف القناع 
5/342

الرابع أن يكون الطلاق بغير عوض لأن العوض في الطلاق 
إنما جعل لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج ولا يحصل ذلك 

مع ثبوت الرجعة

كشاف القناع 
5/342

وأجمع أهل العلم أن الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث أو العبد 
إذا طلق دون الاثنتين أن لهما الرجعة في العدة ذكره ابن 

المنذر

المغني 
7/515

أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة 
ولا يستحق مطلقها رجعتها؛ وذلك لأن الرجعة إنما تكون في 
العدة ولا عدة قبل الدخول؛ لقول الله سبحانه: {يا أيها الذين 
آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا 

جميلا} فبين الله سبحانه أنه لا عدة عليها فتبين بمجرد طلاقها 
وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتها لا رجعة عليها ولا 

نفقة لها

المغني 
 7/515

كشاف القناع 
5/349
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أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق الحرة بعد دخوله بها 
أقل من ثلاث، بغير عوض، ولا أمر يقتضي بينونتها، فله عليها 

الرجعة ما كانت في عدتها، وعلى أنه لا رجعة له عليها بعد 
قضاء عدتها

المغني 
7/519

ولما قرره أهل العلم أنه لا يعتبر في الرجعة ولي ولا صداق ولا 
رضى المرأة؛ لقول الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك 

إن أرادوا إصلاحا} فجعل الحق لهم. وقال سبحانه: 
{فأمسكوهن بمعروف} فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن 
اختيارا ؛ ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر 

رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه. وأجمع أهل العلم 
على هذا.

المغني 
 7/519

كشاف القناع 
5/434

ولما قرره أهل العلم أن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه، وظهاره، 
وإيلاؤه، ولعانه، ويرث أحدهما صاحبه، بالإجماع. وإن 

خالعها صح خلعه ؛ لأنها زوجة صح طلاقها، فصح خلعها

المغني 
 7/519

كشاف القناع 
5/434

ولما قرره أهل العلم أن المرأة لو كانت حاملا باثنين، فوضعت 
أحدهما، فله مراجعتها، ما لم تضع الثاني فإن العدة لا 
تنقضي إلا بوضع الحمل كله؛ لقول الله تعالى: {وأولات 

الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} واسم الحمل متناول لكل 
ما في البطن، فتبقى العدة مستمرة إلى حين وضع باقي 

الحمل، فتبقى الرجعة ببقائها.

المغني 
 7/520

كشاف القناع 
5/344

ولما قرره أهل العلم أنه إذا انقطع حيض المرأة في المرة 
الثالثة، ولما تغتسل فلا رجعة للزوج لقوله تعالى: {والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}  والقرء: الحيض. وقد زالت، 

فيزول التربص وفيما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- أنه قال: «وقرء الأمة حيضتان. وقال: دعي الصلاة أيام 
أقرائك» . يعني أيام حيضك ؛ ولأن انقضاء العدة تتعلق به 

بينونتها من الزوج، وحلها لغيره، فلم يتعلق بفعل اختياري من 
جهة المرأة بغير تعليق الزوج، كالطلاق وسائر العدد، ولأنها لو 

تركت الغسل اختيارا أو لجنون أو نحوه، لم تحل ( خلاف ) 

المغني 
7/521
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ولما قرره أهل العلم أنه إذا انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة 
ولم تغتسل فلزوجها مراجعتها روي عن أبي بكر وعمر وعلي 

وابن مسعود ؛ لأن وطء الزوجة قبل الاغتسال من الحيض 
حرام لوجود أثر الحيض الذي يمنع الزوج من الوطء، كما 

يمنعه الحيض فوجب أن يمنع ذلك ما يمنعه الحيض ويوجب 
ما أوجبه الحيض، كما قبل انقطاع الدم

كشاف القناع 
5/344

ولإجماع أهل العلم أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، 
ولا رضى المرأة، ولا علمها ؛ لأن الرجعية في أحكام الزوجات، 

والرجعة إمساك لها، واستبقاء لنكاحها، ولهذا سمى الله - 
سبحانه وتعالى - الرجعة إمساكا، وتركها فراقا وسراحا، 
فقال: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 

بمعروف} وفي آية أخرى: {فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان}

المغني 
7/522

ولما قرره أهل العلم أن الرجعة لا تفتقر إلى الشهادة ؛ لأنها لا 
تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة، كسائر حقوق الزوج، 
ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد، كالبيع. 

وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب. ( خلاف ) 

المغني 
 7/523

كشاف القناع 
5/342

ولما قرره أهل العلم أن الرجعة تفتقر إلى الشهادة ؛ لأن الله 
تعالى قال: {فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 

وأشهدوا ذوي عدل منكم} وظاهر الأمر الوجوب، ولأنه استباحة 
بضع مقصود، فوجبت الشهادة فيه، كالنكاح، وعكسه البيع 

( خلاف ) 

المغني 
7/522

ولما قرره أهل العلم أن الزوج لو أشهد وأوصى الشهود 
بكتمانها ؛ فإن قيل بعدم وجوب الإشهاد فالرجعة صحيحة 
لعدم اشتراط الإشهاد وإن قيل بوجوب الإشهاد لم تصح 

الرجعة 

كشاف القناع 
5/434

ولما قرره أهل العلم أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول ؛ لأنها 
استباحة بضع مقصود، أمر بالإشهاد فيه، فلم تحصل من 

القادر بغير قول، كالنكاح، ولأن غير القول فعل من قادر على 
القول، فلم تحصل به الرجعة، كالإشارة من الناطق ( خلاف ) 

المغني 
7/523
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ولما قرره أهل العلم أن الرجعة تحصل بالوطء نوى به الوطء أم 
لا ؛ لأن الطلاق سبب لزوال الملك ومعه خيار، فتصرف المالك 
بالوطء يمنع عمله، كوطء البائع الأمة المبيعة في مدة الخيار 

( خلاف ) 

المغني 
 7/523

كشاف القناع 
5/434

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن قبل امرأته ، أو لمسها 
لشهوة، أو كشف فرجها ونظر إليه، فليس برجعة ؛ لأنه أمر لا 
يتعلق به إيجاب عدة ولا مهر، فلا تحصل به الرجعة، كالنظر ( 

خلاف ) 

المغني 
 7/523

كشاف القناع 
5/434

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن قبل امرأته ، أو لمسها 
لشهوة، أو كشف فرجها ونظر إليه، فهي رجعة ؛ لأنه استمتاع 

يستباح بالزوجية، فحصلت الرجعة به كالوطء

المغني 
7/523

ولما قرره أهل العلم أن الخلوة بامرأته ليس برجعة ؛ لأنها لا 
تبطل اختيار المشتري للأمة، فلم تكن رجعة، كاللمس لغير 

شهوة

المغني 
 7/524

كشاف القناع 
5/434

ولما قرره أهل العلم أن اللمس لغير شهوة، والنظر لذلك ونحوه، 
فليس برجعة لأنه يجوز في غير الزوجة عند الحاجة، فأشبه 

الحديث معها.

المغني 
7/524

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن قال: راجعتك للمحبة , أو 
قال: للإهانة ، وقال: أردت أنني راجعتك لمحبتي إياك، أو 
إهانة لك. صحت الرجعة؛ لأنه أتى بالرجعة، وبين سببها.  

وإن قال: أردت أنني كنت أهنتك، أو أحبك، وقد رددتك 
بفراقي إلى ذلك. فليس برجعة. 

وإن أطلق ولم ينو شيئا، صحت الرجعة ؛ لأنه أتى بصريح 
الرجعة

المغني 
 7/524

كشاف القناع 
5/342

ولما قرره أهل العلم أنه لا يصح تعليق الرجعة على شرط؛ لأنه 
استباحة فرج مقصود، فأشبه النكاح

المغني 
 7/525

كشاف القناع 
5/434
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ولو قال: كلما طلقتك فقد راجعتك. لم يصح كذلك. ولأنه 
راجعها قبل أن يملك الرجعة، فأشبه الطلاق قبل النكاح

المغني 
7/525

ولما قرره أهل العلم أن المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها، في 
مدة يمكن انقضاؤها فيها، قبل قولها؛ لقول الله تعالى: {ولا 

يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} فلولا أن قولهن 
مقبول، لم يحرجن بكتمانه، ولأنه أمر تختص بمعرفته، فكان 
القول قولها فيه، كالنية من الإنسان فيما تعتبر فيه النية، أو 

أمر لا يعرف إلا من جهتها، فقبل قولها فيه

المغني 
 7/525

كشاف القناع 
5/346

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إذا ادعى في عدتها أنه كان 
راجعها أمس، أو منذ شهر قبل قوله؛ لأنه لما ملك الرجعة، ملك 

الإقرار بها، كالطلاق

المغني 
 7/528

كشاف القناع 
5/348

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن قال بعد انقضاء عدتها: كنت 
راجعتك في عدتك. فأنكرته، فالقول قولها بإجماعهم؛ لأنه 

ادعاها في زمن لا يملكها، والأصل عدمها وحصول البينونة

المغني 
 7/528

كشاف القناع 
5/348
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ولما قرره أهل العلم أن الزوجين إن اختلفا في الرجعة في زمن 
يمكن فيه انقضاء عدتها، وبقاؤها، فبدأت فقالت: انقضت 
عدتي. فقال: قد كنت راجعتك. فأنكرته، لم يقبل قوله؛ لأن 

خبرها بانقضاء عدتها مقبول؛ لإمكانه، فصارت دعواه للرجعة 
بعد الحكم بانقضاء عدتها، فلم تقبل. 

فإن سبقها بالدعوى، فقال: قد كنت راجعتك أمس. فقالت: قد 
انقضت عدتي قبل دعواك فالقول قوله؛ لأن دعواه للرجعة قبل 

الحكم بانقضاء عدتها في زمن الظاهر قبول قوله فيه، فلا 
يقبل قولها بعد ذلك في إبطاله 

ولو سبق فقال: قد راجعتك. فقالت: قد انقضت عدتي قبل 
رجعتك. فأنكرها فالقول قولها ، سواء سبقها بالدعوى، أو 
سبقته ؛ لأن الظاهر البينونة، والأصل عدم الرجعة، فكان 
الظاهر معها، ولأن من قبل قوله سابقا، قبل قوله مسبوقا، 

كسائر من يقبل قوله. 
وإن تداعيا ذلك معا قدم قولها لتساقط قولهما مع التساوي 

والأصل عدم الرجعة.

المغني 
 7/528

كشاف القناع 
5/348

وإن اختلفا في الإصابة قبل الطلاق فقال: قد أصبتك، فلي 
رجعتك. فأنكرته، أو قالت: قد أصابني، فلي المهر كاملا. 

فالقول قول المنكر منهما؛ لأن الأصل معه، فلا يزول إلا بيقين

المغني 
 7/529

كشاف القناع 
5/348

ولما قرره أهل العلم أن الزوجة لو قالت: انقضت عدتي. ثم 
قالت: ما انقضت بعد. فله رجعتها؛ لأنها أقرت بكذبها فيما 

يثبت به حق عليها، فقبل إقرارها.

المغني 
 7/530

كشاف القناع 
5/349

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن قال: أخبرتني بانقضاء 
عدتها، ثم راجعتها. ثم أقرت بكذبها في انقضاء عدتها، 

وأنكرت ما ذكر عنها، وأقرت أن عدتها، لم تنقض، فالرجعة 
صحيحة؛ لأنه لم يقر بانقضاء عدتها، وإنما أخبر بخبرها عن 

ذلك، وقد رجعت عن خبرها، فقبل رجوعها لما سبق

المغني 
7/530
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ولما قرره أهل العلم أن الزوج إذا طلقها، ثم أشهد على 
المراجعة من حيث لا تعلم، فاعتدت، ثم نكحت من أصابها، 
ردت إليه، ولا يصيبها حتى تنقضي عدتها ؛ لأن الرجعة قد 

صحت، وتزوجت وهي زوجة الأول، فلم يصح نكاحها، كما لو 
لم يطلقها

المغني 
 7/533

كشاف القناع 
5/345

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن طلق زوجته ثلاثا قبل الدخول 
أو بعده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ممن 

يمكنه الجماع ويطؤها الزوج الثاني في القبل مع انتشار 
لقول ابن عباس " كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق 

برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى {الطلاق 
مرتان} إلى قوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى 

تنكح زوجا غيره} رواه أبو داود والنسائي. 
حديث عائشة قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي - 

صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت عند رفاعة القرظي 
فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير 
بكسر الموحدة من تحت وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال 

أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك» رواه الجماعة

كشاف القناع 
5/350

المرجعالتسبيب

ولقوله تعالى ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله 
وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) 

كشاف القناع 
 5/211

المغني 7/319
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ولما قرره أهل العلم أنه يجوز أن يكون الحكم من غير أهلهما ؛ 
لأن القرابة ليست شرطا في الحكم والوكالة

كشاف القناع 
5/211

ولما قرره أهله العلم أن الحكمين حاكمان، ولهما أن يفعلا ما يريان 
من جمع وتفريق، بعوض وغير عوض، ولا يحتاجان إلى توكيل 
الزوجين ولا رضاهما ؛ لقول الله تعالى {فابعثوا حكما من أهله 
وحكما من أهلها}  فسماهما حكمين، ولم يعتبر رضى الزوجين، 

ثم قال: {إن يريدا إصلاحا} فخاطب الحكمين بذلك

المغني 7/320

ولما روى أبو بكر، بإسناده عن عبيدة السلماني، أن رجلا وامرأة 
أتيا عليا مع كل واحد منهما فئام من الناس، فقال علي - رضي 

الله عنه - ابعثوا حكما من أهله، وحكما من أهلها، فبعثوا 
حكمين، ثم قال علي للحكمين: هل تدريان ما عليكما من الحق؟ 
إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقالت 
المرأة: رضيت بكتاب الله علي ولي. فقال الرجل: أما الفرقة فلا 

فقال علي كذبت حتى ترضى بما رضيت به

المغني 7/320

ولما قرره أهل العلم أن الحكمين لا يكونان إلا عاقلين بالغين عدلين 
مسلمين؛ لأن هذه من شروط العدالة , ويعتبر أن يكونا عالمين 
بالجمع والتفريق؛ لأنهما يتصرفان في ذلك، فيعتبر علمهما به. 

والأولى أن يكونا من أهلهما؛ لأمر الله تعالى بذلك، ولأنهما أشفق 
وأعلم بالحال، فإن كانا من غير أهلهما جاز؛ لأن القرابة ليست 

شرطا في الحكم ولا الوكالة

المغني 7/321

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله عز وجل أن يبعثوا 
رجلا صالحا من أهل الرجل. ورجلا مثله من أهل المرأة، فينظران 

أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته 
وقصروه  على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة، قصروها على 

زوجها ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو 
يجمعا، فأمرهما جائز

تفسير ابن كثير 
2/259

عن ابن عباس، قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين، قال معمر: بلغني 
أن عثمان بعثهما وقال لهما: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن 

رأيتما أن تفرقا ففرقا

تفسير ابن كثير 
2/259

قال ابن كثير رحمه الله : وقد أجمع جمهور العلماء على أن 
الحكمين لهما الجمع والتفرقة

تفسير ابن كثير 
2/260
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قال الشيخ ابن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا 
اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخر، وأجمعوا على أن قولهما نافذ 
في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان، واختلفوا هل ينفذ قولهما في 

التفرقة، ثم حكي عن الجمهور أنه ينفذ قولهما

تفسير ابن كثير 
2/260

قال الشيخ السعدي رحمه الله " وفي هذه الحالة التي تعين فيها 
أن الخطأ من الزوجة وأن الزوج لم يقصر بحقها لا يحتاج على 
بعث الحكمين إنما ذلك إذا كان كل منهما يدعي أن الآخر ظلمه 

ومنعه حقوقه الواجبة " 

الأجوبة النافعة 
185

لما قرره أهل العلم بأنه إذا علم كون الإساءة والظلم والشقاق 
والتعدي من أحد الزوجين فإن الحاكم يأمر بإزالته ولا يبعث 

الحكمين وذلك بأنه إذا لم يشكل المحق من المبطل فلا وجه لبعث 
الحكمين في أمر قد عرف الحكم فيه  المنتقى شرح الموطأ 

4/114 الجامع لأحكام القرآن 5/175 شرح الزرقاني على 
مختصر خليل 4/62 روضة الطالبين وعمدة المتقين 7/367 

الخلع لابن خنين صـ96

ينظر : المنتقى شرح 
الموطأ 4/114 
الجامع لأحكام 
القرآن 5/175 

شرح الزرقاني على 
مختصر خليل 
4/62 روضة 
الطالبين وعمدة 
المتقين 7/367 
الخلع لابن خنين 96

كما أن من اشترط بعث الحكمين في حالة ظهور المحق من المبطل 
قيد ذلك بما إذا لم يتمادى الشر وخيف الشقاق

الخلع لابن خنين 96

قال ميارة : " لأنها إن قامت لها بينة أنه يضربها كان لها أن 
تفارق " 

في شرح التحفة 
196

ولأن مقتضى عقد الزوجية هو الاستمتاع لا الاستخدام وبذل 
المنافع 

زاد المعاد 5/170 

قال ابن العربي ( فأما عقود الأبدان فلا تتم إلا بالاتفاق والتآلف 
وحسن التعاشر فإذا فقد ذلك لم يكن لبقاء العقد وجه وكانت 

المصلحة في الفرقة ) 

أحكام القرآن 1/ 
 541

ولما جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم ( 26 ) وتاريخ 
21/8/1394 هـ
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وبما أن بقاءها ناشزا مع طول المدة أمر غير محمود شرعا ؛ لأنه 
ينافي المودة والإخاء ، وما أمر الله من الإمساك بمعروف أو 
التسريح بإحسان ، مع ما يترتب على الإمساك من المضار 

والمفاسد والظلم والإثم ، وما ينشأ عنه من القطيعة بين الأسر ، 
وتوليد العداوة والبغضاء 

قرار هيئة كبار 
العلماء رقم 26 في 
21/8/1394هـ 

المرجعالتسبيب

ولما قرره أهل العلم أن خيار الفسخ يثبت لكل واحد من الزوجين لعيب 
يجده في صاحبه في الجملة لأن المرأة أحد العوضين في عقد 

النكاح، فجاز ردها بالعيب، كالصداق، أو أحد العوضين في عقد 
النكاح، فجاز رده بالعيب، أو أحد لزوجين، فثبت له الخيار بالعيب في 

الآخر كالمرأة

المغني 7/185 
كشاف القناع 
5/105

ولما قرره أهل العلم أن الجنون والجذام والبرص يمنع الوطء ؛ لأنه  
يوجب نفرة تمنع قربانه بالكلية ومسه، ويخاف منه التعدي إلى نفسه 

ونسله، والمجنون يخاف منه الجناية، فصار كالمانع الحسي.

المغني 7/185
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وإن اختلفا في وجود العيب، مثل أن يكون بجسده بياض يمكن أن 
يكون بهقا أو مرارا، واختلفا في كونه برصا، أو كانت به علامات 
الجذام، من ذهاب شعر الحاجبين، فاختلفا في كونه جذاما، فإن 

كانت للمدعي بينة من أهل الخبرة والثقة، يشهدان له بما قال، ثبت 
قوله، وإلا حلف المنكر، والقول قوله؛ لقول النبي - صلى الله عليه 

وسلم -: «ولكن اليمين على المدعى عليه»

المغني 7/185 
كشاف القناع 
5/109

وإن اختلفا في عيوب النساء، أريت النساء الثقات، ويقبل فيه قول 
امرأة واحدة، فإن شهدت بما قال الزوج، وإلا فالقول قول المرأة

المغني 7/186 
كشاف القناع 
5/109

ولما قرره أهل العلم أن الجنون  يثبت الخيار، سواء كان مطبقا أو كان 
يجن في الأحيان؛ لأن النفس لا تسكن إلى من هذه حاله

المغني 7/186

ولما قرره أهل العلم في أن الجب، وهو من  يكون جميع ذكره مقطوعا، 
أو لم يبق منه إلا ما لا يمكن الجماع به، فإن بقي منه ما يمكن 

الجماع به، ويغيب منه في الفرج قدر الحشفة، فلا خيار لها؛ لأن 
الوطء يمكن

المغني 7/186

وإن اختلفا في ذلك الجب، فالقول قول المرأة؛ لأنه يضعف بالقطع، 
والأصل عدم الوطء

المغني 7/186

ومن شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب، أن لا يكون عالما بها وقت العقد، 
ولا يرضى بها بعده، فإن علم بها في العقد، أو بعده فرضي، فلا 

خيار له ؛ لأنه رضي به، فأشبه مشتري المعيب

المغني 7/187 
كشاف القناع 
5/111

وإن ظن العيب يسيرا فبان كثيرا، كمن ظن أن البرص في قليل من 
جسده، فبان في كثير منه، فلا خيار له أيضا؛ لأنه من جنس ما 

رضي به

المغني 7/187

وإن رضي بعيب، فبان به غيره، فله الخيار؛ لأنه وجد به عيبا لم يرض 
به، ولا بجنسه، فثبت له الخيار، كالمبيع إذا رضي بعيب فيه، فوجد به 

غيره

المغني 7/187 
كشاف القناع 
5/111

وإن رضي بعيب، فزاد بعد العقد، كأن به قليل من البرص، فانبسط 
في جلده، فلا خيار له؛ لأن رضاه به رضى بما يحدث منه

المغني 7/188 
كشاف القناع 
5/111
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وخيار العيب ثابت على التراخي، لا يسقط، ما لم يوجد منه ما يدل 
على الرضى به، من القول، أو الاستمتاع من الزوج، أو التمكين من 

المرأة ؛ لأنه خيار لدفع ضرر متحقق، فكان على التراخي

المغني 7/188 
كشاف القناع 
5/111

المغني 7/188 ويحتاج الفسخ في العيب إلى حكم حاكم؛ لأنه مجتهد فيه
كشاف القناع 
5/112

ولما قرره أهل العلم أنه إذا ثبت أن الزوج عنين فللمرأة الخيار في 
الفسخ

كشاف القناع 
5/107

و إن اختلفا في العلم بالعيب فالقول قوله أي قول منكر العلم مع 
يمينه في عدم علمه بالعيب لأنه الأصل

كشاف القناع 
5/111

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وترد المرأة بكل عيب ينفر عن 
كمال الاستمتاع

فتاوى ابن تيمية 
5/464

قال ابن القيم رحمه الله : والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه 
ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار وهو 

أولى من البيع

زاد المعاد 
5/166

قال ابن القيم رحمه الله : وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه " لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له: أخبرها أنك عقيم 

وخيرها "

زاد المعاد 
5/166

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ولو بان الزوج عقيما فقياس 
قولنا بثبوت الخيار للمرأة أن لها حقا في الولد ولهذا قلنا لا يعزل عن 

الحرة إلا بإذنها وعن الإمام أحمد ما يقتضيه , وروي عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أيضا

فتاوى ابن تيمية 
5/464

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : فالعقم وهو عدم الولادة في 
لا ريب أن الصحيح فيه أنه عيب، فإن من أهم وأعظم مقاصد المرأة 

من النكاح تحصيل الولد

فتاوى ابن إبراهيم 
10/165

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : فالذي يظهر أنه إذا مضى للمرأة مع 
زوجها مدة طويلة عرفاً، ونضم إلى ذلك تزوجه بزوجات قبلها لم يحبلن 
منه، وبعدما فارقهن وتزوجن غيره ولد لهن أولا فلها الفسخ، وهذا كله 

ما لم تكن دخلت على بصيرة وعلم بالواقع

فتاوى ابن إبراهيم 
10/166
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ومما يؤيد أن العقم عيب تستحق به المرأة فسخ النكاح دعوة الشريعة 
إلى كثرة النسل ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : تزوجا الولود 

الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة )) , وسبب آخر وهو أن بقاء 
الزوجة في عصمة العقيم ظلم لها لحرمانها من الولد ، لأنها لو كانت 

عقيماً لتزوج عليها وطلقها وأخذ غيرها

عام

المرجعالتسبيب

المغني 7/363 ولقوله تعالى {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}
كشاف القناع 
5/232

المغني 7/363ولقوله تعالى {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}

ولما روى «ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال له رسول الله - صلى 

الله عليه وسلم -: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، 
ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك 

العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» . متفق عليه

المغني 7/363

ولما قرره أهل العلم أنه لا يجب الطلاق إذا أمره به أبوه فلا تلزمه 
طاعته في الطلاق ؛ لأنه أمره بما لا يوافق الشرع وإن أمرته به أمه ؛ 

لعموم حديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»

كشاف القناع 
5/533
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ولما قرره أهل العلم أنه يصح الطلاق من زوج عاقل مختار مميز لعموم 
قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الطلاق لمن أخذ بالساق» وقوله 

«كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله»

كشاف القناع 
5/533

ويصح توكيله أي المميز في الطلاق و يصح أيضا توكله فيه ؛ لأن من 
صح منه مباشرة شيء صح أن يوكل وأن يتوكل فيه

كشاف القناع 
5/533

ولما قرره أهل العلم أن طلاق السنة : هو الطلاق في طهر لم يصبها 
فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ,  قاله ابن عبد البر، وابن المنذر 
وقال ابن مسعود: طلاق السنة أن يطلقها من غير جماع. وقال في 

قوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} وقال: طاهرا من غير جماع. ونحوه عن 
ابن عباس

المغني 7/365 
كشاف القناع 
5/239

ولما قرره أهل العلم أن طلاق البدعة : وهو أن يطلقها حائضا، أو في 
طهر أصابها فيه

المغني 7/366

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن طلق للبدعة، وهو أن يطلقها حائضا، 
أو في طهر أصابها فيه، أثم، ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم. 
قال ابن المنذر، وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع 

والضلال ؛ لم جاء في حديث ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، 
فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها. وفي رواية 

الدارقطني قال: «فقلت: يا رسول الله، أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا، 
أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين منك، وتكون معصية.» 
وقال نافع: وكان عبد الله طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقه، وراجعها 
كما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ومن رواية يونس بن 
جبير، عن ابن عمر، قال: قلت لابن عمر: أفتعتد عليه، أو تحتسب 

عليه؟ قال: نعم أرأيت إن عجز واستحمق، وكلها أحاديث صحاح. لأنه 
طلاق من مكلف في محل الطلاق، فوقع، كطلاق الحامل، ولأنه ليس 
بقربه، فيعتبر لوقوعه موافقة السنة، بل هو إزالة عصمة، وقطع ملك، 

فإيقاعه في زمن البدعة أولى، تغليظا عليه، وعقوبة له، أما غير الزوج، 
فلا يملك الطلاق، والزوج يملكه بملكه محله

المغني 7/366 
كشاف القناع 
5/240
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ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن طلق زوجته ثلاثا في طهر لم يصبها 
فيه، كان طلاقا للسنة، وكان تاركا للاختيار ؛ لأن عويمر العجلاني لما 
لاعن امرأته، قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها 
ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» . متفق 

عليه, ولم ينقل إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - , وعن عائشة 
«أن امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني، فبت طلاقي» . متفق عليه. 
وفي حديث فاطمة بنت قيس، أن زوجها أرسل إليها بثلاث تطليقات. 

ولأنه طلاق جاز تفريقه، فجاز جمعه، كطلاق النساء 
( خلاف ) 

المغني 7/366

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن طلق زوجته ثلاثا في طهر لم يصبها 
فيه ففعله محرم لقول الله تعالى {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 

فطلقوهن لعدتهن}  إلى قوله {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} ثم 
قال بعد ذلك {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} {ومن يتق الله يجعل له 
من أمره يسرا} ومن جمع الثلاث لم يبق له أمر يحدث، ولا يجعل الله 

له مخرجا ولا من أمره يسرا , وروى النسائي، بإسناده عن محمود بن 
لبيد قال: «أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق 
امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فغضب، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا 

بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله» وفي حديث 
ابن عمر قال: «قلت: يا رسول الله، أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ قال: إذن 

عصيت ربك، وبانت منك امرأتك», وروى الدارقطني، بإسناده عن 
علي، قال: «سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا طلق امرأته 
ألبتة، فغضب، وقال: تتخذون آيات الله هزوا، أو لعبا؟ من طلق ألبتة 

ألزمناه ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» ( خلاف ) 

المغني 7/366

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وإن طلقها ثلاثا في طهر 
واحد بكلمة واحدة أو كلمات .. أنه محرم، ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة 
؛ فإن كل طلاق شرعه الله في القرآن في المدخول بها إنما هو الطلاق 
الرجعي , لم يشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث جميعا، ولم يشرع له أن 

يطلق المدخول بها طلاقا بائنا

فتاوى ابن تيمية 
3/280
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ولما قرره أهل العلم أنه أن إن طلق الزوج ثلاثا بكلمة واحدة، وقع 
الثلاث، وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق بين قبل الدخول 

وبعده. روي ذلك عن ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وعبد الله بن 
عمرو، وابن مسعود، وأنس. وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين 

والأئمة بعدهم ؛ لما روى الدارقطني، بإسناده عن عبادة بن الصامت، 
قال: «طلق بعض آبائي امرأته ألفا، فانطلق بنوه إلى رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله، إن أبانا طلق أمنا ألفا، 
فهل له مخرج؟ فقال: إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا، 
بانت منه بثلاث على غير السنة، وتسعمائة وسبعة وتسعون إثما في 
عنقه» ؛ ولأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقا، فصح مجتمعا، كسائر 

الأملاك ( خلاف ) 

المغني 7/370

ولما قرره أهل العلم أنه إن طلق اثنتين في طهر، ثم تركها حتى 
انقضت عدتها، فهو للسنة؛ لأنه لم يحرمها على نفسه، ولم يسد على 

نفسه المخرج من الندم، ولكنه ترك الاختيار؛ لأنه فوت على نفسه طلقة 
جعلها الله له من غير فائدة تحصل بها، فكان مكروها، كتضييع المال.

المغني 7/370

ولما قرره أهل العلم إذا كانت المرأة صغيرة أو آيسة أو غير مدخول 
بها أو استبان حملها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة في وقت ولا عقد ؛ لأن 

غير المدخول بها لا عدة عليها والصغيرة والآيسة عدتها بالأشهر فلا 
تحصل الريبة والحامل التي استبان حملها عدتها بوضع الحمل فلا 

ريبة ؛ لأن حملها قد استبان بخلاف ما لم يستبن حملها 

كشاف القناع 
5/242

ولما قرره أهل العلم أنه يباح خلع وطلاق بعوض بسؤالها زمن بدعة ؛ 
لأنها أدخلت الضرر على نفسها

كشاف القناع 
5/244

أجمع أهل العلم على العلم أن الزائل العقل بغير سكر، أو ما في 
معناه، لا يقع طلاقه وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه، 
لا طلاق له , لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رفع 
القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، 

وعن المجنون حتى يفيق.» وروي عن أبي هريرة، عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أنه قال: «كل الطلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب 

على عقله.» , وسواء زال عقله لجنون، أو إغماء، أو نوم، أو شرب 
دواء، أو إكراه على شرب خمر، أو شرب ما يزيل عقله شربه، ولا يعلم 

أنه مزيل للعقل، فكل هذا يمنع وقوع الطلاق

المغني 7/378
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ولما قرره أهل العلم أن المغمى عليه إذا طلق، ثم  أفاق و علم أنه كان 
مغمى عليه، وهو ذاكر لذلك، فليس هو مغمى عليه، يجوز طلاقه

المغني 7/378

ولما قرره أهل العلم أن طلاق السكران يقع قال ابن عباس: طلاق 
السكران جائز، إن ركب معصية من معاصي الله نفعه ذلك ؛ ولأن 

الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف ؛ ولأنه إيقاع للطلاق من 
مكلف غير مكره صادف ملكه، فوجب أن يقع، كطلاق الصاحي 

( خلاف ) 

المغني 7/379 
كشاف القناع 
5/534

ولما قرره أهل العلم أن طلاق السكران لا يقع ؛ لأنه زائل العقل، أشبه 
المجنون، والنائم، ولأنه مفقود الإرادة، أشبه المكره، ولأن العقل شرط 
للتكليف؛ إذ هو عبارة عن الخطاب بأمر أو نهي، ولا يتوجه ذلك إلى 

من لا يفهمه، ولا فرق بين زوال الشرط ( خلاف ) 

المغني 7/379

والسكر الذي اختلف فيه العلماء هو الذي يجعله يخلط في كلامه، ولا 
يعرف رداءه من رداء غيره، ونعله من نعل غيره، ونحو ذلك لأن الله 

تعالى قال {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون} فجعل علامة زوال السكر علمه ما يقول

المغني 7/380

ولما قرره أهل العلم أن الغضبان مكلف في حال غضبه بما يصدر منه 
من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغير ذلك لحديث خويلة 

بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت في الظهار وفيه غضب زوجها 
فظاهر منها، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك 

وقالت: إنه لم يرد الطلاق فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - " ما 
أراك إلا حرمت عليه أخرجه ابن أبي حاتم , فحول الله الطلاق فجعله 
ظهارا ؛ ولأنه مكلف , لكن إن غضب حتى أغمي أو أغشي عليه، لم 

يقع طلاقه في تلك الحال لزوال عقله فأشبه المجنون

كشاف القناع 
5/235

ولما قرره أهل العلم أن السفيه، يقع طلاقه، ؛ لأنه مكلف، مالك لمحل 
الطلاق، فوقع طلاقه كالرشيد، والحجر عليه في ماله لا يمنع تصرفه 

في غير ما هو محجور عليه فيه، كالمفلس.

المغني 7/382

ولما قرره أهل العلم أن طلاق المكره لا يقع , لقول النبي - صلى الله 
عليه وسلم -: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما 

استكرهوا عليه.» رواه ابن ماجه. وعن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا طلاق 

في إغلاق» . رواه أبو داود ؛ ولأنه قول حمل عليه بغير حق، فلم يثبت 
له حكم، ككلمة الكفر إذا أكره عليها

المغني 7/382 
كشاف القناع 
5/235
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لا يكون المطلق مكرها حتى ينال بشيء من العذاب، مثل الضرب أو 
الخنق أو عصر الساق وما أشبه، ولا يكون التواعد إكراها

المغني 7/383 
كشاف القناع 
5/235

شروط الإكراه في الطلاق : ومن شرط الإكراه ثلاثة أمور ؛ أحدها: أن 
يكون من قادر بسلطان أو تغلب، كاللص ونحوه,  الثاني: أن يغلب 

على ظنه نزول الوعيد به، إن لم يجبه إلى ما طلبه. الثالث، أن يكون 
مما يستضر به ضررا كثيرا، كالقتل، والضرب الشديد، والقيد، 

والحبس الطويل، فأما الشتم، والسب، فليس بإكراه وكذلك أخذ المال 
اليسير.

المغني 7/384 
كشاف القناع 
5/235

ولما قرره أهل العلم أنه إذا بلغ بالرجل السحر إلى أن لا يعلم ما يقول 
لم يقع به الطلاق ؛ لأنه لا قصد له إذن

كشاف القناع 
5/236

ولما قرره أهل العلم أنه يقع الطلاق في النكاح المختلف في صحته 
كالنكاح بولاية فاسق، أو النكاح بشهادة فاسقين أو بنكاح الأخت في 
عدة أختها البائن ؛ لأن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية 

فجاز أن ينفذ في العقد الفاسد إذا لم يكن في نفوذه إسقاط حق 
الغير 

كشاف القناع 
5/237

ولما قرره أهل العلم أنه يجوز الطلاق في النكاح المختلف فيه في 
حيض ولا يكون طلاق بدعة ؛ لأن استدامة هذا النكاح غير جائزة

كشاف القناع 
5/237

ولما قرره أهل العلم أنه لا يقع الطلاق في نكاح باطل إجماعا كنكاح 
خامسة وأخت على أختها

كشاف القناع 
5/237

ولما قرره أهل العلم أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ، فلو نواه بقلبه من غير 
لفظ، لم يقع لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تجاوز 

لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم به أو تعمل»

المغني 7/385

ولما قرره أهل العلم أنه إذا أتى بصريح الطلاق لزمه، نواه، أو لم 
ينوه ؛ لأن سائر الصرائح لا تفتقر إلى نية فكذا صريح الطلاق فيقع

المغني 7/397 
كشاف القناع 
5/244

ولما قرره أهل العلم إن كان الآتي بالصريح هازلا أو لاعبا لزمه نواه 
أو لم ينوه حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه , ولما روى أبو هريرة 

مرفوعا «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة» رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن غريب

كشاف القناع 
5/246

 312



ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن كتب صريح طلاقها بما يتبين أي 
يظهر وقع الطلاق وإن لم ينوه ؛ لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق 

أشبهت النطق ؛ ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب بدليل أنه - صلى 
الله عليه وسلم - كان مأمورا بتبليغ الرسالة، فبلغ بالقول مرة 

وبالكتابة أخرى

كشاف القناع 
5/249

ولما قرره أهل العلم أنه إذا بغير الصريح في الطلاق ؛ فلا يقع الطلاق 
به إلا بنية، أو دلالة حال

المغني 7/400

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن قال : حلفت بالطلاق أو قال: علي 
يمين بالطلاق ولم يكن حلف، لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله تعالى، 

ولزمه ما أقر به في الحكم

المغني 7/401

ولما قرره أهل العلم أن الزوج مخير بين أن يطلق بنفسه، وبين أن يوكل 
فيه، وبين أن يفوضه إلى المرأة، ويجعله إلى اختيارها؛ بدليل أن النبي 

- صلى الله عليه وسلم - خير نساءه، فاخترنه, ومتى جعل أمر 
امرأته بيدها، فهو بيدها أبدا، لا يتقيد ذلك بالمجلس ؛ لقول علي - 

رضي الله عنه - في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: هو لها حتى 
تنكل, ولا يعرف له في الصحابة مخالفا، فيكون إجماعا. ولأنه نوع 

توكيل في الطلاق، فكان على التراخي، كما لو جعله لأجنبي

المغني 7/403 
كشاف القناع 
5/254

ولما قرره أهل العلم أنه إن فوض الزوج زوجته بالطلاق فطلقت نفسها 
ثلاثا، وقال: لم أجعل إليها إلا واحدة لم يلتفت إلى قوله، والقضاء ما 
قضت , روي عن عثمان وابن عمر وعلي رضي الله عنهم ؛ لأنه لفظ 

يقتضي العموم في جميع أمرها؛ لأنه اسم جنس مضاف

المغني 7/405

إن قال : اختاري نفسك، أو أمرك بيدك، شهرا، أو إذا قدم فلان 
فأمرك بيدك أو اختاري نفسك يوما أو يقول ذلك لأجنبي , فطلق أو 

طلقت نفسها حصل الطلاق

المغني 7/407

ولما قرره أهل العلم الزوج إن خير زوجته فالتخيير على الفور، إن 
اختارت في وقتها، وإلا فلا خيار لها بعده ؛ لما روى النجاد، بإسناده 
عن سعيد بن المسيب، أنه قال: قضى عمر وعثمان، في الرجل يخير 
امرأته، أن لها الخيار ما لم يتفرقا. وعن عبد الله بن عمر، قال: ما 
دامت في مجلسها. ونحوه عن ابن مسعود، وجابر، ولم نعرف لهم 
مخالفا في الصحابة، فكان إجماعا. ولأنه خيار تمليك، فكان على 

الفور، كخيار القبول

المغني 7/408
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ولما قرره أهل العلم أنه إن قال لزوجته: طلقي نفسك. ونوى عددا، فهو 
على ما نوى. وإن أطلق من غير نية، لم يملك إلا واحدة؛ لأن الأمر 

المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم

المغني 7/412 
كشاف القناع 
5/237

ولما قرره أهل العلم أن الطلاق لا يتبعض , فلو قال : أنت طالق نصف 
طلقة , طلقت

كشاف القناع 
5/263

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إذا أوقع الطلاق في زمن، أو علقه 
بصفة، تعلق بها، ولم يقع حتى تأتي الصفة والزمن ؛ لأن ابن عباس 
كان يقول، في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى رأس السنة. قال: 

يطأ فيما بينه وبين رأس السنة. ولأنه إزالة ملك يصح تعليقه بالصفات، 
فمتى علقه بصفة لم يقع قبلها، كالعتق

المغني 7/424

ولما قرره أهل العلم أن الزوج متى علق الطلاق على صفات، فاجتمعن 
في شيء واحد، وقع بكل صفة ما علق عليها، كما لو وجدت مفترقة، ، 

فلو قال لامرأته: إن كلمت رجلا فأنت طالق، وإن كلمت طويلا فأنت 
طالق، وإن كلمت أسود فأنت طالق. فكلمت رجلا أسود طويلا، طلقت 

ثلاثا

المغني 7/440

فإن قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى , طلقت ؛ لما روى أبو جمرة، 
قال: سمعت ابن عباس يقول: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن 

شاء الله. فهي طالق. رواه أبو حفص بإسناده. وعن أبي بردة نحوه. 
وروى ابن عمر، وأبو سعيد قالا: كنا معاشر أصحاب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - نرى الاستثناء جائزا في كل شيء، إلا في 

العتاق والطلاق.

المغني 7/466

إذا قال لامرأته المدخول بها: أنت طالق. مرتين. ونوى بالثانية إيقاع 
طلقة ثانية، وقعت بها طلقتان بلا خلاف، وإن نوى بها إفهامها أن 

الأولى قد وقعت بها، أو التأكيد، لم تطلق إلا واحدة. وإن لم تكن له 
نية , لأن هذا اللفظ للإيقاع، ويقتضي الوقوع، بدليل ما لو لم يتقدمه 
مثله، وإنما ينصرف عن ذلك بنية التأكيد والإفهام، فإذا لم يوجد ذلك 

وقع مقتضاه، كما يجب العمل بالعموم. في العام إذا لم يوجد 
المخصص، وبالإطلاق في المطلق إذا لم يوجد المقيد

المغني 7/478 
كشاف القناع 
5/266
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فإن قال: أنت طالق طالق طالق. وقال: أردت التوكيد. قبل منه؛ لأن 
الكلام يكرر للتوكيد، كقوله - عليه السلام -: " فنكاحها باطل باطل 
باطل ". وإن قصد الإيقاع، وكرر الطلقات، طلقت ثلاثا. وإن لم ينو 
شيئا، لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، 

فلا يكن متغايرات

المغني 7/480 
كشاف القناع 
5/266

وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق. وقال: أردت بالثانية التأكيد لم 
يقبل؛ لأنه غاير بينها وبين الأولى بحرف يقتضي العطف والمغايرة، 

وهذا يمنع التأكيد

المغني 7/480

إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى واحدة ؛ لأن 
اللفظ صريح في الثلاث، والنية لا تعارض الصريح؛ لأنها أضعف من 
اللفظ، ولذلك لا نعمل بمجردها، والصريح قوي يعمل بمجرده، من غير 

نية، فلا يعارض القوي بالضعيف، كما لا يعارض النص بالقياس، 
ولأن النية إنما تعمل في صرف اللفظ إلى بعض محتملاته، والثلاث 

نص فيها، لا يحتمل الواحدة بحال

المغني 7/483

ولما قرره أهل العلم أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه ؛ لأن النكاح 
ثابت بيقين فلا يزول بشك والأصل في هذا حديث عبد الله بن زيد عن 

«النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الرجل يخيل إليه أنه 
يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد 

ريحا»

المغني 7/492

إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء 
النكاح وعدم الطلاق إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ولا يقبل فيه إلا 

عدلان ونقل ابن منصور عن أحمد أنه سئل: أتجوز شهادة رجل 
وامرأتين في الطلاق؟ قال: لا والله إنما كان كذلك لأن الطلاق ليس 

بمال، ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال فلم 
يقبل فيه إلا عدلان كالحدود والقصاص

المغني 7/503

ولما قرره أهل العلم أن الزوجة إن لم يكن لها بينة حلف الزوج ؛ لقول 
النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ولكن اليمين على المدعى عليه» 

وقوله: «اليمين على من أنكر» ولأنه يصح من الزوج بذله فيستحلف 
فيه كالمهر ( خلاف ) 

المغني 7/503

ولما قرره أهل العلم أن الزوجة إن لم يكن لها بينة لم يحلف الزوج ؛ 
لأنه لا يقضى فيه بالنكول 

المغني 7/503
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المغني 7/513مسائل الطلاق تنبني على نية الحالف وتأويله

المرجعالتسبيب 

ولقوله تعالى {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله .. الآية}

المغني 8/47 
كشاف القناع 
5/390
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ولما روى سهل بن سعد الساعدي، «أن عويمرا العجلاني أتى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع 
امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فائت بها. 
قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - فلما فرغا، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. 
فطلقها ثلاثا بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.» متفق 

عليه.

المغني 8/47 
كشاف القناع 
5/390
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ولما روى  أبو داود، بإسناده عن «ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: جاء هلال بن أمية، وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، فجاء 
من أرضه عشاء، فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه، وسمع بأذنيه، فلم 
يهجه حتى أصبح، ثم غدا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي، فوجدت عندهم رجلا، فرأيت 

بعيني، وسمعت بأذني. فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما 
جاء به، واشتد عليه، فنزلت {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم 

شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} [النور: 6] 
الآيتين كلتيهما فسري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: 
أبشر يا هلال، فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا قال هلال: قد كنت أرجو 
ذلك من ربي تبارك وتعالى. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
أرسلوا إليها. فأرسلوا إليها، فتلاها عليهما رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وذكرهما، وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. 
فقال هلال: والله لقد صدقت عليها. فقالت: كذب. فقال رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم -: لاعنوا بينهما. فقيل لهلال: اشهد. فشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فلما كانت الخامسة قيل: يا هلال اتق 
الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي 
توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبني الله عليها، كما لم يجلدني 
عليها. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل 
لها: اشهدي. فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما كانت 
الخامسة قيل لها: اتقي الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، 
وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة، ثم قالت: 
والله لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة، أن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين. ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، 

وقضى أن لا بيت لها عليه، ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير 
طلاق، ولا متوفى عنها .. الحديث

المغني 8/47 
كشاف القناع 
5/390

ولأن الزوج يبتلى بقذف امرأته لينفي العار والنسب الفاسد، وتتعذر 
عليه البينة، فجعل اللعان بينة له، ولهذا لما نزلت آية اللعان، قال النبي 

- صلى الله عليه وسلم -: أبشر يا هلال، فقد جعل الله لك فرجا 
ومخرجا.»

المغني 8/48
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ولما قرره أهل العلم أن اللعان يصح من كل زوجين مكلفين، سواء كانا 
مسلمين أو كافرين، أو عدلين أو فاسقين، أو محدودين في قذف، أو 

كان أحدهما كذلك ؛ لعموم قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} الآية، 
ولأن اللعان يمين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لولا الأيمان، 

لكان لي ولها شأن»  ولأن الزوج يحتاج إلى نفي الولد، فيشرع له 
طريقا إلى نفيه

المغني 8/49 
كشاف القناع 
5/394

ولما قرره أهل العلم أنه لا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها، أو غير 
مدخول بها، في أنه يلاعنها, قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من 

نحفظ عنه من علماء الأمصار؛ منهم عطاء، والحسن، والشعبي، 
والنخعي، وعمرو بن دينار، وقتادة، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل 
العراق، والشافعي، بظاهر قول الله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم}

المغني 8/50

ولما قرره أهل العلم إن كان أحد الزوجين غير مكلف، فلا لعان بينهما؛ 
لأنه قول تحصل به الفرقة، ولا يصح من غير مكلف

المغني 8/50 
كشاف القناع 
5/396

وكل موضع لا لعان فيه، فالنسب لاحق فيه، ويجب بالقذف موجبه من 
الحد والتعزير، إلا أن يكون القاذف صبيا، أو مجنونا، فلا ضرب فيه، 

ولا لعان. كذلك

المغني 8/53 

ولما قرره أهل العلم أنه إن كان الزوج مجنونا فلا حكم لقذفه كسائر 
كلامه , وإن أتت امرأته بولد فنسبه لاحق به؛ لعموم حديث «الولد 

للفراش» فإذا عقل فله نفيه باللعان كما لو قذفها إذن

كشاف القناع 
5/397

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن ادعى أنه كان ذاهب العقل حين قذفه 
فأنكرت ولا بينة ولم يكن له حال علم فيها زوال عقله فالقول قولها مع 
يمينها ؛ لأن الأصل السلامة، ولا قرينة ترجح قوله , وإن عرف جنونه 

ولم يعرف له حال إفاقة فقوله مع يمينه عملا بالظاهر

كشاف القناع 
5/397

ولما قرره أهل العلم أنه لا لعان بين غير الزوجين، فإذا قذف أجنبية 
محصنة، حد ولم يلاعن، وإن لم تكن محصنة عزر، ولا لعان أيضا. ولا 
خلاف في هذا؛ وذلك لأن الله تعالى قال: {والذين يرمون المحصنات ثم 
لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} ثم خص الزوجات من 
عموم هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى: {والذين يرمون أزواجهم}

المغني 8/53
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ولما قرره أهل العلم أن المرأة إذا أتت بولد لمدة الحمل من يوم الوطء 
لحقه لأن سعدا نازع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة، فقال: هو 

أخي، وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم -: «هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر» . 
متفق عليه ؛ ولأن الوطء يتعلق به تحريم المصاهرة، فإذا كان مشروعا 
صارت به المرأة فراشا، كالنكاح، ولأن المرأة إنما سميت فراشا تجوزا، 
إما لمضاجعته لها على الفراش، وإما لكونها تحته في حال المجامعة، 

وكلا الأمرين يحصل في الجماع

المغني 8/53

وإن ادعى أنه كان يعزل عنها، لم ينتف عنه الولد بذلك؛ لما روى جابر 
قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فقال: إن لي جارية، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل. فقال: 

«اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها, قال: فلبث الرجل، ثم 
أتاه، فقال: إن الجارية قد حملت, قال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر 
لها» . رواه أبو داود. ؛ ولأنه حكم تعلق بالوطء، فلم يعتبر معه الإنزال، 

كسائر الأحكام

المغني 8/54

ولما قرره أهل العلم إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا، ثم قذفها، وبينهما ولد 
يريد نفيه، فله أن يلاعن لنفيه، ولا حد عليه. وإن لم يكن بينهما ولد، 
حد ولا لعان بينهما ؛لأن هذا ولد يلحقه بحكم عقد النكاح، فكان له 

نفيه، كما لو كان النكاح صحيحا

المغني 8/55

ولما قرره أهل العلم إذا قذف مطلقته الرجعية، فله لعانها، سواء كان 
بينهما ولد أو لم يكن ؛ لأنها زوجته، وهو يرثها وترثه، فهو يلاعن

المغني 8/56 
كشاف القناع 
5/396

وإن قذف زوجته ثم أبانها، فله لعانها سواء كان له ولد أو لم يكن لقوله 
{والذين يرمون أزواجهم} , وهذا قد رمى زوجته، فيدخل في عموم الآية، 
وإذا لم يلاعن وجب الحد بعموم آية النور ؛ ولأنه قاذف لزوجته، فوجب 

أن يكون له أن يلاعن، كما لو كانا على النكاح إلى حالة اللعان

المغني 8/57

وإن قالت: قذفني قبل أن يتزوجني. وقال: بل بعده. أو قالت: قذفني 
بعد ما بنت منه. وقال: بل قبله. فالقول قوله؛ لأن القول قوله في أصل 

القذف، فكذلك في وقته.

المغني 8/57
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ولو قذف أجنبية، ثم تزوجها، فعليه الحد، ولا يلاعن؛ لأنه وجب في حال 
كونها أجنبية، فلم يملك اللعان من أجله، كما لو لم يتزوجها وإن قذفها 
بعد تزوجها بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح، حد، ولم يلاعن، سواء كان 

ثم ولد أو لم يكن

المغني 8/57

ولما قرره أهل العلم أن كل قذف للزوجة يجب به اللعان، سواء قال لها: 
زنيت. أو: رأيتك تزنين ؛ لقول الله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم}  
الآية. وهذا رام لزوجته، فيدخل في عموم الآية، ولأن اللعان معنى 
يتخلص به من موجب القذف، فيشرع في حق كل رام لزوجته

المغني 8/58

ولما قرره أهل العلم أنه إذا قذف زوجته المحصنة، وجب عليه الحد، 
وحكم بفسقه، ورد شهادته، إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن، فإن لم يأت 

بأربعة شهداء، أو امتنع من اللعان، لزمه ذلك كله

المغني 8/58

ولما قرره أهل العلم أنه لا يتعرض للزوج بإقامة الحد عليه، ولا طلب 
اللعان منه، حتى تطالبه زوجته بذلك؛ فإن ذلك حق لها، فلا يقام من 

غير طلبها، كسائر حقوقها وليس لوليها المطالبة عنها إن كانت مجنونة 
أو محجورا عليها ؛ لأن هذا حق ثبت للتشفي، فلا يقوم الغير فيه مقام 

المستحق، كالقصاص.

المغني 8/59 
كشاف القناع 
5/396

فإن أراد الزوج اللعان من غير مطالبة، نظرنا: 
 فإن لم يكن هناك نسب يريد نفيه، لم يكن له أن يلاعن، وكذلك ا.

كل موضع سقط فيه الحد، مثل إن أقام البينة بزناها، أو أبرأته 
من قذفها، أو حد لها ثم أراد لعانها، ولا نسب هناك ينفى، فإنه 

لا يشرع اللعان.

المغني 8/60

إن كان هناك ولد يريد نفيه، فله أن يلاعن لنفيه ؛ لأن هلال بن أمية لما 
قذف امرأته، وأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، أرسل 

إليها، فلاعن بينهما، ولم تكن طالبته. ولأنه محتاج إلى نفيه، فشرع له 
طريق إليه، كما لو طالبته، ولأن نفي النسب الباطل حق له، فلا يسقط 

برضاها به

المغني 8/60

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إذا قذفها ثم مات قبل لعانهما، أو قبل 
إتمام لعانه، سقط اللعان، ولحقه الولد، وورثته، في قول الجميع؛ لأن 

اللعان لم يوجد، فلم يثبت حكمه

المغني 8/60
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ولما قرره أهل العلم أن الفرقة بين المتلاعنين لا تحصل إلا بلعانهما 
جميعا، و تفريق الحاكم بينهما ؛ لقول ابن عباس في حديثه: ففرق 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما. وهذا يقتضي أن الفرقة 
لم تحصل قبله , وفي حديث عويمر، قال: كذبت عليها يا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -. وهذا يقتضي إمكان إمساكها، وأنه 
وقع طلاقه، ولو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك، لما وقع طلاقه، ولا أمكنه 
إمساكها ؛ولأن سبب هذه الفرقة يقف على الحاكم، فالفرقة المتعلقة به 

لم تقع إلا بحكم الحاكم، كفرقة العنة

المغني 8/63

ولما قرره أهل العلم أن فرقة اللعان فسخ ؛ لأنها فرقة توجب تحريما 
مؤبدا، فكانت فسخا، كفرقة الرضاع، ولأن اللعان ليس بصريح في 
الطلاق، ولا نوى به الطلاق، فلم يكن طلاقا، كسائر ما ينفسخ به 

النكاح، ولأنه لو كان طلاقا، لوقع بلعان الزوج دون لعان المرأة.

المغني 8/65

ولما قرره أهل العلم أن المرأة تحرم عليه باللعان تحريما مؤبدا، فلا تحل 
له، وإن أكذب نفسه عن عمر بن الخطاب، لا روي عن علي بن أبي 
طالب، وابن مسعود - رضي الله عنهم -، أن المتلاعنين لا يجتمعان 

أبدا

المغني 8/66

أن الرجل إذا قذف امرأته، ثم أكذب نفسه، فلها عليه الحد، سواء 
أكذبها قبل لعانها أو بعده ؛ لأن اللعان أقيم مقام البينة في حق 
الزوج، فإذا أكذب نفسه بان أن لعانها كذب، وزيادة في هتكها، 
وتكرار لقذفها، فلا أقل من أن يجب الحد الذي كان واجبا بالقذف 

المجرد

المغني 8/67

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إذا ولدت امرأته ولدا يمكن كونه منه، فهو 
ولده في الحكم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الولد 

للفراش» . ولا ينتفي عنه إلا أن ينفيه باللعان التام

المغني 8/68

شروط اللعان التي تتحقق آثاره :  
أولا : أن يوجد اللعان منهما جميعا ؛ لأن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - إنما نفى الولد عنه بعد تلاعنهما، فلا يجوز النفي ببعضه، 

كبعض لعان الزوج

المغني 8/69

المغني 8/69ثانيا : أن تكمل ألفاظ اللعان منهما جميعا
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ثالثا : أن يبدأ بلعان الزوج قبل المرأة، فإن بدأ بلعان المرأة لم يعتد 
به ؛ لأنه أتى باللعان على غير ما ورد به القرآن والسنة، فلم يصح، كما 
لو اقتصر على لفظة واحدة، ولأن لعان الرجل بينته لإثبات زناها ونفي 
ولدها، ولعان المرأة للإنكار، فقدمت بينة الإثبات، كتقديم الشهود على 
الأيمان، ولأن لعان المرأة لدرء العذاب عنها، ولا يتوجه عليها ذلك إلا 
بلعان الرجل، فإذا قدمت لعانها على لعانه، فقد قدمته على وقته، فلم 

يصح، كما لو قدمته على القذف

المغني 8/69

رابعا : أن يذكر نفي الولد في اللعان، فإذا لم يذكر، لم ينتف، إلا أن 
يعيد اللعان ويذكر نفيه ؛ لأن غاية ما في اللعان أن يثبت زناها، وذلك 

لا يوجب نفي الولد، كما لو أقرت به، أو قامت به بينة

المغني 8/69

ولما قرره أهل العلم أنه إن ولدت امرأته توأمان، وهو أن يكون بينهما 
دون ستة أشهر, فاستلحق أحدهما، ونفى الآخر، لحقا به ؛ لأن الحمل 
الواحد لا يجوز أن يكون بعضه منه وبعضه من غيره، فإذا ثبت نسب 

أحدهما منه، ثبت نسب الآخر ضرورة، فجعلنا ما نفاه تابعا لما 
استلحقه، ولم نجعل ما أقر به تابعا لما نفاه؛ لأن النسب يحتاط لإثباته 

لا لنفيه

المغني 8/70 
كشاف القناع 
5/398

ولما قرره أهل العلم أن الرجل إذا لاعن امرأته، ونفى ولدها، ثم أكذب 
نفسه، لحقه الولد إذا كان حيا بغير خلاف بين أهل العلم, وإن كان 
ميتا، لحقه نسبه أيضا ؛ لأن النسب حق للولد، فإذا أقر به، لزمه، 
وسواء تقدم إنكاره له أو لم يكن، ولأن سبب نفيه عنه نفيه له، فإذا 

أكذب نفسه. فقد زال سبب النفي، وبطل، فوجب أن يلحقه نسبه بحكم 
النكاح الموجب للحوق نسبه به.

المغني 8/71 
كشاف القناع 
5/404

ولما قرره أهل العلم أنه إذا لاعن امرأته وهي حامل، ونفى حملها في 
لعانه، فإنه لا ينتفي الحمل بنفيه قبل الوضع، ولا ينتفي حتى يلاعنها 
بعد الوضع، وينتفي الولد فيه ؛لأن الحمل غير مستيقن يجوز أن يكون 
ريحا، أو غيرها، فيصير نفيه مشروطا بوجوده، ولا يجوز تعليق اللعان 

بشرط ( خلاف ) 

المغني 8/75

ولما قرره أهل العلم أنه إذا لاعن امرأته وهي حامل، ونفى حملها في 
لعانه، فإنه ينتفي عنه الولد ؛ لحديث هلال، وأنه نفى حملها فنفاه عنه 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وألحقه بالأول , ولا خفاء بأنه كان 
حملا، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «انظروها، فإن 

جاءت به كذا وكذا» ( خلاف ) 

المغني 8/75
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ولما قرره أهل العلم أنه إذا ولدت امرأته ولدا، فسكت عن نفيه، مع 
إمكانه، لزمه نسبه، ولم يكن له نفيه بعد ذلك

المغني 8/76 
كشاف القناع 
5/403

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن هنئ بالولد ، فأمن على الدعاء، لزمه 
نسبه لأن ذلك جواب الراضي في العادة

المغني 8/77 
كشاف القناع 
5/403

ولما قرره أهل العلم أن المرأة لو جاءت بولد، فقال زوجها : لم تزن، ولكن 
ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم، ولا حد عليه لها

المغني 8/78 
كشاف القناع 
5/397

ولما قرره أهل العلم في من ولدت امرأته ولدا لا يمكن كونه منه في 
النكاح، لم يلحقه نسبه، ولم يحتج إلى نفيه؛ لأنه يعلم أنه ليس منه، فلم 

يلحقه

المغني 8/79

ولما قرره أهل العلم أن الزوج إن وطئ امرأة لا زوج لها بشبهة، فأتت 
بولد، لحقه نسبه ؛ لأنه وطء اعتقد الواطئ حله، فلحق به النسب، 

كالوطء في النكاح الفاسد

المغني 8/82 
كشاف القناع 
5/407

ولما قرره أهل العلم أن اللعان لا يصح إلا بمحضر من الحاكم، أو من 
يقوم مقامه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم  أمر هلال بن أمية أن 
يستدعي زوجته إليه، ولاعن بينهما. ولأنه إما يمين، وإما شهادة، 

وأيهما كان، فمن شرطه الحاكم

المغني 8/84

ولما قرره أهل العلم أنه يستحب أن يكون اللعان بمحضر جماعة من 
المسلمين ؛ لأن اللعان بني على التغليظ، مبالغة في الردع به والزجر، 

وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك

المغني 8/84

ولما قرره أهل العلم أنه يستحب أن يتلاعنا قياما، فيبدأ الزوج فيلتعن 
وهو قائم، فإذا فرغ قامت المرأة فالتعنت وهي قائمة؛ لما روي عن النبي 

- صلى الله عليه وسلم - أنه قال لهلال بن أمية: «قم فاشهد أربع 
شهادات» ولأنه إذا قام شاهده الناس، فكان أبلغ في شهرته

المغني 8/84 
كشاف القناع 
5/393

ولما قرره أهل العلم أنه لا يستحب التغليظ في اللعان بمكان، ولا 
زمان ؛ لأن الله تعالى أطلق الأمر بذلك، ولم يقيده بزمان ولا مكان، فلا 

يجوز تقييده إلا بدليل، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر 
الرجل بإحضار امرأته، ولم يخصه بزمن، ولو خصه بذلك لنقل ولم 

يهمل

المغني 8/85
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صفة اللعان : أ- أن الإمام يبدأ بالزوج، فيقيمه، له: ويقول له: قل 
أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه 
من الزنا. ويشير إليها إن كانت حاضرة، ، وإن كانت غائبة أسماها 
ونسبها، فقال: امرأتي فلانة بنت فلان. ويرفع في نسبها حتى ينفي 
المشاركة بينها وبين غيرها. فإذا شهد أربع مرات، وقفه الحاكم، وقال 
له: اتق الله، فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وكل 
شيء أهون من لعنة الله. ويأمر رجلا فيضع يده على فيه، حتى لا 

يبادر بالخامسة قبل الموعظة، ثم يأمر الرجل، فيرسل يده عن فيه، فإن 
رآه يمضي في ذلك، قال له: قل: وإن لعنة الله علي إن كنت من 

الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا.

المغني 8/86 
كشاف القناع 
5/360

 ثم يأمر المرأة بالقيام، ويقول لها قولي: أشهد بالله أن زوجي ب.
هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. وتشير إليه، وإن كان 

غائبا أسمته ونسبته، فإذا كررت ذلك أربع مرات، وقفها، 
ووعظها كما ذكرنا في حق الزوج، ويأمر امرأة فتضع يدها 
على فيها، فإن رآها تمضي على ذلك، قال لها: قولي: وإن 

غضب الله علي إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني 
به من الزنا

المغني 8/86 
كشاف القناع 
5/360

ولما قرره أهل العلم إن كانت المرأة خفرة وهي شديدة الحياء ت.
ضد البرزة بعث الحاكم من يلاعن بينهما نائبا عنه 

كشاف القناع 
5/394

شروط صحة اللعان : أحدها: أن يكون بمحضر الإمام أو نائبه. 
الثاني: أن يأتي كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه، فإن بادر به 
قبل أن يلقيه الإمام عليه، لم يصح، كما لو حلف قبل أن يحلفه الحاكم. 

الثالث: استكمال لفظات اللعان الخمسة، فإن نقص منها لفظة، لم 
يصح. الرابع: أن يأتي بصورته. الخامس، الترتيب، فإن قدم لفظة 

اللعنة على شيء من الألفاظ الأربعة، أو قدمت المرأة لعانها على لعان 
الرجل، لم يعتد به. السادس، الإشارة من كل واحد منهما إلى صاحبه 

إن كان حاضرا، وتسميته ونسبته إن كان غائبا

المغني 8/87

ولما قرره أهل العلم أنه متى كان اللعان لنفي ولد، فلا بد من ذكره في 
لعانهما ؛ لأنهما متحالفان على شيء، فاشترط ذكره في تحالفهما 

كالمختلفين في اليمين

المغني 8/88
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ولما قرره أهل العلم أنه إذا لاعنها، وامتنعت هي من الملاعنة، فلا حد 
عليها والزوجية بحالها ؛ لأنه لم يتحقق من زناها، فلا يجب عليها الحد، 
كما لو لم يلاعن، و لأن النكول يحتمل أن يكون لشدة خفرها، أو لعقلة 
على لسانها، أو غير ذلك، ولأنه لا يجوز أن يقضى فيه بالنكول الذي 
هو في نفسه شبهة، لا يقضى به في شيء من الحدود ولا العقوبات

المغني 8/93 
كشاف القناع 
5/400

إذا تم اللعان ثبت له أربعة أحكام :  
الأول : سقوط الحد عنه أي عن الزوج إن كانت الزوجة محصنة أو 
التعزير إن لم تكن الزوجة محصنة ؛ لقول هلال بن أمية " والله لا 

يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها " ؛ولأن شهادته أقيمت مقام 
بينته وهي تسقط الحد، فكذا لعانه

كشاف القناع 
5/401

الثاني : الفرقة بينهما لقول ابن عمر " المتلاعنان يفرق بينهما " قال لا 
يجتمعان أبدا رواه سعيد

كشاف القناع 
5/401

الثالث : التحريم المؤبد بينهما لقول سهل بن سعد «مضت السنة في 
المتلاعنين أن يفرق بينهما لا يجتمعان أبدا» رواه الجوزجاني وأبو 
داود ورجاله ثقات، ؛ ولأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب فلم 

يرتفع بهما كتحريم الرضاع

كشاف القناع 
5/402

الرابع : انتفاء الولد عنه لما روى سهل بن سعد «أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما، ولا يدعى ولدها» ، وفي حديث 
ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما لاعن بين هلال 

وامرأته فرق بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها، ومن 
رماها أو رمى ولدها فعليه الحد» رواه أحمد وأبو داود

كشاف القناع 
5/402

فيما يلحق بالنسب وما لا يلحق

من ولدت امرأته من أي ولد فأكثر أمكن كونه منه بأن تلده بعد ستة 
أشهر منذ أمكن اجتماعه بها، أو ولدت لأقل من أربع سنين منذ أبانها 
ولم يخبر بانقضاء عدتها بالقروء , وهو ممن يولد لمثله كابن عشر سنين 
لحقه نسبه ما لم ينفه باللعان لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الولد 

للفراش»

كشاف القناع 
5/405

وإن أتت بولد لدون ستة أشهر منذ تزوجها وعاش الولد لم يلحقه 
نسبه، لأنها مدة لا يمكن أن تحمل وتلد فيها

كشاف القناع 
5/406

إن ولدته لآخر من أربع سنين منذ أبانها لم يلحقه ؛ لأنا علمنا أنها 
حملت به قبل النكاح

كشاف القناع 
5/406
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إن أخبرت المطلقة البائن بانقضاء عدتها بالقرء؛ ثم أتت به لأكثر من 
ستة أشهر لم يلحق الزوج نسبه، لأنها أتت به بعد الحكم بانقضاء 

عدتها في وقت يمكن أن لا يكون منه فلم يلحقه، كما لو انقضت عدتها 
بالحمل

كشاف القناع 
5/406

إن طلقها فاعتدت بالأقراء ثم ولدت قبل مضي ستة أشهر من آخر 
أقرائها لحقه نسب الولد 

كشاف القناع 
5/406

إن فارقها حاملا فولدت ولدا أو أكثر ثم ولدت ولدا آخر قبل مضي ستة 
أشهر: لحقه نسب الثاني كالأول ؛ لأنهما حمل واحد , وإن كان بينهما 
أكثر من ستة أشهر لم يلحقه نسب الثاني وانتفى عنه من غير لعان ؛ 
لأنه لا يمكن أن يكون الولدان حملا واحدا وبينهما مدة الحمل فعلم 

أنها علقت به بعد زوال الزوجية وانقضاء العدة؛ وكونها أجنبية كسائر 
الأجنبيات.

كشاف القناع 
5/406

إن تزوجها وبينهما أي الزوجين مسافة بعيدة لا يصل إليها في المدة 
التي ولدت فيها كشرقي يتزوج بغربية فإن الوقت لا يسع مدة الولادة 

وقدومه ووطأه بعده لم يلحقه النسب

كشاف القناع 
5/406

إن كان الزوج مقطوع الذكر والأنثيين أو مقطوع الأنثيين فقط أي مع 
بقاء الذكر لم يلحقه نسبه ؛ لأن الولد لا يوجد إلا من مني، ومن قطع 
خصيتاه لا مني له، لأنه لا ينزل إلا ماء رقيقا لا يخلق منه الولد ولا 
وجد ذلك، ولا اعتبار بإيلاج لا يخلق منه الولد، كما لو أولج الصغير

كشاف القناع 
5/407

يلحق الولد مقطوع الذكر فقط ؛ لأنه يمكن أن يساحق فينزل ما يخلق 
منه الولد

كشاف القناع 
5/407

كشاف القناع  يلحق العنين ؛ لإمكان إنزاله ما يخلق منه الولد.
5/407

إن طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها وقبل 
نصف سنة منذ أخبرت بفراغ العدة إن أخبرت بها أو ولدت لأكثر من 
أربع سنين منذ طلقها إن لم تخبر بانقضائها لحقه نسبه , أو ولدت 
لأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها لحقه نسبه ؛ لأنها في حكم 

الزوجات أشبه ما قبل الطلاق

كشاف القناع 
5/407

 327



 

المرجعالتسبيب

ولما قرره أهل العلم أن معنى العضل : منع المرأة من التزويج 
بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه ,  قال 
معقل بن يسار: «زوجت أختا لي من رجل، فطلقها، حتى إذا 

انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك، وأفرشتك، وأكرمتك، 
فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا وكان رجلا لا 
بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى هذه 

الآية: {فلا تعضلوهن} فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: 
فزوجها إياه» رواه البخاري

المغني 7/31 
كشاف القناع 
5/54
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ب- تسبیبات الأوقاف والوصایا لفضیلة الشیخ عبدالله المھنا 

ولما قرره أهل العلم أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم 
أوليائها أو عضلهم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

«فالسلطان ولي من لا ولي له» وروى أبو داود، بإسناده عن أم 
حبيبة «أن النجاشي زوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

وكانت عنده. ولأن» للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال، 
ويحفظ الضوال، فكانت له الولاية في النكاح كالأب

المغني 7/17 
كشاف القناع 
5/52

ولما قرره أهل العلم أنه إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية 
إلى الأبعد ( خلاف )

المغني 7/30 
كشاف القناع 
5/54

ولما قرره أهل العلم أنه إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية 
إلى السلطان. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فإن 
اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له» . ولأن ذلك حق عليه 

امتنع من أدائه، فقام الحاكم مقامه، كما لو كان عليه دين فامتنع 
من قضائه ( خلاف )

المغني 7/30

ولما قرره أهل العلم أن الولي يفسق بالعضل إن تكرر منه ؛ لأنه 
صغيرة

كشاف القناع 
5/55
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عام

وقـول الـفقھاء نـصوص الـواقـف كـنصوص الـشارع یـعني فـي -
الــفھم والــدلالــة لا فــي وجــوب الــعمل (الــفتاوى الــكبرى 

 (4/425
أصــل ھــذه إنــما أوجــبھ الله مــن طــاعــتھ وتــقواه مشــروط -

بـالـقدرة كـما قـال تـعالـى : { فـاتـقوا الله مـا اسـتطعتم } وكـما 
قـال الـنبي صـلى الله عـلیھ و سـلم : [ إذا أمـرتـكم بـأمـر فـأتـوا 
مـنھ مـا اسـتطعتم ] ولھـذا جـاءت الشـریـعة عـند تـعارض 
الـمصالـح والـمفاسـد بـتحصیل أعـظم الـمصلحتین بـتفویـت 
أدنـاھـما وبـاحـتمال أدنـى المفسـدتـین لـدفـع أعـلاھـما فـمتى لـم 
یـندفـع الـفساد الـكبیر عـن ھـذه الأمـوال الـموقـوفـة ومـصارفـھا 
الشـرعـیة إلا بـما ذكـر مـن احـتمال المفسـدة الـقلیلة كـان ذلـك 

ھو الواجب شرعا (الفتاوى الكبرى 4/287) 
  إذا كـان الـمدعـى بـھ وقـفا خـیریـا عـلى أنـاس غـیر مـعینین ، -

فـإنـھ یـلزم لـذلـك الـكتابـة لـلجھة الـمسؤولـة عـن الأوقـاف لـتقوم 
بـالـمطالـبة بـإثـباتـھ والإشـراف عـلیھ ورعـایـتھ والـمرافـعة عـنھ 
لأنــھا الــجھة الــمعنیة بــذلــك (الــقرار الــصادر مــن مجــلس 
الــقضاء الأعــلى بھــیئتھ الــدائــمة بــرقــم 255/6 وتــاریــخ 

21/05/1415ھـ) 
مـن سـیئول إلـیھ اسـتحقاق مـن غـلة الـوقـف بـعد انـقراض مـن -

یـحجبھ: لـھ تـعلق بـالـوقـف ومـن حـقھ الـدفـاع عـن الـتعدي عـلیھ 
أو الإضـرار بـھ (الـقرار الـصادر مـن مجـلس الـقضاء الأعـلى 

بھیئتھ الدائمة برقم 413/5/3 وتاریخ 05/07/1419ھ ـ
الـنظر إلـى الـوقـف یـدور مـع الـمصلحة وجـودا وعـدمـا وقـلة -

وكثرة ولكونھا راجحة في مثل ھذه الحالة

 330



ثبوت الوقف والوصية

إذا ثـبتت الـوصـیة بـشھادة أو إقـرار الـورثـة بـھ فـإنـھ یـثبت -
حـكمھ ویـعمل بـھ مـا لـم یـعلم رجـوعـھ عـنھ (الشـرح الـكبیر 

 (6/423
ویـجب الـعمل بـوصـیة ثـبتت بـشھادة أو إقـرار ورثـة ولـو -

طـالـت مـدتـھا مـالـم یـعلم رجـوعـھ عـنھا لأن حـكمھا لا یـزول 
بـتطاول الـزمـان ومجـرد الاحـتمال والـشك كـسائـر الأحـكام 
والأولـى كـتابـتھا والاشـھاد عـلى مـا فـیھا لأنـھ احـفظ لـھا 

(شرح منتھى الإرادات 2/455) 
یـثبت الـوقـف بـالاسـتفاضـة ، ولا حـاجـة إلـى مـعرفـة اسـم -

الـواقـف ، وإن لـم یسـتفض فـیكفي إقـرار مـن ھـو تـحت یـده 
بـذلـك ، مـالـم یـنازع فـي ذلـك بـحجة شـرعـیة (فـتاوى محـمد بـن 

ابراھیم 9/40) 
إقـرار الـورثـة بخـطھ ـ قـولـھ : أو إقـرار ورثـتھ ـ وإذا أقـروا -

كـلھم فھـذا كـاف إذا كـانـوا جـائـزي الـتصرف فـیكون حـجة 
عـلیھم، فـإن أقـر بـعضھم دون بـعض ثـبت فـي حـق جـائـز 
الـتصرف مـطلقاً، وإن كـانـوا اثـنین عـدول صـار إقـراراً فـي 
حــقھم وشــھوداً عــلى أنــھ خــط أبــیھم، فــیثبت فــي حــقھم 
بـالإقـرار، وفـي حـق بـقیة الـورثـة بـالـشھادة (فـتاوى محـمد بـن 

إبراھیم 9 / 225) 
إذا كتب وصیتھ بقلمھ وتحقق أنھ قلمھ كفى ولو لم یشھد ، -

بل الخط أبلغ من الختم ؛ لأن الختم قد یزور علیھ (فتاوى 
محمد بن إبراھیم 9 / 225) 

الأصلـ فيـ ماـل المـیت أنھـ ماـل موـروث والوـقفـ طاـرئ فلا -
یـعدل عـن الإرث إلا بـبینة صـریـحة سـالـمة مـن الـرد ، عـالـمة 
بـما شھـدت بـھ مـن الـوقـفیة ، تـحول بـین الـوارث والـمال 
(الـقرار الـصادر مـن مجـلس الـقضاء الأعـلى بھـیئتھ الـدائـمة 

برقم 547/3 وتاریخ 01/11/1416ھـ)
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ملك الوقف

یـزول مـلك الـواقـف عـن الـعین الـموقـوفـة بمجـرد الـوقـف -
ویـنتقل الـملك فـیھا إلـى الله تـعالـى إن كـان الـوقـف عـلى مسجـد 
ونـحوه ویـنتقل الـملك فـي الـعین الـموقـوفـة إلـى الـموقـوف عـلیھ 
إن كان الموقوف علیھ آدمیا معینا (كشاف القناع 4/254) 

مـن وقـف وقـفا صـحیحا عـلى انـسان فـقد صـارت مـنافـعھ -
جــمیعھا لــلموقــوف عــلیھ وزال مــلكھ عــن الــوقــف ومــلك 
مــنافــعھ فــلم یجــز أن یــنتفع بــشئ مــنھا (الشــرح الــكبیر 

 (6/195
ظـاھـر الـمذھـب أن الـملك یـنتقل فـي الـموقـوف إلـى الـموقـوف -

علیھ (الشرح الكبیر 6/207) 
ثـبوت الـتملك شـرط لـصحة الـوقـف (الـقرار الـصادر مـن -

الھــــیئة الــــقضائــــیة الــــعلیا بــــرقــــم 368 بــــتاریــــخ 
18/10/1394ھـ)

صحة الوقف والوصية

الـوقـف نـقل مـلك عـلى وجـھ الـصدقـة فـلم یـصح فـي غـیر مـعین -
كـالھـبة فـإن كـان الـمعین مـجھولا مـثل أن یـقف دارا لـم یـرھـا 
قـال أبـو الـعباس مـنع ھـذا بـعید وكـذلـك ھـبتھ (كـشاف الـقناع 

 (4/244
لا یـصح الـوقـف عـلى مـجھول كـرجـل ومسجـد ونـحوھـما -

كـسقایـة وربـاط ولا عـلى أحـد ھـذیـن الـرجـلین أو المسجـدیـن 
لتردده (كشاف القناع 4/249) 

ولا یـصح الـوقـف إلا أن یـكون فـي عـین یـجوز بـیعھا ویـمكن -
الانـتفاع بـھا دائـما مـع بـقاء عـینھا كـالـحیوان والـعقار والاثـاث 
والسـلاح وجـملة ذلـك أن الـذي یـصح وقـفھ مـا جـاز بـیعھ مـع 
بـقاء عـینھ وكـان أصـلا یـبقى بـقاء مـتصلا (الشـرح الـكبیر 

 (6/188
الوصیة تصح مع عدم المال (كشاف القناع 4/336)-
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الوصية بأكثر من الثلث

ومـن لا وارث لـھ بـفرض أو عـصبة أو رحـم تـجوز وصـیتھ -
بـكل مـالـھ روي عـن ابـن مـسعود لأن مـنع مـجاوزة الـثلث 

ثبت لحق الورثة (كشاف القناع 4/339) 
وتحـرم الـوصـیة عـلى الـصحیح مـن الـمذھـب وقـیل تـكره وھـو -

الأولـى عـلى مـن لـھ وارث غـیر أحـد الـزوجـین بـزیـادة عـلى 
الـثلث لأجـنبي سـواء وجـدت فـي صـحة الـموصـي أو مـرضـھ 
لـقولـھ صـلى الله عـلیھ وسـلم لـسعد حـین قـال أوصـي بـمالـي 
كـلھ قـال لا قـال فـالشـطر قـال لا قـال الـثلث قـال الـثلث والـثلث 
كـثیر إنـك إن تـذر ورثـتك أغـنیاء خـیر مـن أن تـدعـھم عـالـة 

یتكففون الناس متفق علیھ (كشاف القناع 4/339) 
وإذا أوصـى بـأكـثر مـن الـثلث ، فـأجـاز الـوارث الـوصـیة ، -

وقـال : إنـما أجـزتـھا ظـنا أن الـمال قـلیل ، فـبان كـثیرا  . فـإن 
كـانـت لـلموصـي بـینة تشھـد بـاعـترافـھ بـمعرفـة قـدر الـمال ، أو 
كـان الـمال ظـاھـرا لا یـخفى عـلیھ ، لـم یـقبل قـولـھ ، إلا عـلى 
قـول مـن قـال : الإجـازة ھـبة مـبتدأة . فـلھ الـرجـوع فـیما یـجوز 
الـرجـوع فـي الھـبة فـي مـثلھ . وإن لـم تشھـد بـینة بـاعـترافـھ 
بـذلـك ، فـالـقول قـولـھ مـع یـمینھ ; لأن الإجـازة تـنزلـت مـنزلـة 
الإبـراء ، فـلا یـصح فـي الـمجھول ، والـقول قـولـھ فـي الجھـل 

بھ مع یمینھ ; لأن الأصل عدم العلم (المغني 8 / 406)
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الوصية لوارث

 لـقولـھ صـلى الله عـلیھ وسـلم إن الله أعـطى كـل ذي حـق حـقھ -
فلا وصیة لوارث رواه الخمسة إلا النسائي 

وتقـف علـى إجاـزة الوـرثةـ لحدـیثـ ابنـ عبـاس مرـفوـعاـ لا -
تـجوز وصـیة لـوارث إلا أن یـشاء الـورثـة وعـن عـمرو بـن 
شـعیب عـن أبـیھ عـن جـده مـرفـوعـا لا وصـیة لـوارث إلا أن 
یـجیز الـورثـة رواھـما الـدارقـطني والاسـتثناء مـن الـنفي إثـبات 
فـیكون ذلـك دلـیلا عـلى صـحة الـوصـیة عـند الإجـازة (كـشاف 

القناع 4/340) 
وإن أوصـى لـولـد وارثـھ بـالـثلث فـما دون صـح ذلـك لأنـھا -

وصـیة لـغیر وارث فـإن قـصد بـذلـك نـفع الـوارث لـم یجـز فـیما 
بـینھ وبـین الله لأن الـوسـائـل لـھا حـكم الـمقاصـد وتـنفذ حـكما 

(كشاف القناع 4/340) 
الاعـتبار فـي الـوصـیة بـحال الـموت لأنـھ الـذي یـحصل بـھ -

الانتقال إلى الوارث والموصى لھ (كشاف القناع 4/343) 
وجـملة ذلـك أن الإنـسان إذا وصـى لـوارثـھ بـوصـیة ، فـلم -

یجـزھـا سـائـر الـورثـة ، لـم تـصح . بـغیر خـلاف بـین الـعلماء . 
قـال ابـن الـمنذر ، وابـن عـبد الـبر  : أجـمع أھـل الـعلم عـلى 
ھـذا . وجـاءت الأخـبار عـن رسـول الله صـلى الله عـلیھ وسـلم 
بـذلـك فـروى أبـو أمـامـة ، قـال سـمعت رسـول الله صـلى الله 
عـلیھ وسـلم یـقول : { إن الله قـد أعـطى كـل ذي حـق حـقھ ، 
فــلا وصــیة لــوارث  } . رواه أبــو داود . وابــن مــاجــھ ، 
والــترمــذي . ولأن الــنبي صــلى الله عــلیھ وســلم مــنع مــن 
عـطیة بـعض ولـده ، وتـفضیل بـعضھم عـلى بـعض فـي حـال 
الـصحة ، وقـوة الـملك ، وإمـكان تـلافـي الـعدل بـینھم بـإعـطاء 
الـذي لـم یـعطھ فـیما بـعد ذلـك ، لـما فـیھ مـن إیـقاع الـعداوة 
والحســد بــینھم ، فــفي حــال مــوتــھ أو مــرضــھ ، وضــعف 
مـلكھ ، وتـعلق الـحقوق بـھ ، وتـعذر تـلافـي الـعدل بـینھم ، 
أولـى وأحـرى . وإن أجـازھـا ، جـازت ، فـي قـول الجـمھور 

من العلماء (المغني 8 / 396) 
وإن وصـى لـوارث ، فـأجـاز بـعض بـاقـي الـورثـة الـوصـیة -

دون الــبعض ، نــفذ فــي نــصیب مــن أجــاز ، دون مــن لــم 
یجـز . وإن أجـازوا بـعض الـوصـیة دون بـعض ، نـفذت فـیما 

أجازوا دون ما لم یجیزوا (المغني 8 / 403)
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وقف المشاع

ویـصح وقـف الـمشاع كـنصف أو سـھم مـن عـین یـصح وقـفھا -
لحـدیـث ابـن عـمر أن عـمر قـال الـمائـة سـھم الـتي بـخیبر لـم 
أصـب مـالا قـط أعـجب إلـي مـنھا فـأردت أن أتـصدق بـھا فـقال 
الـنبي صـلى الله عـلیھ وسـلم حـبس أصـلھا وسـبل ثـمرتـھا رواه 

النسائي وابن ماجھ (كشاف القناع 4/243) 
ویــصح وقــف الــمشاع وبھــذا قــال مــالــك والــشافــعي وأبــو -

یـوسـف، لحـدیـث عـمر انـھ أصـاب مـائـة سـھم مـن خـیبر 
فـاسـتأذن الـنبي صـلى الله عـلیھ وسـلم فـیھا فـأذن لـھ فـي وقـفھا 
وھـذا صـفة الـمشاع ولانـھ عـقد یـجوز عـلى بـعض الجـملة 
مــقررا فــجاز عــلیھ مــشاعــا كــالــبیع ولان الــوقــف تــحبیس 
الاصـل وتسـبیل الـمنفعة وھـذا یـحصل فـي الـمشاع كـحصولـھ 

في المقرر (الشرح الكبیر 6/188) 
إذا جــعل عــلو داره مسجــدا دون أســفلھا أو أســفلھا دون -

عـلوھـا صـح وقـال أبـو حـنیفة لا یـصح لان المسجـد یـتبعھ 
ھـواؤه ولـنا أنـھ یـصح بـیعھا كـذلـك فـصح وقـفھا كـالـدار 
جـمیعھا ولانـھ تـصرف یـزیـل الـملك إلـى مـن یـثبت لـھ حـق 
الاسـتقرار والـتصرف فـجاز فـیما ذكـرنـا كـالـبیع (الشـرح 

الكبیر 6/197) 
ولـو وقـف مـن داره أو أرضـھ ألـف ذراع: جـاز عـند أبـي -

یـوسـف؛ لأنـھ یـجیز فـي ذلـك فـي الـبیع، فـفي الـوقـف أولـى. ثـم 
یـذرع الأرض والـدار، فـإن كـانـت ألـف ذراع أو أقـل: كـان 
كــلھا وقــفاً، وإن كــانــت ألــفي ذراع: كــان الــوقــف مــنھا 
الـنصف، وإن كـانـت ألـف وخـمس مـئة: كـان الـوقـف مـنھا 
الـثلثان، وإن كـان فـي بـعضھا نـخیل وبـعضھا لا نـخیل فـیھا: 
یـكون الـوقـف مـن حـصة الـنخیل (الـمحیط الـبرھـانـي فـي الـفقھ 

النعماني 6/113) 
مـا عـزمـتم عـلیھ مـن إنـشاء جـامـع كـبیر ، وأنـكم قـد نـویـتم -

وقـف جـانـب مـن تـلك الـعمارة الـمجاورة للمسجـد لـمصلحة 
المسجـد ، مـع الاحـتفاظ لـنفسك بـجانـب مـنھا وھـو الـجانـب 
الـذي یـقع عـلوه عـلى جـانـب مـن جـدران المسجـد الأصـلیة ، 
وطـلبكم الافـادة إذا لـم یـكن فـي عـملكم ھـذا مـخالـفة لـلوجـھ 
الشـرعـي نـفیدكـم أنـھ إذا كـانـت الـحال كـما ذكـرتـم فـلا نـرى 
مـانـعا فـیما سـتختصون بـھ فـي الـجھة الـتي تـرغـبون (فـتاوى 
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الوصية والوقف بالمنافع

وتـصح الـوصـیة بـالـمنفعة الـمفردة عـن الـرقـبة لأنـھ یـصح -
تـملیكھا بـعقد الـمعاوضـة فـصحت الـوصـیة بـھا كـالأعـیان 

وقیاسا على الإعارة (كشاف القناع 4/373) 
ولـو وقـف مـنفعة یـملكھا كـالـعبد الـموصـى بخـدمـتھ أو مـنفعة -

أم ولـده فـي حـیاتـھ أو مـنفعة بـعین المسـتأجـرة فـعلى مـا ذكـره 
أصـحابـنا لا یـصح  قـال أبـو الـعباس : وعـندي ھـذا لـیس فـیھ 
فقـھ فإـنھـ لا فرـق بیـن وقفـ ھذـا ووقفـ البـناء والغـراس ولا 
فــرق بــین وقــف ثــوب عــلى الــفقراء یــلبسونــھ أو فــرس 
یـركـبونـھ أو ریـحان یـشمھ أھـل المسجـد (الـفتاوى الـكبرى 

(4/425

وقف النقود

لا یـصح وقـف مـالا یـنتفع بـھ مـع بـقائـھ دائـما كـالأثـمان كحـلقة -
فـضة تـجعل فـي بـاب مسجـد وكـوقـف الـدراھـم والـدنـانـیر 
لـینتفع بـاقـتراضـھا لأن الـوقـف تـحبیس الأصـل وتسـبیل الـثمرة 
ومـا لا یـنتفع بـھ إلا بـالإتـلاف لا یـصح فـیھ ذلـك فـیزكـي الـنقد 
ربـھ بـبقائـھ فـي مـلكھ إلا إذا وقـف الأثـمان تـبعا (كـشاف الـقناع 

 (4/244
مـا لا یـمكن الانـتفاع بـھ مـع بـقاء عـینھ كـالـدراھـم والـدنـانـیر -

والمشـروب وأشـباھـھ مـن الـریـاحـین لا یـجوز وفـقھ فـي قـول 
عــامــة الــفقھاء وأھــل الــعلم الا شــیئا حــكي عــن مــالــك 
والاوزاعـي فـي وقـف الـطعام انـھ یـجوز ولـم یـحكھ أصـحاب 
مـالـك ولـیس بـصحیح لان الـوقـف تـحبیس الاصـل وتسـبیل 
الـمنفعة ومـا لا یـنتفع بـھ إلا بـالاتـلاف لا یـصح ذلـك (الشـرح 

الكبیر 6/191) 
ولـو قـال الـواقـف ھـذه الـدراھـم عـلى قـرض الـمحتاجـین لـم -

یـكن جـواز ھـذا بـعیدا وإذا أطـلق وقـفا لـنقدیـن ونـحوھـما مـما 
یـمكن الانـتفاع بـبدلـھ فـإن مـنع صـحة ھـذا الـوقـف فـیھ نـظر 
خـصوصـا عـلى أصـلنا فـإنـھ یـجوز عـندنـا بـیع الـوقـف إذا 
تـعطلت مـنفعتھ وقـد نـص أحـمد فـي الـذي حـبس فـرسـا عـلیھا 
حـلیة محـرمـة إن الحـلیة تـباع ویـنفق عـلیھا وھـذا تـصریـح 

بجواز وقف مثل ھذا (الفتاوى الكبرى 4/425)
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وقف الأسهم

بـعض الـناس یـسأل عـن وقـف شـركـة فـي الكھـربـاء ؟ وأجـیب -
أنـھ لایـصلح ؛ لأنـھ یـعتریـھ الـزیـادة والـنقصان (فـتاوى محـمد 

بن ابراھیم 9/33)

الوقف المعلق

فـإن عـلقھ أي الـوقـف بشـرط غـیر مـوتـھ لـم یـصح الـوقـف -
سـواء كـان الـتعلیق لابـتدائـھ كـقولـھ إذا قـدم زیـد فـداري وقـف 
أو كـان الـتعلیق لانـتھائـھ كـقولـھ داري وقـف عـلى كـذا إلـى أن 
یــحضر زیــد لأنــھ نــقل لــلملك فــیما لــم یــبن عــلى الــتغلیب 
والسـرایـة فـلم یجـز تـعلیقھ بشـرط فـي الـحیاة كـالھـبة (كـشاف 

القناع 4/250) 
لا یـصح تـعلیق ابـتداء الـوقـف عـلى شـرط فـي الـحیاة مـثل أن -

یـقول إذا جـاء رأس الشھـر قـداري وقـف أو فـرسـي حـبیس أو 
إذا ولـد لـي ولـد أو إذا قـدم غـائـب ونـحو ذلـك ولا نـعلم فـي ھـذا 
خـلافـا لانـھ نـقل لـلملك فـیما لـم یـبن عـلى الـتغلیب والسـرایـة فـلم 
یجـز تـعلیقھ عـلى شـرط فـي الـحیاة كـالھـبة أمـا إذا قـال ھـو 
وقـف بـعد مـوتـي فـظاھـر كـلام الخـرقـي أنـھ یـصح ویـعتبر مـن 

الثلث كسائر الوصایا (الشرح الكبیر 6/199) 
الـوقـف إذا عـلقھ الـواقـف بـموتـھ فـھو صـحیح وحـكمھ حـكم -

الـوصـیة (الـقرار الـصادر مـن مجـلس الـقضاء الأعـلى بھـیئتھ 
الدائمة برقم 137  وتاریخ 08/06/1398ھـ)

الوقف المؤقت

وان قـال وقـفت داري سـنة أو إلـى یـوم یـقدم الـحاج لـم یـصح -
فـي أحـد الـوجھـین لان مـقتضى الـوقـف الـتأبـید وھـذا یـنافـیھ 

(الشرح الكبیر 6/206) 
الـوجـھ الآخـر فـي الـوقـف الـمؤقـت أنـھ یـصح لانـھ مـنقطع -

الانـتھاء فـھو كـما لـو وقـف عـلى مـنقطع الانـتھاء فـان قـلنا 
یـصح فـھو كـمنقطع الانـتھاء یـصرف إلـى مـصرف الـوقـف 

المنقطع الانتھاء (الشرح الكبیر 6/206)
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الوقف في مرض الموت

الـوقـف فـي مـرض الـموت بـمنزلـة الـوصـیة فـي اعـتباره مـن -
ثـلث الـمال لأنـھ تـبرع فـاعـتبر فـي مـرض الـموت مـن الـثلث 
كـالـعتق والھـبة وإذا خـرج مـن الـثلث جـاز مـن غـیر رضـا 
الـورثـة ولـزم ومـا زاد عـلى الـثلث لـزم الـوقـف مـنھ فـي قـدر 
الـثلث ووقـف الـزائـد عـلى إجـازة الـورثـة لا نـعلم فـي ھـذا 
خـلافـا عـند الـقائـلین بـلزوم الـوقـف وذلـك لأن حـق الـورثـة 
تـعلق بـالـمال بـوجـود الـمرض فـمنع الـتبرع بـزیـادة عـلى الـثلث 

كالعطایا والعتق (المغني 6/224)

ما يتبع الوقف

المـنصوص فيـ مثـل ھذـا أن منـ وقفـ نخلـة أو نخلات فلا -
تـتبعھا أرضـھا. مـا لـم یـنص عـلیھا أو یـكون ھـناك عـرف 
مـتبع, ونـظراً لـما ذكـرتـم مـن عـدم وجـود وثـیقة لـلنخلات 
الـمذكـورة ، وأنـكم لا تـعرفـون شـیئاً عـن قـصد الـواقـف. فلھـذا 
یظھــر أن الأرض لا تــتبع الــنخلات (فــتاوى محــمد بــن 

ابراھیم 7/152)
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وإن وقـف  الإنـسان  عـلى غـیره كـأولاده أو مسجـد واسـتثنى -
كـل الـغلة لـنفسھ أو الـنفقة عـلیھ وعـلى عـیالـھ أو الانـتفاع 

لنفسھ وعیالھ صح (كشاف القناع 4/248) 
وإن شـرط الـواقـف فـي الـوقـف شـرطـا فـاسـدا كـخیار فـیھ أو -

تـحویـلھ عـن الـموقـوف عـلیھ إلـى غـیره أو عـن الـوقـفیة بـأن 
أرجـع فـیھا مـتى شـئت أو تـغییر شـرط أو بـیعھ أو ھـبتھ لـم 
یـصح الـوقـف لأنـھ شـرط یـنافـي مـقتضى الـوقـف (كـشاف 

القناع 4/251) 
وإن شـرط الـواقـف إخـراج مـن شـاء مـن أھـل الـوقـف وإدخـال -

مـن شـاء مـنھم صـح لأنـھ لـیس بـإخـراج لـلموقـوف عـلیھ مـن 
الــوقــف وإنــما عــلق الاســتحقاق بــصفتھ (كــشاف الــقناع 

 (4/261
الشـروط إنـما یـلزم الـوفـاء بـھا إذا لـم تـفض إلـى الإخـلال -

بـالـمقصود الشـرعـي ولا تـجوز الـمحافـظة عـلى بـعضھا مـع 
فوات المقصود الشرعي بھا (كشاف القناع 4/263) 

إن عـلق الـواقـف الاسـتحقاق بـصفة اسـتحق مـن اتـصف بـھا -
فـإن زالـت مـنھ زال اسـتحقاقـھ وإن عـادت عـاد اسـتحقاقـھ 

(كشاف القناع 4/275) 
ویـرجـع إلـى شـرط الـواقـف فـي قـسمھ عـلى الـموقـوف عـلیھم -

فـي الـتقدیـم والـتأخـیر والجـمع والـترتـیب والـتسویـة والـتفضیل 
واخـراج مـن شـاء بـصفة وادخـالـھ بـصفة وفـي الـناظـر فـیھ 
والایـقاف عـلیھ وسـائـر أحـوالـھ لانـھ ثـبت بـوقـفھ فـوجـب أن 
یـتبع فـیھ شـرطـھ ولان ابـتداء الـوقـف مـفوض إلـیھ فـكذلـك 

تفضیلھ وترتیبھ (الشرح الكبیر 6/212) 
وان شـرط فـي الـوقـف أن یخـرج مـن شـاء مـن أھـل الـوقـف -

ویـدخـل مـن شـاء مـن غـیرھـم لـم یـصح لانـھ شـرط یـنافـي 
مـقتضى الـوقـف فـأفسـده كـما لـو شـرط أن لا یـنتفع بـھ فـأمـا ان 
شـرط لـلناظـر ان یـعطي مـن یـشاء مـن اھـل الـوقـف ویـمنع مـن 
یـشاء جـاز لان ذلـك لـیس بـاخـراج لـلموقـوف عـلیھ مـن الـوقـف 
وإنـما عـلق اسـتحقاق الـوقـف بـصفة فـكأنـھ جـعل لـھ حـقا فـي 
الـوقـف إذا اتـصف بـارادة الـناظـر عـطیتھ ولـم یـجعل لـھ حـقا 

إذا انتفت تلك الصفة (الشرح الكبیر 6/197) 
إذا قـال: وقـفت عـلى أنـي بـالـخیار لأغـیّر مـقادیـر الاسـتحقاق -

339 بـحكم الـمصلحة فـلھ ذلـك, ولـو قـال: عـلى أنـي أبـقي أصـل 



الموقوف عليهم

وإن وقفـ علـى منـ لا یصـح الوـقفـ علـیھ ولمـ یذـكرـ لھـ مآـلا -
صــحیحا كــأن یــقول وقــفتھ عــلى الأغــنیاء أو الــذمــیین أو 
الـكنیسة ونـحوھـا بـطل الـوقـف لأنـھ عـین الـمصرف الـباطـل 

واقتصر علیھ (كشاف القناع 4/253) 
وان وقـف عـلى جـھة تـنقطع ولـم یـذكـر لـھ مـآلا أو وقـف عـلى -

مــن یــجوز ثــم عــلى مــن لا یــجوز أو قــال وقــفت وســكت 
انـصرف بـعد انـقراض مـن یـجوز الـوقـف عـلیھ إلـى ورثـة 
الـواقـف وقـفا عـلیھم فـي احـدى الـروایـتین، والاخـرى إلـى 

اقرب عصبتھ (الشرح الكبیر 6/202) 
لان الـوقـف مـقتضاه الـتأبـید فـإذا كـان مـنقطعا صـار وقـفا عـلى -

مـجھول فـلم یـصح كـما لـو وقـف عـلى مـجھول فـي الابـتداء 
(الشرح الكبیر 6/202) 

وان وقـف داره عـلى جھـتین مـختلفتین مـثل أن یـقفھا عـلى -
أولاده وعـلى الـمساكـین نـصفین أو أثـلاثـا أو كـیفما كـان جـاز 
وسـواء جـعل مـآل الـموقـوف عـلى أولاده عـلى الـمساكـین أو 
عـلى جـھة سـواھـم لانـھ إذا جـاز وقـف الجـزء مـفردا جـاز 

وقف الجزئین (الشرح الكبیر 6/188) 
ولأنـھ لـم یـعین الـموقـوف عـلیھم والـوقـف ابـطال لـمعنى الـملك -

فــیھ فــلم یــصح فــي غــیر مــعین كــالــعتق (الشــرح الــكبیر 
 (6/191

الـوقـف إذا كـان عـلى جـھة فـلابـد أن یـكون قـربـة, أمـا إذا كـان -
عـلى جـھة لا قـربـة فـیھا فـھو وقـف فـاسـد ؛ لـتعارضـھ مـع مـا 

یقصده الشارع ویطالبھ (فتاوى محمد بن ابراھیم 9/44) 
وإن وقفـ علـى منـ لا یصـح الوـقفـ علـیھ ولمـ یذـكرـ لھـ مآـلا -

صــحیحاً كــأن یــقول وقــفتھ عــلى الأغــنیاء أو الــذمــیین او 
الـكنیسة ونـحوھـا بـطل الـوقـف ، لأنـھ عـین الـصرف الـباطـل 

واقتصر علیھ (كشاف القناع 4/213)
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الوقف على النفس

ولا یـصح وقـف الإنـسان عـلى نـفسھ عـند الأكـثر ووجـھھ أن -
الـوقـف تـملیك إمـا لـلرقـبة أو الـمنفعة وكـلاھـما لا یـصح ھـنا إذ 
لا یـجوز لـھ أن یـملك نـفسھ مـن نـفسھ كـبیعھ مـالـھ مـن نـفسھ  
فـإن فـعل بـأن وقـف عـلى نـفسھ ثـم عـلى مـن یـصح الـوقـف 
عـلیھ كـولـده صـرف الـوقـف  فـي الـحال إلـى مـن بـعده لأن 
وجـود مـن لا یـصح الـوقـف عـلیھ كـعدمـھ (كـشاف الـقناع 

 (4/247
اخـتلفت الـروایـة عـن أحـمد رحـمھ الله فـیمن وقـف عـلى نـفسھ -

ثـم عـلى الـمساكـین أو عـلى ولـده فـقال فـي روایـة أبـي طـالـب 
وقـد سـئل عـن ھـذا فـقال لا أعـرف الـوقـف إلا مـا أخـرجـھ { 
تـعالـى أو فـي سـبیلھ فـإذا وقـفھ عـلیھ حـتي یـموت فـلا أعـرفـھ، 
فـعلى ھـذه الـروایـة یـكون الـوقـف عـلیھ بـاطـلا لان الـوقـف 
تـملیك لـلرقـبة أو لـلمنفعة ولا یـجوز أن یـملك الانـسان نـفسھ 
مـن نـفسھ كـما لـو یـجوز أن یـبیع مـالـھ مـن نـفسھ ولان الـوقـف 
عـلى نـفسھ انـما حـاصـلھ مـنع نـفسھ مـن الـتصرف فـي رقـبة 
المـلك فلـم یصـح ذلكـ كمـا لوـ أفرـده بأـن یقـول لا أبیـع ھذـا ولا 

أھبھ ولا أورثھ (الشرح الكبیر 6/194) 
ونـقل جـماعـة ان الـوقـف صـحیح اخـتاره ابـن أبـي مـوسـى, -

قـال ابـن عـقیل وھـو أصـح وھـو قـول ابـن أبـي لـیلى وابـن 
شـبرمـة وأبـي یـوسـف وابـن شـریـح لانـھ یـصح أن یـقف وقـفا 
عـامـا فـینتفع بـھ كـذلـك إذا خـص نـفسھ بـانـتفاعـھ (الشـرح 

الكبیر 6/194) 
إذا وقـف وقـفا عـلى غـیره وشـرط أن یـنفق مـنھ عـلى نـفسھ -

صــح الــوقــف والشــرط نــص عــلیھ أحــمد (الشــرح الــكبیر 
 (6/194

وكـذا الـوقـف عـلى نـفسھ, ھـذا الـمذھـب, والـروایـة الأخـرى -
الـصحة ، وصـوبـھا جـماعـة ، وھـو اخـتیار الشـیخ وابـن الـقیم 
فـي " إعـلام الـموقـعین " ونـصره ؛ ولھـذا الـصحیح خـلاف 
قـولـھم فـي ھـذه الـمسألـة ، الـصحیح صـحة الـوقـف عـلى نـفسھ 

(فتاوى محمد بن ابراھیم 9/62)
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الوقف والوصية على 
الكفار أو الفساق

تـصح الـوصـیة مـن المسـلم والـكافـر لـكل مـن یـصح تـملیكھ مـن -
مسـلم وكـافـر مـعین لـقولـھ تـعالـى { إلا أن تـفعلوا إلـى أولـیائـكم 

معروفا } (كشاف القناع 4/353) 
ویـصح عـلى أھـل الـذمـة لانـھم یـملكون مـلكا مـحترمـا وتـجوز -

الـصدقـة عـلیھم وإذا جـازت الـصدقـة عـلیھم جـاز الـوقـف 
علیھم كالمسلمین (الشرح الكبیر 6/192) 

فـرق الـعلماء بـین الـوقـف عـلى مـعین وعـلى جـھة فـلو وقـف -
أو وصــى لــمعین جــاز وإن كــان كــافــرا ذمــیا لأن صــلتھ 
مشـروعـة كـما دل عـلى ذلـك الـكتاب والـسنة فـي مـثل قـولـھ 
تـعالـى : { وصـاحـبھما فـي الـدنـیا مـعروفـا } ومـثل حـدیـث 
أسـماء بـنت أبـي بـكر لـما قـدمـت أمـھا وكـانـت مشـركـة فـقالـت : 
یـا رسـول الله : إن أمـي قـدمـت وھـي راغـبة أفـاصـلھا ؟ قـال : 
[ صـلي أمـك ] والحـدیـث فـي الـصحیحین وفـي ذلـك نـزل 
قـولـھ تـعالـى : { لا یـنھاكـم الله عـن الـذیـن لـم یـقاتـلوكـم فـي الـدیـن 
ولـم یخـرجـوكـم مـن دیـاركـم أن تـبروھـم وتقسـطوا إلـیھم إن الله 
یـحب المقسـطین } وقـولـھ تـعالـى : { لـیس عـلیك ھـداھـم ولـكن 
الله یھــدي مــن یــشاء ومــا تــنفقوا مــن خــیر فــلأنــفسكم ومــا 
تـنفقون إلا ابـتغاء وجـھ الله ومـا تـنفقوا مـن خـیر یـوف إلـیكم 

وأنتم لا تظلمون } (الفتاوى الكبرى 4/247) 
فـإذا أوصـى أو وقـف عـلى مـعین وكـان كـافـرا أو فـاسـقا لـم -

یـكن الـكفر والـفسق ھـو سـبب الاسـتحقاق ولا شـرطـا فـیھ بـل 
ھـو یسـتحق مـا أعـطاه وإن كـان مسـلما عـدلا فـكانـت الـمعصیة 
عـدیـمة الـتأثـیر بـخلاف مـا لـو جـعلھا شـرطـا فـي ذلـك عـلى 
جـھة الـكفار والـفساق أو عـلى الـطائـفة الـفلانـیة بشـرط أن 
یـكونـوا كـفارا أو فـساقـا فھـذا الـذي لا ریـب فـي بـطلانـھ عـند 

العلماء (الفتاوى الكبرى 4/247)
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الوقف على الأولاد

وان وقـف عـلى ولـده ثـم عـلى الـمساكـین فـھو لـولـده الـذكـور -
والانــاث والــحبالــى بــالــسویــة لانــھ شــرك بــینھم وإطــلاق 

التشریك یقتضي التسویة (الشرح الكبیر 6/214) 
سـئل الشـیخ عـبد الله بـن عـبد الـرحـمن أبـا بـطین: إذا قـال: -

عـلى أولادي أو عـلى ذریـتي ... إلـخ؟ فـأجـاب: یـختلف: أمـا 
إذا قـال: عـلى أولادي، فـما دام بـاق مـن أولاده أحـد ذكـر أو 
أنــثى: اســتحق جــمیع الــوقــف، فــإذا انــقرض الــبطن الأول 
صـار لـولـدھـم؛ وفـي دخـول أولاد الـبنات خـلاف مـشھور. 
وكذــا إذا قاــل: علــى أولادي كلــ علــى قدــر میــراثھــ، فلا 
یسـتحق الـبطن الـثانـي شـیئاً حـتى یـنقرض الـبطن الأول, وأمـا 
الـوقـف عـلى الـذریـة فـیتناول جـمیعھم: قـریـبھم وبـعیدھـم، 
ذكـورھـم وإنـاثـھم، وفـي دخـول أولاد الـبنات أیـضاً الـخلاف 
الـمشھور. وأجـاب الشـیخ حـمد بـن عـبد الـعزیـز: الـراجـح أن 
أولاد الـبنات یـدخـلون فـي الـذریـة، وعـلیھ الـدلـیل مـن الـكتاب 
والـسنة؛ لأن الله ذكـر عیسـى فـي جـملة ذریـة إبـراھـیم، وھـو 
ابـن بـنتھ، وقـال الـنبي صلى الله عليه وسلم لـلحسن: (إن ابـني ھـذا سـیّد)، 
وھـو ابـن بـنتھ فـاطـمة, وقـول الـمتأخـریـن مـن الـحنابـلة: إن 
أولاد الـبنات لا یـدخـلون فـي الـذریـة والأولاد، قـول ضـعیف 
مـخالـف لـلدلـیل، ولـیس مـعھم إلا قـول الـشاعـر، وھـو دلـیل 
ســاقــط، لا یــعارض بــھ الــكتاب والــسنة. وھــذا قــول شــیخ 
الإسـلام، وقـدمـاء الأصـحاب، وھـو الـذي یـفتي بـھ شـیخنا عـبد 
الـرحـمن بـن حـسن -وحـمھ الله تـعالـى- (الـدرر الـسنیة 7 / 

 (66
وإن وقـف عـلى أولاده ثـم عـلى الـمساكـین فـھو لـولـده الـذكـور -

والانـاث بـالـسویـة ، نـص عـلیھ ، ولا أعـلم فـیھ خـلافـا (فـتاوى 
محمد بن ابراھیم 9/79) 

إذا سـبل عـلى عـیالـھ وعـیالـھم مـا تـناسـلوا . فـالـذي یظھـر -
التشـریـك ؛ لأن الـواو تـقتضي التشـریـك ؛ إلا إذا وجـد عـرف 
أو لـغة تـقتضي خـلاف ذلـك فـإنـما یـحكم عـلى الـعامـة بـما 
تــقتضیھ لــغتھم ویــدل عــلیھ عــرفــھم ، لأن الــمعتبر ھــو 
الـقصد .. وأمـا ولـد الـبنت فـلا یـدخـل فـي مـثل ھـذا الـوقـف 
عـلى الـمقدم فـي مـذھـب احـمد رحـمھ الله (فـتاوى محـمد بـن 

ابراھیم 9/80) 
343 الـوقـف عـلى بـعض الـورثـة دون بـعض مـن وقـف الـجنف -



الوقف على الأقارب

وإن وقـف عـلى قـرابـتھ أو عـلى  قـرابـة فـلان فـھو لـلذكـر -
والأنـثى مـن أولاده وأولاد أبـیھ وأولاد جـده وأولاد جـد أبـیھ 
أربـعة آبـاء فـقط لأن الـنبي صـلى الله عـلیھ وسـلم لـم یـجاوز 
بـني ھـاشـم بـسھم ذوو الـقربـي فـلم یـعط مـنھ لـمن ھـو أبـعد 
كـبني عـبد شـمس وبـني نـوفـل شـیئا یسـتوي فـیھ ذكـر وأنـثى 
وصـغیر وكـبیر وغـني وفـقیر لـعموم الـقرابـة (كـشاف الـقناع 

 (2/287
سـئل الشـیخ عـبد الـرحـمن بـن حـسن: عـن رجـل وقـف عـلى -

الـضعفاء مـن عـیالـھ وأقـاربـھ؟ فـأجـاب: یـدخـل فـیھ أولاده حـتى 
ولــد الــبنات، وأولاد أبــیھ، وأولاد جــده، وأولاد جــد أبــیھ، 

الأقرب فالأقرب (الدرر السنیة 7 / 55) 
إذا وقـف الـشخص عـلى أقـاربـھ شـمل الـذكـر والأنـثى مـن -

أولاده وأولاد أبــیھ وأولاد جــده ,أولاد جــد أبــیھ فــقط ؛ لأن 
الـنبي صـلى الله عـلیھ وسـلم لـم یـجاوز بـني ھـاشـم بـسھم ذوي 
الـقربـى ، ولـم یـعط قـرابـة أمـھ شـیئاً . وحـیث أن الـواقـف وقـف 
عـلى الـمحتاج مـن أقـاربـھ فـمن كـان مـنھم مـحتاجـاً صـار 
ضـمن مسـتحقیة ، سـواء كـان ذكـراً أو أنـثى ، قـریـباً مـنھ أو 
بـعیداً ، صـغیراً كـان أو كـبیراً (فـتاوى محـمد بـن ابـراھـیم 

(9/109
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طبقات الوقف

إذا قـال الـواقـف: ثـم عـلى أولادھـم مـن بـعدھـم ثـم عـلى أولاد -
أولادھـم ثـم عـلى أولاد أولاد أولادھـم ثـم عـلى نسـلھم وعـقبھم 
مــن بــعدھــم وإن ســفلوا, ھــذه الــمسألــة فــیھا قــولان عــند 
الاطـلاق مـعروفـان لـلفقھاء فـي مـذھـب الإمـام أحـمد وغـیره 
لـكن الأقـوى أنـھا لـترتـیب الأفـراد عـلى الأفـراد وإن ولـد الـولـد 
یـقوم مـقام أبـیھ لـو كـان الابـن مـوجـودا مسـتحقا (الـفتاوى 

الكبرى 4/277) 
لـو انـتفت الشـروط فـي الـطبقة الأولـى أو بـعضا لـم تحـرم -

الـثانـیة مـع وجـود الشـروط فـیھم إجـماعـا ولا فـرق والأظھـر 
فـیمن وقـف عـلى ولـدیـھ نـصفین ثـم عـلى أولادھـما وأولاد 
أولادھـما وعـقبھما بـعدھـما بـطنا بـعد بـطن أنـھ یـنتقل نـصیب 
كـل إلـى ولـده وإن لـم یـنقرض جـمیع الـبطن الأول وھـو أحـد 

الوجھین في مذھب أحمد (الفتاوى الكبرى 4/425) 
لابـأس بشـرط أجـدادك فـي وقـفیتھم بـأن الـطبقة الـعلیا تـحجب -

الـطبقة الـسفلى ، ولا یظھـر لـنا مـایـعترض بـھ عـلیھ بـأي وجـھ 
من الوجوه (فتاوى محمد بن ابراھیم 9/103) 

الـذریـة یـتلقون الـوقـف مـن الـواقـف ولـیس مـن آبـائـھم ، إلا إن -
وجـد نـص عـلى أن مـن مـات صـار لـوارثـھ نـصیبھ، وعـند 
عـدم الـنص یـبقى إعـمال تـلقي الـطبقات ، وإن وجـد مـا یـنفي 
ذلــك بــنص أو وجــد مســتحق أو مــساو فــھو عــلى دعــواه 
(الـقرار الـصادر مـن مجـلس الـقضاء الأعـلى بھـیئتھ الـدائـمة 

برقم 589/6  وتاریخ 04/05/1427ھـ)
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نـفیدكـم أنـھ لایـجوز نـقل الـوقـف إلـى خـراج ھـذه الـبلاد مـن -
الأمـصار الأخـرى مـادامـت أحـوالـھم عـلى مـالایـخفى . أمـا 
فـي الـبلاد الأخـرى مـن الـمملكة فـیسوغ إذا كـان ثـم مـبرر 
شـرعـي لـلانـتقال : كـأن تـتعطل مـصالـحة فـي بـلد الـوقـف ، أو 
یـكون الـوقـف دامـراً لایـمكن إصـلاحـھ ولایـأتـي ثـمنھ بـما فـیھ 
مــصلحة لــلوقــف فــي ذلــك الــبلد ، أو یــكون مســتحقو غــلة 
الـوقـف سـاكـنین فـي الـبلد الـمراد نـقل الـوقـف إلـیھ (فـتاوى 

محمد بن ابراھیم 9/151) 
إذا كـان فـي نـقل الـوقـف الـمذكـور مـصلحة راجـحة لـلوقـف -

ومسـتحقیھ كـما وضـح فـي الـسؤال فـأرى أن لامـانـع مـن نـقل 
الـوقـف الـمذكـور مـن جـده إلـى حـضرمـوت . لـكن یـلاحـظ أن 
لاتـكون الـمصلحة الـمسوغـة لـلنقل لـعارض یـغلب عـلى الـظن 
زوالـھ عـن قـرب . كـما یـلاحـظ أن لایـتولـى الـنقل إلا مـن لـھ 

تولي مثلھ (فتاوى محمد بن ابراھیم 9/152)
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ولا یـجوز بـیعھ الا أن تـتعطل مـنافـعھ فـیباع ویـصرف ثـمنھ -
في مثلھ (الشرح الكبیر 6/242) 

مـا روي أن عـمر رضـي الله عـنھ كـتب إلـى سـعد لـما بـلغھ -
أنـھ قـد نـقب بـیت الـمال الـذي بـالـكوفـة أن انـقل المسجـد الـذي 
بـالـتماریـن واجـعل بـیت الـمال فـي قـبلة المسجـد فـانـھ لـن یـزال 
فـي المسجـد مـصل وكـان ھـذا بمشھـد مـن الـصحابـة ولـم 

یظھر خلافھ فكان اجماعا (الشرح الكبیر 6/234) 
لا یجـوز تغـییر المـصرف معـ امكـان المـحافظـة علـیھ كمـا لا -

یـجوز تـغییر الـوقـف بـالـبیع مـع إمـكان الانـتفاع بـھ (الشـرح 
الكبیر 6/244) 

إذا ضـعفت الأرض الـموقـوفـة عـن الاسـتغلال، والـقیم یجـد -
بـثمنھا أخـرى ھـي أكـثر ریـعاً كـان لـھ أن یـبیعھا ویشـتري 

بثمنھا ما ھو أكثر ریعاً (البحر الرائق 5/233) 
وجــوز جــمھور الــعلماء تــغییر صــورة الــوقــف لــلمصلحة -

(الفتاوى الكبرى 4/425) 
ویـجوز تـغییر شـرط الـواقـف إلـى مـا ھـو أصـلح مـنھ وإن -

اخـتلف ذلـك بـاخـتلاف الـزمـان حـتى لـو وقـف عـلى الـفقھاء 
والـصوفـیة واحـتاج الـناس إلـى الـجھاد صـرف إلـى الـجند 

(الفتاوى الكبرى 4/425) 
تـغییر صـورة الـبناء مـن غـیر عـدوان فـینظر فـي ذلـك إلـى -

الـمصلحة، فـإن كـانـت ھـذه الـصورة أصـلح لـلوقـف وأھـلھ 
أقرت (مجموع الفتاوى 31/261) 

لـلناظـر أن یـغیر صـورة الـوقـف مـن صـورة إلـى صـورة -
أصـلح مـنھا، كـما غـیر الخـلفاء الـراشـدون صـورة المسجـدیـن 
الـلذیـن بـالحـرمـین الشـریـفین، وكـما نـقل عـمر بـن الخـطاب 
مسجــد الــكوفــة مــن مــوضــع إلــى مــوضــع، وأمــثال ذلــك 

(مجموع الفتاوى 31/260) 
الإبـدال لـلحاجـة مـثل أن یـتعطل فـیباع ویشـتري بـثمنھ مـا یقـوم -

مـقامـھ، كـالـفرس الـحبیس لـلغزو إذا لـم یـمكن الانـتفاع بـھ 
لـلغزو فـإنـھ یـباع ویشـتري بـثمنھ مـا یـقوم مـقامـھ (مجـموع 

الفتاوى 31/252) 
وأمـا إبـدال بـنائـھ بـبناء آخـر، فـإن عـمر وعـثمان بـنیا مسجـد -

الـنبي صـلى الله عـلیھ وسـلم بـناء غـیر بـنائـھ الأول وزادا فـیھ، 
347 وكـذلـك المسجـد الحـرام، فـقد ثـبت فـي الـصحیحین أن الـنبي 



استثمار الوقف

لـلمحكمة إذا تـحقق لـھا ثـقة الـناظـر وحـذقـھ فـي الـتصرف أن -
تعھـد لـھ بـالـمضاربـة بـالـقیمة الـمقدرة لـلوقـف مـع التعھـد 
بـضمانـھ وتـنفیذ الـوصـایـا حـتى یـتمكن مـن طـلب الإذن بشـراء 
الـبدل ویـكون ذلـك تـحت إشـراف الـقاضـي (الـقرار الـصادر 
مــن مجــلس الــقضاء الأعــلى بھــیئتھ الــدائــمة بــرقــم 120 

وتاریخ 12/05/1396ھـ)
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مصرف الوقف 
والوصية

وإن قـال ضـع ثـلثي حـیث أراك الله فـلھ صـرفـھ فـي أي جـھة -
مـن جـھات الـقرب والأفـضل صـرفـھ إلـى فـقراء أقـاربـھ لأنـھا 

صدقة وصلة (كشاف القناع 4/360) 
عـمارة الـوقـف مـقدمـة عـلى جـمیع الـمصارف (كـشاف الـقناع -

 (4/266
بـل ذریـتھ والـفقراء أحـق بـأن یـصرف إلـیھم مـا شـرط لـھم مـن -

المشھـد الـمذكـور، فـكیف یحـرمـون ـ والـحال ھـذه ـ بـل لـو 
كـان الـوقـف عـلى المشھـد وحـده؛ لـكان صـرف مـا یـفضل 
إلـیھم مـع حـاجـتھم أولـى مـن صـرفـھ إلـى غـیرھـم (مجـموع 

الفتاوى 31 / 11-10) 
كـل مـن لـیس لـھ كـفایـة تـكفیھ وتـكفى عـیالـھ ، فـھو مـن الـفقراء -

والمساكین (مجموع الفتاوى 28/570) 
إذا كـان الأمـر كـما ذكـرتـم مـن شـدة فـقر عـائـلات الـواقـفین -

الـمذكـوریـن ، فـإن غـلة الـوقـف تـدفـع لـھم دفـعاً مـؤقـتاً بـحاجـتھم 
الشـدیـدة ولـو مـع وجـود الأضـیاف الـموقـوف عـلیھم ، ومـتى 
اغـتنوا عـنھ عـاد لأولـئك الـضیفان الـمذكـوریـن فـي الـوقـف ، 
ومـتى عـدمـوا أو فـضل مـنھم شـيء جـاز صـرف غـلتھ مـؤقـتا 
إلـى ضـیفان أقـرب محـلة تـلیھم ، والـتصدق بـھ عـلى الـفقراء 

(فتاوى محمد بن ابراھیم 9/189) 
أمـا الـحاجـة الـتي تـبیح الأخـذ مـن غـلة الـثلث فھـي الـحاجـة -

الـتي تـبیح لـھم أخـذ الـزكـاة لـفقر أو غـرم (فـتوى الـلجنة الـدائـمة 
للإفتاء 16/403) 

تـوزیـع غـلة الـوقـف عـلى ورثـة الـواقـف حسـب الـفریـضة -
الشـرعـیة ، فـي حـال عـدم ثـبوت شـرط الـواقـف (الـقرار 
الـصادر مـن مجـلس الـقضاء الأعـلى بھـیئتھ الـدائـمة بـرقـم 19 

في 06/01/1396ھـ) 
یــجوز صــرف غــلة وقــف لــجھة أخــرى مــماثــلة إذا كــان -

لــمصلحة ظــاھــرة (الــقرار الــصادر مــن مجــلس الــقضاء 
الأعــــلى بھــــیئتھ الــــدائــــمة بــــرقــــم 58 وتــــاریــــخ 

15/02/1396ھـ) 
نـص الـواقـف لا یـجوز إلـغاؤه بـعمل المسـتحقین (الـصادر مـن -

مجـلس الـقضاء الأعـلى بھـیئتھ الـدائـمة بـرقـم 83/5 وتـاریـخ 
06/03/1414ھـ) 

349 إذا كــان ھــناك مــعینات عــینھا الــواقــف تــصرف فــي غــلة -



ضمان الوقف

وإن جـنى الـوقـف خـطأ فـالأرش عـلى مـوقـوف عـلیھ إن كـان -
الموقوف علیھ معینا (كشاف القناع 4/257) 

وان تـلفت فـعلیھ قـیمتھا یشـترى بـھا مـثلھا سـواء أتـلفھا أجـنبي -
أو الـواقـف كـما لـو أتـلف غـیر الـوقـف، وان أتـلفھ الـموقـوف 
عـلیھ فـعلیھ قـیمتھ أیـضا یشـترى بـھا مـثلھ یـقوم مـقامـھ (الشـرح 

الكبیر 6/209) 
یـلزم الـموقـوف عـلیھ مـا نـقصھ الانـتفاع مـن عـین الـموقـوف، -

كـرصـاص الحـمّام، فیشـتري مـن أجـرتـھ بـدل فـائـتھ (تـحفة 
المحتاج 6/ 273 – 274) 

الـوقـف مـضمون بـالإتـلاف بـاتـفاق الـعلماء ومـضمون بـالـید -
فـلو غـصبھ غـاصـب تـلف تـحت یـده الـعادیـة فـإن عـلیھ ضـمانـھ 

باتفاق العلماء (الفتاوى الكبرى 4/155)
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ولـھ أي الـحاكـم ضـم أمـین إلـیھ أي إلـى الـخاص مـع تـفریـطھ -
أو تـھمتھ لـیحصل الـمقصود مـن حـفظ الـوقـف ، والـظاھـر أن 
الأول یـرجـع إلـى رأي الـثانـي ، ولا یـتصرف إلا بـاذنـھ ، 
لــیحصل الــغرض مــن نــصبھ ، وكــذا إلــى ضــعیف قــوي 

معاون (كشاف القناع 4/231) 
(ویـصح بـیعھ) أي الـوكـیل فـي الـبیع (لإخـوتـھ  وأقـاربـھ) -

كـعمھ وابـني أخـیھ وعـمھ، وقـال فـي الإنـصاف: قـلت: وحـیث 
حـصل تـھمة فـي ذلـك لا یـصح، (لا) بـیعھ (لـولـده ووالـده 
ومـكاتـبھ ونـحوھـم) كـزوجـتھ وسـائـر مـن تـرد شـھادتـھ لـھ؛ لأنـھ 
مـتھم فـي حـقھم، ویـمیل إلـى تـرك الاسـتقصاء عـلیھم فـي 
الـثمن = كـتھمتھ فـي حـق نـفسھ؛ ولـذلـك لا تـقبل شـھادتـھ لـھم 
(إلا بـإذن) الـموكـل، فـیجوز؛ لانـتفاء الـتھمة. قـلت: والشـراء 
مــنھم كــالــبیع لــھم فــي مــا ســبق .. ثــم قــال: "(وكــذا) أي: 
كـالـوكـیل فـي مـا تـقدم مـن الـبیع ونـحوه لـنفسھ أو أقـاربـھ (حـاكـم 
وأمیـنھ ووصيـ وناـظرـ) وقفـ، فلا یبـیع منـ ماـل الوـقفـ ولا 
یشـتري لـنفسھ ولا لـوالـده وولـده ومـكاتـبھ ونـحوھـم (كـشاف 

القناع 3 / 474) 
ووظـیفة الـناظـر حـفظ الـوقـف وعـمارتـھ وإیـجاره وزرعـھ -

ومـخاصـمة فـیھ وتـحصیل ریـعھ مـن أجـرة أو زرع أو ثـمر 
والاجــتھاد فــي تــنمیتھ وصــرفــھ فــي جــھاتــھ مــن عــمارة 

وإصلاح وإعطاء مستحق (كشاف القناع 4/268) 
وإن أجـر الـناظـر الـعین الـموقـوفـة بـأنـقص مـن أجـرة الـمثل -

صـح عـقد الإجـارة وضـمن الـناظـر الـنقص إن كـان المسـتحق 
غـیره وكـان أكـثر مـما یـتغابـن بـھ فـي الـعادة كـالـوكـیل إذا بـاع 
بـدون ثـمن الـمثل أو أجـر بـدون أجـرة الـمثل (كـشاف الـقناع 

 (4/269
ولـو أسـند الـواقـف الـنظر إلـى اثـنین  فـأكـثر لـم یـصح تـصرف -

أحـدھـما مسـتقلا  عـن الآخـر  بـلا شـرط لأن الـواقـف لـم 
یـرض بـواحـد وإن لـم یـوجـد إلا واحـد وأبـى أحـدھـما أو مـات 
أقـام الـحاكـم مـقامـھ آخـر وإن شـرط الـنظر لـكل مـنھما صـح 

تصرف أحدھما منفردا (كشاف القناع 4/273) 
ولیـس تقـدیرـ النـاظرـ أمرـا حتـما كتـقدیرـ الحـاكمـ بحـیث لا -

یـجوز لـھ أو لـغیره زیـادتـھ ونـقصھ لـمصلحة وقـریـب مـنھ 
351 تـغییر أجـرة الـمثل ونـفقتھ وكـسوتـھ لأنـھ یـختلف بـاخـتلاف 



تعيين الناظر

یشـترط فـي الـناظـر كـفایـة فـي الـتصرف وخـبرة فـیھ وقـوة -
عـلیھ لأن مـراعـاة حـفظ الـوقـف مـطلوبـة شـرعـا وإن لـم یـكن 
الـناظـر مـتصفا بھـذه الـصفة لـم یـمكنھ مـراعـاة حـفظ الـوقـف 

(كشاف القناع 4/270) 
الـنظر فـي الـموقـف لـمن شـرطـھ الـواقـف لان عـمر رضـي الله -

عـنھ جـعل وقـفھ إلـى حـفصة تـلیھ مـا عـاشـت ثـم یـلیھ ذو الـرأي 
مـن أھـلھا، ولان مـصرف الـوقـف یـتبع فـیھ شـرط الـواقـف 
فـكذلـك الـنظر فـان جـعل الـنظر لـنفسھ جـاز وإن جـعلھ إلـى 

غیره صح (الشرح الكبیر 6/213) 
فـان لـم یشـرط نـاظـرا فـالـنظر لـلموقـوف عـلیھ وقـیل لـلحاكـم -

ینفق علیھ من غلتھ (الشرح الكبیر6/213) 
إذا ظھـر نـص الـواقـف الـثابـت الـصریـح بـتولـیتھ شـخصا عـلى -

الـوقـف وكـان ذلـك الـشخص مـتكملا شـروط صـحة الـولایـة 
فھـذا لایخـلو إمـا أن یـكون الـقاضـي الـمذكـور اطـلع عـلى 
الـنص أو لـم یـطلع ، فـإن لـم یـطلع عـلى الـنص الـمذكـور 
تـعیین الـعمل بـالـنص ، وإن كـان قـد اطـلع عـلیھ ولـم یـره ثـابـتا 

فھو وماتولى (فتاوى محمد بن ابراھیم 9/86) 
یـجوز تـعیین نـاظـر لـلوقـف قـبل ثـبوتـھ ، إذا كـان الھـدف قـیامـھ -

بـالإثـبات حـتى لا یـضیع الـوقـف (الـقرار الـصادر مـن مجـلس 
الــقضاء الأعــلى بھــیئتھ الــدائــمة بــرقــم 266/6 وتــاریــخ 

29/11/1407ھـ) 
عـلى الـقاضـي أن یـقیم مـن یـراه نـاظـرا عـلى الـوقـف لإخـراج -

حـجة اسـتحكام عـلى الـوقـف فـقط ، وبـعد إخـراج الـحجة عـلى 
فـضیلتھ الـنظر فـي إقـامـة الـناظـر الـعام عـلى الـوقـف (الـقرار 
الــصادر مــن الــمحكمة الــعلیا بــرقــم 39/3/1  وتــاریــخ 

12/08/1431ھـ) 
الــوقــف لا یــورث ، والــنظارة لا تــنتقل إلــى أحــد الــورثــة -

بمجـرد كـونـھ وارثـا ، حـیث إن مـن لـھ الـنظارة إذا مـات بـقي 
أمـر إقـامـة الـناظـر راجـعا لـلقاضـي أو الـجھة الـمختصة الـتي 
جـعل لـھا الـنظر عـلى الأوقـاف (الـقرار الـصادر مـن مجـلس 
الــقضاء الأعــلى بھــیئتھ الــدائــمة بــرقــم 51/2/9 وتــاریــخ 

10/04/1401ھـ) 
كـان الـموقـوف عـلیھم غـیر مـحصوریـن فـإن نـظارة الـوقـف -

352 إذا لـم یـوجـد نـاظـر أو مـات: تـعود لـلحاكـم الشـرعـي (الـقرار 



عزل الناظر

الـحاكـم الشـرعـي لـھ الـنظارة الـمطلقة عـلى الـنظار ، ویـعزل -
مـن ثـبت لـدیـھ مـوجـب لـعزلـھ، دون حـاجـة إلـى حـضور مـدع 
مــن المســتحقین فــي الــوقــف (الــقرار الــصادر مــن الھــیئة 

القضائیة العلیا برقم 142 بتاریخ 03/04/1395) 
الـقضاة لـھم الـولایـة الـعامـة عـلى الأوقـاف ، ولـھم مـراقـبة -

الـنظار ، وعـزل مـن یـثبت عـدم أھـلیتھ مـنھم (الـقرار الـصادر 
مــن مجــلس الــقضاء الأعــلى بھــیئتھ الــدائــمة بــرقــم 191 

وتاریخ 28/10/1397ھـ) 
الــمحكمة الــمختصة لــھا الــنظارة الــعامــة عــلى الأوقــاف -

(الـقرار الـصادر مـن مجـلس الـقضاء الأعـلى بھـیئتھ الـدائـمة 
برقم 158/4/30 وتاریخ 06/07/1400ھـ) 

لـلقاضـي عـزل الـناظـر ومـحاسـبتھ ولـو أدى ذلـك إلـى سـجنھ -
إذا وجـد مـنھ الـتواء ، أو اتـھم فـي بـعض تـصرفـاتـھ سـواء 
كـان الـوقـف عـامـا أو خـاصـا (الـقرار الـصادر مـن مجـلس 
الـقضاء الأعـلى بھـیئتھ الـدائـمة بـرقـم 51/2/9  وتـاریـخ 

19/05/1415ھـ) 
عـلى الـقاضـي إذا رأى تـقصیرا مـن الـناظـر أو أنـھ لا یـحسن -

أن یجـري مـا یـلزم لـعزلـھ، أو أن یـنصب مـعھ مشـرفـا أو 
مـعینا (الـقرار الـصادر مـن مجـلس الـقضاء الأعـلى بھـیئتھ 

الدائمة برقم 580/3 وتاریخ 14/11/1416ھـ)
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أجرة الناظر

ویـأكـل نـاظـر الـوقـف بـمعروف نـصا وظـاھـره ولـو لـم یـكن -
مـحتاجـا قـالـھ فـي الـقواعـد وقـال الشـیخ لـھ أخـذ أجـرة عـملھ مـع 

فقره (كشاف القناع 4/270) 
وإن شـرط الـواقـف ( لـناظـر أجـرة ) أي عـوضـا مـعلومـا فـإن -

كـان المشـروط لـقدر أجـرة الـمثل اخـتص بـھ وكـان مـما یـحتاج 
إلـیھ الـوقـف مـن أمـناء وغـیرھـم مـن غـلة الـوقـف وإن كـان 
المشـروط أكـثر ( فـكلفتھ ) أي كـلفة مـا یـحتاج إلـیھ الـوقـف 
مـن نـحو أمـناء وعـمال ( عـلیھ ) أي عـلى الـناظـر یـصرفـھا 
مـن الـزیـادة ( حـتى یـبقى ) لـھ ( أجـرة مـثلھ ) (كـشاف الـقناع 

 (4/271
الــعامــل لــغیره أمــانــةً لا أجــر لــھ، إلا الــوصــي والــناظــر، -

فیسـتحقان بـقدر أجـرة الـمثل إذا عـمِلا، إلا إذا شـرط الـواقـف 
لـلناظـر شـیئاً، ولا یسـتحقان إلا بـالـعمل، فـلو كـان الـوقـف 
طـاحـونـةً والـموقـوف عـلیھ یسـتغلھا، فـلا أجـر لـلناظـر (الأشـباه 

والنظائر لابن نجم 235)
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الرجوع عن الوقف 
والوصية

والـوقـف عـقد لازم لا یـجوز فـسخھ بـإقـالـة ولا غـیرھـا لأنـھ -
عـقد یـقتضي الـتأبـید فـكان مـن شـأنـھ ذلـك ویـلزم بمجـرد الـقول 
بـدون حـكم حـاكـم لـقولـھ صـلى الله عـلیھ وسـلم لا یـباع أصـلھا 
ولا تـوھـب ولا تـورث قـال الـترمـذي الـعمل عـلى ھـذا الحـدیـث 
عـند أھـل الـعلم وإجـماع الـصحابـة عـلى ذلـك وكـالـعتق وقـولـھ 
بمجـرد الـقول جـري عـلى الـغالـب وإلا فـالـفعل مـع الـدال عـلى 

الوقف یلزم بمجرده أیضا (كشاف القناع 4/292) 
ویــجوز الــرجــوع فــي الــوصــیة وفــي بــعضھا لــقول عــمر -

رضـي الله عـنھ یـغیر الـرجـل مـا شـاء فـي وصـیتھ ولأنـھا 
عـطیة تنجـز بـالـموت فـجاز لـھ الـرجـوع عـنھا قـبل تـنجیزھـا 
كھــبة مــا یــفتقر إلــى الــقبض قــبل قــبضھ (كــشاف الــقناع 

 (4/348
والـوقـف عـقد لازم لا یـجوز فـسخھ بـاقـالـة ولا غـیرھـا ویـلزم -

بمجـرد الـقول لانـھ تـبرع یـمنع الـبیع والھـبة والـمیراث فـلزم 
بمجرده (الشرح الكبیر 6/240) 

ذھـب أبـو حـنیفة إلـى أن الـوقـف لا یـلزم بمجـرده ولـلواقـف -
الـرجـوع فـیھ إلا أن یـوصـي بـھ بـعد مـوتـھ فـیلزم أو یـحكم 
بـلزومـھ حـاكـم وحـكاه بـعضھم عـن عـلي وابـن مـسعود وابـن 

عباس (الشرح الكبیر 6/241) 
فـان اشـترط أن یـبیعھ مـتى شـاء أو یھـبھ أو یـرجـع فـیھ بـطل -

الـوقـف والشـرط لا نـعلم فـي بـطلان الشـرط خـلافـا لانـھ یـنافـي 
مـقتضى الـوقـف ویـحتمل أن یـبطل الشـرط ویـصح الـوقـف 
بــناء عــلى الشــروط الــفاســدة فــي الــبیع (الشــرح الــكبیر 

 (6/195
الـوصـیة بـما یـفعل بـعد مـوتـھ فـلھ أن یـرجـع فـیھا ویـغیرھـا -

بـاتـفاق المسـلمین ولـو كـان قـد أشھـد بـھا وأثـبتھا سـواء كـانـت 
وصـیة بـوقـف أو عـتق أو غـیر ذلـك وفـي الـوقـف الـمعلق 
بــموتــھ والــعتق نــزاعــان مــشھوران (الــفتاوى الــكبرى 

(4/355
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٣- تسبیبات القضایا العمالیة 
أ- تسبیبات فضیلة الشیخ القاضي عبدالله الحسن 

الموضوعات 
نموذج للدعوى العمالیة 
نموذج الطلبـات العمالیة 

تسبیبات الطلبات التي لا تختص المحاكم العمالیة بنظرھا 
التأمین الطبي 

التسجیل في التأمینات أو التسجیل في التأمینات الاجتماعیة بأثر رجعي أو إسقاط الاسم 
من التأمینات أو تغییر مسمى إنھاء الخدمة لدى التأمینات الاجتماعیة 

نقل الخدمات 
مبالغ دفعھا العامل لمصلحة العمل 

المطالبة برد العھدة المتعلقة بالعمل والتعویض الناشئ عنھا 
الدعاوى الناشئة عن الاختلاس وخیانة الأمانة 

الاختصاص المكاني 
إلغاء بلاغ التغیب عن العمل 

تأشیرة الخروج النھائي 
تجدید الإقامة 

دعوى منظورة في التسویة الابتدائیة 
تسبیبات الطلبات التي تختص المحاكم العمالیة بنظرھا 

التسبیب الشكلي 
الحكم بالأجور 

الحكم عند الاختلاف في مقدار الأجر مع حضور المدعى علیھا 
الحكم بوقف الدعوى للإفلاس 

الحكم بالغرامة(بسبب تأخر صرف الأجور) 
الحكم بالتعویض عن إنھاء الخدمات بغیر سبب مشروع في عقد غیر المحدد المدة 

الحكم بالتعویض عن إنھاء الخدمات بغیر سبب مشروع في عقد المحدد المدة 
الحكم بالأوراق الرسمیة 
الحكم برصید الإجازة 
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الحكم بنھایة الخدمة باستقالة 
الحكم بمكافأة نھایة الخدمة بغیر استقالة 

الحكم بشھادة الخبرة 
الحكم بتسلیم عقد العمل 

الحكم بالتعویض بباقي العقد في فترة التجربة 
الحكم ببدل الإشعار لعقد غیر المحدد 

الحكم بتحمل صاحب العمل تذكرة عودة العامل لوطنھ 
الحكم بتحمل صاحب العمل رسوم نقل الخدمات 
الحكم بتحمل صاحب العمل رسوم تجدید الإقامة 

الحكم بتذاكر السفر السابقة 
الحكم  بالساعات الإضافیة 

الحكم بتحمل العامل تكالیف تذكرة العودة لوطنھ 
الحكم برفض إخلاء الطرف 

الحكم برفض رصید الإجازة لبقاء العلاقة 
الحكم برفض شھادة الخبرة لبقاء العلاقة العمالیة 
الحكم برفض مكافأة نھایة الخدمة لبقاء العلاقة 
الحكم برفض التعویض في التأخر عن الحقوق 

الحكم برفض الساعات الإضافیة 
الحكم برفض إعادة تقیم الأداء 

الحكم برفض بدل الإشعار لعقد محدد المدة 
الحكم برفض الرجوع إلى العمل 
الحكم برفض تذاكر السفر السابقة 

الحكم برفض فسخ العقد 
الحكم برفض المدعي التعویض عن إنھاء الخدمات 

الحكم برفض طلب العمولات 
الحكم برفض الدعوى لعدم ثبوت المنافسة أو إفشاء الأسرار 

الحكم برفض العلاوة 
لحكم برفض الخصومات من الراتب 

الحكم برفض أجور فترة الجلوس بلا عمل (السعودة) 
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الحكم برفض التعویض بسبب فترة التجربة 

الحكم برفض التعویض عن عدم التسجیل بالتأمینات أو التعویض عن استغلال الاسم في 
التأمینات أو التعویض عن عدم إسقاط الاسم من التأمینات 

الحكم بعدم قبول الدعوى للتقادم 
الحكم بعدم قبول الاعتراض على قرار المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة 

الحكم برد الدعوى بسبب المخالصة 
الحكم بتأیید قرار لجنة العمالة المنزلیة 

تسبیبات عامة 
الحكم على الغائب 

الحكم بالإقرار 
الحكم بالنكول عن الجواب 
الحكم بالنكول عن الیمین 

الحكم بمنع السفر 
الحكم برد التعویض عن الضرر المعنوي والنفسي 

الحكم برد الیمین على أحد طرفي الدعوى 
الحكم برد طلب لیس فیھ بینة وحلف المدعى علیھا على نفیھ 

الحكم برد طلب لیس فیھ بینة ورفض المدعي یمین المدعى علیھ 
الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم التحریر 

الحكم برد شھادة الأجیر 
الحكم بإثبات تنازل 

الحكم بصلح 
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن 

الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة 
الحكم بعدم قبول الالتماس 

الحكم برد الدعوى لسبق الفصل 
الیمین تشرع في جانب أقوى المتداعیین 
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نموذج للدعوى العمالیة 

دعوى العامل ضد صاحب  العمل 
وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى قائلاً إن المدعى علیھا تعاقدت معي على أن أعمل 

لدیھا على وظیفة ( ...... ) وقد ابتدأت العمل بتاریخ ( ...... ) وعقدي [محدد المدة ومدتھ 
( ...... ) یتجدد تلقائیا / غیر محدد المدة ] وبراتب شھري قدره ( ...... )  ریال شامل 
البدلات [وآخر یوم عمل كان بتاریخ( ...... ) / ولا أزال على رأس العمل ]وقد تركت 

العمل بسبب( ...... ) وأطلب المدعى علیھا ما یلي: 
دعوى صاحب  العمل ضد العامل 

وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ادعى قائلا إن المدعى علیھ عمل لدى موكلتي على 
وظیفة( ...... ) وقد ابتدأ العمل بتاریخ ( ...... ) وعقده [محدد المدة ومدتھ ( ...... ) 

یتجدد تلقائیا / غیر محدد المدة ] وبراتب شھري قدره( ...... ) ریال شامل البدلات [وآخر 
یوم عمل لھ كان بتاریخ( ...... ) / ولا یزال على رأس العمل ]وقد ترك العمل 

بسبب( ...... ) وموكلتي تطلب المدعى علیھ ما یلي: 
اعتراض على قرار  لجنة العمالة المنزلیة وقرار التأمینات الاجتماعیة 

وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى قائلاً صدر لي قرار من المدعى علیھا برقم ( ...... ) 
وتاریخ ( ...... ) والمتضمن ما نصھ ( ...... ) وأنا أعترض على ھذا القرار بسبب 

( ...... ) وأطلب إلغاء ھذا القرار ھذه دعواي 

نموذج الطلبـات العمالیة 
طلب الرواتب المتأخرة.  

الرواتب المتأخرة لعدد ( ...... ) أشھر من تاریخ( ...... ) إلى تاریخ( ...... ) بمبلغ 
وقدره ( ...... ) ریال. 
طلب أجر الإجازة. 

رصید الإجازات التي لم أتمتع بھا وعددھا ( ...... )  یوما عن  عام ( ...... ) علماً بأني 
أستحق ( ...... ) یوم إجازة سنویاً بمبلغ وقدره ( ...... ) ریال. 

طلب مكافأة نھایة الخدمة. 
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مكافأة نھایة الخدمة حسب نظام العمل. 
طلب شھادة خدمة. 

شھادة الخدمة عن فترة عملي لدیھا. 
طلب التعویض عن إنھاء الخدمات. 

التعویض عن إنھاء خدماتي بغیر سبب مشروع حسب المادة 77 من نظام العمل بمبلغ 
وقدره ( ...... ) ریال . 

طلب تذاكر سفر العودة النھائیة. 
تذكرة سفر العودة لوطني دولة ( ...... ) وذلك عن طریق مطار( ...... )  . 

طلب بدل تذاكر السفر السابقة 
-   تذاكر السفر إلى مدینة ( ...... ) بدولة ( ...... ) وذلك للرحلات السابقة التي لم تستنفد 
وعددھا ( ...... ) تذاكر بالدرجة ( ...... ) عن عام ( ...... ) بمبلغ وقدره ( ...... ) ریال 

وذلك حسب الاتفاق المنصوص علیھ في العقد في البند رقم ( ...... ) علماً بأني لم أسافر/ 
علماً بأني قد سافرت ودفعت قیمة التذاكر من حسابي الخاص. 

طلب فسخ عقد. 
فسخ عقد العمل المبرم بیننا في تاریخ ( ...... ). 

طلب خروج نھائي. 
إصدار تأشیرة خروج نھائي. 

 طلب مبلغ ساعات العمل الإضافیة. 
بدل ساعات العمل الإضافیة وعددھا ( ...... ) ساعة عن الفترة ( ...... ) بمبلغ وقدره 
( ...... ) ریال علماً بأني كلفت كتابیا بالعمل فیھا/ علماً بأني لم أكلف كتابیا بالعمل فیھا. 

 طلب نقل الخدمات. 
-   الموافقة على نقل الخدمات لصاحب عمل آخر. 

 طلب إعادة جواز السفر. 
إعادة جواز السفر الخاص بي والذي قامت باحتجازه لدیھا. 

طلب تجدید الإقامة. 
تجدید الإقامة. 

طلب رسوم تجدید الإقامة. 
رسوم تجدید الإقامة بمبلغ قدره ( ...... ) ریال عن عام ( ...... ) علماً بأني قمت بدفعھا 

من حسابي الخاص. 
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طلب أتعاب المحاماة. 
أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ( ...... ) ریال. 

طلب تجدید جواز السفر. 
تجدید جواز السفر. 

طلب التعویض عن عدم التأمین الصحي. 
التعویض عن عدم قیامھا بالتأمین الطبي وذلك للفترة من تاریخ ( ...... ) إلى 

تاریخ( ...... ) بمبلغ وقدره ( ...... ) ریال. 
طلب تعویض عن الأضرار والخسائر عن تكالیف رفع ھذه الدعوى. 

التعویض عن الأضرار والخسائر عن تكالیف رفع ھذه الدعوى بمبلغ وقدره ( ...... ) 
ریال. 

طلب التعویض عن الحرمان من التسجیل في ساند. 
التعویض عن الحرمان من ساند بمبلغ وقدره ( ...... ) ریال. 

طلب التعویض عن استغلال الاسم في المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة. 
التعویض عن استغلال اسمي على قائمتھا في المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة بمبلغ 

وقدره ( ...... ) ریال. 
طلب إسقاط الاسم من المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة. 

إلزام المدعى علیھا بإسقاط اسمي من المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة. 
طلب العمولات. 

نسبة العمولات (..%) عن عام ( ...... ) بمبلغ وقدره ( ...... ) ریال. 
طلب نسخة من عقد العمل. 

نسخة من عقد العمل المبرم معھا بتاریخ ( ...... ). 
طلب التعویض عن مھلة الإشعار. 

التعویض عن مھلة الإشعار براتب شھرین بمبلغ وقدره (........) ریال. 
طلب التعویض عن التأخر في تسلیمي مستحقاتي. 

التعویض عن التأخر في تسلیمي مستحقاتي بمبلغ وقدره (......) ریال. 
طلب إلغاء بلاغ التغیب عن العمل. 

إلغاء بلاغ التغیب عن العمل. 
طلب العودة للعمل. 

تمكیني من العودة على رأس العمل. 
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طلب شھادة إخلاء الطرف. 
شھادة إخلاء طرف.  

طلب التعویض عن عدم التسجیل في التأمینات أو التسجیل في التأمینات الاجتماعیة بأثر 
رجعي. 

التعویض عن عدم التسجیل في التأمینات أو التسجیل في التأمینات الاجتماعیة بأثر 
رجعي بمبلغ وقدره (......) ریال. 
طلب إعادة تقییم الأداء الوظیفي. 

إعادة تقییم الأداء الوظیفي. 
طلب تعدیل السلم الوظیفي. 

تعدیل السلم الوظیفي للمرتبة التي استحقھا حیث إنني أعمل على المرتبة (......) وأنا 
أستحق المرتبة (.....). 

 طلب الخصومات من الراتب. 
الخصومات من راتبي عن شھر (........) من عام (.......) بمبلغ وقدره (.......) ریال. 

 طلب رواتب فترة الجلوس بلا عمل. 
رواتب فترة الجلوس بلا عمل من تاریخ (.....) إلى (.....) بمبلغ وقدره (.....) ریال. 

34- طلب أتعاب التقاضي. 
أتعاب التقاضي عن ھذه القضیة بمبلغ وقدره (......) ریال. 

35-  طلب بدلات أخرى.  
- بدل ( .... ) عن الفترة من ( .... ) إلى ( .... ) بمبلغ وقدره ( .... ) ریال. 

تسبیبات الطلبات التي لا تختص المحاكم العمالیة بنظرھا 
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التأمین الطبي 
أما عن طلب المدعي التعویض عن التأمین الطبي وعدم توفیر التأمین الطبي خلال فترة 

العمل وحیث نصت المادة ( الرابعة والأربعون بعد المائة ) من نظام العمل  على ما 
یلي : ( على صاحب العمل أن یوفر لعمالھ العنایة الصحیة الوقائیة والعلاجیة ، طبقا 
للمستویات التي یقررھا الوزیر مع مراعاة ما یوفره نظام الضمان الصحي التعاوني ) 

ولأن صاحب العمل ھو المسؤول الأول عن إبرام العقد التأمیني عن العاملین لدیھ، وذلك 
لدى شركات تأمینیة مؤھلة من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني وفقا لنظامھ حیث 
نصت المادة( السابعة والثلاثون ) من اللائحة التنفیذیة لنظام الضمان الصحي التعاوني 
على ما یلي ( یلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط عن العاملین لدیھ ومعالیھم لشركة 
التأمین التي یختارھا لھذا الغرض ویكون صاحب العمل ھو وحده المسؤول عن دفع 
الأقساط التي یجب أن تسدد في بدایة كل سنة تأمینیة) والمادة الثالثة والثمانین ونصھا 

( یقوم صاحب العمل بالتأمین الصحي على منسوبیھ من خلال إبرام وثیقة تأمین صحي 
مع شركة تأمین مؤھلة من المجلس)  ولأن لجنة مخالفات أحكام نظام مجلس الضمان 

الصحي التعاوني ھي صاحبة الولایة في النظر في مخالفات تطبیق أحكام نظام الضمان 
الصحي التعاوني ویمكن التظلم أمام قراراتھا لدى دیوان المظالم حیث نصت الفقرة (ج) 
من المادة ( الرابعة عشر ) من نظام الضمان الصحي التعاوني  على ما یلي : (تشُكّل 
بقرار من رئیس مجلس الضمان الصحي لجنة أو أكثر یشترك فیھا ممثل عن :وزارة 
الداخلیة وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة وزارة العدل، وزارة المالیة والاقتصاد 

الوطني. وزارة الصحة. وزارة التجارة. وتختص ھذه اللجنة بالنظر في مخالفات أحكام 
ھذا النظام واقتراح الجزاء المناسب، ویوقع الجزاء بقرار من رئیس مجلس الضمان 
الصحي، تحدد اللائحة التنفیذیة كیفیة ھذه اللجنة. ویجوز التظلم من ھذا القرار أمام 
دیوان المظالم، خلال ستین یوماً من إبلاغھ) كما أن نظام مجلس الضمان الصحي 

التعاوني قد نظم إجراءات تصدي اللجنة المذكورة لحالة امتناع صاحب العمل عن دفع 
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الأقساط التأمینیة وأناط باللجنة صلاحیة الالزام بدفع الأقساط التأمینیة الواجبة وتحصیلھا 
منھ ، كما أتاح لھا صلاحیة إنزال الجزاءات حیال ذلك ، حیث نصت الفقرة (أ) من 
المادة ( الرابعة عشر ) من نظام الضمان الصحي التعاوني على  ما یلي : ( إذا لم 

یشترك صاحب العمل أو لم یقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لدیھ 
ممن ینطبق علیھ ھذا النظام وأفراد أسرتھ المشمولین معھ بوثیقة الضمان الصحي 

التعاوني، ألزم بدفع جمیع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالیة لا تزید 
على قیمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانھ من استقدام العمال لفترة 

دائمة أو مؤقتة وتحدد اللائحة التنفیذیة الجھة التي تدفع إلیھا الأقساط الواجبة السداد في 
ھذا الحالة ) الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة بصرف النظر عن طلب المدعي بذلك لعدم 

الاختصاص. 

التسجیل في التأمینات أو التسجیل في التأمینات الاجتماعیة بأثر رجعي أو إسقاط الاسم 
من التأمینات أو تغییر مسمى إنھاء الخدمة لدى التأمینات الاجتماعیة 

أما عن طلب المدعي (.........)، ولأن النظر في الاختصاص من المسائل الأولیة والتي 
تتصدى لھ المحكمة من تلقاء نفسھا  بناء على الفقرة الأولى من المادة (السادسة 

والسبعین) من نظام المرافعات الشرعیة  ونص الحاجة منھا ما یلي : (1- الدفع بعدم 
اختصاص المحكمة لانتفاء ولایتھا أو بسبب نوع الدعوى أو قیمتھا ، أو الدفع بعدم قبول 
الدعوى لانعدام الصفة أو الأھلیة أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز 
نظر الدعوى لسبق الفصل فیھا؛ یجوز الدفع بھ في أي مرحلة تكون فیھا الدعوى وتحكم 
بھ المحكمة من تلقاء نفسھا )، ونظرا إلى أن المحكمة العمالیة ینحسر اختصاصھا بما 
نصت علیھ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعیة ونصھا (تختص 

المحاكم العمالیة بالنظر في الآتي: أ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق 
وإصابات العمل والتعویض عنھا ب- المنازعات المتعلقة بإیقاع صاحب العمل 

الجزاءات التأدیبیة على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منھا. ج- الدعاوى المرفوعة 
لإیقاع العقوبات المنصوص علیھا في نظام العمل. د- المنازعات المترتبة على الفصل 

من العمل. ھـ - شكاوى أصحاب العمل والعمال الذین لم تقبل اعتراضاتھم ضد أي قرار 
صادر من أي جھاز مختص في المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة، یتعلق بوجوب 

التسجیل والاشتراكات أو التعویضات. و- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعین لأحكام 
نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.        ز- المنازعات الناشئة عن تطبیق نظام 
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العمل ونظام التأمینات الاجتماعیة، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى ودیوان 
المظالم)، ولأن ھذه المنازعة ناشئة عن تطبیق نظام التأمینات الاجتماعیة ولكون الجھة 
المناط بھا تطبیق نظام التأمینات الاجتماعیة والإلزام بھ ھي المؤسسة العامة للتأمینات 
الاجتماعیة وفق نظامھا حیث نصت المادة ( التاسعة ) من لائحة التسجیل والاشتراكات 

الصادرة بالقرار الوزاري رقم (128/تأمینات) وتاریخ 25/10/1421ھـ ونصھا 
( للعامل الحق في أن یشعر المكتب المختص بالتحاقھ بالعمل ویطلب تسجیلھ، إذا تقاعس 
صاحب العمل عن ذلك ، على أن یتم الإشعار فور انتھاء المھلة المحددة لصاحب العمل 

لتسجیل عمالھ المنصوص علیھا فـي الفقرتین ( 1/ب ) و ( 2/أ ) السابقتین - حسب 
الحال -، وبحد أقصى لا یتجاوز الیوم الأخیر من شھر انتھاء تلك المھلة، وعلى المكتب 

المختص في ھذه الحالة إلزام صاحب العمل بتسجیل ھذا العامل متى توفرت بحقھ 
شروط التسجیل)، واستنادا على الفقرة الأولى من المادة الستین من ذات النظام والتي 

نصت على ما یلي ( یقوم بمراقبة تطبیق ھذا النظام وإجراءاتھ ولوائحھ لأجل تنفیذه من 
قبل أصحاب العمل، مفتشو التأمینات الذین تعتمدھم المؤسسة، وعلى أصحاب العمل 
وممثلیھم أن یسمحوا لمفتشي المؤسسة بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة 

لتسھیل قیامھم بمھامھم، والاطلاع على السجلات المتعلقة بطبیعة العمل وأعداد العمال 
وأجورھم وطریقة حسابھا ودفعھا، وتطبق في كل ممانعة أو عرقلة ترُتكب ضد مفتشي 

المؤسسة أثناء ممارستھم لعملھِم نفس العقوبات المنصوص علیھا في حالات ممانعة 
وعرقلة ممارسة وظائف مفتشي العمل)، الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة بصرف النظر 

عن طلب المدعي بذلك لعدم الاختصاص. 

نقل الخدمات 
أما عن طلب المدعي منحھ الموافقة على نقل خدماتھ، ولأن النظر في الاختصاص من 
المسائل الأولیة والتي تتصدى لھ المحكمة من تلقاء نفسھا  بناء على الفقرة الأولى من 
المادة (السادسة والسبعین) من نظام المرافعات الشرعیة  ونص الحاجة منھا ما یلي : 

(1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولایتھا أو بسبب نوع الدعوى أو قیمتھا ، أو 
الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأھلیة أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا 
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فیھا؛ یجوز الدفع بھ في أي مرحلة تكون 

فیھا الدعوى وتحكم بھ المحكمة من تلقاء نفسھا)، ونظرا إلى أن المحكمة العمالیة ینحسر 
اختصاصھا بما نصت علیھ المادة (الرابعة والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعیة 
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ونصھا (تختص المحاكم العمالیة بالنظر في الآتي: أ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل 
والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعویض عنھا ب- المنازعات المتعلقة بإیقاع 

صاحب العمل الجزاءات التأدیبیة على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منھا.      ج- 
الدعاوى المرفوعة لإیقاع العقوبات المنصوص علیھا في نظام العمل.    د- المنازعات 

المترتبة على الفصل من العمل. ھـ - شكاوى أصحاب العمل والعمال الذین لم تقبل 
اعتراضاتھم ضد أي قرار صادر من أي جھاز مختص في المؤسسة العامة للتأمینات 

الاجتماعیة، یتعلق بوجوب التسجیل والاشتراكات أو التعویضات. و- المنازعات المتعلقة 
بالعمال الخاضعین لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة. ز- المنازعات 

الناشئة عن تطبیق نظام العمل ونظام التأمینات الاجتماعیة، دون إخلال باختصاصات 
المحاكم الأخرى ودیوان المظالم)، ونظراً لكون نقل الخدمات إلى صاحب عمل آخر 
غیر صاحب العمل لا تختص بھ المحكمة العمالیة لكون ذلك تم تنظیمھ ووضع قیوده 
وشروطھ بموجب المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة التنفیذیة لنظام العمل السعودي 

حیث نصت في الفقرة الثانیة منھا على شروط وضوابط وإجراءات نقل خدمات العامل 
الوافد علیھ فتنظیم ذلك راجع للجھة المختصة وھي وزارة العمل طبقاً لما ذُكر بعالیھ 

وعلیھ فلا مخول نظامي بنظر المحكمة في ذلك والبت فیھ الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة 
بصرف النظر عن طلب المدعي بذلك لعدم الاختصاص. 

مبالغ دفعھا العامل لمصلحة العمل 
أما عن طلب المدعي بمبالغ دفعھا لمصلحة العمل، ولأن النظر في الاختصاص من 

المسائل الأولیة والتي تتصدى لھ المحكمة من تلقاء نفسھا  بناء على الفقرة الأولى من 
المادة (السادسة والسبعین) من نظام المرافعات الشرعیة  ونصھا : (1- الدفع بعدم 

اختصاص المحكمة لانتفاء ولایتھا أو بسبب نوع الدعوى أو قیمتھا، أو الدفع بعدم قبول 
الدعوى لانعدام الصفة أو الأھلیة أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز 
نظر الدعوى لسبق الفصل فیھا؛ یجوز الدفع بھ في أي مرحلة تكون فیھا الدعوى وتحكم 

بھ المحكمة من تلقاء نفسھا)، ونظرا إلى أن المحكمة العمالیة ینحسر اختصاصھا بما 
نصت علیھ المادة (الرابعة والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعیة ونصھا (تختص 

المحاكم العمالیة بالنظر في الآتي: أ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق 
وإصابات العمل والتعویض عنھا ب- المنازعات المتعلقة بإیقاع صاحب العمل 

الجزاءات التأدیبیة على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منھا. ج- الدعاوى المرفوعة 
 366



لإیقاع العقوبات المنصوص علیھا في نظام العمل. د- المنازعات المترتبة على الفصل 
من العمل. ھـ - شكاوى أصحاب العمل والعمال الذین لم تقبل اعتراضاتھم ضد أي قرار 
صادر من أي جھاز مختص في المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة، یتعلق بوجوب 

التسجیل والاشتراكات أو التعویضات. و- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعین لأحكام 
نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة. ز- المنازعات الناشئة عن تطبیق نظام العمل 

ونظام التأمینات الاجتماعیة، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى ودیوان المظالم) 
واستنادا على قرار المحكمة العلیا رقم 4/3/159 وتاریخ 26/5/1441ھـ والمتضمن 
اختصاص المحاكم العامة فیما یتعلق بالمطالبة بمبالغ مالیة غیر مشمولة باختصاص 

المحاكم العمالیة المشار إلیھ في المادة (الرابعة والثلاثین) من نظام المرافعات الشرعیة 
الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة بصرف النظر عن طلب المدعي بذلك لعدم الاختصاص. 

المطالبة برد العھدة المتعلقة بالعمل والتعویض الناشئ عنھا 
أما عن طلب المدعي برد العھدة المتعلقة بالعمل والتعویض الناشئ عنھا، ولأن النظر 

في الاختصاص من المسائل الأولیة والتي تتصدى لھ المحكمة من تلقاء نفسھا  بناء على 
الفقرة الأولى من المادة (السادسة والسبعین) من نظام المرافعات الشرعیة  ونصھا : (1- 
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولایتھا أو بسبب نوع الدعوى أو قیمتھا ، أو الدفع 
بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأھلیة أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع 
بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فیھا؛ یجوز الدفع بھ في أي مرحلة تكون فیھا 
الدعوى وتحكم بھ المحكمة من تلقاء نفسھا) ونظرا إلى أن المحكمة العمالیة ینحسر 
اختصاصھا بما نصت علیھ المادة (الرابعة والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعیة 

ونصھا (تختص المحاكم العمالیة بالنظر في الآتي: أ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل 
والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعویض عنھا ب- المنازعات المتعلقة بإیقاع 

صاحب العمل الجزاءات التأدیبیة على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منھا.      ج- 
الدعاوى المرفوعة لإیقاع العقوبات المنصوص علیھا في نظام العمل.    د- المنازعات 

المترتبة على الفصل من العمل. ھـ - شكاوى أصحاب العمل والعمال الذین لم تقبل 
اعتراضاتھم ضد أي قرار صادر من أي جھاز مختص في المؤسسة العامة للتأمینات 

الاجتماعیة، یتعلق بوجوب التسجیل والاشتراكات أو التعویضات. و- المنازعات المتعلقة 
بالعمال الخاضعین لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة. ز- المنازعات 

الناشئة عن تطبیق نظام العمل ونظام التأمینات الاجتماعیة، دون إخلال باختصاصات 
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المحاكم الأخرى ودیوان المظالم) واستنادا على قرار المحكمة العلیا رقم 41173156 
وتاریخ 8/11/1441ھـ  والمتضمن اختصاص المحاكم العامة فیما یتعلق بمبالغ مالیة 

كانت في عھدة العامل ولم یودعھا في حساب المؤسسة علما بأن ما تقرره المحكمة العلیا 
في الاختصاص النوعي محددا للاختصاص في مثیلاتھا الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة 

بصرف النظر عن طلب المدعي بذلك لعدم الاختصاص. 

الدعاوى الناشئة عن الاختلاس وخیانة الأمانة 
أما عن طلب المدعي اختلاس العامل مبالغ مالیة وخیانتھ للأمانة، ولأن النظر في 

الاختصاص من المسائل الأولیة والتي تتصدى لھ المحكمة من تلقاء نفسھا  بناء على 
الفقرة الأولى من المادة (السادسة والسبعین) من نظام المرافعات الشرعیة  ونصھا : (1- 
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولایتھا أو بسبب نوع الدعوى أو قیمتھا، أو الدفع 
بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأھلیة أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع 
بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فیھا؛ یجوز الدفع بھ في أي مرحلة تكون فیھا 
الدعوى وتحكم بھ المحكمة من تلقاء نفسھا) ونظرا إلى أن المحكمة العمالیة ینحسر 
اختصاصھا بما نصت علیھ المادة (الرابعة والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعیة 

ونصھا (تختص المحاكم العمالیة بالنظر في الآتي: أ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل 
والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعویض عنھا ب- المنازعات المتعلقة بإیقاع 
صاحب العمل الجزاءات التأدیبیة على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منھا. ج- 

الدعاوى المرفوعة لإیقاع العقوبات المنصوص علیھا في نظام العمل. د- المنازعات 
المترتبة على الفصل من العمل. ھـ - شكاوى أصحاب العمل والعمال الذین لم تقبل 

اعتراضاتھم ضد أي قرار صادر من أي جھاز مختص في المؤسسة العامة للتأمینات 
الاجتماعیة، یتعلق بوجوب التسجیل والاشتراكات أو التعویضات. و- المنازعات المتعلقة 

بالعمال الخاضعین لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة. ز- المنازعات 
الناشئة عن تطبیق نظام العمل ونظام التأمینات الاجتماعیة، دون إخلال باختصاصات 

المحاكم الأخرى ودیوان المظالم) ولأن الدعوى الحقوقیة من اختصاص المحاكم العامة، 
ولأن المتقرر أن ھذه الدعاوى ونظائرھا یكون من اختصاصھا، جاء في الملحوظة  

(الخامسة عشر بعد المائتین) من مدونة التفتیش ما نصھ: "الملحوظة: صرف النظر عن 
دعوى الاختلاس في الحق الخاص، أو دعوى وجود عجز مالي في الحسابات التي 

یتولاھا العامل لصاحب العمل من قبل المحاكم العامة؛ باعتبارھا قضیة عمالیة. 
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الصواب: النظر في دعوى الاختلاس أو دعوى وجود العجز المالي من قبل المحاكم 
العامة. التعلیل: دعوى الاختلاس في الحق الخاص، ودعوى وجود عجز مالي في 

الحسابات؛ دعوى حقوقیة، ولیست مخالفة لعقد العمل لتكون قضیة عمالیة"، واستنادا 
على قرار المحكمة العلیا رقم 4/3/159 وتاریخ 26/5/1441ھـ والمتضمن اختصاص 

المحاكم العامة فیما یتعلق بالمطالبة بمبالغ مالیة غیر مشمولة باختصاص المحاكم 
العمالیة المشار إلیھ في المادة (الرابعة والثلاثین) من نظام المرافعات الشرعیة الأمر 

الذي تنتھي معھ الدائرة بصرف النظر عن طلب المدعي بذلك لعدم الاختصاص. 

الاختصاص المكاني 
ولأن المدعى علیھا تدفع بعدم الاختصاص المكاني لنظر ھذه الدعوى، واستنادا على 
المرسوم الملكي رقم م/14 وتاریخ22/2/1440ھـ  والمتضمن اعتبار الاختصاص 

المكاني للمحاكم العمالیة أن یسبق رفعھا أمام المحكمة العمالیة التقدم إلى مكتب العمل 
الذي یقع مكان العمل في دائرة اختصاصھ، واستنادا على المادة (الخامسة والسبعین) من 
نظام المرافعات الشرعیة ونص الحاجة منھا ما یلي (الدفع ببطلان صحیفة الدعوى أو 
بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقیام النزاع نفسھ أمامھا 
أو لقیام دعوى أخرى مرتبطة بھا، یجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع 
بعدم القبول، وإلا سقط الحق فیما لم یبد منھا) ولأن المدعي أقر بأن مكان عملھ كان في 
منطقة  ( ...... )  وھذا الدفع تم في الجلسة الأولى الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة بصرف 

النظر عن طلب المدعي بذلك لعدم الاختصاص المكاني. 

إلغاء بلاغ التغیب عن العمل 
وأما عن طلب المدعي إلغاء بلاغ التغیب عن العمل الصادر بحقھ من قبل مكتب العمل،  

ولأن النظر في الاختصاص من المسائل الأولیة والتي تتصدى لھ المحكمة من تلقاء 
نفسھا  بناء على الفقرة الأولى من المادة (السادسة والسبعین) من نظام المرافعات 

الشرعیة  ونصھا : (1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولایتھا أو بسبب نوع 
الدعوى أو قیمتھا ، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأھلیة أو المصلحة أو 
لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فیھا؛ یجوز الدفع بھ 

في أي مرحلة تكون فیھا الدعوى وتحكم بھ المحكمة من تلقاء نفسھا)، ولأن بلاغ التغیب 
عن العمل قرار إداري صادر من مكتب العمل، ولأن إلغاء القرارات الإداریة من 
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اختصاص المحاكم الإداریة بناء على الفقرة ب من المادة (الثالثة عشرة) من نظام دیوان 
المظالم والتي بینت اختصاص المحاكم الإداریة  ونص الحاجة منھا ما یلي : ( ب - 

دعاوى إلغاء القرارات الإداریة النھائیة التي یقدمھا ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن 
عدم الاختصاص، أو وجود عیب في الشكل، أو عیب في السبب، أو مخالفة النظم 
واللوائح، أو الخطأ في تطبیقھا أو تأویلھا، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك 

القرارات التأدیبیة، والقرارات التي تصدرھا اللجان شبھ القضائیة، والمجالس التأدیبیة) 
الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة بصرف النظر عن طلب المدعي بذلك لعدم الاختصاص. 

تأشیرة الخروج النھائي 
أما عن طلب المدعي منحھ تأشیرة الخروج النھائي، ولأن النظر في الاختصاص من 
المسائل الأولیة والتي تتصدى لھ المحكمة من تلقاء نفسھا  بناء على الفقرة الأولى من 
المادة (السادسة والسبعین) من نظام المرافعات الشرعیة  ونص الحاجة منھا ما یلي : 

(1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولایتھا أو بسبب نوع الدعوى أو قیمتھا ، أو 
الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأھلیة أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا 
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فیھا؛ یجوز الدفع بھ في أي مرحلة تكون 

فیھا الدعوى وتحكم بھ المحكمة من تلقاء نفسھا)، ونظرا إلى أن المحكمة العمالیة ینحسر 
اختصاصھا بما نصت علیھ المادة (الرابعة والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعیة، 

ولأن ذلك الطلب ھو من اختصاص الجھة المعنیة بتطبیق نظام الإقامة المتوج بالتصدیق 
الملكي العالي رقم (7/2/25/1373) وبتاریخ 11/9/1371ھـ الساري نفاذه حیث إن ما 

أشیر إلیھ أعلاه من إصدار تأشیرة الخروج النھائي یعتبر من الالتزامات الخاضعة 
لأحكام نظام الإقامة المشار إلیھ بعالیھ طبقا للمادة (السابعة عشرة) ونص الحاجة منھا ما 

یلي : (إذا أراد الأجنبي مغادرة البلاد نھائیا تسحب منھ جمیع التصاریح أو الأوراق 
الممنوحة لھ ویؤشر على الجواز بالخروج النھائي فإن عاد بعد مدة طالت أو قصرت 
تتخذ معھ الإجراءات التي تتخذ مع سواه من الأجانب القادمین حدیثا) وبالنظر إلى ھذه 

المادة یظھر بأن المنظم لم یلزم بأخذ موافقة صاحب العمل على ھذه الإجراء طبقا للمادة 
(السابعة عشرة) من نظام الإقامة مما یكون معھ ھذا الطلب من اختصاص وزارة 

الداخلیة بموجب المادة (الخامسة والستین) من نظام الإقامة الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة 
بصرف النظر عن طلب المدعي بذلك لعدم الاختصاص. 

تجدید الإقامة 
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أما عن طلب المدعي تجدید إقامتھ، ولأن النظر في الاختصاص من المسائل الأولیة 
والتي تتصدى لھ المحكمة من تلقاء نفسھا  بناء على الفقرة الأولى من المادة (السادسة 
والسبعین) من نظام المرافعات الشرعیة  ونص الحاجة منھا ما یلي : (1- الدفع بعدم 

اختصاص المحكمة لانتفاء ولایتھا أو بسبب نوع الدعوى أو قیمتھا ، أو الدفع بعدم قبول 
الدعوى لانعدام الصفة أو الأھلیة أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز 
نظر الدعوى لسبق الفصل فیھا؛ یجوز الدفع بھ في أي مرحلة تكون فیھا الدعوى وتحكم 
بھ المحكمة من تلقاء نفسھا )، ونظرا إلى أن المحكمة العمالیة ینحسر اختصاصھا بما 
نصت علیھ المادة (الرابعة والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعیة ونصھا (تختص 

المحاكم العمالیة بالنظر في الآتي: أ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق 
وإصابات العمل والتعویض عنھا ب- المنازعات المتعلقة بإیقاع صاحب العمل 

الجزاءات التأدیبیة على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منھا. ج- الدعاوى المرفوعة 
لإیقاع العقوبات المنصوص علیھا في نظام العمل. د- المنازعات المترتبة على الفصل 

من العمل. ھـ - شكاوى أصحاب العمل والعمال الذین لم تقبل اعتراضاتھم ضد أي قرار 
صادر من أي جھاز مختص في المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة، یتعلق بوجوب 

التسجیل والاشتراكات أو التعویضات. و- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعین لأحكام 
نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.       ز- المنازعات الناشئة عن تطبیق نظام 
العمل ونظام التأمینات الاجتماعیة، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى ودیوان 
المظالم) ولأن ذلك الطلب ھو من اختصاص الجھة المعنیة بتطبیق نظام الإقامة المتوج 
بالتصدیق الملكي العالي رقم (7/2/25/1373) وبتاریخ 11/9/1371ھـ الساري نفاذه 
الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة بصرف النظر عن طلب المدعي بذلك لعدم الاختصاص. 

دعوى منظورة في التسویة الابتدائیة 
فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولما كان من الواجب على المحكمة التحقق من المسائل 
الأولیة للدعوى وھي الأمور التي یتوقف الفصل في الدعوى على البت فیھا وذلك ما 

قررتھ اللائحة التنفیذیة لنظام المرافعات الشرعیة الصادرة بقرار معالي وزیر العدل ذي 
الرقم 39933 والمؤرخ في  19 /5 /1435ھـ ، ومن ھذه الأمور البت في الاختصاص، 
وبدراسة اختصاص المحكمة بنظر ھذه القضیة، ولما كان من الثابت في أوراق الدعوى 
المرفقة بالملف الإلكتروني أن ھذه الدعوى قیدت لدى مكتب التسویة الودیة في مدینة/ 

محافظة ( .... ) بتاریخ ( .... ) وبما أن المحاكم العمالیة باشرت اختصاصاتھا 
المنصوص علیھا في نظام المرافعات الشرعیة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/
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1)  والمؤرخ في 22 /1 /1435ھـ اعتبارًا من تاریخ 20/ 2/ 1440ھـ وذلك بقرار 
المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم (413/ 10/ 40) المؤرخ في 15/ 2 / 1440ھـ 

والمبلغ بتعمیم معالي رئیس المجلس ذي الرقم (1169 / ت) والمؤرخ في 19 / 2 / 
1440ھـ ، فتكون ھذه الدعوى مقیدة لدى مكتب التسویة الودیة قبل مباشرة المحاكم 

العمالیة لاختصاصاتھا، مما یجعل ھذه الدعوى من اختصاص الھیئة الابتدائیة لتسویة 
الخلافات العمالیة التابعة لوزارة العمل، وذلك بناء على المرسوم الملكي ذي الرقم (م / 
6) المؤرخ في 2 / 1 / 1440ھـ ونصھ: (أولاً: الموافقة على إجراء تعدیلات على البند 

( سابعًا) من آلیة العمل التنفیذیة لنظام القضاء ونظام دیوان المظالم الموافق علیھا 
بالمرسوم الملكي (م / 78) بتاریخ 19/ 9 / 1428ھـ وذلك على النحو الآتي: 1- تعدیل 

الفقرة الخامسة لتكون بالنص الآتي: "استمرار الھیئات الابتدائیة لتسویة الخلافات 
العمالیة والھیئة العلیا لتسویة الخلافات العمالیة، في النظر في الدعاوى العمالیة، 

واستمرار العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الھیئات وبالباب (الرابع عشر) من نظام 
العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) بتاریخ 23/ 8 / 1426ھـ، الخاص بھیئات 
تسویة الخلافات العمالیة، وذلك فیما یتعلق بالدعاوى المقیدة لدیھا قبل مباشرة المحاكم 

العمالیة اختصاصاتھا إلى أن یصدر بھا قرار نھائي یتضمن الفصل في الدعوى") أ.ھـ. 
لذا فإن الاختصاص الولائي للمحكمة العمالیة ینحسر عن نظر ھذه الدعوى، وتتصدى لھ 

المحكمة من تلقاء نفسھا ولا یتوقف ذلك على دفع من أطراف الخصومة إذ إن 
الاختصاص الولائي من النظام العام تعملھ المحكمة وتتمسك بھ بناء على الفقرة الأولى 

من المادة السادسة والسبعین من نظام المرافعات الشرعیة ونصھا: ( الدفع بعدم 
اختصاص المحكمة لانتفاء ولایتھا أو بسبب نوع الدعوى أو قیمتھا أو الدفع بعدم قبول 
الدعوى لانعدام الصفة أو الأھلیة أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم جواز 
نظر الدعوى لسبق الفصل فیھا، یجوز الدفع بھ في أي مرحلة تكون فیھا الدعوى وتحكم 
بھ المحكمة من تلقاء نفسھا) أ.ھـ الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة بصرف النظر عن طلب 

المدعي بذلك لعدم الاختصاص. 
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تسبیبات الطلبات التي تختص المحاكم العمالیة بنظرھا 

التسبیب الشكلي 
وبما أن العلاقة بین طرفي الدعوى تتعلق بعقد عمل وحیث حددت المادة (الرابعة 

والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعیة الاختصاصات النوعیة للمحاكم العمالیة والتي 
منھا نظر المنازعة المتعلقة بالعمال الخاضعین لأحكام نظام العمل ومن ثم یكون النزاع 
الماثل أمام ھذه الدائرة داخل ضمن اختصاص المحاكم العمالیة، واستنادا على المرسوم 

الملكي رقم م/14 وتاریخ22/2/1440ھـ  والمتضمن اعتبار الاختصاص المكاني 
للمحاكم العمالیة أن یسبق رفعھا أمام المحكمة العمالیة التقدم إلى مكتب العمل الذي یقع 
مكان العمل في دائرة اختصاصھ، وبما أنھ قد تبین بأن مقر عمل المدعي بمدینة الجبیل 
فإن ھذه المحكمة تكون مختصة بنظر ھذه الدعوى مكانیا وفقا لقرار المجلس الأعلى 
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للقضاء رقم 413/10/40 وتاریخ 15/2/1440ھـ، وأما عن القبول الشكلي للدعوى فبما 
أن المدعي مازال على رأس العمل فإن ھذه الدعوى تكون مرفوعة خلال ما لا یتعارض 
مع الأجل المنصوص علیھ في المادة (الرابعة والثلاثین بعد المائتین) من نظام العمل، 
وإذا استوفت الدعوى سائر  أوضاعھا الشكلیة المقررة شرعا ونظاما فتكون مقبولة 

شكلا. 
الحكم بالأجور 

وأما عن طلب المدعي تسلیمھ ما ادعاه من الأجور على وفق ما ورد في دعواه، وبما أن 
المدعى علیھا قد تخلفت عن الحضور دون عذر لذلك وأسقطت  حقھا في الرد والدفاع، 
وبما أن الأصل في الأجرة عدم التسلیم، ولكون ذلك تضییع لحق المدعي وإضرار بھ 

ونظرا لما قدمھ المدعي من إثبات لوجود العلاقة التعاقدیة مع المدعى علیھا والمتمثلة في 
(.........) ونظرا لكون ذلك یعد إخلالا من المدعى علیھا وتفریطا فیما أمر الله سبحانھ 

وتعالى بھ حیث حث على الوفاء بالعقود قال الله تعالى : (یا أیھا الذین آمنوا أوفوا بالعقود 
) سورة المائدة , آیة : (1) ووجھ الدلالة من ذلك أن الله سبحانھ وتعالى یأمر عباده 
بالوفاء بالعھود التي عاھدتموھا ربكم والعقود التي عاقدتموھا إیاه وأوجبتم بھا على 

أنفسكم حقوقا فأتموھا بالوفاء والكمال والتمام منكم µ بما ألزمكم بھا ولمن عاقدتموه منكم 
بما أوجبتموه لھ بھا على أنفسكم فلا تنكثوھا وتنقضوھا بعد توكیدھا  ولأنھ كان من 

الواجب على المدعى علیھا أن تلتزم بما تم الاتفاق علیھ، ولقولھ صلى الله علیھ وسلم : 
(المسلمون على شروطھم ) وجھ الدلالة من ذلك أنھ یجب على كل مسلم ومؤمن الوفاء 

بما التزم بھ لغیره وأن یكون ثابتا عند التزاماتھ بمعنى أنھ إذا التزم لشخص بأمر لھ 
فیجب علیھ الوفاء لھ بذلك الأمر، وقد قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : ((ثلاثة أنا 

خصمھم یوم القیامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنھ، ورجل 
استأجر أجیرًا فاستوفى منھ ولم یعطھ أجره)) رواه البخاري ووجھ الدلالة من ذلك 

وجوب العدل مع الأجیر بتسلیمھ أجره فور الانتھاء من عملھ مقابل ما استوفاه منھ من 
ن یجف عرقھ) رواه ابن  جیر أجره قبل أَ العمل وقال صلَّى اللَّھ علیھ وسلَّم : ( أعطوا الأَ
ماجھ. وصححھ الألباني ووجھ الدلالة من ذلك  أن النبي صلى الله علیھ وسلم یوجھ أمتھ 
إلى رعایة حق الأجیر بتأدیة أجره إلیھ دون تأخیر ومماطلة والأمر بإعطائھ ذلك قبل 
جفاف عرقھ إنما ھو كنایة عن وجوب المبادرة عقب الفراغ من العمل بالإسراع في 
إعطائھ حقھ وترك الإمطال في الإیفاء، ولأن عدم دفع الأجر للعامل فیھ ضرر علیھ، 

ولأن الشریعة جاءت بدفع الضرر  وقد قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : (( لا ضرر 
 374



ولا ضرار )) حدیث حسن رواه ابن ماجھ والدارقطني وغیرھما ووجھ الدلالة :أن 
الضرر جاء معرفاً، فیعم كل ضرر؛  ولما قرره جمھور الفقھاء من أن الیمین تكون في 
جانب أقوى المتداعیین ولتقوي جانب المدعي بما ذكر وقدم بعالیھ وقد أدى الیمین على 
ذلك، ولكون نظام العمل یعد جزء لا یتجزأ من الاتفاق المبرم بین الطرفین المبني على 
عقد العمل المبرم بینھما، ولما جاء في المادة (الواحدة والخمسین) من نظام العمل ونص 
الحاجة منھا ما یلي : ( عقد العمل ھو عقد مبرم بین صاحب عمل وعامل یتعھد الأخیر 
بموجبھ أن یعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافھ مقابل الأجر ), ولكون ما قامت بھ 
المدعى علیھا مخالفاً لما نصت علیھ المادة التسعین من نظام العمل ونص الحاجة منھا ما 
یلي : (یجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق لھ بالعملة الرسمیة للبلاد طبقاً للأحكام 
الآتیة : - ثم ذكر منھا - : ب – العمال ذوو الأجور الشھریة : تصرف أجورھم مرة في 

الشھر ) ولكون المدعى علیھا قد أخلت بواجباتھا والتزاماتھا حیال ھذه الجزئیة ولما 
نصت علیھ المادة (الواحدة والستون) من النظام ذاتھ في الفقرة الأولى منھا على ما نص 

الحاجة منھا ما یلي : ( ألا یحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منھ ) الأمر 
الذي تنتھي معھ الدائرة بالحكم للمدعي بذلك. 

الحكم عند الاختلاف في مقدار الأجر مع حضور المدعى علیھا  
ونظراً إلى أن المدعي دفع بأن الأجر الشھري قدره ( ..... ) وأنكرت ذلك المدعى 

علیھا، ودفع المدعي بوجود محادثات عن طریق البرید الإلكتروني، وبعد الاطلاع علیھا 
لم أجد ما یبین أن أجر المدعي كما ذكر  كما جرى إرفاقھا في المعاملة ولیس للمدعي 
سوى ما قدم، ولكون المدعي ھو من یدعي الزیادة في الأجر، وبما أن الأصل فیمن 

یدعي الزیادة أن علیھ إثبات ذلك ولا بینة موصلة للمدعي بما یدعیھ من الأجر ورفض 
یمین المدعى علیھا على نفي ذلك، الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة بأن مقدار راتب 

المدعي ھو كما ذكرت المدعى علیھا مبلغ وقدره ( ..... ) ریال. 
الحكم بوقف الدعوى للإفلاس 

فبناء على ما تقدم وأن المدعى علیھا قد صدر بحقھا حكم إفلاس بالصك الصادر من 
المحكمة ( ..... ) برقم ( ..... )، واستناداً للمادة (السابعة والثمانین) من نظام المرافعات 

الشرعیة ونص الحاجة منھا ما یلي :( إذا رأت المحكمة تعلیق حكمھا في موضوع 
الدعوى على الفصل في مسألة أخرى یتوقف علیھا الحكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد 
زوال سبب التوقف یكون للخصوم طلب السیر في الدعوى) واستناداً للفقرة الأولى من 
المادة (السادسة والأربعین) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 50) 
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وتاریخ 28/ 05/ 1439 ھـ التي تنص على ما یلي: (یترتب على قید طلب افتتاح إجراء 
إعادة التنظیم المالي أو افتتاحھ تعلیق المطالبات لمدة مائة وثمانین یوما وللمحكمة من 
تلقاء نفسھا، أو بناء على طلب الأمین أو المدین تمدید ھذه المدة بما لا یزید على مائة 
وثمانین یوما)، وقد نصت المادة الأولى من النظام نفسھ على أن تعلیق المطالبات ھو: 
( تعلیق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو  تصرف أو دعوی تجاه المدین أو 

أصولھ أو الضامن لدین المدین، خلال فترة محددة وفقا لأحكام النظام ) كما نصت الفقرة 
الأولى من المادة العشرین من نظام الإفلاس على أنھ لا یجوز خلال مدة تعلیق 

المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتیة: ( 1. أي إجراء أو 
تصرف أو دعوی تجاه المدین أو أصولھ...)، ونصت الفقرة الثانیة من المادة ذاتھا على 
أنھ: ( یعد باطلاً كل إجراء مخالف لحكم الفقرة الأولى من ھذه المادة) الأمر الذي تنتھي 

معھ الدائرة بوقف السیر في نظر الدعوى لحین الانتھاء من ( ..... ). 
الحكم بالغرامة(بسبب تأخر صرف الأجور) 

ونظرا إلى ما ورد في نظام العمل في فقرتھ الثانیة من المادة الرابعة والتسعین ونص 
الحاجة منھا ما یلي ( یجوز للھیئة المذكورة إذا ثبت لدیھا أن صاحب العمل حسم المبالغ 
المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع علیھ غرامة لا تتجاوز ضعف ما 

حسم من أجر العامل أو ضعف قیمة الأجر المتأخر )، ونظرا لكون المحاكم العمالیة 
حلت مكان الھیئة الابتدائیة استنادا للمرسوم الملكي الكریم رقم (م/1) وتاریخ 

22/1/1435ھـ في فقرتھ الثالثة من بنده الأول والتي جاء فیھا ما نصھ (.. وتحل عبارة 
’’ المحكمة العمالیة أو المحاكم العمالیة ’’ محل عبارة ’’ ھیئة التسویة الخلافات العمالیة 
أو ھیئات تسویة الخلافات العمالیة ’’ بحسب الأحوال أینما وردت في الأبواب الأخرى 
من نظام العمل، وذلك اعتبارا من إنشاء المحاكم العمالیة ومباشرة اختصاصاتھا ) ، 

واستنادا على المادة (اثنتین وثلاثین بعد المائتین) من نظام العمل والتي جاء فیھا ما نصھ 
( یتم تحصیل الغرامات المقررة بموجب ھذا النظام وفقا للإجراءات المتبعة في تحصیل 

الأموال العامة وتؤول المبالغ إلى صندوق تنمیة الموارد البشریة ) ولأن الثابت من 
وقائع الدعوى أن المدعى علیھا لم تلتزم بإیداع أجر المدعي في وقتھ المحدد الأمر الذي 
تنتھي معھ الدائرة بالحكم بإلزام المدعى علیھا أن تسلم لصندوق الموارد البشریة بوزارة 

العمل مبلغ وقدره ( ..... ) ریال. 
الحكم بالتعویض عن إنھاء الخدمات بغیر سبب مشروع في عقد غیر المحدد المدة 

 376



أما عن طلب المدعي بالتعویض عن إنھاء الخدمات بغیر سبب مشروع، وبما أن المدعى 
علیھا دفعت بأن المدعي لا یستحق التعویض كون إنھاء الخدمات كان حسب نظام العمل 
استنادا على المادة الثمانین من ذات النظام، ولكون المدعى علیھا تقر بأنھ لم یتم إنذار 
المدعي أو التحقیق معھ، كما أن ما صدر من العامل مخالفة كان بإمكان صاحب العمل 

معاقبتھا علیھا حسب العقوبات المنصوص علیھا في نظام العمل وبما أن المنظم قد وضع 
وقرر القواعد الخاصة بإیقاع الجزاءات والتأدیب على العامل عند إخلالھ بواجبات عملھ 

المناطة بھ بموجب عقد العمل ووضح طریقة فرض الغرامات مراعیاً في ذلك نوع 
المخالفة المرتكبة والجزاء وقیمتھ وكان على المدعى علیھا اتباع تلك القواعد 

والإجراءات التي أوجبھا النظام بدلا من اللجوء إلى إنھاء العلاقة التعاقدیة، فإن المنظم 
متى حدد شكلا مخصوصا أو إجراء معینا فإن على صاحب العمل التزامھ توخیا 

للمصلحة العامة والخاصة على حد سواء، لا سیما إلى أن ما بدر من العامل مخالفة لا 
ترقى إلى حد إنھاء الخدمات بل كان یمكن معالجتھا بالتدرج بإیقاع العقوبات حسب ما 
نصت علیھ المادة (السادسة والستون) من نظام العمل كما أنھ نصت المادة (الحادیة 

والسبعون) من نظام العمل على ما یلي : (لا یجوز توقیع جزاء تأدیبي على العامل إلا 
بعد إبلاغھ كتابة بما نسب إلیھ واستجوابھ وتحقیق دفاعھ وإثبات ذلك في محضر یودع 
في ملفھ الخاص, ویجوز أن یكون الاستجواب مشافھة في المخالفات البسیطة التي لا 

یتعدى الجزاء المفروض على مرتكبھا الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا یزید على أجر 
یوم واحد على أن یثبت ذلك في المحضر) كما أن نظام العمل ما شرع إلا للحد من 

المخالفات التي تصدر من طرفي العلاقة التعاقدیة مما تنتھي معھ الدائرة إلا أن إنھاء 
الخدمات في ھذه الحالة یكون بغیر سبب مشروع وبما أن عقد العمل المبرم بین الطرفین 
عقد غیر محدد المدة فإن المدعي یستحق أجرة خمسة عشر یوما عن كل سنة من عملھا 
لدى المدعى علیھا و لكون المدعي یعمل لدى المدعى علیھا من ( ..... ) إلى ( ..... ) ما 
مدتھ ( ..... ) [وتم الاتفاق على عقد غیر محدد المدة – ولكون عقد المدعي انقلب غیر 
محدد المدة لتجدده أكثر من ثلاث مرات – ولكون عقد المدعي انقلب غیر محدد المدة 

كون مدتھ الأصلیة أربع سنوات] واستنادا إلى الفقرة الأولى من المادة (السابعة 
والسبعین) من نظام العمل: (ما لم یتضمن العقد تعویضا محدداً مقابل إنھائھ من أحد 
الطرفین لسبب غیر مشروع، یستحق الطرف المتضرر من إنھاء العقد تعویضا على 
النحو الآتي: 1. أجر خمسة عشر یوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان 

العقد غیر محدد المدة ) الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة بالحكم للمدعي بذلك. 
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الحكم بالتعویض عن إنھاء الخدمات بغیر سبب مشروع في عقد المحدد المدة 
أما عن طلب المدعي بالتعویض عن إنھاء الخدمات بغیر سبب مشروع، وبما أن المدعى 
علیھا دفعت بأن المدعي لا یستحق التعویض كون إنھاء الخدمات كان حسب نظام العمل 
استنادا على المادة الثمانین من ذات النظام، ولكون المدعى علیھا تقر بأنھ لم یتم إنذار 
المدعي أو التحقیق معھ، كما أن ما صدر من العامل مخالفة كان بإمكان صاحب العمل 

معاقبتھا علیھا حسب العقوبات المنصوص علیھا في نظام العمل حیث أن المنظم قد 
وضع وقرر القواعد الخاصة بإیقاع الجزاءات والتأدیب على العامل عند إخلالھ بواجبات 
عملھ المناطة بھ بموجب عقد العمل ووضح طریقة فرض الغرامات مراعیاً في ذلك نوع 

المخالفة المرتكبة والجزاء وقیمتھ وكان على المدعى علیھا اتباع تلك والقواعد 
والإجراءات التي أوجبھا النظام بدلا من اللجوء إلى إنھاء العلاقة التعاقدیة، فإن المنظم 

متى حدد شكلا مخصوصا أو إجراء معین فإن على صاحب العمل التزامھ توخیا 
للمصلحة العامة والخاصة على حد سواء، لا سیما إلى أن ما بدر من العامل مخالفة لا 
ترقى إلى حد إنھاء الخدمات بل كان یمكن معالجتھا بالتدرج بإیقاع العقوبات حسب ما 
نصت علیھ المادة (السادسة والستون) من نظام العمل كما أنھ نصت المادة (الحادیة 

والسبعون) من نظام العمل على ما یلي : (لا یجوز توقیع جزاء تأدیبي على العامل إلا 
بعد إبلاغھ كتابة بما نسب إلیھ واستجوابھ وتحقیق دفاعھ وإثبات ذلك في محضر یودع 
في ملفھ الخاص , ویجوز أ، یكون الاستجواب مشافھة في المخالفات البسیطة التي لا 

یتعدى الجزاء المفروض على مرتكبھا الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا یزید على أجر 
یوم واحد على أن یثبت ذلك في المحضر) كما أن نظام العمل ما شرع إلا للحد من 

المخالفات التي تصدر من طرفي العلاقة التعاقدیة مما تنتھي معھ الدائرة إلا أن إنھاء 
الخدامات في ھذه الحالة یكون بغیر سبب مشروع وبما أن عقد العمل المبرم بین 

الطرفین عقد محدد المدة اعتبارا من تاریخ( ..... ) على أن ینتھي العقد بتاریخ ( ..... ) 
وبما أن الإنھاء تم بتاریخ ( ..... )  فیكون تبقى مدة ( ..... )  بالعقد فیستحق أجرة المدة 
المتبقیة من عقده استنادا إلى الفقرة الثانیة من المادة (السابعة والسبعین) من نظام العمل: 
(ما لم یتضمن العقد تعویضا محدداً مقابل إنھائھ من أحد الطرفین لسبب غیر مشروع، 

یستحق الطرف المتضرر من إنھاء العقد تعویضا على النحو الآتي: 2. أجر المدة الباقیة 
من العقد , إذا كان العقد محدد المدة ) الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة بالحكم للمدعي بذلك. 

الحكم بالأوراق الرسمیة 
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أما عن طلب المدعي تسلیمھ الأوراق الرسمیة المتمثلة في رخصة الإقامة و جواز السفر 
، ونظرا لكون ھذه الأوراق خاصة بالمدعي ولا تكون لدى المدعى علیھا إلا بإذن من 
المدعي كتابة، ولما یقع على المدعي من الضرر في حال عدم وجود الأوراق معھ، 
واستنادا إلى المادة السابعة في تنفیذ أحكام المادة العشرین من نظام العمل : (  على 

صاحب العمل عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل غیر السعودي وفي حالة طلب العامل 
احتفاظ صاحب العمل بجواز سفره یجب توقیعھ على إقرار مكتوب باللغة العربیة ولغة 

العامل)، واستنادا إلى الفقرة الثانیة من المادة (الرابعة والستین) من نظام العمل : ( یلتزم 
صاحب العمل عند انتھاء عقد العمل بما یأتي : ٢ – أن یعید إلى العامل جمیع ما أودعھ 

لدیھ من شھادات أو وثائق )، الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة بالحكم للمدعي بذلك. 
الحكم برصید الإجازة  

أما عن طلب المدعي تسلیمھ مبلغ المتبقي لھ من رصید إجازاتھ الذي لم یتمتع بھ على 
وفق ما ورد في دعواه وھو ( ..... ) یوم  وأن أجرتھ الیومیة قدرھا ( ..... ) ریال 

وبعملیة حسابیة : ( ..... ) الأجر الیومي ×  ( ..... ) یوم  =  یكون مجموعھ مبلغ وقدره 
( ..... ) ، ولأن المدعى علیھا لم تقدم ما یثبت تمتع المدعي بذلك ولما جاء في المادة 

التاسعة بعد المائة من نظام العمل ونص الحاجة منھا ما یلي : ( یستحق العامل عن كل 
عام إجازة سنویة لا تقل مدتھا عن واحد وعشرین یوما تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثین 
یوما إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة وتكون الإجازة 
بأجر یدفع مقدما)، ولما جاء في المادة الحادیة عشرة بعد المائة من ذات النظام ونص 
الحاجة منھا ما یلي : (للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أیام الإجازة المستحقة 
إذا ترك العمل قبل استعمالھ لھا وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم یحصل على إجازة عنھا 
كما یستحق أجر الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منھا في العمل)، ونظرا إلى أن 
المدعى علیھا قد أخلت بواجباتھا تجاه المدعي حیث أن تسلیمھ أجر  الإجازات حق قد 

كفلھ لھ النظام الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة بالحكم للمدعي بذلك. 
الحكم بنھایة الخدمة باستقالة 

أما عن طلب المدعي تسلیمھ مكافأة نھایة الخدمة للمدة المبینة في دعواه، وبما أن الثابت 
من وقائع الدعوى انتھاء علاقة العمل بین الطرفین وأن سبب انتھائھا ھو استقالة 

المدعي، ونظرا لكون المدعي یعمل لدى المدعى علیھا من تاریخ ( ..... ) م إلى تاریخ ( 
..... ) م ما مدتھ ( ..... ) وأن آخر أجر لھ ( ..... ) ریال، وبما أن الأجر الأخیر ھو 

المعتبر  ولأن المدعى علیھا لم تقدم ما یثبت استلام المدعي مبلغ المكافأة و  استنادا إلى 
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المادة (الخامسة والثمانین) من نظام العمل ونص الحاجة منھا ما یلي: (إذا كان انتھاء 
علاقة العمل بسبب استقالة العامل یستحق في ھذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل 
مدتھا عن سنتین متتالیتین، ولا تزید على خمس سنوات، ویستحق ثلثیھا إذا زادت مدة 

خدمتھ على خمس سنوات متتالیة ولم تبلغ عشر سنوات ویستحق المكافأة كاملة إذا بلغت 
مدة خدمتھ عشر سنوات فأكثر)، ونظراً لكون المدعى علیھا قد خالفت ما ألزم بھ المنظم 
ولم تقم بتصفیة حقوق المدعي من غیر مسوغ شرعي أو نظامي الأمر الذي تنتھي معھ 

الدائرة بالحكم للمدعي بذلك. 
الحكم بمكافأة نھایة الخدمة بغیر استقالة 

أما عن طلب المدعي تسلیمھ مكافأة نھایة الخدمة للمدة المبینة في دعواه وبما أن الثابت 
من وقائع الدعوى انتھاء علاقة العمل بین الطرفین وأن سبب انتھائھا ھو( ..... )، ونظرا 

لكون المدعي یعمل لدى المدعى علیھا من تاریخ  ( ..... ) م إلى تاریخ ( ..... ) م ما 
مدتھ ( ..... ) وأن آخر أجر لھ ( ..... ) ریال وبما أن الأجر الأخیر ھو المعتبر ولأن 
المدعى علیھا لم تقدم ما یثبت استلام المدعي مبلغ المكافأة ولما جاء في المادة الرابعة 
والثمانین من نظام العمل ونص الحاجة منھا ما یلي : ( إذا انتھت علاقة العمل وجب 
على صاحب العمل أن یدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمتھ تحسب على أساس أجر 
نصف شھر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى , وأجر شھر عن كل سنة من 

السنوات التالیة, ویتخذ الأجر الأخیر أساساً لحساب المكافأة, ویستحق العامل مكافأة عن 
أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منھا في العمل )، ونظرا لكون المدعى علیھا قد خالفت ما 
ألزم بھ المنظم ولم تقم بتصفیة حقوق المدعي من غیر مسوغ شرعي أو نظامي الأمر 

الذي تنتھي معھ الدائرة للحكم بالمدعي بذلك. 
الحكم بشھادة الخبرة 

أما عن طلب المدعي تسلیمھ شھادة بمدة خدمتھ لدى المدعى علیھا للمدة المبینة في 
دعواه، وبما أن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعي لم یستلمھا وأن العلاقة بین الطرفین 

قد انتھت، وبما أن المنظم قد أوجب على صاحب العمل تسلیم المدعي شھادة بخدمتھ 
لدیھ، ولما جاء في المادة الرابعة والستین من نظام العمل ونص الحاجة منھا ما یلي : 
( یلتزم صاحب العمل عند انتھاء عقد العمل بما یأتي: 1– أن یعطي العامل بناء على 

طلبھ شھادة خدمة دون مقابل، یوضح فیھا تاریخ التحاقھ بالعمل ، وتاریخ انتھاء علاقتھ 
بھ، ومھنتھ، ومقدار أجره الأخیر و لا یجوز لصاحب العمل تضمین الشھادة ما قد یسيء 
إلى سمعة العامل أو یقلل من فرص العمل أمامھ)، ونظرا لكون المدعى علیھا قد أخلت 
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بواجباتھا تجاه المدعي حیث أن تسلیمھ شھادة الخدمة حق قد كفلھ لھ النظام الأمر الذي 
تنتھي معھ الدائرة بالحكم للمدعي بذلك. 

الحكم بتسلیم عقد العمل  
أما عن طلب المدعي تسلیمھ نسخة من عقد العمل مع المدعى علیھا، وبما أن الثابت من 
وقائع الدعوى أن المدعي لم یستلم نسخة من عقد عملھ، وبما أن المنظم قد أوجب على 

صاحب العمل أن یكون عقد العمل من نسختین یكون لدى كل طرف نسخة، ولما جاء في 
المادة الواحدة والخمسین من نظام العمل ونص الحاجة منھا ما یلي (یجب أن یكتب عقد 
العمل من نسختین، یحتفظ كل من طرفیھ بنسخة) الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة بالحكم 

للمدعي بـذلك. 

الحكم بالتعویض بباقي العقد في فترة التجربة 
أما عن طلب المدعي التعویض عن باقي العقد ودفعت المدعى علیھا أن المدعي خاضع 
لفترة التجربة وأنكر المدعي ذلك، وبعد الاطلاع على عقد العمل المبرم بین الطرفین لم 
تجد الدائرة فیھ ما ینص على أن یكون المدعي خاضع لفترة التجربة، ولأن الأصل في 

حال كون العامل خاضع لفترة التجربة وجوب النص على ذلك في العقد المبرم بین 
الطرفین استنادا على المادة الثالثة والخمسین من نظام العمل والتي نصت على أنھ : (إذا 

كان العامل خاضعا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، 
وتحدیدھا بوضوح، بحیث لا تزید على 90 یوما، ولا تدخل في حساب فترة التجربة 
إجازة عیدي الفطر والأضحى والإجازة المرضیة، ویكون لكل من الطرفین الحق في 
إنھاء العقد خلال ھذه الفترة ما لم یتضمن العقد نصا یعطي الحق في الإنھاء لأحدھما ) 
ولكون العقد خلى من النص على فترة تجربة والمدعى علیھا تدفع بأن الإنھاء تم وفقا 
لذلك فبتالي یكون الإنھاء بسبب غیر مشروع الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة بالحكم 

للمدعي بـذلك. 
الحكم ببدل الإشعار لعقد غیر المحدد 

أما عن طلب المدعي  تسلیمھ بدل الإشعار، وبالاطلاع على عقد عمل المدعي یتبین أن 
عقده غیر محدد المدة، ونظرا لكون المدعى علیھا لم تخطر المدعي ولم تقدم ما یفید 

إخطار المدعي بإنھاء الخدمات، وحیث أن المادة ( 75 ) من  نظام العمل تنص على : 
( إذا كان العقد غیر محدد المدة جاز لأي من طرفیھ إنھاؤه بناءً على سبب مشروع یجب 
بیانھ بموجب إشعار یوجھ إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنھاء بمدة تحدد في العقد، على 
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ألا تقل عن ستین یوما إذا كان أجر العامل یدفع شھریا، ولا تقل عن ثلاثین یوما بالنسبة 
لغیره ) . وبما أن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعى علیھا لم تشعر المدعي قبل إنھاء 

خدماتھ الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة بالحكم للمدعي بذلك. 
الحكم بتحمل صاحب العمل تذكرة عودة العامل لوطنھ 

أما عن طلب المدعي تسلیمھ قیمة تذكرة عودتھ إلى موطنھ نھائیاً، وبما أن الثابت من 
وقائع الدعوى انتھاء العلاقة العمالیة (بانتھاء العقد- بإخلال صاحب العمل بالتزامھ 
التعاقدي- بسبب عائد لصاحب العمل)  وبما أن المنظم قد جعل رسوم تذكرة عودة 

العامل إلى موطنھ بعد انتھاء العلاقة بین الطرفین مما یتحملھ صاحب العمل وجوباً، 
استناداً على الفقرة الأولى من المادة الأربعین من نظام العمل والتي جاء فیھا : (یتحمل 

صاحب العمل رسوم استقدام العامل غیر السعودي ورسوم الإقامة ورخصة العمل 
وتجدیدھما وما یترتب على تأخیر ذلك من غرامات ورسوم تغیر مھنة والخروج والعودة 
وتذكرة عودة العامل إلى موطنھ بعد انتھاء العلاقة بین الطرفین ) الأمر الذي تنتھي معھ 

الدائرة بالحكم للمدعي بـذلك. 
الحكم بتحمل صاحب العمل رسوم نقل الخدمات 

أما عن طلب المدعي تسلیمھ رسوم نقل الخدمات، ولأن الأصل في تحمل تكالیف نقل 
خدمات العامل إلى صاحب العمل تقع على عاتق صاحب العمل، لما جاء في المادة 

الأربعین من نظام العمل حیث نصت الفقرة الثالثة منھا على ما نصھ : (یتحمل صاحب 
العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي یرغب في نقل خدماتھ إلیھ) الأمر الذي تنتھي معھ 

الدائرة بالحكم للمدعي بـذلك. 
الحكم بتحمل صاحب العمل رسوم تجدید الإقامة 

أما عن طلب المدعي تسلیمھ رسوم تجدید الإقامة، وبما أن المنظم قد جعل رسوم الإقامة 
وتجدیدھا مما یتحملھ صاحب العمل وجوباً، لما جاء في  المادة الفقرة الأولى من المادة 

الأربعین من نظام العمل ونص الحاجة منھا ما یلي : (یتحمل صاحب العمل رسوم 
استقدام العامل غیر السعودي ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجدیدھما وما یترتب على 
تأخیر ذلك من غرامات ورسوم تغیر مھنة والخروج والعودة وتذكرة عودة العامل إلى 
موطنھ بعد انتھاء العلاقة بین الطرفین ) الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة بالحكم للمدعي 

بـذلك. 
الحكم بتذاكر السفر السابقة 
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أما عن طلب المدعي تسلیمھ قیمة تذاكر السفر للرحلات السابقة التي قام بدفع مبلغھا، 
ونظراً لكون الظاھر من بنود العقد أن المدعي یستحق كل سنة بدل عن تذكرة السفر أو 

التعویض عنھا بمقابل مالي، ولأن الثابت أن ھذه المیزة مرتبطة بالسفر، وبما أن المدعي 
قد سافر وانعقد سبب الاستحقاق وقد أبرز  المدعي ما یثبت تحملھ قیمة التذاكر وأقرت 
المدعى علیھا أن المدعي سافر الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة بالحكم للمدعي بـذلك. 

الحكم  بالساعات الإضافیة 
أما عن طلب المدعي تسلیمھ مبلغ الساعات الإضافیة، ولأن المدعي قد أقام البینة على 
طلبھ ذلك والمتمثلة في تكلیف صادر من المدعى – البینة تختلف باختلاف ما یقدمھ 
العامل- وقد تقوى جانبھ بما قدم وأدى الیمین على صحة ذلك، واستنادا على المادة 

السابعة بعد المائة من نظام العمل ونص الحاجة منھا ما یلي ( یجب على صاحب العمل 
أن یدفع للعامل أجرا إضافیا عن ساعات العمل الإضافیة یوازي أجر الساعة مضافا إلیھ 

50% من أجره الأساسي ) الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة بالحكم للمدعي بذلك. 
الحكم بتحمل العامل تكالیف تذكرة العودة لوطنھ 

أما عن طلب المدعي تسلیمھ قیمة تذكرة عودتھ إلى موطنھ نھائیاً، وبما أن الثابت من 
وقائع الدعوى انتھاء العلاقة العمالیة بسبب (عدم صلاحیتھ للعمل - عدم رغبة العامل في 

إتمام العقد دون سبب مشروع)، ولكون تحمل تكالیف عودة العامل إلى بلده في حالة 
رغب إنھاء العقد دون سبب مشروع تكون على عاتق العامل، لما جاء في الفقرة الثانیة 
من المادة الأربعین من نظام العمل ونصھا (یتحمل العامل تكالیف عودتھ إلى بلده في 

حالة عدم صلاحیتھ للعمل أو إذا رغب العودة دون سبب مشروع) الأمر الذي تنتھي معھ 
الدائرة برفض طلب المدعي بذلك. 

الحكم برفض إخلاء الطرف 
أما عن طلب المدعي منحھ شھادة إخلاء طرف، ولأن المنظم قد وضح الواجبات التي 

تقع على صاحب العمل حال انتھاء العلاقة العمالیة ولم یلزم صاحب العمل بذلك ولو كان 
إخلاء الطرف حقا مكتسبا للعامل لأورده المنظم كما أن تسلیم العامل إخلاء طرف ھو 
في حقیقتھ إبراء من صاحب العمل للعامل بمجھول غیر معلوم الأمر الذي تنتھي معھ 

الدائرة برفض طلب المدعي بذلك. 
الحكم برفض رصید الإجازة لبقاء العلاقة 

أما عن طلب المدعي تسلیمھ مبلغ رصید الإجازة للمدة المبینة في دعواه، ونظرا لكونھ 
لم یتم إنھاء علاقة العمل بین الطرفین، وبما أن رصید الإجازة حق للعامل بإمكانھ التمتع 
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بھ ما دام أنھ على رأس العمل وإلا لھ المطالبة برصید الإجازة المستحقة لھ إذا ترك 
العمل قبل استعمالھ لھا، استنادا على المادة الحادیة عشرة بعد المائة من نظام العمل 

الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة برفض طلب المدعي بذلك . 
الحكم برفض شھادة الخبرة لبقاء العلاقة العمالیة 

أما عن طلب المدعي تسلیمھ شھادة بمدة خدمتھ لدى المدعى علیھا للمدة المبینة في 
دعواه، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة والستین من نظام العمل على ما یلي : 
(یلتزم صاحب العمل عند انتھاء عقد العمل بما یأتي: 1 - أن یعطي العامل -بناء على 

طلبھ- شھادة خدمة.. إلخ) فحصر النظام استحقاق المطالبة بشھادة الخدمة عند انتھاء عقد 
العمل، وبما أن المدعي قد أقر في دعواه بأنھ لا یزال یعمل مع المدعى علیھا فمطالبتھ 

بشھادة الخدمة والحالة ھذه مطالبة بالشيء قبل أوانھ الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة 
برفض طلب المدعي بذلك. 

الحكم برفض مكافأة نھایة الخدمة لبقاء العلاقة 
أما عن طلب المدعي تسلمیھ مكافأة نھایة الخدمة للمدة المبینة في دعواه، ونظرا لكونھ لم 

یتم إنھاء العلاقة العمل بین الطرفین، وبما أن موجب مكافأة نھایة الخدمة ھو انتھاء 
العلاقة العمالیة وقد نصت المادة الرابعة والثمانین من نظام العمل على أنھ: (إذا انتھت 

علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن یدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمتھ... 
إلخ)، فحصر النظام استحقاق المكافأة بانتھاء علاقة العمل وبما أن المدعي قد أقر في 

دعواه بأنھ لا یزال یعمل مع المدعى علیھا وبالتالي فمطالبتھ بمكافأة نھایة الخدمة والحالة 
ھذه مطالبة بشيء قبل أوانھ الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة برفض طلب المدعي بذلك. 

الحكم برفض التعویض في التأخر عن الحقوق  
أما عن طلب المدعي التعویض عن تأخر المدعى علیھا بعدم تسلیمھ حقوقھ المالیة، 

ولكون حق المدعي لدى المدعى علیھ دین ومن المقرر شرعا أن الزیادة في الدین ربا، 
استنادا  إلى المادة التاسعة عشرة من نظام العمل  : ( تعد المبالغ المستحقة للعامل أو 
ورثتھ بمقتضى ھذا النظام دیوناً ممتازة من الدرجة الأولى، وللعامل وورثتھ في سبیل 
استیفائھا امتیاز على جمیع أموال صاحب العمل. وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو 

تصفیة منشأتھ تسجل المبالغ المذكورة دیوناً ممتازة، ویدفع للعامل مبلغ معجل یعادل أجر 
شھر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر ، بما في ذلك المصروفات القضائیة 
ومصروفات الإفلاس أو التصفیة )، ثم إن التعویض لابد فیھ من توافر أركانھ: وھي 
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الخطأ، والضرر، والعلاقة السببیة، وبما أن الدائرة لم یثبت لدیھا توافر أركان التعویض 
الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة برفض طلب المدعي بذلك. 

الحكم برفض الساعات الإضافیة 
أما عن طلب المدعي تسلیمھ مبلغ الساعات الإضافیة، ولأن المدعي لا بینة لدیھ على ما 
یدعي بھ كما أن ما قدمھ لیس موصلا للحكم لھ بھ وطلب یمین المدعى علیھا على نفیھ، 
وأدت المدعى علیھا الیمین الشرعیة بالصیغة المطلوبة ولما أخرجھ البخاري ومسلم في 
صحیحھما عن ابن عباس رضي الله عنھما أن رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - قال: " 

لو یعطى الناس بدعواھم لادعى ناس دماء رجال وأموالھم ولكن الیمین على المدعى 
علیھ " وفي روایة عند البیھقي في سننھ الكبرى والصغرى " البینة على المدعي والیمین 

على من أنكر ". الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة برفض طلب المدعي بذلك. 
الحكم برفض إعادة تقیم الأداء 

أما عن طلب المدعي إعادة تقیم أدائھ الوظیفي، وبما أن تقییم الأداء من صلاحیات 
صاحب العمل التي لا یمكن قیاسھا من غیره، فلیس في وسع الدائرة تحدید ما إذا كان 
المدعي یستحق درجة أعلى من الدرجة التي حصل علیھا، علاوة على أن لائحة تنظیم 
العمل الداخلیة التي تقدم بھا المدعي -والتي تنظم عملھ مع المدعى علیھا- قد تضمنت 
(.......) ما یخص التظلم على القرارات والإجراءات الصادرة بحق الموظف وفق 

التسلسل الوظیفي الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة برفض طلب المدعي بذلك. 
الحكم برفض بدل الإشعار لعقد محدد المدة 

أما عن طلب المدعي تسلیمھ بدل الإشعار، وبالاطلاع على عقد عمل المدعي یتبین أن 
عقد العمل محدد المدة، وحیث أن المادة الخامسة والسبعین من  نظام العمل تنص على ما 
یلي : ( إذا كان العقد غیر محدد المدة جاز لأي من طرفیھ إنھاؤه بناء على سبب مشروع 

یجب بیانھ بموجب إشعار یوجھ إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنھاء بمدة لا تقل عن 
ثلاثین یوما إذا كان أجر العامل یدفع شھریا ، ولا یقل عن خمسة عشر یوما بالنسبة إلى 

غیره ) والمادة التي نصت على التعویض عن مھلة الإشعار ھي المادة السادسة 
والسبعون من نظام العمل: ("إذا لم یراع الطرف الذي أنھى العقد غیر المحدد المدة 
المھلة المحددة للإشعار وفقا للمادة (الخامسة والسبعین) من ھذا النظام فإنھ یلتزم بأن 
یدفع للطرف الآخر عن مھلة الإشعار مبلغا مساویاً لأجر العامل عن المھلة نفسھا مالم 

یتفق الطرفان على أكثر من ذلك) فھي صریحة على أن التعویض عن مھلة الإشعار عن 
العقود غیر المحددة المدة أما العقد المحدد المدة فلیس فیھ تعویض عن مھلة الإشعار، 
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فالتعویض یكون للعقد غیر محدد المدة ونظرا لكون عقد المدعي محدد المدة فلا تنطبق 
المادة على حالة المدعي، الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة برفض طلب المدعي بذلك. 

الحكم برفض الرجوع إلى العمل 
أما عن طلب المدعي تمكینھ من العودة لرأس العمل، ولما كان من المقرر في نظام 
العمل وتعدیلاتھ  أن إنھاء خدمة العامل قد خلا من نص یجیز إلغاء قرار إنھاء خدمة 

العامل وإعادتھ لعملھ مؤداه أن القرار الصادر بإنھاء الخدمة تنقضي بھ الرابطة العقدیة 
بین العامل وصاحب العمل ولو اتسم بالتعسف ولا یخضع لرقابة القضاء إلا في 

خصوص طلب التعویض عن الضرر الناجم عنھ إن كان لھ محل غایة الأمر أنھ یترتب 
للعامل الذي أصابھ ضرر في ھذه الحالة الحق في طلب التعویض المقرر نظاما الأمر 

الذي تنتھي معھ الدائرة برفض طلب المدعي بذلك. 
الحكم برفض تذاكر السفر السابقة 

أما عن طلب المدعي تسلیمھ قیمة تذاكر السفر للرحلات السابقة التي لم تستنفد، ونظراً 
لكون الظاھر من بنود العقد أن ھذه المیزة مرتبطة بالسفر فلا تسُتحق إلا بانعقاد سببھا 
وھو السفر، وبما أن المدعي لم یسافر فلا یحق لھ المطالبة بالتذاكر السابقة الأمر الذي 

تنتھي معھ الدائرة برفض طلب المدعي بذلك. 
الحكم برفض فسخ العقد 

أما عن طلب المدعي فسخ عقده مع المدعى علیھا، وبما أن المنظم أحال فسخ العقد إلى 
إرادة الطرفین ومكنھما منھ بشروطھ المقررة نظاماً كما في المواد الرابعة والسبعین 
والخامسة والسبعین والثمانین والواحد والثمانین من نظام العمل، وبالتالي فإن دور 

المحكمة ینحسر عن التدخل لفسخ العقد بین الطرفین طالما أنھ حق عائد لھما وإنما یأتي 
دور المحكمة لتقریر مدى مشروعیة استعمال ھذا الحق من عدم ذلك وتقریر الأحكام 
النظامیة المناسبة تبعاً لذلك بعد الحكم بمشروعیة الفسخ أو عدم مشروعیتھ الأمر الذي 

تنتھي معھ الدائرة برفض طلب المدعي بذلك. 
الحكم برفض المدعي التعویض عن إنھاء الخدمات  

وأما عن طلب المدعي التعویض عن إنھاء الخدمات، وبما أن المدعى علیھا دفعت بأن 
المدعي لا یستحق التعویض كون إنھاء الخدمات كان حسب نظام العمل استنادا على 
المادة الثمانین من ذات النظام وذلك بعد إنذار المدعي والتحقیق معھ، ثم أقر المدعي 

بذلك، كما أن الظاھر أن المدعى علیھا قد اتبعت ما أوجبھ المنظم علیھا, كما أن المدعي 
یقر بأنھ تغیب عن العمل رغم إنذاره بذلك والتحقیق معھ، واستنادا على المادة الثمانین 
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من نظام العمل ونص الحاجة منھا ما یلي (لا یجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون 
مكافأة العامل أو إشعاره أو تعویضھ إلا في الحالة التالیة ثم ذكر في الفقرة السابعة إذا 
تغیب المدعي أكثر من ثلاثین یوما) وأقر المدعي بالإنذار والتحقیق وصادق على ذلك 

ولأن وقوع المخالفة من العامل واتباع المقتضى النظامي بحقھ مما یسقط حقھ في 
المطالبة بالتعویض الذي تنتھي معھ الدائرة برفض طلب المدعي بذلك. 

الحكم برفض طلب العمولات  
أما عن طلب المدعي تسلیمھ مبلغ العمولات بنسبة 5% من المبیعات، ولأن المدعى 
علیھا لا تقر للمدعي بطلبھ وتنكر طلبھ ذلك، ولما كان من المقرر أن العمولات لا 

تستحق إلا بتوافر شروطھا وتحقق أسبابھا فھي تدور وجودا وعدما مع سببھا فلا تؤدى 
للعامل إلا بقیامھ بسبب الاستحقاق وتوافر شروطھ، فالأصل في استحقاق الأجر أن یكون 
لقاء العمل الذي یقوم بھ العامل أما العمولة فھي من الملحقات غیر الدائمة التي لیس لھا 

صفة الثبات والاستقرار إذا لا تعدو أن تكون مكافأة قصد فیھا إیجاد حافز في العمل 
بحیث لا یستحقھا العامل إلا إذا تحقق سببھا، ولأن العقد المبرم بین الطرفین قد نص فیھ 
في البند الخامس على أن العمولات تستحق عند تحقیق الھدف من المبیعات وھو مبلغ 
خمسة ملایین وصادق المدعي على ذلك البند ولأن المدعي یدعي بأنھ حقق ھذا الھدف 
ولیس لھ بینة على ذلك سوى أوراق بیضاء لم تثبت ما یدعیھ كما أنھا لم تصدر من قبل 
المدعى علیھا كما أن المدعي (طلب یمین المدعى علیھا – رفض یمین المدعى علیھا) 
وأدت المدعى علیھا الیمین على نفي تحقیق المدعي الھدف المذكور ذلك ولما أخرجھ 

البخاري ومسلم في صحیحھما عن ابن عباس رضي الله عنھما أن رسول الله - صلى الله 
علیھ وسلم - قال: " لو یعطى الناس بدعواھم لا ادعى ناس دماء رجال وأموالھم ولكن 
الیمین على المدعى علیھ " وفي روایة عند البیھقي في سننھ الكبرى والصغرى " البینة 
على المدعي والیمین على من أنكر ". الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة بالحكم برفض طلب 

المدعي بذلك. 
الحكم برفض الدعوى لعدم ثبوت المنافسة أو إفشاء الأسرار 

أما عن طلب المدعیة ترحیل المدعى علیھ بسبب أنھ یعمل لدى منافس وأنكر ذلك 
المدعي ثم ذكرت المدعى علیھا بأنھ قد أخذ إقرار على المدعى علیھ مفاده ألا یعمل لدى 
منافس, وبعد الاطلاع على الإقرار المبرم بین الطرفین وجد أنھ یشترط على العامل ألا 
یعمل في المنطقة الشرقیة لمدة ثلاث سنوات ولأن المادة الثالثة والثمانین من نظام العمل 
قد نصت على ما یلي: (إذا كان العمل المنوط بالعامل یسمح لھ بمعرفة عملاء صاحب 
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العمل, جاز لصاحب العمل حمایة لمصالحھ المشروعة أن یشترط على العامل ألا یقوم 
بعد انتھاء العقد بمنافستھ ویجب لصحة ھذا الشرط أن یكون محرراً ومحدداً من حیث 
الزمان والمكان ونوع العمل ویجب ألا تزید مدتھ على سنتین من تاریخ انتھاء العلاقة 
العمالیة) ولأن الثابت من وقائع ھذه الدعوى أن المدعیة قد اشترطت على العامل ألا 

یعمل في المنطقة الشرقیة بمدة ثلاث سنوات لدى منافس ولم تشترط منافستھ لھا وذلك 
مخالف لنص المادة المذكورة إذ أن المنظم لم یمنع العامل بالعمل لدى منافس وإنما جعل 
لصاحب العمل اشتراط عدم منافستھ وتقیید ھذا الحق مخالف لأحكام النظام ولو كان حقا 
لصاحب العمل لجعل لھ الحق في اشتراطھ على العامل الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة 

برفض طلب المدعي بذلك. 
الحكم برفض العلاوة 

أما عن طلب المدعي تسلیمھ العلاوة عن الفترة من  ( ...... ) إلى ( ...... ) ودفعت 
المدعى علیھا بأن ھذا أمر جوازي راجع للإدارة وبما أن عقد العمل المبرم بین الطرفین 
تضمن في المادة ( ...... ) اعتبار اللوائح والتعلیمات لدى الإدارة جزء مكملا للعقد، وقد 

تضمنت المادة ( ...... ) من لائحة تنظیم العمل لدى المدعى علیھا ما نصھ 
( ...... ) ،وبما أن العلاوة لیست حقا مكتسبا للعامل وإنما یحكمھا ضوابط وشروط 
ومعاییر ترجع إلى تقدیر الإدارة الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة برفض طلب المدعي 

بذلك. 
الحكم برفض الخصومات من الراتب  

أما عن طلب المدعي تسلیمھ مبلغ ( ...... ) عن الفترة من ( ...... ) إلى ( ...... ) مقابل 
الخصومات بغیر وجھ حق ودفعت المدعى علیھا بأن ھذه الخصومات صحیحة وھي 
مقابل ( ...... ) وبما أن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعى علیھا بلغت المدعي بھذه 
الخصومات التي تمت علیھ كتابیا وأنًّ اعتراض المدعي على ھذه الخصومات تجاوز 

المدة المحددة التي یحق للمدعي تقدیم اعتراضھ فیھا حیث إن الخصم تم بتاریخ ( ...... ) 
والمدعي تقدم باعتراضھ بتاریخ ( ...... ) ،وبناء على المادة الثانیة والسبعین من نظام 
العمل ونص الحاجة منھا ما یلي: (یجب أن یبلغ العامل بقرار توقیع الجزاء علیھ كتابة، 
فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبا فیرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانھ المبین في 

ملفھ، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقیع الجزاء علیھ خلال خمسة 
عشر یوما – عدا أیام العطل الرسمیة- من تاریخ إبلاغھ بالقرار النھائي بإیقاع الجزاء 
علیھ، ویقدم الاعتراض إلى المحكمة العمالیة، ویجب علیھا أن تصدر قرارھا خلال 
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ثلاثین یوما من تاریخ تسجیل الاعتراض لدیھا ) الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة برفض 
طلب المدعي بذلك. 

الحكم برفض أجور فترة الجلوس بلا عمل (السعودة) 
أما عن طلب المدعي إلزام المدعى علیھا بدفع أجوره عن الفترة التي لم یعمل فیھا وبما  

أن عقد العمل ھو ما كان منعقداً بین صاحب عمل وعامل یقوم بموجبھ العامل بالعمل 
تحت إدارة وإشراف صاحب العمل مقابل أجر وفقاً للمادة الخمسین من نظام العمل، 

ولأن القاعدة العامة تنص على أنھ (لا أجر إلا بعمل)  ولأن كثیر من الشركات تعمل في 
عملیات التوطین الوھمي وتسجیلھم بالتأمینات الاجتماعیة بقصد الاستفادة من أسمائھم  

مما یعني أن العقد المبرم بین الطرفین عقد توطین وھمي، ولأن دخول المدعي مع 
المدعى علیھا في عقد توطین وھمي یعد مخالفاً للأنظمة والتعلیمات ومعاقباً علیھ 

بموجب المادة الثانیة والستین من نظام التأمینات الاجتماعیة الصادر بالمرسوم الملكي 
رقم م/33 وتاریخ 1421/9/3 ھـ والمادة (55) من لائحة التسجیل والاشتراكات والمادة 
الخامسة والعشرین من نظام التأمین ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي 

رقم م/18 وتاریخ 1435/3/12 ھـ والمادة العشرین من لائحتھ التنفیذیة، ولأن دخولھ في 
مثل ھذه العقود الوھمیة مع المدعى علیھا من التعاون على الإثم والعدوان وقد قال تعالى 

(ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ولما في ذلك من تأثیر سلبي على مستوى القوى 
الوطنیة العاملة بالبلد الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة برفض طلب المدعي بذلك. 

الحكم برفض التعویض بسبب فترة التجربة 
أما عن طلب المدعي التعویض عن باقي العقد ودفعت المدعى علیھا أن العقد المبرم بین 
الطرفین نص في مادتھ الثانیة على أن العامل خاضع لفترة التجربة لمدة ثلاثة أشھر من 
تاریخ بدایة العقد، ولأن الثابت من وقائع الدعوى وبعد الاطلاع على عقد العمل المبرم 
بین الطرفین اتضح أنھ موافقا لما دفعت بھ المدعى علیھا، واستنادا على المادة الثالثة 
والخمسین من نظام العمل والتي نصت على أنھ (إذا كان العامل خاضعا لفترة تجربة 
وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحدیدھا بوضوح، بحیث لا تزید على 
90 یوما، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عیدي الفطر والأضحى والإجازة 
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المرضیة، ویكون لكل من الطرفین الحق في إنھاء العقد خلال ھذه الفترة ما لم یتضمن 
العقد نصا یعطي الحق في الإنھاء لأحدھما ) الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة برفض طلب 

المدعي بذلك. 

الحكم برفض التعویض عن عدم التسجیل بالتأمینات أو التعویض عن استغلال الاسم في 
التأمینات أو التعویض عن عدم إسقاط الاسم من التأمینات 

أما عن طلب المدعي التعویض عن ( .... )، ولأن لائحة التسجیل والاشتراك نصت أن 
على صاحب العمل بعد تسجیل منشأتھ وعمالھ وفق أحكام الفقرة السابقة أن یواظب على 
ما یأتـي: أ - إشعار المكتب المختص بكل عامل جدید یلتحق بالعمل، على أن یتم الإشعار 
فور التحاق العامل بالعمل وبحد اقصى لا یتجاوز الیوم الخامس عشر من الشھر التالي 
لشھر التحاقھ بالعمل، ویحرر ھذا الإشعار على النموذج المعتمد لذلك، مرفقا بھ صورة 

المستندات المشار إلیھا في الفقرة (1/ب) السابقة. ب - إشعار المكتب المختص بكل 
عامل یترك العمل ، على أن یتم الإشعار فور ترك العامل للعمل وبحد اقصى لا یتجاوز 

الیوم الخامس عشر من الشھر التالي لشھر تركھ العمل، ویحرر ھذا الاشعار على 
النموذج المعتمد لذلك، ویجوز للمؤسسة استبعاد العامل في الحالات التي یثبت لدیھا 

بموجب المستندات انتھاء علاقة العمل بین العامل وصاحب العمل كما قررت أن للعامل 
الحق في أن یشعر المكتب المختص بالتحاقھ بالعمل ویطلب تسجیلھ، إذا تقاعس صاحب 
العمل عن ذلك، على أن یتم الإشعار فور انتھاء المھلة المحددة لصاحب العمل لتسجیل 
عمالھ المنصوص علیھا فـي الفقرتین (1/ب) و (2/أ) السابقتین - حسب الحال - ، وبحد 
أقصى لا یتجاوز الیوم الأخیر من شھر انتھاء تلك المھلة، وعلى المكتب المختص في 
ھذه الحالة إلزام صاحب العمل بتسجیل ھذا العامل متى توفرت بحقھ شروط التسجیل 
مما سبق یتضح أن للعامل الحق في تقدیم ما یثبت قیام العلاقة العمالیة أو انتھائھا لتقوم 
المؤسسة بدورھا في استبعاده من المنشأة مما یتمكن معھ من رفع ھذا الأمر عنھ كما أن 
أركان التعویض: وھي الخطأ، والضرر، والعلاقة السببیة بینھما غیر متوافرة في ذلك، 

وبما أن الدائرة لم یثبت لدیھا توافر أركان التعویض الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة 
برفض طلب المدعي بذلك. 

الحكم بعدم قبول الدعوى للتقادم 
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فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان من الواجب على المحكمة التأكد من 
توفر شروط قبول الدعوى قبل السیر فیھا، ومن ھذه الشروط أن ترفع الدعوى في المدة 
المقررة لإقامتھا وذلك من النظام العام الذي تعملھ المحكمة وتتسمك بھ وتتصدى لھ من 
تلقاء نفسھا، ولما كانت الدعوى العمالیة المتعلقة بالمطالبة بحق ناشئ عن عقد العمل أو 
منصوص علیھ في نظام العمل لا تقبل أمام المحكمة العمالیة بعد مضي اثني عشر شھرًا 
من تاریخ انتھاء علاقة العمل ما لم یصدر من المدعى علیھ إقرار بالحق المدعى بھ أو 

یقدم المدعي عذرًا مقبولاً لدى المحكمة بناء على ما تقرر في نظام العمل الصادر 
بالمرسوم الملكي ذي الرقم ( م/ 51) المؤرخ في 23 / 8 / 1426ھـ وذلك في المادة 

الرابعة والثلاثین بعد المائتین المضافة بالمرسوم الملكي ذي الرقم ( م / 14) المؤرخ في 
22 / 2 / 1440ھـ ونصھا: ( لا تقبل أمام المحاكم العمالیة أي دعوى تتعلق بالمطالبة 
بحق من الحقوق المنصوص علیھا في ھذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي 

اثني عشر شھرًا من تاریخ انتھاء علاقة العمل ما لم یقدم المدعي عذرًا تقبلھ المحكمة أو 
یصدر من المدعى علیھ إقرار بالحق)، ولما كانت العلاقة العمالیة بین طرفي الخصومة 
في ھذه الدعوى قد انتھت بتاریخ ( ...... ) وأقام المدعي دعواه في تاریخ ( ...... ) فإن 
الدعوى قد أقیمت بعد مضي أكثر من اثني عشر شھرًا من تاریخ انتھاء الرابطة العقدیة 
مما یجعل ھذه المادة واجبة التطبیق في ھذه الدعوى وبما أن الدائرة سألت المدعى علیھ 
الجواب عن دعوى المدعي فلم یقر بالحق المدعى بھ ثم سألت المدعي عن عذره الذي 
منعھ من إقامة الدعوى طیلة ھذه المدة فقرر أنھ ( ...... ) وبما أن ( ...... ) لا یعد عذرا 
شرعیا مقبولا یحول بین المدعي ورفع الدعوى ولأن النظام قد قید سماع الدعوى بمدة 

معینة إذا مضت لا تسمع الدعوى بعدھا ولما كان ھذا العذر غیر مقبول لدى الدائرة ذلك 
أن الأعذار لا حصر لھا لكن یمكن أن یجعل للعذر المقبول ضوابط تمیزه وتحدده عن 
العذر غیر المقبول فلیس كل عذر یكون مقبولاً  وقد نص بعض الفقھاء على شيء من 

الأعذار التي لا تمنع قبول الدعوى جاء في مجلة الأحكام العدلیة بنص المادة (1663) " 
والمعتبر في ھذا الباب أي في مرور الزمن الحاصل بأحد الأعذار الشرعیة ككون 

المدعي صغیرا أو مجنونا أو معتوھا جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام (4/ 306 
وما بعدھا) " یطلق على الأعذار المبینة في ھذه المادة الأعذار الثلاثة الأول: القاصریة 
وھو عبارة عن كون صاحب الحق صغیرا أو مجنونا أو معتوھا ثم قال الثاني: الغیبة ثم 
قال الثالث: التغلب ، وھو أن یكون المدعى علیھ من المتغلبة" فمن مما سبق یتبین أن 
الأعذار التي تقبل محدودة ودقیقة ولما كان عذر المدعي لا یرقى بأن یكون في منزلة 
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الأعذار التي نص علیھا الفقھاء كان لزامًا على الدائرة القضاء بمقتضى المادة الرابعة 
والثلاثین بعد المائتین من نظام العمل الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة إلى الحكم بعدم قبول 

الدعوى لمضي المدة المحددة لرفعھا. 
الحكم بعدم قبول الاعتراض على قرار المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة 

أما عن طلب المدعي بإلغاء القرار الصادر من التأمینات الاجتماعیة ودفعت المدعى 
علیھا برد الدعوى لعدم تقدم المدعي باعتراضھ خلال المدة النظامیة، وبعد الاطلاع على 

القرار الصادر من قبل التأمینات الاجتماعیة برقم ( ...... ) وتاریخ ( ...... ) وبما أن 
المدعي قد تقدم باعتراضھ بتاریخ ( ...... ) ولأن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعي لم 
یتقدم باعتراضھ إلا بعد مضي المدة المقررة لتقدیم اعتراضھ، واستنادا على الفقرة الثانیة 
من المادة الواحدة والستین من لائحة التسجیل والاشتراكات ونص الحاجة منھا ما یلي 
(أن مھلة تقدیم الاعتراض إلى مجلس إدارة المؤسسة یكون خلال ثلاثین یوما ) ولأن 

مراعاة المدعي للمدة النظامیة لتقدیم الاعتراض أمر واجب علیھ  الأمر الذي تنتھي معھ 
الدائرة بعدم قبول اعتراض المدعي. 

الحكم برد الدعوى بسبب المخالصة 
ونظرا إلى أن المدعي أقام دعواه في مواجھة المدعى علیھا یھدف من ذلك لإلزام 

المدعى علیھا ( ...... ) ودفع المدعى علیھ بأن المدعي لا یستحق شیئا بموجب مخالصة 
تسویة مستحقات المدعي موقعھ من قبلھ بعد انتھاء العلاقة التعاقدیة وسلمت لھ بموجب ( 

...... ) واستلمھا المدعي ثم صادق المدعي على ذلك، وبعد الاطلاع على المخالصة 
والمتضمنة إبراء المدعى علیھا من أي حقوق عمالیة مالیة، كما أن الثابت أن ھذه 

المخالصة قد وقعت بعد انتھاء العلاقة العمالیة فالمدعي ھو من سعى لنقض ما تم على 
یده فسعیھ مردود علیھ مما تنتھي معھ الدائرة لرد دعوى المدعي تجاه المدعى علیھا. 
*ملاحظة: التسبیب المذكور ھو إذا كانت المخالصة بعد انتھاء العلاقة العمالیة أما إذا 

كانت أثناء العلاقة العمالیة فتبطل المخالصة بموجب المادة 8 من نظام العمل. 

الحكم بتأیید قرار لجنة العمالة المنزلیة 
فبناء على ما تقدم ولما كان المستأنف یھدف من تقدیم اعتراضھ محل الدعوى إلى إلغاء 

قرار لجنة تسویة الخلافات العمالیة الصادر برقم ( ...... ) وتاریخ 8/11/1441 ھـ 
والمتضمن ( ...... ) وبما أن اختصاص المحكمة العمالیة ینحصر في النظر في صحة 
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القرار من عدم ذلك وبالتالي تأییده أو إلغاؤه ولما كانت العلاقة بین الطرفین تحكمھا 
لائحة عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم وبعد الاطلاع على مضمون القرار الصادر 
من لجنة العمالة المنزلیة اتضح أن المدعي یعمل بمھنة لیس خاضعا فصل النزاع فیھا 

للجنة العمالة المنزلیة وإنما المختص بذلك المحاكم العمالیة الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة 
بتأیید قرار اللجنة رقم ( ...... ). 

تسبیبات عامة 
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الحكم على الغائب 
فبناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن المدعي أقام دعواه في مواجھة المدعى علیھا  

یھدف من ذلك لإلزام المدعى علیھا ( ...... ) و نظرا لتضرر المدعي من تخلف المدعى 
علیھ عن الحضور رغم تبلغھ، و قد جاءت الشریعة برفع الضرر ، و لأن تخلف المدعى 

علیھ عن الحضور مع تبلغھ لشخصھ یعتبر قرینة وأمارة على صدق دعوى المدعي 
وتفریطا من المدعى علیھا بإسقاط حقھا في الدفاع، ولما قرره أھل العلم من جواز 

القضاء على الغائب المستتر كما في [كشاف القناع 15/159/ وشرح منتھى الإرادات 
6/-550-551]، ولأن تغیب المدعى علیھا بمثابة البینة على الدعوى قال البھوتي –

رحمھ الله- : (وھو أي: النكول كإقامة بینة لا كإقرار) [كشاف القناع 15/129]، ولحدیث 
لا ضرر ولا ضرار ولأن للحاكم ولایة على مال الغائب ویجوز لھ الحكم علیھ وعلى 

المستتر والممتنع ولو كان في البلد كما صرح بذلك صاحب المبدع والكشاف ، قال ابن 
قدامة في الكافي رحمھ الله (6 / 128 ): ( فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم 

حكم علیھ لأنھ لو لم یحكم علیھ لجعل الامتناع والاستتار طریقا لتضییع الحقوق)إ . ھـ، 
ولما جاء في الفقرة ( ب ) من المادة الرابعة والثلاثین بعد المائتین من نظام العمل : 

( تنظر الدعاوى العمالیة على وجھ الاستعجال ) . بالمرسوم الملكي رقم م/14 و تاریخ 
22 / 02 / 1440ھـ الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة للحكم للمدعي. – یكتب الطلب 

المحكوم بھ-. 
الحكم بالإقرار 

فبناء على ما تقدم ولإقرار المدعى علیھ بما جاء في الدعوى إقرارا قضائیا،  وحیث إن 
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر كما ھو متقرر فقھا ولا یجوز إثبات عكسھ كما 

أنھ لا عذر لمن أقر  كما أن الإقرار لازم في حق المقر فالإنسان شاھد على نفسھ و 
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مؤاخذ بإقراره لقولھ تعالى  (بل الإنسان على نفسھ بصیرة ) الأمر الذي تنتھي معھ 
الدائرة للحكم للمدعي . 

الحكم بالنكول عن الجواب  
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظرا لكون المدعي أقام دعواه في مواجھة 

المدعى علیھا یھدف من ذلك لإلزام المدعى علیھا ( ...... ) ونظرا لكون ممثل المدعى 
علیھا طلبت  إمھالھا للجواب عن الدعوى وأفھمتھ الدائرة بضرورة الجواب عن الدعوى 

في الجلسة القادمة ثم حضر وطلب مھلة أخرى للجواب فأفھمتھ الدائرة بالجواب حالا 
فأصر على طلبھ وكررت الدائرة علیھ ذلك ثلاثاً فأصر على طلبھ الإمھال للجواب 

واستنادًا للمادة السابعة والستین من نظام المرافعات ونصھا: إذا امتنع المدعى علیھ عن 
الجواب كلیاً أو أجاب بجواب غیر ملاق للدعوى كرر علیھ القاضي طلب الجواب 

الصحیح ثلاثاً في الجلسة نفسھا فإذا أصرّ على ذلك عدّه ناكلاً بعد إنذاره وأجرى في 
القضیة المقتضى الشرعي واستنادًا للمادة الثامنة والستین من نظام المرافعات ونصھا: 
إذا دفع أحد الطرفین بدفع صحیح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمھل لأجلھ 

فللقاضي إمھالھ متى رأى ضرورة ذلك. استنادًا على الفقرتین الثانیة والثالثة من اللوائح 
التنفیذیة للمادة والتي تقضي أن ھذه المادة تشمل طلب الإمھال للجواب عن أصل 

الدعوى وأن الدائرة إذا لم تقبل طلب الإمھال وامتنع طالبھ عن الجواب فیعامل وفق 
المادة السابعة والستین من نظام المرافعات الشرعیة واستنادا على المادة الرابعة بعد 
المائة من نظام المرافعات الشرعیة في فقرتھا الرابعة وجاء فیھا ما نصھ (إذا ظھر 

للدائرة مماطلة الوكیل في الإجابة عن الاستجواب فیعامل وفق المادة الثالثة والخمسین 
من ھذا النظام). واستنادا على المادة الثالثة والخمسین من نظام المرافعات الشرعیة في 
فقرتھا الثالثة وجاء فیھا ما نصھ (للدائرة رفض طلب الوكیل الاستمھال لسؤال موكلھ إذا 

ظھر عدم الجدوى من طلبھ ویدون ذلك في ضبط القضیة). وبما أن الدائرة لا ترى 
ضرورة لإمھال المدعى علیھ بل الضرورة في إلزامھا بالجواب في الجلسة التي أمھل 

فیھا من أجل الجواب وذلك من وجوه, 
الوجھ الأول: كون الدعوى مقامة لدى مكتب التسویة الودیة خلال المدة النظامیة 21یوما 

ولم (تحضر المدعى علیھا - حضرت) لدى مكتب التسویة الودیة بوزارة العمل ولم 
تتوصل مع المدعي لاتفاق فیتحقق علمھا بالدعوى ثم لم تحضر جوابھا من الجلسة 

الأولى في ھذه القضیة مما یتبین معھ مماطلة المدعى علیھ. ( خاص بالعمالي) 
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الوجھ الثاني: إنّ في إمھال المدعى علیھ ضرر بالغ على المدعي یتجلى ذلك في أنّ 
مطالبتھ في تحصیل أجره الذي یقتات منھ ویعیش بھ والذي یترتب على التأخر في 
صرفھ عن میعاده تكالب الالتزامات المادیة علیھ،  والشریعة جاءت برفع الضرر، 

والضرر یزال ولقولھ صلى الله علیھ وسلم: (أعطوا الأجیر أجره قبل أن یجفّ عرقھ) . 
رواه ابن ماجھ. وصحّحھ الألباني. ( خاص بالعمالي) 

الوجھ الثالث: أن في إمھال المدعى علیھا مخالفة لما جاء في الفقرة ( ب ) من المادة 
الرابعة والثلاثین بعد المائتین من نظام العمل: " تنظر الدعاوى العمالیة على وجھ 

الاستعجال" بالمرسوم الملكي رقم م/14 و تاریخ 22 / 02 / 1440ه. ( خاص بالعمالي) 
الوجھ الرابع: إنَّ المادتین الرابعة والأربعین  والخامسة والأربعین من نظام المرافعات 

أوجبت على المدعى علیھ الحضور في الیوم الرابع على الأقل من تاریخ التبلیغ بصحیفة 
الدعوى وأن علیھ إیداع مذكرة دفاعھ قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بیوم واحد.  

إذا تقرر ذلك ولما كانت الغایة من نظام العمل  تحقیق عدالة ناجزة تصل بھا الحقوق إلى 
أصحابھا دون الاضطرار إلى ولوج سبیل التقاضي وما یستلزمھ في مراحلھ المختلفة من 
الأعباء المادیة والمعنویة وما قد یصاحبھا في أحیان كثیرة من إساءة استغلال ما وفرتھ 
الأنظمة والتعلیمات من أوجھ الدفاع والدفوع واتخاذھا سبیلاً للكید ووسیلة لإطالة أمد 

الخصومات على نحو یرھق القضاء ویلُحق الظلم بالمتقاضین فإن واجب المحكمة - إذا 
رأت في طلب الإمھال قصد عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي بغیر وجھ ، 

أن تستمر في نظر القضیة وإجراء المقتضى الشرعي حیالھا الأمر الذي تنتھي معھ 
الدائرة للحكم للمدعي –یكتب الطلب المحكوم بھ-. 

الحكم بالنكول عن الیمین 
فبناء على ما تقدم من الدعوى ، ونظرا لكون المدعي أقام دعواه في مواجھة المدعى 
علیھا یھدف من ذلك لإلزام المدعى علیھا ( ..... )، ونظرا إلى أن المدعى علیھا قد 

تخلفت عن الحضور للجواب عن الدعوى وتخلفت عن الحضور لأداء الیمین فیعتبر ذلك 
قرینة وأمارة على صدق دعوى المدعي وذلك یعد نكولاً منھا ولقولھ ــ صلَّى الله علیھ و 
على آلھ وسلَّم ــ (البیِّنة على المدَّعي والیمین على من أنكَّر) أخرجھ الإمامان الدَّارقطنيُّ 
رٌ فقھاً من أنَّ من نكل عن الیمین في حقِّ آدميِّ مالاً كان أو قصُِدَ  ؛ ولـما ھو مقرَّ والبیھقيُّ

اتٍ، فإن حلف، وإلاَّ قضي علیھ بالنُّكول (ینُظر: المغني  بھ المال، فیعذر ثلاث مرَّ
12/125 كشَّاف القناع 4/286 شرح المنتھى 3/566) ، قال الموفق ــ رحمھ الله تعالى 
ــ في الكافي: ( فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم علیھ؛ لأنھ لو لم 
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یحكم علیھ، لجعل الامتناع والاستتار طریقاً إلى تضییع الحقوق ..) (4/241)، ولما 
قرره أھل العلم من جواز القضاء على الغائب المستتر كما في [كشاف القناع 15/159/ 
وشرح منتھى الإرادات 6/-550-551]، ولأن تغیب المدعى علیھا بمثابة البینة على 
الدعوى قال البھوتي –رحمھ الله- : (وھو أي: النكول كإقامة بینة لا كإقرار) [كشاف 

القناع 15/129] كما أن النكول عن الیمین لیس بإقرار  ولا بذل للحق المدعى بھ وإنما 
ھو أمارة على صدق المدعي في دعواه كما قرر ذلك ابن القیم في الطرق الحكمیة 

1/330 (والصحیح أن النكول یقوم مقام الشاھد والبینة لا الإقرار والبذل) . كما جاء في 
موضع أخر ( 1 / 13 ) : (  وھل القضاء بالنكول إلا رجوع إلى مجرد القرینة الظاھرة 
التي علمنا بھا ظاھرا أنھ لولا صدق المدعي لدفع المدعى علیھ دعواه بالیمین فلما نكل 

عنھا كان نكولھ قرینة ظاھرة دالة على صدق المدعي فقدمت على أصل البراءة الذمة )، 
قال ابن القیم –رحمھ الله-: (فالنبي صلى الله علیھ وسلم جعل الیمین في جانب المدعي إذا 
أقام شاھداً واحداً لقوة جانبھ بالشاھد ومكّنھ من الیمین بغیر بذل خصمھ ورضاه وحكم لھ 
بھا مع شاھده فلأن یحكم بھ بالیمین التي یبذلھا خصمھ مع قوة جانبھ بنكول خصمھ أولى 

وأحرى) [الطرق الحكمیة 1/324] واستنادا على الفقرة السابعة من المادة السابعة 
والخمسین من نظام المرافعات الشرعیة والتي جاء فیھا ما نصھ (إذا توجھت الیمین على 

المدعى علیھ بعد سماع الدعوى فیبلغ بذلك حسب إجراءات التبلیغ ویشعر بوجوب 
حضوره لأداء الیمین وأنھ إذا تخلف بغیر عذر تقبلھ المحكمة عد ناكلا وسوف یقضى 
علیھ بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من ھذا النظام ..) واستنادا على المادة 
113/1 والتي جاء فیھا ما نصھ (من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء الیمین وجب 

علیھ الحضور) الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة للحكم للمدعي –یكتب الطلب المحكوم بھ-. 
الحكم بمنع السفر 

وبناء على ما تقدم وبما أن المدعي تبلغ بموعد الجلسة وبما أن مثل ھذه الدعاوى تنظر 
على وجھ السرعة والاستعجال لحفظ الحقوق من ضیاعھا وبما أن نظام المرافعات قد 
جعل دعوى المنع من السفر من الدعاوى المستعجلة كما جعلھا مشمولة بالنفاذ المعجل 

وبما أن المدعى علیھ بإمكانھ رفع المنع من السفر متى شاء إذا قدم كفیلاً غارماً أو أودع 
المبلغ المدعى بھ فھذا كلھ قد جعل سماع دعوى المنع من السفر والحكم فیھا قبل تبلغ 

المدعى علیھ جائزاً ولما قرره أھل العلم من جواز منع صاحب الحق الحال لغریمھ من 
السفر حتى یؤدیھ قال ابن فرحون : ( مسألة : إذا أراد الغریم سفراً فتعلق بھ صاحب 
الحق وقال : أخاف أن یحل الأجل وأنت غائب وطلب منھ حمیلاً فإن الإمام ینظر في 
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ذلك فإن رأى أن الأجل یحل قبل قدومھ لبعد المكان أمره بالحمیل وإلا لم یلزمھ حمیلُ 
وأحلف باµ ما أراد سفراً إلا سفراً مثلما یخرج الناس إلیھ فیما یزعم من ذلك وخلى سبیلھ 

) أ.ھـ وجاء في أسنى المطالب : ( فصل ولصاحب الدین الحال ) ولو ذمیاً (منع ) 
المدیون :(الموسر بطلب من السفر) المخوف وغیره بأن یشغلھ عنھ برفعھ إلى الحاكم 
ومطالبتھ (حتى یوفیھ) دینھ، لأن أدائھ فرض عین بخلاف السفر نعم إن استناب من 

یؤدیھ من مالھ الحاضر فلیس لھ منھ والتصریح بذكر الموسر من زیادتھ ( لا صاحب 
مؤجل) فلیس لھ منعھ من السفر وقال ابن قدامة : ( مسألة قال :(ومن أراد سفراً وعلیھ 

حق یستحق قبل مدة سفره فلصاحب الحق منعھ ) أ.ھـ وبناء على المادة الثامنة بعد 
المائتین من نظام المرافعات الشرعیة ونصھا: " لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر 
الدعوى أو قبل تقدیمھا مباشرة أن یقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى 

مستعجلة لمنع خصمھ من السفر، وعلى القاضي أن یصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب 
تدعو إلى الظن أن سفر المدعى علیھ أمر متوقع وبأنھ یعرض حق المدعي للــخطر أو 
یؤخر أداءه، ویشترط تقدیم المدعي تأمیناً یحدده القاضي لتعویض المدعى علیھ متى 

ظھر أن المدعي غیر محق في دعواه، ویحكم بالتعویض مع الحكم في الموضوع ویقدر 
حسب ما لحق المدعى علیھ من أضرار لتأخیره عن السفر" وبما أن المدعى علیھا مقدمة 
طلب التماس إعادة النظر قد قدمت التأمین المنصوص علیھ في المادة فإن الدائرة تنتھي 

إلى الاستجابة لطلب المدعى علیھا العاجل. 
الحكم برد التعویض عن الضرر المعنوي والنفسي 

وأما عن طلب المدعي التعویض عن الضرر ( النفسي – المعنوي ) وبما أن الضرر 
النفسي - المعنوي ھو في الحقیقة ضرر لیس مادي ولقولھ تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم 

بینكم بالباطلِ ).[لبقرة:188] وبما أن الضرر المعنوي (غیر المادي) لا یجبر بالتعویض 
المالي في قول جمھور أھل العلم، كما جاء في قرار مجمع الفقھ الإسلامي الدولي في 
دورتھ الثانیة عشرة بالریاض، رقم: 109 (3/12)، بشأن الشرط الجزائي، في البند 

الخامس منھ، ما نصھ: (الضرر الذي یجوز التعویض عنھ یشمل الضرر المالي الفعلي، 
وما لحَِق المضرور من خسارة حقیقیة، وما فاتھ من كسب مؤكد، ولا یشمل الضرر 

الأدبي أو المعنوي) إ. ھـ  ، كما أن أسباب الضمان ثلاثة، قال ابن رجب -رحمھ الله- في 
القواعد: (القاعدة التاسعة والثمانون: أسباب الضمان ثلاثة : عقدٌ، ویدٌ، وإتلافٌ...)إلخ، 
والضرر المعنوي لیس واحدا من ھذه الأسباب، فضلا عن كون الضرر المعنوي لا 

یمكن تحدیده وتقدیره ؛ لأنھ شيء غیر محسوس، وعلیھ فإن تقدیره بتعویض مالي تقدیر 
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لا ینضبط بضابط ، ثم إن إعطاء المال في ھذا النوع من الضرر لا یرفعھ ولا یزیلھ 
الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة برد طلب المدعي بذلك. 

الحكم برد الیمین على أحد طرفي الدعوى 
وبما أن المدعى علیھ قد رفض  أداء الیمین الموجھة إلیھ، وطلب یمین المدعي، وبما أنَّ 
فة المشار إلیھا ولما روى الدارقطني من  المدعي حلف الیمین المطلوبة منھ على الصِّ
حدیث نافع عن ابن عمر { أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم رد الیمین على طالب 

الحق }، واحتج لھذا القول بأن الشارع شرع الیمین مع الشاھد الواحد كما سیأتي . فلم 
یكتف في جانب المدعي بالشاھد وحده ، حتى یأتي بالیمین ، تقویة لشاھده . قالوا : 

ونكول المدعى علیھ أضعف من شاھد المدعي ، فھو أولى أن یقوى بیمین الطالب . فإن 
النكول لیس بینة من المدعى علیھ، ولا إقرارا، وھو حجة ضعیفة، فلم یقو على الاستقلال 
بالحكم، فإذا حلف معھا المدعي قوي جانبھ، فاجتمع النكول من المدعى علیھ والیمین من 

المدعي، فقاما مقام الشاھدین أو الشاھد والیمین. وأولى من ذلك وأحرى أن یطلب 
المدعى علیھ من المدعي الیمین، فیكون بذلك حاكمھ إلى ذمتھ. 
الحكم برد طلب لیس فیھ بینة وحلف المدعى علیھا على نفیھ 

وأما عن طلب المدعي ( ...... ) و بما أنھ لا بیِّنة لھ على ما ادعاه، وطلب یمین المدَّعى 
علیھ؛ وبما أن المدَّعى علیھ قد حلف الیمین المطلوبة؛ ولما أخرجھ البخاري ومسلم في 

صحیحھما عن ابن عباس رضي الله عنھما أن رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - قال: " 
لو یعطى الناس بدعواھم لادعى ناس دماء رجال وأموالھم ولكن الیمین على المدعى 

علیھ " وفي روایة عند البیھقي في سننھ الكبرى والصغرى " البینة على المدعي والیمین 
على من أنكر ". الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة للحكم برد ذلك الطلب. 

الحكم برد طلب لیس فیھ بینة ورفض المدعي یمین المدعى علیھ  
وأما عن طلب المدعي ( ...... ) وبما أن المدعي لیس لھ بینة تثُبت طلبھ ، ورفض یمین 

المدعى علیھ، ولما أخرجھ البخاري ومسلم في صحیحھما عن ابن عباس رضي الله 
عنھما أن رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - قال: " لو یعطى الناس بدعواھم لادعى 

ناس دماء رجال وأموالھم ولكن الیمین على المدعى علیھ " وفي روایة عند البیھقي في 
سننھ الكبرى والصغرى " البینة على المدعي والیمین على من أنكر " ، الأمر الذي 

تنتھي معھ الدائرة للحكم برد ذلك الطلب. 
الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم التحریر 
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فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما قرره الفقھاء ـــ رحمھم الله ــــ من أن من شروط 
الدعوى أن تكون الدعوى محررة أي معلومة، قال الموفق ــ رحمھ الله تعالى ــ في 

المغني: " ولا یسمع الحاكم الدَّعوى إلا محررة " (8/510) ولما كان من المقرر فقھاً 
ونظاماً أن الدعوى لا یصح السیر فیھا قبل تحریرھا قال الشیخ البھوتي: " ولا تصح 
الدعوى إلا محررة تحریراً یعلمھ المدعي لأن الحاكم یسأل المدعى علیھ عما ادعاه 

المدعي فإن اعترف بھ ألزمھ ولا یمكنھ أن یلزمھ مجھولاً " (كشاف القناع - 
٤٣٥/٦-٤٣٦) وقد نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعیة " أن على القاضي 
أن یسأل المدعي عما ھو لازم لتحریر دعواه قبل استجواب المدعى علیھ ولیس لھ ردھا 
لتحریرھا ولا السیر فیھا قبل ذلك " الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة بصرف النظر عن 

الدعوى. 
 الحكم برد شھادة الأجیر  

ولأن المدعى علیھا لا بینة لدیھا سوى شھادة الشھود المذكورین بعالیھ، ولأن الشھود 
المذكورین بعالیھ ھم یعملون لدى المدعى علیھ فشھادتھم ھي شھادة أجیر خاص؛ فعن 
عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم رد شھادة الخائن 

والخائنة وذوي الغمر على أخیھ ورد شھادة القانع لأھل البیت وأجازھا لغیرھم رواه أبو 
داود وقال القانع الأجیر التابع مثل الأجیر الخاص أ.ھـ وقوى إسناده ابن حجر في 

التلخیص وحسنھ الألباني .  وقال الصنعاني في سبل السلام إنما منع من شھادتھ لمن ھو 
قانع لھم لأنھ مظنة تھمة فیجب دفع الضرر عنھم وجلب الخیر إلیھم فمنع من الشھادة . 

أ . ه.ـ 
الحكم بإثبات تنازل 

وبعد سماع الدعوى وحیث قدم الطرفان إقرارا بالتنازل عن الدعوى بطوعھما 
واختیارھما، ولأن إقامة الدعاوى حق للمدعیین ولھم التنازل عن دعواھم في أي حین 

أرادو، فحق رفع الدعاوى وتركھا والتنازل عنھا لا یعدوھم الأمر الذي تنتھي معھ 
الدائرة لإثبات التنازل عن القضیة . 

الحكم بصلح  
فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وما اصطلح علیھ الطرفان في مجلس الحكم 
ولصدوره من جائزي التصرف ولقولھ تعالى (والصلح خیر) [النساء :128] ولقولھ 
تعالى : (لا خیر في كثیر من نجواھم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بین 
الناس)[النساء :114] ولما رواه أھل السنن إلا النسائي عن عمرو بن عوف المزني 
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رضي الله عنھ عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: ( الصلح جائز بین المسلمین، إلا 
صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطھم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو 

أحل حراماً) ولما اصطلح علیھ الطرفان بطوعھما واختیارھما وبما أن ھذا الصلح 
موافق للأصول الشرعیة ما لو اتفق الطرفان على أمر لیس من اختصاص المحكمة بناء 

على الفقرة الأولى من المادة السبعین من نظام المرافعات الشرعیة، وبما أن وكالة 
المدعى علیھ تخولھ حق الصلح الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة لإثبات ھذا الصلح. 

الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن 
فبناء على ما تقدم ولأن الدعوى شطبت المرة الأولى بتاریخ ( ...... ) وقد مضى على 
شطبھا ستون یوما -أو- وشطبت ھذا الیوم ( ...... )  الشطب الثالث ، واستناداً على 

المرسوم الملكي الكریم رقم (م/38) وتاریخ 1441/03/30ھـ و المنشور في جریدة أم 
القرى بالعدد 4809 الموافق 1441/04/16ھـ والمتضمن تعدیل المادة الخامسة 

والخمسین والتي نصت على إن لم یحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم 
یتقدم بعذر تقبلھ المحكمة فلھا أن تقرر شطبھا فإذا انقضت ستون یوماً ولم یطلب المدعي 
السیر فیھا بعد شطبھا أو لم یحضر بعد السیر فیھا عدت كأن لم تكن وإذا طلب المدعي 

بعد ذلك السیر في الدعوى حكمت المحكمة من تلقاء نفسھا بأن الدعوى كما لم تكن ولأن 
الدائرة قد قبلت عذر المدعي وأعطي موعدا لمواصلة دعواه وتخلفت عن حضور ھذا 

الموعد الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة باعتبار الدعوى كأن لك تكن . 
الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة 

فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولما كان من الواجب على المحكمة التحقق من المسائل 
الأولیة للدعوى وھي الأمور التي یتوقف السیر في الدعوى على البت فیھا، و لما ھو 
متقرر شرعاً و نظاماً أن أھم أركان الدعوى التي یلزم توفرھا لقبول الدعوى والسیر 

فیھا أن تكون مقامة على ذي صفة، ولكون المدعى علیھا في ھذه الدعوى لیس لھ صفة 
في ھذه الدعوى ولا یطالبھا  المدعي بشيء حسب ما أقر بھ بعالیھ بخصوص دعواھا 

ھذه وإنما دعواه متوجھة على ( ..... ) كما ھو مفصل في أعلاه، ولما كان الدفع بانعدام 
الصفة من الدفوع الذي تتصدى لھ المحكمة وتقوم بإعمالھ والتمسك بھ من تلقاء نفسھا 
من غیر أن یفتقر ذلك إلى دفع من أطراف الخصومة، ولما نصت علیھ المادة السادسة 

والسبعون من نظام المرافعات الشرعیة ولائحتھا التنفیذیة حیث نصت في فقرتھا الأولى 
على ما یلي : ( الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولایتھا أو بسبب نوع الدعوى أو 
قیمتھا , أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأھلیة أو المصلحة أو لأي سبب 
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آخر , وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فیھا ؛ یجوز الدفع بھ في أي 
مرحلة تكون فیھا الدعوى وتحكم بھ المحكمة من تلقاء نفسھا ) ولكون ذلك متحقق في 

ھذه الدعوى علیھ الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة بالحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتھا على 
غیر صفة. 

الحكم بعدم قبول الالتماس 
ولما كان من المقرر في المادة السادسة والسبعین بعد المائة من نظام المرافعات الشرعیة 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاریخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ھـ أن من طرق الاعتراض 
على الأحكام الصادرة من المحاكم طریق التماس إعادة النظر في الأحكام النھائیة، والتي 

نظمت أحكامھ في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر من النظام كضمانة قضائیة 
لأطراف الخصومة یستدرك فیھا ما قد یقع خطأ في تطبیق النظام أو في الواقع بغیة 

إصلاحھ أو رفعھ عن المتضرر، ولما كان ھذا الطریق من طرق الاعتراض لیس من 
الطرق العادیة للاعتراض على الحكم لكونھ یسلط على أحكام حازت قوة الأمر المقضي 

فتحول ھذه القوة دون الاعتراض على الحكم بطرق الاعتراض العادیة فجعل 
للاعتراض بھذا الطریق أسباباً محددة على سبیل الحصر  فلیس لأي من أطراف 

الخصومة الإضافة إلیھا أو ابتداع غیرھا أو بناء الاعتراض على ما دونھا، ولما كان 
الحكم الصادر في ھذه القضیة قد اكتسب الصفة النھائیة بمضي المدة المقررة نظامًا من 
غیر تقدیم من یحق لھ الاعتراض طلب الاستئناف على الحكم، ولما كان من المقرر في 
المادة المائتین من نظام المرافعات الشرعیة ونصھا : " 1- یحق لأي من الخصوم أن 

یلتمس إعادة النظر في الأحكام النھائیة في الأحـوال الآتیة: أ- إذا كان الحكم قد بني على 
أوراق ظھر بعد الحكم تزویرھا، أو بني على شھادة قضي -من الجھة المختصة بعد 
الحكم- بأنھا شھادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في 

الدعوى كان قد تعذر علیھ إبرازھا قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنھ 
التأثیر في الحكم. د-إذا قضى الحكم بشيء لم یطلبھ الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. 
ھـ -  إذا كان منطوق الحكم یناقض بعضھ بعضاً. و -إذا كان الحكم غیابیا. ز -إذا صدر 

الحكم على من لم یكن ممثلاً تمثیلاً صحیحاً في الدعوى."، وبما أن الأصل في الأحكام 
القضائیة إذا أصبحت نھائیة عدم جواز  إعادة النظر فیھا إلا وفق الحالات والضوابط 

الواردة في المادة مائتین من نظام المرافعات الشرعیة وأن یكون ذلك خلال الفترة 
النظامیة المحددة حصرا في المادة مائتین وواحد من نظام المرافعات الشرعیة وھي 
ثلاثون یوما من تاریخ العلم بھذه المبررات وبتأمل الالتماس محل النظر یتبین أنھ لم 
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یشمل على أمر من شأنھ أن یغیر النتیجة التي انتھى إلیھا الحكم محل الالتماس إذ لم 
یستند إلى أي من الحالات المنصوص علیھا في جواز إعادة النظر في الأحكام النھائیة 

الأمر الذي تنتھي معھ الدائرة بـعدم قبول الالتماس شكلا. 
الحكم برد الدعوى لسبق الفصل 

فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولكون الدعوى التي یدعي بھا المدعي قد تم 
الفصل والحكم فیھا بموجب الصك ( ...... ) قال الموفق ــ رحمھ الله تعالى ــ في المغني: 

" والروایة الثانیة، لا یستدعیھ إلا أن یعلم بینھما معاملة، ویتبیَّن أنّ لما ادّعاه أصلا. 
روي ذلك عن علي - رضي الله عنھ - وھو مذھب مالك؛ لأن في ادعائھ على كل أحد 
تبذیل أھل المروءات، وإھانة لذوي الھیئات، فإنھ لا یشاء أحد أن یبذلھم عند الحاكم إلا 

فعل، وربما فعل ھذا من لا حق لھ لیفتدي المدعى علیھ من حضوره، وشر خصمھ 
بطائفة من مالھ ..." )10/ 54) ، واستناداً للمادة السادسة والسبعین من نظام المرافعات 
الشرعیة ونصّھا: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولایتھا أو بسبب نوع الدعوى 
أو قیمتھا، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأھلیة أو المصلحة أو لأي سبب 

آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فیھا، یجوز الدفع بھ في أي 
مرحلة تكون فیھا الدعوى وتحكم بھ المحكمة من تلقاء نفسھا " الأمر الذي تنتھي معھ 

الدائرة بالحكم بـرد دعوى المدعي بذلك. 
الیمین تشرع في جانب أقوى المتداعیین 

وبما أن جانب المدعي قد  تقوى بما قدمھ من البینة المتمثلة في ( ...... ) ولأن الیمین 
تشرع في جانب أقوى المتداعیین قال ابن القیم : " والذي جاءت بھ الشریعة أن الیمین 
تشرع من جھة أقوى المتداعیین ، فأي الخصمین ترجح جانبھ جعلت الیمین من جھتھ ، 

وھذا مذھب الجمھور كأھل المدینة وفقھاء الحدیث كالإمام أحمد والشافعي ومالك 
وغیرھم  .. فقد ثبت عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قضى بالشاھد والیمین ، وثبت 

عنھ أنھ عرض الأیمان في القسامة على المدعین أولا ، فلما أبوا جعلھا من جانب 
المدعى علیھم " إعلام الموقعین ، 1/80 . 

ب- تسبیبات عمالیة لفضیلة الشیخ القاضي سلیمان الجویسر 
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الاخت
صا
صا
ت

قبول 
الدعوى 
شكلا

فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان غایة ما یطلبھ المدعي ھو 
إلزام المدعى علیھا بـ...... وعلیھ فإن ھذه الدعوى تكون من قبیل 

المنازعات العمالیة التي تختص بنظرھا المحاكم العمالیة وفقاً للمادة (34) 
من نظام المرافعات الشرعیة ولائحتھ التنفیذیة

عدم اندراج 
الدعوى في 

العلاقة 
العمالیة 

واستنادًا على المادة الرابعة والثلاثین من نظام المرافعات الشرعیة ولائحتھا 
التنفیذیة والتي حصرت اختصاص المحاكم العمالیة - فیما یخص المطالبات 

المالیة الناشئة بین العامل وصاحب العمل - بما تعلق بعقد العمل والأجور 
والحقوق وإصابات العمل والتعویض عنھا كما ھو نص فقرتھا ( أ)، ولم 

یأت في المادة المذكورة النص على النظر في المنازعات الناشئة عن 
المطالبة بالحقوق المالیة الخاصة بین طرفي العلاقة العمالیة التي لم تنشأ عن 

عقد العمل، والتي لا یعد العقد مصدراً من مصادر الالتزام بھا، وذلك 
كالحقوق المالیة الناشئة عن الجنایة، أو الاختلاس ..الخ فجمیع ھذه الحقوق 

التي لم تنشأ عن عقد العمل ویمكن تصور قیام الالتزام فیھا ولو من غیر 
تصور العلاقة العمالیة، وھذه الحقوق وإن كانت ناشئة في أثناء عقد العمل 

إلا أنھا لیست ناشئة عنھ، أي أن عقد العمل ھو المظھر التعاقدي الذي 
برزت فیھ، ولیس مصدر نشوؤھا، خلافاً للحقوق الناشئة عن عقد العمل 

والتي نص علیھا المنظم  : كالأجور، والبدلات ..الخ ولكون طلب المدعي 
في الدعوى الماثلة والمتعلق في ................. یندرج تحت النوع السابق 

ذكره وھو الحقوق الناشئة عن غیر عقد العمل 

طلب نقل 
الكفالة

وبما أن المدعي یطالب بإلزام المدعى علیھا بإتاحة نقل كفالتھ منھا إلى 
غیرھا ونظراً لعدم اختصاص المحاكم العمالیة ولائیاً بالتصدي لذلك وإنما 

تختص بذلك وزارة العمل استنادا على البند (ثانیا) من المادة (15) من 
اللائحة التنفیذیة لنظام العمل

تعویض 
عدم التأمین 

وبما أن المدعي یطالب بإلزام المدعى علیھا بدفع قیمة التأمین الصحي بأثر 
رجعي جراء عدم التزامھا بالتأمین ونظراً لعدم اختصاص المحاكم العمالیة 

ولائیاً بالتصدي لذلك إذ ھو من اختصاص اللجنة المشكلة للنظر في مخالفات 
نظام الضمان الصحي استناداً على المادة (ج/14) من نظام الضمان 

الصحي 

تعویض 
عدم 

التسجیل في 
التأمینات 
الاجتماعیة

وبما أن المدعي یطالب بالتعویض عن عدم تسجیلھ في التأمینات الاجتماعیة 
من بدایة التحاقھ بالمنشأة المدعى علیھا ، ویطالب بالتعویض عن ھذه 

الفترة ، وبما أن ھذا خارج عن اختصاص المحكمة العمالیة وذلك استنادا 
للمادة (34 ) من نظام المرافعات الشرعیة والتي حددت اختصاصات 

المحاكم العمالیة ، وبما أن الاختصاص منعقد للتأمینات الاجتماعیة وذلك 
استنادا للمادة ( 62) من نظام التأمینات الاجتماعیة والتي تم تعدیلھا بموجب 

المرسوم الملكي رقم (م/55) بتاریخ 10/ 5/ 1438ھـ
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اختلاف 
الأجر 

المسجل في 
التأمینات 
الاجتماعیة

وبما أن المدعي یطالب بالتعویض عن اختلاف الأجر الذي یستلمھ عن 
الأجر الذي تم تسجیلھ لدى التأمینات الاجتماعیة ، وبما أن ھذا خارج عن 

اختصاص المحكمة العمالیة وذلك استنادا للمادة (34 ) من نظام المرافعات 
الشرعیة والتي حددت اختصاصات المحاكم العمالیة ، وبما أن الاختصاص 

منعقد للتأمینات الاجتماعیة وذلك استنادا للمادة ( 62) من نظام التأمینات 
الاجتماعیة والتي تم تعدیلھا بموجب المرسوم الملكي رقم (م/55) بتاریخ 

10/ 5/ 1438ھـ

إلغاء بلاغ 
الھروب 

ونظراً لكون  المنظم أوكل النظر والبت فیما طالب بھ المدعي من إلغاء 
بلاغ التغیب لوزارة الداخلیة ممثلة بإدارة الجوازات حیث نصت المادة 

(26) من نظام الإقامة المتوج بالتصدیق الملكي العالي (7/2/25/1373) 
بتاریخ : 11/9/1371ھـ الساري نفاذه على أن : (جمیع رعایا حكومة 

جلالة الملك وجمیع الشركات والبیوت التجاریة وبیوت الأعمال والمقاولین 
ومن شاكلھم ممنوعون من استخدام الأجنبي أي كان ما لم یحمل تصریحاً 

بالإقامة أو تأشیرة تصریح بالعمل وجمیع ھؤلاء مكلفون بإشعار مكتب 
مراقبة الأجانب أو من یقوم مقامھ من سلطات الأمن العام عند انفكاك أي 

أجنبي من عملھ أو تخلفھ عن العمل مدة یومین دون أسباب)

التعویض 
عن إصابة 

العمل

ما طلبھ المدعي من التعویض عن إصابات العمل ودفع تكالیف العملیة 
الناتجة عن إصابة العمل فاستنادًا على المادة الرابعة من نظام التأمینات 

الاجتماعیة والتي بینت أن خضوع العمال العاملین في المنشأة لفرع 
الأخطار المھنیة ھو خضوع واجب إلزامي ولا أثر للتسجیل من عدمھ لكون 

التسجیل إلزامي ولو بأثر رجعي بعد الإصابة ونص الحاجة منھا: " مع 
مُراعاة أحكام المادتین الخامسة والسادسة، یُطبق فرع الأخطار المِھنیة 

وفرع المعاشات حسب التفصیل الآتي : 
١ - یُطبَّق فرع الأخطار المِھنیة بصورة إلزامیة على جمیع العُمال دون أي 

ن. . انتھى"  تمییز في الجنس أو الجنسیة أو السِّ
سوى ما استثنى من في ذات النظام والتي بینتھ المادة الخامسة من ذات 

النظام واستنادًا على المادة الحادیة والستین من نظام التأمینات الاجتماعیة 
والمادة السابعة والعشرین والمادة الثامنة والعشرین والمادة التاسعة 

والعشرین من لائحة تعویضات فرع الأخطار المھنیة وقد  بینت كل ھذه 
المواد بأن الاختصاص في إصدار القرارات والاعتراض علیھا فیما یخص 
التعویض عن إصابات العمل ھو منعقد للتأمینات الاجتماعیة كما أن المادة 

الحادیة والأربعین من نظام العمل قصرت الإحالة إلى المحاكم العمالیة فیما 
یخص إصابات العمل على المنشأت الغیر خاضعة لفرع الأخطار المھنیة 
والتي استثنیت بموجب نظام التأمینات الاجتماعیة في المادة الخامسة منھ 
وعلیھ فإن ما طلبھ المدعي من التعویض عن إصابة العمل ودفع تكالیف 

العملیة ھو خارج عن اختصاص المحكمة العمالیة ولائیًا لما أشیر إلیھ أعلاه
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تسبیب
ات 
فقھیة

 :

نكول 
المدعى 

علیھ عن 
الحضور 

لأداء الیمین 
، ویمین 
المدعي 
المكملة 

وبما أن المدعى علیھا قد تخلفت عن الحضور للجواب عن الدعوى وتخلفت 
عن الحضور لأداء الیمین وذلك یعد نكولاً استناداً على المادة (2/113) من 

نظام المرافعات الشرعیة ولائحتھ التنفیذیة ولما قرره أھل العلم من جواز 
القضاء على الغائب المستتر كما في [كشاف القناع 15/159/ وشرح منتھى 

الإرادات 6/-550-551] ولأن تغیب المدعى علیھا بمثابة البینة على 
الدعوى قال البھوتي –رحمھ الله- : (وھو أي: النكول كإقامة بینة لا كإقرار) 
[كشاف القناع 15/129]. ولحلف المدعي الیمین على صحة دعواه قال ابن 

القیم –رحمھ الله-: (فالنبي صلى الله علیھ وسلم جعل الیمین في جانب 
المدعي إذا أقام شاھداً واحداً لقوة جانبھ بالشاھد ومكّنھ من الیمین بغیر بذل 

خصمھ ورضاه وحكم لھ بھا مع شاھده فلأن یحكم بھ بالیمین التي یبذلھا 
خصمھ مع قوة جانبھ بنكول خصمھ أولى وأحرى)

نكول 
المدعى 

علیھا عن 
الحضور 
للجواب 

على 
الدعوى ، 

ویمین 
المدعي 
المكملة 

وبما أن المدعى علیھا قد تخلفت عن الحضور للجواب عن الدعوى ولما 
قرره أھل العلم من جواز القضاء على الغائب المستتر كما في [كشاف القناع 

15/159/ وشرح منتھى الإرادات 6/-550-551] ولأن تغیب المدعى 
علیھا بمثابة البینة على الدعوى قال البھوتي –رحمھ الله- : (وھو أي: 
النكول كإقامة بینة لا كإقرار) [كشاف القناع 15/129]. ولأن جانب 

المدعي قد تقوى بنكول المدعى علیھا عن الحضور وما قدمھ من بینة ولأن 
الیمین تشرع في جانب أقوى المتداعیین قال الإمام ابن القیم –رحمھ الله- : 
"والذي جاءت بھ الشریعة أن الیمین تشرع من جھة أقوى المتداعیین فأي 
الخصمین ترجح جانبھ جعلت الیمین من جھتھ" الطرق الحكمیة 2/187. 

ولأن المدعي حلف الیمین كما طلبت منھ

الیمین 
المكملة 

(تشرع في 
جانب أقوى 
المتداعیین)

ولأن الیمین تشرع في جانب أقوى المتداعیین قال الإمام ابن القیم –رحمھ 
الله- : "والذي جاءت بھ الشریعة أن الیمین تشرع من جھة أقوى المتداعیین 

فأي الخصمین ترجح جانبھ جعلت الیمین من جھتھ" الطرق الحكمیة 
2/187. ولأن المدعي حلف الیمین كما طلبت منھ

بینة المدعي 
غیر 
موصلة

وبما أن البینة على المدعي والیمین على من أنكر لقولھ صلى الله علیھ وسلم 
: "شاھداك أو یمینھ" رواه البخاري وبما أن المدعي لم یحضر بینة موصلة 

و قرر بأنھ لا یرغب بیمین المدعى علیھ

رد شھادة 
الأجیر

عن عمرو بن شعیب  عن أبیھ عن جده أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم 
رد شھادة  الخائن والخائنة،وذي الغمر على أخیھ ، ورد شھادة القانع الأھل 

البیت، وأجازھا لغیرھم. رواه أبو داود وقال: الأجیر التابع مثل الأجیر 
الخاص. اھـ. وقوى إسناده ابن حجر في التلخیص. وحسنھ الألباني.  قال 

الخطابي في (معالم السنن): إن القانع  المنقطع إلى القوم لخدمتھم ویكون في 
حوائجھم كالأجیر والوكیل ونحوه 
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یمین غیر 
المسلم

ولما قرره الفقھاء من صحة أخذ یمین غیر المسلم ولزومھ قضاءاً لما نقلھ 
ابن قدامة رحمھ الله وقال خلیل بن إسحاق المالكي رحمھ الله في مختصره 
(والیمین في كل حق با{ الذي لا إلھ إلا ھو ولو كتابیاً ) انتھى. وقد روى 
البخاري ومسلم عن الأشعث بن رضي الله عنھ قال : كان بیني وبین رجل 
من الیھود أرض , فجحدني , فقدمتھ إلى النبي صلى الله علیھ وسلم : فقال 

لي رسول الله صلى الله علیھ وسلم : (ألك بینة؟ ) قال : قلت : لاقال : (فقال 
للیھودي : احلف ) قال : فقلت : یا رسول الله إذا یحلف ویذھب بمالي , قال: 
فأنزل الله تعالى : ( إن الذین یشترون بعھد الله وأیمانھم ثمناً قلیلاً ) (سورة 

آل عمران آیة : 77)

أجور أجور
متأخرة

وبما أن المدعي یطالب بأجوره المتأخرة على وفق ما ورد في دعواه وبما 
أن الأصل في الأجرة عدم التسلیم

الإجا
زات

تعویض 
عن إجازة 
اعتیادیة

وبما أن المدعي یطالب بإلزام المدعى علیھا بتعویضھ عن المتبقي لھ من 
رصید إجازاتھ الذي لم یتمتع بھ على وفق ما ورد في دعواه وبما أن الثابت 

من وقائع الدعوى انتھاء علاقة العمل بین الطرفین واستنادا على المادة 
(1/109) والمادة (111) من نظام العمل 

تعویض 
عن الإجازة 
المرضیة

وبما أنھ من الثابت من الوقائع والأوراق المقدمة مرض العامل  خلال الفترة 
( ....  ) ، ومن المتقرر نظاماً  كما ھو منصوص المادة ( السابعة عشر بعد 

المائة ) من نظام العمل بأن للعامل الذي یثبت مرضھ الحق في إجازة 
مرضیة بأجر عن الثلاثین یومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستین 
یومًا التالیة، ودون أجر للثلاثین یومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، 

سواء أكانت ھذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ویقصد بالسنة الواحدة: السنة 
التي تبدأ من تاریخ أول إجازة مرضیة ، وبما أن صاحب العمل قد توقف 

عن تسلیم العامل الأجر  المنصوص علیھ في المادة المذكورة سلفاً ،وبما أنھ 
من الثابت من خلال الأوراق والوقائع أن عدد أیام الإجازة المرضیة التي 

تمتع بھا العامل وكانت بدون أجره ھي  (....... یوماً)

حجیة دفاتر 
الحضور و 
الانصراف 

في تمتع 
العامل 
بالإجازة

وبما أن المدعى علیھ قد أبرز خلال المرافعة ( كشف الحضور والانصراف 
) الخاص بالمنشأة وتضمن تمتع المدعیة بـ ( 12 ) یوم إجازة ، ولأنھ وإن 
كان الأصل العام في الإثبات أنھ لا یجوز أن یصطنع المرء دلیلاً من قبل 

نفسھ، إلا أن المادة ( 17) من نظام العمل قد نصت على أنھ : " على 
صاحب العمل أن یحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي 
تحدد ماھیتھا، والبیانات التي یجب أن تتضمنھا اللائحة " اھـ وحیث نصت 

المادة ( 5) من اللائحة الخاصة بھذه المادة في فقرتھا ( 4) على أنھ من 
ضمن ھذه السجلات والكشوف : " سجل الحضور والانصراف یحتوي على 

وقت حضور العامل للعمل، ووقت انصرافھ من مقر العمل، وأي بیانات 
أخرى یضعھا صاحب العمل، والبین من ھذه المادة أنھا أكسبت ھذه البیانات 
حجیتھا رغم صدورھا من صاحب العمل، وإلا لما كان لوجودھا من غرض 

صحیح لولا اكتسابھا الحجیة في الإثبات، فیكون بذلك لنظام العمل 
خصوصیة إثبات فیما یتعلق بھذه الحیثیة

ساعات العمل 
الإضافیة

وبما أن المدعي یطالب بأجره الإضافي في ساعات العمل الإضافیة التي 
عملھا وبما أنھ قدم خطاب التكلیف الصادر من قبل صاحب العمل المدعى 

علیھا المتضمن تكلیف المعي بالعمل ساعات عمل إضافیة واستنادًا على 
المادة السابعة بعد المائة من نظام العمل. 
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تذاكر 
الطی
ران

تذاكر عودة 
العامل لبلده

وبما أن المدعي یطالب بإلزام المدعى علیھا بدفع قیمة تذكرة عودتھ إلى 
موطنھ نھائیاً وبما أن الثابت من وقائع الدعوى أنھ لم یستلمھا وبما أن 

المنظم قد جعل رسوم تذكرة عودة العامل إلى موطنھ بعد انتھاء العلاقة  بین 
الطرفین مما یتحملھ صاحب العمل وجوباً استناداعًلى المادة (1/40) من 

نظام العمل

تعویض 
العامل عن  

تذاكر 
الطیران 

لسفره 
خلال 
إجازتھ

ولكون المدعي طلب التعویض عن تذكرة الطیران والتي قام بدفعھا للتمتع 
بإجازتھ في بلده ویطالب بالتعویض عن ھذه التذكرة وقد أبرز مایثبت سفره 

وقیمة التذكرة التي قام بدفعھا ، وبما أن قیمة التذكرة في حال سفر العامل 
لبلده أو للتمتع بإجازتھ ھي من مسؤولیات صاحب العمل كما نصت علیھ 

الفقرة الأولى من المادة الأربعین من نظام العمل السعودي

تعویض 
العامل عن 

تذاكر 
الطیران مع 
عدم سفره 
لنص العقد 

ولكون المدعي طلب التعویض عن تذكرة الطیران خلال الأعوام ( ....... ) 
وقد ذكر بأنھ لم یسافر خلال الأعوام التي یطالب بھا وبما أن استحقاق 

العامل لتذكرة السفر إنما یكون في حال سفره وأما في حال عدم سفره فإنھ 
یستحق التعویض عن الاجازات التي لم یتمتع بھا  ،ولایجتمع التعویضان 

وھو التعویض عن التذكرة مع عدم السفر مع التعویض عن أیام الاجازات 
التي لم یتمتع بھا الا في حال نص العقد على ذلك ، وبما أن العقد المبرم بین 

الطرفین نص على استحقاق العامل للتذكرة في كل سنة أو التعویض عنھا 
بمقابل مالي

عدم 
التعویض 

عن  تذاكر 
العودة 
لكونھا 

لسبب غیر 
مشروع

وبما أن العامل یرغب في العودة لبلده بدون سبب مشروع ، وقد نصت 
الفقرة الثانیة من المادة الأربعین من نظام العمل على أن یتحمل العامل 

تكالیف عودتھ إلى بلده في حالة عدم صلاحیتھ للعمل أو إذا رغب في العودة 
دون سبب مشروع

عدم 
التعویض 
عن تذاكر 
الطیران 

لعدم سفر 
العامل

ولكون المدعي طلب التعویض عن تذكرة الطیران خلال الأعوام ( ....... ) 
وقد ذكر بأنھ لم یسافر خلال الأعوام التي یطالب بھا وبما أن استحقاق 

العامل لتذكرة السفر إنما یكون في حال سفره وأما في حال عدم سفره فإنھ 
یستحق التعویض عن الاجازات التي لم یتمتع بھا ،ولایجتمع التعویضان 

وھو التعویض عن التذكرة مع عدم السفر مع التعویض عن أیام الاجازات 
التي لم یتمتع بھا 
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عمولة مندوب 
المبیعات

وبما أن المدعي یطالب بنسبتھ في العمولات من المبیعات بمبلغ وقدره (.... 
ریال ) ، وھو یعمل بمھنة ( مندوب مبیعات ) ومن المعلوم أن  أغلب 

منادیب المبیعات یتلقون أجورھم لقاء عملھم إما أن یكون براتب ثابتا بغض 
النظر عن كمیة المبیعات ،أو یكون أجره عبارة عن نسبة من المبیعات 

فقط ، أو یكون أجره راتب ثابت بالإضافة الى نسبة من مبیعاتھ وھذا الأخیر 
أصبح ھو العرف السائد عند أصحاب ھذه المھنة وھو أن من یمارس ھذه 

المھنة یستحق نسبة من أرباح المبیعات ، وذلك لیبذل جھده في تسویق 
البضاعة لزیادة المبیعات مما یزید من أرباح المنشأة التجاریة ، ومن المقرر 
فقھاً ( أن العادة محكمة )  ، ( والمعروف عند التجار كالمشروط بینھم )   ، 
والأصل أن یحدد العقد المبرم بین صاحب العمل وبین العامل النسبة المئویة 

التي یحصل علیھا الأخیر مقابل نسبة المبیعات ، فإذا لم یتم التحدید ولم 
یحضر صاحب العمل ، فإن ھذا لایسقط حق العامل في المطالبة بھذا الحق 

ویكون القول قولھ بیمینھ لكون صاحب العمل قد تبلغ بالدعوى ولم یحضر ، 
مما أسقط حقھ في الرد على الدعوى ویبقى لھ حق الاعتراض أو الالتماس 

كما كفلھ لھ النظام 

تكلفة علاج العامل

وبما أن المدعي یطالب بالتعویض عن عدم عمل المدعى علیھا تأمین طبي 
لھ خلال فترة العمل  ولما جاء في نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر 
برقم (م/١٠) بتاریخ ٠١ / ٠٥ / ١٤٢٠ھـ في مادتھ الثالثة ونص الحاجة 
منھا: (یلتزم كل من یكفل مقیما بأن یشترك لصالحھ في الضمان الصحي 

التعاوني.) وبما أن الفقرة (أ) من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام 
ونصھا (أ- إذا لم یشترك صاحب العمل أو لم یقم بدفع أقساط الضمان 

الصحي التعاوني عن العامل لدیھ ممن ینطبق علیھ ھذا النظام وأفراد أسرتھ 
المشمولین معھ بوثیقة الضمان الصحي التعاوني، الزم بدفع جمیع الأقساط 

الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالیة لا تزید على قیمة الاشتراك 
السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانھ من استقدام العمال لفترة دائمة أو 

مؤقتة.) وبما أن المدعي یطالب بما غرمھ خلال فترة عملھ بسبب عدم قیام 
صاحب العمل بعمل تأمین طبي ومن المتقرر نظاماً أن التأمین الطبي خلال 
فترة العمل حق للعامل وأن التفریط من صاحب العمل في ذلك یجعلھ یغرم 
ما ینفقھ العامل للعلاج خلال قیام العلاقة العمالیة وبما أن المدعي قد قدم ما 

یثبت ماذكر مما یجعلھ یستحق ما یطالب بھ وذلك بمبلغ وقدره (  ....... 
ریال )

إلزام صاحب العمل 
بتجدید الإقامة

وبما أن المدعي یطلب تجدید الإقامة ، وھذا حق كفلھ لھ النظام كما جاء في 
الفقرة الأولى من المادة الأربعون من نظام العمل ، والمتضمنة بأن یتحمل 

صاحب العمل رسوم استقدام العامل غیر السعودي، ورسوم الإقامة ، 
ورخصة العمل ، وتجدیدھما ، وما یترتب على تأخیر ذلك من غرامات، 

ورسوم تغییر المھنة، والخروج والعودة..الخ مما یجعل المدعي مستحق لما 
یطالب بھ .

وبما أن المدعي یطالب بالمبالغ التي دفعھا لنقل كفالتھ إلى المدعى علیھا مبلغ نقل الكفالة
ومن المعلوم أن رسوم النقل إنما تكون على صاحب العمل الذي یرغب 

العامل بالنقل إلیھ كما نصت علیھ الفقرة الثالثة من المادة ( 40 ) من نظام 
العمل والمتضمنة أن صاحب العمل یتحمل رسوم نقل خدمات العامل الذي 

یرغب في نقل خدماتھ إلیھ

 410



شھا
دة 
الخد
مة

إلزام 
بشھادة 
خدمة 

وبما أن المدعي یطالب بإلزام المدعى علیھا بتسلیمھ شھادة بمدة خدمتھ لدى 
المدعى علیھا للمدة المبینة في دعواه وبما أن الثابت من وقائع الدعوى أن 
المدعي لم یستلمھا وأن العلاقة بین الطرفین قد انتھت وبما أن المنظم قد 
أوجب على صاحب العمل تسلیم المدعي شھادة بخدمتھ لدیھ استناداً على 

المادة (1/64) من نظام العمل 

رد شھادة 
الخدمة 

لبقاء 
العلاقة

وبما أن المدعي یطالب بتسلیمھ شھادة خدمة مقابل عملھ مع المدعى علیھا 
وقد نصت المادة (1/64) من نظام العمل على أن: (یلتزم صاحب العمل 

عند انتھاء عقد العمل بما یأتي: 1 - أن یعطي العامل -بناء على طلبھ- 
شھادة خدمة.. إلخ) فحصر النظام استحقاق المطالبة بشھادة الخدمة عند 

انتھاء عقد العمل وبما أن المدعي قد أقر في دعواه بأنھ لا یزال یعمل مع 
المدعى علیھا فمطالبتھ بشھادة الخدمة -والحالة ھذه- مطالبة بالشيء قبل 

أوانھ 

مكافأة 
نھایة 
الخدم
ة

مكافأة نھایة 
الخدمة

وبما أن المدعي یطالب بإلزام المدعى علیھا بتسلیمھ مكافأة نھایة الخدمة 
للمدة المبینة في دعواه وبما أن الثابت من وقائع الدعوى انتھاء علاقة العمل 
بین الطرفین وأن سبب انتھائھا ھو..... واستناداً على المادة (84) من نظام 

العمل 

رد طلب 
العامل 

مكافأة نھایة 
الخدمة لعدم 

مضي 
سنتین

وبما أن المدعي یطالب بمكافأة نھایة الخدمة وقد انتھت علاقتھ العمالیة 
بالمدعى علیھا بسبب استقالتھ قبل مضي سنتین على قیام العلاقة العمالیة بین 
الطرفین مما یجعل المدعي غیر مستحق لمكافاة نھایة الخدمة استنادا للمادة  

(85 ) من نظام العمل

إلزام المدعى علیھ 
بإخلاء طرف 

المدعي

وبما أن المدعي یطلب إخلاء طرف من المدعى علیھا، وھذا حق للمدعي 
یستحقھ عند انتھاء العلاقة العمالیة بینھ وبین المدعى علیھا، وذلك أنھ فیھ 

مصلحة للعامل من ناحیة أن بعض المنشآت تشترط ھذا النوع من الخطابات 
عند تقدم العامل بطلب التوظیف لدیھا للتأكد من عدم وجود أي التزامات 

مالیة على العامل في المنشأة التي كان یعمل فیھا سابقاً

مھلة 
الاشع
ار

التعویض 
عن مھلة 
الإشعار 

وبما أن المدعي جرى الاستغناء عنھ وكان ذلك لسبب مشروع ، وبما أن 
المدعي یطالب بالتعویض عن مھلة الاشعار لكونھ لم یتم اشعاره قبل انھاء 

عقده وفق المدة المنصوص علیھا نظاماً كما نصت علیھ المادة الخامسة 
والسبعون وبما أن المدعى علیھا لم تقم بإشعار المدعي قبل انتھاء العلاقة 
العمالیة وفق النظام الأمر الذي یجعل معھ المدعي یستحق التعویض عن 

مھلة الاشعار وفق المادة السادسة والسبعون

عدم 
استحقاق 
التعویض 
عن مھلة 
الاشعار 

لأن الفصل 
غیر 

مشروع

وبما أن المدعي جرى الاستغناء عنھ وكان ذلك لسبب غیر مشروع ، وبما 
أن المدعي یطالب بالتعویض عن مھلة الاشعار لكونھ لم یتم اشعاره قبل 

انھاء عقده وفق المدة المنصوص علیھا نظاماً كما نصت علیھ المادة 
الخامسة والسبعون، وبما أن المادة المذكورة سلفاً حصرت التعویض عن 

مھلة الاشعار في حال كان الفصل لسبب مشروع ، وأما في حال كان 
الفصل غیر مشروع فإن النظام قد كفل التعویض وحصره وفق المادة 

( 77) من نظام العمل الأمر الذي یجعل المدعي غیر مستحق لما یطالب بھ
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الفص
ل 
المشر
وع 
والغی
ر 
مشرو
ع

التعویض 
عن الفصل 

التعسفي 
عقد محدد 

المدة

وبما أن المدعى علیھ لم تراعي الإجراءات النظامیة للفصل المنصوص 
علیھا في المادة الحادیة والسبعین من نظام العمل وعلیھ فإن الفصل للمدعي 
یعد فصلا تعسفیًا یستحق معھ المدعي التعویض ولكون عقد المدعي محدد 
المدة فإن التعویض المستحق لھ بقیة العقد وفقًا للمادة السابعة والسبعین من 

نظام العمل. 

التعویض 
عن الفصل 

التعسفي 
عقد غیر 
محدد المدة

وبما أن المدعى علیھ لم تراعي الإجراءات النظامیة للفصل المنصوص 
علیھا في المادة الحادیة والسبعین من نظام العمل وعلیھ فإن الفصل للمدعي 

یعد فصلا تعسفیًا یستحق معھ المدعي التعویض ولكون عقد المدعي غیر 
محدد المدة فإن التعویض المستحق لھ أجر خمسة عشر یومًا عن كل سنة 

من سنوات خدمة العامل وفقًا للمادة السابعة والسبعین من نظام العمل 

أقل مدة 
التعویض 

عن الفصل 
التعسفي

ونظرًا لتعذر إحضار رخصة العمل من قبل العامل ولعدم وجود عقد یبین 
مدة العمل بین الطرفین ونظرًا إلى أن المادة السابعة والسبعین من نظام 

العمل تضمنت في الفقرة الثالثة بأن أقل مدة یمكن تعویضًا العامل علیھا في 
حال الفصل التعسفي أجر شھرین ولأن تعویض العامل لمدة شھرین یعد 
متیقنًا وما زاد على ذلك من مدة یلزم العامل إثباتھ ولعدم إثبات ذلك من 

المدعي بموجب بینة موصلة

التعویض 
عن فصل 

غیر 
مشروع 

لغیاب أقل 
من 30 
یومًا

ولأن مخالفة غیاب العامل عن العمل إذا لم تتجاوز ثلاثین یوما خلال السنة 
قد صدر فیھا تنظیم  یجب على صاحب العمل التدرج في ترتیب الجزاء 

علیھا كما نص على ذلك النموذج الموحد للائحة تنظیم العمل الصادر من 
وزیر العمل والتنمیة الاجتماعیة في جدول المخالفات والجزاءات المرفق 

للقرار رقم (84447) تاریخ 27/ 04/ 1439ھـ  فالواجب على المدعى 
علیھا اتبع التنظیمات الخاصة في ذلك لذا فإنھ ثبت للدائرة أن ما قامت بھ 

المدعى علیھا من إنھاء عقد عمل المدعي أنھ إنھاء غیر مشروع

التعویض 
عن فصل 

غیر 
مشروع 

بسبب 
السعودة: 

فإنھ من الثابت استناد المدعى علیھ في إنھاء عقد المدعیة إلى قرار سعودة 
المھنة التي تعمل بھا ، ونظراً إلى أنھ من الثابت من الوقائع  أن قرار 

سعودة المھنة صدر قبل تاریخ توظیف المدعیة بقرابة أربعة أشھر بموجب 
القرار الوزاري رقم 32630 وتاریخ :1440/02/16ھـ وعلیھ  فتكون 

المدعى علیھا على علم بھ ، ولا ینال من ذلك ما دفع بھ المدعى علیھ من أنھ 
لا علم لھ بأنظمة وزارة العمل بھذا الخصوص ، ذلك أن عذر الجھل بالنظام 
لا یقبل إلا في حالات تؤید وجاھتھ ، إذ أن الأصل في الأنظمة ھو أنھا تنشر 
عبر بشكل رسمي عبر أكثر وسائل الإعلام المختلفة ، لا سیما وأن المدعى 
علیھ لھ ارتباط بقطاع العمل ، فیكون عدم الجھل بالنظام أولى في حقھ من 
غیره ، علیھ ولقولھ تعالى : " یا أیھا اللذین آمنوا أوفوا بالعقود "  ولكون 
قیام المدعى علیھا بتوظیف المدعیة ، والتزامھا بالتعاقد معھا لمدة سنة ، 
یحتم علیھا الوفاء بكامل فترة التعاقد ، ونظراً إلى أن إنھاء العقد جاء قبل 

انتھاء مدتھ ، ولعدم قیامھ على سبب صحیح – لما سبق مناقشتھ –مما یجعل 
إنھاءھا للعقد غیر مشروع  وتأسیساً على نص المادة ( 77 ) من نظام 

العمل الساري
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التعویض 
عن إنھاء 

العقد 
لمصلحة 

العمل 

وقد نصت المادة ( 75 ) من نظام العمل على أنھ : " إذا كان العقد غیر 
محدد المدة، جاز لأي من طرفیھ إنھاؤه بناء على سبب مشروع یجب بیانھ 

بموجب إشعار یوجھ إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنھاء بمدة تحدد في 
العقد، على ألا تقل عن ستین یوما إذا كان أجر العامل یدفع شھریاً ، ولا  

تقل عن ثالثین یوما بالنسبة إلى غیره " ویتضح جلیاً  من خلال تطبیق المادة 
الآنفة على القضیة الماثلة أن المدعى علیھا لم تبین في خطاب الإنھاء السبب 
المشروع الذي اشترطھ المنظم لصحتھ ، بل جاء السبب الذي استندت إلیھ " 
مصلحة العمل " في عبارة مجملة معمّاه لا تكفي في الإیفاء بالشرط النظامي 

المذكور ، وبھذا فإنھ لا یمكن للقضاء أن ینظر في مدى مشروعیة السبب 
ممارساً واجبھ في تطبیق المادة ( 75 ) من النظام نظراً لعدم وجود ھذا 

السبب أصلاً ، وعدم تحدیده بوضوح وجلاء 

عدم 
التعویض 

عن الفصل  
لكونھ 
نظامیًا 

وبما أن المدعي یطالب  بالتعویض عن بقیة العقد للفصل التعسفي ، وبما أن 
المنشأة المدعى علیھا قد أثبت كما ھو في الوقائع والأقوال المرصودة في 

الدعوى مایثبت بأن الفصل كان مشروعا وفقاً للفقرة (   ) من المادة 
( 80) ، وأن المنشأة استنفذت جمیع الإجراءات النظامیة التي نصت علیھا 

المادة ( 71 ) من نظام العمل قبل فصل العامل مما یجعل المدعي غیر 
مستحق لما یطالب بھ .

المخا
لصة

عدم اعتبار 
المخالصة 

عن 
التعویض 

عن الفصل 
التعسفي 

وبما أن المدعى علیھا تدعي وجود مخالصة بینھا وبین المدعي ونصھا 
(   ....   )  ، وحیث أن مفھوم ھذه المخالصة والابراء یقتصر على الحقوق 
العمالیة المبینة فیھا صراحة دون أي حقوق عمالیة اخرى بما في ذلك الحق 
في التعویض عن الفصل التعسفي وحیث أنھ حتى ولو اعطیت عبارات ھذه 

المخالصة مفھوما موسعا على النحو الذي تدعیھ المدعى علیھا ،  بحیث  
تشمل التنازل عن كافة الحقوق العمالیة الحالیة والمستقبلیة ومن ضمنھا 

التعویض عن الفصل التعسفي فإن مثل ھذا المفھوم الموسع یُخضع 
المخالصة المذكورة لأحكام المادة ( الثامنة ) من نظام العمل التي تقضي 

ببطلان كل ابراء أو تنازل یتنازل بموجبھ العامل عن أي حق من الحقوق 
التي یمنحھا لھ نظام العمل الأمر الذي تنتھي الیھ الدائرة الى أن دفع المدعى 

علیھا بأن المخالصة الموقعة تشمل  تنازل العامل عن الحق في ھذا 
التعویض یعتبر باطلاً مما یجعل المدعي یستحق للتعویض الذي یطالب بھ .

المخالصة 
المطلقة لا 

تفید في 
الفصل غیر 

المشروع 

ذلك أن المخالصة فیما یتعلق بالمدى الذي تمتد إلیھ من الالتزامات الناشئة 
بین طرفي الالتزام وفي صورتھا الشائعة  لا تعدو أن تكون إقراراً باستلام  

الحقوق المالیة العادیة الناشئة عن العقد  كالأجور والمكافأة والبدلات 
وغیرھا ، دون أن تمس الحقوق الأخرى التي تكون في الظروف غیر 

الطبیعیة كالتعویض عن الإنھاء المشروع ، ذلك أن التعویض عن الإنھاء 
غیر المشروع منشؤه مخالفة صاحب العمل للنظام والعقد ، والمخالصة في 

غالب أحوالھا تأتي لبیان استلام الحقوق المنصوص علیھا في النظام 
والعقد ، فاختلفت الصورتان ، وعلیھ فلا یصح التمسك بالمخالصة إلا في 
الصورة الأولى دون الثانیة ، مالم یُنص علیھا نصاً صریحاً في المخالصة
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اعتبار 
المخالصة 
بعد انتھاء 

العلاقة 
العمالیة

وبما أن المدعى علیھا تدفع بوجود مخالصة بینھا وبین المدعي، وبما أن 
المخالصة أقر المدعي بتوقیعھا بعد انتھاء العلاقة العمالیة ، وبما أن 

المخالصة بعد انتھاء العلاقة العمالیة الأصل فیھا أنھا تكون معتبرة، ما لم 
یقم الدلیل على إبطالھا ولكونھ لم یقم دلیل على ذلك وبما  أن المخالصة 

تكون على مستحق معلوم والمخالصة محل النزاع ھي كذلك وعلیھ فإنھا 
منھیة للنزاع وملزمة للطرفین. 

عدم اعتبار 
المخالصة 
خلال قیام 

العلاقة 
العمالیة

وبما أن المخالصة المقدمة من المدعى علیھا كانت  خلال قیام العلاقة 
العمالیة ، ومن المتقرر نظاماً أن كل مخالصة أو إبراء خلال قیام العلاقة 

العمالیة بین العامل وصاحب العمل تكون باطلة مالم تكن أكثر فائدة للعامل 
الأمر الذي یجعل ھذه المخالصة غیر معتبرة وذلك استناداً للمادة  الثامنة من 

نظام العمل والمتضمنة

عدم اعتبار 
المخالصة 

لكونھا 
مطلقة ولم 
تقید بمبلغ 

وبما أن المدعى علیھا دفعت بوجود مخالصة نھائیة بینھا وبین المدعي، وأن 
ھذه المخالصة كانت بعد انتھاء العلاقة العمالیة وھي  مخالصة بدون ذكر 

المستحقات المالیة ،وإنما ھي أشبھ ما تكون بالإبراء والتنازل ،ومن المتقرر 
أن المخالصة المعتبرة لا بد أن تكون على مستحق معلوم ، وذلك أنھ ادعى 
لحفظ الحقوق ، ومن غیر المتصور أن تكون ھذه المخالصة منھیة للنزاع 

بھذه الصیغة بدون ذكر تفاصیل المخالصة ، ولایخفى أن ھذا استغلال 
للعامل، لأن التنازل ھو إسقاط للحق ولا یمكن للعامل أن یتنازل عن حقھ 
طائعا مختاراً إلا إذا كان ثمة مقابل لذلك فإن لم یكن ھناك مقابلاً واضحا 

لھذا التنازل فإن ھذا التنازل یعد باطلاً لتحقق شبھة استغلال العامل ووقوعھ 
تحت تأثیر الضغوط التي دفعت بھ إلى التنازل عن حقھ ،الأمر الذي یجعل 

ھذه المخالصة غیر مقبولة .

رد طلب التعویض 
عن أضرار التأخر في 

صرف المستحقات 

وأما طلب المدعي التعویض عن الضرر الناتج عن التأخیر في صرف 
المستحقات ، فإنھ من الثابت أن التعویض یقوم على ثلاثة أركان وھي 

الضرر والخطأ والعلاقة السببیة بینھما ، و لیس من المسلم أن الضرر الذي 
یحصل للدائن ھو لقاء التأخر في صرف المستحقات التي في ذمة مدینھ ، 

فإن ھذا الضرر غیر مباشر ولا قطعي ، إذ أنھ یتصور أن یكون لھ أكثر من 
مدین ولیس أحدھم أولى من الآخر في تسببھ بالضرر . بل حقیقة الضرر 
المدعى بھ ناشئة عن تأخر الدائن في الوفاء بالتزاماتھ وطریق الوفاء لیس 
منحصراً في الدین الواجب في ذمة المدین ، بل یتصور دفعھ بأي طریق 
آخر ، الأمر الذي یظھر منھ عدم قیام العلاقة السببیة بین الضرر والخطأ 

فینتفي تبعاً لذلك حق طلب التعویض . على أن التعویض عن مجرد التأخیر 
ھو من الربا المحرم شرعاً لقولھ تعالى : " وأحل الله البیع وحرم الربا " 
وحقیقة الربا ھي الزیادة في الدین لقاء التأخر في وفائھ أیاً كان سبب ھذا 
الدین ، ولا ینفي عن ھذه الزیادة كونھا رباً أن المطالب بھ تعویض عن 

الضرر ولیس عن التأخیر ، فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني . 
فإن آكل الربا ما طلبھ إلا تعویضاً عنما یراه ضرراً ناتجاً عن التأخر في 

الوفاء بدینھ الأمر الذي تنتھي منھ الدائرة إلى رد ھذ الطلب .
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العمل لدى محل 
منافس لا یعد منافسة 

ممنوعة 

ولأن ما ذكره وكیل المدعیة من أن المدعى علیھ عمل لدى محل منافس لھ ، 
فترى الدائرة أن عمل المدعى علیھ لدى صاحب عمل آخر لا یعد منافسة بل 

ھو أجیر یقبض راتبھ آخر كل شھر ، أما المنافسة التي نص علیھا النظام 
فھي أن یقوم العامل بافتتاح نشاط خاص بھ منافس لرب العمل ، وھذا غیر 

متحقق في ھذه الدعوى ، أما اشتراط المدعیة في عقد العمل مع المدعى 
علیھ على منع العمل مع المعارض المنافسة فھذا شرط مقید لحق العمل 

للمواطن والتي كفلھا النظام مما یجعلھ شرط باطل بموجب المادة الثامنة من 
نظام العمل

لزوم العرض 
الوظیفي بصیغتھ 

وبناء على ما نص علیھ العرض الوظیفي المبرم بین الطرفین من أن مدتھ " 
عامان " ونظراً إلى أن عقد العمل عقد رضائي ، لا یشترط إفراغھ في شكل 

معین ، بل العبرة في انعقاده ، أو في شروطھ ، أو في أركانھ والالتزامات 
المترتبة علیھ ھو بالصیغة التي جاء بھا ، سواء كان ذلك في ھیئة عقد 

عمل ، أم في ھیئة عرض وظیفي ، أم غیره . فینظر في الصیغة ویؤخذ 
بمضمونھا ، وتكون بعد ذلك ملزمة للطرفین بحكم لزوم العقد ، ولا عبرة 

بما یتلوھا مما یخالف ما تم الاتفاق علیھ ما دام أنھ صدر بالإرادة المنفردة ، 
ولم تلتق علیھ إرادة الطرفین ، احتراماً واستصحاباً لحجیة ، ولزوم ما تم 
الاتفاق علیھ ابتداء . ولأن العرض الوظیفي لا یندُّ عن ھذه القاعدة العامة 

فجوازه ولزومھ دائر مع صیغتھ ، فإن دلت على اللزوم ، واتفق علیھا 
الطرفان فالأصل صحة العرض وكونھ بمثابة العقد وعدم جواز مخالفتھ إلا 

باستئناف اتفاق لاحق ینسخ الأول بإرادة مشتركة

الإعادة للعمل

ومن حیث طلب المدعي إعادتھ إلى العمل فإنھ من الثابت أن نظام العمل قد 
نظّم الأثر  المترتب على انقضاء العلاقة بین الطرفین في حالتین الأولى 
منھما كون إنھاء  العقد جاء بصفة مشروعة ، ومبنیاً على سبب صحیح 

كتلك الأسباب الواردة في نص المواد  ( 74 – 80 – 81 ) ، وفي ھذه 
الحالة ولانتھاء عقد العمل بصفة مشروعة فلا یُلتفت إلى طلب العامل إعادتھ 
للعمل، والحالة الثانیة فیما إذا كان إنھاء العقد بصفة غیر مشروعة، فقد نص 
المنظم في المادة ( 77) من نظام العمل على الأثر المترتب على ذلك على 
وجھ الحصر وھو ( التعویض ) وفقاً للتفصیل الوارد في صلب المادة، ولم 
ینص المنظم على أن للعامل طلب إعادتھ للعمل . ویؤید ذلك أن العقود – 

ومن ضمنھا عقد العمل – إذّا انحلت ، فإنھ لا یجوز إعادتھا إلا بإرادة 
مستأنفة بین الطرفین، الأمر الذي تنھي منھ الدائرة إلى رد ھذا الطلب
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ج- تسبیبات عمالیة لفضیلة الشیخ القاضي مساعد المزروع 

الفصل الثالث : دعاوى منمذجة : 
1- صرف النظر للتقادم : 

مرافعة : 
وبــعرض الــدعــوى عــلى المــدعــى عــليه  أجــاب بــقولــه : ( إنــني  أدفــع / إن مــوكــلتي تــدفــع ) بــالــتقادم ، لــكون 
الـدعـوى أقـيمت بـعد مـضي أكـثر مـن اثـني عشـر شهـرا مـن تـاريـخ انـتهاء الـعلاقـة الـعمالـية ، و ( أنـا لا أقـر / 
مـوكـلتي تـقر ) بـالـحق المـدعـى بـه وأطـلب عـدم سـماع الـدعـوى لـلتقادم هـكذا أجـاب وبـسؤال المـدعـي عـن سـبب 

تأخره في رفع الدعوى فأجاب بقوله إن المدعى عليها كانت تماطلني بالحق هكذا أجاب   
أسباب : 

التعویض عن 
أضرار التقاضي 

وبما أن المدعي یطالب بالتعویض عن أتعاب التقاضي ومصاریف الدعوى ، 
ومن المقرر شرعاً وقضاءً أن ھذه المصاریف تتمثل في ماغرمھ المحكوم لھ 
بسبب تعدي المحكوم علیھ ، وإحواجھ للمحكوم لھ في اللجوء للمخاصمة ، أو 
إلزامھ بالدخول فیھا ، إذا كان ما غرمھ على الوجھ المعتاد ، وكذلك حصول 
الضرر الفعلي للمحكوم لھ ، كما أن المصروفات غیر الفعلیة ، أو المعتادة لا 

یحكم بھا . یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة : "وإذا كان الذي علیھ الحق قادراً على 
الوفاء ومطل صاحبھ الحق حتى أحوجھ إلى الشكایة فما غرمھ بسبب ذلك فھو 

على الظالم المبطل إذا كان غرمھ على الوجھ المعتاد " اھـ .  وقد جاء في 
فتاوى الشیخ محمد بن إبراھیم ( 54/55-13) أنھ " إذا خاصم ظانا أن الحق 

معھ ، أو أنھ یحتمل أن یكون حقا أو أن یكون خلافھ ،فلا وجھ بإلزامھ 
بالنفقات" اھـ ھذا وبما أنھ لم یظھر للدائرة من خلال تفحص حصول الضرر 

الفعلي للمحكوم لھ ،ومدى انطباق شروط الحكم بمصروفات الدعوى علیھ ، لم 
یظھر انطباق الشروط علیھ لعدم قیام الضرر الفعلي ، ولأن ما غرمھ المحكوم 
من مصاریف للدعوى ھي مصاریف معتادة ،ولم یثبت المدعي ضررا یستلزم 

التعویض

وبما أن المدعي یطالب بإلزام المدعى علیھا بدفع أتعاب المحاماة على وفق ما أتعاب المحاماة
ورد مبینا في دعواه وبما أن من شأن نظر ھذه الطلب ضمن طلبات المدعي 
الأخرى إطالة أمد نظر القضیة لارتباط الحكم في ذلك بجھات أخرى یستعان 

بھا لتقدیر الاستحقاق الفعلي حسب الجھد المبذول في القضیة ونحو ذلك 
والواجب نظر الدعاوى العمالیة على وجھ الاستعجال استناداً على المادة (ب/
234) من نظام العمل المضافة حدیثاً بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) 

بتاریخ 22/2/1440ھـ كما أن الدائرة تتوجھ إلى أن تحقیق ھذا الطلب مرتبط 
بانتھاء القضیة واكتساب الحكم للقطعیة ویتعین علیھا بناء على ذلك رفض 

الحكم بھذا الطلب مع ھذه الدعوى ولصاحب الحق رفع ذلك في دعوى مستقلة 
تحال للدائرة ناظرة الدعوى الأصلیة استناداً على المادة (5/28) من اللائحة 

التنفیذیة لنظام المحاماة
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فـــلما تـــقدم مـــن الـــدعـــوى والاجـــابـــة ،  ونـــظراً لـــكون الـــعلاقـــة الـــعمالـــية بـــين الـــطرفـــين قـــد انتهـــت بـــموجـــب اقـــرار 
المـدعـي بـتاريـخ 00 / 00 / 00 أي أنـه قـد مـضى عـلى ذلـك أكـثر مـن اثـنا عشـر شهـراً ولـم يـقدم المـدعـي 
عــذراً مــقبولاً لــتراخــيه وتــأخــره عــن الــتقدم بــمطالــبة المــدعــى عــليه لــدى  الــجهة المــختصة خــلال المــدة الــنظامــية 
المحـددة لـسماع الـدعـوى وهـي مـدة اثـنا عشـر شهـراً تحتسـب مـن تـاريـخ انـتهاء الـعلاقـة الـتعاقـديـة واسـتناداً 
لمـــــا جـــــاء فـــــي المـــــادة (234) مـــــن نـــــظام الـــــعمل الـــــسعودي الـــــصادر بـــــالمـــــرســـــوم المـــــلكي رقـــــم : ( م / 51 ) 
وتــــاريــــخ : 23 / 8 / 1428هـ والــــتي  نــــصت فــــي الــــفقرة (أ) عــــلى مــــا يــــلي : ( لا تــــقبل أمــــام المــــحاكــــم 
الـعمالـية أي دعـوى تـتعلق بـالمـطالـبة بـحق مـن الـحقوق المـنصوص عـليها فـي هـذا الـنظام أو الـناشـئة عـن عـقد 
الــــعمل بــــعد مــــضي اثــــني عشــــر شهــــراً مــــن تــــاريــــخ انــــتهاء عــــلاقــــة الــــعمل , مــــا لــــم يــــقدم المــــدعــــي عــــذراً تــــقبله 

المحكمة , أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق ) عليه ولتحقق ذلك في هذه الدعوى  
حكم : 

وبناء على ما سبق فقد حكمت الدائرة بعدم سماع دعوى المدعي للتقادم  

                                                   2 - الصلح : 
مرافعة :     

 وعــند وصــول الــدعــوى لهــذا الحــد قــرر الــطرفــان بــقولــهما إنــنا اتــفقنا عــلى مــا يــلي :  (  1- يــلتزم     بــأن 
يسـلم   مـبلغ وقـدره    . 2- يـلتزم     بـأن . 3- يـعد هـذا الـصلح مـنهيا لـلنزاع بـين الـطرفـين ولا يـطالـب أيـا 

من الطرفين الآخر جراء عقد العمل محل الدعوى )   ونطلب إثبات هذا الصلح هكذا قررا  
  تسبيب:   

 فـبناء عـلى مـا تـقدم مـن الـدعـوى والاجـابـة ولـكون طـرفـي الـدعـوى جـائـزي الـتصرف ولـكون وكـالـة المـدعـى عـليه 
تــخولــه الــصلح ولــقولــه تــعالــى ( والــصلح خــير ) ســورة الــنساء 128، وقــولــه عــليه الــصلاة والســلام ( الــصلح 
جـــائـــز بـــين المســـلمين الا صـــلحا حـــرم حـــلالا أو أحـــل حـــرامـــا ) رواه الـــترمـــذي ، ولـــكون  هـــذا الـــصلح مـــوافـــق 

للأصول والقواعد الشرعية وبناء على المادة ( 70) من  نظام المرافعات الشرعية ولائحها التنفيذية ،  
حكم :      فقد ثبت لدى الدائرة  صحة هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه . 

                                       3 - الصلح واستلام مبلغ في مجلس الحكم : 
مرافعة :     

وعــند وصــول الــدعــوى لهــذا الحــد قــرر الــطرفــان بــقولــهما إنــنا اتــفقنا عــلى مــا يــلي : (  1- يــلتزم ..... بــأن 
يســــلم....  مــــبلغ وقــــدره .... . 2- يــــلتزم ..... بــــأن . 3- يــــعد هــــذا الــــصلح مــــنهيا لــــلنزاع بــــين الــــطرفــــين ولا 
يـطالـب أيـا مـن الـطرفـين الآخـر جـراء عـقد الـعمل محـل الـدعـوى )  ونـطلب إثـبات هـذا الـصلح هـكذا قـررا ، ثـم 
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قـرر المـدعـى عـليه  بـقولـه إنـني أحـضرت مـعي كـامـل المـبلغ المـصطلح عـليه وقـدره 00 وأطـلب تسـليم المـدعـي 
إيـاه هـكذا قـرر ثـم جـرى تسـليمها لـلمدعـي وقـرر المـدعـي بـقولـه إنـني قـد اسـتلمت كـامـل المـبلغ المـصطلح عـليه 

وقدره 00 هكذا قرر  
تسبيب:    

فـبناء عـلى مـا تـقدم مـن الـدعـوى والاجـابـة ولـكون طـرفـي الـدعـوى جـائـزي الـتصرف ولـكون وكـالـة المـدعـى عـليه 
تــخولــه الــصلح ولــقولــه تــعالــى ( والــصلح خــير ) ســورة الــنساء 128 ، وقــولــه عــليه الــصلاة والســلام ( الــصلح 
جـــائـــز بـــين المســـلمين الا صـــلحا حـــرم حـــلالا أو أحـــل حـــرامـــا ) رواه الـــترمـــذي ، ولـــكون  هـــذا الـــصلح مـــوافـــق 

للأصول والقواعد الشرعية وبناء على المادة ( 70) من  نظام المرافعات الشرعية ولائحها التنفيذية ،  
حـكم :     فـقد ثـبت لـدى الـدائـرة صـحة هـذا الـصلح وألـزمـت الـطرفـين بـموجـبه كـما ثـبت لـدى الـدائـرة اسـتلام 

.... كامل المبلغ المصطلح عليه وقدره 00 و وبالجميع حكمت  

4-   التنازل عن الدعوى : 
المرافعة :  

وفــي هــذه الجــلسة قــرر المــدعــي بــقولــه : إنــني مــتنازل عــن دعــواي وأطــلب إثــبات ذلــك إيــاهــا ذلــك هــكذا قــرر  
( وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله لا مانع لدي من ذلك )  

التسبيب : 
 فــلما تــقدم مــن إقــرار المــدعــي  تــنازلــه عــن  دعــواه وطــلبه اثــبات ذلــك وبــناء عــلى المــادة ( الــثانــية والــتسعون ) 
مــن نــظام المــرافــعات الشــرعــية ونــصها (يــجوز لــلمدعــي تــرك الــخصومــة بــتبليغ يــوجــهه إلــى خــصمه، أو تــقريــر 
مـــنه لـــدى الـــكاتـــب المـــختص فـــي المـــحكمة، أو بـــيان صـــريـــح فـــي مـــذكـــرة مـــوقـــع عـــليها مـــنه، أو مـــن وكـــيله ،مـــع 
إطـلاع خـصمه عـليها، أو بـإبـداء الـطلب شـفهيا فـي الجـلسة وإثـباتـه فـي ضـبطها. ولا يـجوز الـترك بـعد إبـداء 
المــدعــى عــليه دفــوعــه إلا بــقبولــه ) ومــا ورد فــي لائــحتها الأولــى ونــصها (  تــرك الــخصومــة هــو: تــنازل المــدعــي 
عـن دعـواه الـقائـمة أمـام المـحكمة مـع احـتفاظـه بـالـحق المـدعـى بـه بـحيث يـجوز لـه تجـديـد المـطالـبة بـه فـي أي 
وقـــت ) ( ولـــعدم حـــضور المـــدعـــى عـــليه وعـــدم ابـــداءه دفـــوعـــه / ولمـــوافـــقة المـــدعـــى عـــليه عـــلى مـــاطـــلبه المـــدعـــي )  
وبـــناء عـــلى المـــادة ( الـــثالـــثة والـــتسعون ) مـــن نـــظام المـــرافـــعات الشـــرعـــية ونـــصها ( يـــترتـــب عـــلى الـــترك إلـــغاء 
جـميع إجـراءات الـخصومـة بـما فـي ذلـك صـحيفة الـدعـوى، ولـكن لا يـمس ذلـك الـترك الـحق المـدعـى بـه)  ومـا 
ورد فـــــي المـــــادة ( 93/1 ) مـــــن الـــــلائـــــحة الـــــتنفيذيـــــة لـــــنظام المـــــرافـــــعات الشـــــرعـــــية ونـــــصها ( دون الإخـــــلال 

بالاختصاص النوعي والمكاني، إذا أقام المدعي دعواه بعد تركها فتحال للدائرة نفسها) 
الحكم :  

 لــذلــك كــله فــقد ثــبت لــدى الــدائــرة  تــرك المــدعــي لــدعــواه و قــررت الــدائــرة  الــغاء جــميع اجــراءات الــخصومــة 
وأفهمت المدعي أن هذا الترك لا يمس الحق المدعى به  
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5-   صرف النظر عن الدعوى لاختصاص النظر فيها لدى هيئة تسوية المنازعات  : 

المرافعة : 
 وقــرر المــدعــي بــقولــه إنــني ســبق وتــقدمــت إلــى هــيئة تــسويــة المــنازعــات الــعمالــية بــذات الــدعــوى وقــد شــطبت 

وعليه فقد تقدمت الى المحكمة العمالية . 
التسبيب : 

 ولــكون المــدعــي – حســب اقــراره - ســبق وتــقدم بــذات  الــدعــوى لــدى هــيئة تــسويــة المــنازعــات الــعمالــية  ولــم 
يـــفصل فـــيها بـــقرار نـــهائـــي يـــتضمن الـــفصل فـــي الـــدعـــوى ، واســـتنادا عـــلى الـــبند الـــخامـــس مـــن آلـــية الـــعمل 
الــتنفيذيــة لــنظام الــقضاء ونــظام ديــوان المــظالــم المــعدلــة بــقرار مجــلس الــوزراء رقــم 8 فــي 1/1/1440ه ـ
والمــصادق عــليه بــالمــرســوم المــلكي الــكريــم رقــم م/6 فــي 2/1/1440هـ والمــبلغ لــنا بــموجــب تــعميم الــوزارة 
رقــم 13/ت /7533 فــي 24/1/1440هـ المــتضمنة : اســتمرار الــهيئات الابــتدائــية لــتسويــة الــخلافــات 
الــعمالــية والــهيئة الــعليا لــتسويــة الــخلافــات الــعمالــية  ، فــي الــنظر فــي الــدعــاوى الــعمالــية ، واســتمرار الــعمل 
بــلائــحة المــرافــعات أمــام تــلك الــهيئات وبــالــباب الــرابــع عشــر مــن نــظام الــعمل الــصادر بــالمــرســوم المــلكي رقــم 
(م/51) فـي 23/8/1426هـ الـخاص بـهيئات تـسويـة الـخلافـات الـعمالـية ، وذلـك فـيما يـتعلق بـالـدعـاوى 
المـقيدة لـديـها قـبل مـباشـرة المـحاكـم الـعمالـية اخـتصاصـاتـها إلـى أن يـصدر بـها قـرار نـهائـي يـتضمن الـفصل 
فـي الـدعـوى ) ، وعـليه فـإن الـدعـوى تخـرج عـن اخـتصاص المـحاكـم الـعمالـية ولائـيا ويـنعقد الاخـتصاص فـي 
نـظرهـا الـى هـيئة تـسويـة الـخلافـات الـعمالـية وبـناء عـلى المـادة 1/78 مـن الـلائـحة الـتنفيذيـة لـنظام المـرافـعات 
الشـرعـية ونـصها (إذا ر فـعت الـقضية المـحكمة، ورأت أنـها غـير مـختصة فـيكون نـظرهـا وفـقا لـلأحـوال الآتـية: 
أ إذا رأت عـدم اخـتصاصـها الـولائـي بـنظر الـقضية فـتحكم بـذلـك، وتـحفظ مـلف الـدعـوى بـعد اكـتساب الـحكم 
الـقطعية، ويـكون الـفصل فـي تـنازع الاخـتصاص فـي حـال وقـوعـه وفـقا لـلمادة الـسابـعة والعشـريـن مـن نـظام 

القضاء.)  
الحكم : 

 فـقد حـكمت الـدائـرة بـصرف الـنظر عـن الـدعـوى لـعدم الاخـتصاص الـولائـي وأن المـختص بـنظر هـذه الـدعـوى 
هيئة تسوية المنازعات العمالية  
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6- ضبط التماس إعادة النظر : 
* التماس في دعاوى يسيرة. 

فــتحت هــذه الجــلسة بــناء عــلى طــلب الالــتماس المــقدم مــن ...... بــرقــم  ...... فــي ....... وفــي هــذه الجــلسة 
حــــضر .. وحــــضر لــــحضوره ... وبــــسؤال المــــلتمس عــــن دعــــواه أجــــاب بــــقولــــه إنــــه قــــد صــــدر الــــحكم مــــن هــــذه 
الـدائـرة بـرقـم .. فـي .... والمـتضمن ... والمكتسـب الـصفة الـنهائـية لـكونـه مـن الـدعـاوى الـيسيرة  عـليه فـإنـي 
أحــــصر أســــباب طــــلبي الــــتماس إعــــادة الــــنظر بــــما يــــلي : ... وأطــــلب الــــتماس إعــــادة الــــنظر فــــي الــــدعــــوى 
والـحكم ... هـذه دعـواي وبـعرض ذلـك عـلى .... أجـاب بـقولـه ...  ، فـبناء عـلى مـاتـقدم مـن الـدعـوى والاجـابـة 
ولأن الـحكم المـلتمس اعـادة الـنظر فـي الـدعـوى عـليه المـشار الـيه أعـلاه قـد اكتسـب الـصفة الـنهائـية لـكونـه مـن 
الــدعــاوى الــيسيرة ، ولمــا نــصت عــليه المــادة رقــم 200/2 مــن الــلائــحة الــتنفيذيــة لــنظام المــرافــعات الشــرعــية 
والمـــتضمنة مـــايـــلي ( يـــحق لـــلخصم أن يـــلتمس إعـــادة الـــنظر فـــي الأحـــكام الـــصادرة فـــي الـــدعـــاوى الـــيسيرة 
المــشار إلــيها فــي الــفقرة (1) مــن المــادة (الــخامــسة والــثمانــين بــعد المــائــة) مــن الــنظام، ولــيس لــه الاعــتراض 
بـــطلب الاســـتئناف عـــلى الـــقرار الـــصادر بـــعدم قـــبول هـــذا الالـــتماس، ولا عـــلى الـــحكم الـــصادر فـــي مـــوضـــوع 
الــــدعــــوى بــــعد قــــبول الالــــتماس ) ، وبــــناء عــــلى المــــادة  202 مــــن نــــظام المــــرافــــعات الشــــرعــــية ولأن مــــاقــــدمــــه 
المــلتمس ..... عــليه  فــقد قــررت الــدائــرة (قــبول الالــتماس شــكلا ورفــضه مــوضــوعــا / قــبول الالــتماس شــكلا 

وموضوعا ) .  
وأفـــهمت الـــدائـــرة مـــن لـــم يـــقض لـــه بـــكل طـــلباتـــه أنـــه لايـــحق لـــه الاعـــتراض عـــلى الـــقرار الـــصادر بـــعدم قـــبول 
الالــتماس ولا عــلى الــحكم الــصادر فــي مــوضــوع الــدعــوى بــعد قــبول الالــتماس  وفــقا لــلمادة 200/2 مــن 

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية  
* التماس على الاحكام في الدعاوى غير اليسيرة . 

فــتحت هــذه الجــلسة بــناء عــلى طــلب الالــتماس المــقدم مــن ...... بــرقــم  ...... فــي ....... وفــي هــذه الجــلسة 
حـضر .... وحـضر لـحضوره .... وبـسؤال المـلتمس عـن الـتماسـه أجـاب بـقولـه إنـه قـد صـدر مـن هـذه الـدائـرة 
الـحكم رقـم ... فـي .... وقـد اكتسـب الـحكم الـقطعية بـمضي المـدة ، وقـد تـضمن ...... وعـليه فـإنـي أحـصر 
أسـباب الـتماسـي إعـادة الـنظر فـيما يـلي : .... وأطـلب قـبول الالـتماس وإعـادة قـيد الـدعـوى وسـماع مـالـدي 
هـذه دعـواي. وبـعرض ذلـك عـلى المـدعـى عـليه وكـالـة أجـاب بـقولـه ...... هـكذا أجـاب .فـبناء عـلى مـاتـقدم مـن 
الــدعــوى والاجــابــة ، ولأن حــالات قــبول الــتماس إعــادة الــنظر فــي الــدعــوى قــد حــصرت فــي المــادة 200 مــن 
نــظام المــرافــعات الشــرعــية حــيث نــصت عــلى مــايــلي : (1- يــحق لأي مــن الــخصوم أن يــلتمس إعــادة الــنظر 
فـــــي الأحـــــكام الـــــنهائـــــية فـــــي الأحــــــوال الآتـــــية: أ- إذا كـــــان الـــــحكم قـــــد بـــــني عـــــلى أوراق ظهـــــر بـــــعد الـــــحكم 
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تــــزويــــرهــــا، أو بــــني عــــلى شــــهادة قــــضي -مــــن الــــجهة المــــختصة بــــعد الــــحكم- بــــأنــــها شــــهادة زور. ب- إذا 
حـصل المـلتمس بـعد الـحكم عـلى أوراق قـاطـعة فـي الـدعـوى كـان قـد تـعذر عـليه إبـرازهـا قـبل الـحكم. ج- إذا 
وقـــع مـــن الـــخصم غـــش مـــن شـــأنـــه الـــتأثـــير فـــي الـــحكم. د- إذا قـــضى الـــحكم بـــشيء لـــم يـــطلبه الـــخصوم أو 
قـضى بـأكـثر مـما طـلبوه. هـ -  إذا كـان مـنطوق الـحكم يـناقـض بـعضه بـعضاً. و - إذا كـان الـحكم غـيابـياً. 
ز - إذا صــدر الــحكم عــلى مــن لــم يــكن مــمثلاً تــمثيلاً صــحيحاً فــي الــدعــوى.2- يــحق لمــن يـُـعد الــحكم حــجة 
عـليه ولـم يـكن قـد أدخـل أو تـدخـل فـي الـدعـوى أن يـلتمس إعـادة الـنظر فـي الأحـكام الـنهائـية  حـالات ) ولمـا 
أن مـاقـدمـه طـالـب الالـتماس مـن سـبب لـيس مـشمولا بـما ورد فـي المـادة المـشار الـيها ، لـذا وبـناء عـلى المـادة 
202 مــن نــظام المــرافــعات الشــرعــية ولــكون الــحكم اكتســب الــقطعية بــمضي المــدة ، عــليه فــإن الــدائــرة تــقرر 
عـدم قـبول الالـتماس المـقدم مـن طـالـب الالـتماس لـعدم شـمولـه لـلحالات المـنصوص عـليها فـي المـادة 200 مـن 
نــظام المــرافــعات الشــرعــية وأفــهمت المــلتمس أنــه سيجــري اصــدار قــرار بــذلــك يهــذا الــيوم ولــه حــق الاعــتراض 
عــليه خــلال مــدة لاتــتجاوز ثــلاثــين يــومــا فــإن تــاخــر عــن ذلــك ســقط حــقه فــي الاعــتراض عــليه فــفهم ذلــك وعــليه 

جرى رفع الجلسة  
7-   نمذجة تسبيب حكم غيابي بطلبات متفرقة : 

فـبناء عـلى مـاتـقدم مـن الـدعـوى ، ولمـا قـدِّم مـن بـينات تشهـد بـصحة الـدعـوى والمـرصـودة فـي مـحاضـر الـضبط 
، ولــتقوي جــانــب المــدعــي ، بــما قــدم ، ولمــا قــرره الــفقهاء مــن أن الــيمين تشــرع فــي جــانــب أقــوى المــتداعــيين ، 
ولاداء المـدعـي الـيمين المـتممة لـبينته ، ولتخـلف المـدعـى عـليها عـن الـحضور مـع تـبلغها بـموعـد الجـلسة ، ولأن 
هـذا يـعد اسـقاطـا مـنها لـحقها فـي الـدفـاع – حـال انـكارهـا - ، ولأن الأصـل عـدم اسـتلام المـدعـى بـه ، وعـلى 

من يدعي خلاف ذلك البينة . 
الأجور : 

 ولأن المـدعـي طـالـب فـي دعـواه بـالـزام المـدعـى عـليها بتسـليمه الأجـور المتخـلفة لـعدد ... شهـر بـمبلغ اجـمالـي 
قــدره ... وبــناء عــلى الــفقرة( 2 ) مــن المــادة (90) مــن نــظام الــعمل ونــصها (- تــلزم المــنشآت بــدفــع الأجــور 
فـي حـسابـات الـعمال عـن طـريـق الـبنوك المـعتمدة فـي المـملكة، بشـرط ألا يـتجاوز مـوعـد اسـتحقاقـها المـواعـيد 

المحددة أعلاه) وحيث لم تثبت المدعى عليها ذلك . 
مكافأة نهاية الخدمة : 

ولأن المــدعــي طــالــب فــي دعــواه بــالــزام المــدعــى عــليها بتســليمه مــكافــأة نــهايــة الخــدمــة عــن مــدة الــعمل اعــتبارا 
مـن ... حـتى ... لمـدة اجـمالـية قـدرهـا ... ، ولأن المـدعـي حـصر مـطالـبته مـقابـل ذلـك بـمبلغ وقـدره .... ، وبـناء 
عـلى المـادة 84 مـن نـظام الـعمل ونـصها (إذا انتهـت عـلاقـة الـعمل وجـب عـلى صـاحـب الـعمل أن يـدفـع إلـى 
الـعامـل مـكافـأة عـن مـدة خـدمـته تحسـب عـلى أسـاس أجـر نـصف شهـر عـن كـل سـنة مـن الـسنوات الخـمس 
الأولــى ، وأجــر شهــر عــن كــل ســنة مــن الــسنوات الــتالــية ، ويتخــذ الأجــر الأخــير أســاســاً لــحساب المــكافــأة ، 

ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ) 
التعويض عن الاجازة : 
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ولأن المـدعـي طـالـب فـي دعـواه بـالـزام المـدعـى عـليها بتسـليمه تـعويـضا عـن أيـام الاجـازة غـير المسـتفاد مـنها 
وقـدرهـا .. وحـصر مـطالـبته بتسـليمه عـنها مـبلغ وقـدره ... ، وبـناء عـلى المـادة 109 مـن نـظام الـعمل ونـصها 
(يسـتحق الـعامـل عـن كـل عـام إجـازة سـنويـة لا تـقل مـدتـها عـن واحـد وعشـريـن يـومـاً ، تـُزاد إلـى مـدة لا تـقل 
عـن ثـلاثـين يـومـاً إذا أمـضى الـعامـل فـي خـدمـة صـاحـب الـعمل خـمس سـنوات مـتصلة ، وتـكون الإجـازة بـأجـر 
يـــدفـــع مـــقدمـــاً ) والمـــادة 111 مـــن نـــظام الـــعمل ونـــصها (لـــلعامـــل الـــحق فـــي الـــحصول عـــلى أجـــرة عـــن أيـــام 
الإجـازة المسـتحقة إذا تـرك الـعمل قـبل اسـتعمالـه لـها وذلـك بـالنسـبة إلـى المـدة الـتي لـم يـحصل عـلى إجـازتـه 
عــنها كــما يســتحق أجــرة الإجــازة عــن أجــزاء الــسنة بنســبة مــا قــضاه مــنها فــي الــعمل.) ولأن الأصــل عــدم 

تمتع المدعي بالاجازات المدعى بها ، وعدم استلامه التعويض عنها . 
التعويض عن الفصل بسبب غير مشروع : 

ولمـا طـالـب بـه المـدعـي مـن إلـزام المـدعـى عـليها بـتعويـضه جـراء إنـهائـها الـعقد بسـبب غـير مشـروع ، ولأن عـقد 
المـدعـي محـدد المـدة ويـنتهي بـتاريـخ ... ، ولمـا أقـر بـه المـدعـي مـن أن آخـر يـوم عـمل لـه كـان بـتاريـخ ... بسـبب 
فــصل المــدعــى عــليها لــه ، ولأن الأصــل صــيانــة الــعقود وســريــانــها ولــقولــه الله تــعالــى ( يــا أيــها الــذيــن آمــنوا 
أوفــــوا بــــالــــعقود ) وقــــولــــه عــــليه الســــلام ( المســــلمون عــــلى شــــروطــــهم ) ، وعــــلى مــــن يــــدعــــي مشــــروعــــية الــــفصل 
الـبينة ، وبـناء عـلى المـادة الـسابـعة والسـبعين مـن نـظام الـعمل ونـصها (مـا لـم يـتضمن الـعقد تـعويـضاً محـدداً 
مــقابــل إنــهائــه مــن أحــد الــطرفــين لســبب غــير مشــروع, يســتحق الــطرف المــتضرر مــن إنــهاء الــعقد تــعويــضاً 
عـلى الـنحو الآتـي:-1-أجـر خـمسة عشـر يـومـاً عـن كـل سـنة مـن سـنوات خـدمـة الـعامـل, إذا كـان الـعقد غـير 
محــدد المــدة.  2-أجــر المــدة الــباقــية مــن الــعقد إذا كــان الــعقد محــدد المــدة. يــجب ألا يــقل الــتعويــض المــشار 
إلـيه فـي الـفقرتـين (1)  و(2) مـن هـذه المـادة عـن أجـر الـعامـل لمـدة شهـريـن ) ولأن الأصـل عـدم وجـود اتـفاق 
بـين طـرفـي الـعقد عـلى تـعويـض محـدد مـقابـل انـهاء الـعقد بسـبب غـير مشـروع ، ولأن المـدة المـتبقية مـن عـقد 

المدعي هي ... ولأن الأصل عدم استلام المدعي لهذا التعويض . 
إن كان العقد حدد تعويضا معينا : 

ولمـا قـدمـه المـدعـي مـن بـينة تـتضمن اتـفاق طـرفـي الـعقد عـلى تـعويـض محـدد جـراء انـهاء احـد طـرفـي الـعقد 
بسبب غير مشروع وقدره ... . 

التعويض عن مهلة الاشعار : 
ولمـا طـالـب بـه المـدعـي مـن إلـزام المـدعـى عـليها بـتعويـضه عـن مهـلة الاشـعار وقـدرهـا سـتون يـومـا ، ولـكون عـقد 
المـــدعـــي غـــير محـــدد المـــدة ، ولأن الأصـــل عـــدم مـــنح  المـــدعـــى عـــليها لـــلمدعـــي مهـــلة اشـــعار ، وعـــدم اســـتلام 
المـدعـي الـتعويـض عـنها ، ولاقـرار المـدعـي بـأن آخـر يـوم عـمل لـه كـان بـتاريـخ ... بسـبب فـصل المـدعـى عـليها 
لـــه ، ولمـــا أقـــر بـــأن المـــدعـــى عـــليه أشـــعرتـــه بـــفصله فـــي تـــاريـــخ .... ، وبـــناء عـــلى المـــادة الـــخامـــسة والســـبعين 
ونــصها (إذا كــان الــعقد غــير محــدد المــدة، جــاز لأي مــن طــرفــيه إنــهاؤه بــناءً عــلى ســبب مشــروع يــجب بــيانــه 
بــموجــب إشــعار يــوجــه إلــى الــطرف الآخــر كــتابــة قــبل الإنــهاء بــمدة تحــدد فــي الــعقد، عــلى ألا تــقل عــن ســتين 
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يــومــاً إذا كــان أجــر الــعامــل يــدفــع شهــريـًّـا، ولا تــقل عــن ثــلاثــين يــومــاً بــالنســبة إلــى غــيره )  والمــادة الــسادســة 
والســبعين  ونــصها (إذا لــم يــراعِ الــطرف الــذي أنــهى الــعقد غــير المحــدد المــدة المهــلة المحــددة لــلإشــعار وفــقاً 
لــلمادة (الــخامــسة والســبعين)مــن هــذا الــنظام, فــإنــه يــلتزم بــأن يــدفــع لــلطرف الآخــر عــن مهــلة الإشــعار مــبلغاً 
مـساويـاً لأجـر الـعامـل عـن المهـلة نـفسها، مـا لـم يـتفق الـطرفـان عـلى أكـثر مـن ذلـك. ) ولأن  أجـر المـدعـي يـدفـع 
بــالشهــر ، ولأن الأصــل عــدم اتــفاق طــرفــي الــعقد عــلى أكــثر مــن هــذه المــدة ولمــا حــصر بــه المــدعــي دعــواه فــي 

المطالبة بتعويضه عن ذلك بستين يوما . 
اذا منح مدة اشعار أقل من ستين يوما : 

ولأن المـدعـى عـليها قـد أشـعرت المـدعـي بـإنـهاء عـقده قـبل الانـهاء بـ ... يـوم ، وبـقي لـه ... يـوم لـم يسـتفد فـيها 
من مهلة الاشعار وعليه فإنه يستحق عنها تعويضا بعددها .  

طلب تجديد الاقامة :  
ولمــا طــالــب بــه المــدعــي مــن إلــزام المــدعــى عــليها بتجــديــد إقــامــته ، ولأن تجــديــد الإقــامــة واجــب عــلى صــاحــب 
الــعمل . وبــناء عــلى الــفقرة (1) مــن المــادة (40)  مــن نــظام الــعمل ونــصها ( يتحــمل صــاحــب الــعمل رســوم 
اســتقدام الــعامــل غــير الــسعودي ، ورســوم الإقــامــة ورخــصة الــعمل وتجــديــدهــما ومــا يــترتــب عــلى تــأخــير ذلــك 

من غرامات)  

طـــلب الـــتعويـــض عـــما دفـــعه لتجـــديـــد الاقـــامـــة / الخـــروج والـــعودة / الـــغرامـــات بســـبب عـــدم 

التجديد : 

ولمـــا طـــالـــب بـــه المـــدعـــي مـــن إلـــزام المـــدعـــى عـــليها بتســـليمه مـــادفـــعه عـــنها لـــقاء ( تجـــديـــده اقـــامـــته / تـــأشـــيرة 
الخـروج والـعودة / غـرامـات مـترتـبة عـلى الـتأخـير عـن التجـديـد  / رسـوم نـقل الخـدمـات ) بـمبلغ وقـدره ... ، 
ولأن ( دفــع رســوم تجــديــد الاقــامــة / ودفــع رســوم تــأشــيرة الخــروج والــعودة / ودفــع الــغرامــات المــترتــبة عــلى 
الــتأخــير عــن التجــديــد / دفــع رســوم نــقل الخــدمــات ) هــي  واجــبة عــلى صــاحــب الــعمل . وبــناء عــلى  المــادة 
(40)  مــــن نــــظام الــــعمل ونــــصها (1- يتحــــمل صــــاحــــب الــــعمل رســــوم اســــتقدام الــــعامــــل غــــير الــــسعودي ، 
ورسـوم الإقـامـة ورخـصة الـعمل وتجـديـدهـما ومـا يـترتـب عـلى تـأخـير ذلـك مـن غـرامـات، ورسـوم تـغيير المـهنة ، 
والخــــروج والــــعودة ، وتــــذكــــرة عــــودة الــــعامــــل إلــــى مــــوطــــنه بــــعد انــــتهاء الــــعلاقــــة بــــين الــــطرفــــين. .. 3- يتحــــمل 
صـاحـب الـعمل رسـوم نـقل خـدمـات الـعامـل الـذي يـرغـب فـي نـقل خـدمـاتـه ، ولمـا قـدمـه المـدعـي مـن بـينات تشهـد 

بصحة مادفعه ، ولأن الأصل عدم وفاء المدعى عليها للمدعي بذلك وعلى من يدعي ذلك البينة .  
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شهادة الخدمة :  
ولمـا طـالـب بـه المـدعـي مـن إلـزام المـدعـى عـليها بتسـليمه شـهادة خـدمـة عـن فـترة عـمله اعـتبارا مـن ... إلـى ... 
ولمــا قــدمــه المــدعــي مــن بــينات تشهــد بــصحة مــاذكــره ، ولاقــراره بــتركــه الــعمل بــالــتاريــخ المــذكــور ، وبــناء عــلى 
المــادة الــرابــعة والســتين مــن نــظام الــعمل ونــصها مــايــلي (يــلتزم صــاحــب الــعمل عــند انــتهاء عــقد الــعمل بــما 
يــــــــأتــــــــي:-                                                                          1--أن يــــــــعطي الــــــــعامــــــــل 
-بـناء عـلى طـلبه- شـهادة خـدمـة دون مـقابـل، يـوضـح فـيها تـاريـخ الـتحاقـه بـالـعمل، وتـاريـخ انـتهاء عـلاقـته بـه، 
ومـهنته، ومـقدار أجـره الأخـير. ولا يـجوز لـصاحـب الـعمل تـضمين الـشهادة مـا قـد يـسيء إلـى سـمعة الـعامـل 

أو يقلل من فرص العمل أمامه. ) ولأن الأصل عدم استلام المدعي لهذه الشهادة .  
تذكرة العودة الى الموطن :  

ولمــا طــالــب بــه المــدعــي مــن إلــزام المــدعــى عــليها بتســليمه تــذكــرة الــعودة مــن مــقر عــمله ... الــى مــوطــنه .... ، 
ولاقـرار المـدعـي بـانـتهاء الـعلاقـة الـعمالـية ، وبـناء عـلى الـفقرة (1) مـن المـادة (40)  مـن نـظام الـعمل ونـصها 
مـــايـــلي ( يتحـــمل صـــاحـــب الـــعمل رســـوم اســـتقدام الـــعامـــل غـــير الـــسعودي ، ورســـوم الإقـــامـــة ورخـــصة الـــعمل 
وتجـديـدهـما ومـا يـترتـب عـلى تـأخـير ذلـك مـن غـرامـات، ورسـوم تـغيير المـهنة ، والخـروج والـعودة ، وتـذكـرة عـودة 

العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين ) . 

التذكرة المتفق عليها في العقد :  
ولمـــا طـــالـــب بـــه المـــدعـــي مـــن إلـــزام المـــدعـــى عـــليها بتســـليمه الـــتذكـــرة الـــسنويـــة المـــتفق عـــليها فـــي الـــعقد مـــن ... 
إلــى .... ذهــابــا وإيــابــا ، ولمــا قــدمــه مــن بــينة تشهــد بــصحة ذلــك ،  ولــقولــه الله تــعالــى ( يــا أيــها الــذيــن آمــنوا 
أوفـوا بـالـعقود ) وقـولـه عـليه السـلام ( المسـلمون عـلى شـروطـهم ) ، ولأن هـذا الاشـتراط لايـتعارض مـع نـظام 
الـعمل ، وفـيه مـصلحة لـلعامـل ، ولأن الأصـل عـدم اسـتلام المـدعـي لهـذه الـتذاكـر المـدعـى بـها وعـلى مـن يـدعـي 

خلاف ذلك البينة .  
التعويض عن العمل الأضافي :  

ولمـــا طـــالـــب بـــه المـــدعـــي مـــن إلـــزام المـــدعـــى عـــليها بتســـليمه أجـــرا عـــن ســـاعـــات الـــعمل الاضـــافـــي الـــتي عـــملها 
وقـــدرهـــا ... ســـاعـــة بـــمبلغ وقـــدره .... ولأن الأصـــل عـــدم اســـتلامـــه أجـــرا عـــنها  وعـــلى مـــن يـــدعـــي خـــلاف ذلـــك 

البينة .  
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الفصل الرابع : تسبيبات متفرقة : 

1-   تسبيب صرف نظر عن مطالبة بتعويض عن عدم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية 
 :

 وأمـا مـن حـيث مـطالـبة المـدعـي تـعويـضه عـن الـفترة الـتي لـم يـتم تـسجيلها لـدى الـتأمـينات الاجـتماعـية ، فـإن 
المــــحكمة الــــعمالــــية ينحســــر اخــــتصاصــــها عــــن نــــظر هــــذه المــــطالــــبة ، لــــكون الــــجهة المــــناط بــــها تــــطبيق نــــظام 
الـــتأمـــينات الاجـــتماعـــية والالـــزام بـــه هـــي مـــؤســـسة الـــتأمـــينات الاجـــتماعـــية وفـــق نـــظامـــها حـــيث نـــصت المـــادة 
( الـــتاســـعة ) مـــن لائـــحة الـــتسجيل والاشـــتراكـــات الـــصادرة بـــالـــقرار الـــوزاري رقـــم (128/تـــأمـــينات) وتـــاريـــخ 
25/10/1421هـ ونــــصها ( لــــلعامــــل الــــحق فــــي أن يــــشعر المــــكتب المــــختص بــــالــــتحاقــــه بــــالــــعمل ويــــطلب 
تـسجيله ، إذا تـقاعـس صـاحـب الـعمل عـن ذلـك ، عـلى أن يـتم الإشـعار فـور انـتهاء المهـلة المحـددة  لـصاحـب 
الـعمل لـتسجيل عـمالـه المـنصوص عـليها فــي الـفقرتـين ( 1/ب ) و ( 2/أ ) الـسابـقتين - حسـب الـحال -، 
وبحــد اقــصى لا يــتجاوز الــيوم الاخــير مــن شهــر انــتهاء تــلك المهــلة، وعــلى المــكتب المــختص فــي هــذه الــحالــة 

إلزام صاحب العمل بتسجيل هذا العامل متى توفرت بحقه شروط التسجيل .) . 

2- تسبيب صرف نظر عن مطالبة بتعويض عن عدم الاشتراك في التأمين الطبي : 
وأمـا مـن حـيث مـطالـبة المـدعـي بـالـتعويـض عـن عـدم تـوفـير الـتأمـين الـطبي خـلال فـترة الـعمل ، وحـيث نـصت 
المـــادة ( الـــرابـــعة والأربـــعون بـــعد المـــائـــة ) مـــن نـــظام الـــعمل  عـــلى مـــا يـــلي : ( عـــلى صـــاحـــب الـــعمل أن يـــوفـــر 
لــعمالــه الــعنايــة الــصحية الــوقــائــية والــعلاجــية ، طــبقا للمســتويــات الــتي يــقررهــا الــوزيــر مــع مــراعــاة مــا يــوفــره 
نـــــظام الـــــضمان الـــــصحي الـــــتعاونـــــي ) ولـــــكون المـــــدعـــــي ســـــعودي الـــــجنسية ومـــــشمول بـــــالـــــتغطية الـــــتأمـــــينية 
المـنصوص عـليها فـي نـظام الـضمان الـصحي الـتعاونـي ، وحـيث نـصت المـادة ( الـثانـية ) مـن نـظام الـضمان 
الــــصحي الــــتعاونــــي الــــصادر بــــالمــــرســــوم المــــلكي رقــــم م/10 فــــي 1/5/1420 هـ عــــلى مــــا يــــلي ( تــــشمل 
الـــتغطية بـــالـــضمان الـــصحي الـــتعاونـــي جـــميع مـــن يـــنطبق عـــليهم هـــذا  الـــنظام وأســـرهـــم ) كـــما صـــدر قـــرار 
مجــــلس الــــوزراء رقــــم 206 فــــي 15/8/1423هـ مــــقررا مــــا يــــلي : 1- يــــطبق نــــظام الــــضمان الــــصحي 
الـتعاونـي عـلى جـميع الـسعوديـين الـعامـلين فـي قـطاع الشـركـات والمـؤسـسات الـخاصـة والأفـراد المـبرمـة مـعهم 
عـقود عـمل بـصرف الـنظر عـن شـكل الاجـر الـذي يـتقاضـونـه ) وأكـدت عـلى ذلـك المـادة ( الـثانـية ) مـن الـلائـحة 
الـــتنفيذيـــة لـــنظام الـــضمان الـــصحي الـــتعاونـــي الـــصادرة بـــموجـــب الـــقرار الـــوزاري رقـــم 9/35/1/ض فـــي 
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13/4/1435هـ  ونــــــــصها ( تــــــــخضع لــــــــلضمان الــــــــصحي الالــــــــزامــــــــي الــــــــفئات الــــــــتالــــــــية ... : 4-جــــــــميع 
الـسعوديـين الـعامـلين فـي الشـركـات والمـؤسـسات الـخاصـة ومـا فـي حـكمها والمـبرمـة مـعهم عـقود عـمل بـصرف 
الـنظر عـن شـكل الاجـر الـذي يـتقاضـونـه ) ولأن صـاحـب الـعمل هـو المـسؤول الأول عـن إبـرام الـعقد الـتأمـيني 
عــن الــعامــلين لــديــه ، وذلــك لــدى شــركــات تــأمــينية مــؤهــلة مــن قــبل مجــلس الــضمان الــصحي الــتعاونــي وفــقا 
لـنظامـه حـيث نـصت المـادة ( الـسابـعة والـثلاثـون ) مـن الـلائـحة الـتنفيذيـة لـنظام الـضمان الـصحي الـتعاونـي 
عـــلى مـــا يـــلي ( يـــلتزم صـــاحـــب الـــعمل بســـداد الاقـــساط عـــن الـــعامـــلين لـــديـــه ومـــعالـــيهم لشـــركـــة الـــتأمـــين الـــتي 
يــختارهــا لهــذا الــغرض ويــكون صــاحــب الــعمل هــو وحــده المــسؤول عــن دفــع الاقــساط الــتي يــجب أن تســدد 
فـي بـدايـة كـل سـنة تـأمـينية) والمـادة ( 83 ) ونـصها ( يـقوم صـاحـب الـعمل بـالـتأمـين الـصحي عـلى مـنسوبـيه 
مـن خـلال ابـرام وثـيقة تـأمـين صـحي مـع شـركـة تـأمـين مـؤهـلة مـن المجـلس)  ولأن لـجنة مـخالـفات أحـكام نـظام 
مجـــلس الـــضمان الـــصحي الـــتعاونـــي هـــي صـــاحـــبة الـــولايـــة فـــي الـــنظر فـــي مـــخالـــفات تـــطبيق أحـــكام نـــظام 
الــضمان الــصحي الــتعاونــي ويــمكن الــتظلم أمــام قــراراتــها لــدى ديــوان المــظالــم حــيث نــصت الــفقرة (ج) مــن 
المـــادة ( الـــرابـــعة عشـــر ) مـــن نـــظام الـــضمان الـــصحي الـــتعاونـــي  عـــلى مـــا يـــلي : (تـــشكل بـــقرار مـــن رئـــيس 
مجــلس الــضمان الــصحي لــجنة أو أكــثر يشــترك فــيها مــمثل عــن  :وزارة الــداخــلية. وزارة الــعمل والــشؤون 
الاجــتماعــية. وزارة الــعدل. وزارة المــالــية والاقــتصاد الــوطــني. وزارة الــصحة. وزارة الــتجارة. وتــختص هــذه 
الــلجنة بــالــنظر فــي مــخالــفات أحــكام هــذا الــنظام واقــتراح الجــزاء المــناســب، ويــوقــع الجــزاء بــقرار مــن رئــيس 
مجـلس الـضمان الـصحي، تحـدد الـلائـحة الـتنفيذيـة كـيفية هـذه الـلجنة. ويـجوز الـتظلم مـن هـذا الـقرار أمـام 
ديــوان المــظالــم، خــلال ســتين يــومــاً مــن إبــلاغــه. ) كــما أن نــظام مجــلس الــضمان الــصحي الــتعاونــي قــد نــظم 
اجــراءات تــصدي الــلجنة المــذكــورة لــحالــة امــتناع صــاحــب الــعمل عــن دفــع الأقــساط الــتأمــينية وأنــاط بــالــلجنة 
صـلاحـية الإلـزام بـدفـع الأقـساط الـتأمـينية الـواجـبة وتـحصيلها مـنه ، كـما أتـاح لـها صـلاحـية إنـزال الجـزاءات 
حـيال ذلـك ، حـيث نـصت الـفقرة (أ) مـن المـادة ( الـرابـعة عشـر ) مـن نـظام الـضمان الـصحي الـتعاونـي عـلى  
مـا يـلي : ( اذا لـم يشـترك صـاحـب الـعمل أو لـم يـقم بـدفـع أقـساط الـضمان الـصحي الـتعاونـي عـن الـعامـل 
لــديــه مــمن يــنطبق عــليه هــذا الــنظام وأفــراد أســرتــه المــشمولــين مــعه بــوثــيقة الــضمان الــصحي الــتعاونــي، الــزم 
بـدفـع جـميع الأقـساط الـواجـبة السـداد، إضـافـة إلـى دفـع غـرامـة مـالـية لا تـزيـد عـلى قـيمة الاشـتراك الـسنوي 
عـن كـل فـرد، مـع جـواز حـرمـانـه مـن اسـتقدام الـعمال لـفترة دائـمة أو مـؤقـتة وتحـدد الـلائـحة الـتنفيذيـة الـجهة 
الــــتي تــــدفــــع إلــــيها الأقــــساط الــــواجــــبة الســــداد فــــي هــــذا الــــحالــــة .)  عــــليه فــــإن المــــحكمة الــــعمالــــية ينحســــر 
اخـــتصاصـــها عـــن نـــظر هـــذا الـــطلب ويـــنعقد الاخـــتصاص لـــلنظر لـــدى لـــجنة مـــخالـــفات أحـــكام نـــظام مجـــلس 

الضمان الصحي التعاوني وفقا لنظامه .  
3- تسبيب صرف النظر عن الاختصاص مطالبة بالتعويض عن عدم رفع الاسم من 

التأمينات الاجتماعية : 
وأمـا مـن حـيث المـطالـبة بـالـتعويـض جـراء عـدم رفـع الاسـم مـن الـتأمـينات الاجـتماعـية ، ولأن الـجهة المـناط بـها 
تــــطبيق نــــظام الــــتأمــــينات الاجــــتماعــــية ومــــراقــــبة المــــخالــــفات الــــناشــــئة عــــنه هــــي المــــؤســــسة الــــعامــــة لــــلتامــــينات 
الاجـتماعـية وقـد أتـاح لـها الـنظام الابـلاغ عـن واقـعة الـترك حـيث نـصت الـفقرة ب/ 2 مـن المـادة الـتاسـعة مـن 
لائـحة قـواعـد الـتسجيل والاشـتراكـات الـصادرة بـموجـب قـرار وزيـر الـعمل والـشؤون الاجـتماعـية رقـم 128/
تــأمــينات وتــاريــخ 25/10/1421هـ  عــلى مــايــلي (2/عــلى صــاحــب الــعمل بــعد تــسجيل مــنشأتــه وعــمالــه 
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وفـــق أحـــكام الـــفقرة الـــسابـــقة أن يـــواظـــب عـــلى مـــايـــأتــــي ... ب - إشـــعار المـــكتب المـــختص بـــكل عـــامـــل يـــترك 
الــعمل ، عــلى أن يــتم الإشــعار فــور تــرك الــعامــل لــلعمل وبحــد اقــصى لا يــتجاوز الــيوم الــخامــس عشــر مــن 
الشهـــر الـــتالـــي لشهـــر تـــركـــه الـــعمل، ويحـــرر هـــذا الاشـــعار عـــلى الـــنموذج المـــعتمد لـــذلـــك، ويـــجوز لـــلمؤســـسة 
اسـتبعاد الـعامـل فـي الـحالات الـتي يـثبت لـديـها بـموجـب المسـتندات انـتهاء عـلاقـة الـعمل بـين الـعامـل وصـاحـب 
الــعمل.) كــما نــصت المــادة الســتون مــن نــظام الــتامــينات الاجــتماعــية الــصادر بــموجــب المــرســوم المــلكي رقــم 
م /33 وتـــاريـــخ  3/9/1421هـ عـــلى اخـــتصاص المـــؤســـسة الـــعامـــة لـــلتأمـــينات الاجـــتماعـــية بـــتولـــي مـــهمة 
مـراقـبة تـطبيق الـنظام  بـواسـطة مـفتشيه ، حـيث نـصت عـلى مـايـلي (1 - يـقوم بـمراقـبة تـطبيق هـذا الـنظام 
وإجـــراءاتـــه ولـــوائـــحه لأجـــل تـــنفيذه مـــن قـــبل أصـــحاب الـــعمل، مـــفتشو الـــتأمـــينات الـــذيـــن تـــعتمدهـــم المـــؤســـسة، 
وعـلى أصـحاب الـعمل ومـمثليهم أن يـسمحوا لمـفتشي المـؤسـسة بـالـحصول عـلى المـعلومـات والـوثـائـق الـلازمـة 
لـتسهيل قـيامـهم بـمهامـهم، والاطـلاع عـلى الـسجلات المـتعلقة بـطبيعة الـعمل وأعـداد الـعمال وأجـورهـم وطـريـقة 
حــسابــها ودفــعها، وتــطبق فــي كــل مــمانــعة أو عــرقــلة تــرتــكب ضــد مــفتشي المــؤســسة أثــناء مــمارســتهم لــعملهم 
نــفس الــعقوبــات المــنصوص عــليها فــي حــالات مــمانــعة وعــرقــلة مــمارســة وظــائــف مــفتشي الــعمل.  2 - يــقوم 
مـــفتشو الـــتأمـــينات بـــتقديـــم تـــقاريـــر إلـــى المـــؤســـسة عـــن المـــخالـــفات إن وجـــدت وتـــقوم المـــؤســـسة بـــاتـــخاذ كـــافـــة 
الإجــراءات لــلتحقق مــن هــذه المــخالــفات والــتحقيق فــيها واتــخاذ مــا يــلزم بــشأنــها ) كــما نــصت الــفقرة 2 مــن 
المـادة الـثانـية والسـتون مـن الـنظام حـالـة تـسجيل عـامـل لايـعمل لـديـه بـما يـلي (  يـعاقـب صـاحـب الـعمل الـذي 
يسجــــل شــــخصاً يــــثبت لــــدى المــــؤســــسة أنــــه لا يــــعمل لمــــصلحته، بــــغرامــــة وفــــق أحــــكام الــــفقرة (1) مــــن هــــذه 
المـــــادة، أو بـــــما لا يـــــتجاوز ضـــــعف إجـــــمالـــــي قـــــيمة الاشـــــتراكـــــات عـــــن المـــــدة الـــــتي سجـــــلت لـــــلشخص أيـــــهما 
أكــثر، وتــتعدد الــغرامــات بــتعدد الأشــخاص المسجــلين بــالمــخالــفة. ) كــما أن الــنظام أتــاح لــلعامــل حــق الــتظلم 
مـن الـقرارات الـصادرة مـن أي جـهاز مـن أجهـزة المـؤسـسة حـال عـدم تـطبيقها الـنظام فـنصت المـادة 59 مـن 
لائــــحة الــــتسجيل والاشــــتراكــــات  عــــلى مــــايــــلي (يــــحق لــــكل مــــن اصــــحاب الــــعمل أو المشــــتركــــين أو مــــن يــــقوم 
مــقامــهم ، الاعــتراض عــلى أي قــرار صــادر مــن أي جــهاز مــن أجهــزة المــؤســسة فــي المــسائــل الآتــــية:- أ-

الخضوع أو عدم الخضوع للنظام . 
ب-تحـــــديــــد الأجــــر الــــخاضــــع لــــحسم الاشــــتراكــــات أو تحــــديــــد قــــيمة الاشــــتراكــــات أو غــــرامـــــات الــــتأخــــير  ، 
ولايشــترط أن يــكون الــقرار المــعترض عــليه فــي تــلك المــسائــل صــادرا فــي شــكل مــعين ، كــما يــمكن أن يــكون 
قـــرارا ســـلبيا، بـــمعنى عـــدم صـــدور قـــرار أصـــلا ويـــطلب المـــعترض إصـــداره. )   وفـــي حـــال عـــدم الاســـتجابـــة 
لــطلبه فــإنــه يــحق لــه الاعــتراض عــلى قــرار المــؤســسة بــعد مــراعــاة التســلسل الــى المــحكمة الــعمالــية لــلنظر فــي 
مشـروعـية الـقرار الـصادر مـن المـؤسـسة الـعامـة لـلتامـينات الاجـتماعـية حـيث نـصت عـلى ذلـك المـادة 34 مـن 
نظام المرافعات الشرعية    وعليه فإن المحكمة العمالية  ينحسر اختصاصها عن النظر في هذه المطالبة 

4- تسبيب رد دعوى مطالبة صاحب عمل لعامله بالتعويض عن أخطاءه ، لعدم تقيد 
صاحب العمل بالإجراءات النظامية حيال ذلك : 

فبـناء عـلى مـا تـقدم مـن الـدعوـى ونـظراً لـكون المـدعـي يـطالبـ المـدعـى عـليه بـما ذكـره فـي دعوـاه مـن إلـزامـه بـما 
تســـببه مـــن خـــسارة لمـــنشأتـــه بســـبب خـــطأه أثـــناء أداء مـــهام عـــمله بحســـب مـــا هـــو مـــفصل فـــي دعـــواه ونـــظراً 
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لــكون المــدعــي يــطالــب إيــقاع الجــزاء عــلى الــعامــل وتحــميله الــخسارة المــذكــورة فــي دعــواه وبــما أن المــنظم قــد 
وضـع وقـرر الـقواعـد الـخاصـة بـإيـقاع الجـزاءات والـتأديـب عـلى الـعامـل عـند إخـلالـه بـواجـبات عـمله المـناطـة بـه 
بــموجــب عــقد الــعمل ووضــح طــريــقة فــرض الــغرامــات مــراعــياً فــي ذلــك نــوع المــخالــفة المــرتــكبة والجــزاء وقــيمته 
وكـان عـلى المـدعـي اتـباع تـلك والـقواعـد والإجـراءات الـتي أوجـبها الـنظام فـقد نـصت المـادة (71) مـن نـظام 
الـــعمل عـــلى مـــا يـــلي : (لا يـــجوز تـــوقـــيع جـــزاء تـــأديـــبي عـــلى الـــعامـــل إلا بـــعد إبـــلاغـــه كـــتابـــة بـــما نســـب إلـــيه 
واسـتجوابـه وتـحقيق دفـاعـه وإثـبات ذلـك فـي مـحضر يـودع فـي مـلفه الـخاص , ويـجوز أ، يـكون الاسـتجواب 
شـفاهـة فـي المـخالـفات الـبسيطة الـتي لا يـتعدى الجـزاء المـفروض عـلى مـرتـكبها الإنـذار أو الـغرامـة بـاقـتطاع 
مـــا لا يـــزيـــد عـــلى أجـــر يـــوم واحـــد عـــلى أن يـــثبت ذلـــك فـــي المـــحضر) ولـــكون المـــدعـــي لـــم يـــقم بـــما نـــصت عـــليه 
المـادة حـيث أقـر بـأنـه لـم يـقم بـإبـلاغ الـعامـل المـدعـى عـليه كـتابـة بـما نسـبه إلـيه مـن مـخالـفة فـي هـذه الـدعـوى 
ولـم يـقم بـالـتحقيق كـتابـة مـع الـعامـل بـخصوص المـخالـفة الـتي اتـهمها بـها حـيث أن الجـزاء يـزيـد عـلى أجـرة 
يــومــية الــعامــل  ولــكون المــدعــي قــد أقــر بــأن الــعامــل لا يــزال عــلى كــفالــته وعــلى رأس الــعمل لــكنه مــتوقــف عــن 
الـعمل وقـد أقـر بـأنـه قـام بـالـتواصـل مـعه بـعد حـصول الـحادثـة الـتي ادعـاهـا حـيث أن المـنظم قـد حـفظ لـه ذلـك 
عـند تـغيب الـعامـل حـيث نـصت المـادة (72) مـن الـنظام ذاتـه عـلى مـا نـص الـحاجـة مـنه مـا يـلي : (يـجب أن 
يـبلغ الـعامـل بـقرار تـوقـيع الجـزاء عـليه كـتابـة , فـإذا امـتنع عـن الاسـتلام أو كـان غـائـباً فـيرسـل الـبلاغ بـكتاب 
مسجـــل عـــلى عـــنوانـــه المـــبين فـــي مـــلفه ) كـــما أن المـــدعـــي لـــم يـــتقدم بهـــذه الـــدعـــوى إلا بـــعد حـــصول المـــخالـــفة 
الـــحاصـــلة مـــن الـــعامـــل بـــأكـــثر مـــن ثـــلاثـــين يـــومـــاً حـــيث أنـــه قـــام بـــتقييد دعـــواه ضـــد المـــدعـــى عـــليها لـــدى إدارة 
الــــتسويــــة قــــبل إحــــالــــتها لهــــذه المــــحكمة بــــتاريــــخ : 3 / 3 / 1440 هـ ولمــــا نــــصت عــــليه المــــادة (69) مــــن 
الــنظام ذاتــه عــلى مــا يــلي : (لا يــجوز اتــهام الــعامــل بــمخالــفة مــضى عــلى كــشفها أكــثر مــن ثــلاثــين يــومــاً ولا 
يـجوز تـوقـيع جـزاء تـأديـبي بـعد تـاريـخ انـتهاء الـتحقيق فـي المـخالـفة وثـبوتـها فـي حـق الـعامـل بـأكـثر مـن ثـلاثـين 
يـومـاً ) ونـظراً لـكون المـدعـي يـطالـب المـدعـى عـليه بـنصف قـيمة مـا ادعـاه مـن المـواد الـتابـعة لمـنشأتـه والمـفصلة 
بـدعـواه ونـظراً لـكون المـدعـي أقٌـر بـأن المـواد الـتي سـلمها المـدعـى عـليه (الـعامـل) قـد اسـتهلكت  ولمـا جـاء فـي 
المــادة (65) مــن الــنظام ذاتــه حــيث نــصت فــي الــفقرة الــثانــية مــنها عــلى : (أن يــعتني عــنايــة كــافــية بــالآلات 
والأدوات والمـهمات والـخامـات المـملوكـة لـصاحـب الـعمل المـوضـوعـة تـحت تـصرفـه , أو الـتي تـكون فـي عهـدتـه , 
وأن يـعيد إلـى صـاحـب الـعمل المـواد غـير المسـتهلكة ) عـليه وتـأسـيساً عـلى مـا تـقدم فـقد حـكمت الـدائـرة بـرد 

دعوى المدعي   

5- تسبيب صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني : 
ولأن الــبحث فــي مــسألــة الاخــتصاص يــعد مــن المــسائــل الأولــية الــتي يــتعين عــلى الــدائــرة بــحثتها قــبل الــسير 
فــي الــدعــوى كــونــها تــعد مــن الــولايــة الــتي يــنبغي الــتحقق مــنها ، ، ولمــا أقــر بــه طــرفــي الــدعــوى مــن أن مــقر 
عـــــــمل المـــــــدعـــــــي فـــــــي ...... ، ,وبـــــــناء عـــــــلى الـــــــفقرة الأولـــــــى مـــــــن قـــــــرار مجـــــــلس الـــــــوزراء رقـــــــم 117 بـــــــتاريـــــــخ 
21/2/1440هـ والمــــــــتوج بــــــــمصادقــــــــة المــــــــقام الــــــــسامــــــــي بــــــــموجــــــــب المــــــــرســــــــوم المــــــــلكي رقــــــــم 5/14 فــــــــي 
22/2/1440هـ  والمـــــتضمن مـــــايـــــلي ( يـــــجب فـــــي الـــــدعـــــوى الـــــعمالـــــية ، أن يســـــبق رفـــــعها أمـــــام المـــــحكمة 
الــعمالــية الــتقدم إل مــكتب الــعمل الــذي يــقع مــكان الــعمل فــي دائــرة اخــتصاصــه ) ولمــا دفــع بــه المــدعــى عــليه 
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مـن عـدم الاخـتصاص المـكانـي لـلمحكمة الـعمالـية بـالـريـاض وبـناء عـلى المـادة الـخامـسة والسـبعين  مـن نـظام 
المــرافــعات الشــرعــية ونــصها ( الــدفــع بــبطلان صــحيفة الــدعــوى، أو بــعدم الاخــتصاص المــكانــي، أو بــإحــالــة 
الــدعــوى إلــى مــحكمة أخــرى لــقيام الــنـزاع نــفسه أمــامــها أو لــقيام دعــوى أخــرى مــرتــبطة بــها، يــجب إبــداؤه 
قـبل أي طـلب أو دفـاع فـي الـدعـوى أو دفـع بـعدم الـقبول، وإلا سـقط الـحق فـيما لـم يـبد مـنها.) لـكل مـاتـقدم 
فــقد قــررت الــدائــرة رد دعــوى المــدعــي لــعدم الاخــتصاص المــكانــي وأن الاخــتصاص المــكانــي يــنعقد لــلدوائــر 
الـعمالـية فـي مـديـنة .. ، بـعد اسـتكمال الـتقدم الـى مـكتب الـعمل فـي ... وتـعذر الـتسويـة الـوديـة بـين الاطـراف 

 .
6- تسبيب صرف النظر عن دعوى نقل كفالة : 

وأمـا مـن حـيث مـطالـبة المـدعـي إلـزام  المـدعـى عـليها بـنقل كـفالـته  وبـناء عـلى المـادة (11)  مـن نـظام الإقـامـة 
المـتوج بـالـتصديـق المـلكي الـعالـي رقـم (1373/25/2/7) وبـتاريـخ 11/09/1371هـ الـساري  نـفاذه  
والـتي تـنص عـلى مـايـلي  ( كـفالـة الـكفيل فـي جـميع أحـكام هـذا الـنظام نـهائـية لا سـبيل لانـفكاك مـنها مـا لـم 
يــتقدم كــفيل آخــر بــنفس الالــتزامــات ولــه نــفس الــصفات المــرضــية الــتي لــلكفيل الــذي يــطالــب بــالانــفكاك وفــي 
حــالــة عــدم تــقديــم كــفيل جــديــد وإصــرار الــكفيل الأول عــلى فــسخ كــفالــته لأســباب قــويــة يــوقــف الأجــنبي أنــى 
وجــد ويــكلف بــالــرحــيل خــلال مــدة لا تــزيــد عــن أســبوع واحــد ) و لأن المــنظم اعــتبر أن كــفالــة الــكفيل نــهائــية 
ولاسـبيل لـلانـفكاك عـنها إلا إذا طـالـب الـكفيل بـانـفكاك كـفالـته لمـكفولـه وحـضور كـفيل آخـر لـه نـفس الـصفات 
المـرضـية الـتي لـلكفيل الأصـلي ، ولأن الـنظر فـي انـطباق هـذه الاشـتراطـات حـال تـوفـرهـا يـنعقد لـلجهة المـناط 
بــها تــطبيق نــظام الاقــامــة وهــي وزارة الــداخــلية ويــتظلم مــن الــقرارات الــصادرة مــنها لــدى المــحاكــم الإداريــة 
بــديــوان المــظالــم ولأن اخــتصاصــات المــحاكــم الــعمالــية مــحصورة بــما هــو مــنصوص عــليه فــي المــادة 34 مــن 
نــــظام المــــرافــــعات الشــــرعــــية ، ولأن نــــقل الــــكفالــــة ليســــت مــــن عــــقد الــــعمل ، وإنــــما هــــي إجــــراء اداري مــــرتــــبط 

بتنظيمات غير نظام العمل ، وعليه فإن المحاكم العمالية ينحسر اختصاصها عن نظر هذه المطالبة . 
7- تسبيب صرف النظر عن دعوى الغاء بلاغ التغيب : 

وأمــــا مــــن حــــيث مــــطالــــبة المــــدعــــي إلــــزام  المــــدعــــى عــــليها   بــــإلــــغاء بــــلاغ الــــتغيب الــــصادر مــــنها عــــليه ،  ولأن 
اخــــتصاصــــات المــــحاكــــم الــــعمالــــية مــــحصورة بــــما هــــو مــــنصوص عــــليه فــــي المــــادة 34 مــــن نــــظام المــــرافــــعات 
الشـــرعـــية ، ولأن اصـــدار بـــلاغ الـــتغيب أو رفـــعه خـــارج عـــن اطـــار عـــقد الـــعمل وحـــقوقـــه المـــنصوص عـــليها فـــي 
نـــــظام الـــــعمل ، بـــــل هـــــي إجـــــراءات إداريـــــة تـــــنظيمية ومـــــوكـــــول الـــــنظر فـــــيها وتـــــنظيمها الـــــى وزارة الـــــداخـــــلية 
وقـــطاعـــاتـــها الإداريـــة الـــتابـــعة لـــها ، فـــقد نـــصت المـــادة (26) مـــن نـــظام الإقـــامـــة المـــتوج بـــالـــتصديـــق المـــلكي 
الـعالـي (7/2/25/1373) بـتاريـخ : 11/9/1371هـ الـساري نـفاذه عـلى أن : (جـميع رعـايـا حـكومـة 
جــــلالــــة المــــلك وجــــميع الشــــركــــات والــــبيوت الــــتجاريــــة وبــــيوت الأعــــمال والمــــقاولــــين ومــــن شــــاكــــلهم مــــمنوعــــون مــــن 
اســـتخدام الأجـــنبي أي كـــان مـــا لـــم يحـــمل تـــصريـــحاً بـــالإقـــامـــة أو تـــأشـــيرة تـــصريـــح بـــالـــعمل وجـــميع هـــؤلاء 
مـكلفون بـإشـعار مـكتب مـراقـبة الأجـانـب أو مـن يـقوم مـقامـه مـن سـلطات الأمـن الـعام عـند انـفكاك أي أجـنبي 
مــن عــمله أو تخــلفه عــن الــعمل مــدة يــومــين دون أســباب) كــما أكــد عــلى ذلــك الــفقرة الــثانــية مــن المــادة (39) 
مـــن نـــظام الـــعمل الـــسعودي الـــصادر بـــالمـــرســـوم المـــلكي رقـــم : (م/51) بـــتاريـــخ : 23/8/1426هـ والـــتي 
نـصت عـلى مـايـلي : (لا يـجوز لـصاحـب الـعمل أن يـترك عـمالـه يـعمل لـحسابـه الـخاص كـما لا يـجوز لـلعامـل 
أن يــعمل لــحسابــه الــخاص وتــتولــى الــداخــلية ضــبط وإيــقاف  وتــرحــيل وإيــقاع الــعقوبــات عــلى المــخالــفين مــن 
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الـــعامـــلين لـــحاســـبهم الـــخاص (الـــعمالـــة الـــسائـــبة) فـــي الـــشوارع والمـــياديـــن والمـــتغيبين عـــن الـــعمل (الـــهاربـــين) 
وكـــذلـــك أصـــحاب الـــعمل والمـــشغلين لـــهؤلاء والمتســـتريـــن عـــليهم والـــناقـــلين لـــهم وكـــل مـــن لـــه دور فـــي المـــخالـــفة 
وتــــطبيق الــــعقوبــــات المــــقررة بــــحقهم ) ، و لــــلطرف المــــتضرر مــــن صــــدور قــــرارات إداريــــة الــــتظلم مــــنها أمــــام 
المــــحاكــــم الإداريــــة بــــديــــوان المــــظالــــم ،  وعــــليه فــــإن المــــحاكــــم الــــعمالــــية ينحســــر اخــــتصاصــــها عــــن نــــظر هــــذه 

المطالبة . 
  

8- تسبيب صرف النظر عن المطالبة بتأشيرة خروج نهائي: 
وأمــا مــن حــيث مــطالــبة المــدعــي إلــزام  المــدعــى عــليها   اصــدار تــأشــيرة خــروج نــهائــي ،  ولأن اخــتصاصــات 
المـــحاكـــم الـــعمالـــية مـــحصورة بـــما هـــو مـــنصوص عـــليه فـــي المـــادة 34 مـــن نـــظام المـــرافـــعات الشـــرعـــية ، ولأن 
اصـدار تـأشـيرة الخـروج الـنهائـي خـارج عـن اطـار عـقد الـعمل وحـقوقـه المـنصوص عـليها فـي نـظام الـعمل ، 
بـــل هـــي إجـــراءات إداريـــة تـــنظيمية بـــموجـــب نـــظام الإقـــامـــة ومـــوكـــول الـــنظر فـــيها وتـــنظيمها ومـــنح الـــتأشـــيرة 
والامــتناع عــنها الــى وزارة الــداخــلية وقــطاعــاتــها الإداريــة الــتابــعة لــها ، حــيث نــصت المــادة (11)  مــن نــظام 
الإقــــــامــــــة المــــــتوج بــــــالــــــتصديــــــق المــــــلكي الــــــعالــــــي رقــــــم (1373/25/2/7) وبــــــتاريــــــخ 11/09/1371ه ـ
الــساري  نــفاذه  والــتي تــنص عــلى مــايــلي  ( كــفالــة الــكفيل فــي جــميع أحــكام هــذا الــنظام نــهائــية لا ســبيل 
لانـــفكاك مـــنها مـــا لـــم يـــتقدم كـــفيل آخـــر بـــنفس الالـــتزامـــات ولـــه نـــفس الـــصفات المـــرضـــية الـــتي لـــلكفيل الـــذي 
يـطالـب بـالانـفكاك وفـي حـالـة عـدم تـقديـم كـفيل جـديـد وإصـرار الـكفيل الأول عـلى فـسخ كـفالـته لأسـباب قـويـة 
يـوقـف الأجـنبي أنـى وجـد ويـكلف بـالـرحـيل خـلال مـدة لا تـزيـد عـن أسـبوع واحـد ) كـما أكـد عـلى ذلـك الـفقرة 
الـــثانـــية مـــن المـــادة (39) مـــن نـــظام الـــعمل الـــسعودي الـــصادر بـــالمـــرســـوم المـــلكي رقـــم : (م/51) بـــتاريـــخ : 
23/8/1426هـ والـــتي نـــصت عـــلى مـــايـــلي : (لا يـــجوز لـــصاحـــب الـــعمل أن يـــترك عـــمالـــه يـــعمل لـــحسابـــه 
الــخاص كــما لا يــجوز لــلعامــل أن يــعمل لــحسابــه الــخاص وتــتولــى الــداخــلية ضــبط وإيــقاف  وتــرحــيل وإيــقاع 
الــــعقوبــــات عــــلى المــــخالــــفين مــــن الــــعامــــلين لــــحاســــبهم الــــخاص (الــــعمالــــة الــــسائــــبة) فــــي الــــشوارع والمــــياديــــن 
والمــتغيبين عــن الــعمل (الــهاربــين) وكــذلــك أصــحاب الــعمل والمــشغلين لــهؤلاء والمتســتريــن عــليهم والــناقــلين لــهم 
وكـــل مـــن لـــه دور فـــي المـــخالـــفة وتـــطبيق الـــعقوبـــات المـــقررة بـــحقهم ) ،  وعـــليه فـــإن المـــحاكـــم الـــعمالـــية ينحســـر 
اخـتصاصـها عـن نـظر هـذه المـطالـبة . وتـتولـى وزارة الـداخـلية الـنظر فـي هـذه الـطلبات ولـلطرف المـتضرر مـن 

عدم تطبيق النظام التظلم أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم  

9- تسبيب صرف النظر عن الطلبات الجديدة التي لم تقيد لدى مكتب العمل -لجنة 
التسوية- : 

وأمـا مـن حـيث مـطالـبة المـدعـي بــ ...  ولـكون  مـاطـالـب بـه المـدعـي لـم يـتم مـطالـبة المـدعـى عـليه بـه أمـام مـكتب 
الـعمل ، وبـعد اطـلاع الـدائـرة عـلى مـحضر مـكتب الـعمل (لـجنة الـتسويـة ) المـرفـق بـالمـعامـلة ، وحـيث نـص قـرار 
مجـــلس الـــوزراء رقـــم 117 بـــتاريـــخ 1/2/1440هـ والمـــصادق عـــليه بـــالمـــرســـوم المـــلكي رقـــم م / 14 فـــي 
22/2/1440 هـ عـلى مـايـلي : ( يـجب فـي الـدعـوى الـعمالـية ، أن يسـبق رفـعها أمـام المـحكمة الـعمالـية ، 
الـتقدم الـى مـكتب الـعمل الـذي يـقع مـكان الـعمل فـي دائـرة اخـتصاصـه – "ليتخـذ الإجـراءات الـلازمـة لـتسويـة 
الـــنزاع وديـــا ")  ولأن مـــا ادعـــاه المـــدعـــي  فـــي ........ لـــم يســـبقه الـــتقدم لـــدى مـــكتب الـــعمل لـــتسويـــة الـــنزاع 
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بـشأنـه وديـا ، ولأن المـرسـوم المـلكي المـشار إلـيه أعـلاه قـد اشـترط لـقبول الـدعـاوى الـعمالـية الـتقدم إلـى مـكتب 
الــعمل قــبل المــطالــبة بــه لــدى المــحكمة الــعمالــية وبــالــتالــي فــإن ذلــك يــعد مــن قــبيل الــنظام الــعام الــذي لايــجوز 
مــخالــفته ، وتــتصدى لــه المــحكمة مــن تــلقاء نــفسها عــليه فــإن الــدائــرة تــقرر صــرفــها الــنظر عــن هــذه الــطلبات 

لعدم الاختصاص 

10- تسبيب قبول وكالة اجنبي حتى الدرجة الرابعة : 
وبــــناء عــــلى قــــرار مجــــلس الــــوزراء رقــــم 30 فــــي 9/2/1420هـ والمــــبلغ لــــنا بــــموجــــب تــــعميم الــــوزارة رقــــم 
13 / ت/١٣٦٤ الـقاضـي بـجواز تـوكـل الاجـنبي عـن قـرابـته حـتى الـدرجـة الـرابـعة ، وبـناء عـلى المـادة 7/1 
مـن الـلائـحة الـتنفيذيـة لـنظام المـرافـعات الشـرعـية ونـصها ( الأقـارب حـتى الـدرجـة الـرابـعة هـم: الـدرجـة الأولـى: 
الآبــــاء، والأمــــهات، والأجــــداد، والجــــدات وإن عــــلو.  الــــدرجــــة الــــثانــــية: الأولاد، وأولادهــــم وإن نــــزلــــوا. الــــدرجــــة 
الـــثالـــثة: الأخـــوة والأخـــوات، الأشـــقاء، أو لأب، أو لأم، وأولادهـــم، وأولاد أولادهـــم. الـــدرجـــة الـــرابـــعة: الأعـــمام 
والـــعمات، وأولادهـــم، والأخـــوال والـــخالات، وأولادهـــم. ) ، ولـــثبوت ذلـــك لـــدى فـــضيلة كـــاتـــب الـــعدل بـــتحققه مـــن 

ذلك واصداره صك الوكالة المتضمن توكيله الترافع 
 11- تسبيب عدم لزوم تحليف المدعي حال تخلف المدعى عليه : 

ولأنـــــه لايـــــلزم تحـــــليف المـــــدعـــــي اصـــــالـــــة حـــــال تخـــــلف المـــــدعـــــى عـــــليه عـــــن الـــــحضور قـــــال فـــــي الـــــحاوي الـــــكبير 
302/16 ( ولايـلزم الـقاضـي فـي حـق هـذا المـتواري أن يحـلف المـدعـي انـه مـاقـبض هـذا الـحق ولاشـيئا مـنه 

كما يحلفه للغائب لان هذا قادر بحضوره على المطالبة بذلك لو اراد بخلاف الغائب فافترقا فيه ) 

الفصل الرابع : الدعاوى ضد لجان الخدمة المنزلية : 
1-  تحرير دعوى  : 

 وقــد حــضر المــدعــي  .... المــدون بــيانــاتــه بــعالــيه كــما حــضر عــن المــدعــى عــليها مــمثلها تــركــي بــن هــادي بــن 
مــناحــي الــغييثي الــدوســري ســعودي الــجنسية بــموجــب سجــل مــدنــي رقــم 1039109051 بــموجــب كــتاب 
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الـــــــتمثيل رقـــــــم 60173 وتـــــــاريـــــــخ 26/ 03 / 1440هـ كـــــــما حـــــــضر مـــــــترجـــــــم المـــــــحكمة 00 0 0 0 0 
المــرصــودة هــويــته أعــلاه  وبــسؤال المــدعــي عــن دعــواه أجــاب : ( بــقولــه /  بــواســطة مــترجــم المــحكمة قــائــلا)  : 
إنــني اســتلمت بــتاريــخ   /   / 1440 هـ مــن المــدعــى عــليها لــجنة الــفصل فــي خــلافــات ومــخالــفات عــمال 
الخـدمـة المـنزلـية ومـن فـي حـكمهم بـالـريـاض الـقرار رقـم : ( ) وتـاريـخ :  /  / 1440هـ بـموجـب ( الـدعـوى 
المـقامـة مـني ضـد كـفيلي :   سـعودي الـجنسية بـموجـب السجـل المـدنـي رقـم  / الـدعـوى المـقامـة ضـدي مـن 
مـكفولـي .... جـنسيته ... بـموجـب إقـامـة رقـم .... )  المـتضمنة المـطالـبة ...... ، وقـد أصـدرت الـلجنة حـكمها 
فـــي الـــقرار المـــشار الـــيه اعـــلاه حـــيث تـــضمن مـــا يـــلي : .....  عـــليه تـــقدمـــت بـــتظلمي مـــن الـــقرار المـــشار إلـــيه 
وذلـك لـلأسـباب الـتالـية (  وهـي أولا .. ثـانـيا ... / ثـم قـدم مـذكـرة محـررة مـكونـه مـن 00 جـرى إرفـاقـها فـي 
المــعامــلة وبــاطــلاعــي عــليها وجــدتــها .....)   وبــعرض ذلــك عــلى مــمثل الــلجنة المــدعــى عــليها أجــاب بــقولــه لــقد 
أحــضرت ردي محــررا فــي مــذكــرة وأطــلب رصــد مــا جــاء فــيها ثــم أبــرز مــذكــرة مــكونــة مــن  جــرى إرفــاقــها فــي 
المــعامــلة وبــاطــلاعــي عــليها وجــدتــها تــتضمن مــا يــلي ... وعــند وصــول الــدعــوى عــند هــذا الحــد جــرى ســؤال 
طـرفـي الـدعـوى هـل لـديـهما مـا يـودان إضـافـته فـأجـابـا بـقولـهما إنـنا نـكتفي بـما تـم تـقديـمه فـي هـذه الجـلسة 
هـكذا قـررا لـذا وبـناء عـلى المـادة ( 69 ) مـن نـظام المـرافـعات الشـرعـية فـقد قـررت الـدائـرة قـفل بـاب المـرافـعة 

ورفع الجلسة للنطق بالحكم  
2-  تسبيب قبول الدعوى شكلا  : 

 فـــبناء عـــلى مـــا تـــقدم مـــن الـــدعـــوى والاجـــابـــة ، ولمـــا كـــان غـــايـــة مـــا يـــطلبه المـــدعـــي فـــي هـــذه الـــدعـــوى إلـــغاء 
( كــامــل / بــعض فــقرات )  قــرار المــدعــى عــليها الــصادر ضــده والمــشار إلــيه فــي وقــائــع هــذه الــدعــوى لــعدم 
اســتناده عــلى أســاس صــحيح، وعــليه تــكون المــحكمة الــعمالــية مــختصة بــنظرهــا وفــقا لــنص الــفقرة (7) مــن 
المــادة (21) مــن لائــحة عــمال الخــدمــة المــنزلــية ومــن فــي حــكمهم الــصادرة بــموجــب قــرار مجــلس الــوزراء رقــم 
(310) وبــتاريــخ 7/ 9/1434هـ كــما تــختص المــحكمة الــعمالــية بــالــريــاض مــكانــياً بــنظرهــا طــبقا لــلمادة 
(37) مــن نــظام المــرافــعات الشــرعــية الــصادر بــالمــرســوم المــلكي رقــم (م/1) وبــتاريــخ 22/01/1435ه، ـ
وبـــــما أن المـــــدعـــــي اســـــتلم قـــــرار المـــــدعـــــى عـــــليها بـــــتاريـــــخ  / /1440هـ ثـــــم تـــــقدم بـــــتظلمه عـــــن ذلـــــك الـــــقرار 
بــــتاريــــخ  / /1440 هـ مــــما يــــجعل دعــــواه مــــقبولــــة شــــكلا وفــــقا لــــلفقرة (7) مــــن المــــادة (21) لائــــحة عــــمال 

الخدمة المنزلية ومن في حكمهم المشار لها بعاليه. 

3-  تسبيب تأييد قرار اللجنة في صرف النظر عن طلب نقل الكفالة لعدم الاختصاص  : 
،وحــــيث أن المــــدعــــى عــــليها قــــد حــــدد اخــــتصاصــــها الــــنوعــــي بــــما جــــاء فــــي الــــفقرة (1) مــــن المــــادة الــــحاديــــة 
والعشـرون فـي لائـحة عـمال الخـدمـة المـنزلـية ومـن فـي حـكمهم والـتي نـصت عـلى : (تـكون بـقرار مـن الـوزيـر 
– وفـقاً لـلاخـتصاص المـكانـي لـكل مـكتب عـمل تـابـع لـوزارة الـعمل – لـجنة أو أكـثر مـن رئـيس وعـضويـن يـكون 
أحــــدهــــم مســــتشاراً قــــانــــونــــياً مــــن وزارة الــــعمل , لــــلنظر فــــي المــــطالــــبات المــــالــــية الــــناشــــئة بــــين عــــمال الخــــدمــــة 
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المـنزلـية , وأصـحاب الـعمل , ومـخالـفات هـذه الـلائـحة الـتي لـيس لـها طـابـع جـنائـي ودراسـتها والـفصل فـيها , 
وتـطبيق الـعقوبـات المـنصوص عـليها فـي هـذه الـلائـحة) ولـيس مـن ضـمن ذلـك إلـغاء بـلاغ الـتغيب عـن الـعمل أو 
تـنظيم نـقل الـكفالـة والإلـزام بـهما ، وقـد أوكـل المـنظم الـنظر فـي ذلـك لـوزارة الـداخـلية مـمثلة بـإدارة الـجوازات 
حـيث نـصت المـادة (13) مـن لائـحة عـمال الخـدمـة المـنزلـية ومـن فـي حـكمهم عـلى : (عـند تـرك عـامـل الخـدمـة 
المـنزلـية الـعمل, عـلى صـاحـب الـعمل أن يـبلغ أقـرب مـركـز شـرطـة لمـقر مـنزلـه , وعـلى مـركـز الخـدمـة الـقيام بـما 
يــــأتــــي : 1- إبــــلاغ إدارة الــــجوازات بــــترك الــــعامــــل لــــلعمل , لاتــــخاذ الإجــــراءات الــــلازمــــة . 2- إفــــادة مــــكتب 
الـــعمل بـــذلـــك , لـــلتأكـــد مـــن أنـــه لـــيس لـــلعامـــل دعـــوى ضـــد صـــاحـــب الـــعمل , أو لـــصاحـــب الـــعمل دعـــوى ضـــد 
الـــعامـــل, وعـــندمـــا تـــكون هـــناك دعـــوى, فـــعلى مـــكتب الـــعمل إفـــادة إدارة الـــجوازات بـــذلـــك. 3- تـــزويـــد المـــبلغ 
بــنسخة مــن بــلاغ تــرك الــعمل). كــما نــصت المــادة (26) مــن نــظام الإقــامــة المــتوج بــالــتصديــق المــلكي الــعالــي 
(7/2/25/1373) بــتاريــخ : 11/9/1371هـ الــساري نــفاذه عــلى أن : (جــميع رعــايــا حــكومــة جــلالــة 
المــلك وجــميع الشــركــات والــبيوت الــتجاريــة وبــيوت الأعــمال والمــقاولــين ومــن شــاكــلهم مــمنوعــون مــن اســتخدام 
الأجـنبي أي كـان مـا لـم يحـمل تـصريـحاً بـالإقـامـة أو تـأشـيرة تـصريـح بـالـعمل وجـميع هـؤلاء مـكلفون بـإشـعار 
مــكتب مــراقــبة الأجــانــب أو مــن يــقوم مــقامــه مــن ســلطات الأمــن الــعام عــند انــفكاك أي أجــنبي مــن عــمله أو 
تخـــلفه عـــن الـــعمل مـــدة يـــومـــين دون أســـباب) كـــما نـــصت المـــادة (11) مـــنه عـــلى مـــايـــلي ( كـــفالـــة الـــكفيل فـــي 
جـميع أحـكام هـذا الـنظام نـهائـية لا سـبيل لانـفكاك مـنها مـا لـم يـتقدم كـفيل آخـر بـنفس الالـتزامـات ولـه نـفس 
الــصفات المــرضــية الــتي لــلكفيل الــذي يــطالــب بــالانــفكاك وفــي حــالــة عــدم تــقديــم كــفيل جــديــد وإصــرار الــكفيل 
الأول عــلى فــسخ كــفالــته لأســباب قــويــة يــوقــف الأجــنبي أنــى وجــد ويــكلف بــالــرحــيل خــلال مــدة لا تــزيــد عــن 
أســبوع واحــد ) وعــليه فــإن الــدائــرة تــرى وجــاهــة مــاخــلصت الــيه الــلجنة المــدعــى عــليها مــن صــرف الــنظر عــن 

دعوى المدعى لعدم الاختصاص 
4- تسبيب الغاء قرار اللجنة بلاغ التغيب  لمخالفته الاختصاص: 

نـــظراً لـــكون المـــدعـــى عـــليها فـــي هـــذه الجـــزئـــية قـــد تـــجاوزت ســـلطتها فـــي الـــنظر وحـــكمت بـــذلـــك دون مســـتند 
نـظامـي عـلى انـعقاد اخـتصاصـها بـما تـصدت لـه مـن حـكم فـي هـذه الجـزئـية حـيث أن المـدعـى عـليها قـد حـدد 
اخـــتصاصـــها الـــنوعـــي بـــما جـــاء فـــي الـــفقرة (1) مـــن المـــادة الـــحاديـــة والعشـــرون فـــي لائـــحة عـــمال الخـــدمـــة 
المــنزلــية ومــن فــي حــكمهم والــتي نــصت عــلى : (تــكون بــقرار مــن الــوزيــر – وفــقاً لــلاخــتصاص المــكانــي لــكل 
مــكتب عــمل تــابــع لــوزارة الــعمل – لــجنة أو أ:ثــر مــن رئــيس وعــضويــن يــكون أحــدهــم مســتشاراً قــانــونــياً مــن 
وزارة الـــــعمل , لـــــلنظر فـــــي المـــــطالـــــبات المـــــالـــــية الـــــناشـــــئة بـــــين عـــــمال الخـــــدمـــــة المـــــنزلـــــية , وأصـــــحاب الـــــعمل , 
ومـــــخالـــــفات هـــــذه الـــــلائـــــحة الـــــتي لـــــيس لـــــها طـــــابـــــع جـــــنائـــــي ودراســـــتها والـــــفصل فـــــيها , وتـــــطبيق الـــــعقوبـــــات 
المــنصوص عــليها فــي هــذه الــلائــحة) ولــيس مــن ضــمن ذلــك إلــغاء بــلاغ الــتغيب عــن الــعمل والإلــزام بــذلــك ولا 
يـحق لـلجنة تـجاوز مـا حـدد لـها مـن اخـتصاص نـوعـي حـيث أن المـنظم أوكـل الـنظر فـي ذلـك لـوزارة الـداخـلية 
مــمثلة بــإدارة الــجوازات حــيث نــصت المــادة (13) مــن لائــحة عــمال الخــدمــة المــنزلــية ومــن فــي حــكمهم عــلى : 
(عـند تـرك عـامـل الخـدمـة المـنزلـية الـعمل, عـلى صـاحـب الـعمل أن يـبلغ أقـرب مـركـز شـرطـة لمـقر مـنزلـه , وعـلى 
مـركـز الخـدمـة الـقيام بـما يـأتـي : 1- إبـلاغ إدارة الـجوازات بـترك الـعامـل لـلعمل , لاتـخاذ الإجـراءات الـلازمـة 
. 2- إفـــادة مـــكتب الـــعمل بـــذلـــك , لـــلتأكـــد مـــن أنـــه لـــيس لـــلعامـــل دعـــوى ضـــد صـــاحـــب الـــعمل , أو لـــصاحـــب 
الـعمل دعـوى ضـد الـعامـل, وعـندمـا تـكون هـناك دعـوى, فـعلى مـكتب الـعمل إفـادة إدارة الـجوازات بـذلـك. 3- 
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تــزويــد المــبلغ بــنسخة مــن بــلاغ تــرك الــعمل). كــما نــصت المــادة (26) مــن نــظام الإقــامــة المــتوج بــالــتصديــق 
المـلكي الـعالـي (7/2/25/1373) بـتاريـخ : 11/9/1371هـ الـساري نـفاذه عـلى أن : (جـميع رعـايـا 
حـكومـة جـلالـة المـلك وجـميع الشـركـات والـبيوت الـتجاريـة وبـيوت الأعـمال والمـقاولـين ومـن شـاكـلهم مـمنوعـون مـن 
اســـتخدام الأجـــنبي أي كـــان مـــا لـــم يحـــمل تـــصريـــحاً بـــالإقـــامـــة أو تـــأشـــيرة تـــصريـــح بـــالـــعمل وجـــميع هـــؤلاء 
مـكلفون بـإشـعار مـكتب مـراقـبة الأجـانـب أو مـن يـقوم مـقامـه مـن سـلطات الأمـن الـعام عـند انـفكاك أي أجـنبي 
مــن عــمله أو تخــلفه عــن الــعمل مــدة يــومــين دون أســباب) فــقد صــرح المــنظم فــي هــذه المــادة عــلى أن الــجهة 
المــــختصة بــــواقــــعة الــــتغيب عــــن الــــعمل (الهــــروب) المــــشار لــــها فــــي المــــادة لا تخــــرج عــــن : 1- إدارة مــــراقــــبة 
الأجـانـب. 2- سـلطات الأمـن الـعام. وقـد حـدد نـظام الإقـامـة المـخالـفات عـلى هـذا الـبلاغ كـعدم قـيام صـاحـب 
الــعمل بــالإبــلاغ عــن هــروب عــامــله أو تــقديــم بــلاغ كــيدي أو عــدم قــيام صــاحــب الــعمل بــإشــعار الــجوازات عــن 
انـفكاك أي عـامـل وافـد عـن عـمله أو تخـلفه عـن الـعمل مـدة يـومـين دون إبـداء الأسـباب وقـد رتـب نـظام الإقـامـة 
الـعقوبـات عـلى هـذه المـخالـفات وجـعل الـنظر فـيها وإيـقاعـها مـن قـبل الـجهة المـختصة وهـي وزارة الـداخـلية. 
كـما نـصت الـفقرة الـثانـية مـن المـادة (39) مـن نـظام الـعمل الـسعودي الـصادر بـالمـرسـوم المـلكي رقـم : (م/
51) بـــــتاريـــــخ : 23/8/1426هـ عـــــلى أنـــــه (لا يـــــجوز لـــــصاحـــــب الـــــعمل أن يـــــترك عـــــمالـــــه يـــــعمل لـــــحسابـــــه 
الــخاص كــما لا يــجوز لــلعامــل أن يــعمل لــحسابــه الــخاص وتــتولــى الــداخــلية ضــبط وإيــقاف  وتــرحــيل وإيــقاع 
الــــعقوبــــات عــــلى المــــخالــــفين مــــن الــــعامــــلين لــــحاســــبهم الــــخاص (الــــعمالــــة الــــسائــــبة) فــــي الــــشوارع والمــــياديــــن 
والمــتغيبين عــن الــعمل (الــهاربــين) وكــذلــك أصــحاب الــعمل والمــشغلين لــهؤلاء والمتســتريــن عــليهم والــناقــلين لــهم 
وكــل مــن لــه دور فــي المــخالــفة وتــطبيق الــعقوبــات المــقررة بــحقهم ) لــذا أكــد المــنظم عــلى أن الــجهة المــختصة 
فـي المـسائـل المـتعلقة بـتغيب الـعامـل (هـروبـه) هـي وزارة الـداخـلية وجـميع مـا يـترتـب عـليه مـن ضـبط وتـرحـيل 
وإيـقاع الـعقوبـات ولـم يـجعل لـوزارة الـعمل والـتنمية الاجـتماعـية أي اخـتصاص فـي ذلـك مـن اسـتقبال لـلبلاغ 

أو النظر في صحة المخالفة أو إيقاع للعقوبة المتعلقة به. 
5- تسبيب الغاء قرار اللجنة الزام العامل بأن يرحل على حسابه بدون تحقق مشروعية 

فسخ العقد: 
وأمـا مـا تـصدت لـه الـلجنة المـدعـى عـليها مـن الـزام المـدعـي بـأن يـراجـع ادارة الـوافـديـن لانـهاء اجـراءات تـرحـيله 
وتحـمله لـقيمة تـذكـرة سـفر عـودتـه لـبلاده ، ولأن المـادة 15 مـن لائـحة عـمال الخـدمـة المـنزلـية ومـن فـي حـكمهم 
الـصادرة بـقرار مجـلس الـوزراء رقـم 310 فـي 7/9/1434هـ قـد نـصت عـلى مـايـلي ( إذا انـتهى الـعقد ، 
او كـــان الـــفسخ مـــن قـــبل صـــاحـــب الـــعمل لســـبب غـــير مشـــروع ، أو مـــن قـــبل عـــامـــل الخـــدمـــة المـــنزلـــية لســـبب 
مشــروع ، يــجب عــلى صــاحــب الــعمل أن يتحــمل دفــع قــيمة تــذكــرة الــسفر لاعــادة عــامــل الخــدمــة المــنزلــية إلــى 
بـــلده ) ولأن الـــلجنة قـــد ألـــزمـــت المـــدعـــي بتحـــمله لـــقيمة تـــذكـــرة ســـفره ، مـــن غـــير تـــحقق مـــن مشـــروعـــية فـــصل 
الـعامـل المـنزلـي ، لاسـيما مـع ادعـاء الـعامـل أن سـبب الـفصل غـير مشـروع وتـغيب صـاحـب الـعمل ،و أن هـذا 
يـعد مـخالـفة لـنص المـادة الـخامـسة عشـر مـن الـلائـحة المـذكـورة , عـلاوة عـلى أن الـلجنة تـصدت بـالـحكم بهـذه 
الــــــفقرة مــــــن غــــــير طــــــلب لأحــــــد طــــــرفــــــي الــــــدعــــــوى الأمــــــر الــــــذي تــــــرى مــــــعه الــــــدائــــــرة الــــــغاء هــــــذه الــــــفقرة لــــــعدم 

مشروعيتها . 
6- تسبيب الأجور واستلامها : 
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ولمــا جــاء فــي الــفقرة (3) لــلمادة الــسابــعة مــن لائــحة عــمال الخــدمــة المــنزلــية ومــن فــي حــكمهم والــتي نــصت 
عــلى الــتزامــات صــاحــب الــعمل ونــصها مــا يــلي : (أن يــدفــع الأجــر المــتفق عــليه فــي نــهايــة كــل شهــر هجــري 
لــعامــل الخــدمــة المــنزلــية مــا لــم يــتفق الــطرفــان – كــتابــة – عــلى خــلاف ذلــك ) وكــذلــك جــاء فــي الــفقرة (4) مــن 
المــادة ذاتــها ونــصها مــا يــلي : ( أن يــدفــع الأجــر ومســتحقاتــه نــقداً أو بــشيك ويــوثــق ذلــك كــتابــة مــا لــم يــرغــب 

عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد). 

7- تسبيب صرف النظر عن الطلبات الجديدة لدى الدائرة : 
ولـكون هـذا الـطلب مـن الـطلبات الجـديـدة الـتي تـقدمـت بـها المـدعـية مـع تـظلمها مـن الـقرار محـل الـدعـوى ولـم 
يـــتضمن الـــقرار هـــذا الـــطلب ولـــكون نـــظر الـــدائـــرة محـــدد بـــنظر الـــتظلم مـــن الـــقرار والـــتحقق مـــن مشـــروعـــيته 
وتـفحصه وتـحقق المـحكمة مـن سـلامـة إجـراءاتـه وخـلوه مـن عـيوب الإلـغاء المـقررة فـقهاً ونـظامـاً وجـوداً وعـدمـاً , 
وفـي نـظر هـذا الـطلب مـخالـفة صـريـحة  لمـا نـصت عـليه الـفقرة (1) مـن المـادة (21) مـن لائـحة عـمال الخـدمـة 
المـــنزلـــية ومـــن فـــي حـــكمهم والـــتي تـــدويـــنها أعـــلاه حـــيث نـــصت عـــلى أن المـــختص فـــي نـــظر هـــذه الـــخلافـــات 
والمــطالــبات هــي لــجنة الــفصل فــي خــلافــات ومــخالــفات عــمال الخــدمــة المــنزلــية ومــن فــي حــكمهم  ولا يــسوغ 
لــلدائــرة الــتصدي لــذلــك والــنظر فــي هــذا الــنزاع حــيث أنــها مــتخصصة الــنظر فــيما نــصت عــليه المــادة (34) 
مــن نــظام المــرافــعات الشــرعــية ولــيس مــن ضــمنها الــنزاعــات المــوضــوعــية الــناشــئة بــين عــامــل الخــدمــة المــنزلــية 

وصاحب العمل حيث النظر في ذلك أسند إلى اللجنة آنفة الذكر 
8- تسبيب اكتساب الحكم القطعية لكونه من الدعاوى اليسيرة: 

ويـعد الـحكم مكتسـب الـقطعية وغـير قـابـل لـلاعـتراض بـالاسـتئناف بـناء عـلى مـا نـصت عـليه الـفقرة (5) مـن 

الـبند الـثالـث مـن قـرار المجـلس الأعـلى لـلقضاء رقـم : (413/10/40) وتـاريـخ : 15/2/1440هـ حـيث 

نـص عـلى الـدعـاوى الـيسيرة الـتي لا تـقبل الاعـتراض بـالاسـتئناف تـدقـيقاً أو مـرافـعة ونـصت الـفقرة عـلى أن 

من هذه الدعاوى : (الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم) وبالله التوفيق. 

د- تسبیبات عمالیة الدائرة الثانیة بالمحكمة العمالیة بمكة المكرمة 

1.  مقدمة التسبیب 
 فبناء على ما تقدم إیراده وبعد دراسة القضیة وتأملھا وبما أن المدعي یطلب في دعواه إلزام الجھة المدعى علیھا بما ھو 

مرصود في دعواه بعالیھ ومن ثم فإن الدعوى الماثلة داخلة في الاختصاص النوعي للمحاكم العمالیة استنادا إلى المادة (و/34) من 
نظام المرافعات الشرعیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 في 22/1/1435ھـ وبما أن مقر العمل في مدینة مكة المكرمة فتكون 

الدعوى الماثلة مستوفیة لشرط الاختصاص المكاني المنصوص علیھ في المادة (37) من نظام المرافعات الشرعیة الصادر 
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بالمرسوم الملكي رقم م/1 في 22/1/1435ھـ ، ولجمیع ما سبق فإن الدائرة تنتھي إلى قبول الدعوى شكلاً, وعن موضوع 
الدعوى (وبما أن عقد المدعي محدد المدة / غیر محدد المدة) 

2.  تسبیب الاقرار ولإقرار المدعى علیھ بما جاء في الدعوى، ولأن الإقرار حجة كافیة للحكم بھا كما ھو 
ھَا الَّذِینَ آمَنُوا اؤَْفوُا بِالْعُقوُدِ } ولأن العقد ملزم لطرفیھ  متقرر فقھاً وقضاءً, ولقولھ تعالى: {یَا ایَُّٔ

3.  تغیب المدعى علیھ رغم تبلغھ 
 ولأن المدعى علیھ لم یحضر رغم تبلغھ وحیث قرر أھل العلم أنھ إن" امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم 

حكم علیھ؛ لأنھ لو لم یحكم علیھ، لجعل الامتناع والاستتار طریقاً إلى تضییع الحقوق ..." الكافي: (4/241). 
4.  عدم البینة ویمین المدعى علیھ 

عى علیھ قد بذل الیمین المطلوبةمنھ ؛  عى علیھ؛ وبما أن المدَّ عي لا بیِّنة لھ على ما ادعاه، وطلب یمین المدَّ  وبما أنَّ المدَّ
ارقطني والبیھقي وغیرھما.  عي، والیمین على من أنكر" أخرجھ الدَّ ولقولھ ــ صلَّى الله علیھ وسلَّم ــ : " البیِّنة على المدَّ

5.  عدم البینة ورفض یمین المدعى علیھ  
 ولأن المدعي لیس لھ بینة تُثبت دعواه، ورفض یمین المدعى علیھ، ولما أخرجھ البخاري ومسلم في صحیحھما عن ابن عباس 

رضي الله عنھما أن رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - قال: " لو یعطي الناس بدعواھم لا دعي ناس دماء رجال وأموالھم ولكن 
الیمین على المدعى علیھ " وفي روایة عند البیھقي في سننھ الكبرى والصغرى " البینة على المدعي والیمین على من أنكر " ، 

ولما أخرجھ مسلم في صحیحھ عن علقمة بن وائل، عن أبیھ أنھ قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي - صلى 
الله علیھ وسلم - فقال الحضرمي: یا رسول الله، إن ھذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: ھي أرضي في یدي 
أزرعھا لیس لھ فیھا حق، فقال رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - للحضرمي: " ألك بینة؟ قال: لا، قال: " فلك یمینھ، قال: یا 

رسول الله، إن الرجل فاجر لا یبالي على ما حلف علیھ، ولیس یتورع من شيء، فقال: لیس لك منھ إلا ذلك! ، فانطلق لیحلف، فقال 
رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - لما أدبر: " أما لئن حلف على مالھ لیأكلھ ظلماً، لیلقین الله وھو عنھ معرض "  

6.  نكول المدعى علیھ عن الیمین – حاضر 
عى علیھ على  عي لا بیِّنة لھ على دعواه، وطلب یمین المدَّ عى علیھ قد أنكر ما جاء في الدعوى، وبما أنَّ المدَّ   ولأنَّ المدَّ

اتٍ، بأنَّھ إذا لم یحلف  عى علیھ قد نكل عن الیمین المطلوبة؛ وبما أنَّھ قد تمَّ إعذاره ثلاث مرَّ فة ــ المشار إلیھا، وبما أنَّ المدَّ الصِّ
ا على النُّكول عن بذل الیمین المطلوبة؛ ولقولھ  عى علیھ أصرَّ الیمین المطلوبة، فسیعتبر ناكلاً، ویقضى علیھ بالنُّكول؛ وبما أنَّ  المدَّ

؛ ولـما ھو  ارقطنيُّ والبیھقيُّ عي والیمین على من أنكَّر" أخرجھ الإمامان الدَّ ــ صلَّى الله علیھ و على آلھ وسلَّم ــ "البیِّنة على المدَّ
اتٍ، فإن حلف، وإلاَّ قضي علیھ  رٌ فقھًا من أنَّ من نكل عن الیمین في حقِّ آدميِّ مالاً كان أو قصُِدَ بھ المال، فیعذر ثلاث مرَّ مقرَّ

بالنُّكول (یُنظر: المغني 12/125 كشَّاف القناع 4/286 شرح المنتھى 3/566) (والصحیح أن النكول یقوم مقام الشھادة والبینة) .
[الطرق الحكمیة] 

7.  نكول المدعى علیھ عن الیمین – غائب 
عى علیھ قد تبلیغ  عى علیھ على نفي دعواه، ولكون الـمُدَّ عي لا بیِّنة لھ على دعواه، وطلب یمین المدَّ  وبما أنَّ المدَّ

بالحضور لأداء الیمین على نفي الدعوى بناءً على إفادة التبلیغ الإلكتروني بالنظام ولقولھ ــ صلَّى الله علیھ و على آلھ وسلَّم ــ 
رٌ فقھًا من أنَّ من نكل عن الیمین  ؛ ولـما ھو مقرَّ ارقطنيُّ والبیھقيُّ عي والیمین على من أنكَّر" أخرجھ الإمامان الدَّ "البیِّنة على المدَّ

اتٍ، فإن حلف، وإلاَّ قضي علیھ بالنُّكول (یُنظر: المغني 12/125 كشَّاف  في حقِّ آدميِّ مالاً كان أو قصُِدَ بھ المال، فیعذر ثلاث مرَّ
القناع 4/286 شرح المنتھى 3/566) ولأن النكول بینة كافیة للحكم بھا قال ابن القیم : (فإذا نكل - أي المدعى علیھ - عن الیمین؛ 

ضعف جانب البراءة الأصلیة فیھ ، وقوي جانب المدعي ) . (والصحیح أن النكول یقوم مقام الشھادة والبینة) .[الطرق الحكمیة] 
8.  تسبیب الشاھد والیمین 

 ولتبلغ المدعى علیھ لشخصھ ولتخلفھ عن الحضور مما یعد نكولاً منھ عن الجواب ولشھادة الشاھد وتعدیلھا ولأن الیمین 
تشرع في جانب أقوى المتداعیین ، ولما روى  الدارقطني ، بإسناده عن أبي سلمة ، عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ، أن النبي - 

صلى الله علیھ وسلم - قال: «استشرت جبریل في القضاء بالیمین مع الشاھد ، فأشار علي في الأموال، لا تعد ذلك» , وقال عمرو 
بن دینار، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله علیھ وسلم - «أنھ قضى بالشاھد والیمین؟» قال: نعم في الأموال، المغني 

10/132 ، كشاف القناع 6/434 ، (ولأن الیمین تشرع في حق من ظھر صدقھ وقوي جانبھ ولذلك شرعت في حق صاحب الید 
لقوة جنبھ بھا والمدعي ھاھنا قد ظھر صدقھ فوجب أن تشرع الیمین في حقھ) المغني (10/134) 

  ü 9.  صلح
عوى، والإجابة؛ وبما أنَّ المتداعیین  م من الدَّ وبعد مداولات بین الطرفین اتفقا بطوعھما واختیارھما على 1- 2-  فبناءً على ما تقدَّ
لْحُ خَیْرٌ } ؛ ولقولھ ــ  قد اصطلحا وھما بكامل أھلیّتھما المعتبرة شرعًا؛ وبما أنَّھما من جائزي التَّصرف؛ ولقول الله تعالى: { وَالصُّ
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مَ حَلاَلً، اؤَْ احََٔلَّ حَرَاماً ".ولصدوره منھما بطوعھما  لْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلمِِینَ، إِلاَّ صُلْحاً حَرَّ صلَّى الله علیھ وسلَّم ــ: " الصُّ
واختیارھما ولموافقتھ الأصول الشرعیة 

ü  الحكم: 
ثبت لدي ھذا الصلح والزمتھما بموجبھ وبھ حكمت 

10.  تنازل واستناداً لما جاء في الاستدعاء المُقدم من المدعي والمدون أعلاه، ولكون المعاملة في النظام تبقى " 
قید النظر " وقد انتھت بالتنازل، وھذا مخالف للتعلیمات منھا تعمیم وكیل وزارة العدل للشؤون القضائیة رقم 13 / ت / 6717 

بتاریخ 13 / 06 / 1438ھـ والمتضمن: " إیضاح القضایا المنتھیة بالمحاكم " فقد أمرت الدائرة بإخراج صك في الدعوى بتنازل 
المدعي. 

ü الحكم: 
فقد قررت الدائرة إثبات تنازل المدعي عن المدعى بھ في ھذه الدعوى وحتى لا یخفى جرى بیانھ وإثباتھ، وبذلك تكون ھذه القضیة 

منتھیة، وأمرت بحفظ المعاملة وبعثھا للأرشیف ورفعت الجلسة 
11.  تسبیب سبق الفصل 

 ولما كان من المقرر بالنصوص النظامیة والقواعد القضائیة المستقرة بأنھ لا یجوز النظر في دعوى سبق الفصل فیھا من 
جھة قضائیة مختصة؛ لما في ذلك من إھدار لحجیة الأحكام القضائیة وقوتھا وزعزعة لاستقرارھا، وإضعاف لمكانة القضاء أمام 

الكافة، فضلاً عما تحدثھ من اضطراب عند التنفیذ واختلاف عند التطبیق. ولما كان الثابت أن ھذه المطالبات قد صدر بھا قرار 
الھیئة .... رقم () بتاریخ()، فإن الدائرة تنتھي إلى عدم جواز نظر ھذه الدعوى، وحیث اكتسب الحكم حجیتھ وفق نظامٍ معمول بھ 
لذا فإنھ یمنع الخصوم في الدعوى من إثارة النزاع المحكوم بھ واستناداً للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعیة ونصّھا: " الدفع 
بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولایتھا أو بسبب نوع الدعوى أو قیمتھا، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأھلیة أو 

المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فیھا، یجوز الدفع بھ في أي مرحلة تكون فیھا 
الدعوى وتحكم بھ المحكمة من تلقاء نفسھا". 

ü الحكم: 
عدم جواز نظر الدعوى المقامة من (...) ضد (...) لسابقة الفصل فیھا، كما ھو موضح بالأسباب.  

12.  تسبیب إنقاص الشرط جزائي  
 وحیث أن المدعي یطالب بالشرط الجزائي وقد بین مبلغ التعاقد كاملا وھو ما یقارب مبلغ الشرط الجزائي وبالنظر إلى ما 

لحق بالمدعي من ضرر وما بقي من عقد المدعى علیھ وحیث قرر أھل العلم فیما یتعلق بالشرط الجزائي أنھ یصار فیھ إلى العدل 
وإلى ما لحق المدعي من ضرر ومن ذلك ماجاء في قرار "مجمع الفقھ الإسلامي" بشأن موضوع الشرط الجزائي : "أولاً : الشرط 

الجزائي في القانون ھو اتفاق بین المتعاقدین على تقدیر التعویض الذي یستحقھ من شُرِط لھ عن الضرر الذي یلحقھ إذا لم ینفذ 
الطرف الآخر ما التزم بھ ، أو تأخر في تنفیذه ... سابعًا : یجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفین أن تعدل في مقدار التعویض 

إذا وجدت مبررًا لذلك ، أو كان مبالغًا فیھ" انتھى من "قرارات المجمع" (ص371) , وبمثل ھذا قالت ھیئة كبار العلماء في 
المملكة العربیة السعودیة ، إذ جاء في مجلة البحوث الإسلامیة (2/143) بعد مناقشة البحوث حول الشرط الجزائي :" فإن المجلس 
یقرر بالإجماع : أن الشرط الجزائي الذي یجري اشتراطھ في العقود شرط صحیح معتبر یجب الأخذ بھ. وإذا كان الشرط الجزائي 

كثیرًا عرفًا بحیث یراد بھ التھدید المالي ، ویكون بعیدًا عن مقتضى القواعد الشرعیة ، فیجب الرجوع في ذلك إلى العدل 
والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة . ویرجع تقدیر ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي ، عملاً بقولھ 

كُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى الأََّ تَعْدِلوُا اعْدِلوُا ھُوَ اقَْٔرَبُ  ذَا حَكَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ انَٔ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) وقولھ سبحانھ : (وَلاَ یَجْرِمَنَّ تعالى : (وَإِ
للِتَّقْوَى) وبقولھ صلى الله علیھ وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) " أھـ وحیث أن مبلغ الشرط المذكور كثیر ویراد بھ التھدید المالي 

وحیث اختار المنظم التعویض عن فسخ العقد وھو راتب شھرین كما في المادة 77 من نظام العمل وأخذا بالاعتبار المتبقي من عقد 
العامل ومقدار التعاقد. 

13.  إلغاء قرار اللجنة وتأیید  
إنھ سبق وأن كان 0000 ( ) الجنسیة 

بموجب رخصة الإقامة رقم () یعمل لدي بوظیفة () وقد بدأ عملھ لدي في 
//ه (000000000)  ثم تقدم بعد ذلك إلى لجنة الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم بمكة 

المكرمة ، وعلى إثر دعواه أصدرت اللجنة المدعى علیھا قرارھا الإداري رقم ( )وتاریخ 
والمتضمن ما یلي : أولا 

ثانیا :  
وأطلب الآتي : 

1- إلغاء  
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فبناء على ما تقدم إیراده وبعد دراسة القضیة وتأملھا وبما أن المتظلم / المتظلمة یطلب في دعواه إلغاء قرار لجنة الفصل في 
خلافات العمالة المنزلیة والصادر برقم(   )و تاریخ //1440ھـ والمتضمن في فقرتھ(000000)  ومن ثم فإن الدعوى الماثلة 

داخلة في الاختصاص النوعي للمحاكم العمالیة استنادا إلى المادة (7/21 ) من لائحة عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم 
والصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم(310 ) في تاریخ 7/9/1434ه  وبما أن المتظلم قرر استلامھ للقرار في تاریخ 

//1440ه وحیث أقام دعواه متظلما من القرار في تاریخ //1440ه مما یعني بأن المدعي تقدم بدعواه خلال المدة النظامیة 
المنصوص علیھا في الفقرة (7/21) من القرار المشار إلیھ آنفا وبما أن اللجنة مصدرة القرار یقع مقرھا في مدینة مكة المكرمة 

فتكون الدعوى الماثلة . مستوفیة لشرط الاختصاص المكاني المنصوص علیھ في المادة (37) من نظام المرافعات الشرعیة 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 في 22/1/1435ھـ ، ولجمیع ماسبق فإن الدائرة تنتھي إلى قبول الدعوى شكلاً, وعن موضوع 

الدعوى فإنھ من المقرر نظاماً أن للمحكمة العمالیة رقابة على مشروعیة القرارات القضائیة للجنة الفصل في مخالفات عمال 
الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم، وذلك في حال التظلم منھا باعتبار ھذه اللجنة ھیئة إداریة ذات اختصاص قضائي، ویتقیّد ھذا 
النظر بفحص القرار الإداري المطعون فیھ من جھة اختصاص مُصدره بإصداره ، ومن جھة السبب النظامي أو الواقعي الذي 

استدعى انبعاثھ، ومن جھة سلامة شكلھ بتوافقھ مع النظام، ومن جھة صحة محلھ، وانسجام غایتھ مع المصلحة التي یسعى إلیھا 
المنظم فإن سلمت تلك الأركان أیدت المحكمة القرار مستصحبة أصل سلامتھ، وإن شاب القرار عیب لا یمكن تصحیحھ حكمت 

بإلغائھ كلاً أو جزءا بحسب موضع العیب من كل ذلك، وبما أنھ لم یستبن للدائرة وھي في سبیل نظرھا في مدى مشروعیة القرار 
محل التظلم أنھ قد حمل قضاءه على سبب صحیح فیما انتھى إلیھ في فقرتھ ( 0000 التسبیب الواقعي)  

ü الحكم: 
1- إلغاء الفقرة ( 00000 ) من الحكم المنطوق بھ في قرار لجنة الفصل في 

خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم بجدة ذي الرقم ( ) والصادر في تاریخ //1440ھـ للأسباب المبینة في 
ھذا الحكم وبھ حكمت. 

14.  تأیید ضد العامل لاختلاف المھنة  
فبناء على ما تقدم إیراده وبعد دراسة القضیة وتأملھا وبما أن المتظلم یطلب في دعواه إلغاء الفقرة ( الأولى ) من الحكم المنطوق بھ 

في قرار لجنة الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم بمكة المكرمة ذي الرقم () في  / /1440ھـ 
ومن ثم فإن الدعوى الماثلة داخلة في الاختصاص النوعي للمحاكم العمالیة استنادا إلى المادة (7/21 ) من لائحة عمال الخدمة 

المنزلیة ومن في حكمھم والصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم(310 ) في تاریخ 7/9/1434ه  وبما أن المتظلم قرر 
استلامھا للقرار في تاریخ //1440ه وحیث أقام دعواه متظلماً من القرار في تاریخ  / /1440ه مما یعني بأنھ تقدم بدعواه خلال 

المدة النظامیة المنصوص علیھا في الفقرة (7/21) من لائحة عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم وبما أن اللجنة مصدرة القرار 
یقع مقرھا في مدینة مكة المكرمة فتكون الدعوى الماثلة مستوفیة لشرط الاختصاص المكاني المنصوص علیھ في المادة (37) من 

نظام المرافعات الشرعیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 في 22/1/1435ھـ ، ولجمیع ماسبق فإن الدائرة تنتھي إلى قبول 
الدعوى شكلاً, وعن موضوع الدعوى فإنھ من المقرر نظاماً أن للمحكمة العمالیة رقابة على مشروعیة القرارات القضائیة للجنة 

الفصل في مخالفات عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم، وذلك في حال التظلم منھا باعتبار ھذه اللجنة ھیئة إداریة ذات 
اختصاص قضائي، ویتقیّد ھذا النظر بفحص القرار الإداري المطعون فیھ من جھة اختصاص مُصدره بإصداره ، ومن جھة السبب 

النظامي أو الواقعي الذي استدعى انبعاثھ، ومن جھة سلامة شكلھ بتوافقھ مع النظام، ومن جھة صحة محلھ، وانسجام غایتھ مع 
المصلحة التي یسعى إلیھا المنظم فإن سلمت تلك الأركان أیدت المحكمة القرار مستصحبة أصل سلامتھ، وإن شاب القرار عیب لا 

یمكن تصحیحھ حكمت بإلغائھ كلاً أو جزءا بحسب موضع العیب من كل ذلك، وبما أن المدعي یطلب إلغاء قرار اللجنة المشار 
إلیھا لاستحقاقھ للمبلغ ولأن ما انتھت إلیھ اللجنة یتفق مع حجج النظام والعلاقة بینھما انقلبت إلى علاقة عامل وصاحب عمل یسري 

علیھا نظام العمل ولائحتھ مما یؤید ما انتھت إلیھ اللجنة المدعى علیھا في قرارھا 
مما یؤید ما انتھت إلیھ اللجنة المدعى علیھا في قرارھا 

ü الحكم: 
1-تأیید الحكم المنطوق بھ في قرار لجنة الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم بمكة المكرمة ذي 

الرقم   في //1440ھـ للأسباب المبینة في ھذا الحكم 
15.  تسبیب إلغاء قرارا الخدمة المنزلیة لعدم التبلیغ  

فبناء على ما تقدم إیراده وبعد دراسة القضیة وتأملھا وبما أن المتظلم یطلب في دعواه إلغاء قرار لجنة الفصل في خلافات 
ومخالفات عمال الخدمة المنزلیة والصادر برقم (.... ) و تاریخ ../../ 1440ھـ  ومن ثم فإن الدعوى الماثلة داخلة في 

الاختصاص النوعي للمحاكم العمالیة استنادا إلى المادة (7/21 ) من لائحة عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم والصادرة 
بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم(310 ) في تاریخ 7/9/1434ه  وبما أن المتظلم قرر استلامھ للقرار في تاریخ .. /../

1440ه وحیث أقام دعواه متظلما من القرار في تاریخ ../../1440ه مما یعني بأن المدعي تقدم بدعواه خلال المدة النظامیة 
المنصوص علیھا في الفقرة (7/21) من القرار المشار إلیھ آنفا وبما أن اللجنة مصدرة القرار یقع مقرھا في مدینة مكة المكرمة 

فتكون الدعوى الماثلة . مستوفیة لشرط الاختصاص المكاني المنصوص علیھ في المادة (37) من نظام المرافعات الشرعیة 
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الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 في 22/1/1435ھـ ، ولجمیع ما سبق فإن الدائرة تنتھي إلى قبول الدعوى شكلاً, وعن 
موضوع الدعوى فإنھ من المقرر نظاماً أن للمحكمة العمالیة رقابة على مشروعیة القرارات القضائیة للجنة الفصل في خلافات و 

مخالفات عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم، وذلك في حال التظلم منھا باعتبار ھذه اللجنة ھیئة إداریة ذات اختصاص قضائي، 
ویتقیّد ھذا النظر بفحص القرار الإداري المطعون فیھ من جھة اختصاص مُصدره بإصداره ، ومن جھة السبب النظامي أو الواقعي 

الذي استدعى انبعاثھ، ومن جھة سلامة شكلھ بتوافقھ مع النظام، ومن جھة صحة محلھ، وانسجام غایتھ مع المصلحة التي یسعى 
إلیھا المنظم فإن سلمت تلك الأركان أیدت المحكمة القرار مستصحبة أصل سلامتھ، وإن شاب القرار عیب لا یمكن تصحیحھ 

حكمت بإلغائھ كلاً أو جزءا بحسب موضع العیب من كل ذلك، وباطلاع الدائرة على الأسباب التي بني علیھا القرار وبما أن اللجنة 
المدعى علیھا أقرت بتبلیغ المدعى علیھ عن طریق الھاتف ولم تقم بینة على تحقق الغایة من الإجراء بتبلیغھ بالموعد الصحیح وبما 

أن المدعي قرر عدم تبلغھ بموعد الجلسة وإنما بلغ غیره ھاتفیاً وعلى ذلك صادقت المدعى علیھا وبما أن القرار الوزاري رقم 
1/1/222 الصادر من وزیر العمل بتاریخ 17/01/1435ھـ المنظم لإجراءات المرافعة أمام لجان تسویة خلافات عمال الخدمة 

المنزلیة ومن في حكمھم قد نص في فقرتھ السادسة عشر على أن (تعمل السكرتاریة على إبلاغ المدعى علیھ بالموعد المحدد لنظر 
الدعوى وفق أصول التبلیغ المنصوص علیھا في نظام المرافعات الشرعیة), وكذلك مانص علیھ في الفقرة(42) من القرار المشار 

إلیھ (فیما لم یرد بھ نص في لائحة عمال الخدمة المنزلیة ومن حكمھم ، وھذا القرار تسترشد اللجنة بنصوص نظام المرافعات 
الشرعیة، ومبادئ الشریعة الإسلامیة، ومبادئ العدل والإنصاف، وما استقر علیھ العرف). ولما أن نظام المرافعات الشرعیة 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 في 22/1/1435ھـ  حدد اجراءات التبلیغ في المواد من 11-22 ولما أن نظام المرافعات 
الشرعیة ولائحتھ التنفیذیة قد حددا الاجراءات حال توجھ الیمین للمدعى علیھ لیعد ناكلاً كما جاء في اللائحة (57/5) والمواد 

  (114-113)
وبما أن المدعي حصر طلبھ في إلغاء الفقرة الأولى والثانیة من القرار  

مما تنتھي معھ الدائرة إلى أن الفقرة الأولى من قرار لجنة الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلیة بمكة المكرمة ذي 
الرقم (... ) و تاریخ 000/0/ 1440ھـ قد شابھا عیب مخالفة الأنظمة والقرارات, والفقرة الثانیة قد شابھا عیب عدم الاختصاص 

ü الحكم: 
1- إلغاء الفقرة الأولى والثانیة من قرار المدعى علیھا لجنة الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلیة بمكة المكرمة ذي 

الرقم .... و تاریخ ..... 
للأسباب المبینة في ھذا الحكم 

  .16
  فبناء على ما تقدم إیراده وبعد دراسة القضیة وتأملھا وبما أن المتظلم یطلب في دعواه إلغاء الفقرة ( ) من الحكم 

المنطوق بھ في قرار لجنة الفصل في 
خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم بمكة المكرمة ذي الرقم () في  / /1440ھـ ومن ثم فإن الدعوى الماثلة 

داخلة في الاختصاص النوعي للمحاكم العمالیة استنادا إلى المادة (7/21 ) من لائحة عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم 
والصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم(310 ) في تاریخ 7/9/1434ه  وبما أن المتظلم قرر استلامھا للقرار في تاریخ 

../../1440ه وحیث أقام دعواه متظلماً من القرار في تاریخ ../../1440ه مما یعني بأنھ تقدم بدعواه خلال المدة النظامیة 
المنصوص علیھا في الفقرة (7/21) من لائحة عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم وبما أن اللجنة مصدرة القرار یقع مقرھا في 

مدینة مكة المكرمة فتكون الدعوى الماثلة مستوفیة لشرط الاختصاص المكاني المنصوص علیھ في المادة (37) من نظام 
المرافعات الشرعیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 في 22/1/1435ھـ ، ولجمیع ماسبق فإن الدائرة تنتھي إلى قبول الدعوى 

شكلاً, وعن موضوع الدعوى فإنھ من المقرر نظاماً أن للمحكمة العمالیة رقابة على مشروعیة القرارات القضائیة للجنة الفصل في 
مخالفات عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم، وذلك في حال التظلم منھا باعتبار ھذه اللجنة ھیئة إداریة ذات اختصاص قضائي، 
ویتقیّد ھذا النظر بفحص القرار الإداري المطعون فیھ من جھة اختصاص مُصدره بإصداره ، ومن جھة السبب النظامي أو الواقعي 

الذي استدعى انبعاثھ، ومن جھة سلامة شكلھ بتوافقھ مع النظام، ومن جھة صحة محلھ، وانسجام غایتھ مع المصلحة التي یسعى 
إلیھا المنظم فإن سلمت تلك الأركان أیدت المحكمة القرار مستصحبة أصل سلامتھ، وإن شاب القرار عیب لا یمكن تصحیحھ 

حكمت بإلغائھ كلاً أو جزءا بحسب موضع العیب من كل ذلك، وبما أن المدعي یطلب إلغاء قرار اللجنة المشار إلیھا لعدم استحقاق 
العامل لما طلبھ .......  

مما یؤید ما انتھت إلیھ اللجنة المدعى علیھا في قرارھا 
ü الحكم: 

1-تأیید الحكم المنطوق بھ في قرار لجنة الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم بمكة المكرمة ذي 
الرقم   في //1440ھـ للأسباب المبینة في ھذا الحكم 

17.  عقد غیر السعودي محدد المدة برخصة العمل 
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 ولما أن عقد غیر السعودي یجب أن یكون محدد المدة فإذا خلا العقد من بیان مدتھ فتكون رخصة العمل ھي مدة العقد 
وعلى ذلك نصت المادة السابعة والثلاثون من نظام العـمـــــــــل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: ( م/51) وتاریخ 

23/8/1426ھـــــ " یجب أن یكون عقد عمل غیر السعودي مكتوبًا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بیان مدتھ تعد مدة رخصة 
العمل ھي مدة العقد. 

ونصت اللائحة:(١٢) في تنفیذ أحكام (المادة السابعة والثلاثون) من النظام: یعتبر عقد عمل غیر السعودي محدد المدة مھما طالت 
مدتھ، أو مدد تجدیده، وفي جمیع الأحوال لا یتحول إلى عقد غیر محدد المدة حتى لو اتفق الطرفان على ذلك." 

وحیث أن رخصة عمل المدعي – إقامتھ تنتھي في ../../.. فیكون عقده إلى ذلك التاریخ . 
18.  تسبیب رد طلب مھلة الاشعار لمحدد المدة  

 وحیث طالب المدعي بتعویضھ عن مھلة الإشعار ولما أنھ كان عقد المدعي عقداً محدد المدة والإشعار إنما یكون في 
العقود غیر محددة المدة إذ المحددة تنتھي بانتھاء مدتھا وحیث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام العمل المشار إلیھ على ما 
یلي (إذا لم یراعِ الطرف الذي أنھى العقد غیر المحدد المدة المھلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعین)من ھذا النظام, 

فإنھ یلتزم بأن یدفع للطرف الآخر عن مھلة الإشعار مبلغاً مساویاً لأجر العامل عن المھلة نفسھا، ما لم یتفق الطرفان على أكثر من 
ذلك.)  مما تنتھي معھ الدائرة إلى رد طلب المدعي تعویضھ عن مھلة الإشعار.                                                                                                                          

19.  تسبیب مكافأة نھایة الخدمة 
 وحیث طلب المدعي مكافأة لنھایة خدمتھ ولأنھ عمل لدى المدعى علیھ ...سنوات و... أشھر و... یوم وقد نصت المادة 
الرابعة والثمانون من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: ( م/51) وتاریخ 23/8/1426ھـــــ على أنھ (إذا انتھت علاقة 
العمل وجب على صاحب العمل أن یدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمتھ تحسب على أساس أجر نصف شھر عن كل سنة من 
السنوات الخمس الأولى ، وأجر شھر عن كل سنة من السنوات التالیة ، ویتخذ الأجر الأخیر أساساً لحساب المكافأة ، ویستحق 

العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منھا في العمل) . مما یستحق معھ المدعي لمكافأة نھایة خدمة 
20.  تسبیب التقادم  

فبناء على ما تقدم إیراده وبعد دراسة القضیة وتأملھا وبما أن المدعي یطلب في دعواه ما ورد بعالیھ ومن ثم فإن الدعوى الماثلة 
داخلة في الاختصاص النوعي للمحاكم العمالیة استنادا إلى المادة (و/34) من نظام المرافعات الشرعیة الصادر بالمرسوم الملكي 

رقم م/1 في 22/1/1435ھـ وبما أن مقر العمل في مدینة مكة المكرمة فتكون الدعوى الماثلة مستوفیة لشرط الاختصاص المكاني 
المنصوص علیھ في المادة (37) من نظام المرافعات الشرعیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 في 22/1/1435ھـ أما الشرط 

الزماني للدعوى العمالیة وبما أن علاقة العمل بین المدعي و المدعى علیھا انتھت في 19/4/2017م كما أقر بھ المدعي وكالة ولم 
یتقدم بدعواه في المدة النظامیة وبما أن إقرار المدعي على نفسھ صحیح وھو حجة في حقھ وبما أن المنظم قرر عدم قبول المحاكم 
العمالیة للدعاوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص علیھا في نظام العمل بعد مرور اثنا عشر شھرا على انتھاء علاقة 

العمل إلا حال وجود عذر أو صدور إقرار من المدعى علیھ وبما أن الدعوى الماثلة أمام الدائرة ھي للمطالبة بحق من حقوق 
العامل عن عقد عمل مر على انتھائھ مدة تفوق ما قرره المنظم لقبول سماعھا طبقا للفقرة (أ) من المادة ( ٢٣٤ ) من نظام العمل 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥١ ) وبتاریخ 23 / 8 / 1426ھـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٦ ) وبتاریخ 5 / 6 / 

1436 ھـ  والمرسوم الملكي رقم (م/ ١٤ ) وبتاریخ 22 / 2 / 1440ھـ ونصھا  ( لا تقبل أمام المحاكم العمالیة أي دعوى تتعلق 
بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص علیھا في النظام أو الناشئة عنھ عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شھرا من تاریخ انتھاء 

علاقة العمل ما لم یقدم المدعي عذرا تقبلھ المحكمة أو یصدر من المدعي إقرار بالحق ) وبما أن ما ذكره المدعي من حجة لعدم 
تقدمھ بدعوى للمطالبة بعد انتھاء العلاقة العمالیة لا یعد عذرا مقبولا حال بینھ وبین اللجوء للجھة المختصة سابقا مطالبا بحقھ الذي 
نشأ لھ بسبب عقد العمل بل یعد تفریطا منھ وإھمال والمفرط أولى بالخسارة وبما أن لولي الأمر أن یحدد أمدا لا تسمع الدعوى بعده 

لما یراه محققا للمصلحة العامة فلھ الحق بتقید القاضي بمدة معینة إذا انقضت ھذه المدة لا تسمع الدعوى بعدھا إلا بعذر وحیث 
أصدر ولي الأمر مرسوم بذلك في المنازعات العمالیة وفقا للفقرة (أ) من المادة ( ٢٣٤ ) من نظام العمل المشار لھا آنفا  ولم یكن 

للمطالب عذر یقبل حال بینھ وبین المطالبة وبما أن موضوع الشكل في الدعوى من المسائل الأولیة وھي ما توقف الفصل في 
الدعوى على البت فیھا قبل السیر بالدعوى التي یجب على المحكمة النظر فیھا بطلب من طرفي الدعوى أو من تلقاء نفسھا باعتبار 

أن الشكل من النظام العام وفقا لما قررتھ المادة ٣٠  من نظام المرافعات الشرعیة واستنادا للمادة ( ٧٦ ) من نظام المرافعات 
الشرعیة والتي قررت بأن للمحكمة الحكم من تلقاء نفسھا بعدم قبول الدعوى للأسباب المشار لھا في المادة أو لأي سبب آخر وعلیھ 

فإن الدائرة تنتھي للحكم بمنطوقھ وتقضي  
ü الحكم: 

عدم قبول دعوى المدعي ضد المدعى علیھا لانقضاء المدة المقررة نظامیا لسماعھا 
21.  تسبیب عدم اختصاص بأتعاب المحاماة في قضایا الھیئة الابتدائیة  

 وأما من حیث الاختصاص النوعي للمحكمة فإن التكییف النظامي الصحیح للدعوى ھو أنھا دعوى أتعاب محاماة وبالنظر 
إلى النصوص النظامیة في ھذا الشأن نجد أن المادة رقم 73/3 من نظام المرافعات الشرعیة لا تنطبق علیھا لكون منطوق المادة 
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یتعلق بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن المماطلة في أداء الحقوق ولا ریب أن ھذا یختلف عن المطالبة بأتعاب المحاماة لكونھا 
لیست ناتجة عن ضرر في أداء الحقوق بل ھو أمر اختیاري للمدعي إن شاء وكل من یترافع عنھ وإن شاء ترافع ھو بنفسھ وھذا 
لیس ضرراً یوجب التعویض بل ھو أمر اختیاري ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإن المادة رقم 26 من نظام المحاماة لا تنطبق 

علیھا كذلك لأنھا خاصة بالطریقة التي تحدد بھا أتعاب المحامي والمحكمة المختصة بذلك عند الاختلاف بین المحامي وموكلھ 
والدعوى الماثلة أمام الدائرة لیست بین المحامي وموكلھ ومن جھة ثالثة فإن النظام قد حدد اختصاصات المحاكم العمالیة بالمادة رقم 
34 من نظام المرافعات الشرعیة ولیس فیھا ما یدل على اختصاص المحكمة العمالیة بنظر أتعاب المحاماة وما دام الأمر كذلك فإن 

الدعوى الماثلة أمام الدائرة تدخل في عموم الدعاوى المالیة التي تختص بھا المحاكم العامة بناء على المادة رقم 31 من نظام 
المرافعات الشرعیة ولعموم ولایتھا فیما ھو خارج عن اختصاصات المحاكم الأخرى إذا ثبت ھذا فإن الدعوى غیر مقبولة شكلاً 

لعدم الاختصاص 
ü الحكم: 

عدم قبول دعوى المدعي ضد المدعى علیھ لعدم الاختصاص 
22.  تسبیب عدم اختصاص بنقل الخدمات  

وما یتعلق بطلبھ نقل خدماتھ و بما أن الاختصاص في الدعوى مسألة أولیة یتعین بحثھا قبل الدخول في موضوع الدعوى لكونھا 
تعد من المسائل الأولیة التي یجب التصدي لھا والمنصوص علیھا في المادة الثلاثون من نظام المرافعات الشرعیة ونصھا 

( اختصاص محاكم المملكة یتتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولیة والطلبات العارضة على الدعوى الأصلیة وكذا نظر كل طلب 
یرتبط بھذه الدعوى ویقتضي حسن سیر العدالة أن ینظر معھا ) وحیث فسرت اللائحة للمادة ذاتھا ما المقصود بالمسائل الأولیة 

حیث نصت (بأن المسائل الأولیة ھي الأمور التي یتوقف الفصل في الدعوى على البت فیھا مثل البت في -الاختصاص والأھلیة و 
الصفة وحصر الورثة- قبل السیر في الدعوى) وبما أن المادة الأربعون من نظام العمل أحالت على اللائحة التنفیذیة لنظام العمل 

فیما یتعلق بشروط و ضوابط وإجراءات نقل الخدمات وبما أن اللائحة التنفیذیة لنظام العمل في مادتھا الرابعة عشر البند ثانیا أكدت 
بأن المختص بالنظر في ھذه الطلبات ھي مكاتب العمل بوزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة عبر بوابتھا الالكترونیة حیث تنظر في 

طلب نقل الخدمات ( الكفالة ) لغرض العمل وتتحقق من توفر الضوابط و الشروط المنصوص علیھا وعدم وجود موانع وفي حال 
انطبقت تلك الضوابط كان من صلاحیتھا نقل الخدمات بموافقة صاحب العمل أو دون موافقتھ و إصدار الأمر بنقل الخدمات وبما 

أن النظر في مسألة الاختصاص تتصدى لھ المحكمة من تلقاء نفسھا وتقضي بھ استنادا للمادة السادسة و َالسبعون الفقرة الأولى من 
نظام المرافعات الشرعیة ونصھا(الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولایتھا أو بسبب نوع الدعوى أو قیمتھا أو الدفع بعدم قبول 
الدعوى لانعدام الصفة أو الأھلیة أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فیھا یجوز الدفع 

بھ في أي مرحلة تكون فیھا الدعوى وتحكم بھ المحكمة من تلقاء نفسھا لذا فتنتھي الدائرة عدم قبول طلب المدعي ضد المدعى علیھ 
لعدم الاختصاص 
ü الحكم: 

23.  تسبیب عدم اختصاص في مطالبة حقوقیة بین العامل وصاحب العمل 
 فبناء على ما تقدم وبما أن الاختصاص في الدعوى مسألة أولیة یتعین بحثھا قبل الدخول في موضوع الدعوى لكونھا تعد 
من المسائل الأولیة التي یجب التصدي لھا والمنصوص علیھا في المادة الثلاثون من نظام المرافعات الشرعیة ونصھا ( اختصاص 

محاكم المملكة یتتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولیة والطلبات العارضة على الدعوى الأصلیة وكذا نظر كل طلب یرتبط بھذه 
الدعوى ویقتضي حسن سیر العدالة أن ینظر معھا ) وحیث فسرت اللائحة للمادة ذاتھا ما المقصود بالمسائل الأولیة حیث نصت 

(بأن المسائل الأولیة ھي الأمور التي یتوقف الفصل في الدعوى على البت فیھا مثل البت في -الاختصاص والأھلیة و الصفة 
وحصر الورثة- قبل السیر في الدعوى) وبما أن المادة الخامسة من نظام العمل نصت على أنھ( تسري أحكام ھذا النظام على : 1-

كل عقد یلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارتھ أو إشرافھ مقابل أجر) ولأن اختصاص ھذه المحكمة 
یتطلب ثبوت أمرین أطراف العلاقة فیكون عامل ورب عمل , وأن تكون الطلبات داخلة في اختصاص المحكمة المنصوص علیھ 
نظاما في المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعیة وحیث أقر المدعي أنھ لا یعمل تحت إدارة وإشراف المدعى علیھ 
ولا یستلم منھ رواتبھ وھذا كاف في نفي العلاقة العمالیة إذ أنھا تتطلب العمل تحت الإشراف والمتابعة كما نصت على ذلك المادة 

سالفة الذكر   المبلغ الذي یطالب بھ ھو خاص بعمل (....) قام بھ لمدیر المؤسسة وتعاقد معھ ولیس عملا خاصا بالمؤسسة أنفق من 
مالھ علیھ وكذلك أقر بأن ما یطلبھ من سیارات ھي ملك خاص بھ سجلھ باسم المؤسسة ولا علاقة للعمل بھا لذا فإن اختصاص 

المحكمة ینحسر عن ھذه الدعوى ولا ینال منھ كون العقد بینھما كتب على مطبوعات المؤسسة ولا أن توقیع المدیر كان نیابة عن 
المؤسسة إذ العبرة بحقیقة التعاقد فالعبرة بالمعاني وبما أن النظر في مسألة الاختصاص تتصدى لھ المحكمة من تلقاء نفسھا وتقضي 

بھ استنادا للمادة السادسة والسبعون الفقرة الأولى من نظام المرافعات الشرعیة ونصھا(الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء 
ولایتھا أو بسبب نوع الدعوى أو قیمتھا أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأھلیة أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فیھا یجوز الدفع بھ في أي مرحلة تكون فیھا الدعوى وتحكم بھ المحكمة من تلقاء نفسھا 
 (

24.  تسبیب إنھاء غیر مشروع  
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فیما یتعلق بالإنھاء للعقد وحیث قرر المدعى علیھ أن سبب الإنھاء كان لأجل (......) وبتأمل الدائرة لھذا الدفع وحیث أن (........) 
مما یجعل الإنھاء غیر مشروع في حقھ وبما أن العقد ( محدد المدة / غیر محدد المدة ) وحیث نصت المادة السابعة والسبعون (ما 

لم یتضمن العقد تعویضاً محدداً مقابل إنھائھ من أحد الطرفین لسبب غیر مشروع, یستحق الطرف المتضرر من إنھاء العقد 
تعویضاً على النحو الآتي:-1-أجر خمسة عشر یوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غیر محدد المدة.2-أجر 
المدة الباقیة من العقد إذا كان العقد محدد المدة. یجب ألا یقل التعویض المشار إلیھ في الفقرتین (1) و(2) من ھذه المادة عن أجر 

العامل لمدة شھرین.) 
علیھ فتنتھي الدائرة إلى استحقاق العامل المدعي للتعویض عن الإنھاء غیر المشروع بمبلغ وقدره (.....) ریال 

25.  تسبیب سداد الرسوم من العامل 
 ومن حیث طلبھ تعویضا عن الرسوم التي قام بسدادھا عن صاحب العمل وحیث أقام البینة وحیث نصت المادة 

الأربعون:١- یتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غیر السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجدیدھما وما یترتب 
على تأخیر ذلك من غرامات، ورسوم تغییر المھنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنھ بعد انتھاء العلاقة بین 

الطرفین.)  وجمیع ما تقدم موجب لتنتھي الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (...... ریال)  
26.  تسبیب الأجر المتأخر 

 ولقولھ تعالى ( یا أیھا الذین آمنوا أوفوا بالعقود ) ولأن العقد ملزم لطرفیھ وحیث نصت المادة التسعون من نظام 
العـمـــــــــل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: ( م/51) وتاریخ 23/8/1426ھـــــ على) 1 - یجب دفع أجر العامل وكل مبلغ 
مستحق لھ ...ب - العمال ذوو الأجور الشھریة : تصرف أجورھم مرة في الشھر.) علیھ فتنتھي الدائرة إلى استحقاق العامل 

المدعي لأجره المتأخر وقدره (.....) ریال 
27.  تسبیب من سلم نفسھ ومنعھ صاحب العمل 

 ولما قرره أھل العلم جاء في كشاف القناع (9/129): "(ویستحق) الأجیر الخاص (الأجرة بتسلیم نفسھ، عمل، أو لم 
یعمل)؛ لأنھ بذل ما علیھ، كما لو بذل البائع العین المعیبة". 

جاء في البند (5/2/3) من المعیار (34) من معاییر ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة ص (856): "تجب 
الأجرة بالعقد، وتستحق باستیفاء المنفعة أو بالتمكین من استیفائھا، بأن یسلم الأجیر نفسھ للمستأجر، ولو لم یكلفھ بأن یعمل، ولا 

مانع شرعا من دفع الأجرة بعد إبرام العقد دفعة واحدة أو على دفعات حسب الاتفاق". وحیث نصت المادة الثانیة والستون: 
إذا حضر العامل لأداء عملھ في الوقت المحدد لذلك، أو بین أنھ مستعد لأداء عملھ في ھذا الوقت، ولم یمنعھ عن العمل إلا سبب 
راجع إلى صاحب العمل؛ كان لھ الحق في أجر المدة التي لا یؤدي فیھا العمل. علیھ فتنتھي الدائرة إلى استحقاق العامل المدعي 

لأجره المتأخر وقدره (.....) ریال 
28.  بدل الاجازة   

ومن حیث طلب المدعي تعویضاً عن إجازتھ المستحقة (....) یوم وحیث لم یثبت صاحب العمل استعمال المدعي لھا وحیث نصت  
المادة التاسعة بعد المائة:١- یستحق العامل عن كل عام إجازة سنویة لا تقل مدتھا عن واحد وعشرین یومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل 

عن ثلاثین یومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر یدفع مقدمًا.( المادة الحادیة 
عشرة بعد المائة:للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أیام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعمالھ لھا، وذلك بالنسبة إلى 

المدة التي لم یحصل على إجازتھ عنھا، كما یستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منھا في العمل.) علیھ فتنتھي 
الدائرة إلى استحقاق العامل المدعي تعویضا عن إجازتھ المستحقة وقدره (.....) ریال 

29.  شھادة خدمة  
ومن حیث طلب المدعي شھادة لخدمتھ و لما نصت علیھ المادة الرابعة والستون من ذات النظام على أن(یلتزم صاحب العمل عند 

انتھاء عقد العمل بما یأتي 1- أن یعطي العامل -بناء على طلبھ- شھادة خدمة دون مقابل، یوضح فیھا تاریخ التحاقھ بالعمل، وتاریخ 
انتھاء علاقتھ بھ، ومھنتھ، ومقدار أجره الأخیر. ولا یجوز لصاحب العمل تضمین الشھادة ما قد یسيء إلى سمعة العامل أو یقلل 

من فرص العمل أمامھ.) علیھ فتنتھي الدائرة إلى استحقاق العامل المدعي لشھادة خدمة وفق النظام  
30.  تسبیب التأشیرة – الخروج النھائي    

     وأما ما یتعلق بمطالبة المدعي بإلزام المدعى علیھا بإصدار تأشیرة الخروج النھائي وبما أن علاقة العمل قد انقضت بین 
الطرفین واستناداً إلى أن ذلك یتوقف على طلب مقدم من صاحب العمل إعمالاً للفقرة الثانیة من الضوابط الخاصة بعلاقة صاحب 
العمل والوافد الصادرة بقرار مجلس الوزراء 166 في 12/07/1421ھـ  واستناداً إلى المادة 40 من نظام العـمـــــــــل الصادر 

بالمرسوم الملكي رقم: ( م/51) وتاریخ 23/8/1426ھـــــ(١- یتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غیر السعودي، ورسوم 
الإقامة ورخصة العمل وتجدیدھما وما یترتب على تأخیر ذلك من غرامات، ورسوم تغییر المھنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة 

العامل إلى موطنھ بعد انتھاء العلاقة بین الطرفین.) مما یستحق معھ المدعي طلبھ 
31.  رد العمل الإضافي لعدم التكلیف 
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 ومن حیث طلب المدعي تعویضا عن عملھ الاضافي خلال فترة عملھ وحیث أن البینة تتجھ إلى التكلیف بالعمل لا ذات 
العمل وحیث نص أھل العلم على (فیما یتعلق بعمل العامل في المضاربة عمل لایلزمھ " وعلى العامل أن یتولى بنفسھ كل ما جرت 
العادة أن یتولاه المضارب بنفسھ , ولا أجر علیھ لأنھ مستحق للربح في مقابلتھ فإن استأجر من یفعل ذلك فالأجر علیھ خاصة لأن 

العمل علیھ. فأما ما لا یلیھ العامل في العادة مثل النداء على المتاع ونقلھ إلى الخان فلیس على العامل عملھ ولھ أن یكترى من یعملھ 
نص علیھ أحمد لأن العمل في المضاربة غیر مشروط لمشقة اشتراطھ فرجع فیھ إلى العرف. فإن فعل العامل ما لا یلزمھ فعلھ 

متبرعا فلا أجر لھ وإن فعلھ لیأخذ علیھ أجرا فلا شيء لھ أیضا في المنصوص عن أحمد وخرج أصحابنا وجھاً أن لھ الأجر بناء 
على الشریك إذا انفرد بعمل لا یلزمھ ھل لھ أجر لذلك؟ على روایتین وھذا مثلھ , والصحیح أنھ لا شيء لھ في الموضعین لأنھ 

عمل في مال غیره عملا لم یجعل لھ في مقابلتھ شيء فلم یستحق شیئا كالأجنبي"المغني(ج5 ص167) وجاء في قواعد ابن رجب 
بْعُونَ) : *فِیمَنْ یَسْتَحِقُّ الْعِوَضَ عَنْ عَمَلٍ بِغَیْرِ شَرْطٍ* وَھُوَ نَوْعَانِ: احََٔدُھُمَا: ... وَالثَّانِي: انَْٔ یَعْمَلَ  ابِعَة وَالسَّ رحمھ الله (الْقَاعِدَةُ الرَّ
ا الثَّانِي: فَیَدْخُلُ تَحْتَھُ صُوَرٌ ...  ةِ اؤَْ فِیھِ اسْتِنْقَاذٌ لمَِالٍ مَعْصُومٍ مِنْ الْھَلَكَةِ. وَامََّٔ عَمَلاً فِیھِ غَنَاءٌ عَنْ الْمُسْلمِِینَ وَقِیَامٌ بِمَصَالحِِھِمْ الْعَامَّ
كِ،  ھُ یَجِبُ لَھُمْ الاْجُْٔرَةُ عَلَى الْمُلاَّ نَّ فِینَةُ فَخَلَّصَ قَوْمٌ الاْمَْٔوَالَ مِنْ الْبَحْرِ فَإِ لَفِ ... كما لَوْ انْكَسَرَتْ السَّ مِنْھَا: مَنْ انَْٔقَذَ مَالَ غَیْرِهِ مِنْ التَّ

رَ بِنَفْسِھِ وَبَادَرَ إلَى  ھُ یَسْتَحِقُّ الاْجُْٔرَةَ غَرَّ اصَ إذَا عَلمَِ انََّٔ ھْلكَُةِ فَإِنَّ الْغَوَّ ا وَتَرْغِیبًا فِي إنْقَاذِ الاْمَْٔوَالِ مِنْ التَّ ذَكَرَهُ فِي (الْمُغْنِي) لاِنََّٔ فِیھِ حَثًّ
ا مَنْ عَمِلَ فِي مَالِ غَیْرِهِ عَلَى غَیْرِ مَا ذَكَرْنَا فَالْمَعْرُوفُ  ھُ لاَ شَيْءَ لَھُ فَھُوَ فِي مَعْنَى رَدِّ الآْبِقِ ... *فَامََّٔ خْلیِصِ بِخِلاَفِ مَا إذَا عَلمَِ انََّٔ التَّ

ھُ لاَ اجُْٔرَةَ لَھُ(  مِنْ الْمَذْھَبِ انََّٔ
32.  عدم اختصاص باستغلال تسجیل الاسم في التأمینات 

  ومن حیث طلب تعویض عن استغلال الاسم في تسجیلھ في التأمینات  وبما أن الاختصاص في الدعوى مسألة أولیة یتعین 
بحثھا قبل الدخول في موضوع الدعوى لكونھا تعد من المسائل الأولیة التي یجب التصدي لھا والمنصوص علیھا في المادة 

الثلاثون من نظام المرافعات الشرعیة ونصھا ( اختصاص محاكم المملكة یتتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولیة والطلبات 
العارضة على الدعوى الأصلیة وكذا نظر كل طلب یرتبط بھذه الدعوى ویقتضي حسن سیر العدالة أن ینظر معھا ) وحیث فسرت 
اللائحة للمادة ذاتھا ما المقصود بالمسائل الأولیة حیث نصت (بأن المسائل الأولیة ھي الأمور التي یتوقف الفصل في الدعوى على 

البت فیھا مثل البت في -الاختصاص والأھلیة و الصفة وحصر الورثة- قبل السیر في الدعوى)  
وبما أن اختصاص ھذه المحكمة ینحصر في منصوص المادة 34 من نظام المرافعات الشرعیة ولوائحھ التنفیذیة ولأن المادة 62 

من نظام التأمینات الاجتماعیة قد نصت على اختصاص التأمینات بنظر النزاعات في ذلك في التسجیل لأجل ذلك تنتھي الدائرة الى 
عدم اختصاصھا بنظر ھذه الدعوى . 

33.  بینة غیر كافیة  
 وبما أن ما قدمھ المدعي من بینات لا یكفي للاستناد علیھ فما قدمھ المدعي من شھادة وشھود تتطرق لشھادتھم التھمھ 

فجمیعھم عاملین لدیھ والمنافع بینھم متصلة وحیث نص أھل العلم أن شھادة الاجیر لمستأجره لا تقبل جاء في شرح منتھى الإرادات 
( لا تقبل شھادة الأجیر بھ لمستأجره للتھمة،) وحیث إن الأصل براءة ذمة المدعى علیھ، وأنھ لا یجوز العدول عن ھذا الأصل إلا 

ببینة یقینیة، وحیث لم تتوافر تلك البینة وكان ما ساقھ المدعي من بینات ومستندات في إثبات دعواه لا ترقى لثبوت مطالبتھ، ولقولھ 
ارقطني والبیھقي وغیرھما. وحیث طلب  عي، والیمین على من أنكر" أخرجھ الدَّ ــ صلَّى الله علیھ وسلَّم ــ : " البیِّنة على المدَّ

المدعي یمین المدعى علیھ على نفي دعواه ولأنھ لم یتبلغ المدعى علیھ وسارت الدعوى غیابیا وھو غیر معروف العنوان كما 
وردت بذلك الإفادة, الأمر الذي تذھب معھ الدائرة إلى الحكم برد الدعوى وإفھام المدعي بأن لھ یمین المدعى علیھ متى أمكن تبلیغھ 

وعلم المدعي عنوانھ 

ه- تسبیبات قرارات العمالة المنزلیة 
نمذجة دعوى اعتراض على قرارات عمالة منزلية : 

 وقـد حـضر المـدعـي  .... المـدون بـيانـاتـه بـعالـيه كـما حـضر عـن المـدعـى عـليها المـمثل 
تــركــي بــن هــادي بــن مــناحــي الــغييثي الــدوســري ســعودي الــجنسية بــموجــب سجــل 
مــدنــي رقــم 1039109051 بــموجــب كــتاب الــتمثيل رقــم 60173 وتــاريــخ 26/ 
03 / 1440هـ كــما حــضر مــترجــم المــحكمة عــباد الله هــدايــة الله هــندي الــجنسية 
بـــموجـــب سجـــل اقـــامـــة رقـــم 2085156954 وبـــسؤال المـــدعـــي عـــن دعـــواه أجـــاب 
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بـــواســـطة مـــترجـــم المـــحكمة قـــائـــلا : إنـــني اســـتلمت بـــتاريـــخ   /   / 1440 هـ مـــن 
المـدعـى عـليها لـجنة الـفصل فـي خـلافـات ومـخالـفات عـمال الخـدمـة المـنزلـية ومـن فـي 
حــــكمهم بــــالــــريــــاض الــــقرار رقــــم : ( ) وتــــاريــــخ :  /  / 1440هـ بــــموجــــب الــــدعــــوى 
المــــــقامــــــة مــــــني ضــــــد كــــــفيلي :   ســــــعودي الــــــجنسية بــــــموجــــــب السجــــــل المــــــدنــــــي رقــــــم   
المـــــتضمنة مـــــطالـــــبتي ايـــــاه بـــــأن  ...... ، وقـــــد أصـــــدرت الـــــلجنة حـــــكمها فـــــي الـــــقرار 
المـــشار الـــيه اعـــلاه حـــيث تـــضمن مـــا يـــلي : .....  عـــليه تـــقدمـــت بـــتظلمي مـــن الـــقرار 
المـشار إلـيه وذلـك لـلأسـباب الـتالـية ثـم قـدم مـذكـرة محـررة مـكونـه مـن صـفحتين جـرى 
إرفــــاقــــها فــــي المــــعامــــلة وبــــاطــــلاعــــي عــــليها وجــــدتــــها .....  وبــــعرض ذلــــك عــــلى مــــمثل 
الـلجنة المـدعـى عـليها أجـاب بـقولـه لـقد أحـضرت ردي محـررا فـي مـذكـرة وأطـلب رصـد 
مـا جـاء فـيها ثـم أبـرز مـذكـرة مـكونـة مـن  جـرى إرفـاقـها فـي المـعامـلة وبـاطـلاعـي عـليها 
وجــــدتــــها تــــتضمن مــــا يــــلي ... وعــــند وصــــول الــــدعــــوى عــــند هــــذا الحــــد جــــرى ســــؤال 
طــرفــي الــدعــوى هــل لــديــهما مــا يــودان إضــافــته فــأجــابــا بــقولــهما إنــنا نــكتفي بــما تــم 
تـــــقديـــــمه فـــــي هـــــذه الجـــــلسة هـــــكذا قـــــررا لـــــذا وبـــــناء عـــــلى المـــــادة ( 69 ) مـــــن نـــــظام 
المــرافــعات الشــرعــية فــقد قــررت الــدائــرة قــفل بــاب المــرافــعة لــتهيؤ الــدعــوى لــلحكم وتــم 
تحــديــد مــوعــد لــلنطق بــالــحكم يــوم     /   / 1440 هـ الــساعــة   :   وعــليه أغــلقت 

الجلسة الساعة   :    

تسبيب قبول الدعوى شكلا : 
فـبناء عـلى مـا تـقدم مـن الـدعـوى والاجـابـة ، ولمـا كـان غـايـة مـا يـطلبه المـدعـي فـي هـذه 
الــــدعــــوى إلــــغاء قــــرار المــــدعــــى عــــليها الــــصادر ضــــده والمــــشار إلــــيه فــــي وقــــائــــع هــــذه 
الـدعـوى لـعدم اسـتناده عـلى أسـاس صـحيح، وعـليه تـكون المـحكمة الـعمالـية مـختصة 
بـــنظرهـــا وفـــقا لـــنص الـــفقرة (7) مـــن المـــادة (21) مـــن لائـــحة عـــمال الخـــدمـــة المـــنزلـــية 
ومــن فــي حــكمهم الــصادرة بــموجــب قــرار مجــلس الــوزراء رقــم (310) وبــتاريــخ 7/ 
9/1434هـ كـما تـختص المـحكمة الـعمالـية بـالـريـاض مـكانـياً بـنظرهـا طـبقا لـلمادة 
(37) مــن نــظام المــرافــعات الشــرعــية الــصادر بــالمــرســوم المــلكي رقــم (م/1) وبــتاريــخ 
22/01/1435ه،ـ وبـــــــــما أن المـــــــــدعـــــــــي اســـــــــتلم قـــــــــرار المـــــــــدعـــــــــى عـــــــــليها بـــــــــتاريـــــــــخ 
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12/03/1440هـ ثــم تــقدم بــتظلمه عــن ذلــك الــقرار بــتاريــخ 18/3/1440 ه ـ
مـــــما يـــــجعل دعـــــواه مـــــقبولـــــة شـــــكلا وفـــــقا لـــــلفقرة (7) مـــــن المـــــادة (21) لائـــــحة عـــــمال 

الخدمة المنزلية ومن في حكمهم المشار لها بعاليه. 

تسبيب تأييد قرار اللجنة صرف النظر عن طلب نقل الكفالة لعدم الاختصاص : 
وأمـا عـن مـطالـبة المـدعـي أمـام المـدعـى عـليها بـالـزام كـفيل الأول بـأن يـلغي عـنه بـلاغ 
الـــتغيب عـــن الـــعمل ومـــنحه خـــطاب نـــقل خـــدمـــات وأن المـــدعـــى عـــليها قـــد ردت دعـــواه 
بـذلـك لـعدم الاخـتصاص ،وحـيث أن المـدعـى عـليها قـد حـدد اخـتصاصـها الـنوعـي بـما 
جـاء فـي الـفقرة (1) مـن المـادة الـحاديـة والعشـرون فـي لائـحة عـمال الخـدمـة المـنزلـية 
ومـن فـي حـكمهم والـتي نـصت عـلى : (تـكون بـقرار مـن الـوزيـر – وفـقاً لـلاخـتصاص 
المــكانــي لــكل مــكتب عــمل تــابــع لــوزارة الــعمل – لــجنة أو أكــثر مــن رئــيس وعــضويــن 
يـــكون أحـــدهـــم مســـتشاراً قـــانـــونـــياً مـــن وزارة الـــعمل , لـــلنظر فـــي المـــطالـــبات المـــالـــية 
الـــناشـــئة بـــين عـــمال الخـــدمـــة المـــنزلـــية , وأصـــحاب الـــعمل , ومـــخالـــفات هـــذه الـــلائـــحة 
الــــــتي لــــــيس لــــــها طــــــابــــــع جــــــنائــــــي ودراســــــتها والــــــفصل فــــــيها , وتــــــطبيق الــــــعقوبــــــات 
المـــنصوص عـــليها فـــي هـــذه الـــلائـــحة) ولـــيس مـــن ضـــمن ذلـــك إلـــغاء بـــلاغ الـــتغيب عـــن 
الـعمل أو تـنظيم نـقل الـكفالـة والإلـزام بـهما ، وقـد أوكـل المـنظم الـنظر فـي ذلـك لـوزارة 
الـداخـلية مـمثلة بـإدارة الـجوازات حـيث نـصت المـادة (13) مـن لائـحة عـمال الخـدمـة 
المــــنزلــــية ومــــن فــــي حــــكمهم عــــلى : (عــــند تــــرك عــــامــــل الخــــدمــــة المــــنزلــــية الــــعمل, عــــلى 
صــاحــب الــعمل أن يــبلغ أقــرب مــركــز شــرطــة لمــقر مــنزلــه , وعــلى مــركــز الخــدمــة الــقيام 
بــــما يــــأتــــي : 1- إبــــلاغ إدارة الــــجوازات بــــترك الــــعامــــل لــــلعمل , لاتــــخاذ الإجــــراءات 
الــلازمــة . 2- إفــادة مــكتب الــعمل بــذلــك , لــلتأكــد مــن أنــه لــيس لــلعامــل دعــوى ضــد 
صــــاحــــب الــــعمل , أو لــــصاحــــب الــــعمل دعــــوى ضــــد الــــعامــــل, وعــــندمــــا تــــكون هــــناك 
دعــوى, فــعلى مــكتب الــعمل إفــادة إدارة الــجوازات بــذلــك. 3- تــزويــد المــبلغ بــنسخة 
مـن بـلاغ تـرك الـعمل). كـما نـصت المـادة (26) مـن نـظام الإقـامـة المـتوج بـالـتصديـق 
المــلكي الــعالــي (7/2/25/1373) بــتاريــخ : 11/9/1371هـ الــساري نــفاذه 
عـــلى أن : (جـــميع رعـــايـــا حـــكومـــة جـــلالـــة المـــلك وجـــميع الشـــركـــات والـــبيوت الـــتجاريـــة 
وبــيوت الأعــمال والمــقاولــين ومــن شــاكــلهم مــمنوعــون مــن اســتخدام الأجــنبي أي كــان 
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مــا لــم يحــمل تــصريــحاً بــالإقــامــة أو تــأشــيرة تــصريــح بــالــعمل وجــميع هــؤلاء مــكلفون 
بــإشــعار مــكتب مــراقــبة الأجــانــب أو مــن يــقوم مــقامــه مــن ســلطات الأمــن الــعام عــند 
انــــفكاك أي أجــــنبي مــــن عــــمله أو تخــــلفه عــــن الــــعمل مــــدة يــــومــــين دون أســــباب) كــــما 
نــصت المــادة (11) مــنه عــلى مــايــلي ( كــفالــة الــكفيل فــي جــميع أحــكام هــذا الــنظام 
نــهائــية لا ســبيل لانــفكاك مــنها مــا لــم يــتقدم كــفيل آخــر بــنفس الالــتزامــات ولــه نــفس 
الـصفات المـرضـية الـتي لـلكفيل الـذي يـطالـب بـالانـفكاك وفـي حـالـة عـدم تـقديـم كـفيل 
جــديــد وإصــرار الــكفيل الأول عــلى فــسخ كــفالــته لأســباب قــويــة يــوقــف الأجــنبي أنــى 
وجـد ويـكلف بـالـرحـيل خـلال مـدة لا تـزيـد عـن أسـبوع واحـد ) وعـليه فـإن الـدائـرة تـرى 
وجــاهــة مــاخــلصت الــيه الــلجنة المــدعــى عــليها مــن صــرف الــنظر عــن دعــوى المــدعــى 

لعدم الاختصاص  

تســـــبيب الـــــغاء قـــــرار الـــــلجنة الـــــزام الـــــعامـــــل بـــــأن يـــــرحـــــل عـــــلى حـــــسابـــــه بـــــدون تـــــحقق 
مشروعية فسخ العقد : 

 وأمــــا مــــا تــــصدت لــــه الــــلجنة المــــدعــــى عــــليها مــــن الــــزام المــــدعــــي بــــأن يــــراجــــع ادارة 
الـــوافـــديـــن لانـــهاء اجـــراءات تـــرحـــيله وتحـــمله لـــقيمة تـــذكـــرة ســـفر عـــودتـــه لـــبلاده ، ولأن 
المـادة 15 مـن لائـحة عـمال الخـدمـة المـنزلـية ومـن فـي حـكمهم الـصادرة بـقرار مجـلس 
الـــــــوزراء رقـــــــم 310 فـــــــي 7/9/1434هـ قـــــــد نـــــــصت عـــــــلى مـــــــايـــــــلي ( إذا انـــــــتهى 
الـــعقد ، او كـــان الـــفسخ مـــن قـــبل صـــاحـــب الـــعمل لســـبب غـــير مشـــروع ، أو مـــن قـــبل 
عــامــل الخــدمــة المــنزلــية لســبب مشــروع ، يــجب عــلى صــاحــب الــعمل أن يتحــمل دفــع 
قـيمة تـذكـرة الـسفر لاعـادة عـامـل الخـدمـة المـنزلـية إلـى بـلده ) ولأن الـلجنة قـد ألـزمـت 
المـــدعـــي بتحـــمله لـــقيمة تـــذكـــرة ســـفره ، مـــن غـــير تـــحقق مـــن مشـــروعـــية فـــصل الـــعامـــل 
المــنزلــي ، لاســيما مــع ادعــاء الــعامــل أن ســبب الــفصل غــير مشــروع وتــغيب صــاحــب 
الــعمل ،و أن هــذا يــعد مــخالــفة لــنص المــادة الــخامــسة عشــر مــن الــلائــحة المــذكــورة , 
عــــلاوة عــــلى أن الــــلجنة تــــصدت بــــالــــحكم بهــــذه الــــفقرة مــــن غــــير طــــلب لأحــــد طــــرفــــي 

الدعوى الأمر الذي ترى معه الدائرة الغاء هذه الفقرة لعدم  
تسبيب الأجور واستلامها 
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بــالــسفر ولمــا جــاء فــي الــفقرة (3) لــلمادة الــسابــعة مــن لائــحة عــمال الخــدمــة المــنزلــية ومــن 
فـــي حـــكمهم والـــتي نـــصت عـــلى الـــتزامـــات صـــاحـــب الـــعمل ونـــصها مـــا يـــلي : (أن يـــدفـــع 
الأجـر المـتفق عـليه فـي نـهايـة كـل شهـر هجـري لـعامـل الخـدمـة المـنزلـية مـا لـم يـتفق الـطرفـان 
– كـــتابـــة – عـــلى خـــلاف ذلـــك ) وكـــذلـــك جـــاء فـــي الـــفقرة (4) مـــن المـــادة ذاتـــها ونـــصها مـــا 
يـلي : ( أن يـدفـع الأجـر ومسـتحقاتـه نـقداً أو بـشيك ويـوثـق ذلـك كـتابـة مـا لـم يـرغـب عـامـل 

الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد) 

تسبيب الغاء قرار اللجنة لمخالفته الاختصاص  
نـظراً لـكون المـدعـى عـليها فـي هـذه الجـزئـية قـد تـجاوزت سـلطتها فـي الـنظر وحـكمت بـذلـك 
دون مسـتند نـظامـي عـلى انـعقاد اخـتصاصـها بـما تـصدت لـه مـن حـكم فـي هـذه الجـزئـية 
حـيث أن المـدعـى عـليها قـد حـدد اخـتصاصـها الـنوعـي بـما جـاء فـي الـفقرة (1) مـن المـادة 
الــــحاديــــة والعشــــرون فــــي لائــــحة عــــمال الخــــدمــــة المــــنزلــــية ومــــن فــــي حــــكمهم والــــتي نــــصت 
عـلى : (تـكون بـقرار مـن الوـزيـر – وفـقاً لـلاختـصاص المـكانـي لـكل مـكتب عـمل تـابـع لوـزارة 
الــعمل – لــجنة أو أ:ثــر مــن رئــيس وعــضويــن يــكون أحــدهــم مســتشاراً قــانــونــياً مــن وزارة 
الـــعمل , لـــلنظر فـــي المـــطالـــبات المـــالـــية الـــناشـــئة بـــين عـــمال الخـــدمـــة المـــنزلـــية , وأصـــحاب 
الـعمل , ومـخالـفات هـذه الـلائـحة الـتي لـيس لـها طـابـع جـنائـي ودراسـتها والـفصل فـيها , 

وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة) وليس من ضمن ذلك 

تسبيب صرف النظر عن طلب الغاء بلاغ التغيب لعدم الاختصاص : 
ونـــظراً لـــكون المـــدعـــى عـــليها فـــي هـــذه الجـــزئـــية قـــد تـــجاوزت ســـلطتها فـــي الـــنظر وحـــكمت 
بــذلــك دون مســتند نــظامــي عــلى انــعقاد اخــتصاصــها بــما تــصدت لــه مــن حــكم فــي هــذه 
الجــزئــية حــيث أن المــدعــى عــليها قــد حــدد اخــتصاصــها الــنوعــي بــما جــاء فــي الــفقرة (1) 
مــن المــادة الــحاديــة والعشــرون فــي لائــحة عــمال الخــدمــة المــنزلــية ومــن فــي حــكمهم والــتي 
نـصت عـلى : (تـكون بـقرار مـن الـوزيـر – وفـقاً لـلاخـتصاص المـكانـي لـكل مـكتب عـمل تـابـع 
لــوزارة الــعمل – لــجنة أو أ:ثــر مــن رئــيس وعــضويــن يــكون أحــدهــم مســتشاراً قــانــونــياً مــن 
وزارة الـعمل , لـلنظر فـي المـطالـبات المـالـية الـناشـئة بـين عـمال الخـدمـة المـنزلـية , وأصـحاب 
الـعمل , ومـخالـفات هـذه الـلائـحة الـتي لـيس لـها طـابـع جـنائـي ودراسـتها والـفصل فـيها , 
وتــطبيق الــعقوبــات المــنصوص عــليها فــي هــذه الــلائــحة) ولــيس مــن ضــمن ذلــك إلــغاء بــلاغ 
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الــــتغيب عــــن الــــعمل والإلــــزام بــــذلــــك ولا يــــحق لــــلجنة تــــجاوز مــــا حــــدد لــــها مــــن اخــــتصاص 
نـوعـي حـيث أن المـنظم أوكـل الـنظر فـي ذلـك لـوزارة الـداخـلية مـمثلة بـإدارة الـجوازات حـيث 
نــصت المــادة (13) مــن لائــحة عــمال الخــدمــة المــنزلــية ومــن فــي حــكمهم عــلى : (عــند تــرك 
عـــامـــل الخـــدمـــة المـــنزلـــية الـــعمل, عـــلى صـــاحـــب الـــعمل أن يـــبلغ أقـــرب مـــركـــز شـــرطـــة لمـــقر 
مــنزلــه , وعــلى مــركــز الخــدمــة الــقيام بــما يــأتــي : 1- إبــلاغ إدارة الــجوازات بــترك الــعامــل 
لـلعمل , لاتـخاذ الإجـراءات الـلازمـة . 2- إفـادة مـكتب الـعمل بـذلـك , لـلتأكـد مـن أنـه لـيس 
لـــلعامـــل دعـــوى ضـــد صـــاحـــب الـــعمل , أو لـــصاحـــب الـــعمل دعـــوى ضـــد الـــعامـــل, وعـــندمـــا 
تــكون هــناك دعــوى, فــعلى مــكتب الــعمل إفــادة إدارة الــجوازات بــذلــك. 3- تــزويــد المــبلغ 
بــــــنسخة مــــــن بــــــلاغ تــــــرك الــــــعمل). كــــــما نــــــصت المــــــادة (26) مــــــن نــــــظام الإقــــــامــــــة المــــــتوج 
بــالــتصديــق المــلكي الــعالــي (7/2/25/1373) بــتاريــخ : 11/9/1371هـ الــساري 
نــفاذه عــلى أن : (جــميع رعــايــا حــكومــة جــلالــة المــلك وجــميع الشــركــات والــبيوت الــتجاريــة 
وبـيوت الأعـمال والمـقاولـين ومـن شـاكـلهم مـمنوعـون مـن اسـتخدام الأجـنبي أي كـان مـا لـم 
يحـــمل تـــصريـــحاً بـــالإقـــامـــة أو تـــأشـــيرة تـــصريـــح بـــالـــعمل وجـــميع هـــؤلاء مـــكلفون بـــإشـــعار 
مـــكتب مـــراقـــبة الأجـــانـــب أو مـــن يـــقوم مـــقامـــه مـــن ســـلطات الأمـــن الـــعام عـــند انـــفكاك أي 
أجـــنبي مـــن عـــمله أو تخـــلفه عـــن الـــعمل مـــدة يـــومـــين دون أســـباب) فـــقد صـــرح المـــنظم فـــي 
هـذه المـادة عـلى أن الـجهة المـختصة بـواقـعة الـتغيب عـن الـعمل (الهـروب) المـشار لـها فـي 
المــادة لا تخــرج عــن : 1- إدارة مــراقــبة الأجــانــب. 2- ســلطات الأمــن الــعام. وقــد حــدد 
نــظام الإقــامــة المــخالــفات عــلى هــذا الــبلاغ كــعدم قــيام صــاحــب الــعمل بــالإبــلاغ عــن هــروب 
عــامــله أو تــقديــم بــلاغ كــيدي أو عــدم قــيام صــاحــب الــعمل بــإشــعار الــجوازات عــن انــفكاك 
أي عــامــل وافــد عــن عــمله أ, تخــلفه عــن الــعمل مــدة يــومــين دون إبــداء الأســباب وقــد رتــب 
نـظام الإقـامـة الـعقوبـات عـلى هـذه المـخالـفات وجـعل الـنظر فـيها وإيـقاعـها مـن قـبل الـجهة 
المـــختصة وهـــي وزارة الـــداخـــلية. كـــما نـــصت الـــفقرة الـــثانـــية مـــن المـــادة (39) مـــن نـــظام 
الـعمل الـسعودي الـصادر بـالمـرسـوم المـلكي رقـم : (م/51) بـتاريـخ : 23/8/1426ه ـ
عــلى أنــه (لا يــجوز لــصاحــب الــعمل أن يــترك عــمالــه يــعمل لــحسابــه الــخاص كــما لا يــجوز 
لـــلعامـــل أن يـــعمل لـــحسابـــه الـــخاص وتـــتولـــى الـــداخـــلية ضـــبط وإيـــقاف  وتـــرحـــيل وإيـــقاع 
الـــــعقوبـــــات عـــــلى المـــــخالـــــفين مـــــن الـــــعامـــــلين لـــــحاســـــبهم الـــــخاص (الـــــعمالـــــة الـــــسائـــــبة) فـــــي 
الـــشوارع والمـــياديـــن والمـــتغيبين عـــن الـــعمل (الـــهاربـــين) وكـــذلـــك أصـــحاب الـــعمل والمـــشغلين 
لــهؤلاء والمتســتريــن عــليهم والــناقــلين لــهم وكــل مــن لــه دور فــي المــخالــفة وتــطبيق الــعقوبــات 
المـــقررة بـــحقهم ) لـــذا أكـــد المـــنظم عـــلى أن الـــجهة المـــختصة فـــي المـــسائـــل المـــتعلقة بـــتغيب 
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الــعامــل (هــروبــه) هــي وزارة الــداخــلية وجــميع مــا يــترتــب عــليه مــن ضــبط وتــرحــيل وإيــقاع 
الـعقوبـات ولـم يـجعل لـوزارة الـعمل والـتنمية الاجـتماعـية أي اخـتصاص فـي ذلـك ذلـك مـن 

استقبال للبلاغ أو النظر في صحة المخالفة أو إيقاع للعقوبة المتعلقة به. 
تسبيب صرف النظر عن الطلبات الجديدة لدى الدائرة : 

ولـكون هـذا الـطلب مـن الـطلبات الجـديـدة الـتي تـقدمـت بـها المـدعـية مـع تـظلمها مـن الـقرار 
محـل الـدعـوى ولـم يـتضمن الـقرار هـذا الـطلب ولـكون نـظر الـدائـرة محـدد بـنظر الـتظلم مـن 
الـقرار والـتحقق مـن مشـروعـيته وتـفحصه وتـحقق المـحكمة مـن سـلامـة إجـراءاتـه وخـلوه مـن 
عـيوب الإلـغاء المـقررة فـقهاً ونـظامـاً وجـوداً وعـدمـاً , وفـي نـظر هـذا الـطلب مـخالـفة صـريـحة  
لمـــا نـــصت عـــليه الـــفقرة (1) مـــن المـــادة (21) مـــن لائـــحة عـــمال الخـــدمـــة المـــنزلـــية ومـــن فـــي 
حـــكمهم والـــتي تـــدويـــنها أعـــلاه حـــيث نـــصت عـــلى أن المـــختص فـــي نـــظر هـــذه الـــخلافـــات 
والمـــطالـــبات هـــي لـــجنة الـــفصل فـــي خـــلافـــات ومـــخالـــفات عـــمال الخـــدمـــة المـــنزلـــية ومـــن فـــي 
حـكمهم  ولا يـسوغ لـلدائـرة الـتصدي لـذلـك والـنظر فـي هـذا الـنزاع حـيث أنـها مـتخصصة 
الـــنظر فـــيما نـــصت عـــليه المـــادة (34) مـــن نـــظام المـــرافـــعات الشـــرعـــية ولـــيس مـــن ضـــمنها 
الـنزاعـات المـوضـوعـية الـناشـئة بـين عـامـل الخـدمـة المـنزلـية وصـاحـب الـعمل حـيث الـنظر فـي 

ذلك أسند إلى اللجنة آنفة الذكر 
تسبيب اكتساب الحكم القطعية لكونه من الدعاوى اليسيرة: 

ويـــعد الـــحكم مكتســـب الـــقطعية وغـــير قـــابـــل لـــلاعـــتراض بـــالاســـتئناف بـــناء عـــلى مـــا نـــصت 

عــــــــــليه الــــــــــفقرة (5) مــــــــــن الــــــــــبند الــــــــــثالــــــــــث مــــــــــن قــــــــــرار المجــــــــــلس الأعــــــــــلى لــــــــــلقضاء رقــــــــــم : 

(413/10/40) وتـــــاريـــــخ : 15/2/1440هـ حـــــيث نـــــص عـــــلى الـــــدعـــــاوى الـــــيسيرة 

الـتي لا تـقبل الاعـتراض بـالاسـتئناف تـدقـيقاً أو مـرافـعة ونـصت الـفقرة عـلى أن مـن هـذه 

الـدعـاوى : (الاعـتراض عـلى قـرارات لـجان عـمال الخـدمـة المـنزلـية ومـن فـي حـكمهم) وبـالله 

التوفيق. 

عقدت الدائرة جلستها بناء على قرار التكليف الصادر من فضيلة رئيس المحكمة برقم : )401156519(  وتاريخ   : 27 / 3 / 1440 

هـ وذلك للنظر في القضية وقد حضر المدعي المدونة بياناته بعاليه  كما حضر ممثل  المدعى عليها نايف بن فاضي العتيبي  حامل هوية وطنية رقم 

)1064635095(  بموجب كتاب التمثيل رقم  )73406(  وتاريخ  29/ 02 / 1440هـ وادعى المدعي قائلاً  لقد صدر 
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ضدي قرار من المدعى عليها لجنة الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم بالرياض برقم  )    ( وتاريخ :     /    / 

1440 في المنازعة المنظورة لديها و المقامة من مكفولي .................  - .......... الجنسية-  بموجب هوية  الإقامة رقم  
)................(، وقد استلمت هذا القرار الصادر بحقي بتاريخ ../.../1440هـ  وقد تضمن القرار إلزامي  بما يلي  

أولا :  ..................  ثانيا :.............  ثالثا : .............. وإنني أتظلم من هذا القرار الصادر بحقي للأسباب التالية   

أولا  : ..................................... ثانيا :.................... 

ثالثا : ................... 

عليه أطلب ما يلي:  أولا : إلغاء القرار الصادر من المدعى عليها ضدي برقم )6149( لعام 1439هـ 

ثانيا : ...................... 

هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي  على ممثل المدعى عليها  قدم جوابه محرراً ونصه ما يلي : )فضیلة رئیــس وأعضاء الدائرة 

العمالیة الرابعة بالمحكمة العمالیة بالریاض سلمھم الله 
السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. وبعد:  

إشـارة إلـى الـدعـوى رقـم (401082438) لـعام 1440ھــ الـمنظورة أمـام فـضیلتكم بـتاریـخ 
02/04/1440ھـ، والـمقامـة ضـد وزارة الـعمل والـتنمیة الاجـتماعـیة -لـجنة الـفصل فـي خـلافـات ومـخالـفات 
عـمال الخـدمـة الـمنزلـیة ومـن فـي حـكمھم بـالـریـاض مـن قـبل الـمدعـي/ عـایـض صـالـح حسـین الـوعـلھ، ھـویـة 

وطنیة رقم (1054107113)، وطلبكم الرد على ما تقدم بھ. 
نـفید فـضیلتكم بـأنـھ یـحق لـمن صـدر ضـده قـرار لـجنة الـفصل فـي خـلافـات ومـخالـفات عـمال الخـدمـة 
الـمنزلـیة ومـن فـي حـكمھم الـتظلم مـنھ أمـام الـمحكمة الـعمالـیة وذلـك طـبقاً لـنص الـفقرة (7) مـن الـمادة (21) 
مـن لائـحة عـمال الخـدمـة الـمنزلـیة ومـن فـي حـكمھم الـصادرة بـقرار مجـلس الـوزراء رقـم (310) وتـاریـخ 
07/09/1434ھـ والـتي تـنص عـلى " یـحق لـمن صـدر ضـده الـقرار الـتظلم مـنھ أمـام الـمحكمة الـعمالـیة 

خلال عشرة أیام من تاریخ تسلیمھ، وإلا عد نھائیاً واجب النفاذ. 

من ناحیة الموضوعیة وبعد الاطلاع على ما ورد باستئناف المدعي والمتضمن ما یلي:  

-1     أیام عمل المدعي لا تتجاوز 45 یوم: وھنا نوضح لفضیلتكم أنھ وفقاً لما ھو مقید في 
سجلات وزارة الداخلیة ان تاریخ دخول العامل إلى المملكة العربیة السعودیة ھو من 

تاریخ 01/03/2018م. 

-2     المدعي تعمد التخریب في الممتلكات الخاصة: وھنا نوضح لفضیلتكم أنھ وفقاً ما تضمنھ 
قرار اللجنة الصادر برقم (6345)، وتاریخ 13/02/1440ھـ، حیث تم تحدید الموعد 
لحضوره ومواجھة أقوال المدعي الا أن عدم حضوره لعدة مرات وبعد طلبھ إستخلاف 

الدعوى لدى لجنة الدمام، وتجاوب اللجنة معھ في ذلك الا أن عدم حضوره ایضاً قد فوت 
على نفسھ ھذا الدفع وذلك وفقاً لما نصت علیھ الفقره الثالثة من المادة الحادیة عشر نصاً 
(تبلغ اللجنة الطرف المطالب، وتنظر النزاع بحضور الطرفین أو من یقوم مقامھا ویعد 

الطرف المبلغ حاضراً حتى لو تغیب عن حضور الجلسات). 
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-3     الراتب المتفق علیھ والموقع علیھ المدعي (1670)، ریال سعودي ولیس كما أشار في 
دعواه: وھنا نوضح لفضیلتكم أن العامل قد تقدم إلى اللجنة وفقاً ما تضمنھ قرار اللجنة 
آنف الذكر وقد قام بتحدید قیمة أجره الشھریة، وقد ادعى وكیل صاحب العمل بخلاف 

ذلك في قیمة الأجر وحیث أن ما ادعى بھ العامل أقل من الأجر الذي ذكره وكیل صاحب 
العمل في استئنافھ فإن ھذا لا یستوجب الاعتراض وقد أخذت اللجنة بما ذكره العامل 

اتجاه أجره. 

-4     المدعي أضرب عن العمل من تاریخ 03/11/2018م، إلى تاریخ 09/11/2018م: 
وھنا نوضح لفضیلتكم أن دعوى العامل تم حصرھا في تأخیر الأجر الشھري والذي تم 

تحدیده في شھر (7-8-9) من عام 2018م، أي أن اضراب العامل عن العمل في 
التاریخ المشار إلیھ في استئناف وكیل المدعى علیھ یُعد بسبب مشروع وذلك لتأخیر تسلیم 
العامل أجره ومخالفھ ما نصت علیھ لائحة عمال الخدمة  المنزلیة الصادرة بقرار مجلس 

الوزراء رقم (310)، وتاریخ 07/09/1434ھـ، والتي نصت في مادتھا السابعة في 
فقرتھا الثالثة ( أن یدفع الاجر المتفق علیھ في نھایة كل شھر ھجري لعامل الخدمة 

المنزلیة مالم یتفق الطرفان – كتابة – على خلاف ذلك )، وحیث أن صاحب العمل قد 
أخل بالالتزام الجوھري الذي یقع على عاتقھ اتجاه عمل العامل لدیھ ومخالفھ لما نصت 

علیھ اللائحة فقد تم اجماع أعضاء اللجنة على اصدار القرار الموضح امام فضیلتكم.  

علیھ فقد انتھت اللجنة إلى إصدار قرارھا وذلك وفقًا للأسباب الواردة في القرار المرفق والموضّحة 
بعالیة وأخیرًا یتضح لفضیلتكم بأن قرار اللجنة كان قرارًا صحیحًا وخالیًا من أي عیب یشوبھ. 

وبـناءً عـلى مـا تـقدم فـإنـنا نـطلب مـن مـقام الـدائـرة الـموقـرة الـحكم بـرد الـدعـوى لـلأسـباب الـمذكـورة 
أعلاه. 

والله ولي التوفیق ، ،  
  

ممثل وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة 
( هكذا قدم  جوابه.  

  ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي  هل لديك ما يثبت تسليم أجرة مكفولك المحكوم بها من قبل اللجنة فأجاب قائلا ................. هكذا أجاب ثم 

جرى من الدائرة سؤال المترافعين هل لديكم ما تريدان إضافته فقررا قائلين ليس لدينا سوى ما تم ذكره وعرضه أثناء الجلسة هكذا قررا ثم جرى من الدائرة 

استنادا للمادتين التاسعة والستين والتاسعة والخمسين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية قفل باب المرافعة، وتأسيساً على ما سبق ذكره في وقائع هذه 

الدعوى، ولما كان غاية ما يطلبه المدعي في هذه الدعوى إلغاء قرار المدعى عليها الصادر ضدها والمشار إليه في وقائع هذه الدعوى  لعدم استناده على أساس 

صحيح، وعليه تكون المحكمة العمالية مختصة بنظرها وفقا لنص الفقرة )7( من المادة )21( من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة 

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )310( وبتاريخ 7/ 9/1434هـ  كما تختص المحكمة العمالية بالرياض مكانياً بنظرها طبقا للمادة )37( من 

نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1( وبتاريخ 22/01/1435ه،ـ  وبما أن المدعية استلمت قرار المدعى عليها  بتاريخ 

4/03/1440هـ ثم تقدمت بتظلمها عن ذلك القرار بتاريخ ...... مما يجعل دعواها مقبولة شكلا وفقا للفقرة )7( من المادة )21(  لائحة 
عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم المشار لها بعاليه،  وأما عن موضوع الدعوى فبما أن المدعية تطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أن 

اللجنة أقرت بأنها قد أصدرت القرار محل التظلم ضدها وأنكرت ما ادعته المدعية من عدم تبليغها بموعد الجلسة و دفعت بأن عبء الإثبات يقع على عاتق 
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المدعية لا العامل، وبما أن الثابت لدى الدائرة بعد سماعها لدعوى المدعية بأنها قد أقرت بعلمها بموعد الجلسة المنظورة لدى اللجنة  مما يسقط معه ادعاءها بعدم 

تبلغها بموعد الجلسة،  فالإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ولا يجوز إثبات عكسه فالإنسان شاهد على نفسه  لقوله تعالى  )بل الإنسان على نفسه بصيرة 

 .)

وأما ما يتعلق بما ذكرته المدعية بأنها قد سلمت مكفولها رواتبه، وبتأمل ما ادعته المدعية في ذلك فإنها لم تقدم بينة تفيد سداد رواتب مكفولها فقد نصت 

الفقرة)4( من المادة السابعة من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكهم المشار إليها بعاليه  على )أن يدفع الأجر ومستحقاته نقداً أو بشيك ويوثق ذلك 

كتابة ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد( فعبء إثبات تسليم أجرة مكفولها يقع على عاتقها  فالأصل عدم تسليم الأجرة 

كما أن تلك الفقرة بينت طرق إثبات تسليم رواتب مكفولها وهي محددة لا تجوز مخالفتها وما ذهبت إليه هذه المادة موافق لما هو وارد في الشريعة الإسلامية 

التي دعت إلى توثيق التصرفات التي بين الناس بالكتابة حفظا للحق، وعليه فإن المدعية لم تقدم ما يثبت قيامها بتسليم رواتب مكفولها وفقاً لما هو موضح في 

الفقرة )4( من المادة )7( من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم وهذا يعد تفريطا منها وبما أن المفرط يحمل غرم تفريطه مما يؤيد ما انتهت إليه 

المدعى عليها من إلزام المدعية بدفع راتب مكفولها. 

أما عن قرار المدعى عليها في البندين الثاني والثالث  المتلعقين  بإلزام المدعية بإلغاء بلاغ التغيب و إصدار تأشيرة خروج نهائي لمكفولها، وبتأمل الدائرة لهذين 

البندين فإن الدائرة تخلص إلى أن اللجنة قد خرجت عما قرره المنظم لها من الاختصاص في النظر في المنازعة الناشئة بين صاحب العمل و العامل المنزلي ومن 

في حكمه إذ نصت الفقرة )ا( من المادة )21( من لائحة عمالة الخدمة المنزلية ومن في حكمهم على اختصاص اللجنة ونص الحاجة منها  )....للنظر في 

المطالبات المالية الناشئة بين عمال الخدمة المنزلية وأصحاب العمل ومخالفات هذه اللائحة التي ليس لها طابع جنائي ودراستها والفصل فيها وتطبيق العقوبات 

المنصوص عليها في هذه اللائحة( وبما أن النظر في موضوع إلغاء بلاغ التغيب وإصدار تأشيرة خروج نهائي هو من اختصاص الجهة المعنية بتطبيق نظام الإقامة 

المتوج بالتصديق الملكي العالي رقم )1373/25/2/7( وبتاريخ 11/09/1371هـ الساري نفاذه حيث إن ما أشير إليه أعلاه من بلاغ 

التغيب وإصدار تأشيرة الخروج النهائي يعتبر من الالتزامات التي بين الكفيل و مكفوله الناشئة عن الكفالة والخاضعة لأحكام نظام الإقامة المشار إليه بعاليه  طبقا 

للمواد التالية )11( ونصها ) كفالة الكفيل في جميع أحكام هذا النظام نهائية لا سبيل لانفكاك منها ما لم يتقدم كفيل آخر بنفس الالتزامات وله نفس الصفات 

المرضية التي للكفيل الذي يطالب بالانفكاك وفي حالة عدم تقديم كفيل جديد وإصرار الكفيل الأول على فسخ كفالته لأسباب قوية يوقف الأجنبي أنى وجد 

ويكلف بالرحيل خلال مدة لا تزيد عن أسبوع واحد ( و )17( ونصها ) إذا أراد الأجنبي مغادرة البلاد نهائيا تسحب منه جميع التصاريح أو الأوراق 

الممنوحة له ويؤشر على الجواز بالخروج النهائي فإذا عاد بعد مدة طالت أو قصرت تتخذ معه الإجراءات التي تتخذ مع سواه من الأجانب القادمين حديثا (  و 

)26( ونصها  )جميع رعايا حكومة جلالة الملك وجميع الشركات والبيوت التجارية وبيوت الأعمال والمقاولين ومن شاكلهم ممنوعون من استخدام الأجنبي 

أي كان ما لم يحمل تصريحاً بالإقامة أو تأشيرة تصريح بالعمل وجميع هؤلاء مكلفون بإشعار مكتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام 

عند انفكاك أي أجنبي من عمله أو تخلفه عن العمل مدة يومين دون أسباب ( و مما يظهر معه استنادا لما ذكر أن اللجنة تجاوزت حدود ما اسند لها  من النظر 

في المطالبات المالية بين العامل المنزلي وصاحب العمل و المخالفات لأحكام اللائحة التي لا طابع جنائي لها من قبل المنظم وفصلت في موضوع خارج عن 

اختصاصها بدون سند نظامي على انعقاد اختصاصها لما تصدت له وقد أجمع عليه فقهاء الإسلام على أن من قضى في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا 

تترتب عليه آثار.  
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وبما أن المدعية طالبت أمام الدائرة  بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن استعمال مكفولها للسيارة  المملوكة لها وهذا الطلب يعد طلبا جديدا تقدمت به المدعية مع 

تظلمها على  القرار محل الدعوى وبما أن القرار الصادر ضدها لم يثر فيه هذا الطلب، وبما أن  نظر المحكمة  مقتصر بنظر التظلم من القرار ومراقبة مشروعيته 

وخلوه من عيوب الإلغاء المقررة نظاماً وفي نظر هذا الطلب مخالفة صريحة  لما نصت عليه الفقرة )1( من المادة )21( من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن 

في حكمهم المشار إليها بعاليه حيث نصت على أن المختص في نظر هذه الخلافات والمطالبات هي لجنة الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلية ومن 

في حكمهم وبما أن الدعوى المقامة في مواجهة الجهة مصدرة القرار مما تخلص الدائرة إلى عدم قبوله. 

وبما أن قرار المدعى عليها المشار إليه أعلاه قد شابه في بعض جزئياته عيب في الاختصاص  وفقاً لما هو مبين أعلاه، وبما  أن مدى إلغاء القرار يختلف 

بحسب الأحوال وبحسب ما تضمنه القرار الصادر فقد يكون شاملاً لجميع أجزاء القرار وهو الإلغاء الكامل وقد يقتصر الإلغاء على جزء منه دون باقي أجزائه 

وهو الإلغاء الجزئي وهذا ما يصدق على قرار المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يلي : 

أولا : تأييد البندين )أولا (و )رابعاً( من قرار المدعى عليها لجنة الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم في الرياض رقم 

)6149( وتاريخ : 23/01/ 1440هـ . 

ثانيا : إلغاء البندين ) ثانيا ( و )ثالثا ( من قرار المدعى عليها لجنة الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم في الرياض رقم 

)6149( وتاريخ : 23/01/ 1440هـ  لعدم اختصاص المدعى عليها بالنظر فيهما. 

ثالثا : عدم قبول طلب المدعية فيما يتعلق بتعويضها عن استعمال مكفولها لسيارتها الخاصة. 

نطق بالحكم في يوم الخميس الموافق 14 / 03/ 1440هـ وجرى إفهام المحكوم عليه ومن لم يقضى له بما طلب بأن هذا الحكم نهائي غير خاضع 

للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقا  بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم )413/10/40( وبتاريخ 15/02/1440هـ 

المستند على الفقرة )1( من المادة )185( من نظام المرافعات الشرعية لكونها من الدعاوى اليسيرة .  

وقــد حــضر المــدعــي  .... المــدون بــيانــاتــه بــعالــيه كــما حــضر عــن المــدعــى عــليها مــمثلها تــركــي بــن هــادي بــن 
مــناحــي الــغييثي الــدوســري ســعودي الــجنسية بــموجــب سجــل مــدنــي رقــم 1039109051 بــموجــب كــتاب 
الـــــــتمثيل رقـــــــم 60173 وتـــــــاريـــــــخ 26/ 03 / 1440هـ كـــــــما حـــــــضر مـــــــترجـــــــم المـــــــحكمة 00 0 0 0 0 
المــرصــودة هــويــته أعــلاه  وبــسؤال المــدعــي عــن دعــواه أجــاب : ( بــقولــه /  بــواســطة مــترجــم المــحكمة قــائــلا)  : 
إنــني اســتلمت بــتاريــخ   /   / 1440 هـ مــن المــدعــى عــليها لــجنة الــفصل فــي خــلافــات ومــخالــفات عــمال 
الخـدمـة المـنزلـية ومـن فـي حـكمهم بـالـريـاض الـقرار رقـم : ( ) وتـاريـخ :  /  / 1440هـ بـموجـب ( الـدعـوى 
المـقامـة مـني ضـد كـفيلي :   سـعودي الـجنسية بـموجـب السجـل المـدنـي رقـم  / الـدعـوى المـقامـة ضـدي مـن 
مـكفولـي .... جـنسيته ... بـموجـب إقـامـة رقـم .... )  المـتضمنة المـطالـبة ...... ، وقـد أصـدرت الـلجنة حـكمها 
فـــي الـــقرار المـــشار الـــيه اعـــلاه حـــيث تـــضمن مـــا يـــلي : .....  عـــليه تـــقدمـــت بـــتظلمي مـــن الـــقرار المـــشار إلـــيه 
وذلـك لـلأسـباب الـتالـية (  وهـي أولا .. ثـانـيا ... / ثـم قـدم مـذكـرة محـررة مـكونـه مـن 00 جـرى إرفـاقـها فـي 
المــعامــلة وبــاطــلاعــي عــليها وجــدتــها .....)   وبــعرض ذلــك عــلى مــمثل الــلجنة المــدعــى عــليها أجــاب بــقولــه لــقد 
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أحــضرت ردي محــررا فــي مــذكــرة وأطــلب رصــد مــا جــاء فــيها ثــم أبــرز مــذكــرة مــكونــة مــن  جــرى إرفــاقــها فــي 
المــعامــلة وبــاطــلاعــي عــليها وجــدتــها تــتضمن مــا يــلي ... وعــند وصــول الــدعــوى عــند هــذا الحــد جــرى ســؤال 
طـرفـي الـدعـوى هـل لـديـهما مـا يـودان إضـافـته فـأجـابـا بـقولـهما إنـنا نـكتفي بـما تـم تـقديـمه فـي هـذه الجـلسة 
هـكذا قـررا لـذا وبـناء عـلى المـادة ( 69 ) مـن نـظام المـرافـعات الشـرعـية فـقد قـررت الـدائـرة قـفل بـاب المـرافـعة 

ورفع الجلسة للنطق بالحكم  
2-  تسبيب قبول الدعوى شكلا  : 

 فـــبناء عـــلى مـــا تـــقدم مـــن الـــدعـــوى والاجـــابـــة ، ولمـــا كـــان غـــايـــة مـــا يـــطلبه المـــدعـــي فـــي هـــذه الـــدعـــوى إلـــغاء 
( كــامــل / بــعض فــقرات )  قــرار المــدعــى عــليها الــصادر ضــده والمــشار إلــيه فــي وقــائــع هــذه الــدعــوى لــعدم 
اســتناده عــلى أســاس صــحيح، وعــليه تــكون المــحكمة الــعمالــية مــختصة بــنظرهــا وفــقا لــنص الــفقرة (7) مــن 
المــادة (21) مــن لائــحة عــمال الخــدمــة المــنزلــية ومــن فــي حــكمهم الــصادرة بــموجــب قــرار مجــلس الــوزراء رقــم 
(310) وبــتاريــخ 7/ 9/1434هـ كــما تــختص المــحكمة الــعمالــية بــالــريــاض مــكانــياً بــنظرهــا طــبقا لــلمادة 
(37) مــن نــظام المــرافــعات الشــرعــية الــصادر بــالمــرســوم المــلكي رقــم (م/1) وبــتاريــخ 22/01/1435ه، ـ
وبـــــما أن المـــــدعـــــي اســـــتلم قـــــرار المـــــدعـــــى عـــــليها بـــــتاريـــــخ  / /1440هـ ثـــــم تـــــقدم بـــــتظلمه عـــــن ذلـــــك الـــــقرار 
بــــتاريــــخ  / /1440 هـ مــــما يــــجعل دعــــواه مــــقبولــــة شــــكلا وفــــقا لــــلفقرة (7) مــــن المــــادة (21) لائــــحة عــــمال 

الخدمة المنزلية ومن في حكمهم المشار لها بعاليه. 

3-  تسبيب تأييد قرار اللجنة في صرف النظر عن طلب نقل الكفالة لعدم الاختصاص  : 
،وحــــيث أن المــــدعــــى عــــليها قــــد حــــدد اخــــتصاصــــها الــــنوعــــي بــــما جــــاء فــــي الــــفقرة (1) مــــن المــــادة الــــحاديــــة 
والعشـرون فـي لائـحة عـمال الخـدمـة المـنزلـية ومـن فـي حـكمهم والـتي نـصت عـلى : (تـكون بـقرار مـن الـوزيـر 
– وفـقاً لـلاخـتصاص المـكانـي لـكل مـكتب عـمل تـابـع لـوزارة الـعمل – لـجنة أو أكـثر مـن رئـيس وعـضويـن يـكون 
أحــــدهــــم مســــتشاراً قــــانــــونــــياً مــــن وزارة الــــعمل , لــــلنظر فــــي المــــطالــــبات المــــالــــية الــــناشــــئة بــــين عــــمال الخــــدمــــة 
المـنزلـية , وأصـحاب الـعمل , ومـخالـفات هـذه الـلائـحة الـتي لـيس لـها طـابـع جـنائـي ودراسـتها والـفصل فـيها , 
وتـطبيق الـعقوبـات المـنصوص عـليها فـي هـذه الـلائـحة) ولـيس مـن ضـمن ذلـك إلـغاء بـلاغ الـتغيب عـن الـعمل أو 
تـنظيم نـقل الـكفالـة والإلـزام بـهما ، وقـد أوكـل المـنظم الـنظر فـي ذلـك لـوزارة الـداخـلية مـمثلة بـإدارة الـجوازات 
حـيث نـصت المـادة (13) مـن لائـحة عـمال الخـدمـة المـنزلـية ومـن فـي حـكمهم عـلى : (عـند تـرك عـامـل الخـدمـة 
المـنزلـية الـعمل, عـلى صـاحـب الـعمل أن يـبلغ أقـرب مـركـز شـرطـة لمـقر مـنزلـه , وعـلى مـركـز الخـدمـة الـقيام بـما 
يــــأتــــي : 1- إبــــلاغ إدارة الــــجوازات بــــترك الــــعامــــل لــــلعمل , لاتــــخاذ الإجــــراءات الــــلازمــــة . 2- إفــــادة مــــكتب 
الـــعمل بـــذلـــك , لـــلتأكـــد مـــن أنـــه لـــيس لـــلعامـــل دعـــوى ضـــد صـــاحـــب الـــعمل , أو لـــصاحـــب الـــعمل دعـــوى ضـــد 
الـــعامـــل, وعـــندمـــا تـــكون هـــناك دعـــوى, فـــعلى مـــكتب الـــعمل إفـــادة إدارة الـــجوازات بـــذلـــك. 3- تـــزويـــد المـــبلغ 
بــنسخة مــن بــلاغ تــرك الــعمل). كــما نــصت المــادة (26) مــن نــظام الإقــامــة المــتوج بــالــتصديــق المــلكي الــعالــي 
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(7/2/25/1373) بــتاريــخ : 11/9/1371هـ الــساري نــفاذه عــلى أن : (جــميع رعــايــا حــكومــة جــلالــة 
المــلك وجــميع الشــركــات والــبيوت الــتجاريــة وبــيوت الأعــمال والمــقاولــين ومــن شــاكــلهم مــمنوعــون مــن اســتخدام 
الأجـنبي أي كـان مـا لـم يحـمل تـصريـحاً بـالإقـامـة أو تـأشـيرة تـصريـح بـالـعمل وجـميع هـؤلاء مـكلفون بـإشـعار 
مــكتب مــراقــبة الأجــانــب أو مــن يــقوم مــقامــه مــن ســلطات الأمــن الــعام عــند انــفكاك أي أجــنبي مــن عــمله أو 
تخـــلفه عـــن الـــعمل مـــدة يـــومـــين دون أســـباب) كـــما نـــصت المـــادة (11) مـــنه عـــلى مـــايـــلي ( كـــفالـــة الـــكفيل فـــي 
جـميع أحـكام هـذا الـنظام نـهائـية لا سـبيل لانـفكاك مـنها مـا لـم يـتقدم كـفيل آخـر بـنفس الالـتزامـات ولـه نـفس 
الــصفات المــرضــية الــتي لــلكفيل الــذي يــطالــب بــالانــفكاك وفــي حــالــة عــدم تــقديــم كــفيل جــديــد وإصــرار الــكفيل 
الأول عــلى فــسخ كــفالــته لأســباب قــويــة يــوقــف الأجــنبي أنــى وجــد ويــكلف بــالــرحــيل خــلال مــدة لا تــزيــد عــن 
أســبوع واحــد ) وعــليه فــإن الــدائــرة تــرى وجــاهــة مــاخــلصت الــيه الــلجنة المــدعــى عــليها مــن صــرف الــنظر عــن 

دعوى المدعى لعدم الاختصاص 
4- تسبيب الغاء قرار اللجنة بلاغ التغيب  لمخالفته الاختصاص: 

نـــظراً لـــكون المـــدعـــى عـــليها فـــي هـــذه الجـــزئـــية قـــد تـــجاوزت ســـلطتها فـــي الـــنظر وحـــكمت بـــذلـــك دون مســـتند 
نـظامـي عـلى انـعقاد اخـتصاصـها بـما تـصدت لـه مـن حـكم فـي هـذه الجـزئـية حـيث أن المـدعـى عـليها قـد حـدد 
اخـــتصاصـــها الـــنوعـــي بـــما جـــاء فـــي الـــفقرة (1) مـــن المـــادة الـــحاديـــة والعشـــرون فـــي لائـــحة عـــمال الخـــدمـــة 
المــنزلــية ومــن فــي حــكمهم والــتي نــصت عــلى : (تــكون بــقرار مــن الــوزيــر – وفــقاً لــلاخــتصاص المــكانــي لــكل 
مــكتب عــمل تــابــع لــوزارة الــعمل – لــجنة أو أ:ثــر مــن رئــيس وعــضويــن يــكون أحــدهــم مســتشاراً قــانــونــياً مــن 
وزارة الـــــعمل , لـــــلنظر فـــــي المـــــطالـــــبات المـــــالـــــية الـــــناشـــــئة بـــــين عـــــمال الخـــــدمـــــة المـــــنزلـــــية , وأصـــــحاب الـــــعمل , 
ومـــــخالـــــفات هـــــذه الـــــلائـــــحة الـــــتي لـــــيس لـــــها طـــــابـــــع جـــــنائـــــي ودراســـــتها والـــــفصل فـــــيها , وتـــــطبيق الـــــعقوبـــــات 
المــنصوص عــليها فــي هــذه الــلائــحة) ولــيس مــن ضــمن ذلــك إلــغاء بــلاغ الــتغيب عــن الــعمل والإلــزام بــذلــك ولا 
يـحق لـلجنة تـجاوز مـا حـدد لـها مـن اخـتصاص نـوعـي حـيث أن المـنظم أوكـل الـنظر فـي ذلـك لـوزارة الـداخـلية 
مــمثلة بــإدارة الــجوازات حــيث نــصت المــادة (13) مــن لائــحة عــمال الخــدمــة المــنزلــية ومــن فــي حــكمهم عــلى : 
(عـند تـرك عـامـل الخـدمـة المـنزلـية الـعمل, عـلى صـاحـب الـعمل أن يـبلغ أقـرب مـركـز شـرطـة لمـقر مـنزلـه , وعـلى 
مـركـز الخـدمـة الـقيام بـما يـأتـي : 1- إبـلاغ إدارة الـجوازات بـترك الـعامـل لـلعمل , لاتـخاذ الإجـراءات الـلازمـة 
. 2- إفـــادة مـــكتب الـــعمل بـــذلـــك , لـــلتأكـــد مـــن أنـــه لـــيس لـــلعامـــل دعـــوى ضـــد صـــاحـــب الـــعمل , أو لـــصاحـــب 
الـعمل دعـوى ضـد الـعامـل, وعـندمـا تـكون هـناك دعـوى, فـعلى مـكتب الـعمل إفـادة إدارة الـجوازات بـذلـك. 3- 
تــزويــد المــبلغ بــنسخة مــن بــلاغ تــرك الــعمل). كــما نــصت المــادة (26) مــن نــظام الإقــامــة المــتوج بــالــتصديــق 
المـلكي الـعالـي (7/2/25/1373) بـتاريـخ : 11/9/1371هـ الـساري نـفاذه عـلى أن : (جـميع رعـايـا 
حـكومـة جـلالـة المـلك وجـميع الشـركـات والـبيوت الـتجاريـة وبـيوت الأعـمال والمـقاولـين ومـن شـاكـلهم مـمنوعـون مـن 
اســـتخدام الأجـــنبي أي كـــان مـــا لـــم يحـــمل تـــصريـــحاً بـــالإقـــامـــة أو تـــأشـــيرة تـــصريـــح بـــالـــعمل وجـــميع هـــؤلاء 
مـكلفون بـإشـعار مـكتب مـراقـبة الأجـانـب أو مـن يـقوم مـقامـه مـن سـلطات الأمـن الـعام عـند انـفكاك أي أجـنبي 
مــن عــمله أو تخــلفه عــن الــعمل مــدة يــومــين دون أســباب) فــقد صــرح المــنظم فــي هــذه المــادة عــلى أن الــجهة 
المــــختصة بــــواقــــعة الــــتغيب عــــن الــــعمل (الهــــروب) المــــشار لــــها فــــي المــــادة لا تخــــرج عــــن : 1- إدارة مــــراقــــبة 
الأجـانـب. 2- سـلطات الأمـن الـعام. وقـد حـدد نـظام الإقـامـة المـخالـفات عـلى هـذا الـبلاغ كـعدم قـيام صـاحـب 
الــعمل بــالإبــلاغ عــن هــروب عــامــله أو تــقديــم بــلاغ كــيدي أو عــدم قــيام صــاحــب الــعمل بــإشــعار الــجوازات عــن 
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انـفكاك أي عـامـل وافـد عـن عـمله أو تخـلفه عـن الـعمل مـدة يـومـين دون إبـداء الأسـباب وقـد رتـب نـظام الإقـامـة 
الـعقوبـات عـلى هـذه المـخالـفات وجـعل الـنظر فـيها وإيـقاعـها مـن قـبل الـجهة المـختصة وهـي وزارة الـداخـلية. 
كـما نـصت الـفقرة الـثانـية مـن المـادة (39) مـن نـظام الـعمل الـسعودي الـصادر بـالمـرسـوم المـلكي رقـم : (م/
51) بـــــتاريـــــخ : 23/8/1426هـ عـــــلى أنـــــه (لا يـــــجوز لـــــصاحـــــب الـــــعمل أن يـــــترك عـــــمالـــــه يـــــعمل لـــــحسابـــــه 
الــخاص كــما لا يــجوز لــلعامــل أن يــعمل لــحسابــه الــخاص وتــتولــى الــداخــلية ضــبط وإيــقاف  وتــرحــيل وإيــقاع 
الــــعقوبــــات عــــلى المــــخالــــفين مــــن الــــعامــــلين لــــحاســــبهم الــــخاص (الــــعمالــــة الــــسائــــبة) فــــي الــــشوارع والمــــياديــــن 
والمــتغيبين عــن الــعمل (الــهاربــين) وكــذلــك أصــحاب الــعمل والمــشغلين لــهؤلاء والمتســتريــن عــليهم والــناقــلين لــهم 
وكــل مــن لــه دور فــي المــخالــفة وتــطبيق الــعقوبــات المــقررة بــحقهم ) لــذا أكــد المــنظم عــلى أن الــجهة المــختصة 
فـي المـسائـل المـتعلقة بـتغيب الـعامـل (هـروبـه) هـي وزارة الـداخـلية وجـميع مـا يـترتـب عـليه مـن ضـبط وتـرحـيل 
وإيـقاع الـعقوبـات ولـم يـجعل لـوزارة الـعمل والـتنمية الاجـتماعـية أي اخـتصاص فـي ذلـك مـن اسـتقبال لـلبلاغ 

أو النظر في صحة المخالفة أو إيقاع للعقوبة المتعلقة به. 
5- تسبيب الغاء قرار اللجنة الزام العامل بأن يرحل على حسابه بدون تحقق مشروعية 

فسخ العقد: 
وأمـا مـا تـصدت لـه الـلجنة المـدعـى عـليها مـن الـزام المـدعـي بـأن يـراجـع ادارة الـوافـديـن لانـهاء اجـراءات تـرحـيله 
وتحـمله لـقيمة تـذكـرة سـفر عـودتـه لـبلاده ، ولأن المـادة 15 مـن لائـحة عـمال الخـدمـة المـنزلـية ومـن فـي حـكمهم 
الـصادرة بـقرار مجـلس الـوزراء رقـم 310 فـي 7/9/1434هـ قـد نـصت عـلى مـايـلي ( إذا انـتهى الـعقد ، 
او كـــان الـــفسخ مـــن قـــبل صـــاحـــب الـــعمل لســـبب غـــير مشـــروع ، أو مـــن قـــبل عـــامـــل الخـــدمـــة المـــنزلـــية لســـبب 
مشــروع ، يــجب عــلى صــاحــب الــعمل أن يتحــمل دفــع قــيمة تــذكــرة الــسفر لاعــادة عــامــل الخــدمــة المــنزلــية إلــى 
بـــلده ) ولأن الـــلجنة قـــد ألـــزمـــت المـــدعـــي بتحـــمله لـــقيمة تـــذكـــرة ســـفره ، مـــن غـــير تـــحقق مـــن مشـــروعـــية فـــصل 
الـعامـل المـنزلـي ، لاسـيما مـع ادعـاء الـعامـل أن سـبب الـفصل غـير مشـروع وتـغيب صـاحـب الـعمل ،و أن هـذا 
يـعد مـخالـفة لـنص المـادة الـخامـسة عشـر مـن الـلائـحة المـذكـورة , عـلاوة عـلى أن الـلجنة تـصدت بـالـحكم بهـذه 
الــــــفقرة مــــــن غــــــير طــــــلب لأحــــــد طــــــرفــــــي الــــــدعــــــوى الأمــــــر الــــــذي تــــــرى مــــــعه الــــــدائــــــرة الــــــغاء هــــــذه الــــــفقرة لــــــعدم 

مشروعيتها . 
6- تسبيب الأجور واستلامها : 

ولمــا جــاء فــي الــفقرة (3) لــلمادة الــسابــعة مــن لائــحة عــمال الخــدمــة المــنزلــية ومــن فــي حــكمهم والــتي نــصت 
عــلى الــتزامــات صــاحــب الــعمل ونــصها مــا يــلي : (أن يــدفــع الأجــر المــتفق عــليه فــي نــهايــة كــل شهــر هجــري 
لــعامــل الخــدمــة المــنزلــية مــا لــم يــتفق الــطرفــان – كــتابــة – عــلى خــلاف ذلــك ) وكــذلــك جــاء فــي الــفقرة (4) مــن 
المــادة ذاتــها ونــصها مــا يــلي : ( أن يــدفــع الأجــر ومســتحقاتــه نــقداً أو بــشيك ويــوثــق ذلــك كــتابــة مــا لــم يــرغــب 

عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد). 

7- تسبيب صرف النظر عن الطلبات الجديدة لدى الدائرة : 
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ولـكون هـذا الـطلب مـن الـطلبات الجـديـدة الـتي تـقدمـت بـها المـدعـية مـع تـظلمها مـن الـقرار محـل الـدعـوى ولـم 
يـــتضمن الـــقرار هـــذا الـــطلب ولـــكون نـــظر الـــدائـــرة محـــدد بـــنظر الـــتظلم مـــن الـــقرار والـــتحقق مـــن مشـــروعـــيته 
وتـفحصه وتـحقق المـحكمة مـن سـلامـة إجـراءاتـه وخـلوه مـن عـيوب الإلـغاء المـقررة فـقهاً ونـظامـاً وجـوداً وعـدمـاً , 
وفـي نـظر هـذا الـطلب مـخالـفة صـريـحة  لمـا نـصت عـليه الـفقرة (1) مـن المـادة (21) مـن لائـحة عـمال الخـدمـة 
المـــنزلـــية ومـــن فـــي حـــكمهم والـــتي تـــدويـــنها أعـــلاه حـــيث نـــصت عـــلى أن المـــختص فـــي نـــظر هـــذه الـــخلافـــات 
والمــطالــبات هــي لــجنة الــفصل فــي خــلافــات ومــخالــفات عــمال الخــدمــة المــنزلــية ومــن فــي حــكمهم  ولا يــسوغ 
لــلدائــرة الــتصدي لــذلــك والــنظر فــي هــذا الــنزاع حــيث أنــها مــتخصصة الــنظر فــيما نــصت عــليه المــادة (34) 
مــن نــظام المــرافــعات الشــرعــية ولــيس مــن ضــمنها الــنزاعــات المــوضــوعــية الــناشــئة بــين عــامــل الخــدمــة المــنزلــية 

وصاحب العمل حيث النظر في ذلك أسند إلى اللجنة آنفة الذكر 
8- تسبيب اكتساب الحكم القطعية لكونه من الدعاوى اليسيرة: 

ويـعد الـحكم مكتسـب الـقطعية وغـير قـابـل لـلاعـتراض بـالاسـتئناف بـناء عـلى مـا نـصت عـليه الـفقرة (5) مـن 

الـبند الـثالـث مـن قـرار المجـلس الأعـلى لـلقضاء رقـم : (413/10/40) وتـاريـخ : 15/2/1440هـ حـيث 

نـص عـلى الـدعـاوى الـيسيرة الـتي لا تـقبل الاعـتراض بـالاسـتئناف تـدقـيقاً أو مـرافـعة ونـصت الـفقرة عـلى أن 

من هذه الدعاوى : (الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم) وبالله التوفيق. 

علیھ وبما أن المدعیة تقدمت بتظلمھا من قرار المدعى علیھا المشار إلیھ في دعواھا لذا فإن ھذه الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة العمالیة وفقاً لما نصت 
علیھ الفقرة السابعة من المادة الحادیة والعشرین من لائحة عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم : (310) وتاریخ : 
7/9/1434ھـ حیث نصت على ما یلي : (یحق لمن صدر ضده القرار التظلم منھ أمام المحكمة العمالیة خلال عشرة أیام من تاریخ تسلمھ وإلا عد نھائیاً واجب 

النفاذ) وكذلك المحكمة مختصة مكاناً وفقاً لما نصت علیھ المادة (37) من نظام المرافعات الشرعیة ولائحتھا التنفیذیة ونصھا ما یلي : (تقدم الدعوى على 
الأجھزة الحكومیة في المحكمة التي یقع في نطاق اختصاصھا المقر الرئیس لھا , ویجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي یقع في نطاق اختصاصھا فرع الجھاز 

الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع) , وأما عن قبول تظلم المدعیة شكلاً ؛ فإن المدعیة قد استلمت بالقرار محل الدعوى بتاریخ : 22/ 2 / 1440ھـ 
بموجب محضر التسلیم المرفق بالمعاملة ثم تقدمت بدعواھا للمحكمة في الیوم ذاتھ , مما ینطبق على ما نصت علیھ الفقرة السابعة من المادة الحادیة والعشرین 
من لائحة عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم المنصوص علیھا أعلاه , علیھ فإن الدعوى مقبولة شكلاً , وأما عن موضوع الدعوى فإن المدعیة طالبت في 
دعواھا بإلغاء قرار المدعى علیھا المشار إلیھ في دعواه للأسباب المذكورة في دعواھا ونظراً أنھا قد أسست دعواھا على ما ذكرتھ من أسباب والتي لم یظھر 

فیھا ما یطعن أو یعیب قرار المدعى علیھا مما یقوى على قیام الدائرة بإلغاء القرار محل الدعوى وبما أن المدعیة قد بلغت بموعد الجلسة للدعوى المنظورة 
أمام المدعى علیھا وتخلفت المدعیة عن الحضور من غیر عذر وأسقطت حقھا بالرد والدفاع ولم تتقدم بتظلمھا إلا بعد تقدم مكفولھا لتنفیذ القرار لدى محكمة 

التنفیذ ونظراً لكون مكفولھا الذي صدر القرار لصالحھ قد تأسس على عدم دفع المدعیة راتبھ الشھري وطالب بالسفر ولما جاء في الفقرة (3) للمادة السابعة من 
لائحة عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم والتي نصت على التزامات صاحب العمل ونصھا ما یلي : (أن یدفع الأجر المتفق علیھ في نھایة كل شھر ھجري 
لعامل الخدمة المنزلیة ما لم یتفق الطرفان – كتابة – على خلاف ذلك ) وكذلك جاء في الفقرة (4) من المادة ذاتھا ونصھا ما یلي : ( أن یدفع الأجر ومستحقاتھ 
نقداً أو بشیك ویوثق ذلك كتابة ما لم یرغب عامل الخدمة المنزلیة في تحویلھ على حساب بنكي محدد) ولما أن عبء إثبات تسلیم راتب عامل الخدمة المنزلیة 

یقع على صاحب العمل لكون الأصل عدم التسلیم وصاحب العمل مطالب بتوثیق ذلك كتابة ولم تقدم المدعیة ما ثبت خلاف ذلك كما یظھر من كشف استلام 
الرواتب واللي یظھر منھ عدم استلام مكفول المدعیة لمرتب شھر یونیو لعام 2018م الموافق منتصف شھر رمضان وبدایة شھر شوال لعام 1439ھـ مما یؤید 
ما انتھت إلیھ المدعى علیھا من إلزام المدعیة بدفع راتب مكفولھا ولما جاء في البند الثاني من قرار اللجنة المتضمن إلزام المدعیة بتحمل تكالیف سفر مكفولھا 

ومنحة تأشیرة خروج نھائي لعودتھ إلى بلاده فإن ذلك جاء وفقاً لما نصت علیھ المادة (15) من لائحة عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم والتي نصت 
على : (إذا انتھى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غیر مشروع أو من قبل عامل الخدمة المنزلیة لسبب مشروع , یجب على صاحب العمل أن 

یتحمل دفع قیمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلیة إلى بلده ). ولكون ترك مكفول المدعیة لعملھ كان بناء على سبب مشروع وھو عدم تسلیمھ لراتبھ 
الشھري لذا فإن قرار المدعى علیھا قد وافق صریح النظام , وبما أن المختص بالنظر في مخالفات وتطبیق العقوبات المنصوص علیھا في نظام الإقامة ھي 

اللجان الإداریة المشكلة بإدارات الجوازات وبما أن المدعى علیھا في البند ثانیا من قرارھا والمتضمن : (إلزام المدعى علیھا بإلغاء بلاغ التغیب عن المدعي) 
قد تجاوزت سلطتھا في النظر وحكمت بذلك دون مستند نظامي على انعقاد اختصاصھا بما تصدت لھ من حكم في ھذه الجزئیة حیث أن المدعى علیھا قد حدد 

اختصاصھا النوعي بما جاء في الفقرة (1) من المادة الحادیة والعشرون في لائحة عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم والتي نصت على : (تكون بقرار من 
الوزیر – وفقاً للاختصاص المكاني لكل مكتب عمل تابع لوزارة العمل – لجنة أو أكثر من رئیس وعضوین یكون أحدھم مستشاراً قانونیاً من وزارة العمل , 
للنظر في المطالبات المالیة الناشئة بین عمال الخدمة المنزلیة , وأصحاب العمل , ومخالفات ھذه اللائحة التي لیس لھا طابع جنائي ودراستھا والفصل فیھا , 
وتطبیق العقوبات المنصوص علیھا في ھذه اللائحة) ولیس من ضمن ذلك إلغاء بلاغ التغیب عن العمل والإلزام بذلك ولا یحق للجنة تجاوز ما حدد لھا من 

اختصاص ولائي حیث أن المنظم أوكل النظر في ذلك لوزارة الداخلیة ممثلة بإدارة الجوازات حیث نصت الفقرة (1) من المادة (13) من لائحة عمال الخدمة 
المنزلیة ومن في حكمھم على : (عند ترك عامل الخدمة المنزلیة العمل, على صاحب العمل أن یبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزلھ وعلى مركز الخدمة القیام 

بما یأتي : 1- إبلاغ إدارة الجوازات بترك العامل للعمل , لاتخاذ الإجراءات اللازمة) . كما نصت المادة (26) من نظام الإقامة المتوج بالتصدیق الملكي العالي 
(7/2/25/1373) بتاریخ : 11/9/1371ھـ الساري نفاذه على أن : (جمیع رعایا حكومة جلالة الملك وجمیع الشركات والبیوت التجاریة وبیوت الأعمال 

والمقاولین ومن شاكلھم ممنوعون من استخدام الأجنبي أي كان ما لم یحمل تصریحاً بالإقامة أو تأشیرة تصریح بالعمل وجمیع ھؤلاء مكلفون بإشعار مكتب 
مراقبة الأجانب أو من یقوم مقامھ من سلطات الأمن العام عند انفكاك أي أجنبي من عملھ أو تخلفھ عن العمل مدة یومین دون أسباب) وبما أن المنظم جعل 
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الاختصاص في استقبال واقعتي الانفكاك عن العمل و التخلف ( الھروب ) من العمل لكل من إدارة مراقبة الأجانب و سلطات الأمن العام لكونھ یتعلق بالجانب 
الأمني وإخلاء لمسؤولیة صاحب العمل عن التزاماتھ التي رتبتھا علیھ المادة (11) من نظام الإقامة المشار لھ بعالیھ ونصھا (كفالة الكفیل في جمیع أحكام ھذا 
النظام نھائیة لا سبیل إلى الانفكاك منھا ما لم یتقدم كفیل آخر بنفس الالتزامات و لھ نفس الصفات المرضیة التي للكفیل الذي یطالب بالانفكاك و في حالة عدم 

تقدیم كفیل جدید و إصرار الكفیل الأول على فسخ كفالتھ لأسباب قویة یوقف الأجنبي أنى وجد و یكلف بالرحیل خلال مدة لا تزید عن أسبوع واحد ) وقد رتب 
نظام الإقامة العقوبات على ھذه المخالفات وجعل النظر فیھا وإیقاعھا من قبل الجھة المختصة وھي وزارة الداخلیة كما نصت الفقرة الثانیة من المادة (39) من 
نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/51) بتاریخ : 23/8/1426ھـ وبما أن تصدي المدعى علیھا لھذا وإصدارھا قرار بإلغاء بلاغ الھروب یعد عملا 

صادرا من جھة غیر مختصة ومن ثم فھو معیب بعیب الاختصاص وأما ما جاء في دعوى المدعیة من طلباتھا في دعواھا ولكون ھذا الطلبات الجدیدة التي 
تقدمت بھا المدعیة مع تظلمھا من القرار محل الدعوى ولم یتضمن القرار ھذا الطلب ولكون نظر الدائرة محدد بنظر التظلم من القرار والتحقق من مشروعیتھ 

وتفحصھ وتحقق المحكمة من سلامة إجراءاتھ وخلوه من عیوب الإلغاء المقررة فقھاً ونظاماً وجوداً وعدماً , وفي نظر ھذا الطلب مخالفة صریحة لما نصت 
علیھ الفقرة (1) من المادة (21) من لائحة عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم والتي تدوینھا أعلاه حیث نصت على أن المختص في نظر ھذه الخلافات 
والمطالبات ھي لجنة الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم ولا یسوغ للدائرة التصدي لذلك والنظر في ھذا النزاع حیث أنھا 

متخصصة النظر فیما نصت علیھ المادة (34) من نظام المرافعات الشرعیة ولیس من ضمنھا النزاعات الموضوعیة الناشئة بین عامل الخدمة المنزلیة 
وصاحب العمل حیث النظر في ذلك أسند إلى اللجنة آنفة الذكر, ونظراً لكون اختصاص المحكمة محدد في تأیید القرار أو إلغائھ بحسب ما یظھر لھا من أسباب 

ومبررات ونظراً أن مدى الإلغاء یختلف بحسب الأحوال وبحسب ما تضمنھ القرار الصادر من جھة الإدارة , فقد یكون شاملاً لجمیع أجزاء القرار الإداري 
وھو الإلغاء الكامل وقد یقتصر الإلغاء على جزء منھ دون باقي أجزائھ وھو الإلغاء الجزئي ولكون ھذا الأخیر متحقق في قرار المدعى علیھا لما ذكر من 

أسباب أعلاه مما تنتھي معھ الدائرة إلى الحكم بما یلي :  
الحكم : 1- أولاً : رد دعوى المدعیة فیما تطالب بھ من طلبات. ثانیاً : وإلغاء ما قررتھ المدعى علیھا لجنة الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلیة 
ومن في حكمھم في الریاض في قرارھا رقم : (5980) وتاریخ : 19 / 11 / 1439 ھـ في البند ثانیاً ونصھ : (إلزام المدعى علیھا بإلغاء بلاغ تغیب المدعي) 
وذلك لعدم الاختصاص. ثالثاً : تأیید قرار المدعى علیھا لجنة الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم في الریاض رقم: (5980) 
وتاریخ : 19 / 11 / 1439 ھـ في البنود سوى ما تم إلغاؤه في ثانیا من حكم الدائرة ونطق بالحكم في ھذا الیوم الأحد الموافق 3 / 3 / 1440 ھـ وجرى إفھام 

المحكوم علیھ ومن لم یقضى لھ بما طلب بأن ھذا الحكم نھائي غیر خاضع للاعتراض بطریق الاستئناف مرافعة أو تدقیقاً بناء على الفقرة (1) من المادة 
 µ(185) من نظام المرافعات الشرعیة استناداً لقرار المجلس للقضاء رقم : (413/10/40) وتاریخ : 15 / 2 / 1440 ھـ لكونھا من الدعاوى الیسیرة وبا

التوفیق. 
إنھ سبق وأن كان 0000 ( ) الجنسیة 

بموجب رخصة الإقامة رقم () یعمل لدي بوظیفة () وقد بدأ عملھ لدي في 
//ه (000000000)  ثم تقدم بعد ذلك إلى لجنة الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم بمكة 

المكرمة ، وعلى إثر دعواه أصدرت اللجنة المدعى علیھا قرارھا الإداري رقم ( )وتاریخ 
والمتضمن ما یلي : أولا 

ثانیا :  
وأطلب الآتي : 

1- إلغاء  
فبناء على ما تقدم إیراده وبعد دراسة القضیة وتأملھا وبما أن المتظلم / المتظلمة یطلب في دعواه إلغاء قرار لجنة الفصل في 

خلافات العمالة المنزلیة والصادر برقم(   )و تاریخ //1440ھـ والمتضمن في فقرتھ(000000)  ومن ثم فإن الدعوى الماثلة 
داخلة في الاختصاص النوعي للمحاكم العمالیة استنادا إلى المادة (7/21 ) من لائحة عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم 

والصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم(310 ) في تاریخ 7/9/1434ه  وبما أن المتظلم قرر استلامھ للقرار في تاریخ 
//1440ه وحیث أقام دعواه متظلما من القرار في تاریخ //1440ه مما یعني بأن المدعي تقدم بدعواه خلال المدة النظامیة 

المنصوص علیھا في الفقرة (7/21) من القرار المشار إلیھ آنفا وبما أن اللجنة مصدرة القرار یقع مقرھا في مدینة مكة المكرمة 
فتكون الدعوى الماثلة . مستوفیة لشرط الاختصاص المكاني المنصوص علیھ في المادة (37) من نظام المرافعات الشرعیة 

الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 في 22/1/1435ھـ ، ولجمیع ماسبق فإن الدائرة تنتھي إلى قبول الدعوى شكلاً, وعن موضوع 
الدعوى فإنھ من المقرر نظاماً أن للمحكمة العمالیة رقابة على مشروعیة القرارات القضائیة للجنة الفصل في مخالفات عمال 

الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم، وذلك في حال التظلم منھا باعتبار ھذه اللجنة ھیئة إداریة ذات اختصاص قضائي، ویتقیّد ھذا 
النظر بفحص القرار الإداري المطعون فیھ من جھة اختصاص مُصدره بإصداره ، ومن جھة السبب النظامي أو الواقعي الذي 

استدعى انبعاثھ، ومن جھة سلامة شكلھ بتوافقھ مع النظام، ومن جھة صحة محلھ، وانسجام غایتھ مع المصلحة التي یسعى إلیھا 
المنظم فإن سلمت تلك الأركان أیدت المحكمة القرار مستصحبة أصل سلامتھ، وإن شاب القرار عیب لا یمكن تصحیحھ حكمت 

بإلغائھ كلاً أو جزءا بحسب موضع العیب من كل ذلك، وبما أنھ لم یستبن للدائرة وھي في سبیل نظرھا في مدى مشروعیة القرار 
محل التظلم أنھ قد حمل قضاءه على سبب صحیح فیما انتھى إلیھ في فقرتھ ( 0000 التسبیب الواقعي)  

ü الحكم: 
1- إلغاء الفقرة ( 00000 ) من الحكم المنطوق بھ في قرار لجنة الفصل في 

خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم بجدة ذي الرقم ( ) والصادر في تاریخ //1440ھـ للأسباب المبینة في 
ھذا الحكم وبھ حكمت. 

فبناء على ما تقدم إیراده وبعد دراسة القضیة وتأملھا وبما أن المتظلم یطلب في دعواه إلغاء الفقرة ( الأولى ) من الحكم المنطوق بھ 
في قرار لجنة الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم بمكة المكرمة ذي الرقم () في  / /1440ھـ 
ومن ثم فإن الدعوى الماثلة داخلة في الاختصاص النوعي للمحاكم العمالیة استنادا إلى المادة (7/21 ) من لائحة عمال الخدمة 

المنزلیة ومن في حكمھم والصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم(310 ) في تاریخ 7/9/1434ه  وبما أن المتظلم قرر 
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استلامھا للقرار في تاریخ //1440ه وحیث أقام دعواه متظلماً من القرار في تاریخ  / /1440ه مما یعني بأنھ تقدم بدعواه خلال 
المدة النظامیة المنصوص علیھا في الفقرة (7/21) من لائحة عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم وبما أن اللجنة مصدرة القرار 
یقع مقرھا في مدینة مكة المكرمة فتكون الدعوى الماثلة مستوفیة لشرط الاختصاص المكاني المنصوص علیھ في المادة (37) من 

نظام المرافعات الشرعیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 في 22/1/1435ھـ ، ولجمیع ماسبق فإن الدائرة تنتھي إلى قبول 
الدعوى شكلاً, وعن موضوع الدعوى فإنھ من المقرر نظاماً أن للمحكمة العمالیة رقابة على مشروعیة القرارات القضائیة للجنة 

الفصل في مخالفات عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم، وذلك في حال التظلم منھا باعتبار ھذه اللجنة ھیئة إداریة ذات 
اختصاص قضائي، ویتقیّد ھذا النظر بفحص القرار الإداري المطعون فیھ من جھة اختصاص مُصدره بإصداره ، ومن جھة السبب 

النظامي أو الواقعي الذي استدعى انبعاثھ، ومن جھة سلامة شكلھ بتوافقھ مع النظام، ومن جھة صحة محلھ، وانسجام غایتھ مع 
المصلحة التي یسعى إلیھا المنظم فإن سلمت تلك الأركان أیدت المحكمة القرار مستصحبة أصل سلامتھ، وإن شاب القرار عیب لا 

یمكن تصحیحھ حكمت بإلغائھ كلاً أو جزءا بحسب موضع العیب من كل ذلك، وبما أن المدعي یطلب إلغاء قرار اللجنة المشار 
إلیھا لاستحقاقھ للمبلغ ولأن ما انتھت إلیھ اللجنة یتفق مع حجج النظام والعلاقة بینھما انقلبت إلى علاقة عامل وصاحب عمل یسري 

علیھا نظام العمل ولائحتھ مما یؤید ما انتھت إلیھ اللجنة المدعى علیھا في قرارھا 
مما یؤید ما انتھت إلیھ اللجنة المدعى علیھا في قرارھا 

ü الحكم: 
1-تأیید الحكم المنطوق بھ في قرار لجنة الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم بمكة المكرمة ذي 

الرقم   في //1440ھـ للأسباب المبینة في ھذا الحكم 
فبناء على ما تقدم إیراده وبعد دراسة القضیة وتأملھا وبما أن المتظلم یطلب في دعواه إلغاء قرار لجنة الفصل في خلافات 

ومخالفات عمال الخدمة المنزلیة والصادر برقم (.... ) و تاریخ ../../ 1440ھـ  ومن ثم فإن الدعوى الماثلة داخلة في 
الاختصاص النوعي للمحاكم العمالیة استنادا إلى المادة (7/21 ) من لائحة عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم والصادرة 

بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم(310 ) في تاریخ 7/9/1434ه  وبما أن المتظلم قرر استلامھ للقرار في تاریخ .. /../
1440ه وحیث أقام دعواه متظلما من القرار في تاریخ ../../1440ه مما یعني بأن المدعي تقدم بدعواه خلال المدة النظامیة 

المنصوص علیھا في الفقرة (7/21) من القرار المشار إلیھ آنفا وبما أن اللجنة مصدرة القرار یقع مقرھا في مدینة مكة المكرمة 
فتكون الدعوى الماثلة . مستوفیة لشرط الاختصاص المكاني المنصوص علیھ في المادة (37) من نظام المرافعات الشرعیة 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 في 22/1/1435ھـ ، ولجمیع ما سبق فإن الدائرة تنتھي إلى قبول الدعوى شكلاً, وعن 

موضوع الدعوى فإنھ من المقرر نظاماً أن للمحكمة العمالیة رقابة على مشروعیة القرارات القضائیة للجنة الفصل في خلافات و 
مخالفات عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم، وذلك في حال التظلم منھا باعتبار ھذه اللجنة ھیئة إداریة ذات اختصاص قضائي، 
ویتقیّد ھذا النظر بفحص القرار الإداري المطعون فیھ من جھة اختصاص مُصدره بإصداره ، ومن جھة السبب النظامي أو الواقعي 

الذي استدعى انبعاثھ، ومن جھة سلامة شكلھ بتوافقھ مع النظام، ومن جھة صحة محلھ، وانسجام غایتھ مع المصلحة التي یسعى 
إلیھا المنظم فإن سلمت تلك الأركان أیدت المحكمة القرار مستصحبة أصل سلامتھ، وإن شاب القرار عیب لا یمكن تصحیحھ 

حكمت بإلغائھ كلاً أو جزءا بحسب موضع العیب من كل ذلك، وباطلاع الدائرة على الأسباب التي بني علیھا القرار وبما أن اللجنة 
المدعى علیھا أقرت بتبلیغ المدعى علیھ عن طریق الھاتف ولم تقم بینة على تحقق الغایة من الإجراء بتبلیغھ بالموعد الصحیح وبما 

أن المدعي قرر عدم تبلغھ بموعد الجلسة وإنما بلغ غیره ھاتفیاً وعلى ذلك صادقت المدعى علیھا وبما أن القرار الوزاري رقم 
1/1/222 الصادر من وزیر العمل بتاریخ 17/01/1435ھـ المنظم لإجراءات المرافعة أمام لجان تسویة خلافات عمال الخدمة 

المنزلیة ومن في حكمھم قد نص في فقرتھ السادسة عشر على أن (تعمل السكرتاریة على إبلاغ المدعى علیھ بالموعد المحدد لنظر 
الدعوى وفق أصول التبلیغ المنصوص علیھا في نظام المرافعات الشرعیة), وكذلك مانص علیھ في الفقرة(42) من القرار المشار 

إلیھ (فیما لم یرد بھ نص في لائحة عمال الخدمة المنزلیة ومن حكمھم ، وھذا القرار تسترشد اللجنة بنصوص نظام المرافعات 
الشرعیة، ومبادئ الشریعة الإسلامیة، ومبادئ العدل والإنصاف، وما استقر علیھ العرف). ولما أن نظام المرافعات الشرعیة 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 في 22/1/1435ھـ  حدد اجراءات التبلیغ في المواد من 11-22 ولما أن نظام المرافعات 
الشرعیة ولائحتھ التنفیذیة قد حددا الاجراءات حال توجھ الیمین للمدعى علیھ لیعد ناكلاً كما جاء في اللائحة (57/5) والمواد 

  (114-113)
وبما أن المدعي حصر طلبھ في إلغاء الفقرة الأولى والثانیة من القرار  

مما تنتھي معھ الدائرة إلى أن الفقرة الأولى من قرار لجنة الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلیة بمكة المكرمة ذي 
الرقم (... ) و تاریخ 000/0/ 1440ھـ قد شابھا عیب مخالفة الأنظمة والقرارات, والفقرة الثانیة قد شابھا عیب عدم الاختصاص 

ü الحكم: 
1- إلغاء الفقرة الأولى والثانیة من قرار المدعى علیھا لجنة الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلیة بمكة المكرمة ذي 

الرقم .... و تاریخ ..... 
للأسباب المبینة في ھذا الحكم 

فبناء على ما تقدم إیراده وبعد دراسة القضیة وتأملھا وبما أن المتظلم یطلب في دعواه إلغاء الفقرة ( ) من الحكم المنطوق بھ في 
قرار لجنة الفصل في 
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خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم بمكة المكرمة ذي الرقم () في  / /1440ھـ ومن ثم فإن الدعوى الماثلة 
داخلة في الاختصاص النوعي للمحاكم العمالیة استنادا إلى المادة (7/21 ) من لائحة عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم 

والصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم(310 ) في تاریخ 7/9/1434ه  وبما أن المتظلم قرر استلامھا للقرار في تاریخ 
../../1440ه وحیث أقام دعواه متظلماً من القرار في تاریخ ../../1440ه مما یعني بأنھ تقدم بدعواه خلال المدة النظامیة 

المنصوص علیھا في الفقرة (7/21) من لائحة عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم وبما أن اللجنة مصدرة القرار یقع مقرھا في 
مدینة مكة المكرمة فتكون الدعوى الماثلة مستوفیة لشرط الاختصاص المكاني المنصوص علیھ في المادة (37) من نظام 

المرافعات الشرعیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 في 22/1/1435ھـ ، ولجمیع ماسبق فإن الدائرة تنتھي إلى قبول الدعوى 
شكلاً, وعن موضوع الدعوى فإنھ من المقرر نظاماً أن للمحكمة العمالیة رقابة على مشروعیة القرارات القضائیة للجنة الفصل في 
مخالفات عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم، وذلك في حال التظلم منھا باعتبار ھذه اللجنة ھیئة إداریة ذات اختصاص قضائي، 
ویتقیّد ھذا النظر بفحص القرار الإداري المطعون فیھ من جھة اختصاص مُصدره بإصداره ، ومن جھة السبب النظامي أو الواقعي 

الذي استدعى انبعاثھ، ومن جھة سلامة شكلھ بتوافقھ مع النظام، ومن جھة صحة محلھ، وانسجام غایتھ مع المصلحة التي یسعى 
إلیھا المنظم فإن سلمت تلك الأركان أیدت المحكمة القرار مستصحبة أصل سلامتھ، وإن شاب القرار عیب لا یمكن تصحیحھ 

حكمت بإلغائھ كلاً أو جزءا بحسب موضع العیب من كل ذلك، وبما أن المدعي یطلب إلغاء قرار اللجنة المشار إلیھا لعدم استحقاق 
العامل لما طلبھ .......  

مما یؤید ما انتھت إلیھ اللجنة المدعى علیھا في قرارھا 
ü الحكم: 

1-تأیید الحكم المنطوق بھ في قرار لجنة الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلیة ومن في حكمھم بمكة المكرمة ذي 
الرقم   في //1440ھـ للأسباب المبینة في ھذا الحكم 

عقدت الدائرة جلستها بناء على قرار التكليف الصادر من فضيلة رئيس المحكمة برقم : )401156519(  وتاريخ   : 27 / 3 / 1440 

هـ وذلك للنظر في القضية وقد حضر المدعي المدونة بياناته بعاليه  كما حضر ممثل  المدعى عليها نايف بن فاضي العتيبي  حامل هوية وطنية رقم 

)1064635095(  بموجب كتاب التمثيل رقم  )73406(  وتاريخ  29/ 02 / 1440هـ وادعى المدعي قائلاً  لقد صدر 

ضدي قرار من المدعى عليها لجنة الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم بالرياض برقم  )    ( وتاريخ :     /    / 

1440 في المنازعة المنظورة لديها و المقامة من مكفولي .................  - .......... الجنسية-  بموجب هوية  الإقامة رقم  
)................(، وقد استلمت هذا القرار الصادر بحقي بتاريخ ../.../1440هـ  وقد تضمن القرار إلزامي  بما يلي  

أولا :  ..................  ثانيا :.............  ثالثا : .............. وإنني أتظلم من هذا القرار الصادر بحقي للأسباب التالية   

أولا  : ..................................... ثانيا :.................... 

ثالثا : ................... 

عليه أطلب ما يلي:  أولا : إلغاء القرار الصادر من المدعى عليها ضدي برقم )6149( لعام 1439هـ 

ثانيا : ...................... 

هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي  على ممثل المدعى عليها  قدم جوابه محرراً ونصه ما يلي : )فضیلة رئیــس وأعضاء الدائرة 

العمالیة الرابعة بالمحكمة العمالیة بالریاض سلمھم الله 
السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. وبعد:  

إشـارة إلـى الـدعـوى رقـم (401082438) لـعام 1440ھــ الـمنظورة أمـام فـضیلتكم بـتاریـخ 
02/04/1440ھـ، والـمقامـة ضـد وزارة الـعمل والـتنمیة الاجـتماعـیة -لـجنة الـفصل فـي خـلافـات ومـخالـفات 
عـمال الخـدمـة الـمنزلـیة ومـن فـي حـكمھم بـالـریـاض مـن قـبل الـمدعـي/ عـایـض صـالـح حسـین الـوعـلھ، ھـویـة 

وطنیة رقم (1054107113)، وطلبكم الرد على ما تقدم بھ. 
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نـفید فـضیلتكم بـأنـھ یـحق لـمن صـدر ضـده قـرار لـجنة الـفصل فـي خـلافـات ومـخالـفات عـمال الخـدمـة 
الـمنزلـیة ومـن فـي حـكمھم الـتظلم مـنھ أمـام الـمحكمة الـعمالـیة وذلـك طـبقاً لـنص الـفقرة (7) مـن الـمادة (21) 
مـن لائـحة عـمال الخـدمـة الـمنزلـیة ومـن فـي حـكمھم الـصادرة بـقرار مجـلس الـوزراء رقـم (310) وتـاریـخ 
07/09/1434ھـ والـتي تـنص عـلى " یـحق لـمن صـدر ضـده الـقرار الـتظلم مـنھ أمـام الـمحكمة الـعمالـیة 

خلال عشرة أیام من تاریخ تسلیمھ، وإلا عد نھائیاً واجب النفاذ. 

من ناحیة الموضوعیة وبعد الاطلاع على ما ورد باستئناف المدعي والمتضمن ما یلي:  

-1     أیام عمل المدعي لا تتجاوز 45 یوم: وھنا نوضح لفضیلتكم أنھ وفقاً لما ھو مقید في 
سجلات وزارة الداخلیة ان تاریخ دخول العامل إلى المملكة العربیة السعودیة ھو من 

تاریخ 01/03/2018م. 

-2     المدعي تعمد التخریب في الممتلكات الخاصة: وھنا نوضح لفضیلتكم أنھ وفقاً ما تضمنھ 
قرار اللجنة الصادر برقم (6345)، وتاریخ 13/02/1440ھـ، حیث تم تحدید الموعد 
لحضوره ومواجھة أقوال المدعي الا أن عدم حضوره لعدة مرات وبعد طلبھ إستخلاف 

الدعوى لدى لجنة الدمام، وتجاوب اللجنة معھ في ذلك الا أن عدم حضوره ایضاً قد فوت 
على نفسھ ھذا الدفع وذلك وفقاً لما نصت علیھ الفقره الثالثة من المادة الحادیة عشر نصاً 
(تبلغ اللجنة الطرف المطالب، وتنظر النزاع بحضور الطرفین أو من یقوم مقامھا ویعد 

الطرف المبلغ حاضراً حتى لو تغیب عن حضور الجلسات). 
  

  

-3     الراتب المتفق علیھ والموقع علیھ المدعي (1670)، ریال سعودي ولیس كما أشار في 
دعواه: وھنا نوضح لفضیلتكم أن العامل قد تقدم إلى اللجنة وفقاً ما تضمنھ قرار اللجنة 
آنف الذكر وقد قام بتحدید قیمة أجره الشھریة، وقد ادعى وكیل صاحب العمل بخلاف 

ذلك في قیمة الأجر وحیث أن ما ادعى بھ العامل أقل من الأجر الذي ذكره وكیل صاحب 
العمل في استئنافھ فإن ھذا لا یستوجب الاعتراض وقد أخذت اللجنة بما ذكره العامل 

اتجاه أجره. 

-4     المدعي أضرب عن العمل من تاریخ 03/11/2018م، إلى تاریخ 09/11/2018م: 
وھنا نوضح لفضیلتكم أن دعوى العامل تم حصرھا في تأخیر الأجر الشھري والذي تم 

تحدیده في شھر (7-8-9) من عام 2018م، أي أن اضراب العامل عن العمل في 
التاریخ المشار إلیھ في استئناف وكیل المدعى علیھ یُعد بسبب مشروع وذلك لتأخیر تسلیم 
العامل أجره ومخالفھ ما نصت علیھ لائحة عمال الخدمة  المنزلیة الصادرة بقرار مجلس 

الوزراء رقم (310)، وتاریخ 07/09/1434ھـ، والتي نصت في مادتھا السابعة في 
فقرتھا الثالثة ( أن یدفع الاجر المتفق علیھ في نھایة كل شھر ھجري لعامل الخدمة 

المنزلیة مالم یتفق الطرفان – كتابة – على خلاف ذلك )، وحیث أن صاحب العمل قد 
أخل بالالتزام الجوھري الذي یقع على عاتقھ اتجاه عمل العامل لدیھ ومخالفھ لما نصت 

علیھ اللائحة فقد تم اجماع أعضاء اللجنة على اصدار القرار الموضح امام فضیلتكم.  

علیھ فقد انتھت اللجنة إلى إصدار قرارھا وذلك وفقًا للأسباب الواردة في القرار المرفق والموضّحة 
بعالیة وأخیرًا یتضح لفضیلتكم بأن قرار اللجنة كان قرارًا صحیحًا وخالیًا من أي عیب یشوبھ. 
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وبـناءً عـلى مـا تـقدم فـإنـنا نـطلب مـن مـقام الـدائـرة الـموقـرة الـحكم بـرد الـدعـوى لـلأسـباب الـمذكـورة 
أعلاه. 

والله ولي التوفیق ، ،  
  

ممثل وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة 
( هكذا قدم  جوابه.  

  ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي  هل لديك ما يثبت تسليم أجرة مكفولك المحكوم بها من قبل اللجنة فأجاب قائلا ................. هكذا أجاب ثم 

جرى من الدائرة سؤال المترافعين هل لديكم ما تريدان إضافته فقررا قائلين ليس لدينا سوى ما تم ذكره وعرضه أثناء الجلسة هكذا قررا ثم جرى من الدائرة 

استنادا للمادتين التاسعة والستين والتاسعة والخمسين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية قفل باب المرافعة، وتأسيساً على ما سبق ذكره في وقائع هذه 

الدعوى، ولما كان غاية ما يطلبه المدعي في هذه الدعوى إلغاء قرار المدعى عليها الصادر ضدها والمشار إليه في وقائع هذه الدعوى  لعدم استناده على أساس 

صحيح، وعليه تكون المحكمة العمالية مختصة بنظرها وفقا لنص الفقرة )7( من المادة )21( من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة 

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )310( وبتاريخ 7/ 9/1434هـ  كما تختص المحكمة العمالية بالرياض مكانياً بنظرها طبقا للمادة )37( من 

نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1( وبتاريخ 22/01/1435ه،ـ  وبما أن المدعية استلمت قرار المدعى عليها  بتاريخ 

4/03/1440هـ ثم تقدمت بتظلمها عن ذلك القرار بتاريخ ...... مما يجعل دعواها مقبولة شكلا وفقا للفقرة )7( من المادة )21(  لائحة 
عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم المشار لها بعاليه،  وأما عن موضوع الدعوى فبما أن المدعية تطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أن 

اللجنة أقرت بأنها قد أصدرت القرار محل التظلم ضدها وأنكرت ما ادعته المدعية من عدم تبليغها بموعد الجلسة و دفعت بأن عبء الإثبات يقع على عاتق 

المدعية لا العامل، وبما أن الثابت لدى الدائرة بعد سماعها لدعوى المدعية بأنها قد أقرت بعلمها بموعد الجلسة المنظورة لدى اللجنة  مما يسقط معه ادعاءها بعدم 

تبلغها بموعد الجلسة،  فالإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ولا يجوز إثبات عكسه فالإنسان شاهد على نفسه  لقوله تعالى  )بل الإنسان على نفسه بصيرة 

 .)

وأما ما يتعلق بما ذكرته المدعية بأنها قد سلمت مكفولها رواتبه، وبتأمل ما ادعته المدعية في ذلك فإنها لم تقدم بينة تفيد سداد رواتب مكفولها فقد نصت 

الفقرة)4( من المادة السابعة من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكهم المشار إليها بعاليه  على )أن يدفع الأجر ومستحقاته نقداً أو بشيك ويوثق ذلك 

كتابة ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد( فعبء إثبات تسليم أجرة مكفولها يقع على عاتقها  فالأصل عدم تسليم الأجرة 

كما أن تلك الفقرة بينت طرق إثبات تسليم رواتب مكفولها وهي محددة لا تجوز مخالفتها وما ذهبت إليه هذه المادة موافق لما هو وارد في الشريعة الإسلامية 

التي دعت إلى توثيق التصرفات التي بين الناس بالكتابة حفظا للحق، وعليه فإن المدعية لم تقدم ما يثبت قيامها بتسليم رواتب مكفولها وفقاً لما هو موضح في 

الفقرة )4( من المادة )7( من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم وهذا يعد تفريطا منها وبما أن المفرط يحمل غرم تفريطه مما يؤيد ما انتهت إليه 

المدعى عليها من إلزام المدعية بدفع راتب مكفولها. 

أما عن قرار المدعى عليها في البندين الثاني والثالث  المتلعقين  بإلزام المدعية بإلغاء بلاغ التغيب و إصدار تأشيرة خروج نهائي لمكفولها، وبتأمل الدائرة لهذين 

البندين فإن الدائرة تخلص إلى أن اللجنة قد خرجت عما قرره المنظم لها من الاختصاص في النظر في المنازعة الناشئة بين صاحب العمل و العامل المنزلي ومن 

في حكمه إذ نصت الفقرة )ا( من المادة )21( من لائحة عمالة الخدمة المنزلية ومن في حكمهم على اختصاص اللجنة ونص الحاجة منها  )....للنظر في 
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المطالبات المالية الناشئة بين عمال الخدمة المنزلية وأصحاب العمل ومخالفات هذه اللائحة التي ليس لها طابع جنائي ودراستها والفصل فيها وتطبيق العقوبات 

المنصوص عليها في هذه اللائحة( وبما أن النظر في موضوع إلغاء بلاغ التغيب وإصدار تأشيرة خروج نهائي هو من اختصاص الجهة المعنية بتطبيق نظام الإقامة 

المتوج بالتصديق الملكي العالي رقم )1373/25/2/7( وبتاريخ 11/09/1371هـ الساري نفاذه حيث إن ما أشير إليه أعلاه من بلاغ 

التغيب وإصدار تأشيرة الخروج النهائي يعتبر من الالتزامات التي بين الكفيل و مكفوله الناشئة عن الكفالة والخاضعة لأحكام نظام الإقامة المشار إليه بعاليه  طبقا 

للمواد التالية )11( ونصها ) كفالة الكفيل في جميع أحكام هذا النظام نهائية لا سبيل لانفكاك منها ما لم يتقدم كفيل آخر بنفس الالتزامات وله نفس الصفات 

المرضية التي للكفيل الذي يطالب بالانفكاك وفي حالة عدم تقديم كفيل جديد وإصرار الكفيل الأول على فسخ كفالته لأسباب قوية يوقف الأجنبي أنى وجد 

ويكلف بالرحيل خلال مدة لا تزيد عن أسبوع واحد ( و )17( ونصها ) إذا أراد الأجنبي مغادرة البلاد نهائيا تسحب منه جميع التصاريح أو الأوراق 

الممنوحة له ويؤشر على الجواز بالخروج النهائي فإذا عاد بعد مدة طالت أو قصرت تتخذ معه الإجراءات التي تتخذ مع سواه من الأجانب القادمين حديثا (  و 

)26( ونصها  )جميع رعايا حكومة جلالة الملك وجميع الشركات والبيوت التجارية وبيوت الأعمال والمقاولين ومن شاكلهم ممنوعون من استخدام الأجنبي 

أي كان ما لم يحمل تصريحاً بالإقامة أو تأشيرة تصريح بالعمل وجميع هؤلاء مكلفون بإشعار مكتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام 

عند انفكاك أي أجنبي من عمله أو تخلفه عن العمل مدة يومين دون أسباب ( و مما يظهر معه استنادا لما ذكر أن اللجنة تجاوزت حدود ما اسند لها  من النظر 

في المطالبات المالية بين العامل المنزلي وصاحب العمل و المخالفات لأحكام اللائحة التي لا طابع جنائي لها من قبل المنظم وفصلت في موضوع خارج عن 

اختصاصها بدون سند نظامي على انعقاد اختصاصها لما تصدت له وقد أجمع عليه فقهاء الإسلام على أن من قضى في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا 

تترتب عليه آثار.  

وبما أن المدعية طالبت أمام الدائرة  بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن استعمال مكفولها للسيارة  المملوكة لها وهذا الطلب يعد طلبا جديدا تقدمت به المدعية مع 

تظلمها على  القرار محل الدعوى وبما أن القرار الصادر ضدها لم يثر فيه هذا الطلب، وبما أن  نظر المحكمة  مقتصر بنظر التظلم من القرار ومراقبة مشروعيته 

وخلوه من عيوب الإلغاء المقررة نظاماً وفي نظر هذا الطلب مخالفة صريحة  لما نصت عليه الفقرة )1( من المادة )21( من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن 

في حكمهم المشار إليها بعاليه حيث نصت على أن المختص في نظر هذه الخلافات والمطالبات هي لجنة الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلية ومن 

في حكمهم وبما أن الدعوى المقامة في مواجهة الجهة مصدرة القرار مما تخلص الدائرة إلى عدم قبوله. 

وبما أن قرار المدعى عليها المشار إليه أعلاه قد شابه في بعض جزئياته عيب في الاختصاص  وفقاً لما هو مبين أعلاه، وبما  أن مدى إلغاء القرار يختلف 

بحسب الأحوال وبحسب ما تضمنه القرار الصادر فقد يكون شاملاً لجميع أجزاء القرار وهو الإلغاء الكامل وقد يقتصر الإلغاء على جزء منه دون باقي أجزائه 

وهو الإلغاء الجزئي وهذا ما يصدق على قرار المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يلي : 

أولا : تأييد البندين )أولا (و )رابعاً( من قرار المدعى عليها لجنة الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم في الرياض رقم 

)6149( وتاريخ : 23/01/ 1440هـ . 

ثانيا : إلغاء البندين ) ثانيا ( و )ثالثا ( من قرار المدعى عليها لجنة الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم في الرياض رقم 

)6149( وتاريخ : 23/01/ 1440هـ  لعدم اختصاص المدعى عليها بالنظر فيهما. 

ثالثا : عدم قبول طلب المدعية فيما يتعلق بتعويضها عن استعمال مكفولها لسيارتها الخاصة. 
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نطق بالحكم في يوم الخميس الموافق 14 / 03/ 1440هـ وجرى إفهام المحكوم عليه ومن لم يقضى له بما طلب بأن هذا الحكم نهائي غير خاضع 

للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقا  بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم )413/10/40( وبتاريخ 15/02/1440هـ 

المستند على الفقرة )1( من المادة )185( من نظام المرافعات الشرعية لكونها من الدعاوى اليسيرة .  

٤- التسبیبات الجزائیة 

أ- تسبیبات الشیخ القاضي محمد الفارس 
تسبيب وحكم/     إثبات الحد - إنكار - الإدانة بالقرائن 

الأسباب: ✓
فـبناءً عـلى مـا تـقدَّم مـن الـدَّعـوى والإجـابـة، وبـما أنـه لـم يـُقتصر شـرعـاً عـلى 
كــــون الــــبينة المــــعتبرة هــــي الإقــــرار الــــقضائــــي أو الــــشاهــــديــــن، إذ إن الــــبينة 
المــوصــلة هــي الــبينة الشــرعــية، والــبينة الشــرعــية هــي مــا قــررهــا فــقهاء الأمــة 
بــأنــها مــا يــبين بــها الأمــر، جــاء فــي تــبصرة الــحكام: " اعــلم أن الــبينة اســم 
لــــكل مــــا يــــبين الــــحق ويظهــــره " ولأن مجــــموع الأدلــــة والــــقرائــــن المــــقدمــــة مــــن 
المـدعـي الـعام أوجـدت لـدى الـدَّائـرة غـلبة الـظن فـي إدانـة المـدعـى عـليه، ولأن 
غــلبة الــظن تــنزل مــنزلــة الــيقين كــما جــاء فــي الــقاعــدة الــفقهية " غــلبة الــظن 
تـنزل مـنزلـة الـيقين " ولـلقاعـدة الـفقهية " مـا قـارب الـشيء أخـذ حـكمه " ولمـا 
جـاء فـي قـرار المـحكمة الـعليا رقـم (38/م) بـتاريـخ 18 /01 / 1441ه ـ
والمـتضمن: " مـع مـراعـاة الأحـكام المـقررة شـرعـاً فـيما يـتصل بـأدلـة الإثـبات 
المـوجـبة لإقـامـة الحـد، والـنظر فـي اسـتحقاق المـتهم لـلتعزيـر عـند درء الحـد أو 
عـدم ثـبوت مـوجـبه فـي الـقضايـا الجـزائـية؛ لا تـُقيدّ سـلطة المـحكمة فـي إثـبات 
الإدانـــة بـــوســـائـــل إثـــبات محـــددة، وإنـــما تـــثبت الإدانـــة بـــكل الـــوســـائـــل الـــتي 
تــوجــد لــدى المــحكمة الاقــتناع بــارتــكاب المــتهم للجــريــمة وفــقاً لــلأدلــة المــقدمــة 
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إلـيها بـما فـي ذلـك الـقرائـن المـعتبرة، سـواء أكـانـت الجـريـمة مـنصوصـاً عـلى 
تحـديـد عـقوبـتها نـظامـاً أم لا ... إلـخ " لـذلـك كـله فـقد ثـبت لـدى الـدَّائـرة إدانـة 
المـــدعـــى عـــليه/ .............بِـ( نـــوع الجـــريـــمة الحـــديـــة ) ولأن مـــا أقـــدم عـــليه 
المـدعـى عـليه محـرم شـرعـاً، ( ذكـر دلـيل شـرعـي ) ، ولـعدم وجـود شـبهة يـُدرأ 

بها الحد، من أجل ذلك كُلِّه. 
الحكم: ✓

قــرَّرت الــدَّائــرة إقــامــة حــد (نــص الــعقوبــة الحــديــة) عــلى المــدعــى عــليه وبهــذا 
حــكمت الــدائــرة، والله أعــلم وأحــكم، وأمــرت بــإصــدار صــك الــحكم، وتســليمه 
لأطـــراف الـــدَّعـــوى فـــي المـــوعـــد الـمُحـــدد أدنـــاه، وجـــرى إفـــهام المـــدَّعـــي الـــعام 
والمــــدَّعــــى عــــليه بــــطرق الاعــــتراض عــــلى الــــحكم، خــــلال المــــدة المــــقررة نــــظامــــاً 
لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون يـومـاً) تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي لتسـليم نـسخة 
صــــك الــــحكم وإذا مــــضت مــــدة الاعــــتراض ولــــم يــــقدم أحــــد مــــنهم اعــــتراضــــه 
خــــلالــــها فــــإن حــــقه فــــي تــــقديــــم اعــــتراضــــه يــــسقط ويكتســــب الــــحكم الــــصفة 
اعــة 00 : 00  تاَمــها الــسَّ الــقطعية وبــذلــك تــكون الجــلسة قــد انتهــت وكــان خـِـ

صباَحاً، 

تسبيب وحكم/      درء الحد - إنكار - الإدانة بالقرائن 

الأسباب: ✓
فـبناءً عـلى مـا تـقدَّم مـن الـدَّعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدَّعـى عـليه بـما جـاء فـي 
دعـوى المـدَّعـي الـعام تـحقيقاً وزعـم [ أنـه مـكره / أن المحُـقق وعـده بـالخـروج 
بــعد اعــترافــه ]  ولــم يـُـقم الــبينّة عــلى ذلــك، ولأنــه لا عـُـذر لمــن أقــر عــلى نــفسه 
طـــائـــعاً مـــختاراً، وبـــما أنـــه لـــم يـُــقتصر شـــرعـــاً عـــلى كـــون الـــبينة المـــعتبرة هـــي 
الإقــــــرار الــــــقضائــــــي، أو الــــــشاهــــــديــــــن، إذ إن الــــــبينة المــــــوصــــــلة هــــــي الــــــبينة 
الشــرعــية، والــبينة الشــرعــية هــي مــا قــررهــا فــقهاء الأمــة بــأنــها مــا يــبين بــها 
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الأمـر، جـاء فـي فـتح الـباري: " والـبينة لا تـنحصر فـي الـشهادة بـل بـكل مـا 
كـشف الـحق يـسمى بـينة " ولمـا جـاء فـي قـرار المـحكمة الـعليا رقـم (38/م) 
بــتاريــخ 18 /01 / 1441هـ والمــتضمن: " مــع مــراعــاة الأحــكام المــقررة 
شــــــرعــــــاً فــــــيما يــــــتصل بــــــأدلــــــة الإثــــــبات المــــــوجــــــبة لإقــــــامــــــة الحــــــد، والــــــنظر فــــــي 
اســتحقاق المــتهم لــلتعزيــر عــند درء الحــد أو عــدم ثــبوت مــوجــبه فــي الــقضايــا 
الجـزائـية؛ لا تـُقيدّ سـلطة المـحكمة فـي إثـبات الإدانـة بـوسـائـل إثـبات محـددة، 
وإنـــــما تـــــثبت الإدانـــــة بـــــكل الـــــوســـــائـــــل الـــــتي تـــــوجـــــد لـــــدى المـــــحكمة الاقـــــتناع 
بـــارتـــكاب المـــتهم للجـــريـــمة وفـــقاً لـــلأدلـــة المـــقدمـــة إلـــيها بـــما فـــي ذلـــك الـــقرائـــن 
المـعتبرة، سـواء أكـانـت الجـريـمة مـنصوصـاً عـلى تحـديـد عـقوبـتها نـظامـاً أم لا 
... إلـــخ " ولأن إنـــكار المـــدَّعـــى عـــليه وعـــدم ثـــبوت الإدانـــة بـــالإقـــرار والـــشهادة 
لمِِيَن مـَا  نِ الْمسُـْ دُودَ عـَ يـورث شـبهة, قـال صـلّى الله عـليه وسـلم: « ادْرءَُوا الْحـُ
يمَ  نْ طـَــــــرِيـــــــقِ إبـْــــــراَهـِــــــ يبْةََ مـِــــــ تطََعْتمُْ » وجـــــــاء فـِــــــي مـــــــصنف ابـْــــــنِ أبَـِــــــي شـَــــــ اسـْــــــ
بُّ  بهَُاتِ، أحَـَــ ــ دُودِ بـِــالشُـّ مَرَ أنـــه قـــال: " لأنَْ أخُـْــطِئَ فـِــي الْحـُــ نْ عـُــ الـــنَّخَعِيِّ ، عـَــ
بهَُات " عــليه فــقد ثــبت لــدى الــدَّائــرة إدانــة المــدعــى  ـ نْ أنَْ أقُـَـيِّمَهَا بـِـالشُـّ إلـَـيَّ مـِـ
عــليه/ ............... بــ( نــوع الجــريــمة الحــديــة )، ودرأت عــنه الحــد لشــبهة 

رجوعه عن إقراره في مجلس الحكم، من أجل ذلك كُلِّه. 
الحكم:  ✓

: درأ الحـــد عـــن المـــدَّعـــى عـــليه  قـــرَّرت الـــدَّائـــرة فـــي الـــحق الـــعام مـــا يـــلي: أولاً
: سـجن المـدعـى عـليه .... يحتسـب مـنها  لـعدم ثـبوتـه بـإقـرار أو شـهادة. ثـانـياً
: جـلد المـدعـى عـليه تـعزيـراً ......  [  مـا أمـضاه عـلى ذمـة هـذه الـقضية. ثـالـثاً
دفــــعة واحــــدة / مــــفرقــــة عــــلى دفــــعات كــــل دفــــعة ..... جــــلده، بــــين كــــل دفــــعة 
والأخـرى مـا لا يـقل عـن عشـرة أيـام ] لـقاء ..........  وبهـذا حـكمت الـدائـرة، 
والله أعـلم وأحـكم، وأمـرت بـإصـدار صـك الـحكم، وتسـليمه لأطـراف الـدَّعـوى 
فـي المـوعـد الـمُحـدد أدنـاه، وجـرى إفـهام المـدَّعـي الـعام والمـدَّعـى عـليه بـطرق 
الاعـتراض عـلى الـحكم، خـلال المـدة المـقررة نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون 
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) تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي لتسـليم نـسخة صـك الـحكم وإذا مـضت  يـومـاً
مــدة الاعــتراض ولــم يــقدم أحــد مــنهم اعــتراضــه خــلالــها فــإن حــقه فــي تــقديــم 
اعـتراضـه يـسقط ويكتسـب الـحكم الـصفة الـقطعية وبـذلـك تـكون الجـلسة قـد 

اعة 00 : 00 صباَحاً،  انتهت وكان خِتاَمها السَّ

 

تسبيب وحكم/    دعوى تعزير - إثبات الإدانة بالشهود 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدَّعـوى والإجـابـة، ولمـا شهـد بـه الـشاهـدان المـعدلان 
الــتعديــل الشــرعــي ضــد المــدَّعــى عــليه بــخصوص مــا جــاء فــي دعــوى المــدعــي 
الــــعام, ولأن الــــشهادة مــــعتمدة شــــرعــــاً لــــثبوت الإدانــــة مــــتى كــــانــــت مــــوصــــلة 
ومــــعدلــــة ولــــم يــــكذبــــها الــــواقــــع ولــــم يــــطرأ عــــليها مــــا يــــبطلها، ولــــقولــــه تــــعالــــى: 
{ وأشهـدوا ذوي عـدل مـنكم } لـذلـك كـله فـقد ثـبت لـدى الـدَّائـرة إدانـة المـدعـى 
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عـــليه/ .............. بـ(نـــوع الجـــريـــمة الـــتعزيـــريـــة ) ( ذكـــر دلـــيل شـــرعـــي ) ، 
( ذكر ظروف مخففة – ظروف مشددة ) من أجل ذلك كله 

الحكم: ✓
: ســـــجن المـــــدعـــــى عـــــليه ....  قـــــرَّرت الـــــدَّائـــــرة فـــــي الـــــحق الـــــعام مـــــا يـــــلي: أولاً
: جــلد المــدعــى عــليه  يحتســب مــنها مــا أمــضاه عــلى ذمــة هــذه الــقضية. ثــانــياً
تـــعزيـــراً ......  [ دفـــعة واحـــدة / مـــفرقـــة عـــلى دفـــعات كـــل دفـــعة ..... جـــلده، 
بـــين كـــل دفـــعة والأخـــرى مـــا لا يـــقل عـــن عشـــرة أيـــام ] لـــقاء .......... وبهـــذا 
حـــــكمت الـــــدَّائـــــرة، والله أحـــــكم الـــــحاكـــــمين، وأمـــــرت بـــــإصـــــدار صـــــك الـــــحكم، 
وتسـليمه لأطـراف الـدَّعـوى فـي المـوعـد الـمُحـدد أدنـاه، وجـرى إفـهام المـدَّعـي 
الـــــعام والمـــــدَّعـــــى عـــــليه بـــــطرق الاعـــــتراض عـــــلى الـــــحكم، خـــــلال المـــــدة المـــــقررة 
نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون يـومـاً) تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي لتسـليم 
نــــــسخة صــــــك الــــــحكم وإذا مــــــضت مــــــدة الاعــــــتراض ولــــــم يــــــقدم أحــــــد مــــــنهم 
اعـــتراضـــه خـــلالـــها فـــإن حـــقه فـــي تـــقديـــم اعـــتراضـــه يـــسقط ويكتســـب الـــحكم 
اعــــة  تاَمــــها الــــسَّ الــــصفة الــــقطعية وبــــذلــــك تــــكون الجــــلسة قــــد انتهــــت وكــــان خـِـــ

00 : 00 صباَحاً، 

تسبيب وحكم/       دعوى تعزير - إنكار – إثبات الإدانة بالقرائن 
الأسباب: ✓

فـــبناءً عـــلى مـــا تـــقدم مـــن الـــدَّعـــوى والإجـــابـــة وبـــما أنـــه لـــم يـُــقتصر شـــرعـــاً عـــلى كـــون 
الـبينة المـعتبرة هـي الإقـرار الـقضائـي، أو شـاهـديـن، ولأن الـبينة المـوصـلة هـي الـبينة 
الشـرعـية، والـبينة الشـرعـية هـي مـا قـررهـا فـقهاء الأمـة بـأنـها مـا يـبين بـه الأمـر، جـاء 
فـي فـتح الـباري: " والـبينة لا تـنحصر فـي الـشهادة بـل بـكل مـا كـشف الـحق يـسمى 
بــينة " وجــاء فــي الــطرق الــحكمية: " فــالــبينة اســم لــكل مــا يــبيّن الــحق ويظهــره، ومــن 
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خــصها بــالــشاهــديــن أو الأربــعة أو الــشاهــد لــم يــوف مــسماهــا حــقه " ولأن مجــموع 
الأدلــة والــقرائــن المــقدمــة مــن المــدعــي الــعام أوجــدت لــدى الــدائــرة غــلبة ظــن فــي إدانــة 
المــدعــى عــليه، ولأن غــلبة الــظن تــنزل مــنزلــة الــيقين كــما جــاء فــي الــقاعــدة الــفقهية " 
غـلبة الـظن تـنزل مـنزلـة الـيقين "، ولـلقاعـدة الـفقهية " مـا قـارب الـشيء أخـذ حـكمه " 
ولأنــه فــي حــال وجــود غــلبة ظــن فــالــصواب إثــبات الإدانــة، ولأن مجــموع هــذه الــقرائــن 
تـــثبت قـــطعاً الإدانـــة ســـواءً بـــيقين, أو بـــغلبة ظـــنٍ هـــي بـــمنزلـــة الـــيقين. فـــقد ثـــبت لـــدى 
الــــدائــــرة إدانــــة المــــدعــــى عــــليه/ ........ بـ(نــــوع الجــــريــــمة الــــتعزيــــريــــة ) ( ذكــــر دلــــيل 

شرعي ) ، ( ذكر ظروف مخففة – ظروف مشددة ) من أجل ذلك كله 
الحكم: ✓

: سـجن المـدعـى عـليه .... يحتسـب مـنها  قـرَّرت الـدَّائـرة فـي الـحق الـعام مـا يـلي: أولاً
: جــلد المــدعــى عــليه تــعزيــراً ......  [ دفــعة  مــا أمــضاه عــلى ذمــة هــذه الــقضية. ثــانــياً
واحـدة / مـفرقـة عـلى دفـعات كـل دفـعة ..... جـلده، بـين كـل دفـعة والأخـرى مـا لا يـقل 
عـــــن عشـــــرة أيـــــام ] لـــــقاء .......... وبهـــــذا حـــــكمت الـــــدَّائـــــرة، والله أحـــــكم الـــــحاكـــــمين، 
وأمـرت بـإصـدار صـك الـحكم، وتسـليمه لأطـراف الـدَّعـوى فـي المـوعـد الـمُحـدد أدنـاه، 
وجـرى إفـهام المـدَّعـي الـعام والمـدَّعـى عـليه بـطرق الاعـتراض عـلى الـحكم، خـلال المـدة 
المــقررة نــظامــاً لــلاعــتراض وهــي (ثــلاثــون يــومــاً) تــبدأ مــن تــاريــخ الــيوم الــتالــي لتســليم 
نــــسخة صــــك الــــحكم وإذا مــــضت مــــدة الاعــــتراض ولــــم يــــقدم أحــــد مــــنهم اعــــتراضــــه 
خــــلالــــها فــــإن حــــقه فــــي تــــقديــــم اعــــتراضــــه يــــسقط ويكتســــب الــــحكم الــــصفة الــــقطعية 

اعة 00 : 00 صباَحاً،  وبذلك تكون الجلسة قد انتهت وكان خِتاَمها السَّ

تسبيب وحكم/   عدم إثبات الإدانة – إنكار – ضعف القرائن 

الأسباب: ✓
فـبناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدَّعـوى والإجـابـة، ولإنـكار المـدَّعـى عـليه بـما جـاء فـي دعـوى 
المـدعـي الـعام، وبـما أنـه لا يـجوز إصـدار أي عـقوبـة عـلى المـتهم ( المـدَّعـى عـليه ) إلا 
بــــعد إثــــبات إدانــــته, وهــــذا هــــو الــــنظام المــــقرر فــــي هــــذه الــــبلاد، إذ أنَّ الأصــــل بــــراءة 
الـذمـة، فـلا تـرتـفع إلا بـيقين قـال الـعز بـن عـبدالسـلام - رحـمه الله - مـا نـصّه: " فَإِنَّ 
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دُودِ وَالــتَّعْزِيــراَتِ  نْ الـْـقِصَاصِ وَالْحـُـ دِهِ مـِـ نْ الـْـحُقُوقِ، وَبـَـراَءَةُ جَسـَـ تِهِ مـِـ ـ لَ بـَـراَءَةُ ذِمَـّ الْأصَـْـ
" ( قـــواعـــد الأحـــكام 2/ 32 )  ولأن وجـــود الـــقرائـــن المـــقدمـــة مـــن المـــدعـــي الـــعام، لا 
تـــعني لـــزوم إيـــقاع الـــعقوبـــة, ولأن الـــبينة إن لـــم تـــكن يـــقينية أو غـــالـــبة لـــلظن فـــإنـــه لا 
يــجوز إيــقاع عــقوبــة عــلى مــتهم, قــال ابــن عــثيمين - رحــمه الله – مــا نــصّه:" أمــا أن 
نـعاقـب مـن نـشك فـي ارتـكابـه الجـريـمة فـإن هـذا لا يـجوز، فـمعناه أنـنا حـققنا شـيئاً 
ـهَا  لأمــر مــحتمل، غــير مــحقق، وهــذا يــكون حــكماً بــالــظن، والله تــعالــى يــقول: ﴿ يـَـا أيَُـّ
نَ الــظَّنِّ إنَِّ بـَـعْضَ الــظَّنِّ إثِـْـمٌ ﴾ ( شــرح المــمتع 14 /  ثِيراً مـِـ تنَِبوُا كـَـ ـذِيــنَ آمـَـنوُا اجـْـ الَـّ
249 ) ولأن الخـــطأ فـــي الـــعفو خـــير مـــن الخـــطأ فـــي الـــعقوبـــة، قـــال شـــيخ الإســـلام 
رُ بـَيْنَ أنَْ يُخـْطِئَ فـَيُعَاقـِبَ بـَرِيـئاً  ابـن تـيمية - رحـمه الله – مـا نـصّه: " فَإِذَا دَارَ الْأمَـْ
طَأيَـْنِ " ( مجـموع الـفتاوى -  يرُْ الْخـَ طَأُ خـَ ذَا الْخـَ انَ هـَ نْ مـُذنْـِبٍ كـَ أوَْ يُخـْطِئَ فـَيَعْفوَُ عـَ
15/308 ) ولجــــــــــــميع مــــــــــــا ســــــــــــبق لــــــــــــم يــــــــــــثبت لــــــــــــدى الــــــــــــدَّائــــــــــــرة إدانــــــــــــة المــــــــــــدعــــــــــــى 
عــــليه/ ............... بــــما جــــاء فــــي دعــــوى المــــدعــــي الــــعام، وحــــيث لــــم يــــمكن إثــــبات 
الإدانـة، فـلا يـجوز شـرعـاً ولا نـظامـاً إصـدار أي عـقوبـة لمجـرد الـتهمة، اسـتناداً لـلمادَّة 

(3) من نظام الإجراءات الجزائية، من أجل ذلك كله. 
الحكم: ✓

قـرَّرت الـدَّائـرة ردَ دَّعـوى المـدعـي الـعام لـعدم ثـبوتـها، وإخـلاء سـبيل المـدعـى عـليه مـن 
هــــذه الــــدَّعــــوى، وبهــــذا حــــكمت الــــدائــــرة، والله أعــــلم وأحــــكم، وأمــــرت بــــإصــــدار صــــك 
الـحكم، وتسـليمه لأطـراف الـدَّعـوى فـي المـوعـد الـمُحـدد أدنـاه، وجـرى إفـهام المـدَّعـي 
الـــــعام والمـــــدَّعـــــى عـــــليه بـــــطرق الاعـــــتراض عـــــلى الـــــحكم، خـــــلال المـــــدة المـــــقررة نـــــظامـــــاً 
لــلاعــتراض وهــي (ثــلاثــون يــومــاً) تــبدأ مــن تــاريــخ الــيوم الــتالــي لتســليم نــسخة صــك 
الـحكم وإذا مـضت مـدة الاعـتراض ولـم يـقدم أحـد مـنهم اعـتراضـه خـلالـها فـإن حـقه 
فــي تــقديــم اعــتراضــه يــسقط ويكتســب الــحكم الــصفة الــقطعية وبــذلــك تــكون الجــلسة 

اعة 00 : 00 صباَحاً،  قد انتهت وكان خِتاَمها السَّ

تسبيب وحكم/     مروري - إثبات إدانة - حق عام 
الأسباب: ✓
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فــبناءً عــلى مــا تــقدم وبــعد ســماع الــدعــوى والإجــابــة، ولإقــرار المــدعــى عــليه بــما جــاء 
فـــي دعـــوى المـــدعـــي الـــعام، وحـــيث إن الإقـــرار حـــجة عـــلى صـــاحـــبها كـــما هـــو مـــتقرر 
فــقهاً وقــضاءً, ولأن الــرســول صــلى الله عــليه وســلم كــان يــقضي بــالإقــرار فــي الــدمــاء 
والحـدود والأمـوال, ولأنـه لـم يـطرأ عـلى إقـرار المـدعـى عـليه مـا يـبطله ويـكذبـه، لـذلـك كـله 
فـــقد ثـــبت لـــدى الـــدائـــرة إدانـــة المـــدعـــى عـــليه/ .............. بــــمسؤولـــية عـــن الـــحادث 
بنسـبة ( 00 )% ، ولأن مـا أقـدم عـليه المـدعـى عـليه محـرم شـرعـاً، ولـقولـه تـعالـى { ولَاَ 
تـَعْتدَُوا إنَِّ اللهََّ لَا يـُحِبُّ الْمعُـْتدَِيـنَ } ولمـا روي عـن أبـي هـريـرة - رضـي الله عـنه - قـال 
: قـــال رســـول الله - صـــلى الله عـــليه وســـلم - " كـــل المســـلم عـــلى المســـلم حـــرام دمـــه 

وماله وعرضه " واستناداً لنظام المرور ........................... 
الحكم: ✓

: ســــــجن المــــــدعــــــى عــــــليه  مــــــن أجــــــل ذلــــــك قــــــررت الــــــدائــــــرة لــــــلحق الــــــعام مــــــا يــــــلي: أولاً
لمـــــدة  ............ يحتســـــب مـــــنها مـــــا أمـــــضاه عـــــلى ذمـــــة هـــــذه الـــــقضية وفـــــقاً لـــــلمادة 
(62) مـــــن نـــــظام المـــــرور. ثـــــانـــــياً: إلـــــزام المـــــدعـــــى عـــــليه بـــــغرامـــــة مـــــالـــــية قـــــدرهـــــا ....  
ريـ( 0000 )ــال  وفـقاً لـلمادة (62) مـن ذات الـنظام. ثـالـثاً: أفـهمت المـدعـى عـليه 
بــأن عــليه كــفارة قــتل الخــطأ وهــي : عــتق رقــبة مــؤمــنة، فــإن لــم يجــد فــصيام شهــريــن 
مـتتابـعين وبـأن لـه الـرجـوع عـلى عـاقـلته فـيما يـتعلق بـالـديـة إن صـدقـته، وبـذلـك وبهـذا 
حــكمت الــدائــرة، والله أعــلم وأحــكم، وأمــرت بــإصــدار صــك الــحكم، وتســليمه لأطــراف 
الـدَّعـوى فـي المـوعـد الـمُحـدد أدنـاه، وجـرى إفـهام المـدَّعـي الـعام والمـدَّعـى عـليه بـطرق 
الاعــتراض عــلى الــحكم، خــلال المــدة المــقررة نــظامــاً لــلاعــتراض وهــي (ثــلاثــون يــومــاً) 
تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي لتسـليم نـسخة صـك الـحكم وإذا مـضت مـدة الاعـتراض 
ولـــــم يـــــقدم أحـــــد مـــــنهم اعـــــتراضـــــه خـــــلالـــــها فـــــإن حـــــقه فـــــي تـــــقديـــــم اعـــــتراضـــــه يـــــسقط 
تاَمــــها  ويكتســــب الــــحكم الــــصفة الــــقطعية وبــــذلــــك تــــكون الجــــلسة قــــد انتهــــت وكــــان خـِـــ

اعة 00 : 00 صباَحاً،  السَّ

تسبيب وحكم/     مخدرات – تعاطي (   سعودي   ) 
الأسباب: ✓
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فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبه كــما 
هـــو مـــتقرر فـــقهاً وقـــضاءً, ولأن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان يـــقضي 
بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, ولأنـــه لـــم يـــطرأ عـــلى إقـــرار المـــدعـــى 
عــــليه مــــا يــــبطله ويــــكذبــــه، لــــذلــــك كــــله فــــقد ثــــبت لــــدى الــــدائــــرة إدانــــة المــــدعــــى 
عــــليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، لأن غــــالــــب الأحــــوال ألا تشــــترى 
المخــــــدرات إلا مــــــن شــــــخص مــــــعروف لــــــدى المــــــتعاطــــــي، ولأن مــــــا أقــــــدم عــــــليه 
المــــــدعــــــى عــــــليه محــــــرم شــــــرعــــــاً، ولــــــقولــــــه تــــــعالــــــى: { ولََا تـُـــــلْقُوا بِأيَـْـــــدِيــــــكُمْ إلِـَـــــى 
 ــ لُكَةِ } ، ولمــــا روى الــــحاكــــم فــــي مســــتدركــــه عــــن أبــــي ســــعيد الخــــدري ـ التَّهـْـــ
رضـــــي الله عـــــنه ـــ قـــــال: قـــــال رســـــول الله - صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم - " لا 
ضـرر ولا ضـرار مـن ضـار ضـاره الله ومـن شـاق شـاق الله عـليه " ، وبـما أن 
تـــعاطـــي هـــذه المـــواد تـــؤدي إلـــى مـــضار ومـــفاســـد كـــثيرة فـــهي تفســـد الـــعقل 
وتـفتك بـالـبدن، وتـصيب مـتعاطـيها بـالـتبلد وعـدم الـغيرة، وتـصده عـن ذكـر الله 
وعـــن الـــصلاة وتـــمنعه مـــن أداء الـــواجـــبات الشـــرعـــية، وفـــي ذلـــك اعـــتداء عـــلى 
الـــضرورات الخـــمس: الـــديـــن، والـــنفس، والـــعرض، والمـــال، والـــعقل إلـــى غـــير 
ذلـــك مـــن المـــفاســـد والمـــضار، ولمـــا جـــاء فـــي المـــادة (60) مـــن نـــظام مـــكافـــحة 
المخــــــدرات والمــــــؤثــــــرات الــــــعقلية والــــــتي أجــــــازت لــــــلمحكمة الــــــنزول عــــــن الحــــــد 
الأدنــى مــن عــقوبــة الــسجن المــنصوص عــليها فــي المــواد (37) و (38) , و 
(39) , و (40) و (41) مـــــن ذات الـــــنظام لأســـــباب تـــــبعث عـــــلى الاعـــــتقاد 
بــأن المــتهم لــن يــعود إلــى مــخالــفة أحــكام الــنظام. (  ظــروف مــخففة    /     ظــروف 

مشددة ) من أجل ذلك كله. 

الحكم: ✓
: ســـــجن المـــــدعـــــى عـــــليه .... ( 6  قـــــرَّرت الـــــدَّائـــــرة لـــــلحق الـــــعام مـــــا يـــــلي: أولاً
أشهــر- ســنتين ســنة مــع جــواز الــنزول عــن الحــد الأدنــى وفــقا لــلمادة 60) 
يحتســـب مـــنها مـــا أمـــضاه عـــلى ذمـــة هـــذه الـــقضية وفـــقاً لـــلمادة (41) مـــن 
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: جـلد المـدعـى عـليه تـعزيـراً  نـظام مـكافـحة المخـدرات والمـؤثـرات الـعقلية. ثـانـياً
( لا تــــــزيــــــد فــــــي كــــــل مــــــرة عــــــن خــــــمسين جــــــلدة ) مــــــفرقــــــة عــــــلى دفــــــعات كــــــل 
دفـعة ..... جـلده، بـين كـل دفـعة والأخـرى مـا لا يـقل عـن عشـرة أيـام، [ لـقاء 
الـتعاطـي فـي الـسابـق والتسـتر عـلى مـصدر المخـدرات ] وفـقاً لـقرار المـحكمة 
الـــعليا رقـــم (18/م) بـــتاريـــخ 13/ 03 / 1436هـ . ثـــالـــثاً: مـــنع المـــدعـــى 
عـــليه مـــن الـــسفر خـــارج المـــملكة لمـــدة ســـنتين، تـــبدأ مـــن تـــاريـــخ انـــتهاء تـــنفيذ 
جن، وفــقاً لــلمادة (56) مــن ذات الــنظام. وبــذلــك وبهــذا حــكمت  عـُـقوبــة الــسِّ
الـدائـرة، والله أعـلم وأحـكم، وأمـرت بـإصـدار صـك الـحكم، وتسـليمه لأطـراف 
الـــدَّعـــوى فـــي المـــوعـــد الـمُحـــدد أدنـــاه، وجـــرى إفـــهام المـــدَّعـــي الـــعام والمـــدَّعـــى 
عــليه بــطرق الاعــتراض عــلى الــحكم، خــلال المــدة المــقررة نــظامــاً لــلاعــتراض 
وهــــي (ثــــلاثــــون يــــومــــاً) تــــبدأ مــــن تــــاريــــخ الــــيوم الــــتالــــي لتســــليم نــــسخة صــــك 
الــحكم وإذا مــضت مــدة الاعــتراض ولــم يــقدم أحــد مــنهم اعــتراضــه خــلالــها 
فــــإن حــــقه فــــي تــــقديــــم اعــــتراضــــه يــــسقط ويكتســــب الــــحكم الــــصفة الــــقطعية 
اعة 00 : 00 صباَحاً،  وبذلك تكون الجلسة قد انتهت وكان خِتاَمها السَّ
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تسبيب وحكم/     مخدرات – تعاطي (   أجنبي   ) 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبه كــما 
هـــو مـــتقرر فـــقهاً وقـــضاءً, ولأن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان يـــقضي 
بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, ولأنـــه لـــم يـــطرأ عـــلى إقـــرار المـــدعـــى 
عــــليه مــــا يــــبطله ويــــكذبــــه، لــــذلــــك كــــله فــــقد ثــــبت لــــدى الــــدائــــرة إدانــــة المــــدعــــى 
عــــليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، لأن غــــالــــب الأحــــوال ألا تشــــترى 
المخــــــدرات إلا مــــــن شــــــخص مــــــعروف لــــــدى المــــــتعاطــــــي، ولأن مــــــا أقــــــدم عــــــليه 
المــــــدعــــــى عــــــليه محــــــرم شــــــرعــــــاً، ولــــــقولــــــه تــــــعالــــــى: { ولََا تـُـــــلْقُوا بِأيَـْـــــدِيــــــكُمْ إلِـَـــــى 
 ــ لُكَةِ } ، ولمــــا روى الــــحاكــــم فــــي مســــتدركــــه عــــن أبــــي ســــعيد الخــــدري ـ التَّهـْـــ
رضـــــي الله عـــــنه ـــ قـــــال: قـــــال رســـــول الله - صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم - " لا 
ضـرر ولا ضـرار مـن ضـار ضـاره الله ومـن شـاق شـاق الله عـليه " ، وبـما أن 
تـــعاطـــي هـــذه المـــواد تـــؤدي إلـــى مـــضار ومـــفاســـد كـــثيرة فـــهي تفســـد الـــعقل 
وتـفتك بـالـبدن، وتـصيب مـتعاطـيها بـالـتبلد وعـدم الـغيرة، وتـصده عـن ذكـر الله 
وعـــن الـــصلاة وتـــمنعه مـــن أداء الـــواجـــبات الشـــرعـــية، وفـــي ذلـــك اعـــتداء عـــلى 
الـــضرورات الخـــمس: الـــديـــن، والـــنفس، والـــعرض، والمـــال، والـــعقل إلـــى غـــير 
ذلــك مــن المــفاســد والمــضار، وبــما أن المــدعــى عــليه أجــنبي فــلا يــحسن طــول 

سجنه خصوصاً وأن مرده للإبعاد، من أجل ذلك كله. 
الحكم: ✓

: ســــجن المــــدعــــى عــــليه ....  ( 6  قــــرَّرت الــــدَّائــــرة لــــلحق الــــعام مــــا يــــلي: أولاً
أشهــر-ســنتين ســنة مــع جــواز الــنزول عــن الحــد الأدنــى وفــقا لــلمادة 60 ) 
يحتســـب مـــنها مـــا أمـــضاه عـــلى ذمـــة هـــذه الـــقضية وفـــقاً لـــلمادة (41) مـــن 
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: جـلد المـدعـى عـليه تـعزيـراً  نـظام مـكافـحة المخـدرات والمـؤثـرات الـعقلية. ثـانـياً
( لا تــــــزيــــــد فــــــي كــــــل مــــــرة عــــــن خــــــمسين جــــــلدة ) مــــــفرقــــــة عــــــلى دفــــــعات كــــــل 
دفـعة ..... جـلده، بـين كـل دفـعة والأخـرى مـا لا يـقل عـن عشـرة أيـام، [ لـقاء 
الــــــتعاطــــــي فــــــي الــــــسابــــــق والتســــــتر عــــــلى مــــــصدر المخــــــدرات ]  وفــــــقاً لــــــقرار 
المـحكمة الـعليا رقـم (18/م) بـتاريـخ 13/ 03 / 1436هـ . ثـالـثاً: إبـعاد 
المــــدعــــى عــــليه عــــن الــــبلاد وعــــدم الــــسماح لــــه بــــالــــعودة إلا وفــــق مــــا تــــقتضيه 
تـــعليمات الـــحج والـــعمرة بـــعد إنـــهاء مـــالـــه مـــن حـــقوق ومـــا عـــليه مـــن واجـــبات، 
وفــــقاً لــــلمادة (56) مــــن ذات الــــنظام. وبــــذلــــك وبهــــذا حــــكمت الــــدائــــرة، والله 
أعــلم وأحــكم، وأمــرت بــإصــدار صــك الــحكم، وتســليمه لأطــراف الــدَّعــوى فــي 
المــــوعــــد الـمُحــــدد أدنــــاه، وجــــرى إفــــهام المــــدَّعــــي الــــعام والمــــدَّعــــى عــــليه بــــطرق 
الاعـتراض عـلى الـحكم، خـلال المـدة المـقررة نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون 
) تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي لتسـليم نـسخة صـك الـحكم وإذا مـضت  يـومـاً
مــدة الاعــتراض ولــم يــقدم أحــد مــنهم اعــتراضــه خــلالــها فــإن حــقه فــي تــقديــم 
اعـتراضـه يـسقط ويكتسـب الـحكم الـصفة الـقطعية وبـذلـك تـكون الجـلسة قـد 

اعة 00 : 00 صباَحاً،  انتهت وكان خِتاَمها السَّ
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تسبيب وحكم/      مخدرات – حيازة مجردة (  سعودي   ) 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبه كــما 
هـــو مـــتقرر فـــقهاً وقـــضاءً, ولأن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان يـــقضي 
بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, ولأنـــه لـــم يـــطرأ عـــلى إقـــرار المـــدعـــى 
عــــليه مــــا يــــبطله ويــــكذبــــه، لــــذلــــك كــــله فــــقد ثــــبت لــــدى الــــدائــــرة إدانــــة المــــدعــــى 
عــــليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، لأن غــــالــــب الأحــــوال ألا تشــــترى 
المخــــــدرات إلا مــــــن شــــــخص مــــــعروف لــــــدى المــــــتعاطــــــي، ولأن مــــــا أقــــــدم عــــــليه 
المــــــدعــــــى عــــــليه محــــــرم شــــــرعــــــاً، ولــــــقولــــــه تــــــعالــــــى: { ولََا تـُـــــلْقُوا بِأيَـْـــــدِيــــــكُمْ إلِـَـــــى 
 ــ لُكَةِ } ، ولمــــا روى الــــحاكــــم فــــي مســــتدركــــه عــــن أبــــي ســــعيد الخــــدري ـ التَّهـْـــ
رضـــــي الله عـــــنه ـــ قـــــال: قـــــال رســـــول الله - صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم - " لا 
ضـرر ولا ضـرار مـن ضـار ضـاره الله ومـن شـاق شـاق الله عـليه " ، وبـما أن 
حــــيازة هــــذه المــــواد تــــؤدي إلــــى مــــضار ومــــفاســــد كــــثيرة، فــــهي تفســــد الــــعقل 
وتـــــفتك بـــــالـــــبدن، ولمـــــا جـــــاء فـــــي المـــــادة (60) مـــــن نـــــظام مـــــكافـــــحة المخـــــدرات 
والمــــؤثــــرات الــــعقلية والــــتي أجــــازت لــــلمحكمة الــــنزول عــــن الحــــد الأدنــــى مــــن 
عـــقوبـــة الـــسجن المـــنصوص عـــليها فـــي المـــواد (37) و (38) , و (39) , و 
(40) و (41) مـن ذات الـنظام لأسـباب تـبعث عـلى الاعـتقاد بـأن المـتهم لـن 
يـــعود إلـــى مـــخالـــفة أحـــكام الـــنظام.  (  ظـــروف مـــخففة    /     ظـــروف مشـــددة )   مـــن 

أجل ذلك كله. 
الحكم: ✓
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: ســــجن المــــدعــــى عــــليه لمــــدة .....   قــــرَّرت الــــدَّائــــرة لــــلحق الــــعام مــــا يــــلي: أولاً
(  2 - 5 ســـنوات مـــع جـــواز الـــنزول عـــن الحـــد الأدنـــى وفـــقاً لـــلمادة 60 ) 
يحتســـب مـــنها مـــا أمـــضاه عـــلى ذمـــة هـــذه الـــقضية وفـــقاً لـــلمادة (39) مـــن 
: جـلد المـدعـى عـليه تـعزيـراً  نـظام مـكافـحة المخـدرات والمـؤثـرات الـعقلية. ثـانـياً
( لا تــــــزيــــــد فــــــي كــــــل مــــــرة عــــــن خــــــمسين جــــــلدة ) مــــــفرقــــــة عــــــلى دفــــــعات كــــــل 
دفـــعة ..... جـــلده، بـــين كـــل دفـــعة والأخـــرى مـــا لا يـــقل عـــن عشـــرة أيـــام، لـــقاء 
الــحيازة المجــردة، وفــقاً لــلمادة (39) مــن ذات الــنظام. ثــالــثاً: إلــزام المــدعــى 
عـــــــــــليه بـــــــــــغرامـــــــــــة مـــــــــــالـــــــــــية قـــــــــــدرهـــــــــــا ....  ( مـــــــــــن ريـ( 3000 )ــال - إلـــــــــــى 
ريــ( 30.000 )ــال ) وفـــــقاً لـــــلمادة (38) مـــــن ذات الـــــنظام. رابـــــعاً: مـــــنع 
المــدعــى عــليه مــن الــسفر خــارج المــملكة لمــدة ( لا تــقل عــن ســنتين – مــماثــلة 
جن، وفــقاً  لمــدة الــسجن ....... ) ، تــبدأ مــن تــاريــخ انــتهاء تــنفيذ عـُـقوبــة الــسِّ
لــــلمادة (56) مــــن ذات الــــنظام. وبــــذلــــك وبهــــذا حــــكمت الــــدائــــرة، والله أعــــلم 
وأحـكم، وأمـرت بـإصـدار صـك الـحكم، وتسـليمه لأطـراف الـدَّعـوى فـي المـوعـد 
الـمُحـدد أدنـاه، وجـرى إفـهام المـدَّعـي الـعام والمـدَّعـى عـليه بـطرق الاعـتراض 
عـلى الـحكم، خـلال المـدة المـقررة نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون يـومـاً) تـبدأ 
مـــــن تـــــاريـــــخ الـــــيوم الـــــتالـــــي لتســـــليم نـــــسخة صـــــك الـــــحكم وإذا مـــــضت مـــــدة 
الاعــــتراض ولــــم يــــقدم أحــــد مــــنهم اعــــتراضــــه خــــلالــــها فــــإن حــــقه فــــي تــــقديــــم 
اعـتراضـه يـسقط ويكتسـب الـحكم الـصفة الـقطعية وبـذلـك تـكون الجـلسة قـد 

اعة 00 : 00 صباَحاً،  انتهت وكان خِتاَمها السَّ
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تسبيب وحكم/      مخدرات – حيازة مجردة (   أجنبي   ) 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبه كــما 
هـــو مـــتقرر فـــقهاً وقـــضاءً, ولأن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان يـــقضي 
بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, ولأنـــه لـــم يـــطرأ عـــلى إقـــرار المـــدعـــى 
عــــليه مــــا يــــبطله ويــــكذبــــه، لــــذلــــك كــــله فــــقد ثــــبت لــــدى الــــدائــــرة إدانــــة المــــدعــــى 
عــــليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، لأن غــــالــــب الأحــــوال ألا تشــــترى 
المخــــــدرات إلا مــــــن شــــــخص مــــــعروف لــــــدى المــــــتعاطــــــي، ولأن مــــــا أقــــــدم عــــــليه 
المــــــدعــــــى عــــــليه محــــــرم شــــــرعــــــاً، ولــــــقولــــــه تــــــعالــــــى: { ولََا تـُـــــلْقُوا بِأيَـْـــــدِيــــــكُمْ إلِـَـــــى 
 ــ لُكَةِ } ، ولمــــا روى الــــحاكــــم فــــي مســــتدركــــه عــــن أبــــي ســــعيد الخــــدري ـ التَّهـْـــ
رضـــــي الله عـــــنه ـــ قـــــال: قـــــال رســـــول الله - صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم - " لا 
ضـرر ولا ضـرار مـن ضـار ضـاره الله ومـن شـاق شـاق الله عـليه " ، وبـما أن 
تـــعاطـــي هـــذه المـــواد تـــؤدي إلـــى مـــضار ومـــفاســـد كـــثيرة فـــهي تفســـد الـــعقل 
وتـفتك بـالـبدن، وتـصيب مـتعاطـيها بـالـتبلد وعـدم الـغيرة، وتـصده عـن ذكـر الله 
وعـــن الـــصلاة وتـــمنعه مـــن أداء الـــواجـــبات الشـــرعـــية، وفـــي ذلـــك اعـــتداء عـــلى 
الـــضرورات الخـــمس: الـــديـــن، والـــنفس، والـــعرض، والمـــال، والـــعقل إلـــى غـــير 
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ذلــك مــن المــفاســد والمــضار، وبــما أن المــدعــى عــليه أجــنبي فــلا يــحسن طــول 
سجنه خصوصاً وأن مرده للإبعاد، من أجل ذلك كله. 

الحكم: ✓
: سـجن المـدعـى عـليه لمـدة ...  (  2  قـرَّرت الـدَّائـرة لـلحق الـعام مـا يـلي: أولاً
- 5 ســـــــنوات مـــــــع جـــــــواز الـــــــنزول عـــــــن الحـــــــد الأدنـــــــى وفـــــــقاً لـــــــلمادة 60 ) 
يحتســـب مـــنها مـــا أمـــضاه عـــلى ذمـــة هـــذه الـــقضية وفـــقاً لـــلمادة (39) مـــن 
: جـلد المـدعـى عـليه تـعزيـراً  نـظام مـكافـحة المخـدرات والمـؤثـرات الـعقلية. ثـانـياً
( لا تــــــزيــــــد فــــــي كــــــل مــــــرة عــــــن خــــــمسين جــــــلدة ) مــــــفرقــــــة عــــــلى دفــــــعات كــــــل 
دفـــعة ..... جـــلده، بـــين كـــل دفـــعة والأخـــرى مـــا لا يـــقل عـــن عشـــرة أيـــام، لـــقاء 
الــحيازة المجــردة، وفــقاً لــلمادة (39) مــن ذات الــنظام. ثــالــثاً: إلــزام المــدعــى 
عـــــــــــليه بـــــــــــغرامـــــــــــة مـــــــــــالـــــــــــية قـــــــــــدرهـــــــــــا ....  ( مـــــــــــن ريـ( 3000 )ــال - إلـــــــــــى 
ريــ( 30.000 )ــال )  وفــقاً لــلمادة (38) مــن ذات الــنظام. رابــعاً: إبــعاد 
المــــدعــــى عــــليه عــــن الــــبلاد وعــــدم الــــسماح لــــه بــــالــــعودة إلا وفــــق مــــا تــــقتضيه 
تـــعليمات الـــحج والـــعمرة بـــعد إنـــهاء مـــالـــه مـــن حـــقوق ومـــا عـــليه مـــن واجـــبات، 
وفــــقاً لــــلمادة (56) مــــن ذات الــــنظام. وبــــذلــــك وبهــــذا حــــكمت الــــدائــــرة، والله 
أعــلم وأحــكم، وأمــرت بــإصــدار صــك الــحكم، وتســليمه لأطــراف الــدَّعــوى فــي 
المــــوعــــد الـمُحــــدد أدنــــاه، وجــــرى إفــــهام المــــدَّعــــي الــــعام والمــــدَّعــــى عــــليه بــــطرق 
الاعـتراض عـلى الـحكم، خـلال المـدة المـقررة نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون 
) تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي لتسـليم نـسخة صـك الـحكم وإذا مـضت  يـومـاً
مــدة الاعــتراض ولــم يــقدم أحــد مــنهم اعــتراضــه خــلالــها فــإن حــقه فــي تــقديــم 
اعـتراضـه يـسقط ويكتسـب الـحكم الـصفة الـقطعية وبـذلـك تـكون الجـلسة قـد 

اعة 00 : 00 صباَحاً،  انتهت وكان خِتاَمها السَّ
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تسبيب وحكم/      مخدرات – حيازة بقصد التعاطي (  سعودي   ) 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبه كــما 
هـــو مـــتقرر فـــقهاً وقـــضاءً, ولأن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان يـــقضي 
بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, ولأنـــه لـــم يـــطرأ عـــلى إقـــرار المـــدعـــى 
عــــليه مــــا يــــبطله ويــــكذبــــه، لــــذلــــك كــــله فــــقد ثــــبت لــــدى الــــدائــــرة إدانــــة المــــدعــــى 
عــــليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، لأن غــــالــــب الأحــــوال ألا تشــــترى 
المخــــــدرات إلا مــــــن شــــــخص مــــــعروف لــــــدى المــــــتعاطــــــي، ولأن مــــــا أقــــــدم عــــــليه 
المــــــدعــــــى عــــــليه محــــــرم شــــــرعــــــاً، ولــــــقولــــــه تــــــعالــــــى: { ولََا تـُـــــلْقُوا بِأيَـْـــــدِيــــــكُمْ إلِـَـــــى 
 ــ لُكَةِ } ، ولمــــا روى الــــحاكــــم فــــي مســــتدركــــه عــــن أبــــي ســــعيد الخــــدري ـ التَّهـْـــ
رضـــــي الله عـــــنه ـــ قـــــال: قـــــال رســـــول الله - صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم - " لا 
ضـرر ولا ضـرار مـن ضـار ضـاره الله ومـن شـاق شـاق الله عـليه " ، وبـما أن 
حــــيازة هــــذه المــــواد تــــؤدي إلــــى مــــضار ومــــفاســــد كــــثيرة، فــــهي تفســــد الــــعقل 
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وتـــــفتك بـــــالـــــبدن، ولمـــــا جـــــاء فـــــي المـــــادة (60) مـــــن نـــــظام مـــــكافـــــحة المخـــــدرات 
والمــــؤثــــرات الــــعقلية والــــتي أجــــازت لــــلمحكمة الــــنزول عــــن الحــــد الأدنــــى مــــن 
عـــقوبـــة الـــسجن المـــنصوص عـــليها فـــي المـــواد (37) و (38) , و (39) , و 
(40) و (41) مـن ذات الـنظام لأسـباب تـبعث عـلى الاعـتقاد بـأن المـتهم لـن 
يــــعود إلــــى مــــخالــــفة أحــــكام الــــنظام.  (  ظــــروف مــــخففة    /     ظــــروف مشــــددة )  مــــن 

أجل ذلك كله. 
الحكم: ✓

: ســـــجن المـــــدعـــــى عـــــليه .... ( 6  قـــــرَّرت الـــــدَّائـــــرة لـــــلحق الـــــعام مـــــا يـــــلي: أولاً
أشهــر- ســنتين ســنة مــع جــواز الــنزول عــن الحــد الأدنــى وفــقا لــلمادة 60) 
يحتســـب مـــنها مـــا أمـــضاه عـــلى ذمـــة هـــذه الـــقضية وفـــقاً لـــلمادة (41) مـــن 
: جـــــلد المـــــدعـــــى عـــــليه  نـــــظام مـــــكافـــــحة المخـــــدرات والمـــــؤثـــــرات الـــــعقلية. ثـــــانـــــياً
تـعزيـراً ...... (00) دفـعة واحـدة ، [ لـقاء الـحيازة بـقصد الـتعاطـي والتسـتر 
عــــلى مــــصدر المخــــدرات ] وفــــقاً لــــقرار المــــحكمة الــــعليا رقــــم (2/م) بــــتاريــــخ 
29/ 08 / 1434هـ . ثـالـثاً: مـنع المـدعـى عـليه مـن الـسفر خـارج المـملكة 
جن، وفـقاً لـلمادة (56)  قوبـة الـسِّ لمـدة سـنتين، تـبدأ مـن تـاريـخ انـتهاء تـنفيذ عـُ
مـــن ذات الـــنظام. وبـــذلـــك وبهـــذا حـــكمت الـــدائـــرة، والله أعـــلم وأحـــكم، وأمـــرت 
بـإصـدار صـك الـحكم، وتسـليمه لأطـراف الـدَّعـوى فـي المـوعـد الـمُحـدد أدنـاه، 
وجـــرى إفـــهام المـــدَّعـــي الـــعام والمـــدَّعـــى عـــليه بـــطرق الاعـــتراض عـــلى الـــحكم، 
خــلال المــدة المــقررة نــظامــاً لــلاعــتراض وهــي (ثــلاثــون يــومــاً) تــبدأ مــن تــاريــخ 
الـــيوم الـــتالـــي لتســـليم نـــسخة صـــك الـــحكم وإذا مـــضت مـــدة الاعـــتراض ولـــم 
يـــقدم أحـــد مـــنهم اعـــتراضـــه خـــلالـــها فـــإن حـــقه فـــي تـــقديـــم اعـــتراضـــه يـــسقط 
ويكتســــب الــــحكم الــــصفة الــــقطعية وبــــذلــــك تــــكون الجــــلسة قــــد انتهــــت وكــــان 

اعة 00 : 00 صباَحاً،   خِتاَمها السَّ
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تسبيب وحكم/      مخدرات – حيازة بقصد التعاطي (   أجنبي   ) 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبه كــما 
هـــو مـــتقرر فـــقهاً وقـــضاءً, ولأن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان يـــقضي 
بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, ولأنـــه لـــم يـــطرأ عـــلى إقـــرار المـــدعـــى 
عــــليه مــــا يــــبطله ويــــكذبــــه، لــــذلــــك كــــله فــــقد ثــــبت لــــدى الــــدائــــرة إدانــــة المــــدعــــى 
عــــليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، لأن غــــالــــب الأحــــوال ألا تشــــترى 
المخــــــدرات إلا مــــــن شــــــخص مــــــعروف لــــــدى المــــــتعاطــــــي، ولأن مــــــا أقــــــدم عــــــليه 
المــــــدعــــــى عــــــليه محــــــرم شــــــرعــــــاً، ولــــــقولــــــه تــــــعالــــــى: { ولََا تـُـــــلْقُوا بِأيَـْـــــدِيــــــكُمْ إلِـَـــــى 
 ــ لُكَةِ } ، ولمــــا روى الــــحاكــــم فــــي مســــتدركــــه عــــن أبــــي ســــعيد الخــــدري ـ التَّهـْـــ
رضـــــي الله عـــــنه ـــ قـــــال: قـــــال رســـــول الله - صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم - " لا 
ضـرر ولا ضـرار مـن ضـار ضـاره الله ومـن شـاق شـاق الله عـليه " ، وبـما أن 
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تـــعاطـــي هـــذه المـــواد تـــؤدي إلـــى مـــضار ومـــفاســـد كـــثيرة فـــهي تفســـد الـــعقل 
وتـفتك بـالـبدن، وتـصيب مـتعاطـيها بـالـتبلد وعـدم الـغيرة، وتـصده عـن ذكـر الله 
وعـــن الـــصلاة وتـــمنعه مـــن أداء الـــواجـــبات الشـــرعـــية، وفـــي ذلـــك اعـــتداء عـــلى 
الـــضرورات الخـــمس: الـــديـــن، والـــنفس، والـــعرض، والمـــال، والـــعقل إلـــى غـــير 
ذلــك مــن المــفاســد والمــضار، وبــما أن المــدعــى عــليه أجــنبي فــلا يــحسن طــول 

سجنه خصوصاً وأن مرده للإبعاد، من أجل ذلك كله. 
الحكم: ✓

: ســـــجن المـــــدعـــــى عـــــليه .... ( 6  قـــــرَّرت الـــــدَّائـــــرة لـــــلحق الـــــعام مـــــا يـــــلي: أولاً
أشهــر- ســنتين ســنة مــع جــواز الــنزول عــن الحــد الأدنــى وفــقا لــلمادة 60) 
يحتســـب مـــنها مـــا أمـــضاه عـــلى ذمـــة هـــذه الـــقضية وفـــقاً لـــلمادة (41) مـــن 
: جـــــلد المـــــدعـــــى عـــــليه  نـــــظام مـــــكافـــــحة المخـــــدرات والمـــــؤثـــــرات الـــــعقلية. ثـــــانـــــياً
تـعزيـراً ...... (00) دفـعة واحـدة ، [ لـقاء الـحيازة بـقصد الـتعاطـي والتسـتر 
عــــلى مــــصدر المخــــدرات ] وفــــقاً لــــقرار المــــحكمة الــــعليا رقــــم (2/م) بــــتاريــــخ 
29/ 08 / 1434هـ . ثــــــالــــــثاً: إبــــــعاد المــــــدعــــــى عــــــليه عــــــن الــــــبلاد وعــــــدم 
الــسماح لــه بــالــعودة إلا وفــق مــا تــقتضيه تــعليمات الــحج والــعمرة بــعد إنــهاء 
مـالـه مـن حـقوق ومـا عـليه مـن واجـبات، وفـقاً لـلمادة (56) مـن ذات الـنظام. 
وبــــذلــــك وبهــــذا حــــكمت الــــدائــــرة، والله أعــــلم وأحــــكم، وأمــــرت بــــإصــــدار صــــك 
الـحكم، وتسـليمه لأطـراف الـدَّعـوى فـي المـوعـد الـمُحـدد أدنـاه، وجـرى إفـهام 
المــــدَّعــــي الــــعام والمــــدَّعــــى عــــليه بــــطرق الاعــــتراض عــــلى الــــحكم، خــــلال المــــدة 
المـقررة نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون يـومـاً) تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي 
لتسـليم نـسخة صـك الـحكم وإذا مـضت مـدة الاعـتراض ولـم يـقدم أحـد مـنهم 
اعـــتراضـــه خـــلالـــها فـــإن حـــقه فـــي تـــقديـــم اعـــتراضـــه يـــسقط ويكتســـب الـــحكم 
اعــــة  تاَمــــها الــــسَّ الــــصفة الــــقطعية وبــــذلــــك تــــكون الجــــلسة قــــد انتهــــت وكــــان خـِـــ

00 : 00 صباَحاً، 
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تسبيب وحكم/     مخدرات – الشروع في الترويج بقصد الاتجار 
(   سعودي   ) 

الأسباب: ✓
فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة ولإقـرار المـدعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبها كــما 
هـــو مـــتقرر فـــقهاً وقـــضاءً, ولأن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان يـــقضي 
بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, ولأنـــه لـــم يـــطرأ عـــلى إقـــرار المـــدعـــى 
عــــليه مــــا يــــبطله ويــــكذبــــه، لــــذلــــك كــــله فــــقد ثــــبت لــــدى الــــدائــــرة إدانــــة المــــدعــــى 
عــــليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، لأن غــــالــــب الأحــــوال ألا تشــــترى 
المخــــــدرات إلا مــــــن شــــــخص مــــــعروف لــــــدى المــــــتعاطــــــي، ولأن مــــــا أقــــــدم عــــــليه 
المــــــدعــــــى عــــــليه محــــــرم شــــــرعــــــاً، ولــــــقولــــــه تــــــعالــــــى: { ولََا تـُـــــلْقُوا بِأيَـْـــــدِيــــــكُمْ إلِـَـــــى 
لُكَةِ } ، ولمـا روى الـحاكـم فـي مسـتدركـه عـن أبـي سـعيد الخـدري رضـي  التَّهـْ
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الله عـــــنه قـــــال: قـــــال رســـــول الله - صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم – " لا ضـــــرر ولا 
ضـرار مـن ضـار ضـاره الله ومـن شـاق شـاق الله عـليه " ، وبـما أن الشـروع 
فــي هــذه الجــريــمة كــان بــقصد الاتــجار والــترويــج وهــو مــن الأفــعال الجــرمــية 
الـتي نـص عـليها نـظام مـكافـحة المخـدرات والمـؤثـرات الـعقلية فـي مـادتـه (3) 
فـــــينطبق عـــــليه نـــــص المـــــادة (59) فـــــي فـــــقرتـــــها الأولـــــى والـــــثالـــــثة، وبـــــما أن 
الشـروع فـي تـرويـج هـذه المـواد تـؤدي إلـى مـضار ومـفاسـد كـثيرة فـي الـديـن 
والمـجتمع، فـهي تفسـد الـعقل وتـفتك بـالـبدن، وتـصيب مـتعاطـيها بـالـتبلد وعـدم 
الــــــغيرة، وتــــــصده عــــــن ذكــــــر الله وعــــــن الــــــصلاة وتــــــمنعه مــــــن أداء الــــــواجــــــبات 
الشــــرعــــية، وفــــي ذلــــك اعــــتداء عــــلى الــــضرورات الخــــمس: الــــديــــن، والــــنفس، 
والــعرض، والمــال، والــعقل إلــى غــير ذلــك مــن المــفاســد والمــضار، (  ظــروف مــخففة    

/     ظروف مشددة )  
الحكم: ✓

: ســجن المــدعــى عــليه  مــن أجــل ذلــك قــررت الــدائــرة لــلحق الــعام مــا يــلي: أولاً
لمـدة  (  لا تـزيـد عـلى عشـر سـنوات مـع جـواز الـنزول عـن الحـد الأدنـى وفـقا 
لـلمادة 60 ) يحتسـب مـنها مـا أمـضاه عـلى ذمـة هـذه الـقضية وفـقاً لـلمادة 
(59) مــن نــظام مــكافــحة المخــدرات والمــؤثــرات الــعقلية. ثــانــياً: جــلد المــدعــى 
عـليه تـعزيـراً ( لا تـزيـد فـي كـل مـرة عـن خـمسين جـلدة ) مـفرقـة عـلى دفـعات 
كـــل دفـــعة ..... جـــلده، بـــين كـــل دفـــعة والأخـــرى مـــا لا يـــقل عـــن عشـــرة أيـــام، 
لــــقاء الــــحيازة المجــــردة، وفــــقاً لــــلمادة (59) مــــن ذات الــــنظام. ثــــالــــثاً: إلــــزام 
المـــــدعـــــى عـــــليه بـــــغرامـــــة مـــــالـــــية قـــــدرهـــــا ....  ( لا تـــــزيـــــد عـــــلى خـــــمسين ألـــــف 
ريــ( 50.000 )ــال ) وفـــــقاً لـــــلمادة (59) مـــــن ذات الـــــنظام. رابـــــعاً: مـــــنع 
المــدعــى عــليه مــن الــسفر خــارج المــملكة لمــدة ( لا تــقل عــن ســنتين – مــماثــلة 
جن، وفــقاً  لمــدة الــسجن ....... ) ، تــبدأ مــن تــاريــخ انــتهاء تــنفيذ عـُـقوبــة الــسِّ
لــــلمادة (56) مــــن ذات الــــنظام. وبــــذلــــك وبهــــذا حــــكمت الــــدائــــرة، والله أعــــلم 
وأحـكم، وأمـرت بـإصـدار صـك الـحكم، وتسـليمه لأطـراف الـدَّعـوى فـي المـوعـد 
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الـمُحـدد أدنـاه، وجـرى إفـهام المـدَّعـي الـعام والمـدَّعـى عـليه بـطرق الاعـتراض 
عـلى الـحكم، خـلال المـدة المـقررة نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون يـومـاً) تـبدأ 
مـــــن تـــــاريـــــخ الـــــيوم الـــــتالـــــي لتســـــليم نـــــسخة صـــــك الـــــحكم وإذا مـــــضت مـــــدة 
الاعــــتراض ولــــم يــــقدم أحــــد مــــنهم اعــــتراضــــه خــــلالــــها فــــإن حــــقه فــــي تــــقديــــم 
اعـتراضـه يـسقط ويكتسـب الـحكم الـصفة الـقطعية وبـذلـك تـكون الجـلسة قـد 

اعة 00 : 00 صباَحاً،  انتهت وكان خِتاَمها السَّ

 

تسبيب وحكم/     مخدرات – الشروع في الترويج بقصد الاتجار 
(   أجنبي   ) 

الأسباب: ✓
فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة ولإقـرار المـدعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبها كــما 
هـــو مـــتقرر فـــقهاً وقـــضاءً, ولأن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان يـــقضي 
بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, ولأنـــه لـــم يـــطرأ عـــلى إقـــرار المـــدعـــى 
عــــليه مــــا يــــبطله ويــــكذبــــه، لــــذلــــك كــــله فــــقد ثــــبت لــــدى الــــدائــــرة إدانــــة المــــدعــــى 
عــليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، ولأن مــا أقــدم عــليه المــدعــى عــليه 
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لُكَةِ } ، ولمــا روى  محــرم شــرعــاً، ولــقولــه تــعالــى: { ولََا تـُـلْقُوا بِأيَـْـدِيــكُمْ إلِـَـى التَّهـْـ
الـــحاكـــم فـــي مســـتدركـــه عـــن أبـــي ســـعيد الخـــدري رضـــي الله عـــنه قـــال: قـــال 
رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم – " لا ضـرر ولا ضـرار مـن ضـار ضـاره 
الله ومــن شــاق شــاق الله عــليه " ، وبــما أن الشــروع فــي هــذه الجــريــمة كــان 
بــقصد الاتــجار والــترويــج وهــو مــن الأفــعال الجــرمــية الــتي نــص عــليها نــظام 
مــــكافــــحة المخــــدرات والمــــؤثــــرات الــــعقلية فــــي مــــادتــــه (3) فــــينطبق عــــليه نــــص 
المـادة (59) فـي فـقرتـها الأولـى والـثالـثة، وبـما أن الشـروع فـي تـرويـج هـذه 
المــواد تــؤدي إلــى مــضار ومــفاســد كــثيرة فــي الــديــن والمــجتمع، فــهي تفســد 
الــعقل وتــفتك بــالــبدن، وتــصيب مــتعاطــيها بــالــتبلد وعــدم الــغيرة، وتــصده عــن 
ذكـر الله وعـن الـصلاة وتـمنعه مـن أداء الـواجـبات الشـرعـية، وفـي ذلـك اعـتداء 
عـــلى الـــضرورات الخـــمس: الـــديـــن، والـــنفس، والـــعرض، والمـــال، والـــعقل إلـــى 
غــير ذلــك مــن المــفاســد والمــضار، وبــما أن المــدعــى عــليه أجــنبي فــلا يــحسن 

طول سجنه خصوصاً وأن مرده للإبعاد. 
الحكم: ✓

: ســجن المــدعــى عــليه  مــن أجــل ذلــك قــررت الــدائــرة لــلحق الــعام مــا يــلي: أولاً
لمـدة  (  لا تـزيـد عـلى عشـر سـنوات مـع جـواز الـنزول عـن الحـد الأدنـى وفـقا 
لـلمادة 60 ) يحتسـب مـنها مـا أمـضاه عـلى ذمـة هـذه الـقضية وفـقاً لـلمادة 
(59) مــن نــظام مــكافــحة المخــدرات والمــؤثــرات الــعقلية. ثــانــياً: جــلد المــدعــى 
عـليه تـعزيـراً ( لا تـزيـد فـي كـل مـرة عـن خـمسين جـلدة ) مـفرقـة عـلى دفـعات 
كـــل دفـــعة ..... جـــلده، بـــين كـــل دفـــعة والأخـــرى مـــا لا يـــقل عـــن عشـــرة أيـــام، 
لــــقاء الــــحيازة المجــــردة، وفــــقاً لــــلمادة (59) مــــن ذات الــــنظام. ثــــالــــثاً: إلــــزام 
المـــــدعـــــى عـــــليه بـــــغرامـــــة مـــــالـــــية قـــــدرهـــــا ....  ( لا تـــــزيـــــد عـــــلى خـــــمسين ألـــــف 
ريــ( 50.000 )ــال ) وفـــقاً لـــلمادة (59) مـــن ذات الـــنظام. رابـــعاً: إبـــعاد 
المــــدعــــى عــــليه عــــن الــــبلاد وعــــدم الــــسماح لــــه بــــالــــعودة إلا وفــــق مــــا تــــقتضيه 
تـــعليمات الـــحج والـــعمرة بـــعد إنـــهاء مـــالـــه مـــن حـــقوق ومـــا عـــليه مـــن واجـــبات، 
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وفــــقاً لــــلمادة (56) مــــن ذات الــــنظام. وبــــذلــــك وبهــــذا حــــكمت الــــدائــــرة، والله 
أعــلم وأحــكم، وأمــرت بــإصــدار صــك الــحكم، وتســليمه لأطــراف الــدَّعــوى فــي 
المــــوعــــد الـمُحــــدد أدنــــاه، وجــــرى إفــــهام المــــدَّعــــي الــــعام والمــــدَّعــــى عــــليه بــــطرق 
الاعـتراض عـلى الـحكم، خـلال المـدة المـقررة نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون 
) تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي لتسـليم نـسخة صـك الـحكم وإذا مـضت  يـومـاً
مــدة الاعــتراض ولــم يــقدم أحــد مــنهم اعــتراضــه خــلالــها فــإن حــقه فــي تــقديــم 
اعـتراضـه يـسقط ويكتسـب الـحكم الـصفة الـقطعية وبـذلـك تـكون الجـلسة قـد 

اعة 00 : 00 صباَحاً،  انتهت وكان خِتاَمها السَّ

 

تسبيب وحكم/     مخدرات – ترويج بقصد الاتجار (   سعودي   )  

الأسباب: ✓
فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبها كــما 
هـــو مـــتقرر فـــقهاً وقـــضاءً, ولأن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان يـــقضي 
بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, ولأنـــه لـــم يـــطرأ عـــلى إقـــرار المـــدعـــى 
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عــــليه مــــا يــــبطله ويــــكذبــــه، لــــذلــــك كــــله فــــقد ثــــبت لــــدى الــــدائــــرة إدانــــة المــــدعــــى 
عــليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، ولأن مــا أقــدم عــليه المــدعــى عــليه 
لُكَةِ } ، ولمــا روى  محــرم شــرعــاً، ولــقولــه تــعالــى: { ولََا تـُـلْقُوا بِأيَـْـدِيــكُمْ إلِـَـى التَّهـْـ
الـــحاكـــم فـــي مســـتدركـــه عـــن أبـــي ســـعيد الخـــدري رضـــي الله عـــنه قـــال: قـــال 
رســــــول الله - صــــــلى الله عــــــليه وســــــلم - " لا ضــــــرر ولا ضــــــرار مــــــن ضــــــار 
ضـــاره الله ومـــن شـــاق شـــاق الله عـــليه " ، وبـــما أن فـــعل المـــدعـــى عـــليه كـــان 
بــقصد الاتــجار والــترويــج وهــو مــن الأفــعال الجــرمــية الــتي نــص عــليها نــظام 
مــكافــحة المخــدرات والمــؤثــرات الــعقلية فــي مــادتــه (3) ، وبــما أن تــرويــج هــذه 
المـواد والاتـجار بـها، تـؤدي إلـى مـضار ومـفاسـد كـثيرة فـي الـديـن والمـجتمع، 
فــهي تفســد الــعقل وتــفتك بــالــبدن، وتــصيب مــتعاطــيها بــالــتبلد وعــدم الــغيرة، 
وتــــصده عــــن ذكــــر الله وعــــن الــــصلاة وتــــمنعه مــــن أداء الــــواجــــبات الشــــرعــــية، 
وفـــــي ذلـــــك اعـــــتداء عـــــلى الـــــضرورات الخـــــمس: الـــــديـــــن، والـــــنفس، والـــــعرض، 
والمــــــال، والــــــعقل إلــــــى غــــــير ذلــــــك مــــــن المــــــفاســــــد والمــــــضار، (  ظــــــروف مــــــخففة    /     

ظروف مشددة ) 

الحكم: ✓
: ســـــجن  ولجـــــميع مـــــن أجـــــل ذلـــــك قـــــررت الـــــدائـــــرة لـــــلحق الـــــعام مـــــا يـــــلي: أولاً
المــــدعــــى عــــليه (  5- 15 ســــنة مــــع جــــواز الــــنزول عــــن الحــــد الأدنــــى وفــــقا 
لـلمادة 60  ) يحتسـب مـنها مـا أمـضاه عـلى ذمـة هـذه الـقضية وفـقاً لـلمادة 
38 مـن نـظام مـكافـحة المخـدرات والمـؤثـرات الـعقلية. ثـانـياً: جـلد المـدعـى عـليه 
تــعزيــراً ( لا تــزيــد فــي كــل مــرة عــن خــمسين جــلدة ) مــفرقــة عــلى دفــعات كــل 
دفـــعة ..... جـــلده، بـــين كـــل دفـــعة والأخـــرى مـــا لا يـــقل عـــن عشـــرة أيـــام، لـــقاء 
تــرويــج الــحشيش وفــقاً لــلمادة (38) مــن ذات الــنظام. ثــالــثاً: إلــزام المــدعــى 
عـــــــــــليه بـــــــــــغرامـــــــــــة مـــــــــــالـــــــــــية قـــــــــــدرهـــــــــــا ....  ( مـــــــــــن ريـ( 1000 )ــال - إلـــــــــــى 
ريــ( 50.000 )ــال )  وفـــقاً لـــلمادة (38) مـــن ذات الـــنظام. رابـــعاً: مـــنع 
المــدعــى عــليه مــن الــسفر خــارج المــملكة لمــدة ( لا تــقل عــن ســنتين – مــماثــلة 
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جن، ولا  لمـــدة الـــسجن ....... ) ، تـــبدأ مـــن تـــاريـــخ انـــتهاء تـــنفيذ عـُــقوبـــة الـــسِّ
يـسمح لـه بـالـسفر أثـناء مـدة المـنع، إلاَّ بـإذن مـن وزيـر الـداخـلية، وفـقاً لـلمادة 
(56) مــن ذات الــنظام. خــامــساً: مــصادرة ( الــسيارة... أو الــهاتــف أو ...  
)  المســــتخدمــــة فــــي الجــــريــــمة وفــــقاً لــــلمادة (53) مــــن ذات الــــنظام, وبــــذلــــك 
وبهــــذا حــــكمت الــــدائــــرة، والله أعــــلم وأحــــكم، وأمــــرت بــــإصــــدار صــــك الــــحكم، 
وتسـليمه لأطـراف الـدَّعـوى فـي المـوعـد الـمُحـدد أدنـاه، وجـرى إفـهام المـدَّعـي 
الـــــعام والمـــــدَّعـــــى عـــــليه بـــــطرق الاعـــــتراض عـــــلى الـــــحكم، خـــــلال المـــــدة المـــــقررة 
نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون يـومـاً) تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي لتسـليم 
نــــــسخة صــــــك الــــــحكم وإذا مــــــضت مــــــدة الاعــــــتراض ولــــــم يــــــقدم أحــــــد مــــــنهم 
اعـــتراضـــه خـــلالـــها فـــإن حـــقه فـــي تـــقديـــم اعـــتراضـــه يـــسقط ويكتســـب الـــحكم 
اعــــة  تاَمــــها الــــسَّ الــــصفة الــــقطعية وبــــذلــــك تــــكون الجــــلسة قــــد انتهــــت وكــــان خـِـــ

00 : 00 صباَحاً، 

تسبيب وحكم/     مخدرات – ترويج بقصد الاتجار (   أجنبي   ) 
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الأسباب: ✓
فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبها كــما 
هـــو مـــتقرر فـــقهاً وقـــضاءً, ولأن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان يـــقضي 
بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, ولأنـــه لـــم يـــطرأ عـــلى إقـــرار المـــدعـــى 
عــــليه مــــا يــــبطله ويــــكذبــــه، لــــذلــــك كــــله فــــقد ثــــبت لــــدى الــــدائــــرة إدانــــة المــــدعــــى 
عــليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، ولأن مــا أقــدم عــليه المــدعــى عــليه 
لُكَةِ } ، ولمــا روى  محــرم شــرعــاً، ولــقولــه تــعالــى: { ولََا تـُـلْقُوا بِأيَـْـدِيــكُمْ إلِـَـى التَّهـْـ
الـــحاكـــم فـــي مســـتدركـــه عـــن أبـــي ســـعيد الخـــدري رضـــي الله عـــنه قـــال: قـــال 
رســــــول الله - صــــــلى الله عــــــليه وســــــلم - " لا ضــــــرر ولا ضــــــرار مــــــن ضــــــار 
ضـــاره الله ومـــن شـــاق شـــاق الله عـــليه " ، وبـــما أن فـــعل المـــدعـــى عـــليه كـــان 
بــقصد الاتــجار والــترويــج وهــو مــن الأفــعال الجــرمــية الــتي نــص عــليها نــظام 
مــكافــحة المخــدرات والمــؤثــرات الــعقلية فــي مــادتــه (3) ، وبــما أن تــرويــج هــذه 
المـواد والاتـجار بـها، تـؤدي إلـى مـضار ومـفاسـد كـثيرة فـي الـديـن والمـجتمع، 
فــهي تفســد الــعقل وتــفتك بــالــبدن، وتــصيب مــتعاطــيها بــالــتبلد وعــدم الــغيرة، 
وتــــصده عــــن ذكــــر الله وعــــن الــــصلاة وتــــمنعه مــــن أداء الــــواجــــبات الشــــرعــــية، 
وفـــــي ذلـــــك اعـــــتداء عـــــلى الـــــضرورات الخـــــمس: الـــــديـــــن، والـــــنفس، والـــــعرض، 
والمــال، والــعقل إلــى غــير ذلــك مــن المــفاســد والمــضار، وبــما أن المــدعــى عــليه 

أجنبي فلا يحسن طول سجنه خصوصاً وأن مرده للإبعاد. 
الحكم: ✓

: ســـــجن  ولجـــــميع مـــــن أجـــــل ذلـــــك قـــــررت الـــــدائـــــرة لـــــلحق الـــــعام مـــــا يـــــلي: أولاً
المــــدعــــى عــــليه (  5- 15 ســــنة مــــع جــــواز الــــنزول عــــن الحــــد الأدنــــى وفــــقا 
لـلمادة 60  ) يحتسـب مـنها مـا أمـضاه عـلى ذمـة هـذه الـقضية وفـقاً لـلمادة 
38 مـن نـظام مـكافـحة المخـدرات والمـؤثـرات الـعقلية. ثـانـياً: جـلد المـدعـى عـليه 
تــعزيــراً ( لا تــزيــد فــي كــل مــرة عــن خــمسين جــلدة ) مــفرقــة عــلى دفــعات كــل 
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دفـــعة ..... جـــلده، بـــين كـــل دفـــعة والأخـــرى مـــا لا يـــقل عـــن عشـــرة أيـــام، لـــقاء 
الـــترويـــج / الـــحيازة بـــقصد الاتـــجار والـــترويـــج وفـــقاً لـــلمادة (38) مـــن ذات 
: إلــــــزام المــــــدعــــــى عــــــليه بــــــغرامــــــة مــــــالــــــية قــــــدرهــــــا ....  ( مــــــن  الــــــنظام. ثــــــالــــــثاً
ريـ( 1000 )ــال - إلـــى ريــ( 50.000 )ــال )  وفـــقاً لـــلمادة (38) مـــن 
: إبـعاد المـدعـى عـليه عـن الـبلاد وعـدم الـسماح لـه بـالـعودة  ذات الـنظام. رابـعاً
إلا وفــق مــا تــقتضيه تــعليمات الــحج والــعمرة بــعد إنــهاء مــالــه مــن حــقوق ومــا 
عـليه مـن واجـبات، وفـقاً لـلمادة (56) مـن ذات الـنظام. خـامـساً: مـصادرة ( 
الـــــسيارة... أو الـــــهاتـــــف أو ...  )  المســـــتخدمـــــة فـــــي الجـــــريـــــمة وفـــــقاً لـــــلمادة 
(53) مــن ذات الــنظام , وبــذلــك حــكمت الــدائــرة، والله أعــلم وأحــكم، وأمــرت 
بـإصـدار صـك الـحكم، وتسـليمه لأطـراف الـدَّعـوى فـي المـوعـد الـمُحـدد أدنـاه، 
وجـــرى إفـــهام المـــدَّعـــي الـــعام والمـــدَّعـــى عـــليه بـــطرق الاعـــتراض عـــلى الـــحكم، 
خــلال المــدة المــقررة نــظامــاً لــلاعــتراض وهــي (ثــلاثــون يــومــاً) تــبدأ مــن تــاريــخ 
الـــيوم الـــتالـــي لتســـليم نـــسخة صـــك الـــحكم وإذا مـــضت مـــدة الاعـــتراض ولـــم 
يـــقدم أحـــد مـــنهم اعـــتراضـــه خـــلالـــها فـــإن حـــقه فـــي تـــقديـــم اعـــتراضـــه يـــسقط 
ويكتســــب الــــحكم الــــصفة الــــقطعية وبــــذلــــك تــــكون الجــــلسة قــــد انتهــــت وكــــان 

اعة 00 : 00 صباَحاً،  خِتاَمها السَّ

 492



تسبيب وحكم/     حشيش - تعاطي  (   سعودي   ) 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبه كــما 
هـــو مـــتقرر فـــقهاً وقـــضاءً, ولأن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان يـــقضي 
بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, ولأنـــه لـــم يـــطرأ عـــلى إقـــرار المـــدعـــى 
عــــليه مــــا يــــبطله ويــــكذبــــه، لــــذلــــك كــــله فــــقد ثــــبت لــــدى الــــدائــــرة إدانــــة المــــدعــــى 
عــليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، ولأن مــا أقــدم عــليه المــدعــى عــليه 
لُكَةِ } ، ولــقولــه -  محــرم شــرعــاً، ولــقولــه تــعالــى: { ولََا تـُـلْقُوا بِأيَـْـدِيــكُمْ إلِـَـى التَّهـْـ
راَمٌ " ،  كَرَ فـَـهُوَ حـَـ راَبٍ أسَـْـ لُّ شـَـ ـهُ قـَـالَ: "... وكَـُـ لَّمَ - ، أنََـّ لَيْهِ وَسـَـ لَّى اللهَُّ عـَـ صـَـ
ولمــا روى الإمــام أحــمد - رحــمه الله - فــي مــسنده، عــن أم ســلمة - رضــي 
الله عـــنها - قـــالـــت: " نـــهى رســـول الله - صـــلى الله عـــليه وســـلم - عـــن كـــل 
مـسكر ومـفتر " , قـال الـزركـشي - رحـمه الله - : " قـال الـعلماء: المـفتر كـل 
مـــــا يـــــورث الـــــفتور، والخـــــدر فـــــي الأطـــــراف، وهـــــذا الحـــــديـــــث أدل دلـــــيل عـــــلى 
تحــــريــــم الــــحشيشة بــــخصوصــــها، فــــإنــــها إن لــــم تــــكن مــــسكرة كــــانــــت مــــفترة 
مخــدرة، ولــذلــك يــكثر الــنوم مــن مــتعاطــيها، وتــثقل الــرأس بــواســطة تــبخيرهــا 
لــلدمــاغ " ( ص119 - زهــرة الــعريــش فــي تحــريــم الــحشيش ) قــال شــيخ 
الإســــــلام ابــــــن تــــــيمية – رحــــــمه الله - : " الــــــحشيشة  المــــــسكرة يــــــجب فــــــيها 
الحـــد " ( 3/419 - الـــفتاوى ) وبـــما أن تـــعاطـــي الـــحشيش مـــن الأفـــعال 
الجـــرمـــية الـــتي نـــص عـــليها نـــظام مـــكافـــحة المخـــدرات والمـــؤثـــرات الـــعقلية فـــي 

مادته الثالثة, فينطبق عليه ما جاء في المادة (56) من ذات النظام. 
الحكم: ✓
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: إقـــامـــة حـــد شـــرب  مـــن أجـــل ذلـــك قـــررت الـــدائـــرة لـــلحق الـــعام مـــا يـــلي: أولاً
: مـــــنع  المـــــسكر عـــــلى المـــــدعـــــى عـــــليه لـــــقاء تـــــعاطـــــيه الـــــحشيش المخـــــدر. ثـــــانـــــياً
المــدعــى عــليه مــن الــسفر خــارج المــملكة لمــدة ( لا تــقل عــن ســنتين – مــماثــلة 
جن، ولا  لمـــدة الـــسجن ....... ) ، تـــبدأ مـــن تـــاريـــخ انـــتهاء تـــنفيذ عـُــقوبـــة الـــسِّ
يـسمح لـه بـالـسفر أثـناء مـدة المـنع، إلاَّ بـإذن مـن وزيـر الـداخـلية، وفـقاً لـلمادة 
(56) مـــن ذات الـــنظام. وبـــذلـــك وبهـــذا حـــكمت الـــدائـــرة، والله أعـــلم وأحـــكم، 
وأمـرت بـإصـدار صـك الـحكم، وتسـليمه لأطـراف الـدَّعـوى فـي المـوعـد الـمُحـدد 
أدنـــاه، وجـــرى إفـــهام المـــدَّعـــي الـــعام والمـــدَّعـــى عـــليه بـــطرق الاعـــتراض عـــلى 
الـحكم، خـلال المـدة المـقررة نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون يـومـاً) تـبدأ مـن 
تـاريـخ الـيوم الـتالـي لتسـليم نـسخة صـك الـحكم وإذا مـضت مـدة الاعـتراض 
ولـم يـقدم أحـد مـنهم اعـتراضـه خـلالـها فـإن حـقه فـي تـقديـم اعـتراضـه يـسقط 
ويكتســــب الــــحكم الــــصفة الــــقطعية وبــــذلــــك تــــكون الجــــلسة قــــد انتهــــت وكــــان 

اعة 00 : 00 صباَحاً،  خِتاَمها السَّ
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تسبيب وحكم/     حشيش - تعاطي  (   أجنبي   ) 
الأسباب: ✓

فــبناءً عــلى مــا تــقدم وبــعد ســماع الــدعــوى والإجــابــة، ولإقــرار المــدعــى عــليه بــما جــاء 
فـــي دعـــوى المـــدعـــي الـــعام، وحـــيث إن الإقـــرار حـــجة عـــلى صـــاحـــبها كـــما هـــو مـــتقرر 
فــقهاً وقــضاءً, ولأن الــرســول صــلى الله عــليه وســلم كــان يــقضي بــالإقــرار فــي الــدمــاء 
والحـدود والأمـوال, ولأنـه لـم يـطرأ عـلى إقـرار المـدعـى عـليه مـا يـبطله ويـكذبـه، لـذلـك كـله 
فـقد ثـبت لـدى الـدائـرة إدانـة المـدعـى عـليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، ولأن 
مـــا أقـــدم عـــليه المـــدعـــى عـــليه محـــرم شـــرعـــاً، ولـــقولـــه تـــعالـــى: { ولََا تـُــلْقُوا بِأيَـْــدِيـــكُمْ إلِـَــى 
لُكَةِ } ، قــال الــزركــشي - رحــمه الله - :" أنــها حــرام  - أي الــحشيشة - وقــد  التَّهـْـ
تــظاهــرت الأدلــة الشــرعــية والــعقلية عــلى ذلــك أمــا الــكتاب والــسنة، فــالــنصوص الــدالــة 
عــلى تحــريــم المــسكر تــناولــتها، وفــي صــحيح مســلم : " كــل مــسكر خــمر، وكــل خــمر 
حــرام " (ص 157 زهــرة الــعريــش فــي تحــريــم الــحشيش ) قــال شــيخ الإســلام ابــن 
تــــيمية - رحــــمه الله - : " والجــــمهور عــــلى أن قــــليل الــــحشيشة وكــــثيرهــــا حــــرام بــــل 
الــصواب أن آكــلها يحــد وأنــها نــجسة " ( ص 62 - مــختصر الــفتاوى المــصريــة ) 
وبـــما أن تـــعاطـــي الـــحشيش مـــن الأفـــعال الجـــرمـــية الـــتي نـــص عـــليها نـــظام مـــكافـــحة 
المخــــدرات والمــــؤثــــرات الــــعقلية فــــي مــــادتــــه الــــثالــــثة, فــــينطبق عــــليه مــــا جــــاء فــــي المــــادة 

(56) من ذات النظام. 
الحكم: ✓

: إقـــامـــة حـــد شـــرب  مـــن أجـــل ذلـــك قـــررت الـــدائـــرة لـــلحق الـــعام مـــا يـــلي: أولاً
: إبــــعاد  المــــسكر عــــلى المــــدعــــى عــــليه لــــقاء تــــعاطــــيه الــــحشيش المخــــدر. ثــــانــــياً
المــــدعــــى عــــليه عــــن الــــبلاد وعــــدم الــــسماح لــــه بــــالــــعودة إلا وفــــق مــــا تــــقتضيه 
تـــعليمات الـــحج والـــعمرة بـــعد إنـــهاء مـــالـــه مـــن حـــقوق ومـــا عـــليه مـــن واجـــبات، 
وفـــقاً لـــلمادة (56) مـــن ذات الـــنظام. وبهـــذا حـــكمت الـــدائـــرة، وبـــذلـــك وبهـــذا 
حــكمت الــدائــرة، والله أعــلم وأحــكم، وأمــرت بــإصــدار صــك الــحكم، وتســليمه 

 495



لأطـــراف الـــدَّعـــوى فـــي المـــوعـــد الـمُحـــدد أدنـــاه، وجـــرى إفـــهام المـــدَّعـــي الـــعام 
والمــــدَّعــــى عــــليه بــــطرق الاعــــتراض عــــلى الــــحكم، خــــلال المــــدة المــــقررة نــــظامــــاً 
لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون يـومـاً) تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي لتسـليم نـسخة 
صــــك الــــحكم وإذا مــــضت مــــدة الاعــــتراض ولــــم يــــقدم أحــــد مــــنهم اعــــتراضــــه 
خــــلالــــها فــــإن حــــقه فــــي تــــقديــــم اعــــتراضــــه يــــسقط ويكتســــب الــــحكم الــــصفة 
اعــة 00 : 00  تاَمــها الــسَّ الــقطعية وبــذلــك تــكون الجــلسة قــد انتهــت وكــان خـِـ

صباَحاً، 

تسبيب وحكم/     حشيش - حيازة مجردة + حيازة تعاطي 
(   سعودي   ) 

الأسباب: ✓
فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبها كــما 
هـــو مـــتقرر فـــقهاً وقـــضاءً, ولأن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان يـــقضي 
بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, ولأنـــه لـــم يـــطرأ عـــلى إقـــرار المـــدعـــى 
عــــليه مــــا يــــبطله ويــــكذبــــه، لــــذلــــك كــــله فــــقد ثــــبت لــــدى الــــدائــــرة إدانــــة المــــدعــــى 
عــليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، ولأن مــا أقــدم عــليه المــدعــى عــليه 
لُكَةِ } ، جــاء فــي  محــرم شــرعــاً، ولــقولــه تــعالــى: { ولََا تـُـلْقُوا بِأيَـْـدِيــكُمْ إلِـَـى التَّهـْـ
فــــــتاوى الــــــلجنة الــــــدائــــــمة مــــــا نــــــصّه  : " يحــــــرم بــــــيع الــــــحشيشة وشــــــراؤهــــــا 
واســتعمالــها أكــلا وشــربــاً ومــضغا؛ً لمــا فــيها مــن الإســكار والمــضار والمــفاســد 
الـعظيمة، وقـد ورد الـنهي عـن المـسكر، فـفي صـحيح مسـلم وسـنن أبـي داود 
عـن ابـن عـمر - رضـي الله عـنهما - قـال: قـال رسـول الله - صـلى الله عـليه 
وســـلم -: « كـــل مـــسكر خـــمر، وكـــل خـــمر حـــرام  » ... ولا يـــجوز الأكـــل مـــن 
ثـــــمنها " ( 22/ 138 - الـــــفتاوى ) [ وبـــــما أن حـــــيازة الـــــحشيش حـــــيازة 
مجــــــردة مــــــن غــــــير قــــــصد / وبــــــما أن حــــــيازة الــــــحشيش بــــــقصد الــــــتعاطــــــي 
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والاســــتعمال الــــشخصي ] مــــن الأفــــعال الجــــرمــــية الــــتي نــــص عــــليها نــــظام 
مـكافـحة المخـدرات والمـؤثـرات الـعقلية فـي مـادتـه الـثالـثة, فـينطبق عـليه مـا جـاء 

في المادة (56) من ذات النظام 
الحكم: ✓

حيازة مجردة 
: سجن المدعى عليه  من أجل ذلك قررت الدائرة للحق العام ما يلي: أولاً
لمدة  (  2 - 5 سنوات مع جواز النزول عن الحد الأدنى وفقاً للمادة 

60 ) يحتسب منها ما أمضاه على ذمة هذه القضية وفقاً للمادة (39) 
: جلد المدعى عليه  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ثانياً

تعزيراً ( لا تزيد في كل مرة عن خمسين جلدة ) مفرقة على دفعات كل 
دفعة ..... جلده، بين كل دفعة والأخرى ما لا يقل عن عشرة أيام، لقاء 

الحيازة المجردة، وفقاً للمادة (39) من ذات النظام. ثالثاً: إلزام المدعى 
عليه بغرامة مالية قدرها ....  ( من ريـ( 3000 )ــال - إلى 

ريــ( 30.000 )ــال )  وفقاً للمادة (39) من ذات النظام. رابعاً: منع 
المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة ( لا تقل عن سنتين – مماثلة 
جن، وفقاً  لمدة السجن ....... ) ، تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ عُقوبة السِّ

للمادة (56) من ذات النظام. وبذلك وبهذا حكمت الدائرة، وأمرت 
بإصدار صك الحكم هذا اليوم، وجرى تسليم المدعي العام والمدعى عليه 
نسخة من الحكم في هذه الجلسة وجرى إفهامهما بأن لهما الاعتراض 
على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً للاعتراض وهي (ثلاثون يوماً) تبدأ 
من يوم غدٍ وتنتهي يوم ...... 00 / 00 / 1441هـ وإذا مضت مدة 

الاعتراض ولم يقدم أحد منهم اعتراضه خلالها فإن حقه في تقديم 
اعتراضه يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية وذلك حسب المادَّة 

( 193) والمادَّة (194) من نظام الإجراءات الجزائية والمادَّة (139) 
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والمادَّة (141) من لائحة النظام وبذلك تكون الجلسة قد انتهت وكان 
اعة 00 : 00 صباَحاً،  خِتاَمها السَّ

حيازة تعاطي 
: ســجن المــدعــى عــليه  مــن أجــل ذلــك قــررت الــدائــرة لــلحق الــعام مــا يــلي: أولاً
لمـــدة ......  يحتســـب مـــنها مـــا أمـــضاه عـــلى ذمـــة هـــذه الـــقضية. ثـــانـــياً: مـــنع 
المــدعــى عــليه مــن الــسفر خــارج المــملكة لمــدة ( لا تــقل عــن ســنتين – مــماثــلة 
جن، وفــقاً  لمــدة الــسجن ....... ) ، تــبدأ مــن تــاريــخ انــتهاء تــنفيذ عـُـقوبــة الــسِّ
لــــلمادة (56) مــــن ذات الــــنظام. وبــــذلــــك وبهــــذا حــــكمت الــــدائــــرة، والله أعــــلم 
وأحـكم، وأمـرت بـإصـدار صـك الـحكم، وتسـليمه لأطـراف الـدَّعـوى فـي المـوعـد 
الـمُحـدد أدنـاه، وجـرى إفـهام المـدَّعـي الـعام والمـدَّعـى عـليه بـطرق الاعـتراض 
عـلى الـحكم، خـلال المـدة المـقررة نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون يـومـاً) تـبدأ 
مـــــن تـــــاريـــــخ الـــــيوم الـــــتالـــــي لتســـــليم نـــــسخة صـــــك الـــــحكم وإذا مـــــضت مـــــدة 
الاعــــتراض ولــــم يــــقدم أحــــد مــــنهم اعــــتراضــــه خــــلالــــها فــــإن حــــقه فــــي تــــقديــــم 
اعـتراضـه يـسقط ويكتسـب الـحكم الـصفة الـقطعية وبـذلـك تـكون الجـلسة قـد 

اعة 00 : 00 صباَحاً،  انتهت وكان خِتاَمها السَّ

تسبيب وحكم/     حشيش - حيازة مجردة + حيازة تعاطي 
(   أجنبي   ) 

الأسباب: ✓
فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبها كــما 
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هـــو مـــتقرر فـــقهاً وقـــضاءً, ولأن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان يـــقضي 
بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, ولأنـــه لـــم يـــطرأ عـــلى إقـــرار المـــدعـــى 
عــــليه مــــا يــــبطله ويــــكذبــــه، لــــذلــــك كــــله فــــقد ثــــبت لــــدى الــــدائــــرة إدانــــة المــــدعــــى 
عــليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، ولأن مــا أقــدم عــليه المــدعــى عــليه 
لُكَةِ } ، ولــقولــه -  محــرم شــرعــاً، ولــقولــه تــعالــى: { ولََا تـُـلْقُوا بِأيَـْـدِيــكُمْ إلِـَـى التَّهـْـ
راَمٌ " ،  كَرَ فـَـهُوَ حـَـ راَبٍ أسَـْـ لُّ شـَـ ـهُ قـَـالَ: "... وكَـُـ لَّمَ - ، أنََـّ لَيْهِ وَسـَـ لَّى اللهَُّ عـَـ صـَـ
ولمــا روى الإمــام أحــمد - رحــمه الله - فــي مــسنده، عــن أم ســلمة - رضــي 
الله عـــنها - قـــالـــت: " نـــهى رســـول الله - صـــلى الله عـــليه وســـلم - عـــن كـــل 
مـسكر ومـفتر " , قـال الـزركـشي - رحـمه الله - : " قـال الـعلماء: المـفتر كـل 
مـــــا يـــــورث الـــــفتور، والخـــــدر فـــــي الأطـــــراف، وهـــــذا الحـــــديـــــث أدل دلـــــيل عـــــلى 
تحــــريــــم الــــحشيشة بــــخصوصــــها، فــــإنــــها إن لــــم تــــكن مــــسكرة كــــانــــت مــــفترة 
مخــدرة، ولــذلــك يــكثر الــنوم مــن مــتعاطــيها، وتــثقل الــرأس بــواســطة تــبخيرهــا 
لــلدمــاغ " ( ص119 - زهــرة الــعريــش فــي تحــريــم الــحشيش ) [ وبــما أن 
حـيازة الـحشيش حـيازة مجـردة مـن غـير قـصد / وبـما أن حـيازة الـحشيش 
بـقصد الـتعاطـي والاسـتعمال الـشخصي ] مـن الأفـعال الجـرمـية الـتي نـص 
عـليها نـظام مـكافـحة المخـدرات والمـؤثـرات الـعقلية فـي مـادتـه الـثالـثة, فـينطبق 

عليه ما جاء في المادة (56) من ذات النظام. 
الحكم: ✓

حيازة مجردة 
: ســجن المــدعــى عــليه  مــن أجــل ذلــك قــررت الــدائــرة لــلحق الــعام مــا يــلي: أولاً
لمــــدة  (  2 - 5 ســــنوات مــــع جــــواز الــــنزول عــــن الحــــد الأدنــــى وفــــقاً لــــلمادة 
60 ) يحتســب مــنها مــا أمــضاه عــلى ذمــة هــذه الــقضية وفــقاً لــلمادة (39) 
: جـــلد المـــدعـــى عـــليه  مـــن نـــظام مـــكافـــحة المخـــدرات والمـــؤثـــرات الـــعقلية. ثـــانـــياً
تــعزيــراً ( لا تــزيــد فــي كــل مــرة عــن خــمسين جــلدة ) مــفرقــة عــلى دفــعات كــل 
دفـــعة ..... جـــلده، بـــين كـــل دفـــعة والأخـــرى مـــا لا يـــقل عـــن عشـــرة أيـــام، لـــقاء 
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الــحيازة المجــردة، وفــقاً لــلمادة (39) مــن ذات الــنظام. ثــالــثاً: إلــزام المــدعــى 
عـــــــــــليه بـــــــــــغرامـــــــــــة مـــــــــــالـــــــــــية قـــــــــــدرهـــــــــــا ....  ( مـــــــــــن ريـ( 3000 )ــال - إلـــــــــــى 
ريــ( 30.000 )ــال )  وفــقاً لــلمادة (38) مــن ذات الــنظام. رابــعاً: إبــعاد 
المــــدعــــى عــــليه عــــن الــــبلاد وعــــدم الــــسماح لــــه بــــالــــعودة إلا وفــــق مــــا تــــقتضيه 
تـــعليمات الـــحج والـــعمرة بـــعد إنـــهاء مـــالـــه مـــن حـــقوق ومـــا عـــليه مـــن واجـــبات، 
وفــــقاً لــــلمادة (56) مــــن ذات الــــنظام. وبــــذلــــك وبهــــذا حــــكمت الــــدائــــرة، والله 
أعــلم وأحــكم، وأمــرت بــإصــدار صــك الــحكم، وتســليمه لأطــراف الــدَّعــوى فــي 
المــــوعــــد الـمُحــــدد أدنــــاه، وجــــرى إفــــهام المــــدَّعــــي الــــعام والمــــدَّعــــى عــــليه بــــطرق 
الاعـتراض عـلى الـحكم، خـلال المـدة المـقررة نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون 
) تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي لتسـليم نـسخة صـك الـحكم وإذا مـضت  يـومـاً
مــدة الاعــتراض ولــم يــقدم أحــد مــنهم اعــتراضــه خــلالــها فــإن حــقه فــي تــقديــم 
اعـتراضـه يـسقط ويكتسـب الـحكم الـصفة الـقطعية وبـذلـك تـكون الجـلسة قـد 

اعة 00 : 00 صباَحاً،  انتهت وكان خِتاَمها السَّ

حيازة تعاطي 
: ســجن المــدعــى عــليه  مــن أجــل ذلــك قــررت الــدائــرة لــلحق الــعام مــا يــلي: أولاً
لمــدة ...... يحتســب مــنها مــا أمــضاه عــلى ذمــة هــذه الــقضية. ثــانــياً: إبــعاد 
المــــدعــــى عــــليه عــــن الــــبلاد وعــــدم الــــسماح لــــه بــــالــــعودة إلا وفــــق مــــا تــــقتضيه 
تـــعليمات الـــحج والـــعمرة بـــعد إنـــهاء مـــالـــه مـــن حـــقوق ومـــا عـــليه مـــن واجـــبات، 
وفــــقاً لــــلمادة (56) مــــن ذات الــــنظام. وبــــذلــــك وبهــــذا حــــكمت الــــدائــــرة، والله 
أعــلم وأحــكم، وأمــرت بــإصــدار صــك الــحكم، وتســليمه لأطــراف الــدَّعــوى فــي 
المــــوعــــد الـمُحــــدد أدنــــاه، وجــــرى إفــــهام المــــدَّعــــي الــــعام والمــــدَّعــــى عــــليه بــــطرق 
الاعـتراض عـلى الـحكم، خـلال المـدة المـقررة نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون 
) تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي لتسـليم نـسخة صـك الـحكم وإذا مـضت  يـومـاً
مــدة الاعــتراض ولــم يــقدم أحــد مــنهم اعــتراضــه خــلالــها فــإن حــقه فــي تــقديــم 
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اعـتراضـه يـسقط ويكتسـب الـحكم الـصفة الـقطعية وبـذلـك تـكون الجـلسة قـد 
اعة 00 : 00 صباَحاً،  انتهت وكان خِتاَمها السَّ

تسبيب وحكم/     حشيش - ترويج (   سعودي   ) 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبها كــما 
هـــو مـــتقرر فـــقهاً وقـــضاءً, ولأن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان يـــقضي 
بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, ولأنـــه لـــم يـــطرأ عـــلى إقـــرار المـــدعـــى 
عــــليه مــــا يــــبطله ويــــكذبــــه، لــــذلــــك كــــله فــــقد ثــــبت لــــدى الــــدائــــرة إدانــــة المــــدعــــى 
عــليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، ولأن مــا أقــدم عــليه المــدعــى عــليه 
لُكَةِ } ، قـــــال  محـــــرم شـــــرعـــــاً، ولـــــقولـــــه تـــــعالـــــى: { ولََا تـُــــلْقُوا بِأيَـْــــدِيـــــكُمْ إلِـَــــى التَّهـْــــ
الـزركـشي - رحـمه الله - :" أنـها حـرام  - أي الـحشيشة - وقـد تـظاهـرت 
الأدلــة الشــرعــية والــعقلية عــلى ذلــك أمــا الــكتاب والــسنة، فــالــنصوص الــدالــة 
عـلى تحـريـم المـسكر تـناولـتها، وفـي صـحيح مسـلم : " كـل مـسكر خـمر، وكـل 
خــمر حــرام " (ص 157 زهــرة الــعريــش فــي تحــريــم الــحشيش ) قــال شــيخ 
الإســلام ابــن تــيمية - رحــمه الله - : " والجــمهور عــلى أن قــليل الــحشيشة 
وكـــــثيرهـــــا حـــــرام بـــــل الـــــصواب أن آكـــــلها يحـــــد وأنـــــها نـــــجسة " ( ص 62 - 
مـختصر الـفتاوى المـصريـة ) وبـما أن فـعل المـدعـى عـليه كـان بـقصد الاتـجار 
والــــــترويــــــج وهــــــو مــــــن الأفــــــعال الجــــــرمــــــية الــــــتي نــــــص عــــــليها نــــــظام مــــــكافــــــحة 
المخـــدرات والمـــؤثـــرات الـــعقلية فـــي مـــادتـــه الـــثالـــثة, فـــينطبق عـــليه مـــا جـــاء فـــي 

المادة (56) من ذات النظام. 
الحكم: ✓
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: سـجن المـدعـى عـليه (   مـن أجـل ذلـك قـررت الـدائـرة لـلحق الـعام مـا يـلي: أولاً
5- 15 ســــــنة مــــــع جــــــواز الــــــنزول عــــــن الحــــــد الأدنــــــى وفــــــقا لــــــلمادة 60  ) 
يحتسـب مـنها مـا أمـضاه عـلى ذمـة هـذه الـقضية وفـقاً لـلمادة 38 مـن نـظام 
: جــلد المــدعــى عــليه تــعزيــراً ( لا  مــكافــحة المخــدرات والمــؤثــرات الــعقلية. ثــانــياً
تــزيــد فــي كــل مــرة عــن خــمسين جــلدة ) مــفرقــة عــلى دفــعات كــل دفــعة ..... 
جـــــلده، بـــــين كـــــل دفـــــعة والأخـــــرى مـــــا لا يـــــقل عـــــن عشـــــرة أيـــــام، لـــــقاء تـــــرويـــــج 
الـــحشيش وفـــقاً لـــلمادة (38) مـــن ذات الـــنظام. ثـــالـــثاً: إلـــزام المـــدعـــى عـــليه 
بـــــــــــــــــغرامـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــالـــــــــــــــــية قـــــــــــــــــدرهـــــــــــــــــا ....  ( مـــــــــــــــــن ريـ( 1000 )ــال - إلـــــــــــــــــى 
ريــ( 50.000 )ــال )  وفـــقاً لـــلمادة (38) مـــن ذات الـــنظام. رابـــعاً: مـــنع 
المــدعــى عــليه مــن الــسفر خــارج المــملكة لمــدة ( لا تــقل عــن ســنتين – مــماثــلة 
جن، ولا  لمـــدة الـــسجن ....... ) ، تـــبدأ مـــن تـــاريـــخ انـــتهاء تـــنفيذ عـُــقوبـــة الـــسِّ
يـسمح لـه بـالـسفر أثـناء مـدة المـنع، إلاَّ بـإذن مـن وزيـر الـداخـلية، وفـقاً لـلمادة 
(56) مــن ذات الــنظام. خــامــساً: مــصادرة ( الــسيارة... أو الــهاتــف أو ...  
)  المســـتخدمـــة فـــي الجـــريـــمة وفـــقاً لـــلمادة (53) مـــن ذات الـــنظام , وبـــذلـــك 
وبهــــذا حــــكمت الــــدائــــرة، والله أعــــلم وأحــــكم، وأمــــرت بــــإصــــدار صــــك الــــحكم، 
وتسـليمه لأطـراف الـدَّعـوى فـي المـوعـد الـمُحـدد أدنـاه، وجـرى إفـهام المـدَّعـي 
الـــــعام والمـــــدَّعـــــى عـــــليه بـــــطرق الاعـــــتراض عـــــلى الـــــحكم، خـــــلال المـــــدة المـــــقررة 
نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون يـومـاً) تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي لتسـليم 
نــــــسخة صــــــك الــــــحكم وإذا مــــــضت مــــــدة الاعــــــتراض ولــــــم يــــــقدم أحــــــد مــــــنهم 
اعـــتراضـــه خـــلالـــها فـــإن حـــقه فـــي تـــقديـــم اعـــتراضـــه يـــسقط ويكتســـب الـــحكم 
اعــــة  تاَمــــها الــــسَّ الــــصفة الــــقطعية وبــــذلــــك تــــكون الجــــلسة قــــد انتهــــت وكــــان خـِـــ

00 : 00 صباَحاً، 
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تسبيب وحكم/     حشيش - ترويج (   أجنبي   ) 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبها كــما 
هـــو مـــتقرر فـــقهاً وقـــضاءً, ولأن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان يـــقضي 
بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, ولأنـــه لـــم يـــطرأ عـــلى إقـــرار المـــدعـــى 
عــــليه مــــا يــــبطله ويــــكذبــــه، لــــذلــــك كــــله فــــقد ثــــبت لــــدى الــــدائــــرة إدانــــة المــــدعــــى 
عــليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، ولأن مــا أقــدم عــليه المــدعــى عــليه 
لُكَةِ } ، جــاء فــي  محــرم شــرعــاً، ولــقولــه تــعالــى: { ولََا تـُـلْقُوا بِأيَـْـدِيــكُمْ إلِـَـى التَّهـْـ
فــــــتاوى الــــــلجنة الــــــدائــــــمة مــــــا نــــــصّه  : " يحــــــرم بــــــيع الــــــحشيشة وشــــــراؤهــــــا 
واســتعمالــها أكــلا وشــربــاً ومــضغا؛ً لمــا فــيها مــن الإســكار والمــضار والمــفاســد 
الـعظيمة، وقـد ورد الـنهي عـن المـسكر، فـفي صـحيح مسـلم وسـنن أبـي داود 
عـن ابـن عـمر - رضـي الله عـنهما - قـال: قـال رسـول الله - صـلى الله عـليه 
وســــلم -: « كــــل مــــسكر خــــمر، وكــــل خــــمر حــــرام  » ، وعــــن ابــــن عــــباس - 
رضــي الله عــنهما - عــن الــنبي - صــلى الله عــليه وســلم - أنــه قــال: « كــل 
مـــسكر حـــرام  » ولا يـــجوز الأكـــل مـــن ثـــمنها " ( 22/ 138 - الـــفتاوى ) 
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قــال شــيخ الإســلام ابــن تــيمية - رحــمه الله - : " والجــمهور عــلى أن قــليل 
الــحشيشة وكــثيرهــا حــرام بــل الــصواب أن آكــلها يحــد وأنــها نــجسة " ( ص 
62 - مـختصر الـفتاوى المـصريـة ) وبـما أن فـعل المـدعـى عـليه كـان بـقصد 
الاتـجار والـترويـج وهـو مـن الأفـعال الجـرمـية الـتي نـص عـليها نـظام مـكافـحة 
المخـــدرات والمـــؤثـــرات الـــعقلية فـــي مـــادتـــه الـــثالـــثة, فـــينطبق عـــليه مـــا جـــاء فـــي 

المادة (56) من ذات النظام. 
الحكم: ✓

: ســـــجن  ولجـــــميع مـــــن أجـــــل ذلـــــك قـــــررت الـــــدائـــــرة لـــــلحق الـــــعام مـــــا يـــــلي: أولاً
المــــدعــــى عــــليه (  5- 15 ســــنة مــــع جــــواز الــــنزول عــــن الحــــد الأدنــــى وفــــقا 
لـلمادة 60  ) يحتسـب مـنها مـا أمـضاه عـلى ذمـة هـذه الـقضية وفـقاً لـلمادة 
38 مـن نـظام مـكافـحة المخـدرات والمـؤثـرات الـعقلية. ثـانـياً: جـلد المـدعـى عـليه 
تــعزيــراً ( لا تــزيــد فــي كــل مــرة عــن خــمسين جــلدة ) مــفرقــة عــلى دفــعات كــل 
دفـــعة ..... جـــلده، بـــين كـــل دفـــعة والأخـــرى مـــا لا يـــقل عـــن عشـــرة أيـــام، لـــقاء 
تــرويــج الــحشيش وفــقاً لــلمادة (38) مــن ذات الــنظام. ثــالــثاً: إلــزام المــدعــى 
عـــــــــــليه بـــــــــــغرامـــــــــــة مـــــــــــالـــــــــــية قـــــــــــدرهـــــــــــا ....  ( مـــــــــــن ريـ( 1000 )ــال - إلـــــــــــى 
ريــ( 50.000 )ــال )  وفــقاً لــلمادة (38) مــن ذات الــنظام. رابــعاً: إبــعاد 
المــــدعــــى عــــليه عــــن الــــبلاد وعــــدم الــــسماح لــــه بــــالــــعودة إلا وفــــق مــــا تــــقتضيه 
تـــعليمات الـــحج والـــعمرة بـــعد إنـــهاء مـــالـــه مـــن حـــقوق ومـــا عـــليه مـــن واجـــبات، 
وفـــــقاً لـــــلمادة (56) مـــــن ذات الـــــنظام. خـــــامـــــساً: مـــــصادرة ( الـــــسيارة... أو 
الــــهاتــــف أو ...  )  المســــتخدمــــة فــــي الجــــريــــمة وفــــقاً لــــلمادة (53) مــــن ذات 
الــنظام , وبــذلــك وبهــذا حــكمت الــدائــرة، والله أعــلم وأحــكم، وأمــرت بــإصــدار 
صــك الــحكم، وتســليمه لأطــراف الــدَّعــوى فــي المــوعــد الـمُحــدد أدنــاه، وجــرى 
إفـــهام المـــدَّعـــي الـــعام والمـــدَّعـــى عـــليه بـــطرق الاعـــتراض عـــلى الـــحكم، خـــلال 
المــدة المــقررة نــظامــاً لــلاعــتراض وهــي (ثــلاثــون يــومــاً) تــبدأ مــن تــاريــخ الــيوم 
الـــتالـــي لتســـليم نـــسخة صـــك الـــحكم وإذا مـــضت مـــدة الاعـــتراض ولـــم يـــقدم 
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أحـد مـنهم اعـتراضـه خـلالـها فـإن حـقه فـي تـقديـم اعـتراضـه يـسقط ويكتسـب 
تاَمـــــها  الـــــحكم الـــــصفة الـــــقطعية وبـــــذلـــــك تـــــكون الجـــــلسة قـــــد انتهـــــت وكـــــان خـِــــ

اعة 00 : 00 صباَحاً،  السَّ

تسبيب وحكم/     قات - تعاطي (   سعودي   ) 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبها كــما 
هـــو مـــتقرر فـــقهاً وقـــضاءً, ولأن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان يـــقضي 
بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, ولأنـــه لـــم يـــطرأ عـــلى إقـــرار المـــدعـــى 
عــــليه مــــا يــــبطله ويــــكذبــــه، لــــذلــــك كــــله فــــقد ثــــبت لــــدى الــــدائــــرة إدانــــة المــــدعــــى 
عــليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، ولأن مــا أقــدم عــليه المــدعــى عــليه 
لُكَةِ } ، قـال الـشيخ  محـرم شـرعـاً، ولـقولـه تـعالـى: { ولََا تـُلْقُوا بِأيَـْدِيـكُمْ إلِـَى التَّهـْ
محــــمد بــــن إبــــراهــــيم – رحــــمه الله - : " المــــتعين فــــيها - أي الــــقات - المــــنع 
مـن تـعاطـي زراعـتها، وتـوريـدهـا، واسـتعمالـها، لمـا اشـتملت عـليه مـن المـفاسـد 
والمـــــضار فـــــي الـــــعقول، والأديـــــان، والأبـــــدان، ولمـــــا فـــــيها مـــــن إضـــــاعـــــة المـــــال، 
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وافــــــتتان الــــــناس بــــــها، ولمــــــا اشــــــتملت عــــــليه مــــــن الــــــصد عــــــن ذكــــــر الله، وعــــــن 
الـصلاة، فـهي شـر ووسـيلة لـعدة شـرور، والـوسـائـل لـها أحـكام الـغايـات، وقـد 
ثـــبت ضـــررهـــا، وتـــفتيرهـــا، وتخـــديـــرهـــا، بـــل وإســـكارهـــا، ولا الـــتفات لـــقول مـــن 
نــــفى ذلــــك، فــــإن المــــثبت مــــقدم عــــلى الــــنافــــي، فــــهاتــــان قــــاعــــدتــــان مــــن قــــواعــــد 
الشــريــعة الأصــولــية، تــؤيــدان الــقول بتحــريــمها " وبــما أن المــدعــى عــليه قــام 
بـتعاطـي الـقات وهـذا الـفعل مجـرم اسـتناداً لـلمادة الـرابـعة مـن قـرار مجـلس 
الــــوزراء رقــــم 11 فــــي 1374هـ، واســــتناداً لــــلأمــــر الــــسامــــي الــــكريــــم رقــــم 
59633 فـي 09 / 12 /1432هـ والمـبلغ لـلمحاكـم بـتعميم وزيـر الـعدل 
رقـــم 13 / ت / 4455 بـــتاريـــخ 16 / 01 / 1433هـ ونـــص الـــحاجـــة 
مــنه: " ... يــراعــى عــند تــطبيق الــعقوبــة عــلى مــرتــكبي جــرائــم الــقات تهــريــباً 
وتـرويـجاً أو اسـتعمالاً المـادة (٦٠) مـن الـنظام ذاتـه كـإجـراء مـؤقـت ... إلـخ. 

 "
الحكم: ✓

 .... : وقــــررت الــــدائــــرة فــــي الــــحق الــــعام تــــعزيــــر المــــدَّعــــى عــــليه بــــالآتــــي: أولاً
( ســـــجن لا يـــــتجاوز ســـــنتين + مـــــع جـــــواز الـــــنزول عـــــن الحـــــد الأدنـــــى وفـــــقا 
لـــــلمادة 60 )  . وفـــــقاً لـــــلمادة (4) مـــــن قـــــرار مجـــــلس الـــــوزراء المـــــشار إلـــــيه 
: عـــقوبـــة مـــرســـلة عـــائـــدة لاجـــتهاد الـــقاضـــي ( جـــلد – ســـجن –  أعـــلاه. ثـــانـــياً
غــرامــة ... إلــخ ) وفــقاً لــلمادة (4) مــن ذات الــقرار. وبهــذا حــكمت الــدائــرة، 
والله أعـلم وأحـكم، وأمـرت بـإصـدار صـك الـحكم، وتسـليمه لأطـراف الـدَّعـوى 
فـي المـوعـد الـمُحـدد أدنـاه، وجـرى إفـهام المـدَّعـي الـعام والمـدَّعـى عـليه بـطرق 
الاعـتراض عـلى الـحكم، خـلال المـدة المـقررة نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون 
) تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي لتسـليم نـسخة صـك الـحكم وإذا مـضت  يـومـاً
مــدة الاعــتراض ولــم يــقدم أحــد مــنهم اعــتراضــه خــلالــها فــإن حــقه فــي تــقديــم 
اعـتراضـه يـسقط ويكتسـب الـحكم الـصفة الـقطعية وبـذلـك تـكون الجـلسة قـد 

اعة 00 : 00 صباَحاً،  انتهت وكان خِتاَمها السَّ
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تسبيب وحكم/     قات - تعاطي (   أجنبي   ) 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبها كــما 
هـــو مـــتقرر فـــقهاً وقـــضاءً, ولأن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان يـــقضي 
بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, ولأنـــه لـــم يـــطرأ عـــلى إقـــرار المـــدعـــى 
عــــليه مــــا يــــبطله ويــــكذبــــه، لــــذلــــك كــــله فــــقد ثــــبت لــــدى الــــدائــــرة إدانــــة المــــدعــــى 
عــليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، ولأن مــا أقــدم عــليه المــدعــى عــليه 
لُكَةِ } ، قـال الـشيخ  محـرم شـرعـاً، ولـقولـه تـعالـى: { ولََا تـُلْقُوا بِأيَـْدِيـكُمْ إلِـَى التَّهـْ
محــــمد بــــن إبــــراهــــيم – رحــــمه الله - : " المــــتعين فــــيها - أي الــــقات - المــــنع 
مـن تـعاطـي زراعـتها، وتـوريـدهـا، واسـتعمالـها، لمـا اشـتملت عـليه مـن المـفاسـد 
والمـــــضار فـــــي الـــــعقول، والأديـــــان، والأبـــــدان، ولمـــــا فـــــيها مـــــن إضـــــاعـــــة المـــــال، 
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وافــــــتتان الــــــناس بــــــها، ولمــــــا اشــــــتملت عــــــليه مــــــن الــــــصد عــــــن ذكــــــر الله، وعــــــن 
الـصلاة، فـهي شـر ووسـيلة لـعدة شـرور، والـوسـائـل لـها أحـكام الـغايـات، وقـد 
ثـــبت ضـــررهـــا، وتـــفتيرهـــا، وتخـــديـــرهـــا، بـــل وإســـكارهـــا، ولا الـــتفات لـــقول مـــن 
نــــفى ذلــــك، فــــإن المــــثبت مــــقدم عــــلى الــــنافــــي، فــــهاتــــان قــــاعــــدتــــان مــــن قــــواعــــد 
الشــريــعة الأصــولــية، تــؤيــدان الــقول بتحــريــمها " وبــما أن تــعاطــي المخــدرات 
والمــؤثــرات الــعقلية والمــفترات مــن قــبيل الــذنــوب والمــعاصــي الــتي مــرد الــعقوبــة 
فـيها إلـى الـنظر الـقضائـي وفـقاً لمـا نـص عـليه الـتعميم 51/12/ت بـتاريـخ 
28 / 04 /1400هـ المــــــشار فــــــيه إلــــــى كــــــتاب ســــــماحــــــة رئــــــيس مجــــــلس 

القضاء الأعلى ذي الرقم  2289/1 بتاريخ 22/12/1399هـ 
الحكم: ✓

 .... : وقــــررت الــــدائــــرة فــــي الــــحق الــــعام تــــعزيــــر المــــدَّعــــى عــــليه بــــالآتــــي: أولاً
( ســـــجن لا يـــــتجاوز ســـــنتين + مـــــع جـــــواز الـــــنزول عـــــن الحـــــد الأدنـــــى وفـــــقا 
لـــــلمادة 60 )  . وفـــــقاً لـــــلمادة (4) مـــــن قـــــرار مجـــــلس الـــــوزراء المـــــشار إلـــــيه 
: عـــقوبـــة مـــرســـلة عـــائـــدة لاجـــتهاد الـــقاضـــي ( جـــلد – ســـجن –  أعـــلاه. ثـــانـــياً
غـرامـة ... إلـخ ) وفـقاً لـلمادة (4) مـن ذات الـقرار. ثـالـثاً: إبـعاد المـدعـى عـليه 
عـــن الـــبلاد وعـــدم الـــسماح لـــه بـــالـــعودة إلا وفـــق مـــا تـــقتضيه تـــعليمات الـــحج 
والــعمرة بــعد إنــهاء مــالــه مــن حــقوق ومــا عــليه مــن واجــبات، وفــقاً لــلمادة (4) 
مــن ذات الــقرار. وبهــذا حــكمت الــدائــرة، والله أعــلم وأحــكم، وأمــرت بــإصــدار 
صــك الــحكم، وتســليمه لأطــراف الــدَّعــوى فــي المــوعــد الـمُحــدد أدنــاه، وجــرى 
إفـــهام المـــدَّعـــي الـــعام والمـــدَّعـــى عـــليه بـــطرق الاعـــتراض عـــلى الـــحكم، خـــلال 
المــدة المــقررة نــظامــاً لــلاعــتراض وهــي (ثــلاثــون يــومــاً) تــبدأ مــن تــاريــخ الــيوم 
الـــتالـــي لتســـليم نـــسخة صـــك الـــحكم وإذا مـــضت مـــدة الاعـــتراض ولـــم يـــقدم 
أحـد مـنهم اعـتراضـه خـلالـها فـإن حـقه فـي تـقديـم اعـتراضـه يـسقط ويكتسـب 
تاَمـــــها  الـــــحكم الـــــصفة الـــــقطعية وبـــــذلـــــك تـــــكون الجـــــلسة قـــــد انتهـــــت وكـــــان خـِــــ

اعة 00 : 00 صباَحاً،  السَّ
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تسبيب وحكم/     قات - حيازة (   سعودي   ) 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبها كــما 
هــو مــتقرر فــقهاً وقــضاءً, ولأن الــرســول صــلى الله عــليه وســلم كــان يــقضي 
بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, ولأنـــه لـــم يـــطرأ عـــلى إقـــرار المـــدعـــى 
عــــليه مــــا يــــبطله ويــــكذبــــه، لــــذلــــك كــــله فــــقد ثــــبت لــــدى الــــدائــــرة إدانــــة المــــدعــــى 
عــليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، ولأن مــا أقــدم عــليه المــدعــى عــليه 
لُكَةِ } ، ولمــا جــاء  محــرم شــرعــاً، ولــقولــه تــعالــى: { ولََا تـُـلْقُوا بِأيَـْـدِيــكُمْ إلِـَـى التَّهـْـ
فـــي قـــرار المـــشاركـــين فـــي ( المـــؤتـــمر الإســـلامـــي الـــعالمـــي لمـــكافـــحة المـــسكرات 
والمخــدرات ) المــنعقد فــي الــجامــعة الإســلامــية بــالمــديــنة المــنورة ( الــفترة مــن 
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27- 30/5/1402هـ) بـــــــشأن الـــــــقات، فـــــــجاء فـــــــي الـــــــوصـــــــية الـــــــتاســـــــعة 
عشـرة: "يـقرر المـؤتـمر بـعد اسـتعراض مـا قـدم إلـيه مـن بـحوث حـول أضـرار 
الــقات الــصحية، والــنفسية، والخــلقية، والاجــتماعــية، والاقــتصاديــة، أنــه مــن 
المخـــدرات المحـــرمـــة شـــرعـــاً، ولـــذلـــك فـــإنـــه يـــوصـــي الـــدول الإســـلامـــية بـــتطبيق 
الـعقوبـة الإسـلامـية الشـرعـية الـرادعـة عـلى مـن يـزرع أو يـروج أو يـتناول هـذا 
الـــــنبات الـــــخبيث ... " وبـــــما أن المـــــدعـــــى عـــــليه حـــــاز كـــــمية مـــــن نـــــبات الـــــقات 
بـقصد الـتعاطـي وهـذا الـفعل مجـرم اسـتناداً لـلمادة الـرابـعة مـن قـرار مجـلس 
الــــوزراء رقــــم 11 فــــي 1374هـ، واســــتناداً لــــلأمــــر الــــسامــــي الــــكريــــم رقــــم 
59633 فـي 09 / 12 /1432هـ والمـبلغ لـلمحاكـم بـتعميم وزيـر الـعدل 
رقـــم 13 / ت / 4455 بـــتاريـــخ 16 / 01 / 1433هـ ونـــص الـــحاجـــة 
مــنه: " ... يــراعــى عــند تــطبيق الــعقوبــة عــلى مــرتــكبي جــرائــم الــقات تهــريــباً 
وتـرويـجاً أو اسـتعمالاً المـادة (٦٠) مـن الـنظام ذاتـه كـإجـراء مـؤقـت ... إلـخ. 

 "
الحكم: ✓

: ســــــجن المــــــدعــــــى عــــــليه ... ....  وقــــــررت الــــــدائــــــرة فــــــي الــــــحق مــــــا يــــــلي: أولاً
( ســـــجن لا يـــــتجاوز ســـــنتين + مـــــع جـــــواز الـــــنزول عـــــن الحـــــد الأدنـــــى وفـــــقا 
لـــــلمادة 60 )  . وفـــــقاً لـــــلمادة (4) مـــــن قـــــرار مجـــــلس الـــــوزراء المـــــشار إلـــــيه 
: عـــقوبـــة مـــرســـلة عـــائـــدة لاجـــتهاد الـــقاضـــي ( جـــلد – ســـجن –  أعـــلاه. ثـــانـــياً
غــرامــة ... إلــخ ) وفــقاً لــلمادة (4) مــن ذات الــقرار. وبهــذا حــكمت الــدائــرة، 
والله أعـلم وأحـكم، وأمـرت بـإصـدار صـك الـحكم، وتسـليمه لأطـراف الـدَّعـوى 
فـي المـوعـد الـمُحـدد أدنـاه، وجـرى إفـهام المـدَّعـي الـعام والمـدَّعـى عـليه بـطرق 
الاعـتراض عـلى الـحكم، خـلال المـدة المـقررة نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون 
) تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي لتسـليم نـسخة صـك الـحكم وإذا مـضت  يـومـاً
مــدة الاعــتراض ولــم يــقدم أحــد مــنهم اعــتراضــه خــلالــها فــإن حــقه فــي تــقديــم 
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اعـتراضـه يـسقط ويكتسـب الـحكم الـصفة الـقطعية وبـذلـك تـكون الجـلسة قـد 
اعة 00 : 00 صباَحاً،  انتهت وكان خِتاَمها السَّ

  
 

تسبيب وحكم/     قات - حيازة (   أجنبي   ) 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبها كــما 
هـــو مـــتقرر فـــقهاً وقـــضاءً, ولأن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان يـــقضي 
بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, ولأنـــه لـــم يـــطرأ عـــلى إقـــرار المـــدعـــى 
عــــليه مــــا يــــبطله ويــــكذبــــه، لــــذلــــك كــــله فــــقد ثــــبت لــــدى الــــدائــــرة إدانــــة المــــدعــــى 
عــليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، ولأن مــا أقــدم عــليه المــدعــى عــليه 
لُكَةِ } ، ولمــا جــاء  محــرم شــرعــاً، ولــقولــه تــعالــى: { ولََا تـُـلْقُوا بِأيَـْـدِيــكُمْ إلِـَـى التَّهـْـ
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فـــي قـــرار المـــشاركـــين فـــي ( المـــؤتـــمر الإســـلامـــي الـــعالمـــي لمـــكافـــحة المـــسكرات 
والمخــدرات ) المــنعقد فــي الــجامــعة الإســلامــية بــالمــديــنة المــنورة ( الــفترة مــن 
27- 30/5/1402هـ) بـــــــشأن الـــــــقات، فـــــــجاء فـــــــي الـــــــوصـــــــية الـــــــتاســـــــعة 
عشـرة: "يـقرر المـؤتـمر بـعد اسـتعراض مـا قـدم إلـيه مـن بـحوث حـول أضـرار 
الــقات الــصحية، والــنفسية، والخــلقية، والاجــتماعــية، والاقــتصاديــة، أنــه مــن 
المخـــدرات المحـــرمـــة شـــرعـــاً، ولـــذلـــك فـــإنـــه يـــوصـــي الـــدول الإســـلامـــية بـــتطبيق 
الـعقوبـة الإسـلامـية الشـرعـية الـرادعـة عـلى مـن يـزرع أو يـروج أو يـتناول هـذا 
الــنبات الــخبيث ... " واســتناداً لــلأمــر الــسامــي الــكريــم رقــم 59633 فــي 
09 / 12 /1432هـ والمـبلغ لـلمحاكـم بـتعميم وزيـر الـعدل رقـم 13 / ت 
/ 4455 بـــــــتاريـــــــخ 16 / 01 / 1433هـ ونـــــــص الـــــــحاجـــــــة مـــــــنه: " ... 
يــراعــى عــند تــطبيق الــعقوبــة عــلى مــرتــكبي جــرائــم الــقات تهــريــباً وتــرويــجاً أو 

استعمالاً المادة (٦٠) من النظام ذاته كإجراء مؤقت ... إلخ. " 
الحكم: ✓

: ســــــجن المــــــدعــــــى عــــــليه ... ....  وقــــــررت الــــــدائــــــرة فــــــي الــــــحق مــــــا يــــــلي: أولاً
( ســـــجن لا يـــــتجاوز ســـــنتين + مـــــع جـــــواز الـــــنزول عـــــن الحـــــد الأدنـــــى وفـــــقا 
لـــــلمادة 60 )  . وفـــــقاً لـــــلمادة (4) مـــــن قـــــرار مجـــــلس الـــــوزراء المـــــشار إلـــــيه 
: عـــقوبـــة مـــرســـلة عـــائـــدة لاجـــتهاد الـــقاضـــي ( جـــلد – ســـجن –  أعـــلاه. ثـــانـــياً
غـرامـة ... إلـخ ) وفـقاً لـلمادة (4) مـن ذات الـقرار. ثـالـثاً: إبـعاد المـدعـى عـليه 
عـــن الـــبلاد وعـــدم الـــسماح لـــه بـــالـــعودة إلا وفـــق مـــا تـــقتضيه تـــعليمات الـــحج 
والــعمرة بــعد إنــهاء مــالــه مــن حــقوق ومــا عــليه مــن واجــبات، وفــقاً لــلمادة (4) 
مــن ذات الــقرار. وبهــذا حــكمت الــدائــرة، والله أعــلم وأحــكم، وأمــرت بــإصــدار 
صــك الــحكم، وتســليمه لأطــراف الــدَّعــوى فــي المــوعــد الـمُحــدد أدنــاه، وجــرى 
إفـــهام المـــدَّعـــي الـــعام والمـــدَّعـــى عـــليه بـــطرق الاعـــتراض عـــلى الـــحكم، خـــلال 
المــدة المــقررة نــظامــاً لــلاعــتراض وهــي (ثــلاثــون يــومــاً) تــبدأ مــن تــاريــخ الــيوم 
الـــتالـــي لتســـليم نـــسخة صـــك الـــحكم وإذا مـــضت مـــدة الاعـــتراض ولـــم يـــقدم 
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أحـد مـنهم اعـتراضـه خـلالـها فـإن حـقه فـي تـقديـم اعـتراضـه يـسقط ويكتسـب 
تاَمـــــها  الـــــحكم الـــــصفة الـــــقطعية وبـــــذلـــــك تـــــكون الجـــــلسة قـــــد انتهـــــت وكـــــان خـِــــ

اعة 00 : 00 صباَحاً،  السَّ

 

تسبيب وحكم/     قات – بيع / نقل / إهداء (   سعودي   ) 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبها كــما 
هـــو مـــتقرر فـــقهاً وقـــضاءً, ولأن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان يـــقضي 
بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, ولأنـــه لـــم يـــطرأ عـــلى إقـــرار المـــدعـــى 
عــــليه مــــا يــــبطله ويــــكذبــــه، لــــذلــــك كــــله فــــقد ثــــبت لــــدى الــــدائــــرة إدانــــة المــــدعــــى 
عــليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، ولأن مــا أقــدم عــليه المــدعــى عــليه 
لُكَةِ } ، قـال الـشيخ  محـرم شـرعـاً، ولـقولـه تـعالـى: { ولََا تـُلْقُوا بِأيَـْدِيـكُمْ إلِـَى التَّهـْ
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محــــمد بــــن إبــــراهــــيم – رحــــمه الله - : " المــــتعين فــــيها - أي الــــقات - المــــنع 
مـن تـعاطـي زراعـتها، وتـوريـدهـا، واسـتعمالـها، لمـا اشـتملت عـليه مـن المـفاسـد 
والمـــــضار فـــــي الـــــعقول، والأديـــــان، والأبـــــدان، ولمـــــا فـــــيها مـــــن إضـــــاعـــــة المـــــال، 
وافــــــتتان الــــــناس بــــــها، ولمــــــا اشــــــتملت عــــــليه مــــــن الــــــصد عــــــن ذكــــــر الله، وعــــــن 
الـصلاة، فـهي شـر ووسـيلة لـعدة شـرور، والـوسـائـل لـها أحـكام الـغايـات، وقـد 
ثـــبت ضـــررهـــا، وتـــفتيرهـــا، وتخـــديـــرهـــا، بـــل وإســـكارهـــا، ولا الـــتفات لـــقول مـــن 
نــــفى ذلــــك، فــــإن المــــثبت مــــقدم عــــلى الــــنافــــي، فــــهاتــــان قــــاعــــدتــــان مــــن قــــواعــــد 
الشـريـعة الأصـولـية، تـؤيـدان الـقول بتحـريـمها " وبـما أن المـدعـى عـليه تـوسـط 
فـــي تـــصريـــف كـــمية مـــن نـــبات الـــقات ( بـــالـــبيع / الإهـــداء / الـــنقل ) وهـــذا 
الــفعل مجــرم اســتناداً لــلمادة (3) مــن الــقرار الــوزاري رقــم 2057 بــتاريــخ 
26/5/1404هـ واســــتناداً لــــلأمــــر الــــسامــــي الــــكريــــم رقــــم 59633 فــــي 
09 / 12 /1432هـ والمـبلغ لـلمحاكـم بـتعميم وزيـر الـعدل رقـم 13 / ت 
/ 4455 بـــــــتاريـــــــخ 16 / 01 / 1433هـ ونـــــــص الـــــــحاجـــــــة مـــــــنه: " ... 
يــراعــى عــند تــطبيق الــعقوبــة عــلى مــرتــكبي جــرائــم الــقات تهــريــباً وتــرويــجاً أو 

استعمالاً المادة (٦٠) من النظام ذاته كإجراء مؤقت ... إلخ. " 
الحكم: ✓

: سـجن المـدعـى عـليه ... ( مـن 2  /  وقـررت الـدائـرة فـي الـحق مـا يـلي: أولاً
5 ســـنوات، مـــع جـــواز الـــنزول عـــن الحـــد الأدنـــى وفـــقا لـــلمادة 60 ) تـــعزيـــراً 
وفـقاً لـلمادة (3) مـن الـقرار الـوزاري المـشار إلـيه أعـلاه. ثـانـياً: إلـزام المـدعـى 
عــــليه بــــغرامــــة مــــالــــية قــــدرهــــا ( لا تــــتجاوز عشــــرة آلاف ريـ(10.000)ـال ) 
, وفـقاً لـلمادة (3) مـن ذات الـقرار. وبهـذا حـكمت الـدائـرة، والله أعـلم  ً تـعزيـرا
وأحـكم، وأمـرت بـإصـدار صـك الـحكم، وتسـليمه لأطـراف الـدَّعـوى فـي المـوعـد 
الـمُحـدد أدنـاه، وجـرى إفـهام المـدَّعـي الـعام والمـدَّعـى عـليه بـطرق الاعـتراض 
عـلى الـحكم، خـلال المـدة المـقررة نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون يـومـاً) تـبدأ 
مـــــن تـــــاريـــــخ الـــــيوم الـــــتالـــــي لتســـــليم نـــــسخة صـــــك الـــــحكم وإذا مـــــضت مـــــدة 
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الاعــــتراض ولــــم يــــقدم أحــــد مــــنهم اعــــتراضــــه خــــلالــــها فــــإن حــــقه فــــي تــــقديــــم 
اعـتراضـه يـسقط ويكتسـب الـحكم الـصفة الـقطعية وبـذلـك تـكون الجـلسة قـد 

اعة 00 : 00 صباَحاً،  انتهت وكان خِتاَمها السَّ

 

تسبيب وحكم/     قات – بيع / نقل / إهداء (   أجنبي   ) 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبها كــما 
هـــو مـــتقرر فـــقهاً وقـــضاءً, ولأن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان يـــقضي 
بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, ولأنـــه لـــم يـــطرأ عـــلى إقـــرار المـــدعـــى 
عــــليه مــــا يــــبطله ويــــكذبــــه، لــــذلــــك كــــله فــــقد ثــــبت لــــدى الــــدائــــرة إدانــــة المــــدعــــى 
عــليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، ولأن مــا أقــدم عــليه المــدعــى عــليه 
لُكَةِ } ، قـال الـشيخ  محـرم شـرعـاً، ولـقولـه تـعالـى: { ولََا تـُلْقُوا بِأيَـْدِيـكُمْ إلِـَى التَّهـْ
محــــمد بــــن إبــــراهــــيم – رحــــمه الله - : " المــــتعين فــــيها - أي الــــقات - المــــنع 
مـن تـعاطـي زراعـتها، وتـوريـدهـا، واسـتعمالـها، لمـا اشـتملت عـليه مـن المـفاسـد 
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والمـــــضار فـــــي الـــــعقول، والأديـــــان، والأبـــــدان، ولمـــــا فـــــيها مـــــن إضـــــاعـــــة المـــــال، 
وافــــــتتان الــــــناس بــــــها، ولمــــــا اشــــــتملت عــــــليه مــــــن الــــــصد عــــــن ذكــــــر الله، وعــــــن 
الـصلاة، فـهي شـر ووسـيلة لـعدة شـرور، والـوسـائـل لـها أحـكام الـغايـات، وقـد 
ثـــبت ضـــررهـــا، وتـــفتيرهـــا، وتخـــديـــرهـــا، بـــل وإســـكارهـــا، ولا الـــتفات لـــقول مـــن 
نــــفى ذلــــك، فــــإن المــــثبت مــــقدم عــــلى الــــنافــــي، فــــهاتــــان قــــاعــــدتــــان مــــن قــــواعــــد 
الشـريـعة الأصـولـية، تـؤيـدان الـقول بتحـريـمها " وبـما أن المـدعـى عـليه تـوسـط 
فـــي تـــصريـــف كـــمية مـــن نـــبات الـــقات ( بـــالـــبيع / الإهـــداء / الـــنقل ) وهـــذا 
الــفعل مجــرم اســتناداً لــلمادة (3) مــن الــقرار الــوزاري رقــم 2057 بــتاريــخ 
26/5/1404هـ واســــتناداً لــــلأمــــر الــــسامــــي الــــكريــــم رقــــم 59633 فــــي 
09 / 12 /1432هـ والمـبلغ لـلمحاكـم بـتعميم وزيـر الـعدل رقـم 13 / ت 
/ 4455 بـــــــتاريـــــــخ 16 / 01 / 1433هـ ونـــــــص الـــــــحاجـــــــة مـــــــنه: " ... 
يــراعــى عــند تــطبيق الــعقوبــة عــلى مــرتــكبي جــرائــم الــقات تهــريــباً وتــرويــجاً أو 

استعمالاً المادة (٦٠) من النظام ذاته كإجراء مؤقت ... إلخ. " 
الحكم: ✓

: سـجن المـدعـى عـليه ... ( مـن 2  /  وقـررت الـدائـرة فـي الـحق مـا يـلي: أولاً
5 ســـنوات، مـــع جـــواز الـــنزول عـــن الحـــد الأدنـــى وفـــقا لـــلمادة 60 ) تـــعزيـــراً 
وفـقاً لـلمادة (3) مـن الـقرار الـوزاري المـشار إلـيه أعـلاه. ثـانـياً: إلـزام المـدعـى 
عــــليه بــــغرامــــة مــــالــــية قــــدرهــــا ( لا تــــتجاوز عشــــرة آلاف ريـ(10.000)ـال ) 
, وفـقاً لـلمادة (3) مـن ذات الـقرار. وبهـذا حـكمت الـدائـرة، والله أعـلم  ً تـعزيـرا
وأحـكم، وأمـرت بـإصـدار صـك الـحكم، وتسـليمه لأطـراف الـدَّعـوى فـي المـوعـد 
الـمُحـدد أدنـاه، وجـرى إفـهام المـدَّعـي الـعام والمـدَّعـى عـليه بـطرق الاعـتراض 
عـلى الـحكم، خـلال المـدة المـقررة نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون يـومـاً) تـبدأ 
مـــــن تـــــاريـــــخ الـــــيوم الـــــتالـــــي لتســـــليم نـــــسخة صـــــك الـــــحكم وإذا مـــــضت مـــــدة 
الاعــــتراض ولــــم يــــقدم أحــــد مــــنهم اعــــتراضــــه خــــلالــــها فــــإن حــــقه فــــي تــــقديــــم 
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اعـتراضـه يـسقط ويكتسـب الـحكم الـصفة الـقطعية وبـذلـك تـكون الجـلسة قـد 
اعة 00 : 00 صباَحاً،  انتهت وكان خِتاَمها السَّ

 

تسبيب وحكم/     قات – تهريب - تعاطي (   سعودي   ) 
الأسباب: ✓

فــبناءً عــلى مــا تــقدم وبــعد ســماع الــدعــوى والإجــابــة، ولإقــرار المــدعــى عــليه بــما جــاء 
فـــي دعـــوى المـــدعـــي الـــعام، وحـــيث إن الإقـــرار حـــجة عـــلى صـــاحـــبها كـــما هـــو مـــتقرر 
فــقهاً وقــضاءً, ولأن الــرســول صــلى الله عــليه وســلم كــان يــقضي بــالإقــرار فــي الــدمــاء 
والحـدود والأمـوال, ولأنـه لـم يـطرأ عـلى إقـرار المـدعـى عـليه مـا يـبطله ويـكذبـه، لـذلـك كـله 
فـقد ثـبت لـدى الـدائـرة إدانـة المـدعـى عـليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، ولأن 
مـــا أقـــدم عـــليه المـــدعـــى عـــليه محـــرم شـــرعـــاً، ولـــقولـــه تـــعالـــى: { ولََا تـُــلْقُوا بِأيَـْــدِيـــكُمْ إلِـَــى 
لُكَةِ } ، ولمــا جــاء فــي قــرار المــشاركــين فــي ( المــؤتــمر الإســلامــي الــعالمــي لمــكافــحة  التَّهـْـ
المـسكرات والمخـدرات ) المـنعقد فـي الـجامـعة الإسـلامـية بـالمـديـنة المـنورة ( الـفترة مـن 
27- 30/5/1402هـ) بـشأن الـقات، فـجاء فـي الـوصـية الـتاسـعة عشـرة: "يـقرر 
المـــــؤتـــــمر بـــــعد اســـــتعراض مـــــا قـــــدم إلـــــيه مـــــن بـــــحوث حـــــول أضـــــرار الـــــقات الـــــصحية، 
والــنفسية، والخــلقية، والاجــتماعــية، والاقــتصاديــة، أنــه مــن المخــدرات المحــرمــة شــرعــاً، 
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ولــذلــك فــإنــه يــوصــي الــدول الإســلامــية بــتطبيق الــعقوبــة الإســلامــية الشــرعــية الــرادعــة 
عــلى مــن يــزرع أو يــروج أو يــتناول هــذا الــنبات الــخبيث ... " وبــما أن المــدعــى عــليه 
هــــرب كــــمية مــــن نــــبات الــــقات بــــقصد الــــتعاطــــي وهــــذا الــــفعل مجــــرم اســــتناداً لــــلمادة 
الأولـــــــــــــــى فـــــــــــــــي الـــــــــــــــفقرة ( ب ) مـــــــــــــــن الـــــــــــــــقرار الـــــــــــــــوزاري  رقـــــــــــــــم 2057 بـــــــــــــــتاريـــــــــــــــخ 
26/5/1404هـ, ويـــــنطبق بـــــحقه الـــــفقرة (د) مـــــن ذات المـــــادة، واســـــتناداً لـــــلأمـــــر 
الــــــسامــــــي الــــــكريــــــم رقــــــم 59633 فــــــي 09 / 12 /1432هـ والمــــــبلغ لــــــلمحاكــــــم 
بـــــــتعميم وزيـــــــر الـــــــعدل رقـــــــم 13 / ت / 4455 بـــــــتاريـــــــخ 16 / 01 / 1433ه ـ
ونــص الــحاجــة مــنه: " ... يــراعــى عــند تــطبيق الــعقوبــة عــلى مــرتــكبي جــرائــم الــقات 
تهريباً وترويجاً أو استعمالاً المادة (٦٠) من النظام ذاته كإجراء مؤقت ... إلخ. " 

الحكم: ✓
: سـجن المـدعـى عـليه ... ( مـن 2  /  وقـررت الـدائـرة فـي الـحق مـا يـلي: أولاً
12 ســـنة، مـــع جـــواز الـــنزول عـــن الحـــد الأدنـــى وفـــقا لـــلمادة 60 ) تـــعزيـــراً 
وفــقاً لــلمادة (1) الــفقرة (ب) مــن الــقرار الــوزاري المــشار إلــيه أعــلاه. ثــانــياً: 
إلـــــــزام المـــــــدعـــــــى عـــــــليه بـــــــغرامـــــــة مـــــــالـــــــية قـــــــدرهـــــــا ( لا تـــــــتجاوز عشـــــــرون آلاف 
ريـ(20.000)ـال) تـــعزيـــراً, وفـــقاً لـــلمادة (1) مـــن ذات الـــقرار. ثـــالـــثاً: مـــنع 
المـدعـى عـليه مـن الـسفر خـارج المـملكة ( قـدر المـنع عـائـد لـلنظر الـقضائـي ) 
تـــعزيـــراً وفـــقاً لـــلمادة الأولـــى فـــي الـــفقرة (د) مـــن ذات الـــقرار. وبهـــذا حـــكمت 
الـدائـرة، والله أعـلم وأحـكم، وأمـرت بـإصـدار صـك الـحكم، وتسـليمه لأطـراف 
الـــدَّعـــوى فـــي المـــوعـــد الـمُحـــدد أدنـــاه، وجـــرى إفـــهام المـــدَّعـــي الـــعام والمـــدَّعـــى 
عــليه بــطرق الاعــتراض عــلى الــحكم، خــلال المــدة المــقررة نــظامــاً لــلاعــتراض 
وهــــي (ثــــلاثــــون يــــومــــاً) تــــبدأ مــــن تــــاريــــخ الــــيوم الــــتالــــي لتســــليم نــــسخة صــــك 
الــحكم وإذا مــضت مــدة الاعــتراض ولــم يــقدم أحــد مــنهم اعــتراضــه خــلالــها 
فــــإن حــــقه فــــي تــــقديــــم اعــــتراضــــه يــــسقط ويكتســــب الــــحكم الــــصفة الــــقطعية 
اعة 00 : 00 صباَحاً،  وبذلك تكون الجلسة قد انتهت وكان خِتاَمها السَّ
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تسبيب وحكم/     قات – تهريب - تعاطي (   أجنبي   ) 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبها كــما 
هـــو مـــتقرر فـــقهاً وقـــضاءً, ولأن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان يـــقضي 
بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, ولأنـــه لـــم يـــطرأ عـــلى إقـــرار المـــدعـــى 
عــــليه مــــا يــــبطله ويــــكذبــــه، لــــذلــــك كــــله فــــقد ثــــبت لــــدى الــــدائــــرة إدانــــة المــــدعــــى 
عــليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، ولأن مــا أقــدم عــليه المــدعــى عــليه 
لُكَةِ } ، ولمــا جــاء  محــرم شــرعــاً، ولــقولــه تــعالــى: { ولََا تـُـلْقُوا بِأيَـْـدِيــكُمْ إلِـَـى التَّهـْـ
فـــي قـــرار المـــشاركـــين فـــي ( المـــؤتـــمر الإســـلامـــي الـــعالمـــي لمـــكافـــحة المـــسكرات 
والمخــدرات ) المــنعقد فــي الــجامــعة الإســلامــية بــالمــديــنة المــنورة ( الــفترة مــن 
27- 30/5/1402هـ) بـــــــشأن الـــــــقات، فـــــــجاء فـــــــي الـــــــوصـــــــية الـــــــتاســـــــعة 
عشـرة: "يـقرر المـؤتـمر بـعد اسـتعراض مـا قـدم إلـيه مـن بـحوث حـول أضـرار 
الــقات الــصحية، والــنفسية، والخــلقية، والاجــتماعــية، والاقــتصاديــة، أنــه مــن 
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المخـــدرات المحـــرمـــة شـــرعـــاً، ولـــذلـــك فـــإنـــه يـــوصـــي الـــدول الإســـلامـــية بـــتطبيق 
الـعقوبـة الإسـلامـية الشـرعـية الـرادعـة عـلى مـن يـزرع أو يـروج أو يـتناول هـذا 
الــــنبات الــــخبيث ... " وبــــما أن المــــدعــــى عــــليه هــــرب كــــمية مــــن نــــبات الــــقات 
بـــــقصد الـــــتعاطـــــي وهـــــذا الـــــفعل مجـــــرم اســـــتناداً لـــــلمادة الأولـــــى فـــــي الـــــفقرة 
( ب ) مـــــــــن الـــــــــقرار الـــــــــوزاري  رقـــــــــم 2057 بـــــــــتاريـــــــــخ 26/5/1404هـ, 
ويـنطبق بـحقه الـفقرة (د) مـن ذات المـادة، واسـتناداً لـلأمـر الـسامـي الـكريـم 
رقـــم 59633 فـــي 09 / 12 /1432هـ والمـــبلغ لـــلمحاكـــم بـــتعميم وزيـــر 
الــــــعدل رقــــــم 13 / ت / 4455 بــــــتاريــــــخ 16 / 01 / 1433هـ ونــــــص 
الــحاجــة مــنه: " ... يــراعــى عــند تــطبيق الــعقوبــة عــلى مــرتــكبي جــرائــم الــقات 
تهـــــــريـــــــباً وتـــــــرويـــــــجاً أو اســـــــتعمالاً المـــــــادة (٦٠) مـــــــن الـــــــنظام ذاتـــــــه كـــــــإجـــــــراء 

مؤقت ... إلخ. " 
الحكم: ✓

: سـجن المـدعـى عـليه ... ( مـن 2  /  وقـررت الـدائـرة فـي الـحق مـا يـلي: أولاً
12 ســـنة، مـــع جـــواز الـــنزول عـــن الحـــد الأدنـــى وفـــقا لـــلمادة 60 ) تـــعزيـــراً 
وفــقاً لــلمادة (1) الــفقرة (ب) مــن الــقرار الــوزاري المــشار إلــيه أعــلاه. ثــانــياً: 
إلـــــــزام المـــــــدعـــــــى عـــــــليه بـــــــغرامـــــــة مـــــــالـــــــية قـــــــدرهـــــــا ( لا تـــــــتجاوز عشـــــــرون آلاف 
ريـ(20.000)ـال ) تـعزيـراً, وفـقاً لـلمادة (1) مـن ذات الـقرار. ثـالـثاً: إبـعاد 
المــــدعــــى عــــليه عــــن الــــبلاد وعــــدم الــــسماح لــــه بــــالــــعودة إلا وفــــق مــــا تــــقتضيه 
تـــعليمات الـــحج والـــعمرة بـــعد إنـــهاء مـــالـــه مـــن حـــقوق ومـــا عـــليه مـــن واجـــبات، 
تـــعزيـــراً وفـــقاً لـــلمادة الأولـــى فـــي الـــفقرة (د) مـــن ذات الـــقرار. وبهـــذا حـــكمت 
الـدائـرة، والله أعـلم وأحـكم، وأمـرت بـإصـدار صـك الـحكم، وتسـليمه لأطـراف 
الـــدَّعـــوى فـــي المـــوعـــد الـمُحـــدد أدنـــاه، وجـــرى إفـــهام المـــدَّعـــي الـــعام والمـــدَّعـــى 
عــليه بــطرق الاعــتراض عــلى الــحكم، خــلال المــدة المــقررة نــظامــاً لــلاعــتراض 
وهــــي (ثــــلاثــــون يــــومــــاً) تــــبدأ مــــن تــــاريــــخ الــــيوم الــــتالــــي لتســــليم نــــسخة صــــك 
الــحكم وإذا مــضت مــدة الاعــتراض ولــم يــقدم أحــد مــنهم اعــتراضــه خــلالــها 
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فــــإن حــــقه فــــي تــــقديــــم اعــــتراضــــه يــــسقط ويكتســــب الــــحكم الــــصفة الــــقطعية 
اعة 00 : 00 صباَحاً،  وبذلك تكون الجلسة قد انتهت وكان خِتاَمها السَّ

 

تسبيب وحكم/     قات - تهريب - اتجار (   سعودي   ) 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبها كــما 
هـــو مـــتقرر فـــقهاً وقـــضاءً, ولأن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان يـــقضي 
بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, ولأنـــه لـــم يـــطرأ عـــلى إقـــرار المـــدعـــى 
عــــليه مــــا يــــبطله ويــــكذبــــه، لــــذلــــك كــــله فــــقد ثــــبت لــــدى الــــدائــــرة إدانــــة المــــدعــــى 
عــليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، ولأن مــا أقــدم عــليه المــدعــى عــليه 
لُكَةِ } ، قـال الـشيخ  محـرم شـرعـاً، ولـقولـه تـعالـى: { ولََا تـُلْقُوا بِأيَـْدِيـكُمْ إلِـَى التَّهـْ
محــــمد بــــن إبــــراهــــيم – رحــــمه الله - : " المــــتعين فــــيها - أي الــــقات - المــــنع 
مـن تـعاطـي زراعـتها، وتـوريـدهـا، واسـتعمالـها، لمـا اشـتملت عـليه مـن المـفاسـد 
والمـــــضار فـــــي الـــــعقول، والأديـــــان، والأبـــــدان، ولمـــــا فـــــيها مـــــن إضـــــاعـــــة المـــــال، 
وافــــــتتان الــــــناس بــــــها، ولمــــــا اشــــــتملت عــــــليه مــــــن الــــــصد عــــــن ذكــــــر الله، وعــــــن 
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الـصلاة، فـهي شـر ووسـيلة لـعدة شـرور، والـوسـائـل لـها أحـكام الـغايـات، وقـد 
ثـــبت ضـــررهـــا، وتـــفتيرهـــا، وتخـــديـــرهـــا، بـــل وإســـكارهـــا، ولا الـــتفات لـــقول مـــن 
نــــفى ذلــــك، فــــإن المــــثبت مــــقدم عــــلى الــــنافــــي، فــــهاتــــان قــــاعــــدتــــان مــــن قــــواعــــد 
الشــريــعة الأصــولــية، تــؤيــدان الــقول بتحــريــمها " وبــما أن المــدعــى عــليه هــرب 
كـــمية مـــن نـــبات الـــقات بـــقصد الاتـــجار وهـــذا الـــفعل مجـــرم اســـتنادا لـــلمادة 
الأولـــــــــــى فـــــــــــي الـــــــــــفقرة (أ) مـــــــــــن الـــــــــــقرار الـــــــــــوزاري رقـــــــــــم 2057 بـــــــــــتاريـــــــــــخ 
26/5/1404هـ واســــتناداً لــــلأمــــر الــــسامــــي الــــكريــــم رقــــم 59633 فــــي 
09 / 12 /1432هـ والمـبلغ لـلمحاكـم بـتعميم وزيـر الـعدل رقـم 13 / ت 
/ 4455 بـــــــتاريـــــــخ 16 / 01 / 1433هـ ونـــــــص الـــــــحاجـــــــة مـــــــنه: " ... 
يــراعــى عــند تــطبيق الــعقوبــة عــلى مــرتــكبي جــرائــم الــقات تهــريــباً وتــرويــجاً أو 

استعمالاً المادة (٦٠) من النظام ذاته كإجراء مؤقت ... إلخ. " 
الحكم: ✓

: سـجن المـدعـى عـليه ... ( مـن 2  /  وقـررت الـدائـرة فـي الـحق مـا يـلي: أولاً
15 ســـنة، مـــع جـــواز الـــنزول عـــن الحـــد الأدنـــى وفـــقا لـــلمادة 60 ) تـــعزيـــراً 
وفــقاً لــلمادة (1) الــفقرة (أ) مــن الــقرار الــوزاري المــشار إلــيه أعــلاه. ثــانــياً: 
إلـــــــزام المـــــــدعـــــــى عـــــــليه بـــــــغرامـــــــة مـــــــالـــــــية قـــــــدرهـــــــا ( لا تـــــــتجاوز عشـــــــرون آلاف 
ريـ(20.000)ـال ) تــعزيــراً, وفــقاً لــلمادة (1) مــن ذات الــقرار. ثــالــثاً: مــنع 
المـدعـى عـليه مـن الـسفر خـارج المـملكة ( قـدر المـنع عـائـد لـلنظر الـقضائـي ) 
تـــعزيـــراً وفـــقاً لـــلمادة الأولـــى فـــي الـــفقرة (د) مـــن ذات الـــقرار. وبهـــذا حـــكمت 
الـدائـرة، والله أعـلم وأحـكم، وأمـرت بـإصـدار صـك الـحكم، وتسـليمه لأطـراف 
الـــدَّعـــوى فـــي المـــوعـــد الـمُحـــدد أدنـــاه، وجـــرى إفـــهام المـــدَّعـــي الـــعام والمـــدَّعـــى 
عــليه بــطرق الاعــتراض عــلى الــحكم، خــلال المــدة المــقررة نــظامــاً لــلاعــتراض 
وهــــي (ثــــلاثــــون يــــومــــاً) تــــبدأ مــــن تــــاريــــخ الــــيوم الــــتالــــي لتســــليم نــــسخة صــــك 
الــحكم وإذا مــضت مــدة الاعــتراض ولــم يــقدم أحــد مــنهم اعــتراضــه خــلالــها 
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فــــإن حــــقه فــــي تــــقديــــم اعــــتراضــــه يــــسقط ويكتســــب الــــحكم الــــصفة الــــقطعية 
اعة 00 : 00 صباَحاً،  وبذلك تكون الجلسة قد انتهت وكان خِتاَمها السَّ

 

تسبيب وحكم/     قات - تهريب - اتجار (   سعودي   ) 
الأسباب: ✓

فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبها كــما 
هـــو مـــتقرر فـــقهاً وقـــضاءً, ولأن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان يـــقضي 
بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, ولأنـــه لـــم يـــطرأ عـــلى إقـــرار المـــدعـــى 
عــــليه مــــا يــــبطله ويــــكذبــــه، لــــذلــــك كــــله فــــقد ثــــبت لــــدى الــــدائــــرة إدانــــة المــــدعــــى 
عــليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، ولأن مــا أقــدم عــليه المــدعــى عــليه 
لُكَةِ } ، قـال الـشيخ  محـرم شـرعـاً، ولـقولـه تـعالـى: { ولََا تـُلْقُوا بِأيَـْدِيـكُمْ إلِـَى التَّهـْ
محــــمد بــــن إبــــراهــــيم – رحــــمه الله - : " المــــتعين فــــيها - أي الــــقات - المــــنع 
مـن تـعاطـي زراعـتها، وتـوريـدهـا، واسـتعمالـها، لمـا اشـتملت عـليه مـن المـفاسـد 
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والمـــــضار فـــــي الـــــعقول، والأديـــــان، والأبـــــدان، ولمـــــا فـــــيها مـــــن إضـــــاعـــــة المـــــال، 
وافــــــتتان الــــــناس بــــــها، ولمــــــا اشــــــتملت عــــــليه مــــــن الــــــصد عــــــن ذكــــــر الله، وعــــــن 
الـصلاة، فـهي شـر ووسـيلة لـعدة شـرور، والـوسـائـل لـها أحـكام الـغايـات، وقـد 
ثـــبت ضـــررهـــا، وتـــفتيرهـــا، وتخـــديـــرهـــا، بـــل وإســـكارهـــا، ولا الـــتفات لـــقول مـــن 
نــــفى ذلــــك، فــــإن المــــثبت مــــقدم عــــلى الــــنافــــي، فــــهاتــــان قــــاعــــدتــــان مــــن قــــواعــــد 
الشــريــعة الأصــولــية، تــؤيــدان الــقول بتحــريــمها " وبــما أن المــدعــى عــليه هــرب 
كـــمية مـــن نـــبات الـــقات بـــقصد الاتـــجار وهـــذا الـــفعل مجـــرم اســـتنادا لـــلمادة 
الأولـــــــــــى فـــــــــــي الـــــــــــفقرة (أ) مـــــــــــن الـــــــــــقرار الـــــــــــوزاري رقـــــــــــم 2057 بـــــــــــتاريـــــــــــخ 
26/5/1404هـ واســــتناداً لــــلأمــــر الــــسامــــي الــــكريــــم رقــــم 59633 فــــي 
09 / 12 /1432هـ والمـبلغ لـلمحاكـم بـتعميم وزيـر الـعدل رقـم 13 / ت 
/ 4455 بـــــــتاريـــــــخ 16 / 01 / 1433هـ ونـــــــص الـــــــحاجـــــــة مـــــــنه: " ... 
يــراعــى عــند تــطبيق الــعقوبــة عــلى مــرتــكبي جــرائــم الــقات تهــريــباً وتــرويــجاً أو 

استعمالاً المادة (٦٠) من النظام ذاته كإجراء مؤقت ... إلخ. " 
الحكم: ✓

: سـجن المـدعـى عـليه ... ( مـن 2  /  وقـررت الـدائـرة فـي الـحق مـا يـلي: أولاً
15 ســـنة، مـــع جـــواز الـــنزول عـــن الحـــد الأدنـــى وفـــقا لـــلمادة 60 ) تـــعزيـــراً 
وفــقاً لــلمادة (1) الــفقرة (أ) مــن الــقرار الــوزاري المــشار إلــيه أعــلاه. ثــانــياً: 
إلـــــــزام المـــــــدعـــــــى عـــــــليه بـــــــغرامـــــــة مـــــــالـــــــية قـــــــدرهـــــــا ( لا تـــــــتجاوز عشـــــــرون آلاف 
ريـ(20.000)ـال ) تـعزيـراً, وفـقاً لـلمادة (1) مـن ذات الـقرار. ثـالـثاً: إبـعاد 
المــــدعــــى عــــليه عــــن الــــبلاد وعــــدم الــــسماح لــــه بــــالــــعودة إلا وفــــق مــــا تــــقتضيه 
تـــعليمات الـــحج والـــعمرة بـــعد إنـــهاء مـــالـــه مـــن حـــقوق ومـــا عـــليه مـــن واجـــبات، 
تـــعزيـــراً وفـــقاً لـــلمادة الأولـــى فـــي الـــفقرة (د) مـــن ذات الـــقرار. وبهـــذا حـــكمت 
الـدائـرة، والله أعـلم وأحـكم، وأمـرت بـإصـدار صـك الـحكم، وتسـليمه لأطـراف 
الـــدَّعـــوى فـــي المـــوعـــد الـمُحـــدد أدنـــاه، وجـــرى إفـــهام المـــدَّعـــي الـــعام والمـــدَّعـــى 
عــليه بــطرق الاعــتراض عــلى الــحكم، خــلال المــدة المــقررة نــظامــاً لــلاعــتراض 
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وهــــي (ثــــلاثــــون يــــومــــاً) تــــبدأ مــــن تــــاريــــخ الــــيوم الــــتالــــي لتســــليم نــــسخة صــــك 
الــحكم وإذا مــضت مــدة الاعــتراض ولــم يــقدم أحــد مــنهم اعــتراضــه خــلالــها 
فــــإن حــــقه فــــي تــــقديــــم اعــــتراضــــه يــــسقط ويكتســــب الــــحكم الــــصفة الــــقطعية 
اعة 00 : 00 صباَحاً،  وبذلك تكون الجلسة قد انتهت وكان خِتاَمها السَّ

 

تسبيب وحكم/     الاعتداء على النفس - المال - المضاربة 

الأسباب: ✓
فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدَّعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبه كــما 
هـــو مـــتقرر فـــقهاً وقـــضاءً, ولأن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان يـــقضي 
بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, لـــذلـــك كـــله فـــقد ثـــبت لـــدى الـــدائـــرة 
إدانـة المـدعـى عـليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، ولأن مـا أقـدم عـليه 
المــدَّعــى عــليه فــعل محــرمٌ شــرعــاً،  وهــو مــن الاعــتداء عــلى الــنفس، وبــما أنَّ 
الشــريــعة الــغراّء جــاءت بــالــحفاظ عــلى الأنــفس المــعصومــة، وحــرمــت الاعــتداء 
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عـليها، قـَالَ تـَباَركََ وَتـَعَالـى:  ﴿ ولََا تـَعْتدَُوا إنَِّ اللهََّ لَا يـُحِبُّ الْمعُـْتدَِيـنَ ﴾ ولـكون 
فــــــعل المــــــدَّعــــــى عــــــليه ضــــــرب مــــــن ضــــــروب الإفــــــساد فــــــي الأرض قـَـــــالَ تـَـــــباَركََ 
دِيـنَ ﴾ وقـَالَ  وَتـَعَالـى:  ﴿ ولََا تـَبغِْ الـْفَسَادَ فـِي الْأرَضِْ إنَِّ اللهََّ لَا يـُحِبُّ الْمفُْسـِ
رامٌ، دَمـُـــــهُ، ومــــــالـُـــــهُ،  لمِِ حـَـــــ لمِِ عــــــلَى المسُـْـــــ لُّ المسُـْـــــ لَّمَ: « كـُـــــ لَيهِ وَسـَـــــ صَلَّى اللهُ عـَـــــ
يهِ  مْ إلــــــى أخـِـــــ دُكـُـــــ هُ » وقـَـــــالَ عــــــليه الــــــصلاة والســــــلام « لا يـُـــــشِيرُ أحـَـــــ رضْـُـــــ وعـِـــــ
يْطانَ ينَزْعُِ في يدَِهِ فيَقََعُ في حُفرْةٍَ  لاحِ، فإنَّه لا يدَْرِي أحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّ بالسِّ
لمُِونَ مـِـن  لمَِ المسُـْـ لمُِ مـَـن سـَـ لَّمَ: « المسُـْـ لَيهِ وَسـَـ نَ الــنَّارِ » وقـَـالَ صَلَّى اللهُ عـَـ مـِـ
هِ ويـَـدِهِ » قــال شــيخ الإســلام ابــن تــيمية - رحــمه الله - " والأصــل أن  لـِـسانـِـ
دمـاء المسـلمين وأمـوالـهم وأعـراضـهم محـرمـة مـن بـعضهم عـلى بـعض لا تحـل 
إلا بـإذن الله ورسـولـه " ( كـتاب مجـموعـة الـرسـائـل والمـسائـل لابـن تـيمية – 5 
/ 201 )   (  ظـروف مـخففة /  ظـروف مشـددة ) وبـما أن الـتعزيـر يشـرع 

في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، من أجل ذلك كُلِّه. 
الحكم: ✓

: ســـــجن المـــــدعـــــى عـــــليه ....  قـــــرَّرت الـــــدَّائـــــرة فـــــي الـــــحق الـــــعام مـــــا يـــــلي: أولاً
: جــلد المــدعــى عــليه  يحتســب مــنها مــا أمــضاه عــلى ذمــة هــذه الــقضية. ثــانــياً
تـــعزيـــراً ......  [ دفـــعة واحـــدة / مـــفرقـــة عـــلى دفـــعات كـــل دفـــعة ..... جـــلده، 
بـــين كـــل دفـــعة والأخـــرى مـــا لا يـــقل عـــن عشـــرة أيـــام ] لـــقاء .......... وبهـــذا 
حـــــكمت الـــــدَّائـــــرة، والله أحـــــكم الـــــحاكـــــمين، وأمـــــرت بـــــإصـــــدار صـــــك الـــــحكم، 
وتسـليمه لأطـراف الـدَّعـوى فـي المـوعـد الـمُحـدد أدنـاه، وجـرى إفـهام المـدَّعـي 
الـــــعام والمـــــدَّعـــــى عـــــليه بـــــطرق الاعـــــتراض عـــــلى الـــــحكم، خـــــلال المـــــدة المـــــقررة 
نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون يـومـاً) تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي لتسـليم 
نــــــسخة صــــــك الــــــحكم وإذا مــــــضت مــــــدة الاعــــــتراض ولــــــم يــــــقدم أحــــــد مــــــنهم 
اعـــتراضـــه خـــلالـــها فـــإن حـــقه فـــي تـــقديـــم اعـــتراضـــه يـــسقط ويكتســـب الـــحكم 
اعــــة  تاَمــــها الــــسَّ الــــصفة الــــقطعية وبــــذلــــك تــــكون الجــــلسة قــــد انتهــــت وكــــان خـِـــ

00 : 00 صباَحاً، 
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تسبيب وحكم/     الاعتداء على العرض – استدراج وخطف - ابتزاز 

الأسباب: ✓
فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدَّعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبه كــما 
هـــو مـــتقرر فـــقهاً وقـــضاءً, ولأن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان يـــقضي 
بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, لـــذلـــك كـــله فـــقد ثـــبت لـــدى الـــدائـــرة 
إدانـة المـدعـى عـليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، ولأن مـا أقـدم عـليه 
المــــدَّعــــى عــــليه فــــعل محــــرمٌ شــــرعــــاً، وفــــعلاً قــــبيحاً، وجــــرأة فــــي الــــباطــــل، ومــــن 
الاعــتداء عــلى الأعــراض الــتي جــاءت الشــريــعة الإســلامــية بــضرورة حــفظها 
قـَالَ تـَباَركََ وَتـَعَالـى:  ﴿ ولََا تـَعْتدَُوا إنَِّ اللهََّ لَا يـُحِبُّ الْمعُـْتدَِيـنَ ﴾ ولمـا روي عـن 
أنــس - رضــي الله عــنه - قــال: « خــطبَنَا رســولُ اللهِ صــلَّى اللهُ عــليهِ وســلَّمَ 
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بـا أعـظمُ عـندَ  نَ الـرِّ لُ مـِ بـا وعـظَّمَ شـأنـَهُ وقـال إنَّ الـدرهـمَ يـصيبهُُ الـرجـُ فـذكـرَ الـرِّ
با عِرضُ  اللهِ في الخطيئةِ مِنْ ستِّةٍ وثلاثيَن زنيةً يزنْيها الرجلُ وإنَّ أرَبى الرِّ
لمِِ  لمِِ عــــلَى المسُـْـــ لُّ المسُـْـــ لَّمَ: « كـُـــ لَيهِ وَسـَـــ الــــرجــــلِ المســــلمِ » وقـَـــالَ صَلَّى اللهُ عـَـــ
هُ » قـال شـيخ الإسـلام ابـن تـيمية - رحـمه الله -  رضْـُ هُ، ومـالـُهُ، وعـِ رامٌ، دَمـُ حـَ
" والأصـل أن دمـاء المسـلمين وأمـوالـهم وأعـراضـهم محـرمـة مـن بـعضهم عـلى 
بــعض لا تحــل إلا بــإذن الله ورســولــه " ( كــتاب مجــموعــة الــرســائــل والمــسائــل 
لابن تيمية – 5 / 201 )   ولأنَّ صــــــــــنيع المــــــــــدَّعــــــــــى عــــــــــليه يــــــــــدل عــــــــــلى 
ا يســتلزم  ل الإجــرام فــي نــفسه مــمَّ ـ اســتهتاره واســتهانــته بــالحــرمــات، وتــأصُـّ
مـــعه الأخـــذ عـــلى يـــديـــه بـــما يـــردعـــه ويـــزجـــر غـــيره، إذ أنَّ الـــعقوبـــات الشـــرعـــية 
إنـما شـرعـت لمـصالـح البشـر، وإصـلاحـهم وكـف الأذى مـنهم وعـنهم، وتـحقيق 
الأمـــــن لـــــهم وهـــــي تـــــرتـــــفع وتـــــنخفض تـــــبعاً لـــــتحقيق المـــــصالـــــح ودرء المـــــفاســـــد 
وتــقريــر الــعقاب الــتعزيــري يــتبع قــدر الجــريــمة ومــدى أثــرهــا فــي الأمــة، ولابــد 
أن يـُوقـِع مـن الـتعزيـر مـا يـلائـم الجـرائـم ويـقطع الشـر ويـزجـر عـنه قـال الإمـام 
ـاـ كـــان الـــناس لا يـــرتـــدعـــون عـــن  ابـــن فـــرحـــون - رحـــمه الله - مـــا نـــصَه: " ولمَـّ
رعِ ذلـــك  ارتـــكاب المحـــرمـــات والمـــنهيات إلا بـــالحـــدود والـــعقوبـــات والـــزواجـــر شـُــ
عـــــلى طـــــبقات مـــــختلفة " ( تـــــبصرة الـــــحكام فـــــي أصـــــول الأقـــــضية ومـــــناهـــــج 
الأحــكام -  3/343 ) ولأنَّ مــن دواعــي تشــديــد الــعقوبــة جــرائــم الاعــتداء 
عـــــلى الـــــدمـــــاء والأعـــــراض جـــــاء فـــــي قـــــرار مجـــــلس الـــــقضاء الأعـــــلى بـــــهيئته 
الـــــــدائـــــــمة رقـــــــم 391/4 فـــــــي 6/3/1428هـ مـــــــا نـــــــصّه: " مـــــــن دواعـــــــي 
تشـديـد الـعقوبـة جـرائـم الاعـتداء عـلى الـدمـاء والأعـراض " ولأنَّ الأصـل عـدم 
توـجـه الـحكم الأشدـ معـ إمـكان الأخذـ بـالأسهـل مـا لمـ تفُـْضِ المـصلحة الـعامـة 
لـــلأمـــة بـــما يـــقتضي الشـــدة حســـب مـــقتضيات الأحـــوال، والمـــتعينِّ بـــناء عـــلى 
جـــميع مـــا ســـبق أن يـــكون الـــتعزيـــر مـــناســـباً للجـــريـــمة حـــتى يـــحصل الـــردع 
والزجر وتتحقَّق المصلحة التي من أجلها شرع التعزير، من أجل ذلك كُلِّه. 

الحكم: ✓
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: ســـــجن المـــــدعـــــى عـــــليه ....  قـــــرَّرت الـــــدَّائـــــرة فـــــي الـــــحق الـــــعام مـــــا يـــــلي: أولاً
: جــلد المــدعــى عــليه  يحتســب مــنها مــا أمــضاه عــلى ذمــة هــذه الــقضية. ثــانــياً
تـــعزيـــراً ......  [ دفـــعة واحـــدة / مـــفرقـــة عـــلى دفـــعات كـــل دفـــعة ..... جـــلده، 
بـــين كـــل دفـــعة والأخـــرى مـــا لا يـــقل عـــن عشـــرة أيـــام ] لـــقاء .......... وبهـــذا 
حـــــكمت الـــــدَّائـــــرة، والله أحـــــكم الـــــحاكـــــمين، وأمـــــرت بـــــإصـــــدار صـــــك الـــــحكم، 
وتسـليمه لأطـراف الـدَّعـوى فـي المـوعـد الـمُحـدد أدنـاه، وجـرى إفـهام المـدَّعـي 
الـــــعام والمـــــدَّعـــــى عـــــليه بـــــطرق الاعـــــتراض عـــــلى الـــــحكم، خـــــلال المـــــدة المـــــقررة 
نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون يـومـاً) تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي لتسـليم 
نــــــسخة صــــــك الــــــحكم وإذا مــــــضت مــــــدة الاعــــــتراض ولــــــم يــــــقدم أحــــــد مــــــنهم 
اعـــتراضـــه خـــلالـــها فـــإن حـــقه فـــي تـــقديـــم اعـــتراضـــه يـــسقط ويكتســـب الـــحكم 
اعــــة  تاَمــــها الــــسَّ الــــصفة الــــقطعية وبــــذلــــك تــــكون الجــــلسة قــــد انتهــــت وكــــان خـِـــ

00 : 00 صباَحاً، 

تسبيب وحكم/     حد المسكر 

الأسباب: ✓
فـبناءً عـلى مـا تـقدَّم مـن الـدَّعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدَّعـى عـليه بـما جـاء فـي 
دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبه كــما هــو مــتقرر 
فــــــــــقهاً وقــــــــــضاءً, لــــــــــذلــــــــــك كــــــــــله فــــــــــقد ثــــــــــبت لــــــــــدى الــــــــــدائــــــــــرة إدانــــــــــة المــــــــــدعــــــــــى 
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عــليه/ .............. بِـشــربــه المــسكر وقــيادتــه الــسيارة تــحت تــأثــير المــسكر، 
ولأن مــا أقــدم عــليه المــدعــى عــليه مــن فــعل يــعد محــرمــاً ويــعاقــب عــليه شــرعــاً، 
رُ وَالْأنَـصَابُ  مْرُ وَالْميَْسـِ ذِيـنَ آمـَنوُا إنَِـّمَا الْخـَ قـَالَ تـَباَركََ وَتـَعَالـى:  ﴿ يـَا أيَُـّهَا الَـّ
تنَِبوُهُ لـَــعَلَّكُمْ تـُــفلْحُِونَ ﴾ ولأن شـــرب  يْطَانِ فـَــاجـْــ مَلِ الـــشَّ ــنْ عـَــ سٌ مِـّ وَالْأزَلَْامُ رجِـْــ
نْ أنَـَسِ بـْنِ مـَالـِكٍ قـَالَ: " لـَعَنَ  المـسكر مـن كـبائـر الـذنـوب، لمـا رواه الـترمـذي عـَ
ا  ا وَمـُــعْتصَِرهَـَــ رهَـَــ رةًَ عـَــاصـِــ مْرِ عَشـْــ لَّمَ فـِــي الْخـَــ لَيْهِ وَسـَــ لَّى اللهَُّ عـَــ ولُ اللهَِّ صـَــ رسَـُــ
ترَِي  لَ ثـَـمَنِهَا وَالْمشُـْـ اقـِـيَهَا وَبـَـائـِـعَهَا وَآكـِـ مُولـَـةُ إلِـَـيْهِ وَسـَـ لَهَا وَالْمحَـْـ امـِـ ارِبـَـهَا وَحـَـ وَشـَـ
ربَِ  لَّمَ - « مـَنْ شـَ لَيْهِ وَسـَ لَّى اللهَُّ عـَ ولُ اللهَِّ - صـَ ترَاَةُ لـَهُ " وقـَالَ رسَـُ لـَهَا وَالْمشُـْ

الخَمْرَ فَاجْلدُِوهُ » من أجل ذلك كُلِّه. 
الحكم: ✓

قــرَّرت الــدَّائــرة فــي الــحق الــعام إقــامــة حــد شــرب المــسكر عــلى المــدعــى عــليه 
وبـــذلـــك بجـــلده (80) جـــلده دفـــعة واحـــدة. وجـــرى إفـــهام المـــدعـــي الـــعام بـــأن 
عــــقوبــــة قــــيادة الــــسيارة تــــحت تــــأثــــير المــــسكر عــــائــــد لــــلجهة المــــختصة، وبهــــذا 
حــكمت الــدائــرة، والله أعــلم وأحــكم، وأمــرت بــإصــدار صــك الــحكم، وتســليمه 
لأطـــراف الـــدَّعـــوى فـــي المـــوعـــد الـمُحـــدد أدنـــاه، وجـــرى إفـــهام المـــدَّعـــي الـــعام 
والمــــدَّعــــى عــــليه بــــطرق الاعــــتراض عــــلى الــــحكم، خــــلال المــــدة المــــقررة نــــظامــــاً 
لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون يـومـاً) تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي لتسـليم نـسخة 
صــــك الــــحكم وإذا مــــضت مــــدة الاعــــتراض ولــــم يــــقدم أحــــد مــــنهم اعــــتراضــــه 
خــــلالــــها فــــإن حــــقه فــــي تــــقديــــم اعــــتراضــــه يــــسقط ويكتســــب الــــحكم الــــصفة 
اعــة 00 : 00  تاَمــها الــسَّ الــقطعية وبــذلــك تــكون الجــلسة قــد انتهــت وكــان خـِـ

صباَحاً، 
  

تسبيب وحكم/     درأ حد المسكر - مع إيقاع عقوبة تعزيرية لثبوت الإدانة 
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الأسباب: ✓
فـبناءً عـلى مـا تـقدَّم مـن الـدَّعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدَّعـى عـليه بـما جـاء فـي 
دعـوى المـدَّعـي الـعام تـحقيقاً وزعـم [ أنـه مـكره / أن المحُـقق وعـده بـالخـروج 
بــعد اعــترافــه ]  ولــم يـُـقم الــبينّة عــلى ذلــك، ولأنــه لا عـُـذر لمــن أقــر عــلى نــفسه 
طـــائـــعاً مـــختاراً، وبـــما أنـــه لـــم يـُــقتصر شـــرعـــاً عـــلى كـــون الـــبينة المـــعتبرة هـــي 
الإقــــــرار الــــــقضائــــــي، أو الــــــشاهــــــديــــــن، إذ إن الــــــبينة المــــــوصــــــلة هــــــي الــــــبينة 
الشــرعــية، والــبينة الشــرعــية هــي مــا قــررهــا فــقهاء الأمــة بــأنــها مــا يــبين بــها 
الأمـر، جـاء فـي فـتح الـباري: " والـبينة لا تـنحصر فـي الـشهادة بـل بـكل مـا 
كـشف الـحق يـسمى بـينة " ولمـا جـاء فـي قـرار المـحكمة الـعليا رقـم (38/م) 
بــتاريــخ 18 /01 / 1441هـ والمــتضمن: " مــع مــراعــاة الأحــكام المــقررة 
شــــــرعــــــاً فــــــيما يــــــتصل بــــــأدلــــــة الإثــــــبات المــــــوجــــــبة لإقــــــامــــــة الحــــــد، والــــــنظر فــــــي 
اســتحقاق المــتهم لــلتعزيــر عــند درء الحــد أو عــدم ثــبوت مــوجــبه فــي الــقضايــا 
الجـزائـية؛ لا تـُقيدّ سـلطة المـحكمة فـي إثـبات الإدانـة بـوسـائـل إثـبات محـددة، 
وإنـــــما تـــــثبت الإدانـــــة بـــــكل الـــــوســـــائـــــل الـــــتي تـــــوجـــــد لـــــدى المـــــحكمة الاقـــــتناع 
بـــارتـــكاب المـــتهم للجـــريـــمة وفـــقاً لـــلأدلـــة المـــقدمـــة إلـــيها بـــما فـــي ذلـــك الـــقرائـــن 
المـعتبرة، سـواء أكـانـت الجـريـمة مـنصوصـاً عـلى تحـديـد عـقوبـتها نـظامـاً أم لا 
... إلــخ " ولأن إنــكار المــدَّعــى عــليه فــي مجــلس الــحكم، وعــدم ثــبوت الإدانــة 
بــــــالإقــــــرار والــــــشهادة يــــــورث شــــــبهة, قــــــال صــــــلّى الله عــــــليه وســــــلم: « ادْرءَُوا 
نْ  يبْةََ مـِ تطََعْتمُْ » وجـاء فـِي مـصنف ابـْنِ أبَـِي شـَ لمِِيَن مـَا اسـْ نِ الْمسُـْ دُودَ عـَ الْحـُ
دُودِ  مَرَ أنــــه قــــال: " لأنَْ أخُـْـــطِئَ فـِـــي الْحـُـــ نْ عـُـــ يمَ الــــنَّخَعِيِّ ، عـَـــ طـَـــرِيــــقِ إبـْـــراَهـِـــ
بهَُات " عـــــليه فـــــقد ثـــــبت لـــــدى  ــــ نْ أنَْ أقُـَــــيِّمَهَا بـِــــالشُـّ بُّ إلـَــــيَّ مـِــــ بهَُاتِ، أحَـَــــ ــــ بـِــــالشُـّ
الـــــدَّائـــــرة إدانـــــة المـــــدعـــــى عـــــليه/ ............... بــشـــــربـــــه المـــــسكر ودرأت عـــــنه 

الحد لشبهة رجوعه عن إقراره في مجلس الحكم، من أجل ذلك كُلِّه. 
الحكم: ✓
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: درأ الحـــد عـــن المـــدَّعـــى عـــليه   قـــرَّرت الـــدَّائـــرة فـــي الـــحق الـــعام مـــا يـــلي: أولاً
: جــلد المــدعــى عــليه تــعزيــراً (79) دفــعة  لــعدم ثــبوتــه بــإقــرار أو شــهادة. ثــانــياً
واحـدة لـقاء شـربـه المـسكر. وبهـذا حـكمت الـدائـرة، والله أعـلم وأحـكم، وأمـرت 
بـإصـدار صـك الـحكم، وتسـليمه لأطـراف الـدَّعـوى فـي المـوعـد الـمُحـدد أدنـاه، 
وجـــرى إفـــهام المـــدَّعـــي الـــعام والمـــدَّعـــى عـــليه بـــطرق الاعـــتراض عـــلى الـــحكم، 
خــلال المــدة المــقررة نــظامــاً لــلاعــتراض وهــي (ثــلاثــون يــومــاً) تــبدأ مــن تــاريــخ 
الـــيوم الـــتالـــي لتســـليم نـــسخة صـــك الـــحكم وإذا مـــضت مـــدة الاعـــتراض ولـــم 
يـــقدم أحـــد مـــنهم اعـــتراضـــه خـــلالـــها فـــإن حـــقه فـــي تـــقديـــم اعـــتراضـــه يـــسقط 
ويكتســــب الــــحكم الــــصفة الــــقطعية وبــــذلــــك تــــكون الجــــلسة قــــد انتهــــت وكــــان 

اعة 00 : 00 صباَحاً،  خِتاَمها السَّ

 

تسبيب وحكم/     مسكر - غير مسلم 
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الأسباب: ✓
فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدَّعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبه كــما 
هــــو مــــتقرر فــــقهاً وقــــضاءً, لــــذلــــك كــــله فــــقد ثــــبت لــــدى الــــدائــــرة إدانــــة المــــدعــــى 
عـليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، ولمـا قـرره جـمهور الـعلماء مـن أنـه 
لا يـقام الحـد عـلى غـير المسـلم قـال الـبهوتـي - رحـمه الله – مـا نـصّه:"  ولَاَ 
ــهُ  يَ بـِــحُكْمِناَ لِأنََـّ هِ - أيَْ الْمـُــسْكِرِ - وَلـَــوْ رضَـِــ رْبـِــ تأَمْـَــنٌ بِشـُــ ــيٌّ ولََا مُسـْــ دُّ ذِمِـّ يُحـَــ
لَّهُ " ( كــــشاف الــــقناع – 6 / 11 ) وقــــال المــــوفــــق ابــــن قــــدامــــة –  يـُـــعْتقََدُ حـِـــ
نَ  حِيحِ مـِ هِ فـِي الـصَّ رْبـِ دُّ بِشـُ رحـمه الله – مـا نـصّه: "  إلِاَّ الـذِّمِـّيَّ، فَإِنَـّهُ لَا يُحـَ
الْمـَــذْهـَــبِ " ( المـــقنع – 1 / 439 ) ولا يـــعني ذلـــك إخـــلاء ســـبيله, بـــل يـــعزر 
لمـخالـفته أحـكام هـذا الـبلد وثـوابـته، وقـيم مـجتمعه الحـميدة، الـتي نـصت عـليه 
المـــادة (41) مـــن الـــنظام الأســـاســـي لـــلحكم ونـــصّها: " يـــلتزم المـــقيمون فـــي 
المـملكة الـعربـية الـسعوديـة بـأنـظمتها, وعـليهم مـراعـاة قـيم المـجتمع الـسعودي 
واحــترام تــقالــيده ومــشاعــره " ولمــخالــفته لمــقتضى العهــد الــذي دخــل بــه هــذه 
الـبلاد, قـال سـماحـة الـشيخ محـمد بـن إبـراهـيم –رحـمه الله- فـي الـفتاوى:" 
والمسـتأمـن والحـربـي يـعزران ولا يـترك المسـتأمـن يـعبث بـيننا فـي المـعاصـي" 
ولأن مــا أقــدم عــليه المــدعــى عــليه مــن فــعل يــعد محــرمــاً ويــعاقــب عــليه شــرعــاً، 
ومـــــوجـــــب ذلـــــك هـــــو الـــــتعزيـــــر، واســـــتناداً لـــــلمادَّة (3) مـــــن نـــــظام الإجـــــراءات 
الجــــزائــــية والــــتي نــــصت عــــلى أنــــه لا يــــجوز تــــوقــــيع عــــقوبــــة جــــزائــــية عــــلى أي 
شـخص إلا بـعد ثـبوت إدانـته بـأمـر محـظور شـرعـاً أو نـظامـاً، مـن أجـل ذلـك 

كُلِّه. 
الحكم: ✓

قـــرَّرت الـــدَّائـــرة فـــي الـــحق الـــعام مـــا يـــلي: جـــلد المـــدعـــى عـــليه تـــعزيـــراً ......  
[ دفـــعة واحـــدة / مـــفرقـــة عـــلى دفـــعات كـــل دفـــعة ..... جـــلده، بـــين كـــل دفـــعة 
والأخـرى مـا لا يـقل عـن عشـرة أيـام ] لـقاء .......... وبهـذا حـكمت الـدَّائـرة، 
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والله أحـــــكم الـــــحاكـــــمين، وأمـــــرت بـــــإصـــــدار صـــــك الـــــحكم، وتســـــليمه لأطـــــراف 
الـــدَّعـــوى فـــي المـــوعـــد الـمُحـــدد أدنـــاه، وجـــرى إفـــهام المـــدَّعـــي الـــعام والمـــدَّعـــى 
عــليه بــطرق الاعــتراض عــلى الــحكم، خــلال المــدة المــقررة نــظامــاً لــلاعــتراض 
وهــــي (ثــــلاثــــون يــــومــــاً) تــــبدأ مــــن تــــاريــــخ الــــيوم الــــتالــــي لتســــليم نــــسخة صــــك 
الــحكم وإذا مــضت مــدة الاعــتراض ولــم يــقدم أحــد مــنهم اعــتراضــه خــلالــها 
فــــإن حــــقه فــــي تــــقديــــم اعــــتراضــــه يــــسقط ويكتســــب الــــحكم الــــصفة الــــقطعية 
اعة 00 : 00 صباَحاً،  وبذلك تكون الجلسة قد انتهت وكان خِتاَمها السَّ

تسبيب وحكم/     خلوة غير شرعية – تغييب فتاة 

الأسباب: ✓
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فـــــبناءً عـــــلى مـــــا تـــــقدم مـــــن الـــــدَّعـــــوى والإجـــــابـــــة، وبـــــما أن المـــــدَّعـــــى عـــــليه أقـــــر 
بـالاخـتلاء المحـرم مـع الـفتاة وبـما أن المـرء مـؤاخـذ بـإقـراره، لـذلـك كـله فـقد ثـبت 
لــدى الــدائــرة إدانــة المــدعــى عــليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، ولأن 
مـا أقـدم المـدَّعـى عـليه مـن فـعل يـُعد محـرمـاً ويـعاقـب عـليه شـرعـاً، نـظراً لـكون 
الشــــــريــــــعة الــــــغراّء جــــــاءت بســــــد الــــــذرائــــــع، والتحــــــذيــــــر مــــــن طــــــرق الــــــشهوات، 
ـَــــعْنىَ فـِــــي  والـــــقضاء عـــــليها، قـــــال الـــــعراقـــــي - رحـــــمه الله - مـــــا نـــــصّه: " وَالْم
يْطَانِ،  شَةِ بـِتسَْوِيـلِ الـشَّ نبَِيَّةِ أنََـّهُ مـَظِنَّةُ الـْوُقـُوعِ فـِي الـْفَاحـِ لْوَةِ بـِالْأجَـْ رِيـمِ الْخـَ تَحـْ
يْطَانَ  ا « لَا تـَـلجُِوا عـَـلَى الْمـُغـِيباَتِ فَإِنَّ الــشَّ رٍ مـَـرفْـُـوعـًـ ابـِـ نْ جـَـ ذِيُّ عـَـ وَرَوَى الــتِّرمْـِـ
رَى الـــدَّمِ » " ( طـــرح الـــتثريـــب - 7 / 41 ) وقـَــالَ  مْ مَجـْــ دِكـُــ نْ أحَـَــ رِي مـِــ يَجـْــ
نهَْا وَمـَــا بـَــطَنَ  رَ مـِــ شَ مـَــا ظهَـَــ ــيَ الـْــفوََاحـِــ رَّمَ رَبِـّ ــمَا حـَــ تـَــباَركََ وَتـَــعَالـــى:  ﴿ قـُــلْ إنَِـّ
انَ  لٌ بـِــــامـــــرأَةٍَ إلِاَّ كـَــــ لَّمَ: « لَا يَخـــــلُوَنَّ رجَـُــــ لَيهِ وَسـَــــ ثـْــــمَ ﴾ وقـَــــالَ صَلَّى اللهُ عـَــــ وَالْإِ
رِيـمُ  يطَان » قـال الإمـام الـنووي - رحـمه الله - مـا نـصّه: " تَحـْ ثـَالـِثهَُمَا الـشَّ
لَيْهِمَا "  مَعٌ عـَ ذَانِ الْأمَـْراَنِ مُجـْ هَا وَهـَ لْوَةِ بـِمَحَارمِـِ ةُ الْخـَ إبِـَاحـَ نبَِيَّةِ وَ لْوَةِ بـِالْأجَـْ الْخـَ
( شـــــرح الـــــنووي عـــــلى مســـــلم - 4 / 153 ) ولأنـــــه مـــــن المـــــقرَّر شـــــرعـــــاً أن 
الــوســائــل لــها أحــكام المــقاصــد ومــوجــب ذلــك هــو الــتعزيــر، وبــما أن الــتعزيــر 

يشرع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، من أجل ذلك كُلِّه. 
الحكم: ✓

: ســـــجن المـــــدعـــــى عـــــليه ....  قـــــرَّرت الـــــدَّائـــــرة فـــــي الـــــحق الـــــعام مـــــا يـــــلي: أولاً
: جــلد المــدعــى عــليه  يحتســب مــنها مــا أمــضاه عــلى ذمــة هــذه الــقضية. ثــانــياً
تـــعزيـــراً ......  [ دفـــعة واحـــدة / مـــفرقـــة عـــلى دفـــعات كـــل دفـــعة ..... جـــلده، 
بـــين كـــل دفـــعة والأخـــرى مـــا لا يـــقل عـــن عشـــرة أيـــام ] لـــقاء .......... وبهـــذا 
حـــــكمت الـــــدَّائـــــرة، والله أحـــــكم الـــــحاكـــــمين، وأمـــــرت بـــــإصـــــدار صـــــك الـــــحكم، 
وتسـليمه لأطـراف الـدَّعـوى فـي المـوعـد الـمُحـدد أدنـاه، وجـرى إفـهام المـدَّعـي 
الـــــعام والمـــــدَّعـــــى عـــــليه بـــــطرق الاعـــــتراض عـــــلى الـــــحكم، خـــــلال المـــــدة المـــــقررة 
نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون يـومـاً) تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي لتسـليم 
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نــــــسخة صــــــك الــــــحكم وإذا مــــــضت مــــــدة الاعــــــتراض ولــــــم يــــــقدم أحــــــد مــــــنهم 
اعـــتراضـــه خـــلالـــها فـــإن حـــقه فـــي تـــقديـــم اعـــتراضـــه يـــسقط ويكتســـب الـــحكم 
اعــــة  تاَمــــها الــــسَّ الــــصفة الــــقطعية وبــــذلــــك تــــكون الجــــلسة قــــد انتهــــت وكــــان خـِـــ

00 : 00 صباَحاً، 

تسبيب وحكم/     سب وشتم 

الأسباب: ✓
فــبناءً عــلى مــا تــقدم مــن الــدَّعــوى والإجــابــة، ومــصادقــة المــدَّعــى عــليه لــدَّعــوى 
المـدعـي الـعام، وبـما أن المـرء مـؤاخـذ بـإقـراره، لـذلـك كـله فـقد ثـبت لـدى الـدائـرة 
إدانـة المـدعـى عـليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، ولأن مـا أقـدم عـليه 
المــدَّعــى عــليه يـُـعد محــرمــاً ويــعاقــب عــليه شــرعــاً، قـَـالَ تـَـباَركََ وَتـَـعَالــى:  ﴿ ولَاَ 
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لَّمَ - : «  لَيهِ وَسـَـــ ـُـــعْتدَِيــــنَ ﴾ وقـَـــالَ - صَلَّى اللهُ عـَـــ تـَـــعْتدَُوا إنَِّ اللهََّ لَا يـُـــحِبُّ الْم
فرٌْ » قــــال ابــــن بــــطال مــــا نــــصّه: " ســــباب  لمِِ فـُـــسُوقٌ، وقـِـــتالـُـــهُ كـُـــ بابُ المسُـْـــ سـِـــ
المســــلم فــــسوق؛ لأن عــــرضــــه حــــرام كتحــــريــــم دمــــه ومــــالــــه " ( شــــرح صــــحيح 
الـــــبخاري لابـــــن بـــــطال - 5 / 241 ) ولـــــكون فـــــعل المـــــدَّعـــــى عـــــليه مـــــوجـــــب 
لـلتعزيـر، وبـما أن الـتعزيـر يشـرع فـي كـل مـعصية لا حـد فـيها ولا كـفارة، ولا 

حدّ لأقله، من أجل ذلك كُلِّه. 
الحكم: ✓

: ســـــجن المـــــدعـــــى عـــــليه ....  قـــــرَّرت الـــــدَّائـــــرة فـــــي الـــــحق الـــــعام مـــــا يـــــلي: أولاً
: جــلد المــدعــى عــليه  يحتســب مــنها مــا أمــضاه عــلى ذمــة هــذه الــقضية. ثــانــياً
تـــعزيـــراً ......  [ دفـــعة واحـــدة / مـــفرقـــة عـــلى دفـــعات كـــل دفـــعة ..... جـــلده، 
بـــين كـــل دفـــعة والأخـــرى مـــا لا يـــقل عـــن عشـــرة أيـــام ] لـــقاء .......... وبهـــذا 
حـــــكمت الـــــدَّائـــــرة، والله أحـــــكم الـــــحاكـــــمين، وأمـــــرت بـــــإصـــــدار صـــــك الـــــحكم، 
وتسـليمه لأطـراف الـدَّعـوى فـي المـوعـد الـمُحـدد أدنـاه، وجـرى إفـهام المـدَّعـي 
الـــــعام والمـــــدَّعـــــى عـــــليه بـــــطرق الاعـــــتراض عـــــلى الـــــحكم، خـــــلال المـــــدة المـــــقررة 
نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون يـومـاً) تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي لتسـليم 
نــــــسخة صــــــك الــــــحكم وإذا مــــــضت مــــــدة الاعــــــتراض ولــــــم يــــــقدم أحــــــد مــــــنهم 
اعـــتراضـــه خـــلالـــها فـــإن حـــقه فـــي تـــقديـــم اعـــتراضـــه يـــسقط ويكتســـب الـــحكم 
اعــــة  تاَمــــها الــــسَّ الــــصفة الــــقطعية وبــــذلــــك تــــكون الجــــلسة قــــد انتهــــت وكــــان خـِـــ

00 : 00 صباَحاً، 

تسبيب وحكم/     شتم في مجلس الحكم 

الأسباب: ✓
فــبناءً عــلى مــا تــقدم مــن دَّعــوى المــدَّعــي مــطالــبته مــجازاة المــدَّعــى عــليه بــما 
نسـبه إلـيه، ومـصادقـة المـدَّعـى عـليه لمـا جـاء فـي الـدَّعـوى، وبـما أن مـا نسـب 
إلــــى المــــدَّعــــى عــــليه كــــان فــــي مجــــلس شــــرعــــي فــــي قــــضية مــــنظورة ولأن مــــن 
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المــحتمل قــول أحــد الــخصمين لــصاحــبه بــعض الألــفاظ حــال الــخصومــة ولــو 
كــــــــان بــــــــشيء مــــــــكروه مــــــــا دام أن ذلــــــــك عــــــــلى وجــــــــه الــــــــشكايــــــــة، جــــــــاء فــــــــفي 
لاً  الـــصحيحين مـــن حـــديـــث أبـــي هـــريـــرة - رضـــي الله عـــنه - قـــال: " أنََّ رجَـُــ
حَابـُـــهُ،  هِ أصَـْـــ لَّمَ، فَأغَـْـــلَظَ لـَـــهُ فـَـــهَمَّ بـِـــ لَيْهِ وَسـَـــ لَّى اللهُ عـَـــ ولَ اللهَِّ صـَـــ ى رسَـُـــ تـَـــقَاضـَـــ
بِ الــحَقِّ مـَـقَالًا ... الحــديــث " ولحــديــث اخــتصام  فـَـقَالَ: «دَعـُـوهُ، فَإِنَّ لـِـصَاحـِـ
الـــحضرمـــي والـــكندي الـــذي أخـــرجـــه مســـلم - رحـــمه الله - والـــذي قـــال فـــيه 
لَيْهِ، وَلـَـيْسَ يـَـتوََرَّعُ  لَفَ عـَـ رٌ لَا يـُـباَلـِـي عـَـلَى مـَـا حـَـ لَ فـَـاجـِـ الــحضرمــي: " إنَِّ الــرَّجـُـ
دَ  يءٍْ " قـــــال الـــــنووي فـــــي شـــــرح الحـــــديـــــث مـــــا نـــــصّه: " وَفـِــــيهِ أنََّ أحَـَــــ نْ شـَــــ مـِــــ
الِ  رٌ أوَْ نـَــــــحْوَهُ فـِــــــي حـَــــــ ــــــهُ ظـَــــــالـِــــــمٌ أوَْ فـَــــــاجـِــــــ بِهِ إنَِـّ الـْــــــخَصْمَيْنِ إذَِا قـَــــــالَ لـِــــــصَاحـِــــــ
نهُْ " ( شــرح الــنووي لمســلم - 2 / 162 ) وقــال  ةِ يـُـحْتمََلُ ذلَـِـكَ مـِـ الـْـخُصُومـَـ
الخــطابــي - رحــمه الله - مــا نــصّه: " قــال الــشيخ: فــي هــذا الحــديــث دلــيل 
عـــلى أن مـــا يجـــري بـــين المـــتخاصـــمين مـــن كـــلام تـــشاجـــر وتـــنازع وإن خـــرج 
بــهما الأمــر فــي ذلــك إلــى نســب كــل واحــد مــنهما صــاحــبه فــيما يــدعــيه قــبله 
إلـــى خـــيانـــة وفـــجور واســـتحلال فـــي نـــحو ذلـــك مـــن الأمـــور، فـــإنـــه لا حـــكومـــة 
بـينهما فـي ذلـك " ( مـعالـم الـسنن – 4 / 43 ) وإذا اغـتفرت هـذه الألـفاظ 
فـي حـق مـن هـو مـشهود لـه بـالـجنة ومـن خـيرة أصـحاب الـنبي - صـلى الله 
عـــليه والســـلام - فـــغيره مـــن بـــاب أولـــى ولا يـــعني ذلـــك أن يـــتطاول الـــخصوم 
عـــلى بـــعضهم، ويـــجني بـــعضهم عـــلى بـــعض بـــل مـــا كـــان مـــن واقـــعة مـــعينة، 
وسـبب الـخصومـة مـعروف، ولحـظة شـكايـة أو غـضب أو انـفعال ولـم يـحصل 
تـــعمد تـــشهير وجـــنايـــة فـــإن ذلـــك مـــما يـــعذر فـــيه المـــرء، ولجـــميع مـــا ســـبق لـــم 
يــثبت لــدى الــدَّائــرة إدانــة المــدعــى عــليه/ ............... بــما جــاء فــي دعــوى 
المـدعـي، وحـيث لـم يـمكن إثـبات الإدانـة، فـلا يـجوز شـرعـاً ولا نـظامـاً إصـدار 
أي عــــــــقوبــــــــة لمجــــــــرد الــــــــتهمة، اســــــــتناداً لــــــــلمادَّة (3) مــــــــن نــــــــظام الإجــــــــراءات 

الجزائية، من أجل ذلك كُلِّه. 
الحكم: ✓
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قــرَّرت الــدَّائــرة ردَ دَّعــوى المــدعــي لــعدم ثــبوتــها، وإخــلاء ســبيل المــدعــى عــليه 
مـن هـذه الـدَّعـوى، وبهـذا حـكمت الـدائـرة، والله أعـلم وأحـكم، وأمـرت بـإصـدار 
صــك الــحكم، وتســليمه لأطــراف الــدَّعــوى فــي المــوعــد الـمُحــدد أدنــاه، وجــرى 
إفـــهام المـــدَّعـــي، بـــطرق الاعـــتراض عـــلى الـــحكم، خـــلال المـــدة المـــقررة نـــظامـــاً 
لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون يـومـاً) تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي لتسـليم نـسخة 
صــــك الــــحكم وإذا مــــضت مــــدة الاعــــتراض ولــــم يــــقدم أحــــد مــــنهم اعــــتراضــــه 
خــــلالــــها فــــإن حــــقه فــــي تــــقديــــم اعــــتراضــــه يــــسقط ويكتســــب الــــحكم الــــصفة 
اعــة 00 : 00  تاَمــها الــسَّ الــقطعية وبــذلــك تــكون الجــلسة قــد انتهــت وكــان خـِـ

صباَحاً، 

 

تسبيب وحكم/     رد دعوى - سب وشتم خارج مجلس الحكم 

الأسباب: ✓
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فــبناءً عــلى مــا تــقدم مــن دَّعــوى المــدَّعــي المــتضمنة مــطالــبته مــجازاة المــدَّعــى 
عــليه بــما نســبه إلــيه بــناءً عــلى خــصومــة بــينهما، وبــما أن مــا ذكــره المــدَّعــي 
فـــي دعـــواه لا يســـتوجـــب تـــعزيـــر المـــدَّعـــى عـــليه، ولأن مـــا نســـب عـــلى المـــدَّعـــى 
عــــــليه إن ثــــــبت فــــــليس مــــــن بــــــاب الأذى المجــــــرد وبــــــما أن الله عــــــز وجــــــل أمــــــر 
بـالإعـراض عـن الـجاهـلين بـما لـه صـلة فـي أخـلاق الـناس قـَالَ تـَباَركََ وَتـَعَالـى:  
ليَِن ﴾ قـال الـسعدي - رحـمه  نِ الـْجَاهـِ رْ بـِالـْعُرفِْ وَأعَـْرضِْ عـَ ذِ الـْعَفوَْ وَأمْـُ ﴿ خـُ
الله – مــا نــصّه: " هــذه الآيــة جــامــعة لــحسن الخــلق مــع الــناس، ومــا يــنبغي 
فـــــي مـــــعامـــــلتهم، فـــــالـــــذي يـــــنبغي أن يـــــعامـــــل بـــــه الـــــناس، ... ويـــــتجاوز عـــــن 
تـــقصيرهـــم ويـــغض طـــرفـــه عـــن نـــقصهم " ( تـــفسير الـــسعدي - 313 ) ولمـــا 
كـــان لابـــد مـــن أذيـــة الـــجاهـــل أمـــر الله تـــعالـــى أن يـــقابـــل الـــجاهـــل بـــالإعـــراض 
عــــــنه, قــــــال الــــــشيخ بــــــن عــــــثيمين - رحــــــمه الله - مــــــا نــــــصّه: " وأمــــــا لــــــقولــــــه: 
ليَِن ﴾ فــــالمــــعنى: أن مــــن جهــــل عــــليك وتــــطاول عــــليك  نِ الـْـــجَاهـِـــ ﴿ وَأعَـْـــرضِْ عـَـــ
فـــــأعـــــرض عـــــنه لاســـــيما إذا كـــــان إعـــــراضـــــك لـــــيس ذلاً وخـــــنوعـــــاً، فهـــــذا أمـــــير 
المـؤمـنين عـمر بـن الخـطاب  - رضـي الله عـنه - قـدم عـليه عـيينة بـن حـصن  
- وكـــان مـــن كـــبار قـــومـــه - فـــقال لـــه: هـــيه يـــا ابـــن الخـــطاب إنـــك لا تـــعطينا 
الجـــزل، ولا تـــحكم فـــينا بـــالـــعدل، فـــغضب - رضـــي الله عـــنه - غـــضباً حـــتى 
كـاد أن يـبطش بـه، فـقال ابـن أخـي عـيينة الحـر بـن قـيس: يـا أمـير المـؤمـنين، 
ذِ الـْــــعَفوَْ وَأمْـُــــرْ  إن الله تـــــعالـــــى قـــــال لـــــنبيه - صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم - ﴿ خـُــــ
ليَِن ﴾ وإن هــذا مــن الــجاهــلين. فــوقــف عــمر ولــم  نِ الـْـجَاهـِـ بـِـالـْـعُرفِْ وَأعَـْـرضِْ عـَـ
يـــتجاوزهـــا؛ ومـــا ضـــرب الـــرجـــل ومـــا بـــطش بـــه؛ لأجـــل الآيـــة الـــتي تـــليت عـــليه 
" ( شـرح ريـاض الـصالـحين - بـتصرف يـسير -  1/ 276 ) وقـَالَ صَلَّى 
تبََّانِ مـَــا قـَــالَا فـَــعَلَى الـْــباَدِئِ، مـَــا لـَــمْ يـَــعْتدَِ الْمـَـظـلُْومُ »  لَّمَ: « الْمسُـْــ لَيهِ وَسـَــ اللهُ عـَــ
قـــــال الإمـــــام الـــــنووي فـــــي شـــــرح هـــــذا الحـــــديـــــث مـــــا نـــــصّه: " مـَــــعْناَهُ أنََّ إثِـْــــمَ 
لُّهُ إلِاَّ أنَْ يـَتجََاوَزَ الـثَّانـِي  نهُْمَا كـُ الـْباَدِئِ مـِ نَ اثـْنيَْنِ مـُخْتصٌَّ بـِ باَبِ الـْوَاقـِعِ مـِ السِـّ
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وَازُ الِانـْتِصَارِ ولَاَ  ذَا جـَ ا قـَالَ لـَهُ وَفـِي هـَ مَّ ثرََ مـِ قـَدْرَ الِانـْتِصَارِ فـَيقَُولُ لـِلْباَدِئِ أكَـْ
مَا قـَـــالَ  راَمٌ كـَـــ قٍّ حـَـــ لمِِ بـِـــغَيرِْ حـَـــ باَبَ الْمسُـْـــ لَمْ أنََّ سـِـــ وَازهِِ ... وَاعـْـــ لَافَ فـِـــي جـَـــ خـِـــ
بوُبِ أنَْ يـَـنتْصَِرَ  لمِِ فـُـسُوقٌ ولََا يـَـجُوزُ للِْمَسـْـ باَبُ الْمسُـْـ لَّمَ سـِـ لَيْهِ وَسـَـ لَّى اللهَُّ عـَـ صـَـ
وَرِ  هِ فـَـــمِنْ صـُـــ لَافـِـــ بّاً لِأسَـْـــ ذِبـًـــا أوَْ قـَـــذفْـًـــا أوَْ سـَـــ بهَ مـَـــالـَـــم يـَـــكُنْ كـَـــ إلِاَّ بـِـــمِثلِْ مـَـــا سـَـــ
ــهُ لَا يـَــكَادُ  افـِــي أوَْ نـَــحْوَ ذلَـِــكَ لِأنََـّ مَقُ أوَْ جـَــ الْمـُـبـاَحِ أنَْ يـَــنتْصَِرَ بـِــيَا ظـَــالـِــمُ يـَــا أحَـْــ
افِ " ( شـــــرح الـــــنووي عـــــلى مســـــلم - 16 /  ذِهِ الْأوَْصـَــــ نْ هـَــــ دٌ يـَــــنفَْكُّ مـِــــ أحَـَــــ
بَّ إنـْـــسَانٌ إنـْـــسَانـًـــا  141 ) قــــال الخــــطيب الشــــربــــيني مــــا نــــصّه : " إذَا سـَـــ
يِّئةٍَ  زاَءُ سـَ بَّهُ لـِقَوْلـِهِ تـَعَالـَى: ﴿ وَجـَ قَدْرِ مـَا سـَ ابَّ بـِ بَّ الـسَّ بوُبِ أنَْ يَسـُ ازَ للِْمَسـْ جـَ
بَّتْ  ـَــا سـَــ هُ. وَرُوِيَ أنََّ زيَـْــنبََ لمَّ ــ بَّ أبَـَــاهُ ولََا أمَُـّ ثلُْهَا ﴾ ولََا يـَــجُوزُ أنَْ يَسـُــ يِّئةٌَ مـِــ سـَــ
ذَا رَوَاهُ أبَـُو  بِّيهَا » كـَ لَّمَ – سـُ لَيْهِ وَسـَ لَّى اللهَُّ عـَ ائـِشَةَ « قـَالَ لـَهَا الـنَّبِيُّ - صـَ عـَ
تَّى يـَــبِسَ  لَيْهَا حـَــ هْ « دُونـَــكِ فـَــانـْــتصَِرِي فَأقَـْــبلََتْ عـَــ نَنِ ابـْــنِ مـَــاجـَــ دَاوُد، وَفـِــي سـُــ
إنَِـّمَا يـَجُوزُ  لَّمَ -» وَ لَيْهِ وَسـَ لَّى اللهَُّ عـَ هُ الـنَّبِيِّ - صـَ لَّلَ وَجـْ رِيـقُهَا فـِي فـِيهَا فتَهَـَ
دًا لَا يـَـكَادُ  مَقُ لِأنََّ أحَـَـ قَوْلـِـهِ: يـَـا ظـَـالـِـمُ يـَـا أحَـْـ ذِبـًـا ولََا قـَـذفْـًـا كـَـ بُّ بـِـمَا لـَـيْسَ كـَـ السَـّـ
نْ  لُ مـِــ تهَُ وَبـَــرِئَ الْأوََّ لَامـَــ توَْفـَــى ظـِــ بِّهِ فـَــقَدْ اسـْــ إذَِا انـْــتصََرَ بِسـَــ نْ ذلَـِــكَ، وَ يـَــنفَْكُّ عـَــ
ثـْمُ لـِحَقِّ اللهَِّ تـَعَالـَى " ( مـغني المـحتاج –  لَيْهِ إثـْمُ الِابـْتِدَاءِ أوَْ الْإِ قِّهِ وَبـَقِيَ عـَ حـَ
5 / 463 ) ولجـــــــميع مـــــــا ســـــــبق لـــــــم يـــــــثبت لـــــــدى الـــــــدَّائـــــــرة إدانـــــــة المـــــــدعـــــــى 
عـــليه/ ............... بـــما جـــاء فـــي دعـــوى المـــدعـــي، وحـــيث لـــم يـــمكن إثـــبات 
الإدانـــــة، فـــــلا يـــــجوز شـــــرعـــــاً ولا نـــــظامـــــاً إصـــــدار أي عـــــقوبـــــة لمجـــــرد الـــــتهمة، 

استناداً للمادَّة (3) من نظام الإجراءات الجزائية، من أجل ذلك كُلِّه. 
الحكم: ✓

قـــرَّرت الـــدَّائـــرة ردَ دَّعـــوى المـــدعـــي طـــلبه تـــعزيـــر المـــدَّعـــى عـــليه لـــعدم ثـــبوتـــها، 
وإخـلاء سـبيل المـدعـى عـليه مـن هـذه الـدَّعـوى، كـما أفـهمت المـدَّعـي أن لـه أن 
يـقول لـلمدَّعـى عـليه مـثل مـا تـلفظ عـليه فـيما لـيس فـيه قـذف ولا اعـتداء وبهـذا 
حــكمت الــدائــرة، والله أعــلم وأحــكم، وأمــرت بــإصــدار صــك الــحكم، وتســليمه 
لأطــراف الــدَّعــوى فــي المــوعــد الـمُحــدد أدنــاه، وجــرى إفــهام المــدَّعــي، بــطرق 
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الاعـتراض عـلى الـحكم، خـلال المـدة المـقررة نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون 
) تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي لتسـليم نـسخة صـك الـحكم وإذا مـضت  يـومـاً
مــدة الاعــتراض ولــم يــقدم أحــد مــنهم اعــتراضــه خــلالــها فــإن حــقه فــي تــقديــم 
اعـتراضـه يـسقط ويكتسـب الـحكم الـصفة الـقطعية وبـذلـك تـكون الجـلسة قـد 

اعة 00 : 00 صباَحاً،  انتهت وكان خِتاَمها السَّ

تسبيب وحكم/     رد دعوى - لأداء اليمين دعوى جزائية 

الأسباب: ✓
فـبناءً عـلى مـا تـقدَّم مـن الـدَّعـوى والإجـابـة، وبـما أنَّ المـدَّعـي لا بـيِّنة لـه عـلى 
مـا ادعـاه، وطـلب يـمين المـدَّعـى عـليه؛ وبـما أن المـدَّعـى عـليه قـد حـلف الـيمين 
المـــــطلوبـــــة مـــــنه، بـــــعد أن جـــــرى إنـــــذاره وتـــــخويـــــفه مـــــن عـــــاقـــــبة حـــــلف الـــــيمين 
الــكاذبــة، وبــما أن أهــل الــعلم رحــمهم الله قــد أجــازوا حــلف الــيمين فــي غــير 
الأمـــــوال ولـــــعموم قـــــولـــــه - عـــــليه الـــــصلاة والســـــلام - : « لـَــــوْ يـُــــعْطَى الـــــنَّاسُ 
لَيْهِ »  وَالـَهُمْ، وَلـَكِنَّ الـْيمَِيَن عـَلَى الْمدُـَّعـَى عـَ اءَ قـَوْمٍ وَأمَـْ مْ، لَادَّعـَى قـَوْمٌ دِمـَ وَاهـُ بـِدَعـْ
لِّ مـُدَّعـَى  امٌ فـِي كـُ ذَا عـَ قـال المـوفـق ابـن قـدامـة - رحـمه الله – مـا نـصّه: " وَهـَ
مُومِ  ا فـِــــي الـــــدَّعـْــــوَى مـَــــعَ عـُــــ رهِـَــــ رٌ فـِــــي دَعـْــــوَى الـــــدِّمـَــــاءِ؛ لـِــــذِكـْــــ وَ ظـَــــاهـِــــ لَيْهِ، وَهـُــــ عـَــــ
لفَِ فـِــيهَا  يٍّ، فـَــجَازَ أنَْ يَحـْــ قٍّ لِآدَمـِــ حِيحَةٌ فـِــي حـَــ ــهَا دَعـْــوَى صـَــ ادِيـــثِ، ولَِأنََـّ الْأحَـَــ
دَعـْـوَى الْمـَاـلِ " ( المــغني – 5 / 213  )  وجــاء فــي أســنى  لَيْهِ، كـَـ الْمـُدـَّعـَـى عـَـ
ليِفُ فـِي الـْعُقُودِ  رِي التَّحـْ المـطالـب فـي شـرح روض الـطالـب مـا نـصّه: " وَيَجـْ
باَ  رْبـًــا أوَْجـَــ تمًْا وَضـَــ يِّيَن وَلـَــوْ شـَــ قُوقِ الْآدَمـِــ رِ حـُــ ائـِــ نِكَاحٍ وَطـَــلَاقٍ وَسـَــ وَالـْــفُسُوخِ كـَــ
برَِ «  ـُـــدَّعـِـــي وَالـْـــيمَِيُن عـَـــلَى مـَـــنْ أنَـْـــكَرَ » وَخـَـــ تـَـــعْزِيــــراً لـِـــخَبرَِ؛ « الـْـــبيَِّنةَُ عـَـــلَى الْم
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لَيْهِ » " ( 4 / 402 ) " وبـما أن المـدَّعـى عـليه حـلف  الـْيمَِيُن عـَلَى الْمدُـَّعـَى عـَ
الـيمين الشـرعـية عـلى نـفي صـحة دَّعـوى المـدعـي، ولجـميع مـا سـبق لـم يـثبت 
لــــــدى الــــــدَّائــــــرة إدانــــــة المــــــدعــــــى عــــــليه/ ............... بــــــما جــــــاء فــــــي دعــــــوى 
المـدعـي، وحـيث لـم يـمكن إثـبات الإدانـة، فـلا يـجوز شـرعـاً ولا نـظامـاً إصـدار 
أي عــــــــقوبــــــــة لمجــــــــرد الــــــــتهمة، اســــــــتناداً لــــــــلمادَّة (3) مــــــــن نــــــــظام الإجــــــــراءات 

الجزائية، من أجل ذلك كُلِّه. 
الحكم: ✓

قــرَّرت الــدَّائــرة ردَ دَّعــوى المــدعــي لــعدم ثــبوتــها، وإخــلاء ســبيل المــدعــى عــليه 
مـن هـذه الـدَّعـوى، وبهـذا حـكمت الـدائـرة، والله أعـلم وأحـكم، وأمـرت بـإصـدار 
صــك الــحكم، وتســليمه لأطــراف الــدَّعــوى فــي المــوعــد الـمُحــدد أدنــاه، وجــرى 
إفـــهام المـــدَّعـــي، بـــطرق الاعـــتراض عـــلى الـــحكم، خـــلال المـــدة المـــقررة نـــظامـــاً 
لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون يـومـاً) تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي لتسـليم نـسخة 
صــــك الــــحكم وإذا مــــضت مــــدة الاعــــتراض ولــــم يــــقدم أحــــد مــــنهم اعــــتراضــــه 
خــــلالــــها فــــإن حــــقه فــــي تــــقديــــم اعــــتراضــــه يــــسقط ويكتســــب الــــحكم الــــصفة 
اعــة 00 : 00  تاَمــها الــسَّ الــقطعية وبــذلــك تــكون الجــلسة قــد انتهــت وكــان خـِـ

صباَحاً، 

تسبيب وحكم/     رد عدوى - عدم تحمل بيت المال أرش جناية ما دون النفس ارتكبت من مجهول 

الأسباب: ✓
فـبناءً عـلى مـا تـقدَّم مـن الـدَّعـوى والإجـابـة، وبـما أنَّ المـدَّعـي يـطلب إلـزام بـيت 
المــال أرش الإصــابــة الــتي لــحقت بــه مــن مــجهول، ولــكون الــدَّعــوى فــي هــذه 
الــحالــة غــير مــتوجــه عــلى بــيت المــال، جــاء فــي فــتاوى ســماحــة الــشيخ محــمد 
بــن إبــراهــيم مــفتي الــديــار الــسعوديــة، ورئــيس الــقضاة فــي وقــته، فــي قــضية 
عـرضـت لـه فـي ديـة الجـراح والـكسور وأجـور الـعلاج فـقال - رحـمه الله – مـا 
نــصّه: " لــم نــعثر فــي كــلام أهــل الــعلم مــا يــدل عــلى أن مــثل هــذا يســلم مــن 

 543



بـيت المـال, والـذي فـي كـتب أصـحاب الإمـام أحـمد إنـما هـو فـي الـنفس إذا 
قــــــــتل شــــــــخص وجهــــــــل قــــــــاتــــــــله, كــــــــمن مــــــــات فــــــــي زحــــــــمة جــــــــمعة أو طــــــــواف 
" ( الــــــفتاوى 11/ 386 ), ولمــــــا جــــــاء أيــــــضاً فــــــي قــــــرار مجــــــلس الــــــقضاء 
الأعـلى بـهيئته الـدائـمة بـرقـم 431/3 وتـاريـخ 18/8/1422هـ مـا نـصّه: 
" مـن أن بـيت مـال المسـلمين لا يتحـمل إلا ديـة الـنفس فـقط " مـن أجـل ذلـك 

كُلِّه. 
الحكم: ✓

قــــرَّرت الــــدَّائــــرة ردَ دَّعــــوى المــــدعــــي لــــعدم صــــفة المــــدَّعــــى عــــليه (بــــيت المــــال) ، 
وإخــلاء ســبيل المــدعــى عــليه مــن هــذه الــدَّعــوى، وبهــذا حــكمت الــدائــرة، والله 
أعــلم وأحــكم، وأمــرت بــإصــدار صــك الــحكم، وتســليمه لأطــراف الــدَّعــوى فــي 
المـوعـد الـمُحـدد أدنـاه، وجـرى إفـهام المـدَّعـي، بـطرق الاعـتراض عـلى الـحكم، 
خــلال المــدة المــقررة نــظامــاً لــلاعــتراض وهــي (ثــلاثــون يــومــاً) تــبدأ مــن تــاريــخ 
الـــيوم الـــتالـــي لتســـليم نـــسخة صـــك الـــحكم وإذا مـــضت مـــدة الاعـــتراض ولـــم 
يـــقدم أحـــد مـــنهم اعـــتراضـــه خـــلالـــها فـــإن حـــقه فـــي تـــقديـــم اعـــتراضـــه يـــسقط 
ويكتســــب الــــحكم الــــصفة الــــقطعية وبــــذلــــك تــــكون الجــــلسة قــــد انتهــــت وكــــان 

اعة 00 : 00 صباَحاً،  خِتاَمها السَّ

تسبيب وحكم/     عقوق 

الأسباب: ✓
فـبناءً عـلى مـا تـقدَّم مـن الـدَّعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدَّعـى عـليه بـما جـاء فـي 
دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبه كــما هــو مــتقرر 
فــــــــــقهاً وقــــــــــضاءً, لــــــــــذلــــــــــك كــــــــــله فــــــــــقد ثــــــــــبت لــــــــــدى الــــــــــدائــــــــــرة إدانــــــــــة المــــــــــدعــــــــــى 
عـليه/ .............. بِــــعقوقـه والـده وسـبه وتهـديـه بـالـقتل، ولأن مـا أقـدم عـليه 
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المـدعـى عـليه مـن فـعل يـعد محـرمـاً ويـعاقـب عـليه شـرعـاً، قـَالَ تـَباَركََ وَتـَعَالـى:  
ندَكَ  ــا يـَــبلُْغَنَّ عـِــ سَانـًــا إمَِـّ ــاهُ وَبـِــالـْــوَالـِــدَيـْــنِ إحِـْــ ــكَ ألَاَّ تـَــعْبدُُوا إلِاَّ إيَِـّ ﴿ وَقـَــضَىٰ رَبُـّ
ــهُمَا قـَــولْاً  مَا وَقـُــل لَـّ رهْـُــ ــهُمَا أفٍُّ ولََا تنَهْـَــ مَا فـَــلَا تـَــقُل لَـّ لَاهـُــ مَا أوَْ كـِــ دُهـُــ الـْــكِبرََ أحَـَــ
) محـرم شـرعـا؛ً فـمن بـاب  رِيـمًا ﴾ وبـما أن الـتلفظ عـلى الـوالـديـن بـقول (أفٍّ كـَ
أولــى تحــريــم وتجــريــم مــا فــعله المــدعــى عــليه مــن تهــديــده والــده بــالــقتل وســبه 
, لأنــه مــن أعــظم الــعقوق والــفجور, وقــال عــليه الــصلاة والســلام:  ســباً مــقذعــاً
راَكُ  ولَ اللهَِّ، قـَـــالَ: الِإشـْـــ برَِ الــــكَباَئـِـــرِ؟ قـَـــالـُـــوا: بـَـــلَى يـَـــا رسَـُـــ دِّثـُـــكُمْ بِأكَـْـــ « ألََا أحُـَـــ
قُوقُ الــــوَالـِـــدَيـْـــنِ » ولأنَّ صــــنيع المــــدَّعــــى عــــليه يــــدل عــــلى اســــتهانــــته  بـِـــاللهَِّ، وَعـُـــ
ا يســتلزم مــعه الأخــذ عــلى يــديــه بــما  بــالحــرمــات، وانــتهاكــه لــحقوق والــده، مــمَّ
يـردعـه ويـزجـر غـيره، إذ أنَّ الـعقوبـات الشـرعـية إنـما شـرعـت لمـصالـح البشـر، 
وإصـــــلاحـــــهم وكـــــف الأذى مـــــنهم وعـــــنهم، وتـــــحقيق الأمـــــن لـــــهم وهـــــي تـــــرتـــــفع 
وتـــنخفض تـــبعاً لـــتحقيق المـــصالـــح ودرء المـــفاســـد وتـــقريـــر الـــعقاب الـــتعزيـــري 
يــتبع قــدر الجــريــمة ومــدى أثــرهــا فــي الأمــة، ولابــد أن يـُـوقـِـع مــن الــتعزيــر مــا 
يــلائــم الجــرائــم ويــقطع الشــر ويــزجــر عــنه قــال الإمــام ابــن فــرحــون - رحــمه 
ــــا كـــــان الـــــناس لا يـــــرتـــــدعـــــون عـــــن ارتـــــكاب المحـــــرمـــــات  الله - مـــــا نـــــصَه: " ولمَـّ
رعِ ذلـك عـلى طـبقات مـختلفة  والمـنهيات إلا بـالحـدود والـعقوبـات والـزواجـر شـُ
" ( تــبصرة الــحكام فــي أصــول الأقــضية ومــناهــج الأحــكام -  3/343 ) 
وبــــما أن الــــتعزيــــر يشــــرع فــــي كــــل مــــعصية لا حــــد فــــيها ولا كــــفارة، ولا حــــدّ 

لأقله، من أجل ذلك كُلِّه. 
الحكم: ✓

: ســـــجن المـــــدعـــــى عـــــليه ....  قـــــرَّرت الـــــدَّائـــــرة فـــــي الـــــحق الـــــعام مـــــا يـــــلي: أولاً
: جــلد المــدعــى عــليه  يحتســب مــنها مــا أمــضاه عــلى ذمــة هــذه الــقضية. ثــانــياً
تـــعزيـــراً ......  [ دفـــعة واحـــدة / مـــفرقـــة عـــلى دفـــعات كـــل دفـــعة ..... جـــلده، 
بـــين كـــل دفـــعة والأخـــرى مـــا لا يـــقل عـــن عشـــرة أيـــام ] لـــقاء .......... وبهـــذا 
حـــــكمت الـــــدَّائـــــرة، والله أحـــــكم الـــــحاكـــــمين، وأمـــــرت بـــــإصـــــدار صـــــك الـــــحكم، 
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وتسـليمه لأطـراف الـدَّعـوى فـي المـوعـد الـمُحـدد أدنـاه، وجـرى إفـهام المـدَّعـي 
الـــــعام والمـــــدَّعـــــى عـــــليه بـــــطرق الاعـــــتراض عـــــلى الـــــحكم، خـــــلال المـــــدة المـــــقررة 
نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون يـومـاً) تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي لتسـليم 
نــــــسخة صــــــك الــــــحكم وإذا مــــــضت مــــــدة الاعــــــتراض ولــــــم يــــــقدم أحــــــد مــــــنهم 
اعـــتراضـــه خـــلالـــها فـــإن حـــقه فـــي تـــقديـــم اعـــتراضـــه يـــسقط ويكتســـب الـــحكم 
اعــــة  تاَمــــها الــــسَّ الــــصفة الــــقطعية وبــــذلــــك تــــكون الجــــلسة قــــد انتهــــت وكــــان خـِـــ

00 : 00 صباَحاً، 

تسبيب وحكم/     محاولة انتحار 

الأسباب: ✓
فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدَّعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبه كــما 
هـــو مـــتقرر فـــقهاً وقـــضاءً, ولأن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان يـــقضي 
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بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, لـــذلـــك كـــله فـــقد ثـــبت لـــدى الـــدائـــرة 
إدانـة المـدعـى عـليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، ولأن مـا أقـدم عـليه 
المـــدَّعـــى عـــليه مـــن مـــحاولـــة الانـــتحار محـــرمٌ شـــرعـــاً،  وهـــو مـــن الاعـــتداء عـــلى 
الــنفس، وبــما أنَّ الشــريــعة الــغراّء جــاءت بــالــحفاظ عــلى الأنــفس المــعصومــة، 
وحــرمــت الاعــتداء عــليها، قـَـالَ تـَـباَركََ وَتـَـعَالــى:  ﴿ ولََا تـَـعْتدَُوا إنَِّ اللهََّ لَا يـُـحِبُّ 
دِيـدَتـُهُ  دِيـدَةٍ فَحـَ لَّمَ: « مـَن قـَتلََ نـَفْسَهُ بحـَ لَيهِ وَسـَ الْمعُـْتدَِيـنَ ﴾ وقـَالَ صَلَّى اللهُ عـَ
لَّدًا فــيها أبـَـدًا، ومـَـن  هَنَّمَ خــالـِـدًا مُخـَـ أُ بــها فــي بـَـطنِْهِ فــي نــارِ جـَـ فــي يـَـدِهِ يـَـتوََجَّ
لَّدًا فــــيها  هَنَّمَ خــــالـِـــدًا مُخـَـــ اهُ فــــي نــــارِ جـَـــ ا فـَـــقَتلََ نـَـــفْسَهُ فـَـــهو يـَـــتحََسَّ مًّ ربَِ سـُـــ شـَـــ
هَنَّمَ خـــالـِــدًا  بلٍَ فـَــقَتلََ نـَــفْسَهُ فـَــهو يـَــترَدََّى فـــي نـــارِ جـَــ أبـَــدًا، ومـَــن تـَــردََّى مـِــن جـَــ
ندَْبُ بـنُ عـبد الله - رضـي الله عـنه - قـال :  لَّدًا فـيها أبـَدًا » ولمـا روى جـُ مُخـَ
هِ  لٌ بـِـــ انَ قـَـــبلَْكُمْ رجَـُـــ انَ فـِـــيمَنْ كـَـــ لَّمَ: « كـَـــ لَيهِ وَسـَـــ قــــال رســــول الله صَلَّى اللهُ عـَـــ
تَّى مـَـاتَ. قـَـالَ  زَّ بـِـهَا يـَـدَهُ، فـَـمَا رقََأَ الــدَّمُ حـَـ يناً، فَحـَـ كِّ زعَِ ، فَأخَـَـذَ سـِـ رحٌْ، فَجـَـ جـُـ
اللهَُّ تَعَالَى: بَادَرنَِي عَبدِْي بِنفَْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ » ولقوله تعالى: ﴿ ولََا 
يمًا ﴾ وبــما أن الــتعزيــر يشــرع فــي كــل  انَ بـِـكُمْ رحَـِـ تـَـقْتلُُوا أنَـْـفُسَكُمْ إنَِّ اللهََّ كـَـ

معصية لا حد فيها ولا كفارة، من أجل ذلك كُلِّه. 
الحكم: ✓

: ســـــجن المـــــدعـــــى عـــــليه ....  قـــــرَّرت الـــــدَّائـــــرة فـــــي الـــــحق الـــــعام مـــــا يـــــلي: أولاً
: جــلد المــدعــى عــليه  يحتســب مــنها مــا أمــضاه عــلى ذمــة هــذه الــقضية. ثــانــياً
تـــعزيـــراً ......  [ دفـــعة واحـــدة / مـــفرقـــة عـــلى دفـــعات كـــل دفـــعة ..... جـــلده، 
بـــين كـــل دفـــعة والأخـــرى مـــا لا يـــقل عـــن عشـــرة أيـــام ] لـــقاء .......... وبهـــذا 
حـــــكمت الـــــدَّائـــــرة، والله أحـــــكم الـــــحاكـــــمين، وأمـــــرت بـــــإصـــــدار صـــــك الـــــحكم، 
وتسـليمه لأطـراف الـدَّعـوى فـي المـوعـد الـمُحـدد أدنـاه، وجـرى إفـهام المـدَّعـي 
الـــــعام والمـــــدَّعـــــى عـــــليه بـــــطرق الاعـــــتراض عـــــلى الـــــحكم، خـــــلال المـــــدة المـــــقررة 
نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون يـومـاً) تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي لتسـليم 
نــــــسخة صــــــك الــــــحكم وإذا مــــــضت مــــــدة الاعــــــتراض ولــــــم يــــــقدم أحــــــد مــــــنهم 
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اعـــتراضـــه خـــلالـــها فـــإن حـــقه فـــي تـــقديـــم اعـــتراضـــه يـــسقط ويكتســـب الـــحكم 
اعــــة  تاَمــــها الــــسَّ الــــصفة الــــقطعية وبــــذلــــك تــــكون الجــــلسة قــــد انتهــــت وكــــان خـِـــ

00 : 00 صباَحاً، 

 

تسبيب وحكم/     رد الدعوى - عدم مسؤولية المدعى عليه 

الأسباب: ✓
فـبناءً عـلى مـا تـقدم وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، ولإقـرار المـدَّعـى عـليه بـما 
جــاء فــي دعــوى المــدعــي الــعام، وحــيث إن الإقــرار حــجة عــلى صــاحــبه كــما 
هـــو مـــتقرر فـــقهاً وقـــضاءً, ولأن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم كـــان يـــقضي 
بـــالإقـــرار فـــي الـــدمـــاء والحـــدود والأمـــوال, لـــذلـــك كـــله فـــقد ثـــبت لـــدى الـــدائـــرة 
إدانـــــــة المـــــــدعـــــــى عـــــــليه/ .............. بـــــــــــــ ........... ، ولمـــــــا جـــــــاء فـــــــي 
الــــــتقريــــــر الــــــطبي المــــــشار إلــــــيه أعــــــلاه، المــــــتضمن إعــــــفاء المدَّعــــــى عــــــليه مــــــن 
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المـسؤولـية الـجنائـية فـي هـذه الـقضية، ولأنـه ظهـر مـن حـال المـدعـى عـليه أثـناء 
المحاكمة أنه يعاني من أمراض نفسية، من أجل ذلك كُلِّه.  

الحكم: ✓
قـــرَّرت الـــدَّائـــرة فـــي الـــحق الـــعام مـــا يـــلي: صـــرف الـــنظر عـــن طـــلب المـــدعـــي 
الــعام مــن إيــقاع عــقوبــة تــعزيــريــة عــلى المــدعــى عــليه، واكــتفيت بــإيــداعــه فــي 
إحـدى المسـتشفيات الـنفسية لمـعالـجته، وعـدم خـروجـه إلا بـعد صـدور تـقريـر 
طـــبي يـــتضمن عـــدم حـــاجـــته لـــلبقاء فـــي المســـتشفى، وأن خـــروجـــه لا يـــشكل 
خــطراً عــلى مــن حــولــه، هــذا مــا ظهــر لــي وبهــذا حــكمت الــدَّائــرة، والله أحــكم 
الـــحاكـــمين، وأمـــرت بـــإصـــدار صـــك الـــحكم، وتســـليمه لأطـــراف الـــدَّعـــوى فـــي 
المــــوعــــد الـمُحــــدد أدنــــاه، وجــــرى إفــــهام المــــدَّعــــي الــــعام والمــــدَّعــــى عــــليه بــــطرق 
الاعـتراض عـلى الـحكم، خـلال المـدة المـقررة نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون 
) تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي لتسـليم نـسخة صـك الـحكم وإذا مـضت  يـومـاً
مــدة الاعــتراض ولــم يــقدم أحــد مــنهم اعــتراضــه خــلالــها فــإن حــقه فــي تــقديــم 
اعـتراضـه يـسقط ويكتسـب الـحكم الـصفة الـقطعية وبـذلـك تـكون الجـلسة قـد 

اعة 00 : 00 صباَحاً،  انتهت وكان خِتاَمها السَّ

تسبيب وحكم/     زنا - غير محصن 

الأسباب: ✓
فــبناءً عــلى مــا تــقدم مــن الــدَّعــوى والإجــابــة ولإقــرار المــدعــى عــليها بــالمجــلس 
الشــرعــي بــفعل فــاحــشة الــزنــا، وهــي غــير مــحصنة وكــررت ذلــك أربــع مــرات 
وهـــــي مـــــكلفة شـــــرعـــــاً، وهـــــذا فـــــعل محـــــرم ومـــــعاقـــــب عـــــليه شـــــرعـــــاً قـــــال تـــــبارك 
م  ذْكـُ لْدَةٍ ولََا تَأخْـُ ائةَـَ جـَ دٍ مِـّنهُْمَا مـِ لَّ وَاحـِ لدُِوا كُـ يَةُ وَالـزَّانـِي فـَاجـْ وتـعالـى: ﴿ الـزَّانـِ
دْ  رِ وَلْيَشْهـَــــــ نوُنَ بـِــــــاللهَِّ وَالـْــــــيوَْمِ الْآخـِــــــ نتمُْ تؤُمْـِــــــ بـِــــــهِمَا رأَفْـَــــــةٌ فـِــــــي دِيـــــــنِ اللهَِّ إنِ كـُــــــ
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نِيَن ﴾ ولمـا رواه أبـو هـريـرة - رضـي الله عـنه – قـال  فَةٌ مِـّنَ الْمؤُمْـِ ذَابـَهُمَا طاَـئـِ عـَ
دُكَ اللهََّ إلاَّ  لٌ فـَــقَالَ: أنْشـُــ لَّى اللهُ عـــليه وســـلَّمَ فـَــقَامَ رجَـُــ ندَْ الـــنبيِّ صـَــ نَّا عـِــ « كـُــ
قـَـضَيتَْ بــينْنَاَ بــكِتاَبِ اللهَِّ، فـَـقَامَ خـَـصْمُهُ، وكــانَ أفـْـقَهَ مــنه، فـَـقَالَ: اقـْـضِ بــينْنَاَ 
سِيفًا عــلَى هــذا فـَـزنَـَـى  بــكِتاَبِ اللهَِّ وأذَْنْ لـِـي؟ قـَـالَ: قـُـلْ قـَـالَ: إنَّ ابـْـنِي كــانَ عـَـ
لِ الــعِلْمِ،  الًا مـِـن أهـْـ ادِمٍ، ثـُـمَّ سَألَـْـتُ رجِـَـ اةٍ وخـَـ هِ، فـَـافـْـتدََيـْـتُ مــنه بــمِئةَِ شـَـ بــامـْـرأَتَـِـ
مَ. فـَقَالَ  هِ الـرَّجـْ امٍ، وعـلَى امـْرأَتَـِ ئةٍَ وتـَغْرِيـبَ عـَ لْدَ مـِ برَُونـِي: أنَّ عـلَى ابـْنِي جـَ فـأخـْ
َ بـينْكَُما بـكِتاَبِ اللهَِّ  لَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ: والـذي نـَفْسِي بـيدَِهِ لَأقَـْضِينَّ الـنبيُّ صـَ
امٍ،  ئةٍَ وتـَـغْرِيــبُ عـَـ لْدُ مـِـ لَيْكَ وعــلَى ابـْـنِكَ جـَـ اةٍ والــخَادِمُ ردٌَّ، عـَـ رهُُ، المـِـئةَُ شـَـ لَّ ذِكـْـ جـَـ
ترَفَـَتْ  لَيْهَا فـَاعـْ مْهَا فـَغَدَا عـَ ترَفَـَتْ فـَارجْـُ واغـْدُ يـا أنُـَيْسُ عـلَى امـْرأَةَِ هـذا، فَإِنِ اعـْ
مَهَا » ولمـا فـي فـعل المـدعـى عـليه هـذا مـن إشـاعـة الـفاحـشة فـي المـجتمع  فـَرجَـَ
المســـــلم ورضـــــي الـــــرذيـــــلة فـــــيه، وإهـــــدار لـــــلضروريـــــات الخـــــمس الـــــتي جـــــاءت 
الشــــريــــعة بــــحفظها، ولمــــا تســــببه الــــفاحــــشة مــــن نشــــر الأوبــــئة الــــفتاكــــة فــــي 

المجتمع، من أجل ذلك كُلِّه. 
الحكم: ✓

قـرَّرت الـدَّائـرة فـي الـحق الـعام مـا يـلي: جـلد المـدعـى عـليها مـائـة جـلدة دفـعة 
واحــــدة وتــــغريــــبها مــــدة عــــام حــــد الــــزنــــا الــــبكر. وبهــــذا حــــكمت الــــدَّائــــرة، والله 
أحــكم الــحاكــمين، وأمــرت بــإصــدار صــك الــحكم، وتســليمه لأطــراف الــدَّعــوى 
فـي المـوعـد الـمُحـدد أدنـاه، وجـرى إفـهام المـدَّعـي الـعام والمـدَّعـى عـليه بـطرق 
الاعـتراض عـلى الـحكم، خـلال المـدة المـقررة نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون 
) تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي لتسـليم نـسخة صـك الـحكم وإذا مـضت  يـومـاً
مــدة الاعــتراض ولــم يــقدم أحــد مــنهم اعــتراضــه خــلالــها فــإن حــقه فــي تــقديــم 
اعـتراضـه يـسقط ويكتسـب الـحكم الـصفة الـقطعية وبـذلـك تـكون الجـلسة قـد 

اعة 00 : 00 صباَحاً،  انتهت وكان خِتاَمها السَّ
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تسبيب وحكم/     إعادة صياغة الحكم (   البقاء على الحكم السابق   )  

الأسباب: ✓
 فــبناءً عــلى مــا تــقدم مــن الــدَّعــوى والإجــابــة، وبــعد الإجــابــة عــلى مــلاحــظات 

أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف،  

... تدوين الأسباب السابقة كما هي في الصك السابق ...  من أجل 
ذلك كُلِّه. 

الحكم: ✓
: إعـــــــادة صـــــــياغـــــــة الـــــــحكم فـــــــي صـــــــك آخـــــــر،  قـــــــرَّرت الـــــــدَّائـــــــرة مـــــــا يـــــــلي: أولاً

والتهميش على الصك السابق بالإلغاء.  
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ثانياً:  .. الحكم السابق.. .  
ثـــــالـــــثاً: .. الـــــحكم الـــــسابـــــق..  . والله أعـــــلم وأحـــــكم. ولـــــكون الـــــدَّعـــــوى ســـــبق 
الاعـتراض عـليها مـن قـبل ( المـدَّعـي / المـدَّعـى عـليه ) ولا زالـت تـحت تـدقـيق 
الـــحكم مـــن مـــقام مـــحكمة الاســـتئناف، عـــليه أمـــرت بـــإعـــادة إرســـال المـــعامـــلة 
إلـــكترونـــياً عـــن طـــريـــق نـــظام نـــاجـــز إلـــى مـــحكمة الاســـتئناف لـــتدقـــيق الـــحكم 
اعة 00 : 00 صباحاً،  حسب المتبع، وَرفُِعت  الجَلسة وكَانَ خِتاَمها السَّ

تسبيب وحكم/     إعادة صياغة الحكم (   الرجوع عن الحكم السابق، والحكم بحكم جديد   )  

الأسباب: ✓
 فبناءً على ما تقدم من الدَّعوى والإجابة، وبعد الإجابة على ملاحظات 

أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف،  

... تدوين الأسباب جديدة ...  من أجل ذلك كُلِّه. 
الحكم: ✓

: الـــرجـــوع عـــمّا حـــكمت بـــه الـــدَّائـــرة فـــي الـــصك  قـــرَّرت الـــدَّائـــرة مـــا يـــلي: أولاً
المشار إليه أعلاه، والتهميش عليه بالإلغاء.  

ثانياً:  .. الحكم الجديد.. .  
ثــــالــــثاً: .. الــــحكم الجــــديــــد ..  . والله أعــــلم وأحــــكم. وأمــــرت بــــإصــــدار صــــك 
الـحكم، وتسـليمه لأطـراف الـدَّعـوى فـي المـوعـد الـمُحـدد أدنـاه، وجـرى إفـهام 
المــــدَّعــــي الــــعام والمــــدَّعــــى عــــليه بــــطرق الاعــــتراض عــــلى الــــحكم، خــــلال المــــدة 
المـقررة نـظامـاً لـلاعـتراض وهـي (ثـلاثـون يـومـاً) تـبدأ مـن تـاريـخ الـيوم الـتالـي 
لتسـليم نـسخة صـك الـحكم وإذا مـضت مـدة الاعـتراض ولـم يـقدم أحـد مـنهم 
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اعـــتراضـــه خـــلالـــها فـــإن حـــقه فـــي تـــقديـــم اعـــتراضـــه يـــسقط ويكتســـب الـــحكم 
اعــــة  تاَمــــها الــــسَّ الــــصفة الــــقطعية وبــــذلــــك تــــكون الجــــلسة قــــد انتهــــت وكــــان خـِـــ

00 : 00 صباَحاً، 

ب- تسبیبات جزائیة لفضیلة الشیخ عبدالالھ الصقیھي 
تسبيبات جزائية ( فيما لا إتلاف فيه   )  

رق
م

تسبيب صرف نظر عن دعوى إعلامية1.
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فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما جاء في المادة الثالثة من اللائحة 
التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 في 

22/1/1435هـ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 142 في 
21/3/1436هـ  والتي تنص على أنه لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى 

الجزائية الخاصة بالحضور إلى المحكمة إلا إذا كانت الدعوى منتجة 
, وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي  ومقبولة صفة واختصاصاً
يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها , وتحكم به المحكمة من تلقاء 
نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لم يثره أحد الخصوم وفقا 
للمادة الثلاثين والمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 في 22/1/1435هـ , وبناء على 
المادة الثانية و التاسعة و السابعة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 في 3/9/1421هـ  , وبناء على 
الأمر الملكي رقم 14947/ب في 7/11/1430هـ و الأمر السامي 

رقم 1700/م ب في 5/2/1426هـ والأمر السامي رقم 1910/م ب 
في 9/2/1426هـ والتي تتضمن التأكيد على المحاكم بعدم نظر 

الدعاوى ذات الطابع الإعلامي , وبناء على المرسوم الملكي رقم م/20 في 
11/4/1433هـ المتضمن الموافقة على تعديل نظام المطبوعات وأن نظر 
القضايا الإعلامية يقتصر على اللجنتين الاستئنافية والابتدائية المشكلتين 
بموجب نظام المطبوعات والنشر,  ولعموم قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم ) ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم 
( من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني)  وبما أن 
القضاء ولاية والولايات إنما تستمد  من ولي الأمر لذلك كله فقد صرفت 
النظر عن دعوى المدعي وبذلك حكمت وأفهمته بأن الجهة المختصة هي 

لجنة النظر في المخالفات الإعلامية بوزارة الإعلام وبإعلان الحكم للمدعي 
قرر اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية فجرى إفهامه بأن له حق 

الاعتراض مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي المحدد لتسليمه نسخة الحكم 
فإن تقدم باعتراضه وإلا سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية 

وأفهم بأنه سيتم تسليمه نسخة من الحكم هذا اليوم

تسبيب صرف نظر عن دعوى إعلامية2.
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وبتأمل هذه القضية واستنادا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام 
الإجراءات الجزائية التي تشير إلى أنه لا يبلغ المتهم  بالحضور في حال 
كانت الدعوى خارج عن اختصاص المحكمة واستنادا لما جاء في المادة 
الثانية من نظام المطبوعات والنشر وفيها أنه يخضع لأحكام هذا النظام 

النشاطات الآتية وذكر منها  النشر كذلك أي نشاط تقترح الوزارة إضافته، 
ويقُرهُ رئيس مجلسِ الوزراء وقد صدر الأمر السامي رقم (6986/م ب ) 
بتاريخ 26/9/1431هـأنه بناء على خطاب معالي وزير الإعلام رقم 
12790 في 4/9/ 1431 هـ المتضمن أنه تمت مناقشة ( مشروع 
نظام الإعلام الإلكتروني ) ولأن الانتهاء من هذا المشروع سيأخذ وقتا 
طويلا في الدراسة والتشاور مع الجهات ذات العلاقة ولوجود عدد من 
الشكاوى لدى الوزارة تتعلق بقضايا النشر الإلكتروني مما يستدعي 

إجراء سريع ولأن المادة (2) من نظام المطبوعات والنشر حددت النشاطات 
التي تخضع لهذا النظام ، وقد تضمن البند 20 من هذه المادة إضافة أي 

نشاط تقترحه وزارة الإعلام ويقره رئيس مجلس الوزراء فاقترح وزير 
الإعلام إدخال نشاط (النشر الإلكتروني) إلى الأنشطة الواردة في المادة 

2 من نظام المطبوعات على أن تصدر الوزارة لائحة تنظم الآليات 
المناسبة  التي تمكنها من متابعة هذا النشاط  ، وعلى إثر ذلك صدر هذا 
الأمر السامي المتضمن  الموافقة على إضافة نشاط النشر الإلكتروني إلى 
الأنشطة الواردة في المادة 2 من نظام المطبوعات وما اقترحه وزير الإعلام  

, وقد اعتمد وزير الثقافة والإعلام اللائحة التنظيمية ( لنشاط النشر 
الالكتروني ) بعد أن تمت الموافقة على إضافة هذا النشاط لنظام 
المطبوعات والنشر الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 

3-9-1431هـ  وجاء في المادة الأولى منه: التعريفات وعرفت  النشر 
الإلكتروني بأنه: استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث، أو إرسال، أو 

استقبال، أو نقل المعلومات المكتوبة، والمرئية، والمسموعة؛ سواء كانت 
نصوصاً، أو مشاهد، أو أصوات، أو صوراً ثابتة أو متحركة؛ لغرض 

التداول كما عرفت المدونة بأنها: تطبيق من تطبيقات الانترنت، تتألف من 
مذكرات ومقالات ويوميات وتجارب شخصية، أو وصف لأحداث وغيرها، 

من خلال النص، أو الصوت، أو الصورة، مع إمكانية التفاعل مع ما يكتب 
من خلال التعليق وجاء في المادة الخامسة عشرة من اللائحة أن الوزارة 
هي الجهة المنوط بها التحقيق و المساءلة  في مخالفات وشكاوى النشر 
الإلكتروني وبما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات 
حكومية أخرى , وجاء في المادة السابعة عشرة من اللائحة أنه مع عدم 
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تسبيب :  نقل المخالفين لا يعد اتجارا بالأشخاص3.

فبناء على ما سبق من الدعوى و الإجابة وبعد تأمل القضية والاطلاع على 
أوراق المعاملة ودراستها، ولما كان البحث في مسألة الاختصاص من 

المسائل الأولية التي يجب على ناظر الدعوى التصدي لها والفصل فيها 
قبل النظر في موضوعها باعتبار ذلك من المسائل الإجرائية المتعلقة 

بالنظام العام والتي لا يجوز مخالفتها وبناء على المادة الثامنة والخمسين 
بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أن (لا تتقيد 

المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف 
الذي يستحقـه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحـة الدعوى) فقد ثبت 
لدي أن الوصف الذي ذكره المدعي العام ( نقل مقيمين غير نظاميين ) لا 

ينطبق عليه نظام الاتجار بالبشر و الذي نصت المادة الأولى فيه على أنه ( 
يقصد بالاتجار بالأشخاص: استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو 
إيواؤه، أو استقباله، من أجل إساءة الاستغلال ) فليس في الوصف 
الجرمي الذي ذكره المدعي العام اتجار بالبشر ولا نقل بقصد إساءة 

الاستغلال بل نقل مخالفين لنظام الإقامة بالمملكة وهذه المخالفة مشمولة 
بنظام الإقامة المادة ٥٢ المعدلة وتطبيق نظام الإقامة بما فيها العقوبات من 

اختصاص وزارة الداخلية بموجب المادة (65) منه وبناء على ما نصت 
عليه قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم 
الملكي الكريم رقم (م/24) وتاريخ 12/5/1434هـ. في البند العاشر 

من (من قيام وزارة الداخلية بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 
(4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو 
العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 
(م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ) على المخالفين المشار إليهم في 

البنود (الأول) و(الثالث) و(الرابع) من هذه القواعد , وقد ذكر نقل 
المخالفين  في البند الأول فقرة (2) لذلك كله فقد صرفت النظر عن دعوى  

المدعي العام تجاه المدعى عليه لعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه 
الدعوى وبذلك حكمت 

تسبيب / صرف نظر ( طيران) 
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ونظراً لأن هذه القضية وقعت داخل الطائرة وقد نصت المادة (154) من 
نظام الطيران المدني على أن الأوصاف الجرمية المرتبطة بهذا النظام أي 

فعل يكون على متن طائرة مدنية بما يمس سلامة أي شخص أو يكون هذا 
الفعل يخل بالنظام والانضباط سواء كان ذلك بالقول أو البدن كما نصت 
المادة (172) من هذا النظام على اختصاص ديوان المظالم بالنظر في 
جميع الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا النظام واستناداً للمادة (5) 
من نظام الإجراءات الجزائية التي تشير إلى أنه إذا رفعت قضية لمحكمة 
فلا يجوز إحالتها لمحكمة أخرى إلا بعد الحكم وعليه فقد صرفت النظر عن 

دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص

عدم إثبات الإدانة4.

ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي ) فالمتمسك بالأصل 
متمسك بالظاهر، والمتمسك بخلاف الأصل متمسك بخلاف الظاهر، وكل 
من يتمسك بخلاف الظاهر ويريد إثبات أمر عارض فهو مدَّع والمدعي 

تجب عليه البينة كما نص الحديث ؛ لأنه مثبت

ولما أخرجه ابن ماجه وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، 
قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة، ويقول: «ما 

أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده، 
لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله، ودمه، وأن نظن به إلا خيرا»

قال العز بن عبدالسلام– رحمه الله - : (الأصل براءة ذمته من الحقوق، 
وبراءة جسده من القصاص والحدود و التعزيرات)

وقال ابن القيم: الـــــ(عقوبة لا تسوغ إلا عند تحقق السبب الموجب ولا 
تسوغ بالشبهة، بل سقوطها بالشبهة أقرب إلى قواعد الشريعة من ثبوتها 

بالشبهة)

قال ابن القيم رحمه الله : (الحبس عقوبة، والعقوبة إنما تسوغ بعد تحقق 
سببها، وهي من جنس الحدود، فلا يجوز إيقاعها بالشبهة، بل يتثبت 

الحاكم)
قال ابن تيمية رحمه الله :(فإذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريئاً أو 

يخطئ فيعفو عن مذنب كان هذا الخطأ خير الخطأين)
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وبما أن الأصل أن اليقين لا يزول بالشك  فالأمر المتيقن ثبوته وهو البراءة 
والسلامة لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك، كذلك 
الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف 

من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً

ولأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة

ولما تقرر أن ما ثبت على حال في الزمان الماضي، ثبوتاً أو نفياً، يبقى 
على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره , والأصل السلامة وبراءة الذمة 

فتبقى على حالها 

ولأن الأصل براءة ذمة الإنسان، والمتمسك بالبراءة متمسك بالأصل، 
والمدعي متمسك بخلاف الأصل ولم يقم بينة تنقل عن الأصل

ولأن براءة الذمة والسلامة قد ثبتت بيقين فلا ترتفع إلا بيقين 

وبناء على المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية 
والتي تنص على أن  يفُرَْجُ في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم 

صادراً بعدم الإدانة

وبناء على المادة السابعة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية والتي 
تنص على أن كل حكم صادر بعدم الإدانة - بناءً على طلب إعادة النظر 
- يجب أن يتضمن تعويضاً معنويًّا وماديًّا للمحكوم عليه لما أصابه من 

ضرر، إذا طلب ذلك

التعزير بالمال5.

وبما أن التعزير بالمال أخذا أو إتلافا سائغ لما جاء في حديث بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :(في كل 
سائمة إبل في أربعين بنت لبون ، ولا يفُرّق إبل عن حسابها ، من أعطاها 
مُؤتجراً فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشَطرَْ مَالِه ، عَزمة من عزمات 

ربنا عز وجل لا يحل لآل محمد منها شيء) 

ولما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : رأى النبي 
صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثوبين مُعصفرين ، فقال : أمك أمرتك بهذا ؟! 

قلت : أغْسِلْهُما . قال : بل أحرقهما )
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ولما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر 
المعلق , فقال: ( من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء 

عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة )

ولما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : (أثقل صلاة على المنافقين : صلاة العشاء وصلاة 
الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ، ولقد هممت أن آمر 
بالصلاة فتقُام ، ثم آمر رجلا فيُصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال 
معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم 

بالنار ) وفي رواية : ( لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة 
العشاء وأمرتُ فِتياني يُحرقون ما في البيوت بالنار) , فالحديث صريح في 
أن النبي صلى الله عليه وسلم هَمَّ بتحريق بيوت الذين يتخلّفون عن صلاة 
الجماعة ، وما مَنعَه عليه الصلاة والسلام من ذلك إلا لما فيها من النساء 

والذرّيّة وهذه عقوبة مالية

ومن الأدلة على جواز التعزير بالمال تحريق مسجد الضرار و كسر أوعية 
الخمر

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :": والتعزير بالمال سائغ إتلافا 
وأخذا وهو جار على أصل أحمد لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في 

الأموال غير منسوخة كلها" الفتاوى الكبرى 5/530

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" فإن العقوبة بإتلاف بعض 
الأموال أحيانا كالعقوبة بإتلاف بعض النفوس أحيانا. وهذا يجوز إذا كان 
فيه من التنكيل على الجريمة من المصلحة ما شرع له ذلك كما في إتلاف 

النفس والطرف وكما أن قتل النفس يحرم إلا بنفس أو فساد كما قال 
تعالى: {من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض} وقالت الملائكة: 

{أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء} فكذلك إتلاف المال إنما يباح 
قصاصا أو لإفساد مالكه كما أبحنا من إتلاف البناء والغراس الذي لأهل 
الحرب مثل ما يفعلون بنا بغير خلاف " مجموع الفتاوى 28/596
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قال الشيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى جوابا عمن مات قبل دفع 
الغرامة المقررة:" أن هذه الغرامة قررت من قبل ولي الأمر من باب التعزير 
بالمال , وقد مات المراد تعزيره فبطل مفعول التعزير، لأن التعزير متعلق 
بحال الحياة لقصد ردعه عن أن يعود، وحينئذ فإنه لا يجوز أخذها ولا 

شيء منها من تركته

التعزير بالتشهير6.

ولما أخرجه عبدالرزاق والبيهقي أن عمر رضي الله عنه حيث أتي بشاهد 
زور ، فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول: هذا فلان يشهد بزور فاعرفوه ، 

ثم حبسه

وجاء في الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 283 " : ويجوز أن ينادى 
عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع عنه "

جاء في السياسة الشرعية لابن نجيم ص 58 " : ويجوز في نكال التعزير 
أن يجرد من ثيابه ، إلا قدر ما يستر عورته ، ويشهر في الناس ، وينادى 

عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع عنه" 
وجاء في شرح الزرقاني على شرح مختصر خليل 8/115 " : وعزر 

شاهدا بزور في الملأ بنداء" 

التعزير بالتهمة7.

ولما ذهب إليه الحنفية والمالكية إلى أن للقاضي أو الوالي تعزير المتهم، إذا 
قامت قرينة على أنه ارتكب محظورا ولم يكتمل نصاب الحجة أو استفاض 

عنه أنه يعيث في الأرض فسادا . الموسوعة الكويتية 14/94

قال الزركشي – رحمه الله - في الدر المنثور :" ولا تسقط التعزيرات 
بالشبهة " 2/226

قال السيوطي رحمه الله في الأشباه :" الشبهة: لا تسقط التعزير " إلى 
أن قال :" شرط الشبهة: أن تكون قوية، وإلا فلا أثر لها " 1/123
قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر :" التعزير يثبت مع الشبهة " 

1/111
الرجوع عن الإقرار في التعزير8.
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قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (5/96)  : "  ولا يقبل رجوع المقر 
عن إقراره إلا فيما كان حدا لله تعالى يدرأ بالشبهات ويحتاط لإسقاطه 
فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة 

والكفارات فلا يقبل رجوعه عنها ولا نعلم في هذا خلافا "

قال البهوتي رحمه الله في الكشاف (6/476) :" ولا يقبل رجوع المقر عن 
إقراره لتعلق حق المقر له بالمقر به إلا فيما كان حدا لله تعالى فيقبل رجوعه 

عنه كما تقدم في مواضعه لأن الحد يدرأ بالشبهة وأما حقوق الآدميين 
وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه أي 

المقر عنها "
وقال الزركشي الشافعي في المنثور 1/187 : " كل من أقر بشيء ثم 

رجع عنه فإنه لا يقبل رجوعه إلا فيما كان حدا لله تعالى"

قال ابن عابدين في حاشيته 4/60 : " الرجوع يعمل في الحد لا في 
التعزير "

تسبيبات عامة9.

الإدانة والتشديد

ولما قرره العلماء أن التعزير أي التأديب واجب في كل معصية لا حد فيها 
ولا كفارة

ولأن من وقع في معصية لا حد فيها ولا كفارة وجب تعزيره ؛ لأن المعصية 
تفتقر إلى ما يمنع من فعلها فإذا لم يجب فيها حد ولا كفارة وجب أن 

يشرع فيها التعزير وليتحقق المانع من فعلها

ولأن التعزير يكون على فعل المحرمات وعلى ترك الواجبات

وبما أن ما أقدم عليه المدعى عليه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب وجرأة 
في الباطل يستحق التعزير عليه

ولأن ما قام به المدعى عليه فيه انتهاك لحرمة الأموال المحترمة مما 
يستوجب تعزيره تعزيرا بليغا

ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه من عمل يعد فعلا قبيحا وتصرفا مشينا 
يستحق معه التأديب بما يردعه ويزجر غيره
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ولأن الإقرار حجة لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أنفسكم} إذ الشهادة على النفس إقرار عليها بالحق

ولإقرار المدعى عليه بما نسب له والإقرار حجة قائمة بنفسه يؤخذ ويحكم 
بمقتضاه

قال ابن القيم: "الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف" الطرق الحكمية 
194

ولما جاء في المادة الحادية والستين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية 
والتي تنص على أن المتهم إذا اعترف في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه 

وكان الاعتراف صحيحا فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية

رِّ  غْلَاظَ عَلَى أهَْلِ الشَّ قال ابن سهل رحمه الله في التبصرة :" فَإِنَّ الْإِ
ا يُصْلحُِ اللهَُّ بِهِ الْعِباَدَ وَالْبِلَادَ "  وَالْقَمْعَ لَهُمْ وَالْأخَْذَ عَلَى أيَدِْيهِمْ مِمَّ

ولأن للمدعى عليه سوابق من جنس هذه الجريمة مما يعني عدم ارتداعه 
بما سبق عليه من أحكام ويوجب التشديد عليه في العقوبة

ظروف التخفيف

ونظرا لصغر سن المدعى عليه 

ولأنه لا سوابق على المدعى عليه ولما ظهر من توبته وندمه على ما أقدم 
عليه 

ولأن التعزير يقل بضعف الإثبات

ولما ظهر من حسن حال المدعى عليه وتوبته وندمه أثناء محاكمته مما 
يشفع في تخفيف العقوبة التعزيرية عنه وبناء على المادة الرابعة عشرة 

بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أن للمحكمة أن 
تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام, 
إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو 

الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة 
بوقف التنفيذ

حد المسكر10.

عموم أدلة تحريم الخمر

 562



ولقوله تعالى (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 
وإثمهما أكبر من نفعهما ) 

﴿يا أيُّها الذينَ ءامنوا إنَّما الخمرُ والميَسرُ والأنصابُ والأزلامُ رجِْسٌ مِنْ 
عملِ الشيطانِ فاجتنَِبوهُ لعلَّكُم تفُلحِون إنَّما يرُيدُ الشيطانُ أن يوُقِعَ بينكم 
العداوةَ والبغضاءَ في الخمرِ والميَْسِرِ ويَصُدَّكُمْ عنْ ذكرِ اللهِ وعنِ الصلاةِ 

فهلْ أنتمُ مُنتهَونَ﴾

ولما روي عن ابن عُمَرَ رضي الله عنه عن عمر قال: نزََلَ تحريمُ الخمرِ يوَمَ 
نزََلَ وهي مِن خمسةِ أشياء: مِنَ العِنبَِ، والتمْرِ، والعَسَلِ، والحِنطَْةِ 

عير، والخمرُ ما خَامَرَ العَقْلَ” رواه البخاري ومسلم وأبو داود في  والشَّ
سننه وابن حبان في صحيحه

ولما روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه 
وسلم“ :لَعَن الله الخمرَ وشاربَها وساقيَها، وبائعَها ومبتاعَها، وعاصِرها 
ومعتصِرها، وحامِلَها والمحمولَةَ إليه” رواه الترمذي وأبو داود في سننهما 

وابن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده عن ابن عباس

ولما روي عن عبدِ الله بن عمرو رضي الله عنه : أن نبيَّ الله صلَّى الله عليه 
وسلم نَهَى عن الخَمْرِ والميَسِرِ والكوبة والغُبيَراء، وقال“ :كُل مُسْكِرٍ حَراَمٌ” 

رواه أبو داود والنسائي في سننهما

ولما روي عن جَابِرَ بْنَ عَبدِْ اللهَِّ رضي الله عنه قال : قَالَ رسَُولُ اللهَِّ صَلَّى 
ةَ: إنَِّ اللهََّ وَرسَُولَهُ حَرَّمَ بيَعَْ الْخَمْرِ” رواه  اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفتَحِْ وَهُوَ بِمَكَّ

البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود في السنن

ولما روي عَنْ أبَِي هُرَيرْةََ رضي الله عنه أنََّ رسَُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 
قَالَ :( لاَ يزَنِْي الزَّانِي حِيَن يزَنِْي وَهُوَ مُؤمِْنٌ، ولَاَ يَشْربَُ الخَمْرَ حِيَن يَشْربَُ 

وَهُوَ مُؤمِْنٌ ) رواه البخاري ومسلم
ولما أخرجه أحمد وأبو داود عَنْ أمُِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ: " نَهَى 

رسَُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفتَِّرٍ"
ولما أخرجه أحمد وغيره عَنْ مَيمُْونَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهَُّ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنََّهُ قَالَ: "..وكَُلُّ شَراَبٍ أسَْكَرَ فَهُوَ حَراَمٌ"،
ولما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال : "حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَليِلُهَا 

كْرُ مِنْ كُلِّ شَراَبٍ" وكََثِيرهَُا، وَالسُّ
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ولما روي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(ما أسكَرَ كثيرهُ فقليلُه حَراَمٌ)رواه النسائي وأبو داود في سننه وابن حبان 

في صحيحه

قال القرطبي في تفسيره: ولا خلاف بين علماء المسلمين أن سورة المائدة 
نزلت بتحريم الخمر. اهـ

وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم: عِلَّةَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ كَوْنُهَا تَصُدُّ 
لَاةِ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةٌ فِي جَمِيعِ الْمسُْكِراَتِ فوََجَبَ  عَنْ ذِكْرِ اللهَِّ وَعَنِ الصَّ

طرَدُْ الْحُكْمِ فِي الْجَمِيعِ . اهـ

 وقال القسطلّاني في شرحه على البخاري: " قد قام الإجماع على أن 
قليل الخمر وكثيره حرام"اهـ

 قال العمراني في البيان: " الخمر مُحَرمّ والأصلُ فيه: الكتاب والسنة 
والإجماع"اهـ
عقوبة الشارب

ائِبِ بْنِ يزَِيدَ رضي الله عنه ، قَالَ : "كُنَّا  ولما جاء عند البخاري عَنْ السَّ
إمِْرةَِ أبَِي بَكْرٍ،  اربِِ عَلَى عَهْدِ رسَُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَ نؤُتَْى بِالشَّ
وَصَدْراً مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فنَقَُومُ إلَِيْهِ بِأيَدِْيناَ، وَنِعَالنِاَ، وَأرَدِْيتَِناَ حَتَّى كَانَ آخِرُ 

إمِْرةَِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أرَْبَعِيَن حَتَّى إذَِا عَتوَْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثمََانِيَن"

ولما جاء في صحيح مسلم أن علياً رضي الله عنه أمر عبد الله بن جعفر 
أن يجلد الوليد بن عقبة فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم 
قال جلد، النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر 

ثمانين، وكل سنة وهذا أحب إلي"

ولما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أتي برجل شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال - أنس - وفعله 
أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف 

الحدود ثمانون فأمر به عمر. متفق عليه

ولما جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 في 4/4/1397هـ 
والمتضمن أن شارب الخمر يجلد حدا ثمانين جلدة جملة واحدة من غير 

تجزئة

ثبوت حد المسكر بالرائحة أو القيء
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ولما رواه الشيخان عن علقمة قال : كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة 
يوسف فقال رجل : ما هكذا أنزلت قال : قرأت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : أحسنت , ووجد منه ريح الخمر فقال أتجمع أن تكذب 

بكتاب الله وتشرب الخمر فضربه الحد .

ولما جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 في 4/4/1397هـ 
والمتضمن ثبوت الحد بوجود رائحة الخمر أو قيئه مع وجود قرينة أخرى 

يقتنع بها القاضي

وقد روى سعيد، حدثنا هشيم، حدثنا المغيرة، عن الشعبي، قال: لما كان 
من أمر قدامة ما كان، جاء علقمة الخصي، فقال: أشهد أني رأيته 

يتقيؤها. فقال عمر: من قاءها فقد شربها. فضربه الحد . المغني 9/163
ولما روى حصين بن المنذر الرقاشي، قال: شهدت عثمان، وأتي بالوليد بن 
عقبة، فشهد عليه حمران ورجل آخر، فشهد أحدهما أنه رآه شربها، وشهد 

الآخر أنه رآه يتقيؤها. فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال 
لعلي: أقم عليه الحد. فأمر علي عبد الله بن جعفر، فضربه. رواه مسلم

شرب الذمي والمستأمن للخمر

قال البهوتي في كشاف القناع : "ولا يحدّ ذمي ولا مستأمن بشربه أي 
المسكر ولو رضي بحكمنا لأنه يعتقد حله"  6/118

قال المرداوي في الإنصاف : " إلا الذمي: فإنه لا يحد بشربه في 
الصحيح من المذهب وكذا الحربي المستأمن" 10/232

وبما أن الذمي ونحوه لا يحد إلا أن ذلك لا يمنع من تعزيره ؛ لأن فعله 
مجرم نظاما ومخالفة النظام معصية لولي الأمر وطاعته واجبة بنص 

القرآن والسنة

التشديد على من تكرر منه الشرب

ولما جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 في 4/4/1397هـ 
والمتضمن أن للقاضي أن  يعزر من تكرر منه شرب الخمر ثلاثاً وأقيم 
الحد عليه بعد كل مرة بما يراه من سجن وجلد ونحوهما مع إقامة الحد 

الواجب

حيازة المسكر أو بيعه
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ولما روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه 
وسلم : ( لَعَن الله الخمرَ وشاربَها وساقيَها، وبائعَها ومبتاعَها، وعاصِرها 
ومعتصِرها، وحامِلَها والمحمولَةَ إليه)رواه الترمذي وأبو داود في سننهما 

وابن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده عن ابن عباس

عن جَابِرَ بْنَ عَبدِْ اللهَِّ رضي الله عنه قال : قَالَ رسَُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ 
ةَ:  (إنَِّ اللهََّ وَرسَُولَهُ حَرَّمَ بيَعَْ الْخَمْرِ)رواه البخاري  وَسَلَّمَ عَامَ الْفتَحِْ وَهُوَ بِمَكَّ

ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود في السنن

ولما روي عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة, قال : يا أيها 

الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان 
عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به , قال : فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : "إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه 

الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع "

ولما روي عند مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن رجلا أهدى 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها قال : لا , فسار إنسانا فقال له 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : بم ساررته ؟ فقال أمرته ببيعها فقال: " 
 إن الذي حرم شربها حرم بيعها " 

الرجوع عن الإقرار بشرب المسكر

و لما روي عنه صلى الله عليه وسلم عند الترمذي والبيهقي والحاكم وغيرهم 
بهَُاتِ " من حديث أبي هريرة أنه قال: " ادْرءَُوا الْحُدُودَ بِالشُّ

وَفِي مصنف ابْنِ أبَِي شَيبْةََ مِنْ طرَِيقِ إبرْاَهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عُمَرَ : لأنَْ 
بهَُات " بهَُاتِ، أحََبُّ إلَيَّ مِنْ أنَْ أقَُيِّمَهَا بِالشُّ أخُْطِئَ فِي الْحُدُودِ بِالشُّ

ادعاء الجهل بالتحريم

قال البهوتي رحمه الله في الكشاف 6/118 : " فلو ادعى الجهل 
بتحريم المسكر مع نشأته بين المسلمين لم يقبل منه ذلك ؛ لأنه خلاف 

الظاهر" 
الحشيش11.

 566

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44


حرمة الحشيش

عند أحمد وغيره عَنْ مَيمُْونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنََّهُ قَالَ: 
"..وكَُلُّ شَراَبٍ أسَْكَرَ فَهُوَ حَراَمٌ"،

كْرُ مِنْ كُلِّ شَراَبٍ” عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ“ :حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَليِلُهَا وكََثِيرهَُا، وَالسُّ

روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وأبو داود في سننه عن أم سلمة 
رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر 

ومفتر , قال الزركشي رحمه الله : " قال العلماء: المفتر كل ما يورث 
الفتور، والخدر في الأطراف، وهذا الحديث أدل دليل على تحريم 

الحشيشة بخصوصها، فإنها إن لم تكن مسكرة كانت مفترة مخدرة، ولذلك 
يكثر النوم من متعاطيها، وتثقل الرأس بواسطة تبخيرها للدماغ " زهرة 

العريش في تحريم الحشيش 119

قال الزركشي رحمه الله :" أنها حرام – أي الحشيشة - وقد تظاهرت 
الأدلة الشرعية والعقلية على ذلك أما الكتاب والسنة، فالنصوص الدالة 
على تحريم المسكر تناولتها، وفي صحيح مسلم: (كل مسكر خمر، وكل 

خمر حرام). زهرة العريش في تحريم الحشيش 157

قال الزركشي رحمه الله :" والصواب الوجوب– أي وجوب حد المسكر-  
للإسكار، فيتناولها أدلة الحد في المسكر، ولأن صاحبها يهذي، وإذا هذى 
افترى، فيجلد حد الفرية" زهرة العريش في تحريم الحشيش 127

قال البهوتي في الكشاف :"  ولا يباح أكل الحشيشة المسكرة ؛ لعموم قوله 
- صلى الله عليه وسلم - «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» 6/189

قال ابن حجر الهيتمي: واعلم أن الحشيشة المعروفة حرام كالخمر. يحد 
آكلها على قول قال به جماعة من أهل العلم كما يحد شارب الخمر . 

المخدرات والمسكرات 38
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جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :" يحرم بيع الحشيشة وشراؤها واستعمالها 
أكلا وشربا ومضغا؛ لما فيها من الإسكار والمضار والمفاسد العظيمة، وقد 
ورد النهي عن المسكر، ففي صحيح مسلم وسنن أبي داود عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل 
مسكر خمر، وكل خمر حرام  » ، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «كل مسكر حرام  » ولا 

يجوز الأكل من ثمنها" 22/138
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : " الحشيشة  المسكرة يجب 

فيها الحد " الفتاوى 3/419
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" والصحيح أن الحشيشة مسكرة 
كالشراب؛ فإن آكليها ينتشون بها، ويكثرون تناولها، بخلاف البنج وغيره، 
فإنه لا ينشي، ولا يشتهى. وقاعدة الشريعة أن ما تشتهيه النفوس من 
المحرمات كالخمر والزنا ففيه الحد وما لا تشتهيه كالميتة ففيه التعزير. " 

والحشيشة " مما يشتهيها آكلوها، ويمتنعون عن تركها؛ ونصوص التحريم 
في الكتاب والسنة على من يتناولها كما يتناول غير ذلك " الفتاوى 

3/426
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" والجمهور على أن قليل 

الحشيشة وكثيرها حرام بل الصواب أن آكلها يحد وأنها نجسة " مختصر 
الفتاوى المصرية 62

عقوبة متعاطي الحشيش

وبما أن الصحيح من أقوال أهل العلم وما عليه العمل أن عقوبة متعاطي 
الحشيش حدية , يحد متعاطيها حد شرب المسكر ثمانين جلدة دفعة 

واحدة
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وقد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية  على 
المؤثر على العقل وأدرج منه الحشيش المخدر بالجدول المرفق للنظام 

والمعمم على المحاكم بتعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/2746 في 
23/9/1426هـ  وقد نصت المادة الحادية والسبعون من ذات النظام 
على أن الجداول المرافقة لهذا النظام , وتعديلاتها , جزءا لا يتجزأ منه, 
وبما أن تعاطي الحشيش من الأفعال الجرمية التي نص عليها ذات 
النظام في مادته الثالثة , فينطبق عليه ما جاء في المادة السادسة 

والخمسين من ذات النظام المتضمنة منع السعودي من السفر مدة لا تقل 
عن سنتين , وإبعاد الأجنبي عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا وفق 

ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة

حيازة الحشيش بقصد التعاطي

وقد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية  على 
المؤثر على العقل وأدرج منه الحشيش المخدر بالجدول المرفق للنظام 

والمعمم على المحاكم بتعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/2746 في 
23/9/1426هـ  وقد نصت المادة الحادية والسبعون من ذات النظام 
على أن الجداول المرافقة لهذا النظام , وتعديلاتها , جزءا لا يتجزأ منه, 
وبما أن حيازة الحشيش بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي من 

الأفعال الجرمية التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
في مادته الثالثة , فينطبق عليه ما جاء في المادة السادسة والخمسين من 
ذات النظام المتضمنة منع السعودي من السفر مدة مماثلة لسجنه على أن 
لا تقل عن سنتين , وإبعاد الأجنبي عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا 
وفق ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة , كما ينطبق عليه ما جاء في المادة 

الواحدة والأربعين من ذات النظام 

حيازة الحشيش بقصد التعاطي وتعاطيه
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وقد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية  على 
المؤثر على العقل وأدرج منه الحشيش المخدر بالجدول المرفق للنظام 

والمعمم على المحاكم بتعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/2746 في 
23/9/1426هـ  وقد نصت المادة الحادية والسبعون من ذات النظام 
على أن الجداول المرافقة لهذا النظام , وتعديلاتها , جزءا لا يتجزأ منه, 

وبما أن حيازة الحشيش بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وتعاطيه 
من الأفعال الجرمية التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلية في مادته الثالثة , فينطبق عليه ما جاء في المادة السادسة 

والخمسين من ذات النظام المتضمنة منع السعودي من السفر مدة مماثلة 
لسجنه على أن لا تقل عن سنتين , وإبعاد الأجنبي عن البلاد وعدم 

السماح له بالعودة إلا وفق ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة , كما ينطبق 
عليه ما جاء في المادة الواحدة والأربعين من ذات النظام

قصد الاتجار والترويج في الحشيش

وقد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية  على 
المؤثر على العقل وأدرج منه الحشيش المخدر بالجدول المرفق للنظام 

والمعمم على المحاكم بتعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/2746 في 
23/9/1426هـ  وقد نصت المادة الحادية والسبعون من ذات النظام 
على أن الجداول المرافقة لهذا النظام , وتعديلاتها , جزءا لا يتجزأ منه, 
وبما أن فعل المدعى عليه كان بقصد الاتجار والترويج وهو من الأفعال 
الجرمية التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في 
مادته الثالثة , و ينطبق عليه ما جاء في المادة السادسة والخمسين من 

ذات النظام المتضمنة منع السعودي من السفر مدة مماثلة لسجنه على أن 
لا تقل عن سنتين , وإبعاد الأجنبي عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا 
وفق ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة , كما ينطبق عليه ما جاء في المادة 

الثامنة والثلاثين من ذات النظام 

حيازة الحشيش حيازة مجردة
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وقد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية  على 
المؤثر على العقل وأدرج منه الحشيش المخدر بالجدول المرفق للنظام 

والمعمم على المحاكم بتعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/2746 في 
23/9/1426هـ  وقد نصت المادة الحادية والسبعون من ذات النظام 
على أن الجداول المرافقة لهذا النظام , وتعديلاتها , جزءا لا يتجزأ منه , 
وبما أن حيازة الحشيش حيازة مجردة من غير قصد من الأفعال الجرمية 
التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مادته الثالثة 
, و ينطبق عليه ما جاء في المادة السادسة والخمسين من ذات النظام 

المتضمنة منع السعودي من السفر مدة مماثلة لسجنه على أن لا تقل عن 
سنتين , وإبعاد الأجنبي عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا وفق ما 

تقتضيه تعليمات الحج والعمرة , كما ينطبق عليه ما جاء في المادة 
التاسعة والثلاثين  

المخدرات والمؤثرات العقلية12.

حرمتها 

ولقوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) 
ولقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) 

ولما رواه ابن عمر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت( نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر) , قال الخطابي رحمه الله :" 

المفتر كل شراب يورث الفتور والخور في الأعضاء " 

ولما روى الحاكم في مستدركه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله 

ومن شاق شاق الله عليه ) قال الإمام الشاطبي – رحمه الله -  "هذا 
الحديث  دليل ظني داخل تحت أصل قطعي ، فإن الضرر والضرار مبثوث 
منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات وقواعد كليات . . ومنه النهي 
عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض وعن الغصب والظلم وكل ما 
هو في المعنى إضرار أو ضرار ، ويدخل تحته الجناية على النفس أو 

العقل أو النسل أو المال فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء 
فيه ولا شك" الموافقات 3/8
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وبما أن إنفاق الأموال في المخدرات ونحوها من إضاعة المال المنهي عنه 
فقد روى البخاري في صحيحه  عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي 

صلى الله عليه وسلم ( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع 
وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ) وروى 

البخاري  معلقا من رواية المستملي والسرخسي  : قال النبي صلى الله 
عليه وسلم( كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة ) 
وبما أن تعاطي هذه المواد محرم؛ لأنها تؤدي إلى مضار ومفاسد كثيرة 
فهي تفسد العقل وتفتك بالبدن ، وتصيب متعاطيها بالتبلد وعدم الغيرة ، 
وتصده عن ذكر الله وعن الصلاة وتمنعه من أداء الواجبات الشرعية من 
صيام وحج وزكاة . . إلخ . وفي ذلك اعتداء على الضرورات الخمس: 
الدين ، والنفس ، والعرض ، والمال ، والعقل إلى غير ذلك من المفاسد 

والمضار

عقوبة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية دون حيازة

وبما أن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية من قبيل الذنوب والمعاصي 
التي مرد العقوبة فيها إلى النظر القضائي وفقا لما نص عليه التعميم 

51/12/ت في 28/4/1400 هـ المشار فيه إلى كتاب سماحة رئيس 
مجلس القضاء الأعلى ذي الرقم  2289/1 في 22/12/1399هـ

وقد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية  على 
المؤثر على العقل وأدرج منه ( المادة المتعاطاة) بالجدول المرفق للنظام 

والمعمم على المحاكم بتعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/2746 في 
23/9/1426هـ  وقد نصت المادة الحادية والسبعون من ذات النظام 

على أن الجداول المرافقة لهذا النظام  وتعديلاتها جزءا لا يتجزأ منه, وبما 
أن تعاطي ( المادة المتعاطاة)  من الأفعال الجرمية التي نص عليها ذات 

النظام في مادته الثالثة , فينطبق عليه ما جاء في المادة السادسة 
والخمسين من ذات النظام المتضمنة منع السعودي من السفر مدة لا تقل 
عن سنتين , وإبعاد الأجنبي عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا وفق 

ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة

حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي
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وقد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية  على 
المؤثر على العقل وأدرج منه ( المادة المحازة)بالجدول المرفق للنظام والمعمم 

على المحاكم بتعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/2746 في 
23/9/1426هـ  وقد نصت المادة الحادية والسبعون من ذات النظام 
على أن الجداول المرافقة لهذا النظام , وتعديلاتها , جزءا لا يتجزأ منه, 

وبما أن حيازة ( المادة المحازة)بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي من 
الأفعال الجرمية التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
في مادته الثالثة , فينطبق عليه ما جاء في المادة السادسة والخمسين من 
ذات النظام المتضمنة منع السعودي من السفر مدة مماثلة لسجنه على أن 
لا تقل عن سنتين , وإبعاد الأجنبي عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا 
وفق ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة , كما ينطبق عليه ما جاء في المادة 

الواحدة والأربعين من ذات النظام

حيازة المخدرات بقصد التعاطي وتعاطيه لها

وقد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية  على 
المؤثر على العقل وأدرج منه ( المادة المحازة)بالجدول المرفق للنظام والمعمم 

على المحاكم بتعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/2746 في 
23/9/1426هـ  وقد نصت المادة الحادية والسبعون من ذات النظام 
على أن الجداول المرافقة لهذا النظام , وتعديلاتها , جزءا لا يتجزأ منه, 
وبما أن حيازة ( المادة المحازة)بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي 

وتعاطيه لها من الأفعال الجرمية التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات 
والمؤثرات العقلية في مادته الثالثة , فينطبق عليه ما جاء في المادة 

السادسة والخمسين من ذات النظام المتضمنة منع السعودي من السفر 
مدة مماثلة لسجنه على أن لا تقل عن سنتين , وإبعاد الأجنبي عن البلاد 
وعدم السماح له بالعودة إلا وفق ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة , كما 

ينطبق عليه ما جاء في المادة الواحدة والأربعين من ذات النظام

الترويج والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية
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وقد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية  على 
المؤثر على العقل وأدرج منه ( المادة المخدرة) بالجدول المرفق للنظام 

والمعمم على المحاكم بتعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/2746 في 
23/9/1426هـ  وقد نصت المادة الحادية والسبعون من ذات النظام 
على أن الجداول المرافقة لهذا النظام , وتعديلاتها , جزءا لا يتجزأ منه, 
وبما أن قصد المدعى عليه من هذا الفعل هو الاتجار والترويج وهو من 

الأفعال الجرمية التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
في مادته الثالثة , و ينطبق عليه ما جاء في المادة السادسة والخمسين 

من ذات النظام المتضمنة منع السعودي من السفر مدة مماثلة لسجنه على 
أن لا تقل عن سنتين , وإبعاد الأجنبي عن البلاد وعدم السماح له بالعودة 
إلا وفق ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة , كما ينطبق عليه ما جاء في 

المادة الثامنة والثلاثين من ذات النظام

حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية حيازة مجردة

وقد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية  على 
المؤثر على العقل وأدرج منه ( المادة المحازة )  بالجدول المرفق للنظام 

والمعمم على المحاكم بتعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/2746 في 
23/9/1426هـ  وقد نصت المادة الحادية والسبعون من ذات النظام 
على أن الجداول المرافقة لهذا النظام , وتعديلاتها , جزءا لا يتجزأ منه , 
وبما أن حيازة ( المادة المحازة) حيازة مجردة من غير قصد من الأفعال 
الجرمية التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في 
مادته الثالثة , و ينطبق عليه ما جاء في المادة السادسة والخمسين من 

ذات النظام المتضمنة منع السعودي من السفر مدة مماثلة لسجنه على أن 
لا تقل عن سنتين , وإبعاد الأجنبي عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا 
وفق ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة , كما ينطبق عليه ما جاء في المادة 

التاسعة والثلاثين من ذات النظام 

الظروف المخففة في نظام مكافحة المخدرات
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ولما جاء في المادة الستين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
والتي أجازت للمحكمة النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن 

المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و (الثامنة والثلاثين) , و 
(التاسعة والثلاثين) , و (الأربعين) و (الحادية والأربعين) من ذات النظام 
لأسباب تبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام النظام

ولما جاء في المادة الستين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
والتي أجازت للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن لأسباب تبعث على 

الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام النظام , و ما لم يكن سبق 
أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها

وبما أن المدعى عليه أجنبي فلا يحسن طول سجنه خصوصا وأن مرده 
للإبعاد

الظروف المشددة في نظام مكافحة المخدرات ( الاتجار والترويج)

وبما أن المدعى عليه عاد لارتكاب الجريمة بعد الحكم عليه مما يستوجب 
التشديد عليه في العقوبة وفقا للمادة الثامنة والثلاثين في فقرتها الثانية

وبما أن المدعى عليه ارتكب جرمه في مكان له حرمة مما يستوجب 
التشديد عليه في العقوبة وفقا للمادة الثامنة والثلاثين في فقرتها الثانية

وبما أن المدعى عليه استغل قاصرا في جريمته مما يستوجب التشديد 
عليه في العقوبة وفقا للمادة الثامنة والثلاثين في فقرتها الثانية

وبما أن المدعى عليه هيأ مكانا بمقابل و أداره لتعاطي المواد المخدرة أو 
المؤثرات العقلية مما يستوجب التشديد عليه في العقوبة وفقا للمادة الثامنة 

والثلاثين في فقرتها الثانية

وبما أن المدعى عليه من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام , و المنوط بهم 
مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو 

حيازتها وجرمه الذي أقدم عليه خيانة تستوجب التشديد عليه في العقوبة 
وفقا للمادة الثامنة والثلاثين في فقرتها الثانية

وبما أن المدعى عليه شريك في عصابة منظمة و من أغراضها تهريب 
المخدرات و المؤثرات العقلية إلى المملكة  الاتجار فيها مما يستوجب 
التشديد عليه في العقوبة وفقا للمادة الثامنة والثلاثين في فقرتها الثانية
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وبما أن المدعى عليه كان مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته مما 
يستوجب التشديد عليه في العقوبة وفقا للمادة الثامنة والثلاثين في فقرتها 

الثانية

عقوبة غسيل الأموال المتحصلة من المخدرات

وبما أن قصد المدعى عليه من هذا الفعل إخفاء المصدر غير المشروع 
للأموال وهذا من الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من 

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فينطبق على فعله المادة الأربعين 
من ذات النظام

الظروف المشددة في نظام مكافحة المخدرات ( التعاطي والاستعمال 
الشخصي)

وبما أن المدعى عليه من المنوط بهم مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية 
مما يستوجب التشديد عليه في العقوبة وفقا للمادة الواحدة والأربعين في 

فقرتها الثانية

وبما أن المدعى عليه تعاطى المادة المخدرة و كان تحت تأثيرها أثناء تأدية 
عمله مما يستوجب التشديد عليه في العقوبة وفقا للمادة الواحدة والأربعين 

في فقرتها الثانية

التردد على مكان معد لتعاطي المخدرات

وبما أن المدعى عليه ضبط وهو يتردد على مكان معد لتعاطي المواد 
المخدرة أو المؤثرات العقلية مع علمه بما يجري في ذلك المكان فينطبق عليه 

نص المادة السادسة والأربعين

المصادرة

وبما أن ( الآلة المستخدمة في الجريمة ) قد استخدمت في الجريمة 
فينطبق عليها نص المادة الثالثة والخمسين والتي تنص على مصادرتها

الشروع 

ولما جاء في قرار المحكمة العليا رقم 8/م في 25/2/1435هـ 
والمتضمن أن الشروع في جرائم المخدرات : هو القيام قصدا ببعض 

أفعال الجريمة دون تحقق النتيجة

الشروع في الجريمة ( الاتجار والترويج) 

 576



وبما أن الشروع في هذه الجريمة كان بقصد الاتجار والترويج وهو من 
الأفعال الجرمية التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
في مادته الثالثة فينطبق عليه نص المادة التاسعة والخمسين في فقرتها 

الأولى والثالثة

الشروع في الجريمة ( لغير قصد الاتجار والترويج)

وبما أن الشروع في هذه الجريمة لم يكن بقصد الاتجار والترويج وهو من 
الأفعال الجرمية التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
في مادته الثالثة فينطبق عليه نص المادة التاسعة والخمسين في فقرتها 

الثانية والثالثة

تعدد الجرائم وتداخلها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

وبما أن المدعى عليه ارتكب عدة جرائم معاقب عليها بموجب نظام مكافحة 
المخدرات قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحده منها , مما يستوجب 
محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد وفقا للمادة الثانية والستين في 

فقرتها الأولى

وبما أن المدعى عليه ارتكب جريمة معاقب عليها بموجب نظام مكافحة 
المخدرات والمؤثرات العقلية ونظام ... , مما يستوجب تطبيق العقوبة الأشد 

وفقا للمادة الثانية والستين في فقرتها الثانية 

وبما أن الغرامة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتعدد بتعدد 
الجرائم وفقا للمادة الثالثة والستين

وبما أن عقوبة الجلد التعزيرية مما يجوز فيها التداخل , اكتفاء بالعقوبة 
الأشد وفقا للمادة الرابعة والستين 

وبما أن المدعى عليه تعاطى الحبوب المخدرة والحشيش ولأن عقوبة 
الحشيش حدية فيدخل فيها ما دونها من التعازير

التستر

ولأن غالب الأحوال ألا تشترى المخدرات إلا من شخص معروف لدى 
المتعاطي

إثبات الإدانة والعقوبة

قصد الترويج والاتجار ( سعودي ) 
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لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب له من تعاطي الحشيش 
وترويجه / حيازته بقصد الاتجار والترويج , وقررت للحق العام ما يلي : 

أولا : سجن المدعى عليه ...  ( 5-15 سنة مع جواز النزول عن -
الحد الأدنى وفقا للمادة 60) من تأريخ إيقافه بهذه الدعوى وفقا 

للمادة 38  
ثانيا : جلد المدعى عليه حد المسكر ثمانين جلدة جملة واحدة علنا -

بمجمع من الناس لقاء تعاطيه الحشيش.  
ثالثا : جلد المدعى عليه ... ( لا تزيد في كل مرة عن خمسين -

جلدة ) لقاء الترويج / الحيازة بقصد الاتجار والترويج وفقا للمادة 
38 تعزيرا. 

رابعا : إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها ....  ( من -
1000-50.000)  وفقا للمادة الثامنة والثلاثين. 

خامسا : منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة ..( لا يقل عن -
سنتين ) وفقا للمادة السادسة والخمسين .  

سادسا : مصادرة ( السيارة... أو الهاتف أو ...  )   المستخدمة -
في الجريمة وفقا للمادة الثالثة والخمسين , وبذلك حكمت

قصد الترويج والاتجار ( أجنبي ) 
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لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب له من تعاطي الحشيش 
وترويجه / حيازته بقصد الاتجار والترويج , وقررت للحق العام ما يلي : 

أولا : سجن المدعى عليه ...  ( 5-15 سنة مع جواز النزول عن -
الحد الأدنى وفقا للمادة 60) من تأريخ إيقافه بهذه الدعوى وفقا 

للمادة 38  
ثانيا : جلد المدعى عليه حد المسكر ثمانين جلدة جملة واحدة علنا -

بمجمع من الناس لقاء تعاطيه الحشيش.  
ثالثا : جلد المدعى عليه ... ( لا تزيد في كل مرة عن خمسين -

جلدة ) لقاء الترويج / الحيازة بقصد الاتجار والترويج وفقا للمادة 
38 تعزيرا. 

رابعا : إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها ....  ( من -
1000-50.000)  وفقا للمادة الثامنة والثلاثين. 

خامسا : إبعاد المدعى عليه عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا -
وفق ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة بعد إنهاء ماله من حقوق وما 

عليه من واجبات وفقا للمادة السادسة والخمسين .  
سادسا : مصادرة ( السيارة... أو الهاتف أو ...  )  المستخدمة في -

الجريمة وفقا للمادة الثالثة والخمسين , وبذلك حكمت

قصد التعاطي والاستعمال الشخصي ( سعودي ) 

لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب له من تعاطي الحبوب 
المخدرة ( غير الحشيش )   / حيازته بقصد التعاطي والاستعمال 

الشخصي , وقررت للحق العام ما يلي : 
أولا : سجن المدعى عليه ...  ( 6 أشهر-سنتين سنة مع جواز -

النزول عن الحد الأدنى وفقا للمادة 60) من تأريخ إيقافه بهذه 
الدعوى وفقا للمادة 41. 

ثانيا : جلد المدعى عليه ... لقاء التعاطي / الحيازة بقصد التعاطي -
والاستعمال الشخصي تعزيرا . 

ثالثا : منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة .... ( لا يقل عن -
سنتين ) وفقا للمادة السادسة والخمسين , وبذلك حكمت

قصد التعاطي والاستعمال الشخصي ( أجنبي ) 
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لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب له من تعاطي الحبوب 
المخدرة ( غير الحشيش )   / حيازته بقصد التعاطي والاستعمال 

الشخصي , وقررت للحق العام ما يلي : 
أولا : سجن المدعى عليه ...  ( 6 أشهر-سنتين مع جواز النزول -

عن الحد الأدنى وفقا للمادة 60) من تأريخ إيقافه بهذه الدعوى 
وفقا للمادة 41 تعزيرا. 

ثانيا : جلد المدعى عليه ... لقاء التعاطي / الحيازة بقصد التعاطي -
والاستعمال الشخصي تعزيرا . 

ثالثا : إبعاد المدعى عليه عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا وفق -
ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة بعد إنهاء ماله من حقوق وما عليه 

من واجبات وفقا للمادة السادسة والخمسين ., وبذلك حكمت

تعاطي الحبوب المخدرة دون حيازة ( سعودي ) 

لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب له من تعاطي الحبوب 
المخدرة , وقررت للحق العام ما يلي : 

أولا : ( عقوبة تعزيرية مرسلة عائدة لاجتهاد القاضي )  -
ثانيا : منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة .... ( لا يقل عن -

سنتين ) وفقا للمادة السادسة والخمسين , وبذلك حكمت

تعاطي الحبوب المخدرة دون حيازة ( أجنبي )

لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب له من تعاطي الحبوب 
المخدرة , وقررت للحق العام ما يلي : 

أولا : ( عقوبة تعزيرية مرسلة عائدة لاجتهاد القاضي )  -
ثانيا : إبعاد المدعى عليه عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا وفق -

ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة بعد إنهاء ماله من حقوق وما عليه 
من واجبات وفقا للمادة السادسة والخمسين  وبذلك حكمت

الحيازة المجردة ( سعودي ) 
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لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب له من حيازة ... حيازة 
مجردة , وقررت للحق العام ما يلي : 

أولا : سجن المدعى عليه ...  ( 2-5 سنوات مع جواز النزول عن -
الحد الأدنى وفقا للمادة 60) من تأريخ إيقافه بهذه الدعوى وفقا 

للمادة 39. 
ثانيا : جلد المدعى عليه ... لقاء الحيازة المجردة.... ( لا يزيد عن -

خمسين في كل مرة )  وفقا للمادة 39 تعزيرا . 
ثالثا : منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة .... ( لا تقل عن -

سنتين ) وفقا للمادة السادسة والخمسين . 
رابعا : إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها ....  ( من -

3000-30.000)  وفقا للمادة التاسعة والثلاثين , وبذلك حكمت
الحيازة المجردة ( غير سعودي )

لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب له من حيازة ... حيازة 
مجردة , وقررت للحق العام ما يلي : 

أولا : سجن المدعى عليه ...  ( 2-5 سنوات مع جواز النزول عن -
الحد الأدنى وفقا للمادة 60) من تأريخ إيقافه بهذه الدعوى وفقا 

للمادة 39. 
ثانيا : جلد المدعى عليه ... لقاء الحيازة المجردة.... ( لا يزيد عن -

خمسين في كل مرة )  وفقا للمادة 39 تعزيرا . 
ثالثا : إبعاد المدعى عليه عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا وفق -

ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة بعد إنهاء ماله من حقوق وما عليه 
من واجبات وفقا للمادة السادسة والخمسين .. 

رابعا : إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها ....  ( من -
3000-30.000)  وفقا للمادة التاسعة والثلاثين , وبذلك حكمت

الشروع بقصد الاتجار والترويج ( سعودي ) 
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لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب له من الشروع في ... بقصد 
الاتجار والترويج  , وقررت للحق العام ما يلي : 

أولا : سجن المدعى عليه ...  ( لا تزيد على عشر سنوات) من تأريخ -
إيقافه بهذه الدعوى وفقا للمادة 59. 

ثانيا : جلد المدعى عليه ... لقاء الشروع....  وفقا للمادة 59 تعزيرا -
 .
ثالثا : منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة .... ( لا تقل عن -

سنتين ) وفقا للمادة السادسة والخمسين . 
رابعا : إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها ... ( لا تزيد على -

خمسين ألف ريال )  وفقا للمادة التاسعة والخمسين , وبذلك حكمت

الشروع بقصد الاتجار والترويج ( أجنبي )

لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب له من الشروع في ... بقصد 
الاتجار والترويج  , وقررت للحق العام ما يلي : 

أولا : سجن المدعى عليه ...  ( لا تزيد على عشر سنوات) من تأريخ -
إيقافه بهذه الدعوى وفقا للمادة 59. 

ثانيا : جلد المدعى عليه ... لقاء الشروع....  وفقا للمادة 59 تعزيرا -
 .
ثالثا : إبعاد المدعى عليه عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا وفق -

ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة بعد إنهاء ماله من حقوق وما عليه 
من واجبات وفقا للمادة السادسة والخمسين . 

رابعا : إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها ... ( لا تزيد على -
خمسين ألف ريال )  وفقا للمادة التاسعة والخمسين , وبذلك حكمت

الشروع بغير قصد الاتجار والترويج ( سعودي ) 
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لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب له من الشروع في ... ( بغير 
قصد الاتجار والترويج )   , وقررت للحق العام ما يلي : 

أولا : سجن المدعى عليه ...  ( بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى -
لعقوبة السجن المحددة في الجريمة التامة) من تأريخ إيقافه بهذه 

الدعوى وفقا للمادة 59. 
ثانيا : جلد المدعى عليه ... لقاء الشروع....  وفقا للمادة 59 تعزيرا -

 .
ثالثا : منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة .... ( لا تقل عن -

سنتين ) وفقا للمادة السادسة والخمسين . 
رابعا : إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها ... ( بما لا يزيد على -

نصف الحد الأعلى لعقوبة الغرامة المحددة في الجريمة التامة) وفقا 
للمادة التاسعة والخمسين , وبذلك حكمت

الشروع بغير قصد الاتجار والترويج ( أجنبي ) 

لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب له من الشروع في ... ( بغير 
قصد الاتجار والترويج )   , وقررت للحق العام ما يلي : 

أولا : سجن المدعى عليه ...  ( بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى -
لعقوبة السجن المحددة في الجريمة التامة) من تأريخ إيقافه بهذه 

الدعوى وفقا للمادة 59. 
ثانيا : جلد المدعى عليه ... لقاء الشروع....  وفقا للمادة 59 تعزيرا -

 .
ثالثا : إبعاد المدعى عليه عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا وفق -

ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة بعد إنهاء ماله من حقوق وما عليه 
من واجبات وفقا للمادة السادسة والخمسين . 

رابعا : إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها ... ( بما لا يزيد على 
نصف الحد الأعلى لعقوبة الغرامة المحددة في الجريمة التامة) وفقا 

للمادة التاسعة والخمسين , وبذلك حكمت

القات13.

تحريم القات

ولقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) 
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ولقوله تعالى ( و لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) 
ولما رواه ابن عمر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت( نهى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر) , قال الخطابي رحمه الله :" 
المفتر كل شراب يورث الفتور والخور في الأعضاء " 

ولما روى الحاكم في مستدركه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله 

ومن شاق شاق الله عليه ) قال الإمام الشاطبي – رحمه الله -  "هذا 
الحديث  دليل ظني داخل تحت أصل قطعي ، فإن الضرر والضرار مبثوث 
منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات وقواعد كليات . . ومنه النهي 
عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض وعن الغصب والظلم وكل ما 
هو في المعنى إضرار أو ضرار ، ويدخل تحته الجناية على النفس أو 

العقل أو النسل أو المال فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء 
فيه ولا شك" الموافقات 3/8

وبما أن إنفاق الأموال في هذا النبات الخبيث من إضاعة المال المنهي عنه 
فقد روى البخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي صلى 
الله عليه وسلم( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات 
وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال )وروى البخاري  معلقا من 

رواية المستملي والسرخسي  : قال النبي صلى الله عليه وسلم( كلوا 
واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة ) 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله - :" المتعين فيها– أي القات -  
المنع من تعاطي زراعتها وتوريدها واستعمالها لما اشتملت عليه من 

المفاسد والمضار في العقول والأديان والأبدان، ولما فيها من إضاعة المال، 
وافتتان الناس بها، ولما اشتملت عليه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، 

فهي شر ووسيلة لعدة شرور، والوسائل لها أحكام الغايات، وقد ثبت 
ضررها، وتفتيرها، وتخديرها، بل وإسكارها، ولا التفات لقول من نفى ذلك، 

فإن المثبت مقدم على النافي، فهاتان قاعدتان من قواعد الشريعة 
الأصولية، تؤيدان القول بتحريمها " 

 584



ولما جاء في قرار المشاركين في (المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة 
المسكرات والمخدرات) المنعقد في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (الفترة 
من 27- 30/5/1402هـ) بشأن القات، فجاء في الوصية التاسعة 
عشرة: "يقرر المؤتمر بعد استعراض ما قدم إليه من بحوث حول أضرار 
القات الصحية، والنفسية والخلقية والاجتماعية، والاقتصادية أنه من 
المخدرات المحرمة شرعا، ولذلك فإنه يوصي الدول الإسلامية بتطبيق 

العقوبة الإسلامية الشرعية الرادعة على من يزرع أو يروج أو يتناول هذا 
النبات الخبيث .."

العقوبة

و لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 11 في 1374هـ

ولما جاء في القرار الوزاري رقم 2057 في 26/5/1404هـ المتمم 
لقرار مجلس الوزراء المشار إليه

ولما جاء في تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/4455 في 
16/1/1433هـ المبني على الأمر السامي رقم 59633 في 

9/12/1432هـ والمتضمن أن قضايا القات لا يطبق فيها نظام مكافحة 
المخدرات والمؤثرات العقلية وإنما يعمل فيها بقرار مجلس الوزراء المشار 

إليه

ولما جاء في تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/4666 في 
11/8/1433هـ والمتضمن أن المحاكم تحكم بما جاء في قرار مجلس 

الوزراء المشار إليه و لا تكتفي بإثبات الإدانة فقط

التهريب بقصد الاتجار

وبما أن المدعى عليه هرب كمية من نبات القات بقصد الاتجار وهذا الفعل 
مجرم استنادا للمادة الأولى في الفقرة (أ) من القرار الوزاري المشار إليه  

التهريب بقصد التعاطي

وبما أن المدعى عليه هرب كمية من نبات القات بقصد التعاطي وهذا 
الفعل مجرم استنادا للمادة الأولى في الفقرة ( ب ) من القرار الوزاري 

المشار إليه , وينطبق بحقه الفقرة (د) من ذات المادة

الاشتراك في التهريب
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وبما أن المدعى عليه شارك في تهريب كمية من نبات القات وهذا الفعل 
مجرم استنادا للمادة الثانية من القرار الوزاري المعدل لقرار مجلس 

الوزراء المشار إليهما

التوسط في التصريف بالبيع أو الإهداء أو النقل

وبما أن المدعى عليه توسط في تصريف كمية من نبات القات ( بالبيع / 
الإهداء / النقل ) وهذا الفعل مجرم استنادا للمادة الثالثة من القرار 

الوزاري المعدل لقرار مجلس الوزراء المشار إليهما

الحيازة بقصد التعاطي

وبما أن المدعى عليه حاز كمية من نبات القات بقصد التعاطي وهذا الفعل 
مجرم استنادا للمادة الرابعة من القرار الوزاري المعدل لقرار مجلس 

الوزراء المشار إليهما

تعاطي القات

وبما أن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والمفترات من قبيل الذنوب 
والمعاصي التي مرد العقوبة فيها إلى النظر القضائي وفقا لما نص عليه 

التعميم 51/12/ت في 28/4/1400 هـ المشار فيه إلى كتاب 
سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى ذي الرقم  2289/1 في 

22/12/1399هـ
التخفيف

ولما جاء في المادة الخامسة في الفقرة ( ب) من القرار الوزاري المشار 
إليه من جواز النزول عن الحد الأعلى من العقوبة متى توفرت أسباب ذلك

إثبات الإدانة والعقوبة

التهريب بقصد الاتجار ( سعودي ) 
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لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب له من تهريب كمية من نبات 
القات بقصد الاتجار وقررت للحق العام ما يلي : 

أولا : سجن المدعى عليه .... ( من 5-15 سنة ) تعزيرا وفقا -
للمادة الأولى في الفقرة ( أ )  من القرار الوزاري 

ثانيا : إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال -
تعزيرا وفقا للمادة الأولى في الفقرة ( أ ) من القرار الوزاري. 

ثالثا : منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة ( تحديد المدة عائد -
للنظر القضائي ) تعزيرا وفقا للمادة الأولى في الفقرة ( د) من 

القرار الوزاري , وبذلك حكمت
التهريب بقصد الاتجار ( أجنبي )

لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب له من تهريب كمية من نبات 
القات بقصد الاتجار وقررت للحق العام ما يلي : 

أولا : سجن المدعى عليه .... ( من 5-15 سنة ) تعزيرا وفقا -
للمادة الأولى في الفقرة ( أ )  من القرار الوزاري 

ثانيا : إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال -
تعزيرا وفقا للمادة الأولى في الفقرة ( أ )  من القرار الوزاري. 

ثالثا : إبعاد المدعى عليه عن البلاد وعدم السماح له بالعودة تعزيرا -
بعد إنهاء ما له من حقوق وما عليه من واجبات وفقا للمادة الأولى 

في الفقرة ( د) من القرار الوزاري, وبذلك حكمت

التهريب بقصد الاستعمال الشخصي ( سعودي )

لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب له من تهريب كمية من نبات 
القات بقصد الاستعمال الشخصي , وقررت للحق العام ما يلي : 

أولا : سجن المدعى عليه .... ( من 2-15 سنة ) تعزيرا وفقا -
للمادة الأولى في الفقرة (ب )  من القرار الوزاري 

ثانيا : إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال -
تعزيرا وفقا للمادة الأولى في الفقرة (ب )  من القرار الوزاري. 

ثالثا : منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة ( قدر المنع عائد -
للنظر القضائي ) تعزيرا وفقا للمادة الأولى في الفقرة ( د) من 

القرار الوزاري , وبذلك حكمت
التهريب بقصد الاستعمال الشخصي ( أجنبي )
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لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب له من تهريب كمية من نبات 
القات بقصد الاستعمال الشخصي, وقررت للحق العام ما يلي : 

أولا : سجن المدعى عليه .... ( من 2-15 سنة ) تعزيرا وفقا -
للمادة الأولى في الفقرة (ب )  من القرار الوزاري 

ثانيا : إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال -
تعزيرا وفقا للمادة الأولى في الفقرة (ب )  من القرار الوزاري. 

ثالثا : إبعاد المدعى عليه عن البلاد وعدم السماح له بالعودة تعزيرا -
بعد إنهاء ماله من حقوق وما عليه من واجبات وفقا للمادة الأولى 

في الفقرة ( د) من القرار الوزاري, وبذلك حكمت

الاشتراك في التهريب

لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب له من الاشتراك في تهريب 
كمية من نبات القات , وقررت للحق العام  : 

سجن المدعى عليه .... ( من 5-7سنوات  ) تعزيرا وفقا للمادة الثانية من 
القرار الوزاري , وبذلك حكمت

التوسط في التصريف بالبيع أو الإهداء أو النقل

لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب له من التوسط في التصريف 
( بالبيع / بالإهداء / بالنقل ) لكمية من نبات القات , وقررت للحق العام 

ما يلي :  
أولا : سجن المدعى عليه ... ( من 2-5 سنوات ) تعزيرا  وفقا -

للمادة الثالثة من القرار الوزاري. 
ثانيا : إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال -

تعزيرا , وفقال للمادة الثالثة من القرار الوزاري , وبذلك حكمت
الحيازة بقصد التعاطي ( سعودي ) 

لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب له من حيازة كمية من القات 
بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي , وقررت للحق العام ما يلي :  

أولا: سجن المدعى عليه ... ( من خمسة أشهر – سنتين ) وفقا -
للمادة الرابعة من القرار الوزاري 

ثانيا : عقوبة مرسلة عائدة لاجتهاد القاضي ( جلد – سجن – -
غرامة ... إلخ ) وفقا للمادة الرابعة من القرار الوزاري , وبذلك 

حكمت
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الحيازة بقصد التعاطي ( أجنبي ) 

لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب له من حيازة كمية من القات 
بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي , وقررت للحق العام ما يلي :  

أولا: سجن المدعى عليه ... ( من خمسة أشهر – سنتين ) وفقا -
للمادة الرابعة من القرار الوزاري 

ثانيا : عقوبة مرسلة عائدة لاجتهاد القاضي ( جلد – سجن – -
غرامة ... إلخ ) وفقا للمادة الرابعة من القرار الوزاري. 

ثالثا : إبعاد المدعى عليه عن البلاد وعدم السماح له بالعودة تعزيرا -
بعد إنهاء ما له من حقوق وما عليه من واجبات وفقا للمادة الرابعة 

من القرار الوزاري , وبذلك حكمت
ثبوت الإدانة والعقوبة في تعاطي القات

لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب له من تعاطي القات , وقررت 
للحق العام ما يلي : 

( عقوبة تعزيرية مرسلة عائدة لاجتهاد القاضي ) , وبذلك حكمت
القذف14.

ولقوله تعالى {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون}

ولقوله تعالى {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في 
الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم}

ولما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات))، قالوا: يا رسول الله، وما 
هن؟ قال: ((الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، 

وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات)) متفق عليه

ولما هو مقرر شرعا أن القذف هو الرمي بزنا أو لواط أو شهادة به أي بما 
ذكر من زنا أو لواط. كشاف القناع 6/104

وبما أن المدعي عاقل حر مسلم عفيف عن الزنا , كبير يجامع مثله 
فاجتمعت فيه شروط إقامة الحد على المدعى عليه
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ولما قرره أهل العلم أنه يعتبر لإقامة الحد بعد تمام القذف بشروطه 
شرطان؛ أحدهما: مطالبة المقذوف؛ لأنه حق له، فلا يستوفى قبل طلبه، 

كسائر حقوقه و الثاني: أن لا يأتي ببينة؛ لقول الله تعالى: {والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم} فيشترط في جلدهم عدم 

البينة، وكذلك يشترط عدم الإقرار من المقذوف؛ لأنه في معنى البينة. 
المغني 9/85

ولما قرره أهل العلم أن حد القذف يسقط بعفو المقذوف ؛ لأنه حق لا 
يستوفى إلا بعد مطالبة الآدمي باستيفائه، فسقط بعفوه. المغني 9/85

ولما قرره أهل العلم أن من قذف رجلا بعمل قوم لوط، إما فاعلا وإما 
مفعولا، فعليه حد القذف. المغني 9/87

قال ابن القيم رحمه الله :" القاذف إذا حد للقذف لم تقبل شهادته بعد 
ذلك، وهذا متفق عليه بين الأمة قبل التوبة، والقرآن نص فيه " إعلام 

الموقعين 1/95

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" وقوله تعالى {ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا} فهذا نص في أن هؤلاء القذفة لا تقبل لهم شهادة أبدا " 

مجموع الفتاوى 15/353

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" فإذا رمى الحر محصنا بالزنا 
واللواط فعليه حد القذف وهو ثمانون جلدة وإن رماه بغير ذلك عوقب 

تعزيرا , وهذا الحد يستحقه المقذوف فلا يستوفي إلا بطلبه باتفاق الفقهاء 
, فإن عفا عنه سقط عند جمهور العلماء ؛ لأن المغلب فيه حق الآدمي 

كالقصاص والأموال " مجموع الفتاوى 28/382

ولما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (22/76) : "قذف المسلم لأخيه لا 
يجوز ، وهو كبيرة من الكبائر ، يجب التوبة من ذلك ، وطلب العفو من 

المقذوف ، ومن حقه إذا لم يعف أن يطالبه شرعا بحقه "   

و لما هو مقرر شرعا أنه لا يقبل رجوع المقر بالقذف عن القذف كسائر 
حقوق الآدمي إذا أقر بها بخلاف حد الزنا وحد الشرب والسرقة لأنها حق 

لله تعالى . كشاف القناع 6/105
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قال البهوتي رحمه الله في الكشاف 6/110 :" فإن قال أردت بقولي : يا 
زاني أو يا عاهر أي زاني العين أو عاهر البدن , أو قال : أردت بقولي يا 
لوطي أنك من قوم لوط أو تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الذكور ونحوه أي 

نحو ما ذكر من التأويل لم يقبل منه ؛ لإطلاق اللفظ" 

وبما أن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الضرورات الخمس ومنها العرض 
وحرمت الاعتداء على الأعراض بالأفعال والأقوال

وبما أن ما أقدم عليه المدعى عليه من فعل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب 
وسماها النبي صلى الله عليه وسلم موبقة أي مهلكة 

ثبوت الإدانة والعقوبة في القذف

لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بقذف المدعي بقوله ( ... ) وثبت لدي 
فسقه , وقررت للحق العام والخاص ما يلي : أولا : جلد المدعى عليه حد 
القذف ثمانين جلدة دفعة واحدة . ثانيا : عدم قبول شهادة المدعى عليه  
لفسقه حتى يتوب والتعميم على الجهات الحكومية بذلك  , وبذلك حكمت

الاعتداء على الآخرين 15.

ولقوله تعالى ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) 
ولقوله تعالى ( و لا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) 
ولما جاء عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: "لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا 
تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا المسلم 

أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله"

ولما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أيُّ يوم 

هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأيُّ بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأيُّ شهر 
هذا؟ قالوا: شهرٌ حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة 
يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا ، فأعادها مراراً ثم رفع رأسه 

فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟
ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
صلى عليه وسلم ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) 
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ولما جاء في المسند وغيره عن واثلة بن الأسقع، قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: " المسلم على المسلم حرام دمه، وعرضه، وماله، 

المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يخذله"

ولما جاء عند مسلم وأحمد وغيرهما من حديث هشام بن حكيم بن حزام أنه 
قال :  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله عز وجل 

يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا "

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" والأصل أن دماء المسلمين 
وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن الله 

ورسوله " مجموعة رسائل ابن تيمية 5/202
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" وقد قال تعالى: {والذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا} فمن 
آذى مؤمنا حيا أو ميتا بغير ذنب يوجب ذلك، فقد دخل في هذه الآية " 

منهاج السنة 5/135

وبما أن فعل المدعى عليه مخل بالأمن العام الذي تنعم به هذه البلاد 
بفضل الله تعالى ومخالف لما أمر به ولى الأمر وطاعة ولي الأمر واجبة 

بنص القرآن

ولكون هذا الفعل يعّد عملاً محرماً وفعلاً قبيحاً وجرأة في الباطل ومن 
الاعتداء على الأنفس التي جاءت الشريعة الإسلامية بضرورة حفظها

السب والشتم16.

ولقوله تعالى ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين )
ولما جاء عند البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه ، 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق، وقتاله 

كفر»
ولما جاء عند البخاري وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، ولا يرميه 

بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك»
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ولما جاء عند البخاري أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه حدث أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما 
قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في 
الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا 

بكفر فهو كقتله»
ولما جاء عند البخاري وغيره عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - 
قال : قالوا يا رسول الله أي المسلمين أفضل ؟ قال : [ من سلم المسلمون 

من لسانه ويده ] 

ولما رواه البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه ، قال: لم يكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاحشا، ولا لعانا، ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة: 

«ما له ترب جبينه»
ولما روي عن أنس - رضي الله عنه - قال: «خطبنا رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فذكر أمر الربا وعظم شأنه وقال: إن الدرهم يصيبه 

الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها 
الرجل، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم»

قال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري :" سباب المسلم فسوق ؛ لأن 
عرضه حرام كتحريم دمه وماله"  9/241

قال النووي في شرحه على مسلم :" واعلم أن سباب المسلم بغير حق 
حرام كما قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق " 16/141

ولأن هذا اللفظ مما لا يعد من ألفاظ القذف وقال الشربيني في مغني 
المحتاج ( إذا سب انسان إنساناً جاز للمسبوب أن يسب الساب بقدر ما 
سبه لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وإنما يجوز السب بما ليس 

كذباً ولا قذفاً كقوله يا ظالم يا أحمق لأن أحداً لا يكاد ينفك عن ذلك ) ا.هـ  
وعليه فقد أفهمت المدعي أن له أن يقول للمدعى عليه مثل ما تلفظ عليه 

فيما ليس فيه قذف ولا اعتداء ورددت دعوى المدعي في طلبه تعزير المدعى 
عليه

الخلوة بالأجنبية17.
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ولأن اتخاذ الأخدان محرم لقوله تعالى ( محصنين غير مسافحين ولا 
متخذي أخدان ) وقوله تعالى ( محصنات غير مسافحات ولا متخذات 
أخدان ) قال القرطبي رحمه الله في تفسيره في المراد بالأخدان أي :" 

أصدقاء على الفاحشة" 5/143

ولما ورد عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال 
: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم 

فإن ثالثهما الشيطان)  

ولما أخرجه مسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - «لا يبيتن من البيتوتة وهي بقاء الليل الرجل عند 

امرأة إلا أن يكون ناكحا، أو ذا محرم» 
ولما جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال ( إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار : يا 

رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت ) 

ولما روى النسائي عن عمر - رضي الله عنه - مرفوعا «لا يخلون رجل 
بامرأة فإن الشيطان ثالثهما»

ولما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (قال: سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: «لا يخلون رجل بامرأة أي أجنبية 

لقوله إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» قال 
الصنعاني رحمه الله في سبل السلام :" دل الحديث على تحريم الخلوة 

بالأجنبية وهو إجماع" 1/608
ولما رواه الطبراني والبيهقي عن معقل بن يسار عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال: " لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من 
أن يمس امرأة لا تحل له " وصححه الألباني

قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم :" تحريم الخلوة 
بالأجنبية وإباحة الخلوة بمحارمها وهذان الأمران مجمع عليهما" 

14/153
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قال العراقي في طرح التثريب :" والمعنى في تحريم الخلوة بالأجنبية أنه 
مظنة الوقوع في الفاحشة بتسويل الشيطان، وروى الترمذي عن جابر 
مرفوعا «لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى 

الدم» 7/41
قال الشوكاني رحمه الله في النيل :" والخلوة بالأجنبية مجمع على 

تحريمها كما حكى ذلك الحافظ في الفتح وعلة التحريم ما في الحديث 
من كون الشيطان ثالثهما وحضوره يوقعهما في المعصية " 6/134

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" كل فعل أفضى إلى المحرم 
كثيرا: كان سببا للشر والفساد؛ فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية 
وكانت مفسدته راجحة: نهي عنه؛ بل كل سبب يفضي إلى الفساد نهي 
عنه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة فكيف بما كثر إفضاؤه إلى الفساد؛ 

ولهذا نهي عن الخلوة بالأجنبية " مجموع الفتاوى 32/229

سرقة غير موجبة للحد18.

ولقوله تعالى ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) 
ولقوله تعالى ( و لا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) 
ولما جاء عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: "لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا 
تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا المسلم 

أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله"

ولما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أيُّ يوم 

هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأيُّ بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأيُّ شهر 
هذا؟ قالوا: شهرٌ حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة 
يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، فأعادها مراراً ثم رفع رأسه 

فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟
ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
صلى عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) 
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ولعدم اكتمال شروط حد السرقة لعدم بلوغ المسروق نصابا فقد روي عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع 

السارق في ربع دينار فصاعدا

ولعدم اكتمال شروط حد السرقة لعدم إخراج المسروق من الحرز ؛ لحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه 
وسلم - عن الثمار فقال: من أخذه من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته 
ومثله معه وما كان من الحرز ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن» رواه أبو 

داود وابن ماجه

قال البهوتي في الكشاف 6/134 :" فإن وجد حرزا مهتوكا فأخذ منه 
فلا قطع أو وجد بابا مفتوحا فأخذ منه فلا قطع ؛ لعدم شرطه" 

ولعدم اكتمال شروط حد السرقة لوجود الشبهة فقد روي عنه صلى الله 
عليه وسلم عند الترمذي والبيهقي والحاكم وغيرهم من حديث أبي هريرة 
بهَُاتِ " ولما في مصنف ابْنِ أبَِي شَيبْةََ مِنْ  أنه قال: " ادْرءَُوا الْحُدُودَ بِالشُّ
بهَُاتِ،  طرَِيقِ إبرْاَهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عُمَرَ : لأنَْ أخُْطِئَ فِي الْحُدُودِ بِالشُّ

بهَُات " أحََبُّ إلَيَّ مِنْ أنَْ أقَُيِّمَهَا بِالشُّ

قال البهوتي رحمه الله في الكشاف 6/141 :" فلا يقطع بسرقة مال 
ولده وإن سفل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك» وسواء 
في ذلك الأب والأم والابن والبنت والجد والجدة من قبل الأم والأب ؛ لأن 

بينهم قرابة تمنع شهادة أحدهم للآخر فلم يقطع بالسرقة منه كالأب بسرقة 
مال ابنه "

قال البهوتي رحمه الله في الكشاف 6/141 :" ولا قطع بسرقة ولد مال 
والده وإن علا ؛ لأن النفقة تجب للولد على الوالد في مال والده حفظا له 

فلا يجوز إتلافه لحفظه ماله "
قال البهوتي رحمه الله في الكشاف 6/141 :" ولا يقطع مسلم بسرقته 
من بيت المال ؛ لقول عمر وابن مسعود: " من سرق من بيت المال فلا ما 

من أحد إلا وله في هذا المال حق وروى سعيد عن علي "
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قال البهوتي رحمه الله في الكشاف 6/142 : ولا يقطع بالسرقة من مال 
له فيه شرك كالمال المشترك بينه وبين شريكه لأنه إذا لم يقطع الأب بسرقة 
مال ابنه لكون أن له فيه شبهة فلئلا يقطع بالسرقة من مال شريكه من 

باب أولى"
قال البهوتي رحمه الله في الكشاف 6/142 : " ولا يقطع أحد الزوجين 

بسرقته من مال الآخر ولو من محرز عنه رواه سعيد عن عمر بإسناد 
جيد ؛ ولأن كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب ويتبسط بماله أشبه الولد 

والوالد وكما لو منعها نفقتها" 
انتهاك حرمة المنازل من غير إذن19.

ولقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى 
تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون * فإن لم 
تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا 

فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ) , قال ابن عباس رضي الله 
عنهما :" الاستئناس: الاستئذان " 

ولما جاء عند البخاري عن أبي هريرة، قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه 
وسلم: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بعصاة ففقأت عينه، لم 

يكن عليك جناح»

ولما جاء عند البخاري عن أنس رضي الله عنه، أن رجلا اطلع من حجر 
في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، «فقام إليه بمشقص، أو 

بمشاقص، وجعل يختله ليطعنه»

ولما جاء عند البخاري أن سهل بن سعد الساعدي، أخبره: أن رجلا اطلع 
في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مدرى  يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم، قال: «لو أعلم أنك تنتظرني، لطعنت به في عينيك» , قال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإذن من قبل البصر»
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ولما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أيُّ يوم 

هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأيُّ بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأيُّ شهر 
هذا؟ قالوا: شهرٌ حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة 
يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا ، فأعادها مراراً ثم رفع رأسه 

فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟
ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
صلى عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) 

ولما جاء في المسند وغيره عن واثلة بن الأسقع، قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: " المسلم على المسلم حرام دمه، وعرضه، وماله، 

المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يخذله"

وبما أن فعل المدعى عليه محرم لحرمة الاعتداء على الأعراض

إقامة العلاقة المحرمة20.

ولأن اتخاذ الأخدان محرم لقوله تعالى ( محصنين غير مسافحين ولا 
متخذي أخدان ) وقوله تعالى ( محصنات غير مسافحات ولا متخذات 
أخدان ) قال القرطبي رحمه الله في تفسيره في المراد بالأخدان أي :" 

أصدقاء على الفاحشة" 5/143

ولأن العلاقة المحرمة وسيلة للزنا و الوسائل لها أحكام المقاصد , قال ابن 
القيم رحمه الله :"  لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق 

تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل 
المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها 

وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها 
بحسب إفضائها إلى غايتها؛ فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما 
مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل؛ فإذا 
حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع 

منها، تحقيقا لتحريمه، وتثبيتا له، ومنعا أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل 
والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم، وإغراء للنفوس به، وحكمته 

تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء " إعلام الموقعين 3/108
محاولة انتحار21.
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ولقوله تعالى ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) 
ولقوله تعالى ( و لا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) 

ولقوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) 
ولما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار 
ى سمّاً فقتل نفسه  جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومَن تحسَّ
ه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومَن قتل  فسمُّ
نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً 

مخلداً فيها أبداً ) 
ولما جاء في الصحيحين من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن قتل نفسه بشيء في الدنيا 

عذب به يوم القيامة) 
ولما جاء في الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح 
فجزع فأخذ سكيناً فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات . قال الله تعالى : 

بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة)

الاعتداء بالضرب على الزوجة22.

ولقوله تعالى ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) 
ولقوله تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على 
بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما 
حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع 

واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ) 
قال عكرمة في قوله: "واهجروهن في المضاجع واضربوهن" ضربا غير 

مبرح " تفسير الطبري 8/311
ولقوله تعالى ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) 

ولقوله تعالى ( و لا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) 
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ولما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أيُّ يوم 

هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأيُّ بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأيُّ شهر 
هذا؟ قالوا: شهرٌ حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة 
يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، فأعادها مراراً ثم رفع رأسه 

فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟
ولما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه ، عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم 

يجامعها في آخر اليوم»

ولما جاء في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (فاتقوا الله في النساء، فإنكم 

أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن أن لا 
يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، 

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف )

قال الشافعي كما عند البيهقي وغيره : «فإن أقمن بذلك على ذلك 
فاضربوهن» قال: «ولا تبالغ في الضرب حدا، ولا يكون مبرحا، ولا مدميا 

ويتوقى فيه الوجه»
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح :" إن كان ولا بد فليكن التأديب 

بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام فلا يفرط في الضرب ولا 
يفرط في التأديب " 9/303

ولأن ضرب المرأة إنما أبيح من أجل عصيانها زوجها فيما يجب من حقه 
عليها وقد جاء النهي عن ضرب النساء مطلقا فعند أحمد وأبي داود 

والنسائي وصححه بن حبان والحاكم من حديث إياس بن عبد الله بن أبي 
ذباب قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تضربوا إماء الله )

قال ابن حجر رحمه الله في الفتح : " ضربهن مباح في الجملة ومحل ذلك 
أن يضربها تأديبا إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته فإن 

اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل ومهما أمكن الوصول إلى الغرض 
بالإيهام لا يعدل إلى الفعل لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن 
المعاشرة المطلوبة في الزوجية إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله " 

9/304
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قال القرطبي رحمه الله في تفسيره 5/172 :" قوله تعالى: واضربوهن 
أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولا ثم بالهجران، فإن لم ينجعا فالضرب، 
فإنه هو الذي يصلحها له ويحملها على توفية حقه , والضرب في هذه الآية 

هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة 
كاللكزة ونحوها، فإن المقصود منه الصلاح لا غير , فلا جرم إذا أدى إلى 

الهلاك وجب الضمان"

ولأن فعله محرم شرعاً لتجاوزه في دفعه وتسببه بإصابة

عقوق الوالدين23.

ولقوله تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا 
كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني 

صغيرا ) 
ولقوله تعالى ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا 

تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ) 

ولما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي بكرة نفيع بن 
الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا 

أنبئكم بأكبر الكبائر - ثلاثًا - ؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك 
بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة 

الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت)

ولما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ، عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، 
ومنعا وهات، ووأد البنات، وكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة 

المال "
ولما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر 

رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: " 
الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين".

ولما جاء عند النسائي وغير من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الكبائر الإشراك بالله، وعقوق 

الوالدين وقتل النفس، واليمين الغموس»
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ولما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهما ، 
قال: " ما من مسلم له أبوان فيصبح وهو محسن إليهما إلا فتح الله له 
بابين من الجنة، ولا يمسي وهو مسيء إليهما إلا فتح الله له بابين من 

النار، ولا سخط عليه واحد منهما فيرضى الله عنه حتى يرضى عنه، قال: 
قيل: وإن كانا ظالمين؟ قال: «وإن كانا ظالمين»

ونظراً لأن غالب الأحوال ألا يقوم الأب بالشكوى ضد ابنه إلا بشيء واقع 
فيه لما في الأب من الشفقة والرحمة

زنا البكر24.

ولقوله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا 
تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد 

عذابهما طائفة من المؤمنين ) 

ولما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا 

يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن»

ولما جاء عند مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن 

سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة، 
والرجم»

ولما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني 
رضي الله عنهما ، أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله ، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، 
فقال الخصم الآخر: وهو أفقه منه نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قل»، قال: إن ابني كان عسيفا 
على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه 
بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني جلد مائة، 
وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، 

وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام " 
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ولما جاء في الصحيح من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «أنه أمر فيمن زنى، ولم يحصن بجلد مائة، 

وتغريب عام»
ولما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام، بإقامة الحد 

عليه»
ولما جاء في الصحيح عن عروة بن الزبير: أن عمر بن الخطاب، «غرب، ثم 

لم تزل تلك السنة»

ولما جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم 311/45 
وتاريخ 18/6/1418هـ والمعمم على المحاكم بالتعميم رقم  13/ت/
1088في  19/7/1418 هـ والمتضمن ترك مكان التغريب وكيفيته 

للجهات المعنية بذلك

التخبيب25.

ولما جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من خبب امرأة على 

زوجها، أو عبدا على سيده» صححه الألباني

ولما جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «من خبب زوجة امرئ، أو مملوكه فليس منا» 

صححه الألباني

ولما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر، قال: سمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم، يقول: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في 

جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم»

قال الذهبي رحمه الله في الكبائر :" وقد نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك– أي التحريش - فمن فعل ذلك فهو عاص لله ورسوله ومن 
ذلك إفساد قلب المرأة على زوجها والعبد على سيده لما روي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ( ملعون من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على 

سيده ) نعوذ بالله من ذلك " الكبائر 211.
القمار26.
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ولقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن 

يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهل أنتم منتهون}

قول الله تعالى { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع 
للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك 

يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون }     

ولقول الله تعالى {  ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل }

ولما أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة ،رضي الله عنه ، عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((من حلف فقال في حلفه باللات والعزى 

فليقل لا إله إلا الله ، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق ))

ولما أخرجه البخاري في الأدب عن نافع عن ابن عمر قال :  الميسر 
القمار. صحيح الإسناد موقوفا

ولما أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
(الميسر : القمار ، كان الرجل في الجاهلية  يخاطر على أهله وماله ، 

فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله و ماله) 

ولما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه وغيره عن مجاهد رحمه الله أنه قال : 
(الميسر : القمار كله، حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان)    

وقد حكى الإجماع على تحريم القمار غير واحد من أهل العلم، وممن 
حكاه: ابن حزم الظاهري ، والجصاص، وأبو حيان الأندلسي ، وشيخ 

الإسلام ابن تيمية ، والقرطبي

التهديد بإشهار سلاح ونحوه27.

ولما جاء في المسند عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في مسير، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى نبل معه 
فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع، فضحك القوم، فقال: " ما يضحككم؟ 
"، فقالوا: لا، إلا أنا أخذنا نبل هذا ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: " لا يحل لمسلم أن يروع مسلما "
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والتهديد بالضرر جانب من الترويع

ولما جاء في صحيح مسلم عن ابن سيرين قال  سمعت أبا هريرة، يقول: 
قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن 

الملائكة تلعنه، حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه»

ولما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا 
يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار»

الابتزاز أو التشهير28.

ولقوله تعالى ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) 
ولقوله تعالى ( و لا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) 
ولقوله تعالى ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم 

عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) 

ولما جاء عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا 

تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا المسلم 
أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله"

ولما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أيُّ يوم 

هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأيُّ بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأيُّ شهر 
هذا؟ قالوا: شهرٌ حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة 
يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا ، فأعادها مراراً ثم رفع رأسه 

فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟
ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
صلى عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) 

ولما جاء في المسند وغيره عن واثلة بن الأسقع، قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: " المسلم على المسلم حرام دمه، وعرضه، وماله، 

المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يخذله"
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ولما جاء عند مسلم وأحمد وغيرهما من حديث هشام بن حكيم بن حزام أنه 
قال :  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله عز وجل 

يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا "

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" والأصل أن دماء المسلمين 
وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن الله 

ورسوله " مجموعة رسائل ابن تيمية 5/202
ولما جاء في المسند عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في مسير، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى نبل معه 
فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع، فضحك القوم، فقال: " ما يضحككم؟ 
"، فقالوا: لا، إلا أنا أخذنا نبل هذا ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: " لا يحل لمسلم أن يروع مسلما "
والتهديد بالضرر جانب من الترويع

وفعله مجرم نظاما لمخالفته ما سنه ولي الأمر من أنظمة تحفظ على الناس 
حرمة أعراضهم وأنفسهم ولما ورد في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في 
مادته الثالثة من عقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معا وفي مادته الثالثة 

عشر من مصادرة للأجهزة والوسائل المستخدمة في الجرم

19-إنشاء أو إرسال المحرمات
ولقوله تعالى ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم 

عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون )

ولقوله تعالى ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) 
ولقوله تعالى ( و لا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) 

ولقوله تعالى ( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين 
يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون )  وهذه المواد الإباحية من أعظم 

الضلال، ومن أرسلها إلى غيره فهو يضله، ويدعوه لمشاهدة المحرم، ويعينه 
عليه؛ بل يدفعه إليه دفعاً، وقد ينتج عن ذلك: وقوعه في الزنى أو عمل قوم 

لوط أو الاغتصاب أو الوقوع على ذات محرم
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ولما جاء في المسند وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: " من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه 

من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا "

ولما جاء في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من سن في الإسلام سنة حسنة، 
فعمل بها بعده، كتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم 

شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فعمل بها بعده، كتب عليه مثل 
وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء»

وبما أن فعل المدعى عليه مجاهرة بالمعصية التي استثنى النبي صلى الله 
عليه وسلم مقترفها من العافية  كما جاء في الصحيح عن سالم بن عبد 

الله، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: " كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل 
بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة 

كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه "

ولما جاء عند الطبري وغيره عن ابن عباس، قوله: {ليحملوا أوزارهم كاملة 
يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم}  يقول: " يحملون ذنوبهم، 
وذلك مثل قوله: {وأثقالا مع أثقالهم}  يقول: يحملون مع ذنوبهم ذنوب الذين 

يضلونهم بغير علم "
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ولأن إنشاء وإرسال مثل هذه المحرمات وسيلة لما هو أعظم من زنا ولواط 
ونحوه و الوسائل لها أحكام المقاصد والغايات , قال ابن القيم رحمه 

الله :"  لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها 
كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي 
في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، 

ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى 
غايتها؛ فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود 
قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل؛ فإذا حرم الرب تعالى شيئا 
وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها، تحقيقا لتحريمه، 
وتثبيتا له، ومنعا أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه 
لكان ذلك نقضا للتحريم، وإغراء للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى 

ذلك كل الإباء " إعلام الموقعين 3/108
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " إنَّ المظُهِر للمنكَر يجب 
الإنكارُ عليه علانيةً، ولا تبقى له غِيبة، ويجب أن يُعاقَب علانية بما يردعه 
عن ذلك، وينبغي لأهل الخير أن يهجروه ميتاً إذا كان فيه ردَْعٌ لأمثاله، 

فيتركون تشييعَ جنازته " غذاء الألباب 1/260

قال النووي - رحمه الله -: "إنَّ مَن جاهر بفسقه أو بِدعته، جاز ذِكرهُ بما 
جاهر به دون ما لم يجاهرْ به" فتح الباري 10/487

وقال ابن بطال ـ رحمه الله تعالى ـ: "في الجهر بالمعصية استخفاف بحق 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبصالحي المؤمنين، وفيه ضرب من العناد 

لهم، وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف؛ لأن المعاصي تذل أهلها 
من إقامة الحد عليه إن كان فيه حد، ومن التعزير إن لم يوجب حداً"

وفعله مجرم نظاما لمخالفته ما سنه ولي الأمر من أنظمة تحفظ على الناس 
حرمة أعراضهم وأنفسهم ولما ورد في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في 

مادته السادسة من عقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معا وفي مادته 
الثالثة عشر من مصادرة للأجهزة والوسائل المستخدمة في الجريمة

التعزير لما يحصل في مجلس الحكم29.
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ولما أخرجه مسلم  عن علقمة بن وائل، عن أبيه؛ قال: جاء رجل من 
حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال 

الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي, 
فقال الكندي: هي أرضى في يدي أزرعها ليس له فيها حق ,  فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: " ألك بينة؟ " قال: لا ,  قال: " فلك 
يمينه " , قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، 
وليس يتورع من شيء , فقال: " ليس لك منه إلا ذلك "، فانطلق ليحلف، 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: " أما لئن حلف على ماله 

ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض "

قال القاضي عياض في إكمال المعلم :" وفيه– أي في حديث الحضرمي 
والكندي- أن الرجل إذا رمى خصمه في حال الخصومة بجرحة أو خلة 
سوء لمنفعة يستخرجها في خصامه، وإن كان في ذلك أذى خصمه لم 
يعاقب إذا عرف صدقه في ذلك، بخلاف لو قاله  على سبيل المشاتمة 
والأذى المجرد وذلك إذا كان ما رماه به من نوع دعواه، ولينبه بها على 

حال المدعى عليه، لقول الحضرمي : " إنه فاجر لا يبالى ما حلف عليه ولا 
يتورع من شيء "، ولم ينكر ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا 

زجره، ولو رمى خصمه بالغصب، وهو ممن لا يليق به، أدب عندنا ولم تعلق 
به الدعوى " 1/438

قال القاضي عياض في إكمال المعلم : " وقد ذهب بعض العلماء إلى أن 
ما يجرى بين المتخاصمين من سباب بخيانة وفجور واستحلال وشبهة، 

هدر لا حكومة فيه واحتج بهذا الحديث- أي حديث الكندي والحضرمي – 
.1/439 "

 ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عزر الحضرمي على اتهامه 
الكندي بالفجور

قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته :" إذا ادعى عند الحاكم أن فلانا 
فعل كذا مما هو من حقوق الله تعالى فإن المدعي لا يعزر إذا لم يكن على 

وجه السب والانتقاص " 4/70
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ونظراً لأن المدعى عليه تلفظ بهذا الكلام لدى جهة قضائية في أمر مؤثر 
وقد قال ابن عابدين في حاشيته (6/122) : (لو ادعى سرقة شخص 

وعجز إثباتها لا يعزر) وقال أيضاً في (6/117) : (ويعزر بقوله يا سارق 
يا فاجر ما لم يخرج مخرج الدعوى)

وبما أن عدم ثبوت دعوى المدعي لا يدل على كيديتها فالثبوت أمر والكيدية 
أمر آخر

الخيانة أو الاختلاس30.

ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم  
(

ولما أخرجه أحمد في المسند وغره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس على المنتهب قطع، ومن 

انتهب نهبة مشهورة فليس منا، وقال: ليس على الخائن قطع "

ولما أخرجه ابن ماجه وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقطع الخائن، ولا المنتهب، ولا 

المختلس»

ولما أخرجه أصحاب السنن من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه ، عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس 
قطع) , قال الترمذي :" هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند 

أهل العلم "
قال الصنعاني رحمه الله في السبل :" والخائن هو الذي يأخذ المال خفية 

من مالكه مع إظهاره له النصيحة والحفظ " 2/433

قال الشيخ عبدالله البسام في التيسير :" بإجماع العلماء أن الغاصب 
والمختلس والمنتهب لا يقطعون، وليس ذلك لأنهم غير مجرمين أو مفسدين، 
بل هم آثمون ويجب عليهم التعزير، وقد يكون تعزيرهم بليغاً ويجب عليهم 

ردّ ما أخذوه " 1/672
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قال القاضي عياض رحمه الله:" صان الله الأموال بإيجاب القطع على 
السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة، كالاختلاس، والانتهاب، والغصب، 

لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع 
بالاستدعاء إلى ولاة الأمر، وتسهل إقامة البينة عليه، بخلاف السرقة، فإنه 
تندر إقامة البينة عليها، فعظم أمرها، واشتدت عقوبتها، ليكون أبلغ في 

الزجر عنها" تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 1/667 
القوادة31.

ولقوله تعالى ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم 
عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) 

ولقوله تعالى ( و لا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) 
ولقوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) 

ولقوله تعالى ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) 
ولما روي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ) , 
وقال صلى الله عليه وسلم: ( ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما 

الشيطان)  ,رواه أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما , وروى 
الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينها وبينه 

محرم )
ولما أخرجه أحمد في المسند وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أيما امرأة نزعت 
ثيابها في غير بيت زوجها، هتكت ستر ما بينها وبين ربها " صححه 
الألباني , قال الصنعاني رحمه الله في التنوير :" أن المراد تجردها 

للفاحشة " 4/440

قال البهوتي رحمه الله في الكشاف :" والقوادة التي تفسد النساء 
والرجال أقل ما يجب عليها الضرب البليغ، وينبغي شهرة ذلك بحيث 

يستفيض في النساء والرجال لتجتنب " 6/127

ولأن فعل القوادة وهو الجمع بين الرجال والنساء للزنا، أوبين الرجال 
والرجال للواط محرم ومشين وكبيرة من كبائر الذنوب
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وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في امرأة قوادة تجمع الرجال 
والنساء، وقد ضربت، وحبست ثم عادت تفعل ذلك، وقد لحق الجيران 

الضرر بها فهل لولي الأمر نقلها من بينهم، أم لا؟ 
فأجاب :" نعم، لولي الأمر كصاحب الشرطة أن يصرف ضررها بما يراه 
مصلحة: إما بحبسها، وإما بنقلها عن الحرائر؛ وإما بغير ذلك مما يرى 
فيه المصلحة، وقد كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب أن لا تسكن بين 
المتأهلين، وأن لا يسكن المتأهل بين العزاب؛ وهكذا فعل المهاجرون لما 

قدموا المدينة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ونفوا شابا خافوا 
الفتنة به من المدينة إلى البصرة، وثبت في الصحيحين «أن النبي - 

صلى الله عليه وسلم - نفى المخنثين وأمر بنفيهم من البيوت» خشية أن 
يفسدوا النساء فالقوادة شر من هؤلاء، والله يعذبها مع أصحابها " 

الفتاوى الكبرى 3/412

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" والقوادة التي تفسد النساء 
والرجال ما يجب أقل ما يجب على الحاكم فيها الضرب البليغ وينبغي 
شهرة ذلك بحيث يستفيض هذا في النساء والرجال وإذا ركبت دابة 

وضمت عليها ثيابها ونودي عليها هذا جزاء من يفعل كذا وكذا كان من 
أعظم الجرائم إذ هي بمنزلة عجوز السوء امرأة لوط وقد أهلكها الله تعالى 

مع قومها "  الفتاوى الكبرى 5/534
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" ومن يخاف من إفساده يفعل به 
الإمام ما يرى فيه المصلحة من نفيه أو حبسه كالقوادة التي لا تتوب أو 

ينقلها عن الحرائر أو غير ذلك مما يراه " مختصر الفتاوى المصرية 
1/497

ولأن الزنا محرم ، وفيه تعدٍ لحدود الله تعالى ، وهو جريمة بشعة ، فيه 
اختلاط الأنساب ، وضياع الأسر ، وتفرق الأبناء ، ولم يُحل في ملة قط ، 
لفظاعته وبشاعته وقذارته ، ولقد جاءت الأدلة من كتاب الله تعالى ، وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإجماع الأمة على تحريمه ، وتجريم فاعله 

ومرتكبه
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ولأن القوادة وسيلة للزنا و الوسائل لها أحكام المقاصد , قال ابن القيم 
رحمه الله :"  لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي 

إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات 
والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها 

وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها 
بحسب إفضائها إلى غايتها؛ فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما 
مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل؛ فإذا 
حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع 

منها، تحقيقا لتحريمه، وتثبيتا له، ومنعا أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل 
والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم، وإغراء للنفوس به، وحكمته 

تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء " إعلام الموقعين 3/108
وبما أن القوادة أو إعداد أماكن للدعارة من الجرائم الكبيرة الموجبة 
للتوقيف استنادا للقرار الوزاري رقم 2000 في 10/6/1435هـ 

ولأن هذا الفعل يعد عملاً  محرماً وفعلاً قبيحاً وجرأة في الباطل وإشاعة 
للفاحشة بين المسلمين واعتداء على الأعراض التي جاءت الشريعة 

بضرورة حفظها 

الدعوى الكيدية32.

ولما أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حالت شفاعته 

دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم 
يزل في سخط الله حتى ينزع..."

ولما أخرجه ابن ماجه والحاكم في مستدركه من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعان على خصومة 

بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع"

وقد أفاد الحديثان الوعيد لمن أنشأ خصومة في باطل، أو أعان على 
خصومة وظلم، مع علمه بذلك، مما يجعل هذا الفعل كبيرة من كبائر 

الذنوب

ولما جاء عند البخاري وغيره عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - 
قال : قالوا يا رسول الله أي المسلمين أفضل ؟ قال : ( من سلم المسلمون 

من لسانه ويده )
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قال ابن فرحون رحمه الله في التبصرة: "من قام بشكية بغير حق أو 
ادعى باطلا فينبغي أن يؤدب1/36 "

وجاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، في 
خطاب موجه لفضيلة رئيس محكمة الباحة بالنيابة: "بخصوص 

استرشادكم عمن يتعمد المشاغبة، والإضرار بغيره، عن طريق المداعاة، وما 
تستلزمه المداعاة من نفقات السفر والإقامة لها ونحوه , و نفيدكم : أن 
للحاكم الشرعي الاجتهاد في مثل هذه الأمور، وتقرير ما يراه محققاً 

للعدل، ومزيلاً للظلم والعدوان، زاجراً من يتعمد الإضرار بإخوانه المسلمين، 
رادعاً غيره ممن تسوّل لهم أنفسهم ذلك، وفي مثل هذا قال في 

الاختيارات: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما 
غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" 

12/345
قال البهوتي في الكشاف :" وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي 
به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه للمدعى عليه , ويلزمه ما غرمه بسببه ظلما 

لتسببه في غرمه بغير حق " 6/128

ولما جاء في قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة 
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 94 في 25/4/1406هـ  

وبما أن الدعوى قد فصل فيها من جهة تصدت لنظر الدعوى ولم تتخل 
عنها ولما جاء في المادة الثانية قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية 

والدعاوى الباطلة والتي تنص على أن قدم شكوى في قضية منتهية بحكم 
أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه , فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير 

تعزيره

ولما جاء في المادة الرابعة من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية 
والدعاوى الباطلة والتي تنص على أن من تقدم بدعوى خاصة وثبت 

للمحكمة كذبه في دعواه , فللقاضي أن ينظر في تعزيره , وللمدعى عليه 
المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى

ولما جاء في المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه 
إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية  أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها 

الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

التشبه بالنساء أو العكس33.
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ولما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، 
وقال: «أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا - يعني المخنثين -»

ولما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات 

من النساء بالرجال»

ولما أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: لعن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس 

لبسة الرجل

ولما أخرجه أبو داود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : لعن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجلة من النساء

ولما أخرجه ابن ماجه وغيره من حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم، «لعن المرأة تتشبه بالرجال، والرجل يتشبه بالنساء» حسنه 

الألباني

قال ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل :" اعلم أن الله عز وجل كرم 
الرجل بكونه ذكرا، فإذا تشبه بالنساء حط نفسه عن مرتبته، ورضي بخسة 
الحال، فاستوجب اللعن. وأما المرأة إذا تشبهت بالرجال فإن ذلك يوجب 

مخالطة الرجال لها ورؤيتها وهي عورة غير مستورة" 2/425

الشعوذة34.

.402
و

ولقوله تعالى (ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء)

(قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله )
ولقوله تعالى {  ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل }

 لما روى أبوداود والترمذي وأحمد والحاكم وصححه على شرط الشيخين 
عن أبي هريرة رضي الله عنه  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد 

صلى الله عليه وسلم ) 
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ج- تسبیبات جزائیة لفضیلة الشیخ القاضي محمد الوزان 

1/ إنكار المدعى عليه في جريمة حدية وغيرها بلا بينة 
للمدعي العام 

فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة وبما أن المدعى عليه أنكر دعوى 
المدعي العام ولا بينة للمدعي العام تثبت إدانة المدعى عليه بما نسب إليه 

وروى البزار بإسناد جيد عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن 
أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر 

بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)

قال البهوتي رحمه الله في الكشاف 6/187 :" وأما الذي يعزم على 
الجن ويزعم أنه يجمعها فتطيعه فلا يكفر بذلك ولا يقتل به ؛ لأنه ليس في 

معنى المنصوص على قتله بالسحر ويعزر تعزيرا بليغا دون القتل ؛ 
لارتكابه معصية عظيمة وكذا الكاهن والعراف، والكاهن الذي له رئي من 

الجن يأتيه بأخبار والعراف الذي يحدس ويتخرص كالمنجم وهو الذي ينظر 
في النجوم يستدل بها على الحوادث" 

قال البهوتي رحمه الله في الكشاف 6/187 :" وتحرم رقية وحرز وتعوذ 
بطلسم بغير عربي , و تحرم عزيمة بغير عربي وباسم كوكب، وما وضع 

على نجم من صورة أو غيرها"

قال البهوتي رحمه الله في الكشاف 6/187 :" والمتعبد والقائل بزجر 
طير والضارب بحصى وشعير وقداح أي سهام والنظر في ألواح الأكتاف 
إذا لم يعتقد إباحته و اعتقد أنه لا يعلم به الأمور المغيبة عزر ويكف عنه "

وبما أن ما أقدم عليه المدعى عليه من فعل فيه أكل لأموال الناس بالباطل 
فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم: ((... بم تأخذ مال أخيك بغير حق) , ولما روي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم (كل 

المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) 
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وبما أن المدعى عليه متمسك بالأصل والظاهر والمتمسك بخلاف الأصل 
متمسك بخلاف الظاهر وكل من يتمسك بخلاف الظاهر ويريد إثبات أمر 
عارض فهو مدَّع والمدعي تجب عليه البينة ولأن براءة الذمة والسلامة قد 
ثبتت بيقين فلا ترتفع إلا بيقين وبما أن الأصل أن اليقين لا يزول بالشك 

فالأمر المتيقن ثبوته وهو البراءة والسلامة لا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا 
يحكم بزواله لمجرد الشك كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته 

بمجرد الشك لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً قال 
العز بن عبدالسلام رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام 2/65: " الأصل 

براءة ذمته من الحقوق وبراءة جسده من القصاص والحدود و 
التعزيرات"ا.هـ ، ولأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة قال 

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :(فإذا دار الأمر بين أن يخطئ 
فيعاقب بريئاً أو يخطئ فيعفو عن مذنب كان هذا الخطأ خير الخطأين) 
ا.هـ مجموع الفتاوى 15/308 وقال ابن القيم: " العقوبة لا تسوغ إلا 
عند تحقق السبب الموجب ولا تسوغ بالشبهة بل سقوطها بالشبهة أقرب 
إلى قواعد الشريعة من ثبوتها بالشبهة".ا.هـ واستناداً إلى المادة الثالثة 

من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على أنه لايجوز توقيع عقوبة 
جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو 

نظاماً  
الحكم : لذا لم يثبت للدائرة إدانة المدعى عليه بفعل فاحشة الزنا بالمرأة 

0000000000 وقررت الدائرة عدم مجازاته لعدم البينة التي تثبت 
دعوى المدعي العام وبذلك حكمت 

2/ جريمة تعاطي مسكر لغير مسلم 
فــبناء عــلى مــا تــقدم مــن الــدعــوى والإجــابــة ومــصادقــة المــدعــى عــليه بشــربــه 
لـلمسكر وبـما أن المـدعـى عـليه أنـكر قـيادتـه لـلسيارة تـحت تـأثـير المـسكر ولا 
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بـينة لـلمدعـي الـعام عـلى ذلـك ولمـا قـرره جـمهور الـعلماء مـن الـحنفية والمـالـكية 
والـــشافـــعية وهـــو الـــصحيح عـــند الـــحنابـــلة وعـــليه جـــميع الأصـــحاب كـــما قـــرر 
ذلـــك المـــرداوي صـــاحـــب الإنـــصاف مـــن أنـــه لا يـــقام الحـــد عـــلى غـــير المســـلم 
(يـــــنظر المـــــبسوط للســـــرخـــــسي ج 24 ص31 الـــــتاج والاكـــــليل لـــــلمواق ج 8 
ص 433 وشـرح الـبهجة لـلأنـصاري ج 5 ص 105 والإنـصاف لـلمرداوي 
ج 10 ص 232 ) قـــــــــــال الـــــــــــبهوتـــــــــــي -رحـــــــــــمه الله- :"ولا يحـــــــــــد ذمـــــــــــي ولا 
مســـتأمـــن بشـــربـــه -أي المـــسكر- ولـــو رضـــي بـــحكمنا لأنـــه يـــعتقد حـــله".ا.ه ـ
وقـال ابـن قـدامـة فـي المـقنع المـطبوع مـع الشـرح 26 / 429 : "والـذمـي لا 
يحــد بشــربــه فــي الــصحيح" ا.هـ قــال فــي الــبلغة: "ولــو رضــي بــحكمنا لأنــه 
لـم يـلتزم الانـقياد فـي مـخالـفة ديـنه " ا.هـ وبـما أن مـا أقـدم المـدعـى عـليه مـن 
فـــعل يـــعد محـــرمـــا ويـــعاقـــب عـــليه شـــرعـــا ومـــوجـــب ذلـــك هـــو الـــتعزيـــر وبـــما أن 
الـــتعزيـــر يـــخفف ويشـــدد حســـب حـــال الـــجانـــي ونـــوع الجـــريـــمة وفـــشوهـــا فـــي 
المـــجتمع واســـتناداً إلـــى المـــادة الـــثالـــثة مـــن نـــظام الإجـــراءات الجـــزائـــية الـــتي 
نـــصت عـــلى أنـــه لا يـــجوز تـــوقـــيع عـــقوبـــة جـــزائـــية عـــلى أي شـــخص إلا بـــعد 
ثــــبوت إدانــــته بــــأمــــر محــــظور شــــرعــــاً أو نــــظامــــاً لــــذا فــــقد ثــــبت لــــلدائــــرة إدانــــة 
المـدعـى عـليه بشـربـه لـلمسكر وقـررت الـدائـرة بـتعزيـره بـالجـلد 00000 جـلدة 

دفعة واحدة وبذلك حكمت 

3/ جريمة خلوة غير شرعية 
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعى عليه أقر 

بالاختلاء المحرم مع الفتاة وبما أن المرء مؤاخذ بإقراره وبما أن الشريعة 
جاءت بسد الذرائع والتحذير من طرق الشهوات والقضاء عليها ولقوله 

تعالى: (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) ولقوله 
تعالى: (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) ولقوله عليه السلام: 
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"لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما". ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم". ولقوله عليه الصلاة 

والسلام: "إياكم والدخول على النساء". ولأنه من المقرر شرعا أن 
الوسائل لها أحكام المقاصد ولأن ما أقدم المدعى عليه عليه من فعل يعد 

محرما ويعاقب عليه شرعاً وموجب ذلك هو التعزير وبما أن التعزير 
يخفف ويشدد حسب حال الجاني ونوع الجريمة وفشوها في المجتمع 

وبما أن المدعى عليه من أرباب السوابق ولم يرتدع بما جوزي به  
الحكم : لذا فقد ثبت للدائرة إدانة المدعى عليه 0000 بالاختلاء المحرم 
بفتاة أجنبية عنه وقررت الدائرة بسجن المدعى عليه 000 أشهر تحتسب 

منها المدة التي أوقف فيها من مدة السجن المحكوم بها عليه وبجلده 
00000 جلدة دفعة واحدة 

4/ دعوى سب وشتم 
حكم بثبوت الإدانة : فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة (ا)

ومصادقة المدعى عليه لدعوى المدعي العام وبما أن المرء مؤاخذ 
بإقراره وبما أن ما أقدم المدعى عليه من فعل يعد محرما ويعاقب 

عليه شرعا وموجب ذلك هو التعزير وبما أن التعزير يخفف 
ويشدد حسب حال الجاني ونوع الجريمة وفشوها في المجتمع 

وبما أن التعزير لا حد لأقله واستناداً إلى المادة الثالثة من نظام 
الإجراءات الجزائية التي نصت على أنه لا يجوز توقيع عقوبة 

جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً 
أو نظاماً 

لذا فقد ثبت للدائرة في الحق العام إدانة المدعى عليه بتهديد 
المدعي 00000 بالضرب والتلفظ عليه بألفاظ غير لائقة عبر 
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أحد مواقع التواصل الاجتماعي واتس أب لخلاف على آلية عمل 
بينهما وقررت الدائرة بأخذ التعهد عليه بأن لا يعود لمثل ذلك مرة 

أخرى وبذلك حكمت 

حكم برد الدعوى لسباب أو تشاتم وقع في غير مجلس (ب)
الحكم : فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي مطالبته مجازاة 

المدعى عليه بما نسبه اليه وبما أن ما ذكره المدعي في دعواه لا 
يستوجب تعزير المدعى عليه بناء على خصومة بينهما ولأن ما 

نسب على المدعى عليه إن ثبت فليس من باب الأذى المجرد وبما 
أن الله عز وجل أمر بالإعراض عن الجاهلين بما له صلة في 
أخلاق الناس قال تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 

الجاهلين) قال عبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنه في هذه 
الآية: ما أنزلها الله عز وجل إلا في أخلاق الناس.ا.هـ وقال 

السعدي رحمه الله في هذه الآية: فهذه الآية جامعة لحسن الخلق 
مع الناس وما ينبغي في معاملتهم.ا.هـ ولما كان لابد من أذية 
الجاهل أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه, وقال 
الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في شرح رياض 
الصالحين: فالمعنى أن من جهل عليك وتطاول عليك فأعرض 

عنه.ا.هـ وقال ابن جرير رحمه الله: فإنه أمر من الله تعالى لنبيه 
بأن يعرض عمن جهل.ا.هـ وذلك وإن كان أمراً من الله فإنه 

تأديب منه عز ذكره لخلقه باحتمال من ظلمهم أو اعتدى عليهم 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: "المتسابان ما قالا فعلى البادئ 

مالم يعتد المظلوم" أخرجه مسلم في صحيحه 4/2000 
وأخرجه الترمذي 4/352, وبما أن أهل العلم رحمهم الله تعالى 
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ذكروا بأن لمن ظلم في ذلك أن ينتصر لنفسه إن رغب في ذلك 
ولكن الصبر والعفو في حقه أفضل وذلك بشرط أن لا يكون كذبا 
ولا قذفا كقوله يا ظالم يا أحمق لأن أحدا لا يكاد ينفك عن ذلك 

وإذا انتصر بسبه فقد استوفى ظلامته وبرئ الأول من حقه 
وبقي عليه إثم الابتداء كما ذكر ذلك الإمام النووي في شرحه 
على مسلم 16/140ـ141 وفي مغني المحتاج 4 / 157 

وجاء في إعانة الطالبين وقوله بقدر ما سبه أي عددا لا مثل ما 
يأتي به الساب ولأن الذي يأتي به الساب قد يكون كذبا وقذفا 

وهو لا يسب بنظيره كيا ظالم ويا أحمق تمثيل لما لا كذب فيه ولا 
قذف وذلك لأنه ليس هنا أحد يكاد ينفك عن ذلك ج 4 / 173 
وقال به الإمام أحمد بن تيمية الحنبلي في الفتاوى 28/380 
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله وقال الإمام السعدي 1/212 
يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول أي يبغض ذلك 

ويمقته ويعاقب عليه ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء 
وتحزن كالشتم والقذف والسب ونحو ذلك فإن ذلك كله من المنهي 

عنه الذي يبغضه الله ويدل مفهومها أنه يحب الحسن من القول 
كالذكر والكلام الطيب اللين وقوله إلا من ظلم أي فإنه يجوز له 

أن يدعو على من ظلمه ويشتكي منه ويجهر بالسوء لمن جهر له 
به من غير أن يكذب عليه ولا يزيد على مظلمته ولا يتعدى بشتمه 

غير ظالمه ومع ذلك فعفوه وعدم مقابلته أولى  

الحكم : لذا فقد قررت الدائرة رد دعوى المدعي ضد المدعى عليه 
وبذلك حكمت 

(ج) حكم برد الدعوى لسباب وقع في مجلس الحكم:  
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فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي مطالبته بمجازاة المدعى عليه 
بناء على ما نسب إليه وبما أن ما نسب إلى المدعى عليه كان في 

مجلس شرعي في قضية منظورة ولأن من المحتمل قول أحد الخصمين 
لصاحبه بعض الألفاظ حال الخصومة ولو كان بشيء مكروه ما دام 

أن ذلك على وجه الشكاية ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: "كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

حق فأغلظ له فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا وفي أحد ألفاظ 

الحديث عند الإمام أحمد وغيره أن الرجل قال للنبي عليه الصلاة 
والسلام واغدراه".ا.هـ ولقوله تعالى (لا يحب الله الجهر بالسوء من 

القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما) ولحديث اختصام 
الحضرمي والكندي الذي أخرجه مسلم في صحيحه 1 / 86 والذي 

قال فيه الحضرمي:"إن الرجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه وليس 
يتورع عن شيء", قال النووي في شرحه على صحيح مسلم 2 / 

162 : وفيه أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه إنه ظالم أو فاجر أو 
نحوه في حال الخصومة يحتمل ذلك منه.ا.هـ وقال القاضي عياض 
رحمه في شرح الحديث:"وفيه أن الرجل إذا رمى خصمه في حال 

الخصومة بجرحة أو خلة سوء لمنفعة يستخرجها في خصامه وإن كان 
في ذلك أذى خصمه لم يعاقب إذا عرف صدقه في ذلك, ثم قال: وقد 

ذهب بعض العلماء إلى أن ما يجري بين المتخاصمين من سباب 
بخيانة وفجور واستحلال وشبهة هدر لا حكومة فيه".ا.هـ واحتج بهذا 
الحديث.وقال القرطبي رحمه الله: "وظاهر هذا الحديث أن ما يجري 

بين المتخاصمين في مجلس الحكم من مثل هذا السب والتقبيح جائز 
ولاشيء فيه إذ لم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم".ا.هـ وقال 
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الخطابي في معالم السنن ما نصه: "قال الشيخ في هذا الحديث 
دليل على أن ما يجري بين المتخاصمين من كلام تشاجر وتنازع وإن 

خرج بهما الأمر في ذلك إلى نسب كل واحد منهما صاحبه فيما 
يدعيه قبله إلى خيانة وفجور واستحلال في نحو ذلك من الأمور فإنه 
لا حكومة بينهما في ذلك". 4 / 43. وقال في موضع آخر ما نصه: 

"وفيه دليل على سقوط التبعة فيما يجري بين الخصمين من 
التشاجروالتنازع إذا ادعى على الآخر الظلم والاستحلال ما لم يعلم 

خلافه". 4 / 178 وقال الإمام الهروي رحمه الله معلقا على هذا 
الحديث في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ما نصه:"منها أن 
أحد الخصمين إذا قال لصاحبه أنه ظالم أو فاجر أو نحوه في حال 
المخاصمة يحتمل ذلك منه". 6 / 2443 وإذا اغتفرت هذه الألفاظ 

في حق من هو مشهود له بالجنة ومن خيرة أصحاب النبي صلى الله 
عليه والسلام فغيره من باب أولى ولا يعني ذلك أن يتطاول الخصوم 
على بعضهم ويجني بعضهم على بعض بل ما كان من واقعة معينة 

وسبب الخصومة معروف ولحظة شكاية أو غضب أو انفعال ولم 
يحصل تعمد تشهير وجناية فإن ذلك مما يعذر فيه المرء  

الحكم : لذا فقد قررت الدائرة رد دعوى المدعي ضد المدعى عليه 
وبذلك حكمت 

5/ رد الدعوى لأداء اليمين في قضية جزائية 
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعى عليه أنكر دعوى 
المدعية وبما أن المدعية لا بينة لها على دعواها وطلبت أن يحلف المدعى 

عليه اليمين على نفي صحة دعواها وأنه متى حلفها فإنها قانعة بذلك 
وبما أن المدعى عليه حلف اليمين الشرعية على الصفة التي طلبتها 

المدعية بعد أن جرى إنذاره وتخويفه من عاقبة حلف اليمين الكاذبة وبما 
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أن أهل العلم رحمهم الله قد أجازوا حلف اليمين في غير الأموال ولعموم 
قوله عليه الصلاة والسلام " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء 

رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه (رواه مسلم). قال ابن 
قدامة رحمه الله في المغني: " وهذا عام في كل مدعى عليه لأنها دعوى 
صحيحة في حق لآدمي فجاز أن يحلف فيها المدعى عليه كدعوى المال 

ا.هـ (ج 14 ص237) وجاء في الشرح الكبير في باب اليمين في 
الدعاوى : "فيخرج في هذا أنه يستحلف في كل حق لآدمي وهذا قول 
الشافعي وأبي يوسف ومحمد ا.هـ (ج 12 ص137) وجاء في أسنى 
المطالب في شرح روض الطالب " ويجري التحليف في العقود والفسوخ 
وسائر حقوق الآدميين ولو شتما وضربا أوجب تعزيراً لخبر البينة على 

المدعي واليمين على من أنكر وخبر اليمين على المدعى عليه ا.هـ (ج 23 
ص197) وجاء في الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين 

رحمه الله ( 15 / 475) قوله :" ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي 
من بيع وشراء وإجارة ووقف ورهن وغير ذلك كل حقوق الآدميين 

يستحلف فيها المنكر ودليل ذلك قول الرسول البينة على المدعي واليمين 
على من أنكر لأنه ليس هناك مدع ومدعى عليه إلا في حقوق الآدميين". 
ا.هـ وبما أن المدعى عليه حلف اليمين الشرعية على نفي صحة دعوى 

المدعية. 
6/ نظام الإيذاء (عنف أسري) 

وبما أن المدعي العام يطالب بتطبيق عقوبة المادة الثالثة عشر (13) من 
نظام الحماية من الإيذاء الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) 
بتاريخ 15 / 11 / 1434هـ بحق المدعى عليه 000000 وبما أن 
هذا النظام قد نص على أن تحقيق أهدافه بأن تقوم وزارة الشؤون 

الاجتماعية بمباشرة حالات الإيذاء وتقييم حالة الإيذاء هل تعد خطيرة أم 
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لا ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة لكل حالة وأن تبقي الحالة غير 
الخطيرة مع عائلتها إذا رأت وحدة الحماية ذلك على أن يؤخذ التعهد 
على رب الأسرة أو من يقوم مقامه بتوفير الحماية اللازمة لهذه الحالة 

وأن يتم إحضار مصدر الإيذاء لمقر وحدة الحماية الاجتماعية وإذا رفض 
الحضور أو التجاوب مع تعليماتها فتطلب وحدة الحماية من الشرطة 

ضبطه وإحضاره إلى مقرها حتى يتم الانتهاء من فحص البلاغ المقدم 
ضده والتفريق بين الإيذاء الخطير والإيذاء المحتمل أو المعتاد أو المتكرر 
في الحياة اليومية وأن يراعى في حالة الإيذاء الواقع في نطاق الأسرة 
بألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة لمعالجتها ضرر 

أشد على الحالة أو أن يؤثر ذلك الضرر على وضعها الأسري أو 
المعيشي وأن على وحدة الحماية الاجتماعية الحرص على إيجاد الحلول 
التوفيقية وإذا رأت بأن واقعة الإيذاء تشكل جريمة فتقوم بإبلاغ الشرطة 
لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وذلك استنادا إلى المادة الثانية (2) 
والسابعة (7) والثامنة (8) والعاشرة (10) والحادية عشرة (11) من 

اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم 
43047 وتاريخ 8 / 5 / 1435هـ وبما أن هذه القضية لم تباشرها 

وحدة الحماية الاجتماعية 

7/ وقف الدعوى لعدم حضور المتهم 
فبناء على ما تقدم من الدعوى وحيث لم يبين في أوراق المعاملة عنوان 

ومقر إقامة المدعى عليه أو أي وسيلة للتواصل معه لكي يتسنى للمحكمة 
تبليغه وقد تم تبليغه الكترونيا ولكنه لم يحضر واستنادا إلى المادة 101 
من نظام الإجراءات الجزائية  الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) 
وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ التي نصت على أنه يجب على المحقق عند 
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حضور المتهم لأول مرة للتحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية 
الخاصة به واستنادا إلى المادة 104 من النظام نفسه التي نصت على 

وجوب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيا 
وجنسيته ومهنته أو وظيفته ومكان إقامته وتكليف رجال السلطة العامة 
بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق إذا رفض الحضور طوعا 

واستنادا إلى المادة 108 التي نصت على أن يعين المتهم مكانا لإقامته 
يقبله المحقق واستنادا إلى المادة 121 من النظام نفسه التي نصت 

على أنه لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له مكانا يوافق عليه المحقق 
واستنادا إلى المادة 122 من النظام نفسه التي نصت على أنه لا يمنع 
المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا أخل بما 
شرط عليه أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء واستنادا إلى 

المادة 126 من النظام نفسه التي نصت على أن هيئة التحقيق والادعاء 
العام إذا رأت بعد انتهاء التحقيق بأن الأدلة كافية ضد المتهم فترفع 

الدعوى إلى المحكمة المختصة وتكلف المتهم بالحضور أمامها واستنادا 
إلى المادة 137 من النظام نفسه التي نصت على أن يتم تبليغ المتهم 

بالحضور في مكان إقامته وفقا للقواعد المقررة في نظام المرافعات 
الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 

1435هـ واستنادا إلى المادة 141 من نظام الإجراءات الجزائية 
وخشية من بقاء المعاملة مدة طويلة دون الحكم فيها للأسباب المشار 

إليها بعاليه واستنادا إلى خطاب المستشار والمشرف على الإدارة العامة 
للمستشارين في المجلس الأعلى للقضاء رقم 50834 وتاريخ 24 / 

11 / 1439 هـ المتضمن بأنه إذا تعذر الحكم في الدعوى لغياب 
المتهم فيفهم المدعي العام بأن له مواصلة الدعوى عند حضور المتهم وفقا 

للفقرة الثانية من المادة الثامنة والتسعين من لائحة نظام الاجراءات 
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الجزائية لذا قررت الدائرة التوقف عن نظر هذه الدعوى وإفهام المدعي 
العام بأن له مواصلة دعواه عند حضور المتهم ففهم ذلك 

8/ جريمة زنا عامل كافر 
ونظرا لأن المدعى عليه غير مسلم ويكيف بأنه مستأمن كما هو مقرر عند 
أهل العلم, إذ إن العمالة الوافدة بعقد عمل هم من المستأمنين بمقتضى 

تأشيرة الدخول النظامية, والمستأمن لا يقام عليه الحد, قال صاحب 
الإقناع: " لكن لا يقام حد الزنا على مستأمن نصا" , وعلل الشارح في 
الكشاف بقوله: " لأنه غير ملتزم لحكمنا بخلاف الذمي". (كشاف القناع 
14 / 42) وفي الروض المربع:" لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم 
بأحكام المسلمين بخلاف الحربي والمستأمن". ( 7 / 301), ولا يعني 

ذلك إخلاء سبيله, بل يعزر لمخالفته أحكام هذا البلد وثوابته وقيم مجتمعه 
الحميدة التي نصت عليه المادة (41) من النظام الأساسي للحكم :" 

يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها, وعليهم مراعاة قيم 
المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره", ولمخالفته لمقتضى العهد 
الذي دخل به هذه البلاد, قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم –رحمه 

الله- في الفتاوى:" والمستأمن والحربي يعزران ولا يترك المستأمن يعبث 
بيننا في المعاصي", وقال في موضع آخر:" لكن إذا دخلوا على اشتراط 

كذا وكذا ففعلوا خلافها استحقوا جنس العقوبة للعلم بما تقتضيه 
الشروط. (12 / 11 ), ونظرا لأن التعازير تشرع في كل ذنب لا حد 

فيه ولا كفارة, ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد ضربا من ضروب 
الإفساد في الأرض والله تعالى يقول: ( ولا تفسدوا في الأرض بعد 

إصلاحها ) , ولذلك كله 
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9/ عدم تحمل بيت المال أرش جناية ما دون النفس ارتكبت من 
مجهول 

وقد جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم – رئيس القضاة 
في وقته – في قضية عرضت له في دية الجراح والكسور وأجور العلاج 
فقال:" لم نعثر في كلام أهل العلم ما يدل على أن مثل هذا يسلم من 

بيت المال, والذي في كتب أصحاب الإمام أحمد إنما هو في النفس إذا 
قتل شخص وجهل قاتله, كمن مات في زحمة جمعة أو طواف". 

( الفتاوى 11/ 386, ولما جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته 
الدائمة برقم 431/3 وتاريخ 18/8/1422هـ من أن بيت مال 

المسلمين لا يتحمل إلا دية النفس فقط.ا.هـ 
10/ تسبيب جريمة رشوة + تسبيب رد شهادة الكافر 

واعتبارها مجرد قرينة لا بينة 
وبناء على ما تقدم وبعد سماع الدعوى والإجابة ، ولما كانت الأدلة التي 
ساقها الادعاء كافية في إثبات صحة ما نسب إلى المدعى عليهما من 

قيام المدعى عليه الأول بـالاشتراك في عرض الرشوة قدرها 
(2000ريال) -لم تقبل- عن طريق الاتفاق مع المدعى عليه 

الثاني ........ على رجال الأمن المباشرين للواقعة لكي يتم اطلاق 
سراحهما وتجاهل المخالفات الصحية والنظامية في المطعم اللذان 

يعملان به ، وقيام المدعى عليه الثاني بـالاشتراك في عرض الرشوة 
قدرها (2000ريال) لم تقبل- عن طريق الاتفاق مع المدعى عليه 

الأول ........... على رجال الأمن المباشرين للواقعة لكي يتم اطلاق 
سراحهما وتجاهل المخالفات الصحية والنظامية في المطعم اللذان 

يعملان به, وذلك بناء على إقرارهما المفصل في محضري التحقيق لدى 
النيابة العامة على وفق لائحة الاتهام المشار إليها بعاليه, واستنادا 
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لإقرارهما في محضري التحقيق لدى جهة الضبط المشار إليهما في 
لائحة الاتهام والمرفقة في طيات المعاملة, وبما أن الأصل سلامة ما يتم 

ضبطه في محاضر جهات الضبط والتحقيق, وبما أن المدعى عليهما قد 
قاما بالتبصيم على أقوالهما المذكورة في محاضر التحقيق الأولية ولدى 

النيابة العامة, ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليهما من عدم علمهما 
باللغة العربية بالرغم من طول مدة مكثهما في السعودية للعمل, مما 

يستعبد احتمال جهلهما التام باللغة العربية, فهما بناء على ذلك 
مسؤولان عن أقوالهما وتصرفاتهما, كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل 

المدعى عليهما من الخطأ الذي قامت به جهة القبض بممارستها لعمل 
ليس داخل في اختصاصها وهو قيامها بتفتيش المطعم والوقوف على 

الطعام الفاسد, حيث إنه وإن مارس رجل الضبط عملا ليس من 
اختصاصه إلا أن ذلك لا يبرر للمدعى عليهما ارتكاب جريمة كالرشوة, 

فالجهتان منفكتان عن بعضهما, ومحاسبة رجل الضبط على قيامه بعمل 
ليس من اختصاصه لها إجراءاتها النظامية المتعلقة بها, ولا يعفي ذلك 

المدعى عليهما من المسؤولية الجنائية بعرض الرشوة, وما ذكره وكيل 
المدعى عليهما بلزوم سماع أقوال الحاضرين باعتبارها شهادة شرعية 
فغير مسلم, لأن الله تعالى قال: ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) 

والكافر ليس من رجالنا, وعلى هذا جمهور الفقهاء من المالكية " مواهب 
الجليل للحطاب 6 / 150 " والشافعية " مغني المحتاج 4 / 427 " 

وأحمد في الرواية المشهورة عنه " الروض المربع 7 / 590 ", ولم 
يستثنوا سوى شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر عملا 
بآية سورة المائدة رقم (106), ومن أجاز شهادة الكافر من الحنفية " 

المبسوط للسرخسي 16 / 133 " والرواية الأخرى عن الإمام أحمد " 
الطرق الحكمية ص 272 " فقد أجازوها بين الكافرين بعضهم البعض, 
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لأنهم من أهل الولاية على أنفسهم وأولادهم فيكونون من أهل الشهادة 
على جنسهم, والدائرة قد استمعت إلى أقوال الحاضرين باعتبارها 

مجرد قرائن ولم تقم بإهدارها مطلقا, ولكن تلكم القرائن التي أحضرها 
وكيل المدعى عليهما عارضتها قرائن أخرى أقوى منها رجحت جانب 

الإدانة ؛ وما فعله المدعى عليهما محرم شرعاً وملعون فاعله كما ورد في 
الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله الراشي والمرتشي ) 

أخرجه أحمد في مسنده 8 / 15, وهو مجرم بنص المادة التاسعة 
إعمالاً للمادة العاشرة من نظام مكافحة الرشوة بحق المدعى عليه الأول ، 

وبحق المدعى عليه الثاني وفق المادة التاسعة من نظام مكافحة الرشوة 
والمادة الخامسة عشر من نظام مكافحة الرشوة . ؛ مما تنتهي معه 

الدائرة إلى إدانة المدعى عليهما بما نسب إليهما ، وتعزرهما عن ذلك 
وفقاً لأحكام المواد المشار إليه. 

11/ تسبيب جريمة تعاطي مسكر لشخص مسلم لأقل من 4 
مرات + قيادة السيارة تحت تأثيره 

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعى عليه قد أقر وهو 
بكامل أهليته المعتبرة شرعا بأنه قد شرب المسكر المحرم شرعا وقيادته 

السيارة تحت تأثير المسكر وبما أنه من المستقر فقها وقضاء أنه لا عذر 
لمن أقر لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه/ .................. بشربه 
للمسكر وقيادته السيارة تحت تأثير المسكر وحيث إن ما أقدم عليه 

المدعى عليه فعل محرم لقوله تعالى :( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 

تفلحون) ويستحق عليها العقوبة الشرعية ولأن شرب المسكر من كبائر 
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الذنوب لما رواه الترمذي وابن ماجه عن أنس قال : (( لعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها 

وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها 
والمشتراة له ولقوله صلى الله عليه وسلم (( من شرب الخمر فاجلدوه )) 

رواه أبو داود ولقضاء عمر أن من شرب الخمر فيجلد ثمانين جلدة وكان 
ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فكان إجماعا وبما 
أنه قد جرى الاطلاع على صحيفة سوابق المدعى عليه وتضمنت تعاطيه 

المسكر لمرتين وبما أنه قد ثبت تعاطيه المسكر للمرة الثالثة في هذه 
القضية وبما أن العقوبة التعزيرية نظير تكرر ارتكاب جريمة الإسكار لا 
تكون إلا بعد ثبوت تعاطي الإنسان المسكر للمرة الرابعة استنادا لما جاء 

في قرار هيئة كبار العلماء برقم (53) وتاريخ 4 / 4 / 1397 هـ 
بشأن حكم شرب المسكر وعقوبة شاربه حيث جاء في البند (رابعا) من 
القرار المذكور ما نصه:" للقاضي أن يعزر من تكرر منه شرب الخمر 

ثلاثا وأقيم الحد عليه بعد كل مرة بما يراه من سجن وجلد ونحوهما مع 
إقامة الحد الواجب". ا.هـ واستنادا للمبدأ رقم (1240) صـ 341 من 

كتاب المبادئ والقرارات الصادر من مركز البحوث بوزارة العدل المبني 
على قرار الهيئة القضائية العليا رقم (189) بتاريخ 

(12/5/1394هـ) ونصه: " لا يحكم بتعزير شارب الخمر بزيادة على 
الحد إلا إن تكرر منه فوق ثلاث فيعزره الحاكم تعزيرا يردعه ويرده إلى 
جادة الصواب".ا.هـ ولا يصل في تعزير شارب المسكر للقتل كما قرر 

ذلك بعض العلماء مستندين في ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام من 
حديث عبدالله بن عمرو-رضي الله عنهما-: "مَن شربَ الخمرَ فاجلدِوهُ 

فإن عادَ فاجلدِوهُ فإن عادَ فاجلدِوهُ فإن عادَ فاقتلُوهُ قالَ وكَيعٌ في 
حديثِهِ : قالَ عبدُ اللهَِّ ائتوني برجَُلٍ قد شربَِ الخمرَ في الرَّابعةِ فلَكُم عليَّ 
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أن أقتلَُهُ" أخرجه أحمد في المسند (6791) واللفظ له، والطبراني 
(14/16) (14599) وقوله عليه الصلاة والسلام من حديث معاوية 

ابن أبي سفيان-رضي الله عنهما-: "إذا شرِبوا الخَمرَ فاجلدِوهُم، ثمَّ 
إذا شَرِبوا فاجلدِوهُم، ثمَّ إذا شَرِبوا فاجلدِوهُم، ثمَّ إذا شَرِبوا فاقتلُوهُم" 

أخرجه ابن ماجه في صحيحه (2102) حيث إن العلماء قد أجمعوا 
على عدم قتل شارب الخمر في المرة الرابعة لأنه منسوخ بحديث ابْنِ 
مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رسَُولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم ": لَا يَحِلُّ دَمُ 

امْرِئٍ مُسْلمٍِ يَشْهَدُ أنَْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهَُّ، وأنَِّي رسَُولُ اللهَِّ، إلِاَّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: 
الثَّيِّب الزَّانِي، والنَّفْس بِالنَّفْسِ، والتَّاركِ لدِِينِهِ الْمفَُارِق للِْجَمَاعَةِ " مُتَّفَقٌ 

عَلَيْهِ. وحديث عَائِشَةَ رضَِيَ اللهَُّ عَنهَْا,عَنْ رسَُولِ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يَحِلُّ 
قَتلُْ مُسْلمٍِ إلِاَّ فِي إحِْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زاَنٍ مُحْصَن فيَرُجَْمُ، ورجَُلٌ يقَْتلُُ 

سْلَامِ فيَُحَاربُِ اللهََّ ورسَُولَه،  دًا فيَقُْتلَُ، ورجَُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِ مُسْلمًِا مُتعََمِّ
فيَقُْتلَُ، أو يُصْلَبُ، أو ينُفَْى مِنَ الْأرَضِْ". رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، 

حَهُ الْحَاكِمُ. ولما جاء في المبدأ رقم (1239) صـ341 من كتاب  وصَحَّ
المبادئ والقرارات المبني على قرار الهيئة القضائية العليا رقم (91) 

بتاريخ (11/3/1394هـ) الذي نص على إجماع العلماء بنسخ قتل 
شارب المسكر ا.هـ   

 وبما أن قيادة السيارة تأثير المسكر مجرم نظاما ومعاقب فاعله بموجب 
المادة (68) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/85) بتاريخ 

26/10/1428هـ وبما أن المدعى عليه قد أنكر كونه قد تعرى من 
الملابس وأنه قد قام بطرق أبواب الشقق بنفس عمارة المبلغ لغرض 

الفاحشة ولا بينة للمدعي العام على ذلك والأصل براءة المدعى عليه من 
التهمة المذكورة حتى يثبت موجبها شرعا وحيث الأمر ما ذكر 
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12/ جريمة إسكار + حيازة قليلة 
هذا وقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة ومنها محضر القبض ومحضر 
الاستشمام المرفقان بالمعاملة فوجدتهما كما يذكره المدعى العام ويقر به 
المدعى عليه ثم جرى الاطلاع على صحيفة السوابق للمدعى عليه ولم 
أجد سابقة مسجلة عليه ثم جرى سؤال الطرفين عن رغبتهما بإضافة قبل 
إقفال باب المرافعة والمدافعة فأجاب كل واحد منهما منفرداً بقوله لا مزيد 
لدينا نقدمه هكذا أجاب كل واحد منهما 
عليه فبناء على ما تقدم من الدعوى و الإجابة وحيث صادق المدعى عليه 
على ما جاء في دعوى المدعي العام والمرء مؤاخذ بإقراره عليه فقد ثبت 
لدي إدانة المدعى عليه/ ........................ بشربه للمسكر واشتراكه 
بحيازة قارورة بها العرق المسكر وكان يشرب منها حال القبض عليه 
وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم ويستحق عليها العقوبة 
الشرعية ولأن شرب المسكر من كبائر الذنوب لما رواه الترمذي وابن ماجه 
عن أنس قال : (( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة 
عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها 
وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له ولقوله صلى الله عليه وسلم (( من 
ائِبِ  شرب الخمر فاجلدوه )) رواه أبو داود ولما جاء عند البخاري عَنْ السَّ
اربِِ عَلَى عَهْدِ رسَُولِ اللهَِّ  بْنِ يزَِيدَ رضي الله عنه ، قَالَ : "كُنَّا نؤُتَْى بِالشَّ
إمِْرةَِ أبَِي بَكْرٍ، وَصَدْراً مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فنَقَُومُ إلَِيْهِ  صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَ
بِأيَدِْيناَ، وَنِعَالنِاَ، وَأرَدِْيتَِناَ حَتَّى كَانَ آخِرُ إمِْرةَِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أرَْبَعِيَن حَتَّى 
إذَِا عَتوَْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثمََانِيَن"ا.هـ ولما جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم 
53 في 4/4/1397هـ والمتضمن أن شارب الخمر يجلد حدا ثمانين 
جلدة جملة واحدة من غير تجزئة.ا.هـ ونظراً لأنه إذا حكم على المدعى 
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عليه بحد المسكر فيشمل شربه وحيازته لقليل المسكر بقصد شربه ولا 
يوجب مجازاته بتعزير زائد عن الحد كما قرره أهل العلم  

لذا ولما سبق كله فقد حكمت على المدعى عليه/ ........... للحق العام 
بجلده حد المسكر ثمانين جلدة دفعة واحدة علناً بمجمع من الناس لقاء 

شربه للمسكر.  
13/ رد الدعوى لعدم ثبوت الإسكار 

ونظرا لأن المدعي العام لم يحضر دليلا وبينة موصلة على ما ينكره 
المدعى عليه ولأن ما يفيده محضر الاستشمام المعد من في الشرطة من 

شخص واحد بحق المدعى عليهما ويفيد بوجود رائحة تشبه رائحة المسكر 
وهي لوحدها لا تجزم بوجود رائحة المسكر مع كونه من شخص واحد ولم 
يجزم به  قال موفق الدين ابن قدامة ((ولا يجب الحد بوجود رائحة الخمر 

من فيه في قول أكثر العلماء)) ولما جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم 
(53) في 04 / 04 / 1397هـ بالأغلبية بإثبات الحد بوجود رائحة 
الخمر أو قيئه مع وجود قرينة أخرى يقتنع بها القاضي ولم توجد قرينة 

تسند ذلك. 
14/ تسبيب عقوق 

(ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين) وقوله تعالى: 
(وَقَضَىٰ رَبُّكَ ألَاَّ تَعْبدُُوا إلِاَّ إيَِّاهُ وَبِالْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا ۚ إمَِّا يبَلُْغَنَّ عِندَكَ 
الْكِبرََ أحََدُهُمَا أوَْ كِلَاهُمَا فَلَا تقَُل لَّهُمَا أفٍُّ ولََا تنَهَْرهُْمَا وَقُل لَّهُمَا قَولًْا 

كَرِيمًا) سورة الإسراء 23 ولقوله عليه الصلاة والسلام قَالَ رسَُولُ اللهَِّ 
صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ألََا أحَُدِّثُكُمْ بِأكَْبرَِ الكَباَئِرِ؟» قَالُوا: بلََى يَا رسَُولَ 

اللهَِّ، قَالَ: «الِإشْراَكُ بِاللهَِّ، وَعُقُوقُ الوَالدَِيْنِ» أخرجه الشيخان البخاري 
(5977) و مسلم (144), ولما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال:" ما من مسلم له أبوان فيصبح وهو 
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محسن إليهما إلا فتح الله له بابين من الجنة, ولا يمسي وهو مسيء 
إليهما إلا فتح الله له بابين من النار, ولا سخط عليه واحد منهما فيرضى 

الله عنه حتى يرضى عنه, قال: قيل: وإن كانا ظالمين؟ قال:" وإن كانا 
ظالمين"ا.هـ وبما أن التلفظ على الوالدين بقول (أف) محرم شرعا فمن 

باب أولى تحريم وتجريم ما فعله المدعى عليه من تهديدها بالقتل وسبها 
سبا مقذعا, لأنه من أعظم العقوق والفجور, وقد جاء في المبدأ رقم 

(977) من كتاب المبادئ والقرارات الصادر من مركز البحوث بوزارة 
العدل المبني على قرار المحكمة العليا رقم (56/2/2) بتاريخ 

(27/12/1435هـ) ما نصه:" قتل الابن لأبيه من أبشع الجرائم, 
وأشد أنواع العقوق, وهو ليس كقتل غيره من الناس, وهو ظرف 

يستوجب التشديد في الجزاء" ا.هـ , ويقاس على القتل المذكور في 
القرار السابق تهديد أحد الوالدين والاعتداء عليه فهو ليس كتهديد غيره 

من الناس, إذ الاعتداء على الوالد أشد فظاعة من الاعتداء على من 
سواه حيث أمر الله بصلته والتودد والإحسان إليه وتقديمه بالنفع في كل 
هو معروف استنادا لما جاء في الأثر المشهور " الأقربون أولى بالمعروف 
" وهو وإن كان مختلفا في صحة نسبته لرسولنا عليه الصلاة والسلام 
إلا أن معناه صحيح لاستفاضة النصوص وتكاثرها في الكتاب والسنة 
الشاهدة له, ولأن العادة ماضية منذ الأزل أن أكثر الناس شفقة على 

الإنسان هم أهله وذووه وعلى رأسهم والده الذي نافح نفاحا شديدا لأجل 
إلقاء القبض عليه ومحاكمته في تصرف مخالف لأصل المحبة والشفقة 
المفطورة بين الأب وابنه مما يثبت أن ما قام به المدعى عليه من أفعال 
وممارسات قلب الفطرة كليا فعاد الحب الفطري بغضا مما يدل على 

شناعة ما اقترفه بحقه, وقد جرى الاطلاع على صحيفة السوابق فوجدت 
الدائرة بأن للمدعى عليه سابقتا عقوق وهذه هي المرة الثالثة التي ثبت 
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فيها قيامه بارتكاب هذا الجرم مما يؤكد تأصل نزعة الشر في قلب 
المدعى عليه 

15/ تسبيب محاولة انتحار 
وما فعله المدعى عليه من محاولة الانتحار محرم شرعا لقوله صلى الله 

عليه وسلم:" من قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده، يجأ بها بطنه يوم 
القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه 

في يده، يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا". أخرجاه في 
الصحيحين, ولما روى جُندَْبُ بنُ عبد الله رضي الله عنه ، قال : قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم :«كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبلَْكُمْ رجَُلٌ بِهِ جُرحٌْ ، 
يناً ، فَحَزَّ بِهَا يدََهُ ، فمََا رقََأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ . قَالَ اللهَُّ  فَجَزعَِ ، فَأخََذَ سِكِّ
تَعَالَى: بَادَرنَِي عَبدِْي بِنفَْسِهِ ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ».أخرجها الشيخان في 

الصحيحين, وما مضى لفظ الإمام البخاري, ولفظ مسلم :« إنَِّ رجَُلًا 
ا آذتَْهُ انتْزَعََ سَهْمًا مِنْ كِناَنتَِهِ  نْ كَانَ قَبلَْكُمْ خَرجََتْ بِهِ قَرحَْةٌ ، فلََمَّ مِمَّ

فنَكََأهََا ، فلََمْ يرَقَْأْ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ ، قَالَ رَبُّكُمْ : قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ » 
ولقوله تعالى:( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيما), ولما ظهر من حسن 

حال المدعى عليه وتوبته وندمه أثناء محاكمته مما يشفع في تخفيف 
العقوبة التعزيرية بالرغم من تكرر سابقتي العقوق  

16/ تسبيب إدانة بقرينة السكر 
ولا ينال من ذلك إنكار المدعى عليه التهم المنسوبة إليه من إتلاف الأموال 
حيث جرت العادة بأن شارب المسكر لا يدرك حقيقة تصرفاته وما يقوم به 

أثناء سكره, وقد جاء في الأثر المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: أن حدّ شارب الخمر في عهده كان أربعين جلده 
إلى أن رأى تهافت الناس فيه فشاور الصحابة فيه، وقال: أرى الناس 

قد تهافتوا في شرب الخمر فماذا ترون؟ فقال علي رضي الله عنه : أرى 
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أن تحدُّه ثمانين؛ لأنه إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى 
افترى، فحدّه ثمانين حدّ الفرية، فجلد فيه عمر بقية أيامه.(أخرجه مالك 
في الموطأ برقم 2442 المجلد 2 صـ409) فكان الهذيان وغياب الوعي 
والإدراك الذي يصيب السكران دافعا لارتكاب جرائم أخرى كالقذف كما 

ذكر في الأثر السابق, وبناء عليه فإن إتلاف الأموال والممتلكات أمر 
متصور فعله من قبل المدعى عليه في حال السكر لا سيما ما يعضده 
من سائر القرائن المذكورة بعاليه مما يبعث في وجدان الدائرة القناعة 

بإدانة المدعى عليه بالتهم المنسوبة إليه 

17/تسبيب جريمة السرقة 
وما فعله المدعى عليه من ارتكاب السرقة محرم ومجرم شرعا وقد ذم الله 
هذا الفعل الشنيع وجعل له عقوبة تناسبه فجعل حد السارق أن تقطع 
يده بنص قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما 

كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) المائدة/38، ولما جاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً) رواه البخاري 
(الحدود/6291), ولما جاء عن لعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق 
لأنه عنصر فاسد في المجتمع إذا ترُك سرى فساده وتعدّى إلى غيره في 
جسم الأمة فقال عليه الصلاة والسلام ( لعن الله السارق يسرق البيضة 
فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) البخاري (الحدود/6285) ومما 
يدل على أن هذا الحكم مؤكّد أن امرأة مخزومية شريفة سرقت في عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم ، فأراد أسامة بن زيد أن يشفع فيها فغضب 

النبي صلى الله عليه وسلم وقال : أتشفع في حد من حدود الله ، إنما 
أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الغني تركوه وإذا سرق فيهم 
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الوضيع أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها ) البخاري (أحاديث الأنبياء/3216( 

وذكر ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية (1/6) ما نصه: " ولم تزل 
الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم, وهذه 

القرينة أقوى من البينة والإقرار, فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق 
والكذب, ووجود المال معه نص صريح لا يتطرق إليه شبهة, وهل يشك 
أحد رأى قتيلا يتشحط في دمه, وآخر قائما على رأسه بالسكين: أنه 

قتله ولا سيما إذا عرف بعداوته" ا.هـ 
18/تسبيب جريمة تعاطي مخدرات غير خاضعة لأحكام 

النظام 
وما فعله المدعى عليه من تعاطي الحبوب المخدرة محرم شرعا لقوله 

تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) ولما رواه ابن عمر عن 
أم سلمة رضي الله عنها قالت:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
كل مسكر ومفتر" قال الخطابي رحمه الله: المفتر كل شراب يورث الفتور 
والخور في الأعضاء. ا.هـ ولما روى الحاكم في مستدركه عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا 

ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه " قال 
الإمام الشاطبي رحمه الله في تعليقه على الحديث: هذا الحديث دليل 
ظني داخل تحت أصل قطعي, فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في 

الشريعة كلها في وقائع جزئيات وقواعد كليات ... ومنه النهي عن 
التعدي على النفوس والأموال والأعراض وعن الغصب والظلم وكل ما هو 
في المعنى إضرار أو ضرار, ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل 

أو النسل أو المال فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا 
شك.ا.هـ (الموافقات 3/8) وبما أن تعاطي هذه المواد محرم لأنها تؤدي 
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إلى مضار ومفاسد كثيرة فهي تفسد العقل وتفتك بالبدن, وتصيب 
متعاطيها بالتبلد وعدم الغيرة, وتصده عن ذكر الله وعن الصلاة وتمنعه 

من أداء الواجبات الشرعية من صيام وحج وزكاة ونحوها من الواجبات, 
وفي ذلك اعتداء على الضرورات الخمس: الدين, والنفس, والعرض, 
والمال, والعقل, إلى غير ذلك من المفاسد والمضار, وبما أنه قد ثبت 

تعاطي المدعى عليه المواد المخدرة ولم تضبط معه المادة المحظورة فإنه 
يعاقب بما يجب شرعا ويطبق بحقه ما ورد في المادة (56) من نظام 
المخدرات والمؤثرات العقلية استنادا لقرار المحكمة العليا رقم (18/م) 

وتاريخ 13/3/1436هـ ولأجل ذلك كله 
19/ تسبيب تعزير بالقتل 

ونظراً لأن الحدود تدرأ بالشبهات ولا يصار إليها إلا لثبوتٍ لا شبهة فيه 
إذ الحدود لا تثبت بمجرد القرائن بل لابد من ثبوت موجبه بالبينة من 

شهادةٍ أو اعترافٍ وهو ما نص عليه مجلس القضاء الأعلى بهيئته 
الدائمة بقراره ذي الرقم (8/6) والتاريخ 02/01/1420هـ ولأن ما 
قام به المدعى عليه عملٌ محرمٌ وجرمٌ عظيمٌ وهو من قتل الأنفس المحرمة 

بغير حق قال الله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} وهو 
من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم قال سبحانه: {ومن يقتل مؤمناً متعمداً 
 { فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً
ولما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
وذكر منها النفس بالنفس ...) الحديث وفيه استهتارٌ بالنفس البشرية 

وسفكٌ للدماء المحرمة واعتداءٌ على شخصٍ آمنٍ بعد استدراجه إلى مكان 
بعيد عن البنيان غير مأهول بالسكان في نهار رمضان في العشر 

الأواخر منه غير آبه بحرمة الشهر وقداسته حيث قام المدعى عليه بإطلاق 
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النار عليه من سلاح رشاش خمس عشرة طلقة ولم يكتف بذلك بل تمادى 
في غَيِّه وقام بطعنه بسلاح أبيض من نوع سكين عدة طعنات وذبحه بها 
وصدمه بالسيارة التي يقودها ودهسه بها حتى تأكد من مقتله وهذا يدل 
على فساد المدعى عليه وخطورته وتأصل الإجرام في نفسه وأنه لو ترك 

بدون عقابٍ رادعٍ يكفي المجتمع شرَّه ويدفع ضرره ويزجر غيره لاستفحل 
خطره واستمر في إجرامه لأنه أصبح بفعله هذا من الباغين المعتدين قال 

الله تعالى: (... ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين) 
وقال جل في علاه: (... ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) وجاء في 

كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للإمام البعلي رحمهما 
الله تعالى في كتاب الحدود في الصفحة (123) ما نصه: (والذين 

قدَّروا التعزير من أصحابنا إنما هو فيما إذا كان تعزيراً على ما مضى 
من فعلٍ أو تركٍ فإن كان تعزيراً لأجل ترك ما هو فاعل له فهو بمنزلة قتل 
المرتد والحربي وقتال الباغي والعادي وهذا التعزير ليس يقدَّر بل ينتهي 

إلى القتل كما في الصائل لأخذ المال يجوز أن يمُْنعَ من الأخذ ولو 
بالقتل وعلى هذا فإذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قُتِل 

... ثم قال ومن قفز إلى بلاد العدو أو لم يندفع ضرره إلا بقتله قُتِل) ا.هـ  
وورد في كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للإمام ابن القيم 

رحمه الله تعالى 2/685 حينما تحدَّث عن التعزير ما نصه: (وقد تقدم 
الخلاف في أكثره وأنه يسوغ بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلا به) ا.هـ 

وورد في فتاوى سماحة رئيس القضاة الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ رحمه الله تعالى 12/120-121 ما نصه: (ثم باب التعزير 

واسعٌ ما فيه تحديدٌ ولا تقديرٌ وهو راجعٌ إلى نظر ولي الأمر الديني لا 
الشهواني المبني على ما تحصل به النكاية كما أن بعضه القتل لمن لا 

ينكف إلا بالقتل وهو قريبٌ من باب دفع الصائل فإن قتله مفسدةٌ ما جاء 
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دليلٌ وبرهانٌ على إباحة دمه ولكن ارتكاب هذه المفسدة يفوِّت مفاسد 
أكبر وهذه قاعدةٌ شرعيةٌ فإن الشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها 

وبتعطيل المفاسد وتقليلها وجاء بارتكاب إحدى المفسدتين لتفويت أعلاهما 
وترك إحدى المصلحتين لتحصيل أكبرهما) ا.هـ كما جاء في فتاوى رئيس 

القضاة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى 
12/34 عندما سئل عن شخصين قتلا غلاماً قتلاً شبه عمد وكانا 

يريدان فعل الفاحشة فيه ما نصه: (وأما الحق العام فحيث إنهما فعلا 
فعلاً شنيعاً وجرءً على محارم الله فيجب تعزيرهما تعزيراً بليغاً بما يراه 

ولي الأمر أعزه الله رادعاً لهما ولأمثالهما ولو بالقتل إن اقتضته المصلحة 
وكانت المفسدة لا تندفع بدون القتل) ا.هـ فإذا كان هذا في حق من 

ارتكب قتلاً شبه عمد لإرادة فعل الفاحشة فما حصل في هذه القضية 
حٌ بعاليه هو أولى بإيقاع أشد العقوبة ومن لا  التي ننظرها مما هو موضَّ

يرتدع بالعقوبات فهو كالصائل يعزَّر بما يردُّه ولو بالقتل بناء على ما ورد 
في تقرير محكمة التمييز ذي الرقم 1178/12 والمصلحة تقتضي 

حسم مادة الشر وقطع دابر الفساد بقتله تعزيراً فهو محاربٌ وصائلٌ 
وفعله موجبٌ للحكم عليه بما يقطع شره وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

رحمه الله ما نصه: (ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قُتِل مثل 
ق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين قال تعالى: {من  المفرِّ
أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ 

} وفي الصحيح عن النبي صلى الله  في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً
عليه وسلم أنه قال: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" وقال: "من 

ق جماعتكم فاضربوا عنقه  جاءكم وأمركم على رجلٍ واحدٍ يريد أن يفرِّ
د  بالسيف كائناً من كان" وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجلٍ تعمَّ
ن لم ينته عن شرب الخمر فقال: "من  عليه الكذب وسأله ابن الديلمي عمَّ
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لم ينته عنها فاقتلوه" فلهذا ذهب مالكٌ وطائفةٌ من أصحاب أحمد إلى 
جواز قتل الجاسوس وذهب مالكٌ ومَنْ وافقه من أصحاب الشافعي إلى 

قتل الداعية إلى البدع) ينظر مجموع الفتاوى (28/108-109) ولأن 
القضاة هم نواب ولي الأمر في نظر الدعاوى وفصل الخصومات 

ومطلوب منهم ابتغاء المصلحة عند تقرير العقوبة ولأن المدعى عليه مكلفٌّ 
بالغٌ عاقلٌ 

20/ تسبيب درء الحد للشبهة 
ولكون المدعى عليه الأول علي أنكر دعوى فعل فاحشة اللواط بالمجني 

عليه ولم تثبت إدانته بالإقرار أو الشهادة وموجب ذلك يورث الشبهة 
والشبهة يدرأ بها الحد لما رواه الترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي 

وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ... إلخ) وأخرجه 
البيهقي عن عمر وعقبة بن عامر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم موقوفاً 
وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: (ادفعوا 
) قال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه  الحدود ما وجدتم لها مدفعاً

نيل الأوطار (7/125) ما نصه: [وما في الباب وإن كان فيه المقال 
المعروف فقد شد من عضده ما ذكرناه فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به 

على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة] وقد حكى 
الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن المنذر وقد بوََّب عليه 
كثيرٌ من المحدثين منهم الترمذي والبيهقي والهيثمي وابن ماجة وابن أبي 

شيبة رحمة الله عليهم جميعاً وليس لازم ذلك بعد إيراد ما سبق ألا 
يعاقب المتهم بعقوبةٍ تعزيريةٍ وإنما درء الحد عنه  

21/ تسبيب جريمة اعتداء على النفس أو المال أو العرض 
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ولأنَّ ما قام به المدعى عليهما فعلٌ محرمٌ ومعاقبٌ عليه شرعاً وهو من 
الاعتداء على الأنفس والأعراض ومن الإفساد في الأرض قال الله تعالى 

جَلَّ ذكره: {... ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين} وقال 
سبحانه: {... ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} وقد أخرج الإمام مسلم 

في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) 
وأخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله 

عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: 
(يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا: يومٌ حرامٌ قال: فأيّ بلد هذا؟ قالوا: 

بلد حرام قال: فأيّ شهر هذا؟ قالوا: شهرٌ حرامٌ قال: فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم 

هذا فأعادها مراراً ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟) 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: فو الذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى 
أمته قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري (3/576): 

[وإنما شبَّه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد لأن 
المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياء ولا يرون هتك حرمتها ويعيبون 

على مَنْ فعل ذلك أشد العيب وإنما قدَّم السؤال عنها تذكاراً لحرمتها 
وتقريراً لما ثبت في نفوسهم ليبني عليه ما أراد تقريره على سبيل 

التأكيد] ولأنَّ صنيعهما هذا والذي آل إلى وفاةٍ يدل على استهتارهما 
ا يستلزم معه  ل الإجرام في نفسيهما ممَّ واستهانتهما بالحرمات وتأصُّ

الأخذ على أيديهما بما يردعهما ويزجر غيرهما كما أنَّ العقوبات 
الشرعية إنما شرعت لمصالح البشر وإصلاحهم وكف الأذى منهم وعنهم 

وتحقيق الأمن لهم وهي ترتفع وتنخفض تبعاً لتحقيق المصالح ودرء 
المفاسد وتقرير العقاب التعزيري يتبع قدر الجريمة ومدى أثرها في الأمة 
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ولابد أن يوُقِع من التعزير ما يلائم الجرائم ويقطع الشر ويزجر عنه ولا 
ينُتْظَر حتى تستنفد وسائل التعزير الأخرى كما نص عليه مجلس 
القضاء الأعلى بهيئته الدائمة بقراره ذي الرقم (32/4) والتاريخ 

17-01-1415هـ قال الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى 
من علم الأصول (1/287-288) ما نصه: [ومقصود الشرع من 

الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم 
ن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحةٌ وكل ما يفوِّت  فكل ما يتضمَّ

هذه الأصول فهو مفسدةٌ ودفعها مصلحةٌ ... وهذه الأصول الخمسة 
حفظها واقعٌ في رتبة الضرورات فهي أقوى المراتب في المصالح ... 

وتحريم تفويت هذه الأمور الخمسة والزجر عنها يستحيل ألا تشتمل عليه 
ملةٌ من الملل وشريعةٌ من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق ولذا لم 
تختلف الشرائع في تحريم الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب المسكر] 
وقال الإمام ابن فرحون رحمه الله في كتابه تبصرة الحكام في أصول 

الأقضية ومناهج الأحكام (3/343) ما نصه: [ولمَّا كان الناس لا 
يرتدعون عن ارتكاب المحرمات والمنهيات إلا بالحدود والعقوبات والزواجر 
شُرعِ ذلك على طبقات مختلفة] ولأنَّ التعزير عقوبةٌ الغرض منها التأديب 

والإصلاح لأنَّ بتأديب الجاني وإصلاحه تستقيم نفسه وتبتعد عن 
الجريمة وفي ذلك صلاحٌ للجماعة وتقويمٌ لبنائها كما أنه شُرعِ للتطهير 
فإنَّ ذلك سبيلٌ إلى إصلاح الجاني وتقويم نفسه وصقلها وغسلها من 

أدران الجريمة حتى تكون هذه النفس الطاهرة بمنجاةٍ عن محيط 
الإجرام وتدخل في عداد الأنفس النافعة للمجتمع والتعزير محتاجٌ إليه 

لدفع الفساد وإخلاء العالم منه وإزالة المنكر ولأنَّ من دواعي تشديد 
العقوبة جرائم الاعتداء على الدماء والأعراض كما نص عليه قرار مجلس 

القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ذو الرقم (391/4) والتاريخ 
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06-03-1428هـ وغير خافٍ أن النفس الإنسانية منحة الله العظمى 
على الأرض وصنعه الدال على وجوده ووحدانيته وقد كرَّم الله الإنسان 

الذي خلقه بيديه وبناء على جميع ما سبق فلابد أن يكون التعزير 
مناسباً للجريمة حتى يحصل الردع والزجر وتتحقَّق المصلحة التي من 

أجلها شرع التعزير كما نص عليه مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة 
بقراره ذي الرقم (493/6) والتاريخ 22-05-1425هـ وفي التعازير 

الشرعية والعقوبات الجارية على سنن الشرع والعدل ما يحقِّق المقصد 
الشرعي بحفظ الأنفس والأموال والأعراض والعقول ولخلو سجل المدعى 
عليهما من السوابق كما ورد ذلك في لائحة الدعوى العامة ولأنَّ التشهير 
في العقوبة وإعلانها للناس إنما يكون عندما يكون المحكوم عليه من أهل 

الإجرام ويرُاَد بعقوبته ردعه وزجر أمثاله كما نص عليه قرار مجلس 
القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ذو الرقم (93/6) والتاريخ 

05-02-1422هـ ولأنَّ اختلاف الأفعال يورث اختلاف العقوبات 

22/ تسبيب جريمة حرابة + يستفاد مما ورد في التسبيب 
رقم(21) بعاليه 

وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير آية المائدة 
(6/135) ما نصه: [القول في تأويل قوله تعالى: {ويسعون في الأرض 

} فإنه يعني يعملون في أرض الله بالمعاصي من إخافة سبل  ً فسادا
عباده المؤمنين به أو سبل ذمتهم وقطع طرقهم وأخذ أموالهم ظلماً 

] وقال العلامة ابن مفلح  وعدواناً والتوثُّب على حرمهم فجوراً وفسوقاً
المقدسي رحمه الله في كتابه الفروع (10-119) ما نصه: [وفي 

الفنون: للسلطان سلوك السياسة وهو الحزم عندنا ولا تقف السياسة 
على ما نطق به الشرع إذ الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم قد قتلوا 
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ومَثَّلوا وحرَّقوا المصاحف ونفى عمر نصر بن حجاج خوف فتنة النساء 
قال شيخنا مضمونه جواز العقوبة ودفع المفسدة وهذا من باب المصالح 

المرسلة] وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء ص 
(332) ما نصه: [ثم لمَّا كان الظلم والعدوان منافياً للعدل الذي قامت به 
السماوات والأرض وأرسل له سبحانه رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل 

كتبه ليقوم الناس به كان من أكبر الكبائر عند الله وكانت درجته في 
العظم بحسب مفسدته في نفسه] وقال الإمام ابن فرحون رحمه الله في 

كتابه تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (3/343) ما 
نصه: [ولمَّا كان الناس لا يرتدعون عن ارتكاب المحرمات والمنهيات إلا 

بالحدود والعقوبات والزواجر شُرعِ ذلك على طبقات مختلفة] ولأنَّ التعزير 
عقوبةٌ الغرض منها التأديب والإصلاح لأنَّ بتأديب الجاني وإصلاحه 

تستقيم نفسه وتبتعد عن الجريمة وفي ذلك صلاحٌ للجماعة وتقويمٌ لبنائها 
كما أنه شُرعِ للتطهير فإنَّ ذلك سبيلٌ إلى إصلاح الجاني وتقويم نفسه 

وصقلها وغسلها من أدران الجريمة حتى تكون هذه النفس الطاهرة 
بمنجاةٍ عن محيط الإجرام وتدخل في عداد الأنفس النافعة للمجتمع 

والتعزير محتاجٌ إليه لدفع الفساد وإخلاء العالم منه وإزالة المنكر 
والجريء على الاعتداء إذا لم ينَكَْفَّ شرُّه إلا بعقوبةٍ طويلة الأمد كالسجن 

مدى الحياة تعيَّنت لأنه كالصائل يدُْفعَ بما يمكن منعاً لشرِّه وصيانةً 
للآخرين عن أذاه كما نص عليه مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة 

بقراره ذي الرقم (129/6) والتاريخ 02-02-1425هـ وإذا عَظمَُت 
الجرائم شُدِّد في الجزاء ليرُدَْع المجرم ويزُجَْر غيره عن الإجرام والجرأة 

على منازل الناس ومحارمهم لا تُعَالَج إلا بجزاءٍ حازمٍ بسجنٍ طويلٍ وجلدٍ 
موجعٍ إذا لم تكن الجريمة موجبةً للقتل كما نص عليه مجلس القضاء 

الأعلى بهيئته الدائمة بقراره ذي الرقم (1689/3) والتاريخ 
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29-11-1428هـ والمتعينِّ بناء على جميع ما سبق أن يكون التعزير 
مناسباً للجريمة حتى يحصل الردع والزجر وتتحقَّق المصلحة التي من 

أجلها شرع التعزير كما نص عليه مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة 
بقراره ذي الرقم (493/6) والتاريخ 22-05-1425هـ وفي التعازير 

الشرعية والعقوبات الجارية على سنن الشرع والعدل ما يحقِّق المقصد 
الشرعي بحفظ الأنفس والأموال والأعراض والعقول ونظراً لأنَّ فعل 

المدعى عليه .......... يُعَدُّ عملاً من أعمال الحرابة قال الإمام البهوتي 
رحمه الله في شرح منتهى الإرادات (3/381) ما نصه: [الذين 

يعرضون للناس بالسلاح ولو عصًا أو حجراً في الصحراء أو البنيان أو 
البحر فيغصبونهم المال المحترم مجاهرةً لا سرقةً] ا.هـ ولقول الله تعالى 
{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن 

يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 
...} الآية ولأنَّ هذه القضية جرى فيها تَهْدِيدٌ بسلاحٍ من نوع سكينٍ وأخذ 
المال فقط ولم يَحْصُل فيها قَتلٌْ ولما جاء في كتاب الفروع للإمام ابن مفلح 

رحمه الله تعالى (10/155) ما نصه: [ومن أخذ مالاً ولم يقَْتلُ قُطِعت 
حَتمْاً يده اليمنى ثم رجله اليسرى] ولأنَّ المدعى عليه ..... مكلَّفٌ بالغٌ 
عاقلٌ ولتوفُّر شروط حَدِّ الحرابة وانتفاء موانعه وبناء على تعميم معالي 
وزير العدل ذي الرقم (122/12/ت) والتاريخ 11-10-1402هـ 

بخصوص اقتراح العقوبة في حال ثبوت الحرابة وبناء على قراري 
المحكمة العليا الأول ذي الرقم (2/م) والتاريخ 29-08-1434هـ 

والثاني ذي الرقم (18/م) والتاريخ 13-03-1436هـ ولخلو سجل 
المدعى عليهما من السوابق كما ورد ذلك في لائحة الدعوى العامة ولأنَّ 

التشهير في العقوبة وإعلانها للناس إنما يكون عندما يكون المحكوم عليه 
من أهل الإجرام ويرُاَد بعقوبته ردعه وزجر أمثاله كما نص عليه قرار 
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مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ذو الرقم (93/6) والتاريخ 
05-02-1422هـ 

الحكم: ولكل ما تقدم قررت الدائرة ما يلي: 1- ثبوت إدانة المدعى 
عليه ........ بعملٍ من أعمال الحرابة ....... (تذكر الأوصاف الجرمية 

الثابتة كاملة) . 2- نقترح بأن تكون العقوبة بحق المدعى 
عليه ..........لقاء ما أدُِين به من الحرابة هي قطع اليد اليمنى من 

مفصل الكف ثم قطع الرجل اليسرى من مفصل الكعب في وقتٍ واحدٍ 
وأنَّ لولي الأمر اختيار العقوبة المناسبة الواردة في آية الحرابة وعقوبة 
ا أدين به داخلةٌ في حَدِّ الحرابة لأنها أعلى  الأول لقاء ما عدا ذلك ممَّ

منها. 
23/ صيغة مقترحة للحكم بالسجن والجلد تعزيرا في قضايا 

الحرابة خصوصا 
تعزير المدعى عليه ......... لقاء ما أدُِين به وذلك بسجنه مدة ..... 

سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه بسبب هذه القضية وجلده .... جلدة 
مفرقة على ....... دفعة متساوية كل دفعة ...... جلدة بين كل دفعة والتي 

تليها مدة لا تقل عن ....... يوماً على أن تكون ..... دفعات من دفعات 
الجلد المذكورة علناً في مجامع الناس يذكر فيها اسمه وجنايته وهو 

حاسر الرأس. 
24/ ظرف مشدد لأن الجاني بالغ والمجني عليه حدث قاصر 
ولأنَّ التعزير عقوبةٌ الغرض منها التأديب والإصلاح لأنَّ بتأديب الجاني 
وإصلاحه تستقيم نفسه وتبتعد عن الجريمة وفي ذلك صلاحٌ للجماعة 

وتقويمٌ لبنائها كما أنه شُرعِ للتطهير فإنَّ ذلك سبيلٌ إلى إصلاح الجاني 
وتقويم نفسه وصقلها وغسلها من أدران الجريمة حتى تكون هذه النفس 

الطاهرة بمنجاةٍ عن محيط الإجرام وتدخل في عداد الأنفس النافعة 
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للمجتمع والتعزير محتاجٌ إليه لدفع الفساد وإخلاء العالم منه وإزالة 
نٌ في لائحة الدعوى  المنكر ولصغر سن الحدث المجني عليه كما هو مدوَّ
العامة المتضمن بأن عمره أربع عشرة سنة حين ارتكاب الواقعة ولأنَّ من 
دواعي تشديد العقوبة جرائم الاعتداء على الأعراض كما نص عليه قرار 

مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ذو الرقم (391/4) والتاريخ 
06-03-1428هـ وبلوغ الجاني وصغر المجني عليه بناء على ما ورد 
في تقرير محكمة التمييز ذي الرقم (77/5) وبناء على جميع ما سبق 

فلابد أن يكون التعزير مناسباً للجريمة حتى يحصل الردع والزجر 
وتتحقَّق المصلحة التي من أجلها شرع التعزير كما نص عليه مجلس 
القضاء الأعلى بهيئته الدائمة بقراره ذي الرقم (493/6) والتاريخ 
22-05-1425هـ وفي التعازير الشرعية والعقوبات الجارية على 

سنن الشرع والعدل ما يحقِّق المقصد الشرعي بحفظ الأنفس والأموال 
والأعراض والعقول ولخلو سجل المدعى عليهما من السوابق كما ورد ذلك 

في لائحة الدعوى العامة وأخذاً في الحسبان الأدلة التي استند إليها 
ا يكون له أثره في تقرير العقوبة  المدعي العام في لائحة الدعوى ممَّ

25/ تسبيب حرابة على عرض  
ولأنَّ التعزير عقوبةٌ الغرض منها التأديب والإصلاح لأنَّ بتأديب الجاني 
وإصلاحه تستقيم نفسه وتبتعد عن الجريمة وفي ذلك صلاحٌ للجماعة 

وتقويمٌ لبنائها كما أنه شُرعِ للتطهير فإنَّ ذلك سبيلٌ إلى إصلاح الجاني 
وتقويم نفسه وصقلها وغسلها من أدران الجريمة حتى تكون هذه النفس 

الطاهرة بمنجاةٍ عن محيط الإجرام وتدخل في عداد الأنفس النافعة 
للمجتمع والتعزير محتاجٌ إليه لدفع الفساد وإخلاء العالم منه وإزالة 
المنكر وقد استفاض خبر مثل هذه الجرائم في المجتمع وعَظمُ خوف 

الناس منها على أنفسهم ورعيتهم وغير خافٍ أنَّ الحرابة في الفروج 
أفحش منها في الأموال وأنَّ الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم 
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وتحرب من بين أيديهم ولا يحرب المرء من زوجته وبنته كما قاله العلامة 
ابن العربي المالكي رحمه الله ينظر أحكام القرآن (2/94) ولأنَّ من 

دواعي تشديد العقوبة جرائم الاعتداء على الدماء والأعراض كما نص 
عليه قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ذو الرقم (391/4) 

والتاريخ 06-03-1428هـ والجريء على الاعتداء إذا لم ينَكَْفَّ شرُّه 
إلا بعقوبةٍ طويلة الأمد كالسجن مدى الحياة تعيَّنت لأنه كالصائل يدُْفعَ 

بما يمكن منعاً لشرِّه وصيانةً للآخرين عن أذاه كما نص عليه مجلس 
القضاء الأعلى بهيئته الدائمة بقراره ذي الرقم (129/6) والتاريخ 

02-02-1425هـ ولأنَّ الأصل عدم توجه الحكم الأشد مع إمكان 
الأخذ بالأسهل ما لم تفُْضِ المصلحة العامة للأمة بما يقتضي الشدة 

حسب مقتضيات الأحوال كما نص عليه مجلس القضاء الأعلى بهيئته 
الدائمة بقراره ذي الرقم (211/6) والتاريخ 07-09-1413هـ والمتعينِّ 
بناء على جميع ما سبق أن يكون التعزير مناسباً للجريمة حتى يحصل 
الردع والزجر وتتحقَّق المصلحة التي من أجلها شرع التعزير كما نص 
عليه مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة بقراره ذي الرقم (493/6) 

والتاريخ 22-05-1425هـ وفي التعازير الشرعية والعقوبات الجارية 
على سنن الشرع والعدل ما يحقِّق المقصد الشرعي بحفظ الأنفس 

والأموال والأعراض والعقول ولخلو سجل المدعى عليهما من السوابق كما 
ورد ذلك في لائحة الدعوى العامة ونظراً لأنَّ كلا المدعى عليهما من رجال 
الأمن وقد أنُِيط بهما حفظ الأمن وليس العدوان والفساد وقد صدر منهما 
ا ينبغي معه  دٍ ممَّ ما يخالف مقتضيات عملهما ويُضَادُّها عن قصدٍ وتعمُّ

ن يرُاَد منهما  والحال ما ذُكر تغليظ عقوبتهما لخطورة جريمتهما وهما ممَّ
مكافحة الإجرام كما نص عليه مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة 
بقراره ذي الرقم (968/3) والتاريخ 15-06-1428هـ والمحكمة 
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العليا بقرارها ذي الرقم (45/2/2) والتاريخ 13-09-1435هـ 
واستناداً لما تضمنته الفقرة الأولى من المادة السادسة والمادة الثالثة 
عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ولأنَّ التشهير في العقوبة 

وإعلانها للناس إنما يكون عندما يكون المحكوم عليه من أهل الإجرام 
ويرُاَد بعقوبته ردعه وزجر أمثاله كما نص عليه قرار مجلس القضاء 

الأعلى بهيئته الدائمة ذو الرقم (93/6) والتاريخ 05-02-1422هـ 
وأخذاً في الحسبان الأدلة التي استند إليها المدعي العام في لائحة 
الدعوى العامة وبالنظر إلى حال المجني عليه واضطرابه في شكواه 
وحضوره إلى الاستراحة من تلقاء نفسه كما في إفادته بعد إعادة 

ا يكون له أثره في تقرير العقوبة  استجوابه ممَّ

26/ تسبيب جريمة زنا من مسلمة + درء الحد لوجود 
الشبهة 

 وبتأمل ما جرى ضبطه وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار 
المدعى عليها بربط علاقةٍ محرَّمةٍ مع شخصٍ لا يمَُتُّ لها بصلةٍ شرعيةٍ 
وقيامه بفعل فاحشة الزنا بها بإيلاج ذكره في قُبلُهِا كما يفعل الزوج 

ا نتج  بزوجته بالإكراه بعد أن أمسك بها بالقوة ووضع يده على فمها ممَّ
ا نُسِب لها  عنه حَمْلُها منه سفاحاً وإنجابها ولداً وإنكارها ما عدا ذلك ممَّ

في الدعوى العامة ولمصادقتها على ما جاء في أقوالها الأولية وأقوالها 
تحقيقاً على وفق التفصيل الذي ذكرته لنا ولأن ما ورد في أقوال المدعى 
عليها الأولية من إقرارها بحَمْلهِا سفاحاً من شخصٍ سوداني الجنسية 
اسمه مجاهد والذي يعمل سائقاً لديهم وما جاء في أقوالها تحقيقاً من 
إقرارها بحَمْلهِا سفاحاً من شخصٍ سوداني الجنسية يعمل لدى كفيلها 

بعد أن أوَْلَج بها وأنها محصنةٌ نظراً لزواجها سابقاً ثم طلاقها ولكون 
المدعى عليها أنكرت دعوى تمكينها أحد الأشخاص من فعل فاحشة الزنا 

 651



بها وأن فعله الفاحشة بها كان بالإكراه ولم تثبت إدانتها بالإقرار أو 
الشهادة وموجب ذلك يورث الشبهة والشبهة يدرأ بها الحد لما رواه 

الترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث عائشة رضي 
الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ادرءوا الحدود عن 

المسلمين ما استطعتم ... إلخ) وأخرجه البيهقي عن عمر وعقبة بن عامر 
ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم موقوفاً وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة 

رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: (ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً) قال 
الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار 7/125 ما نصه: 

(وما في الباب وإن كان فيه المقال المعروف فقد شد من عضده ما 
ذكرناه فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعية درء الحدود 

بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة) وقد حكى الإجماع على ذلك غير 
واحد من أهل العلم منهم ابن المنذر وقد بوََّب عليه كثيرٌ من المحدثين 

منهم الترمذي والبيهقي والهيثمي وابن ماجة وابن أبي شيبة رحمة الله 
عليهم جميعاً ونظراً لأن الحدود تدرأ بالشبهات ولا يصار إليها إلا لثبوتٍ 

لا شبهة فيه إذ الحدود لا تثبت بمجرد القرائن بل لابد من ثبوت موجبه 
بالبينة من شهادةٍ أو اعترافٍ لا شبهة فيه وهو ما نص عليه مجلس 

القضاء الأعلى بهيئته الدائمة بقراره ذي الرقم (8/6) والتاريخ 
02-01-1420هـ وليس لازم ذلك بعد إيراد ما سبق ألا تعاقب المتهمة 
بعقوبةٍ تعزيريةٍ وإنما درء الحد عنها ولأن ما قامت به المدعى عليها فعلٌ 

محرمٌ ومعاقبٌ عليه شرعاً وهو من الكبائر التي حرَّم الله إتيانها وصنيعها 
ا يستلزم معه الأخذ  هذا يدل على استهتارها واستهانتها بالحرمات ممَّ
على يديها بما يردعها ويزجر غيرها قال الإمام الغزالي رحمه الله في 

كتابه المستصفى من علم الأصول (1/287-288) ما نصه: 
(ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم 
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ن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو  وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمَّ
مصلحةٌ وكل ما يفوِّت هذه الأصول فهو مفسدةٌ ودفعها مصلحةٌ ... وهذه 
الأصول الخمسة حفظها واقعٌ في رتبة الضرورات فهي أقوى المراتب في 
المصالح ... وتحريم تفويت هذه الأمور الخمسة والزجر عنها يستحيل ألا 

تشتمل عليه ملةٌ من الملل وشريعةٌ من الشرائع التي أريد بها إصلاح 
الخلق ولذا لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر والقتل والزنا والسرقة 

وشرب المسكر) وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء 
ص (377-378) ما نصه: (ومفسدة الزنا مناقضةٌ لصلاح العالم ... 

فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته ولهذا شُرعِ فيه القتل على 
أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها ولو بلغ العبد أن امرأته أو حرمته قُتِلت 

كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت) وقال في موضعٍ آخر ص 
(345-346) ما نصه: (ولمَّا كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد وهي 

منافيةٌ لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة 
الحرمات وتوقي ما يوُقِع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد 
كلٍّ منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمه وفي ذلك خراب العالم كانت 

تلَيِ مفسدة القتل في الكِبرَ ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه 
ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته قال الإمام أحمد: ولا أعلم بعد 

د سبحانه حرمته بقوله: {والذين  قتل النفس شيئاً أعظم من الزنا وقد أكَّ
لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه 

مهاناً إلا من تاب} فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس وجعل جزاء ذلك 
الخلود في العذاب المضاعف ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة 

والإيمان والعمل الصالح وقد قال تعالى: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة 
} فأخبر عن فحشه في نفسه وهو القبيح الذي قد تناهى  وساء سبيلاً
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قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثيرٍ من الحيوان كما 
ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في 

الجاهلية قرداً زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا ثم 
} فإنه سبيل هلكةٍ وبوارٍ وافتقارٍ في  أخبر عن غايته بأنه {ساء سبيلاً
الدنيا وعذابٍ وخزيٍ ونكالٍ في الآخرة ولمَّا كان نكاح أزواج الآباء من 

} وقال  ه بمزيد ذمٍّ فقال: {إنه كان فاحشةً ومقتاً وساء سبيلاً أقبحه خصَّ
رحمه الله أيضاً في موضعٍ آخر ص (377-378) ما نصه: (فكم في 

الزنا من استحلالٍ لحرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم) وفي التعازير 
الشرعية والعقوبات الجارية على سنن الشرع والعدل ما يحقِّق المقصد 

الشرعي بحفظ الأنفس والأموال والأعراض والعقول ونظراً لإحصان 
ا يكون له الأثر في تقرير العقوبة ولخلو سجل المدعى  المدعى عليها ممَّ

عليها من السوابق كما ورد ذلك في لائحة الدعوى العامة 
27/ تسبيب جريمة زنا من مسلم وتقرير عقوبة الرجم 
ولما جاء في إقراره لدينا أربع مرات في مجلس الحكم بفعله الفاحشة 

بالمرأة لمى وذلك بإدخال ذكره في قُبلُهِا كما يفعل الزوج بزوجته ولإقراره 
بأنه محصنٌ وإنكاره ما عدا ذلك مما نسب له في الدعوى العامة 

ولمصادقته على ما ورد في أقواله ونظراً لما جاء في تقرير اللجنة الطبية 
النفسية الجنائية في مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض بشأن 

المدعى عليه المذكور للكشف عنه لغرابة ما أجاب به لدينا بعاليه وإفادتنا 
ن التقرير تنويم  بتقرير طبي عن حالته ومسؤوليته الجنائية وقد تضمَّ

المدعى عليه عن طريق اللجنة وتبينَّ لهم أنه بالفحص للحالة العقلية له 
أثناء عرضه على اللجنة عدة مرات وُجِد متعاوناً وتواصله البصري كان 
جيِّداً وهندامه مرتَّباً ولم تظهر عليه غرابةٌ في تصرفاته أو سلوكه وكان 

كلامه مترابطاً ومفهوماً وطبيعياً في نمطه وإجاباته كانت مرتبطة 
بالأسئلة ولم تظهر عليه سلوكيات تدل على وجود علامات لاضطرابات 
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نفسية جسيمة وكانت أفكاره مترابطة ومتسلسلة في جريانها ولم يتضح 
ما يوحي بوجود ضلالات مرضية لديه أو هلاوس سمعية أو بصرية ولم 

يبُدِْ أي أفكار لإيذاء نفسه أو الآخرين حين المعاينة وكانت وظائفه المعرفية 
في الحدود الطبيعية وأنه من خلال الاستقصاء الطبي عن حالة المذكور 
وفحص حالته العقلية بشكل متكرر وملاحظة سلوكياته بشكل مستمر لم 

يتبينَّ للجنة وجود دلائل مرض عقلي أو اضطراب نفسي جسيم لدى 
المذكور كالفصام والفصام الوجداني واضطراب المزاج ثنائي القطب ولم 

يتبينَّ للجنة وجود مرض عقلي لدى المذكور يسبق حدوث الفعل كما لم 
يتبينَّ وجود مرض عقلي لديه عند حدوث الفعل ولم يظهر من خلال وقائع 
الفعل للجنة ما يدل على وجود أعراض مرض عقلي جسيم يفقد المذكور 

إدراكه أو تمييزه لما يترتب على تصرفاته حين حدوث الفعل كما أن قدراته 
المعرفية من تركيز وذاكرة وحكم على الأمور بشكل عام سليمة وفيما 
يخص تقييم مدى مسؤولية المذكور الجنائية عن القضية المحال بها 
يتضح للجنة أن المذكور كان مدركاً لتصرفاته ومميِّزاً لما يترتَّب على 

أفعاله حين حدوث القضية وبناء عليه وعلى كل ما سبق ذكره ترى اللجنة 
ل المسؤولية الجنائية عن الفعل المنسوب إليه حال  طبِّياً أن المذكور يتحمَّ
ثبوته شرعاً وهو موقَّعٌ من ثلاثة أطباء مختصين كما هو منوَّهٌ عنه بعاليه 

ونظراً لأن المدعى عليه مكلَّفٌ بالغٌ عاقلٌ ولتوفر شروط حَدِّ الزاني 
المحصن وانتفاء موانعه ولقول الله تعالى: (ولا تقربوا الزنا إنه كان 

) ولما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبادة بن  فاحشة وساء سبيلاً
الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خذوا 
عني خذوا عني قد جعل الله لهنَّ سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة 
والثيِّب بالثيِّب جلد مائة والرجم) ولما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد -رضي الله عنهما- أن 
رجلًا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله 
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أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه 
نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قل قال إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت 
أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم 
فأخبروني أنَّما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا 

الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم ردٌّ وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد 

يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال فغدا عليها فاعترفت 
فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجُِمت) ا.ه  ولما جاء عن 
الإمام البهوتي رحمه الله تعالى في كشاف القناع عن متن الإقناع 

(14/39-40) ونصه: (ويتََّقِي الراجم الوجه لشرفه ... وتكون الحجارة 
في الرجم متوسطةً كالكف فلا ينبغي أن يثُخَْن المرجوم بصخرةٍ كبيرةٍ ولا 

أن يطول عليه بحصياتٍ خفيفةٍ لأنه تعذيبٌ له)ـ ونظراً لأن عقوبة القتل 
تحيط بما دونها استناداً لقرار المحكمة العليا ذي الرقم 248/1/2 
والتاريخ 02/09/1432هـ ولكل ما تقدم قررنا ما يلي: 1- ثبوت 
إدانة المدعى عليه محمد إبراهيم علي السوداني بفعل فاحشة الزنا 

بامرأة وذلك بإيلاج ذكره في قُبلُهِا كما يفعل الزوج بزوجته وهو محصنٌ 
ولم تثبت لدينا إدانته بما عدا ذلك مما نسب له في الدعوى العامة. 2- 

رجم المدعى عليه محمد إبراهيم علي السوداني بالحجارة حتى الموت 
بحضور طائفةٍ من المؤمنين حَدَّ الزاني المحصن ويكون حجم الحجارة 

طاً ويتَُّقَى الوجه وبكل ما قررناه حكمنا   متوسِّ
28/ تسبيب حد الغيلة 

وبعد تأمل ما جرى ضبطه وبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة 
ولإقرار المدعى عليه مرتين بكل ما ورد في دعوى المدعي العام ومصادقته 
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على ما جاء في إقراره المصدق ولأن المحكمة لا تتقيد بالوصف الوارد 
في الدعوى العامة ولها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه استنادا 

للمادة ذات الرقم (158) من نظام الإجراءات الجزائية ولأن ما قام به 
المدعى عليه كما ورد في إقراره المصدق فيما يتعلق بالمجني عليه هو من 

باب قتل الغيلة نظرا لأن المدعى عليه ذكر في إقراره المصدق أنه لما 
حضر إلى منزل المجني عليه أخرج سلاحه وطلب من ابن المجني عليه 

أن ينادي والده وأن المجني عليه المذكور خرج إلى المدعى عليه ثم بادره 
الأخير بإطلاق النار عليه مما يدل على أنه كان يأمن من غائلة المدعى 

عليه وبخاصة أنه خال المدعى عليه كما ورد في إقراره ولأن إطلاق النار 
على المجني عليه كان في ظهره وهذا فيه غدر واستغلال لغفلة المجني 
عليه وخداع له وهو من قتل الغيلة لأنه القتل على وجه يأمن فيه المقتول 

من غائلة القاتل أو على وجه الحيلة والخداع كما ورد في قرار هيئة كبار 
العلماء المشار إليه أدناه ومذهب الإمام مالك رحمه الله أن فيه القتل حدا 
ولا يدخله عفو الورثة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال 
الفقيه المرداوي رحمه الله في الإنصاف 10/16: (واختار الشيخ تقي 
الدين رحمه الله أن العفو لا يصح في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز كالقتل 
مكابرة وذكر القاضي وجها في قاتل الأئمة يقتل حدا لأن فساده عام 

أعظم من المحاربة)ا.هـ وقد صدر بذلك قرار هيئة كبار العلماء رقم 38 
وتاريخه 11/8/1395هـ وقرار المحكمة العليا رقم (م/9) وتاريخه 

25/3/1435هـ ولأن حد الغيلة مقدم على الحق الخاص كما ورد في 
قرار المحكمة العليا المذكور آنفا ولأن ما قام به المدعى عليه فيما يتعلق 

بسلب السيارة تحت التهديد بسلاح ناري من نوع رشاش هو من الحرابة 
ولقول الله تعالى: (إنما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله ويسعون في 

الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب 
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عظيم) الآية ولما جاء في كتاب الفروع لابن مفلح رحمه الله 10/155 ما 
نصه: (ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت حتما يده اليمنى ثم رجله اليسرى) 
ا.هـ ولأنه إذا اجتمع حدان فيهما القتل يكتفى بالقتل كما جاء في كتاب 
شرح منتهى الإرادات للإمام منصور البهوتي رحمه الله تعالى 3/341 

ما نصه: (وإن اجتمعت حدود الله تعالى من أجناس كأن زنى وسرق 
وشرب الخمر وفيها قتل بأن كان في المثال محصنا استوفي القتل 

وحده) انتهى نص المقصود منه ولتوافر شروط حد الغيلة وانتفاء موانعه 
ولكون المدعى عليه مكلفا ولكل ما تقدم   

29/ تسبيب عدم قبول الرجوع عن الإقرار 
وبناء على ما ورد في الفقرة ثانياً من قرار المحكمة العليا ذي الرقم (1/
م) والتاريخ 29-08-1434هـ من أنه إذا صدر الإقرار القضائي من 
المكلف المختار في جريمةٍ حدَّيةٍ في الحق العام وأيَّدته القرائن فلا يقُْبلَ 
الرجوع عن الإقرار ما لم يوجد ما يؤيِّد صحة الرجوع وبما أنه لم يتوافر 
لدينا ما يؤيِّد صحة الرجوع بناء على مجموع الأدلة والقرائن والأمارات 

المدونة بعاليه عنه ولأن رجوع المقر عن إقراره غير مقبولٍ في الحدود 
مطلقاً ويقَُام عليه الحد بناء على إقراره الأول وهو المروي عن ابن أبي 

ليلى وسعيد بن جبير والحسن البصري وهو قولٌ لأحمد واختاره داود بن 
علي وابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين رحمة الله 

ل  عليهم جميعاً كما أن الحَدَّ حقٌّ وجب بإقرار المدعى عليه المذكور المفصَّ
لملابسات الجريمة وكيفيتها فلم يقُْبلَ منه الرجوع كسائر الحقوق قال 
العلامة ابن حزمٍ رحمه الله في كتابه المحلى 7/100 ما نصه: (... 

وكان المقر عاقلاً بالغاً غير مكرهٍ وأقر إقراراً تاماً ولم يصله بما يفسده) 
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وهو ما صدر من المدعى عليه إبَّان استجوابه في مجلس القضاء وإقراره 
كان مرتين وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فإسقاط العقوبة 

بالتوبة كما دلَّت عليه النصوص أولى من إسقاطها بالرجوع عن الإقرار 
والإقرار شهادةٌ منه على نفسه ولو قُبِل الرجوع لما قام حَدٌّ بإقرارٍ فإذا لم 

تقُْبلَ التوبة بعد الإقرار مع أنه قد يكون صادقاً فالرجوع الذي هو فيه 
كاذبٌ أولى) ينظر مجموع الفتاوى (16/32) وقال الإمام الشوكاني 

رحمه الله في كتابه السيل الجرار (4/170-171) ما نصه: (وليست 
الشبهة التي أمُِرنا بدرء الحد عندها إلا ما كانت موجبةً للاشتباه مُوقِعةً 

في اللبس وإلا كان ذلك من إهمال الحدود التي ورد الوعيد الشديد على 
من لم يقُِمها) وتأسيساً على ما سبق فإننا لم نجد ما يؤثر على ما 

حكمنا به  
30/ تسبيب قصـــاص 

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، وبناء على إقرار المدعى عليه 
بقتله للمجني عليه عمداً وعدواناً بإطلاق النار عليه من سلاحه الرشاش 

الخاص به ، والتسبب في وفاته ، ومطابقة ذلك لما جاء في  إقراره 
المصدق شرعاً ، وبناء على ما جاء في التقرير الطبي الشرعي المشار 

إليه أعلاه المتضمن أن سبب وفاة المجني عليه عائد للطلقة النارية التي 
أصابته ، استخدمها في الاعتداء على المجني عليه ، قال الإمام البهوتي 

رحمه الله وبما أن ما أقدم عليه المدعى عليه عمل محرم شرعاً ومن 
الاعتداء على الأنفس والدماء بغير حق ، ولما رواه مسلم في صحيحه من 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) ، ونظراً لكون 
المدعى عليه فهاد بن عبد الهادي بن فواز الدوسري مكلفاً بالغاً عاقلاً 
مكافئاً للمجني عليه ، وأن ما قام به من الاعتداء عمداً وعدواناً ، نظراً 
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لإقراره وبناء على الأداة التي في كشاف القناع " وهو أي قتل العمد 
الموجب للقصاص تسعة أقسام للاستقراء أحدها أن يجرحه بمحدد له 

مور أي دخول وتردد في البدن " إلى أن قال : " القسم الثاني أن 
يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط الذي تتخذه العرب لبيوتها " ا.هـ 
، ولاكتمال أركان القصاص وشروطه وانتفاء موانعه ، ولمطالبة أولياء الدم 

واتفاقهم على المطالبة ، ولقوله تعالى ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس ) ، وقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى ) ، وعموم قوله تعالى ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق 
ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان 
منصوراً ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو 
داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( من قتل له قتيل 
فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يدي ) ، ولما هو متقرر من أن 

القتل يحيط بما دونه من أحكام ، قال الإمام البهوتي في الكشاف 
6/85-86 : ( وإن اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل مثل أن سرق 
وزنا وهو محصن وشرب الخمر وقتل في المحاربة استوفي القتل وسقط 

سائرها لما روى سعيد بسنده عن ابن مسعود أنه قال : " إذا اجتمع 
حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك " ، ولأن هذه الحدود تراد لمجرد 
الزجر ومع القتل لا حاجة إلى زجره ) إلى قوله ( وإن كان فيها ـ أي 

الحدودـ قتل فإن حدود الله تعالى تدخل في القتل سواء كان القتل من 
حدود الله تعالى كالرجم في الزنا والقتل في المحاربة والقتل للردة أو حق 

آدمي محض كالقصاص ) ا.هـ وهو ما أخذت به المحكمة العليا في 
المبدأ الحادي عشر وإرجاء النظر في الحق العام لحين سقوط القصاص 

لكونه عقوبة إتلافية يدخل فيها ما دونها. 
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د- تسبیبات جزائیة لفضیلة الشیخ القاضي عبدالعزیز الطبیب 

: تسبيبات الإدانة في الدعاوي العامة  أولاً
1) الإدانة بالإقرار 

لـذا وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة ولإقـرار المـدعـى عـليه بـما جـاء فـي دعـوى المـدعـي 
الـــعام وحـــيث إن الإقـــرار حـــجة عـــلى صـــاحـــبها كـــما هـــو مـــتقرر فـــقهاً قـــضاءً, ولـــقول 
الــرســول صــلى الله عــليه وســلم: (( اغــد يــا أنــس إلــى امــرأة هــذا فــإن اعــترفــت 
فـارجـمها )) مـتفق عـليه, ولأن الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم كـان يـقضي بـالإقـرار 
فــــي الــــدمــــاء والحــــدود والأمــــوال, ولأنــــه لــــم يــــطرأ عــــلى إقــــرار المــــدعــــى عــــليه مــــا يــــبطله 

ويكذبه. لذلك كله ... 

2) الإدانة بالشهادة 
لـــــذا وبـــــعد ســـــماع الـــــدعـــــوى والإجـــــابـــــة ولمـــــا شهـــــد بـــــه الـــــشاهـــــدان المـــــعدلان الـــــتعديـــــل 
الشــــرعــــي ضــــد المــــدعــــى عــــليه بــــخصوص مــــا جــــاء فــــي دعــــوى المــــدعــــي الــــعام, ولأن 
الـشهادة مـعتمدة شـرعـاً لـثبوت الإدانـة مـتى كـانـت مـوصـلة ومـعدلـة ولـم يـكذبـها الـواقـع 
ولـم يـطرأ عـليها مـا يـبطلها. قـال تـعالـى: ( وأشهـدوا ذوي عـدل مـنكم ) وقـال عـليه 

الصلاة والسلام (( شاهداك أو يمينه )) أخرجه البخاري, لذلك كله ... 

3) الإدانة بالقرائن - في حال كونها قوية وموصلة ليقين أو 
غلبة ظن - في دعوى حدية مع درء الحد. 

وبــــما أنــــه لــــم يـُـــقتصر شــــرعــــا عــــلى كــــون الــــبينة المــــعتبرة هــــي الإقــــرار الــــقضائــــي أو 
الـــشاهـــديـــن، إذ إن الـــبينة المـــوصـــلة هـــي الـــبينة الشـــرعـــية، والـــبينة الشـــرعـــية هـــي مـــا 
قــــررهــــا فــــقهاء الأمــــة بــــأنــــها مــــا يــــبين بــــها الأمــــر، جــــاء فــــي المــــبسوط: "فــالــبينة مــا 
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يـحصل الـبيان بـه" وجــاء فــي تــبصرة الــحكام: "اعـلم أن الـبينة اسـم لـكل مـا 
يــــبين الحق ويظهــــره" وجـــــــاء فـــــــي فـــــــتح الـــــــباري: "والــــبينة لا تــــنحصر فــــي 
الـشهادة، بـل بـكل مـا كـشف الحق يـسمى بـينة" وجــاء فــي الــطرق الــحكمية: 
"فـالـبينة اسـم لـكل مـا يـبيّن الحق ويظهـره، ومـن خـصها بـالـشاهـديـن أو 
الأربــعة أو الــشاهــد لــم يــوف مــسماهــا حــقه" قــــال ابــــن عــــثيمين فــــي الشــــرح 
المــــمتع: "فــالــبينة كــل مــا أبــان الــشيء وأظهــره، ســواء كــان قــريــنة يــباح 
الأخـذ بـها، أم حـجة شـرعـية يـجب قـبولـها كـالـشهادة". ولأن مجــموع الأدلــة 
والــقرائــن المــقدمــة مــن المــدعــي الــعام أوجــدت لــدى الــقاضــي (الــحاكــم) غــلبة ظــن فــي 
إدانـة المـدعـى عـليه، ولأن غـلبة الـظن تـنزل مـنزلـة الـيقين كـما جـاء فـي الـقاعـدة الـفقهية 
"غـلبة الـظن تـنزل مـنزلـة الـيقين"  ولــلقاعــدة الــفقهية "مـا قـارب الـشيء أخـذ 
حـكمه"، ولأنـه فـي حـال وجـود غـلبة ظـن فـالـصواب إثـبات الإدانـة. يـقول الـشيخ ابـن 
عــــثيمين رحــــمه الله: "وعــلى كــل حــال أنــا أقــول إن الــقرائــن يــعمل بــها، لــكن 
الـقرائـن ليسـت مـبنية عـلى الـتهمة، بـل عـلى الـحقيقة" ( تـعليقات ابـن عـثيمين 
عـلى الـكافـي ). ولأن مجـموع هـذه الـقرائـن تـثبت قـطعاً الإدانـة سـواءً بـيقين, أو بـغلبة 
ظــــنٍ هــــي بــــمنزلــــة الــــيقين. قــــال الإمــــام الــــغزالــــي: "ومجــموع الــقرائــن أيــضاً قــد 
يـــورث الـــعلم" (المســـــتصفى 1/135), وقـــــال رحـــــمه الله فـــــي الـــــقرائـــــن "... ولـــو 
أفـردت آحـادهـا لـتطرق إلـيها الاحـتمال, ولـكن يـحسن الـقطع بـاجـتماعـها", 
وقــــــد عــــــرفــــــت الــــــقريــــــنة بــــــأنــــــها "كـــل أمـــارة ظـــاهـــرة تـــقارن شـــيئاً خـــفياً فـــتدل 
عـليه" (المــدخــل الــفقهي الــعام 2/918). ولمــا قــد قــرره الــفقهاء أن مــن الــقرائــن مــا 
هـو أقـوى مـن الـشهادة بـل حـتى مـن الإقـرار الـذي هـو سـيد الأدلـة, فـقد اسـتدل ابـن 
الــقيم رحــمه الله عــلى ذلــك بــقصة ســليمان عــليه الســلام حــيث قــدم قــريــنة عــدم رغــبة 
الـصغرى بـشق الـولـد عـلى إقـرارهـا بـأن الابـن لـلكبرى, وحـكم بهـذه الـقريـنة لـلصغرى 
(كـما فـي الـطرق الـحكيمة), ولمـا نـصت عـليه المـادة رقـم (156) مـن نـظام المـرافـعات 
الشـرعـية (يـجوز لـلقاضـي أن يسـتنتج قـريـنة أو أكـثر مـن وقـائـع الـدعـوى أو مـناقـشة 
الــخصوم أو الــشهود لــتكون مســتنداً لــحكمه أو لــيكمل بــها دلــيلاً نــاقــصاً ثــبت لــديــه, 
لــــيكوّن بــــهما مــــعاً اقــــتناعــــه بــــثبوت الــــحق لإصــــدار الــــحكم), ولمــــا نــــصت عــــليه المــــادة 
الـثالـثة مـن نـظام الإجـراءات الجـزائـية بـأنـه ( لا يـجوز إيـقاع عـقوبـة عـلى المـتهم 
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إلا بـــعد ثـــبوت الإدانـــة )، والمـــــادة الـــــرابـــــعة والســـــبعون بـــــعد المـــــئة ( وبـــعد ذلـــك 
تــصدر المــحكمة حــكماً بــعدم إدانــة المــتهم أو بــإدانــته وتــوقــيع الــعقوبــة 
عــليه ), ولمـــا نـــص عـــليه مـــبدأ المـــحكمة الـــعليا رقـــم (32) فـــي 14/8/1438هـ : 
"... عــند الــحكم بــالــعقوبــة الجــزائــية عــلى ارتــكاب أمــر محــظور، يــجب 
الــنص عــلى إثــبات إدانــة المــتهم بــالجــرم الــذي يــقتضي هــذه الــعقوبــة، 
وإذا لـم تـقم لـدى الـقاضـي الـبينة الـتامـة وقـامـت قـريـنة مـعتبرة أوجـدت 
لـديـه الـقناعـة بـما يـقتضي عـقوبـة تـعزيـريـة مـرسـلة، فـيجب الـنص عـلى 
إدانــة المــتهم بــما أوجــب تــعزيــره بهــذه الــعقوبــة", ولأن إنـــكار المـــدعـــى عـــليه 
وعـدم ثـبوت الإدانـة بـالإقـرار والـشهادة يـورث شـبهة, وبـما أن الـذي يـدرأ بـالشـبهة هـو 
الحــد ولــيس مــوجــبه، وهــذا ظــاهــر فــي قــولــه صــلى الله عــليه وســلم (ادرؤوا الحـدود 
عـــن المســـلمين مـــا اســـتطعتم), والحـــــد هـــــو الـــــعقوبـــــة المـــــقررة المحـــــددة، وقـــــد جـــــاء 
الإجـــماع بـــأن الحـــدود تـــدرأ بـــالشـــبهات. ولأنـــه فـــي حـــال ثـــبوت مـــوجـــب الحـــد ووجـــود 
شـــبهة فـــإنـــه يـــجب الـــنص عـــلى ثـــبوت مـــوجـــب الحـــد ودرء الحـــد المـــقرر شـــرعـــاً لـــوجـــود 
شــبهة, ثــم تــقريــر عــقوبــة تــعزيــريــة, وهــو بــخلاف الــتعزيــر الــذي يــقام حــتى مــع وجــود 

الشبهة كما قرر ذلك فقهاء الأمة. لذلك كله ... 

4) الإدانة بالقرائن - في حال كونها قوية وموصلة ليقين أو 
غلبة ظن - في دعوى تعزيرية، (منظمة أو مرسلة). 

وبــــما أنــــه لــــم يـُـــقتصر شــــرعــــا عــــلى كــــون الــــبينة المــــعتبرة هــــي الإقــــرار الــــقضائــــي أو 
شــاهــديــن، وبــما أن هــذه الــدعــوى ليســت فــي حــد كــي يــدرأ بــالشــبهة بــل فــي جــريــمة 
تـعزيـريـة يشـرع الـحكم بـالـعقاب عـليها حـتى مـع وجـود الشـبهة، كـما قـرر ذلـك فـقهاء 
الأمـة، قـال ابـن نـجيم فـي الأشـباه والـنظائـر: "الـتعزيـر يـثبت مـع الشـبهة" ص130، 

 663



ولأن الـــبينة المـــوصـــلة هـــي الـــبينة الشـــرعـــية، والـــبينة الشـــرعـــية هـــي مـــا قـــررهـــا فـــقهاء 
الأمــة بــأنــها مــا يــبين بــه الأمــر، جــاء فــي المــبسوط: "فــالــبينة مــا يــحصل الــبيان 
بـــه" وجـــــاء فـــــي تـــــبصرة الـــــحكام: "اعـــلم أن الـــبينة اســـم لـــكل مـــا يـــبين الحق 
ويظهـره" وجــاء فــي فــتح الــباري: "والـبينة لا تـنحصر فـي الـشهادة بـل بـكل 
مـا كـشف الحق يـسمى بـينة" وجـاء فـي الـطرق الـحكمية: "فـالـبينة اسـم لـكل 
مـا يـبيّن الحق ويظهـره، ومـن خـصها بـالـشاهـديـن أو الأربـعة أو الـشاهـد 
لـم يـوف مـسماهـا حـقه" قــال ابــن عــثيمين فــي الشــرح المــمتع: "فـالـبينة كـل مـا 
أبـان الـشيء وأظهـره، سـواء كـان قـريـنة يـباح الأخـذ بـها، أم حـجة شـرعـية 
يــجب قــبولــها كــالــشهادة". ولأن مجـــموع الأدلـــة والـــقرائـــن المـــقدمـــة مـــن المـــدعـــي 
الــعام أوجــدت لــدى الــقاضــي (الــحاكــم) غــلبة ظــن فــي إدانــة المــدعــى عــليه، ولأن غــلبة 
الـظن تـنزل مـنزلـة الـيقين كـما جـاء فـي الـقاعـدة الـفقهية "غـلبة الـظن تـنزل مـنزلـة 
الـيقين"، ولـلقاعـدة الـفقهية "مـا قـارب الـشيء أخـذ حـكمه" ولأنـه فـي حـال وجـود 
غـلبة ظـن فـالـصواب إثـبات الإدانـة. يـقول الـشيخ ابـن عـثيمين رحـمه الله فـي تـعليقاتـه 
عــلى كــتاب الــكافــي: "وعــلى كــل حــال أنــا أقــول إن الــقرائــن يــعمل بــها، لــكن 
الـقرائـن ليسـت مـبنية عـلى الـتهمة، بـل عـلى الـحقيقة". (تــعليقات ابــن عــثيمين 
على الكافي) ولأن مجموع هذه القرائن تثبت قطعاً الإدانة سواءً بيقين, أو بغلبة ظنٍ 
هــي بــمنزلــة الــيقين. قــال الإمــام الــغزالــي: "ومجــموع الــقرائــن أيــضاً قــد يــورث 
الـــعلم" (المســــتصفى 1/135), وقــــال رحــــمه الله فــــي الــــقرائــــن "... ولـــو أفـــردت 
آحــادهــا لــتطرق إلــيها الاحــتمال, ولــكن يــحسن الــقطع بــاجــتماعــها", وقـــد 
عــــــــرفــــــــت الــــــــقريــــــــنة بــــــــأنــــــــها "كـــــل أمـــــارة ظـــــاهـــــرة تـــــقارن شـــــيئاً خـــــفياً فـــــتدل 
عـليه" (المــدخــل الــفقهي الــعام 2/918). ولمــا قــرره الــفقهاء أن مــن الــقرائــن مــا هــو 
أقـــوى مـــن الـــشهادة بـــل حـــتى مـــن الإقـــرار الـــذي هـــو ســـيد الأدلـــة, فـــقد اســـتدل ابـــن 
الــقيم رحــمه الله عــلى ذلــك بــقصة ســليمان عــليه الســلام حــيث قــدم قــريــنة عــدم رغــبة 
الـصغرى بـشق الـولـد عـلى إقـرارهـا بـأن الابـن لـلكبرى, وحـكم بهـذه الـقريـنة لـلصغرى 
(كــــما فــــي الــــطرق الــــحكيمة), ولمــــا نــــص عــــليه مــــبدأ المــــحكمة الــــعليا رقــــم (32) فــــي 
14/8/1438هـ وهـــو: "... عــند الــحكم بــالــعقوبــة الجــزائــية عــلى ارتــكاب 
أمــــر محــــظور، يــــجب الــــنص عــــلى إثــــبات إدانــــة المــــتهم بــــالجــــرم الــــذي 
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يـقتضي هـذه الـعقوبـة، وإذا لـم تـقم لـدى الـقاضـي الـبينة الـتامـة وقـامـت 
قـــريـــنة مـــعتبرة أوجـــدت لـــديـــه الـــقناعـــة بـــما يـــقتضي عـــقوبـــة تـــعزيـــريـــة 
مــــرســــلة، فــــيجب الــــنص عــــلى إدانــــة المــــتهم بــــما أوجــــب تــــعزيــــره بهــــذه 

العقوبة". لذلك كله ... 

5) عدم الإدانة رغم وجود قرائن - في حال كون هذه القرائن 
غير قوية وغير موصلة ليقين ولا لغلبة ظن -.  

وبـــما أنـــه لا يـــجوز إصـــدار أي عـــقوبـــة عـــلى المـــتهم إلا بـــعد إثـــبات إدانـــته, وهـــذا هـــو 
الـــنظام المـــقرر فـــي هـــذه الـــبلاد، حـــيث ورد فـــي المـــادة الـــثالـــثة مـــن نـــظام الإجـــراءات 
( أنــــه لا يــــعاقــــب المــــتهم إلا بــــعد إثــــبات إدانــــته )  وورد فــــــي المــــــادة الــــــثالــــــثة 
والسـبعون بـعد المـئة ( وبـعد ذلـك تـصدر المـحكمة حـكماً بـعدم إدانـة المـتهم أو 
بـإدانـته وتـوقـيع الـعقوبـة عـليه ) ومـا قـرره مـبدأ المـحكمة الـعليا رقـم (32) فـي 
14/08/1438هـ والــــــــذي نــــــــص عــــــــلى الآتــــــــي : ( عـــــند الـــــحكم بـــــالـــــعقوبـــــة 
الجـــزائـــية عـــلى ارتـــكاب أمـــر محـــظور, يـــجب الـــنص عـــلى إثـــبات إدانـــة 
المــتهم بــالجــرم الــذي يــقتضي هــذه الــعقوبــة, وإذا لــم تــقم لــدى الــقاضــي 
الـبينة الـتامـة وقـامـت قـريـنة مـعتبرة أوجـدت لـديـه الـقناعـة بـما يـقتضي 
إيـقاع عـقوبةـ تعـزيرـيةـ مرـسلـة, فـيجب الـنص علـى إدانةـ المـتهم بـما أوجـب 
تـعزيـره بهـذه الـعقوبـة). ولأن وجــود الــقرائــن لا تــعني لــزوم إيــقاع الــعقوبــة, حــيث 
إن الـقرائـن الـتي يـكون مـنها إيـقاع الـعقوبـة عـلى الـتهمة هـي مـا تـكون مـعتبرة, كـما 
نـص عـلى ذلـك مـبدأ المـحكمة الـعليا رقـم 21/م فـي 28/04/1436هـ, ولـم أجـد 
اعـتباراً فـي هـذه الـقرائـن, ولأن الـبينة إن لـم تـكن يـقينية أو غـالـبة لـلظن فـإنـه لا يـجوز 
إيــــقاع عــــقوبــــة عــــلى مــــتهم, قــــال ابــــن عــــثيمين رحــــمه الله تــــعالــــى فــــي الشــــرح المــــمتع 
(( أمـــا أن نـــعاقـــب مـــن نـــشك فـــي ارتـــكابـــه الجـــريـــمة فـــإن هـــذا لا يـــجوز, 
فــمعناه أنــنا حــققنا شــيئاً لأمــر مــحتمل غــير محقق, وهــذا يــكون حــكماً 
بـالـظن, والله تـعالـى يـقول "يـا أيـها الـذيـن آمـنوا اجـتنبوا كـثيراً مـن الـظن 
إن بـعض الـظن إثـم" )). وبـما أن الـقرائـن والأدلـة المـقدمـة مـن المـدعـي الـعام لـم تـوجـد 
لــدى قــاضــي الــدعــوى والــحاكــم فــيها يــقين ولا غــلبة ظــن يــمكن إثــبات إدانــة المــدعــى عــليهم 
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بـما جـاء فـي الـدعـوى, وحـيث لـم يـمكن إثـبات الإدانـة فـلا يـجوز شـرعـاً ولا نـظامـاً إصـدار 
أي عقوبة لمجرد التهمة. لذلك كله ... 

ثانياً: منطوق الحكم 
1) حال ثبوت الإدانة في الحدود -بإقرار أو شهادة موصلة-: 

 فـقد ثـبت لـدي إدانـة المـدعـى عـليه (...) بِـ (نـوع الجـريـمة الحـديـة) ولـعدم وجـود شـبهة يـُدرأ بـها 
الحد فقد حكمت عليه بالاتي: (نص العقوبة الحدية) 

2) حـــال ثـــبوت الإدانـــة فـــي الحـــدود بـــالـــقرائـــن الـــقويـــة المـــوصـــلة 
لـيقين أو غـلبة ظـن -ولـيس بـالإقـرار ولا بـالـشهادة المـوصـلة- مـع 

إنكار المدعى عليه:  
 فـقد ثـبت لـدي إدانـة المـدعـى عـليه (...) بـ  (نـوع الجـريـمة الحـديـة)، كـما ثـبت لـدي وجـود شـبهة 
يـُـــدرأ بــــها الحــــد, وهــــي إنــــكار المــــدعــــى عــــليه, ولأنــــه لــــم يــــثبت مــــوجــــب الحــــد بــــإقــــرار ولا شــــهادة 

موصلة، فقد درأت عنه الحد وحكمت عليه تعزيراً بالآتي : 
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3) حـــــال ثـــــبوت الإدانـــــة فـــــي الـــــدعـــــاوى الـــــتعزيـــــريـــــة (المـــــنظمة 
والمـــرســـلة) - بـــإقـــرار أو شـــهادة مـــوصـــلة أو بـــالـــقرائـــن الـــقويـــة 

الموصلة ليقين أو غلبة ظن-  
فــقد ثــبت لــدي إدانــة المــدعــى عــليه (...) بـ (نــوع الجــريــمة الــتعزيــريــة  ) وحــكمت عــليه بــالاتــي: 
(الجـــريـــمة الـــتعزيـــريـــة المـــنظمة يـــنص فـــي الـــحكم عـــلى مـــا هـــو مـــقرر نـــظامـــاً كـــامـــلا، ولا يـــسوغ 
الاجــــتهاد فــــيه حــــال ثــــبوت الإدانــــة عــــدم الــــحكم بــــكامــــل الــــعقوبــــة لــــلقاعــــدة الــــفقهية "لا مــــساغ  

للاجتهاد في مورد النص"). 

4) عدم ثبوت الإدانة في جميع الدعاوى . 
فـلم يـثبت لـدي إدانـة المـدعـى عـليه (...) بـما جـاء فـي دعـوى المـدعـي الـعام وحـكمت بـرد الـدعـوى 

 .

ثالثاً: الإجابة على ملاحظات محكمة الاستئناف 
1) فـي حـال مـلاحـظة أن رد الـدعـوى فـي غـير محـله لـوجـود قـرائـن 
تســـتوجـــب تـــوجـــه الـــتهمة والـــتعزيـــر بـــموجـــبها، وأنـــه لا يشـــترط 
إثــــبات الإدانــــة فــــي الــــعقوبــــات الــــتعزيــــريــــة، واســــتناد مــــحكمة 
الاســتئناف فــي ذلــك عــلى مــبدأ المــحكمة الــعليا رقــم (21/م) فــي 

28/04/1436هـ. 
وعـــليه أجـــيب أصـــحاب الـــفضيلة بـــما لا يـــخفاهـــم أن الأصـــل بـــراءة الـــذمـــة كـــما هـــو مـــتقرر لـــدى 
الـفقهاء، ولـلقاعـدة الـفقهية (الـيقين لا يـزول بـالـشك), والـقاعـدة الـفقهية ( مـا ثـبت بـيقين لا 
يــرتــفع إلا بــيقين ), ولمـــا قـــرره الـــفقهاء مـــن أن الـــشك دائـــما يفســـر لـــصالـــح المـــتهم، قـــال ابـــن 
تــيمية رحــمه الله فــي مجــموع الــفتاوى: ( فـإذا دار الأمـر بـين أن يخـطئ فـيعاقـب بـريـئا، 
أو يخـطئ فـيعفو عـن مـذنـب، كـان هـذا الخـطأ خـير الخـطأيـن ), ولمـا نـصت عـليه المـادة 
38 مــن الــنظام الأســاســي لــلحكم (الـعقوبـة شـخصية, ولا جـريـمة ولا عـقوبـة إلا بـناء 
عـلى نـص شـرعـي, أو نـص نـظامـي ..), وقــد ذكــر ابــن عــبد الــبر فــي الــتمهيد 14/38 
(وظـهور المسـلمين ودمـاؤهـم حـمى إلا بـيقين), كـما ذكـر الـعز بـن عـبد السـلام فـي قـواعـد 
الأحـــــكام 2/65 (الأصـــل بـــراءة ذمـــته مـــن الـــحقوق وبـــراءة جســـده مـــن الـــقصاص 
والحـدود والـتعزيـرات), ونـص ابـن الـقيم فـي الـطرق الـحكمية 179 (والمـعمول بـذلـك فـي 
الــقرائــن فــإن قــويــت حــكم بــموجــبها وإن ضــعفت لــم يــلتفت إلــيها), ولأن مــــا قــــدمــــه 
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المــدعــي الــعام عــبارة عــن تــهم لا تــرقــى لــدرجــة الــيقين ولا لــغلبة الــظن, فــلا اعــتبار لــها, ولمــا جــاء 
فـــي قـــرار مجـــلس الـــقضاء الأعـــلى رقـــم 230/4 فـــي 26/3/1417هـ (إذ لـــم تـــؤدِّ الـــبينات 
إلــى يــقين ولا إلــى غــلبة ظــن فــلا يــمكن أن يــبنى الــحكم عــليها، لأن الأصــل الــبراءة حــتى يــثبت 
مـا يـزيـلها) وكـذلـك قـياسـاً عـلى حـقوق الآدمـيين المـبنية عـلى مـشاحـة الـتي لا تـثبت إلا بـيقين أو 
غـلبة ظـن, فـإن حـقوق الله تـعالـى مـن بـاب أولـى لأنـها مـبنية عـلى المـسامـحة والمـساهـلة, وأمـا مـا 
ذكـره أصـحاب الـفضيلة مـن أن هـذه الـقرائـن تسـتوجـب تـوجـيه الـتهمة والـتعزيـر بـموجـبها, فـإنـي 
لا أعــلم أصــلاً شــرعــياً ولا نــظامــياً يــجيز المــعاقــبة لمجــرد تــوجــه الــتهمة, فــالمــختص بــتوجــه الــتهمة 
ومـا يـترتـب عـلى ذلـك هـي الـنيابـة الـعامـة، وذلـك فـي رفـع الـدعـوى لـلمحكمة حـال تـوجـه الـتهمة أو 
حــــفظها حــــال عــــدم تــــوجــــهها كــــما نــــصت عــــلى ذلــــك المــــادة رقــــم (126) مــــن نــــظام الإجــــراءات 
 , الجـزائـية.كـما أن الـحكم بـعدم ثـبوت إدانـة المـتهم ثـم الـحكم عـليه بـعقاب يـناقـض بـعضه بـعضاً
فـــإن الشـــريـــعة قـــررت وقـــوع الإنـــسان بخـــطأ أو عـــدمـــه, ولـــيس فـــيها مـــا بـــين ذلـــك, ولأن الأحـــكام 
تـــبنى عـــلى الـــيقين والـــقطع وغـــلبة الـــظن لا عـــلى الـــشك والتخـــمين, وأمـــا اســـتنادهـــم عـــلى مـــبدأ 
المــــــحكمة الــــــعليا رقــــــم (21/م) فــــــي 28/04/1436هـ، فــــــإن هــــــذا المــــــبدأ مــــــنسوخ بــــــالمــــــبدأ 
الــصادر مــنها بــرقــم (32) فــي 14/08/1438هـ والــذي نــص عــلى الآتــي : ( عـند 
الــحكم بــالــعقوبــة الجــزائــية عــلى ارتــكاب أمــر محــظور, يــجب الــنص عــلى إثــبات 
إدانـــة المـــتهم بـــالجـــرم الـــذي يـــقتضي هـــذه الـــعقوبـــة, وإذا لـــم تـــقم لـــدى الـــقاضـــي 
الــبينة الــتامــة وقــامــت قــريــنة مــعتبرة أوجــدت لــديــه الــقناعــة بــما يــقتضي إيــقاع 
عـقوبـة تـعزيـريـة مـرسـلة, فـيجب الـنص عـلى إدانـة المـتهم بـما أوجـب تـعزيـره بهـذه 
الـعقوبـة). ولا يـخفى عـلى أصـحاب الـفضيلة مـا هـو مـتقرر لـدى الـفقهاء والأصـولـيين 
بـــأن الـــنص المـــتأخـــر يـــنسخ الـــنص المـــتقدم، ومـــن أدلـــتهم عـــلى ذلـــك قـــول ابـــن عـــباس 
رضــي الله عــنه (كـنا نـأخـذ الأحـدث بـالأحـدث مـن أعـمال رسـول الله صـلى الله عـليه 
وسـلم), كـما أنـه فـي حـين كـونـه لا يـعتبر الـنسخ بـين المـبدأيـن فـإن المـبدأ رقـم (21) 
يـعتبر مـخالـف لـنظام ولـي الأمـر الـذي لا يـجوز مـخالـفته، فـإن الـصلاحـيات المـمنوحـة 
لـــلمحكمة الـــعليا فـــي نـــظام الـــقضاء الـــصادر بـــالمـــرســـوم المـــلكي رقـــم 78/م وتـــاريـــخ 
19/9/1428هـ حســــب مــــا نــــصت عــــليه المــــادة الــــثالــــثة عشــــر مــــنه هــــي (تـــقريـــر 
مــبادئ عــامــة فــي المــسائــل المــتعلقة بــالــقضاء)، وتــــقريــــر المــــبادئ الــــعامــــة لا يــــعني 
تـــــعديـــــلا لـــــلمواد الـــــنظامـــــية الـــــتي أقـــــرت بـــــمرســـــوم مـــــلكي مـــــبني عـــــلى مـــــواد الـــــنظام 
الأســـاســـي لـــلحكم وعـــلى مـــواد خـــاضـــعة لـــنظام مجـــلس الـــوزراء، وإنـــما يـــعني وضـــع 
مـــــبادئ تـــــنبني عـــــلى تـــــفسير المـــــادة الـــــنظامـــــية، أو تـــــخصيصا لـــــعمومـــــها, أو تـــــقييدا 
لمـــطلقها، أو زيـــادة فـــي قـــيودهـــا، أو تـــنزيـــلا لـــواقـــعة قـــضائـــية عـــليها تـــحقيقا لمـــناطـــها. 
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والـذي حـصل فـي هـذا المـبدأ هـو تـعديـل لـلمادة الـثالـثة مـن نـظام الإجـراءات الجـزائـية 
ولــيس تــقريــرا لمــبدأ يــتوافــق مــعها. وعــليه فــإنــي أطــلب مــن أصــحاب الــفضيلة إفــادتــي 
بــالمســتند الشــرعــي أو الــنظامــي الــذي يــجيز لــلقاضــي مــخالــفة مــا نــصت عــليه المــادة 
الــثامــنة والــثلاثــون مــن الــنظام الأســاســي لــلحكم (الــعقوبــة شــخصية، ولا جــريــمة ولا 
عـقوبـة إلا بـناء عـلى نـص شـرعـي أو نـص نـظامـي ...) ومـا نـصت عـلي المـادة الـثالـثة 

والمادة الثالثة والسبعون بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية. 

2) فـي حـال مـلاحـظة أن إثـبات الإدانـة فـي غـير محـله, وذلـك لأن 
الـبينة المـقدمـة لـم تـكن بـإقـرار قـضائـي ولا بـشهادة مـوصـلة, ومـا 
ذكـره المـدعـي الـعام مـن قـرائـن لا تـرتـقي إلـى الإثـبات, وإنـما تـوجـه 

التهمة له بما نسب إليه ويعزر بموجبها. 
وعـــليه أجـــيب أصـــحاب الـــفضيلة بـــأنـــه حـــصل إثـــبات الإدانـــة لمجـــموع الـــقرائـــن الـــتي 
أوصـــلت لـــديّ غـــلبة ظـــن فـــي إدانـــة المـــدعـــى عـــليه, وغـــلبة الـــظن -كـــما لا يـــخفى عـــلى 
أصـــــحاب الـــــفضيلة- تـــــنزل مـــــنزلـــــة الـــــيقين, كـــــما قـــــررت ذلـــــك واســـــتدلـــــلت لـــــه بـــــالأدلـــــة 
الشـــرعـــية وأقـــوال فـــقهاء الأمـــة, ومـــنها الـــقاعـــدة الـــفقهية (غــلبة الــظن تــنزل مــنزلــة 
الـــيقين) ومـــــنها قـــــول ابـــــن عـــــثيمين فـــــي الشـــــرح المـــــمتع: "فـــالـــبينة كـــل مـــا أبـــان 
الـــشيء وأظهـــره، ســـواء كـــان قـــريـــنة يـــباح الأخـــذ بـــها، أم حـــجة شـــرعـــية 
يـجب قـبولـها كـالـشهادة". وقــولــه رحــمه الله فــي تــعليقاتــه عــلى الــكافــي: "وعـلى 
كـل حـال أنـا أقـول إن الـقرائـن يـعمل بـها، لـكن الـقرائـن ليسـت مـبنية عـلى 
الـتهمة، بـل عـلى الـحقيقة". ومجـموع هـذه الـقرائـن تـثبت قـطعاً الإدانـة سـواءً بـيقين, أو 
بـــغلبة ظـــن هـــي بـــمنزلـــة الـــيقين. قـــال الإمـــام الـــغزالـــي(فـــي المســـتصفى): "ومجــموع الــقرائــن 
أيـضاً قـد يـورث الـعلم", وقــال رحــمه الله فــي الــقرائــن "... ولـو أفـردت آحـادهـا لـتطرق 
إلـيها الاحـتمال, ولـكن يـحسن الـقطع بـاجـتماعـها", وقـد عـرفـت الـقريـنة بـأنـها "كـل أمـارة 
ظـاهـرة تـقارن شـيئاً خـفياً فـتدل عـليه" ويـؤكـد ذلـك مـا نـص عـليه قـرار المـحكمة الـعليا 
رقـــم 34 فـــي 24/04/1439هـ بـــأن الـــدلـــيل الـــرقـــمي حـــجة مـــعتبرة فـــي الإثـــبات 
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مـتى سـلم مـن الـعوارض, والـدلـيل الـرقـمي لـيس إقـراراً ولا شـهادةً مـوصـلة، مـما يـدل 
عـلى أن إثـبات الإدانـة لا يـقتصر عـلى الإقـرار الـقضائـي والـشهادة المـوصـلة، بـل بـما 
قــــرره فــــقهاء الأمــــة وعــــلماؤهــــا بــــأنــــه كــــل مــــا يــــبين الــــحق ويــــدل عــــليه. ولا يــــخفى عــــلى 
أصـحاب الـفضيلة أن إثـبات الإدانـة لازم لإصـدار أي عـقوبـة عـلى أي تـهمة وهـو مـا 
أكـد عـليه مـبدأ المـحكمة الـعليا رقـم ( 32 ) فـي 14/8/1438هـ حـيث نـص عـلى 
(عـند الـحكم بـالـعقوبـة الجـزائـية عـلى ارتـكاب أمـر محـظور يـجب الـنص 
عــلى إثــبات إدانــة المــتهم بــالجــرم الــذي يــقتضي هــذه الــعقوبــة، وإذا لــم 
تــقم لــدى الــقاضــي الــبينة الــتامــة وقــامــت قــريــنة مــعتبرة أوجــدت لــديــه 
الـقناعـة بـما يـقتضي إيـقاع عـقوبـة تـعزيـريـة مـرسـلة فـيجب الـنص عـلى 
إدانـة المـتهم بـما أوجـب تـعزيـره بهـذه الـعقوبـة), وإنـه لـيتعجب كـل مـدقـق فـي 
مجـــموع هـــذه الأدلـــة المـــقدمـــة أن تـــكون غـــير مـــثبتة بـــيقين أو بـــغلبة ظـــنٍ هـــي بـــمنزلـــة 
الـــيقين, ثـــم إنـــه فـــي حـــال عـــدم قـــناعـــة أصـــحاب الـــفضيلة وتـــقريـــرهـــم نـــقض الـــحكم، 
فـــــإنـــــي أرجـــــو مـــــن أصـــــحاب الـــــفضيلة ذكـــــر المـــــخالـــــفة الشـــــرعـــــية أو الـــــنظامـــــية الـــــتي 
اســتوجــبت نــقض الــحكم عــملاً بــقرار رئــيس المجــلس الأعــلى لــلقضاء رقــم 794/ت 
فـــــــي 17/09/1437هـ وذلـــــــك كـــــــي أســـــــتفيد مـــــــنها عـــــــند اصـــــــدار الأحـــــــكام فـــــــي 

الدعاوى اللاحقة. 

3) الإجــابــة عــلى مــلاحــظة أن الإقــرار المــعتبر هــو مــا كــان أمــام 
الــدائــرة الــقضائــية فــي نــظر الــدعــوى كــما نــصت عــلى ذلــك المــادة 

رقم (108) من نظام المرافعات الشرعية. 
وعـــليه أجـــيب أصـــحاب الـــفضيلة بـــأن إنـــكاره فـــي مجـــلس الـــقضاء, هـــو فـــي جـــريـــمة 
ليسـت حـديـة بـحيث تـدرأ بـالشـبهة، ونـصوص الـفقهاء ظـاهـرة واضـحة عـلى أن إنـكاره 
فـي الجـرائـم الـتعزيـريـة بـعد إقـراره الـثابـت لا يـعتد بـه, حـيث نـصت الـقاعـدة الـفقهية 
عـلى (لا عـذر لمـن أقـر) و (المـرء مؤاخـذ عـلى إقـراره) جـاء فـي المـبادئ والـقرارات 
الـقضائـية رقـم 2304 (الأصـل فـي الإقـرارات والاعـترافـات المؤاخـذة بـها, إلا 
مـا ورد فـي الحـدود أو قـام دلـيل عـلى عـدم صـدقـه) ورقــم 2305 (لا يـقبل 
الـــرجـــوع عـــن الإقـــرار فـــيما عـــقوبـــته الـــتعزيـــر) وكــــــما هــــــو مــــــقرر فــــــي المــــــبدأ 
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الــــــــــقضائــــــــــي 95/1/2 فــــــــــي 12/08/1430هـ والمــــــــــبدأ رقــــــــــم 27/1/3 فــــــــــي 
19/12/1430هـ, وقـــــد نـــــصت المـــــادة (161) مـــــن نـــــظام الإجـــــراءات الجـــــزائـــــية 
عـــلى أنـــه "إذا اعــترف المــتهم فــي أي وقــت بــالــتهمة المــنسوبــة إلــيه, فــعلى 
المـحكمة أن تـسمع أقـوالـه تـفصيلا وتـناقـشه فـيها فـإذا اطـمأنـت إلـى أن 
الاعـتراف صـحيح ورأت أنـه لا حـاجـة إلـى أدلـة أخـرى فـعليها أن تـكتفي 
بـذلـك وتـفصل فـي الـقضية". وبــما أن نــاظــر الــدعــوى اطــمأن لهــذا الإقــرار فــإن 

عليه أن يحكم. 

4) فـي حـال مـلاحـظة أن إثـبات الإدانـة فـي الـعقوبـة الحـديـة يـلزم 
منه إقامة الحد المقرر شرعاً 

وعـليه أجـيب أصـحاب الـفضيلة بـأن الـصواب هـو أن ثـبوت مـوجـب الـعقوبـة الحـديـة لا يـلزم مـنه 
لـزوم إيـقاع ذات الـعقوبـة الحـديـة. وذلـك إذا طـرأت شـبهة فـي الـثبوت. فـالشـبهة هـي السـبب فـي 
درء الحـد وعـدم إيـقاعـه، فـالـذي يـدرأ حـال وجـود شـبهة هـو الحـد ولـيس مـوجـب الحـد. ودلـيل هـذا 
قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم (ادرؤوا الحـدود عـن المسـلمين مـا اسـتطعتم ... الـخ) أخـرجـه 
الـترمـذي, وقـد جـاء الإجـماع بـأن الحـدود تـدرأ بـالشـبهات. قـال ابـن قـدامـة فـي المـغني (والحـدود 
تـــدرأ بـــالشـــبهات، قـــال ابـــن المـــنذر: أجـــمع كـــل مـــن نـــحفظ عـــنه مـــن أهـــل الـــعلم أن الحـــدود تـــدرأ 
بـالشـبهة). لـذلـك فـإنـه فـي حـال ثـبوت مـوجـب الحـد بـالـبينة الشـرعـية ووجـود شـبهة فـي هـذه الـبينة 
فــإنــه يــجب الــنص عــلى ثــبوت مــوجــب الحــد، كــما يــجب درء الحــد المــقرر شــرعــاً لــوجــود الشــبهة, 
يـــقول الـــشيخ عـــبد الله الـــركـــبان فـــي ســـياق قـــصة مـــاعـــز رضـــي الله عـــنه : (ومــعلوم أن هــذه 
الاســـتفسارات المـــفيدة الاحـــتيال لـــلدرء كـــلها كـــانـــت بـــعد الـــثبوت, لأنـــه كـــان بـــعد 
صـريـح الإقـرار بـه والـثبوت). وهـو بـخلاف الـتعزيـر الـذي يـقام حـتى مـع وجـود الشـبهة كـما 
قــرر ذلــك فــقهاء الأمــة (الأشــباه والــنظائــر ص130), وذلــك كــمن أقــر بشــرب الخــمر مــثلاً لــكنه 
دفــع بــأنــه لا يــعلم أنــه مــسكر، فــإنــه يــجب إثــبات شــربــه للخــمر (مــوجــب الحــد), ويــجب أن يــدرأ 
الحـد عـنه لشـبهة جهـله بـكونـه مـسكراً، ثـم الـحكم عـليه بـعقوبـة تـعزيـريـة. وكـما لـو سـرق شـخصٌ 
مــكلفٌ مــالاً مــحترمــاً بــالــغاً نــصابــاً مــن حــرز مــعتبر مــن مــال والــده, فــإنــه يــجب إثــبات الســرقــة 
(مـوجـب الجـد) ويـجب أن يـدرأ عـنه الحـد للشـبهة، ثـم الـحكم بـعقوبـة تـعزيـريـة. فـالـدرء يـكون بـعد 
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الـثبوت, أمـا قـبل الـثبوت فـلا يـتصور الـدرء, إذ إن الـدرء يـكون إلا لمـا يـثبت, أمـا فـي حـال عـدم 
الثبوت فلا حاجة للدرء, فالدرء يكون لوجود شبهة تمنع من إقامة الحد. 

ه- تسبیبات جزائیة للقضایا الأخلاقیة 
((تسبيبات جزائية)) 

★القضايا الاخلاقية: 

 ⭕ ⭕(الموضوع الأول)
الشذوذ الجنسي: 

(١) ما اخرجه البخاري من حديث ابن عباس ان صلى الله عليه وسلم { لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات 
من النساء بالرجال }  

(٢) ما اخرجه الإمام أحمد وأبو داود  من حديث أبي هريرة  ،  {ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبس 
المرأة ، والمرأة تلبس لبس الرجل } قال في الآداب الكبرى : إسناده صحيح 

(٣)وروى الطبراني من حديث ابن عباس:{ أن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسا فقال : لعن 
الله المتشبهات من النساء بالرجال } (٤) وفي روايةللبخاري { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ، 

والمترجلات من النساء }  
قال الحافظ المنذري : المخنث بفتح النون وكسرها من فيه انخناث ، وهو التكسر والتثني كما يفعله النساء لا الذي يأتي 

الفاحشة الكبرى .   
(٥)وروى البزار ، والحاكم ،  عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : ثلاثة لا يدخلون 

الجنة : العاق لوالديه ، والديوث ، ورجلة النساء } قال الحاكم: صحيح الإسناد  

 -----------------

 ⭕ ⭕(الموضوع الثاني)
الخلوة : 

أ/محصن 
ب/غير المحصن 

ج/خلوة مع ممارسة مقدمات الفاحشة 

(1)في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:لا يخلون رجل بامرأة إلا مع 
ذي محرم.  

(٢)عند أحمد و الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان 
ثالثهما الشيطان. و صححه الأرناؤوط 

(٣)روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يخلون بامرأة ليس بينها وبينه محرم. 

(٤)الخلوة محرم باتفاق العلماء  
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قال النووي في شرح مسلم 
{ ...إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه 

لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم، وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام.} 

(٥)الخلوة وسيلة للمفسدة و مظنة لها و طريق ممهد إليها  ، قال البهوتي في كشاف القناع عن متن الإقناع: 
{...ولطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه ....وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج، لأنه لا يأمن مع الخلوة 

مواقعة المحظور.} 
 ----------

 ⭕ ⭕(الموضوع الثالث)

الابتزاز: 

١/قوله تعالى  : ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين )  البقرة 190 . 
2/قوله تعالى : ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ) سورة الأحزاب: 

 .58
3/قوله تعالى : ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين ءامنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم 

لا تعلمون ) سورة النور /19. 
4/قوله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) أخرجه ابن ماجه . 

5/قوله صلى الله عليه وسلم " فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في 
شهركم هذا" أخرجه البخاري ومسلم  

6/ما جاء في المادة الثالثة ، الفقرة الثانية من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، الصادر بالمرسوم الملكي  رقم م/17 
وتاريخ 8/3/1428هـ . 

7/ما جاء في المادة الثالثة ، الفقرة الخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، الصادر بالمرسوم الملكي  رقم م/
17 وتاريخ 8/3/1428هـ . 

8/ما جاء في المادة السادسة  ، الفقرة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، الصادر بالمرسوم الملكي  رقم م/
17 وتاريخ 8/3/1428هـ . 

9/ما جاء في المادة الثالثة عشرة  من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، الصادر بالمرسوم الملكي  رقم م/17 وتاريخ 
8/3/1428هـ . 

 ---------

 ⭕ ⭕(الموضوع الرابع)

اللواط: 
1/قوله تعالى : ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) سورة الأنعام / 151  

2/قوله تعالى: ( ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من 
دون النساء بل أنتم قوم مسرفون ) سورة الأعراف /80و81. 
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3/قوله سبحانه : ( فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ) سورة الحجر /74. 
4/قوله صلى الله عليه وسلم :  " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به " رواه الخمسة . 

5/عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: " ارجموا الأعلى والأسفل، 
ارجموهما جميعا» ، أخرجه ابن ماجه ، قال الألباني : حسن لغيره. 

6/ولقوله صلى الله عليه وسلم : " ادرؤوا الحدود بالشبهات " أخرجه البيهقي . 
7/ولقوله صلى الله عليه وسلم :  " إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان " أخرجه 

البيهقي في سننه . 
8/قال في شرح منتهى الإرادات 3/346: 

 "(ولو وطئ فاعل مفعولا به كزان) فمن كان منهما محصنا رجم، وغير المحصن الحر يجلد مائة ويغرب عاما، والرقيق 
يجلد خمسين والمبعض بحسابه، لحديث «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان،» ولأنه فرج مقصود بالاستمتاع أشبه فرج 

المرأة (ومملوكه) إذا لاط به (كأجنبي) لأن الذكر ليس محل الوطء فلا يؤثر ملكه له " . 
9/قال في كشاف القناع 6/94: 

" (وحد اللواط الفاعل والمفعول به كزان) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» ولأنه فرج 
مقصود بالاستمتاع فوجب فيه الحد كفرج المرأة فإن كان محصنا رجم وإلا جلد حر مائة وغرب عاما وقن خمسين (ولا 

فرق بين أن يكون) اللواط (في مملوكه أو أجنبي) لأن الذكر ليس محلا للوطء فلا يؤثر ملكه له " . 
10/قال في المغني 9/60و61: 

" مسألة: قال: (ومن تلوط، قتل، بكرا كان أو ثيبا، في إحدى الروايتين، والأخرى حكمه حكم الزاني) أجمع أهل العلم 
على تحريم اللواط، وقد ذمه الله تعالى في كتابه، وعاب من فعله، وذمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال الله 

تعالى: {ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين} [الأعراف: 80] {إنكم لتأتون الرجال 
شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون} [الأعراف: 81] . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله من عمل 

عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط» . 
11/ملخص كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني عن الخلاف في المذهب في حد اللواط : 

القول الأول/فروي عنه، أن حده الرجم، بكرا كان أو ثيبا.  
وهذا قول علي، وابن عباس، وجابر بن زيد، وعبد الله بن معمر، والزهري، وأبي حبيب، وربيعة، ومالك، وإسحاق، وأحد 

قولي الشافعي 

القول الثاني/ والرواية الثانية، أن حده حد الزاني. وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، والنخعي، وقتادة، 
والأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبو ثور، وهو المشهور من قولي الشافعي؛ 

ادلة القول الثاني: 
(١) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتى الرجل الرجل، فهما زانيان»  

(٢)ولأنه إيلاج فرج آدمي في فرج آدمي، لا ملك له فيه، ولا شبهة ملك، فكان زنى كالإيلاج في فرج المرأة، إذا ثبت كونه 
زنا دخل في عموم الآية والأخبار فيه،  

(٣)ولأنه فاحشة، فكان زنى، كالفاحشة بين الرجل والمرأة. 
(٤) وروي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه أمر بتحريق اللوطي. وهو قول ابن الزبير لما روى صفوان بن 

سليم، عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فكتب إلى أبي بكر، فاستشار 
أبو بكر - رضي الله عنه - الصحابة فيه، فكان علي أشدهم قولا فيه فقال: ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة، وقد 

علمتم ما فعل الله بها، أرى أن يحرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد بذلك، فحرقه. وقال الحكم، وأبو حنيفة: لا حد عليه؛ 
لأنه ليس بمحل الوطء، أشبه غير الفرج. 
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أدلة القول الأول:ووجه الرواية الأولى 
(١) قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به» . رواه أبو داود. 

وفي لفظ: «فارجموا الأعلى والأسفل» . 
(٢) ولأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، فإنهم أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في صفته. 

(٣) واحتج أحمد - رضي الله عنه - بقول علي - عليه السلام -، وأنه كان يرى رجمه،  
(٤)ولأن الله تعالى عذب قوم لوط بالرجم، فينبغي أن يعاقب من فعل فعلهم بمثل عقوبتهم.  

الجواب على ادلة القول الثاني : 
(أ) وقول من أسقط الحد عنه يخالف النص والإجماع،  

(ب)وقياس الفرج على غيره لا يصح؛ لما بينهما من الفرق. إذا ثبت هذا، فلا فرق بين أن يكون في مملوك له أو أجنبي؛ 
لأن الذكر ليس بمحل لوطء الذكر، فلا يؤثر ملكه له. ولو وطئ زوجته أو مملوكته في دبرها، كان محرما، ولا حد فيه؛ لأن 

المرأة محل للوطء في الجملة، 
(ج) وقد ذهب بعض العلماء إلى حله، فكان ذلك شبهة مانعة من الحد، بخلاف التلوط ". 

 -----------
 ⭕ ⭕(الموضوع الخامس)

المعاكسات: 

1/روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم 
والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.  

2/أن ذلك من اتباع خطوات الشيطان  

يْطَانِ فَإِنَّهُ يَأمُْرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمنُكَرِ ))  يْطَانِ وَمَن يتََّبِعْ خُطوَُاتِ الشَّ 3/قال تعالى ((يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تتََّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ
النور 21 

4/فيه مخالفة لأمر الله تعالى بغض البصر 
أن ذلك الفعل فيه أذية للمؤمنين و المؤمنات 

5/لأن من مقاصد الشريعة المعتبرة حفظ الأعراض وتحريم كل ما يؤدي إلى هتكها ولأن ما أفضى إلى محرم فهو محرم 
6/تعميم رقم 13/ت/1053 في ١٤١٨/٤/٢٣ ه ونصه: 

(الإيعاز لأصحاب الفضيلة القضاة بأن يشددوا في العقوبة على المعاكسين سواءًً كانوا سعوديين أم أجانب) 

 -------
 ⭕ ⭕(الموضوع السادس)

القوادة 
1/تعريف القوادة :  

السعي بين الرجل والمرأة بالفجور وهي فعل القواد. والقوَّاد: هو المتوسط في فعل الحرام. 
والقوَّادة: هي التي تجمع بين الرجال والنساء على الفاحشة. 

2/محرمة شرعاً بإجماع المسلمين كما ذكر ذلك النووي في شرح مسلم { حديث 1567}  
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3/فيها تسهيل لفعل فاحشة الزنى و فيها تعاون على الإثم و العدوان و هي بوابة للفساد و الله لا يحب الفساد و طريق 
للانحلال الأخلاقي و هي من أراذل الأخلاق و ومن خطوات الشيطان و فعلها فسوق و فجور 

4/ورد عند مسلم النهي عن مهر البغي و في رواية مهر البغي خبيث و القوادة سعاية للبغاء فهي الوسيط له  
5/قد نهى الله تعالى عن قرب الزنى { و لا تقربوا الزنى ...} و القوادة تقرّبه و تسهل طرقه و تهيئ ظروفه  

6/جاء في مطالب أولي النهى: (والقوادة: التي تفسد النساء والرجال تعزر بليغا وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في 
الناس، وقال الشيخ: لولي الأمر صرف ضررها إما بحبسها  أو بنقلها عن الجيران، دفعا لمفسدتها..} 18/233  

7/جاء في كشاف القناع 
ربُْ الْبلَيِغُ ، وَينَبْغَِي شُهْرةَُ ذلَِكَ بِحَيثُْ يَسْتفَِيضُ فِي  { فَصْلٌ وَالْقَوَّادَةُ الَّتِي تفُْسِدُ النِّسَاءَ وَالرِّجَالَ أقََلُّ مَا يَجبُِ عَلَيْهَا الضَّ

تْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ) ليَِأمَْنَ كَشْفَ عَوْرتَِهَا - ص 128 - إذَِا أرُكِْبتَْ ) الْقَوَّادَةُ ( دَابَّةً وَضُمَّ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ ) لتِجُْتنَبََ ( وَ
يخُْ ) ليَِشْتهَِرَ    ( وَنوُدِيَ عَلَيْهَا هَذَا جَزاَءُ مَنْ يفَْعَلُ كَذَا وكََذَا ) أيَْ يفُْسِدُ النِّسَاءَ وَالرِّجَالَ ( كَانَ مِنْ أعَْظمَِ الْمصََالحِِ قَالَهُ الشَّ

رطْةَِ أنَْ يَعْرفَِ ضَرَرهََا إمَّا بِحَبسِْهَا أوَْ بِنقَْلهَِا عَنْ الْجيِراَنِ أوَْ غَيرِْ ذلَِكَ وَقَالَ :  ذلَِكَ وَيَظْهَرَ ( وَقَالَ لوَِلِيِّ الْأمَْرِ ، كَصَاحِبِ الشُّ
سُكْنىَ الْمرَأْةَِ بيَْنَ الرِّجَالِ وَ ) سُكْنىَ ( الرِّجَالِ بيَْنَ النِّسَاءِ يمُْنعَُ مِنهُْ لِحَقِّ اللهَِّ تَعَالَى ، وَمَنعََ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضَِيَ اللهَُّ عَنهُْ 

لَ أنَْ يَسْكُنَ بيَْنَ الْعُزَّابِ ) دَفْعًا للِْمَفْسَدَةِ . }  20/496  ليَِن وَالْمتُأَهَِّ الْعَزبََ أنَْ يَسْكُنَ بيَْنَ الْمتُأَهَِّ

8/ جاء في الفروع  
لَيْنِ وَعَكْسُهُ ، وَأنَْ امْرأَةٌَ تَجْمَعُ بيَْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ شَرٌّ مِنهُْمْ ، وَهُوَ الْقَوَّادَةُ ، فيَفَْعَلُ  كْنىَ بيَْنَ مُتأَهَِّ  {...وَيمَْنعَُهُ الْعَزبَُ السُّ

وَلِيُّ الْأمَْرِ الْمصَْلَحَةَ .} 11/221 

9/سئل شيخ الإسلام عن القوادة فأجاب : 
{....في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى المخنثين وأمر بنفيهم من البيوت؛ خشية أن يفسدوا النساء. 

فالقوادة شر من هؤلاء، والله يعذبها مع أصحابها). 
10/قال ابن تيمية: (والقوادة التي تفسد النساء والرجال ما يجب عليها الضرب البليغ وينبغي شهرة ذلك بحيث 

يستفيض هذا في النساء والرجال وإذا ركبت دابة وضمت عليها ثيابها ونودي عليها هذا جزاء من يفعل كذا وكذا كان من 
أعظم الجرائم إذ هي بمنزلة عجوز السوء امرأة لوط وقد أهلكها الله تعالى مع قومها). 

11/وقال ابن تيمية:{...و كذلك إذا ظهر فيها الدعارة والطنابير والزمر وشرب الخمر وبيعها فليمنعه الإمام وليعاقبه، فإن 
لم ينته أخرجه عن جيرانه وأكراها عليه ولا يفسخ الكراء..} 

الحطاب المالكي  

12/القوادة مصنفة من ضمن الجرائم الكبيرة بموجب القرار الوزاري رقم 2000 و تأريخ 1435/6/10هـ 

 --------
 ⭕ ⭕(الموضوع السابع)

دخول المنزل بدون اذن 
1/قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أن الله خبير بما يصنعون، وقل 

للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ودخول المنازل دون استئذان يناقض ذلك. 
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2/قال الله تعالى: يا أيها الذين ءامنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها  فالمنازل لها حرمة 
شرعية تتمثل في وجوب الاستئذان قبل ولوجها   

3/ قال الله تعالى ( فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ) فلقد حرم الشارع دخول المنازل الإ بشرط 
الإذن بذلك 

4/ وقَالَ رسَُولُ اللهَِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَِّمَا جُعِلَ الإذْنُ مِنْ قِبلَِ الْبصََرِ. رواه البخاري و مسلم  

5/روى الإمام أحمد وغيره عن  أنََسِ بْنِ مَالِكٍ: " أنََّ رجَُلًا اطَّلَعَ فِي بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقََامَ النَّبِيُّ 
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَِيْهِ، فَأخََذَ مِشْقَصًا - أوَْ مَشَاقِصَ شَكَّ عُبيَدُْ اللهِ - ثمَُّ مَشَى إلَِيْهِ، فَجَعَلَ يَخْتِلُهُ، فَكَأنَِّي أنَْظرُُ إلَِيْهِ، 

لَيَطْعَنُ بِهَا "  
ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هم بطعن عين من نظر في منزله بغير اذنه  

فمن دخل المنزل من باب أولى مما يدل على عظيم جرم من دخل المنزل بغير إذن وعلى عظيم الزجر فيمن فعله 
اعِدِيَّ أنََّ رجَُلاً اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رسَُولِ اللهَِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ رسَُولِ اللهَِّ صَلَّى  6/عن سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّ
ا رآَهُ رسَُولُ اللهَِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :لَوْ أعَْلَمُ أنََّكَ تنَظْرنُِي لَطَعَنتُْ بِهِ فِي  اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رأَسَْهُ فلََمَّ

عَر المتُلَبِّد  عَينْيَْكَ  ( المدرى ) : شيء يُعْمل من حَديد أو خَشبٍ على شَكْل سِنٍّ من أسْنان المشُْطِ وأطوَْل منه يُسرَّح به الشَّ
ويَسْتعَْمله من لا مُشْط له .النهاية 2/115 

قال ابن تيمية :{وقد ظن طائفة من العلماء أن هذا [ أي حديث فقأ العين ] من باب دفع الصائل لأن الناظر متعد بنظره 
فيدفع كما يدفع سائر البغاة ولوكان الأمر كما قالوا لدفع بالأسهل فالأسهل ولم يجز قلع عينه إبتداء إذا لم يذهب إلا 
بذلك والنصوص تخالف ذلك فإنه أباح أن تخذفه حتى تفقأ عينه قبل أمره بالإنصراف وكذلك قوله لو أعلم أنك تنظرنى 

لطعنت به فى عينك فجعل نفس النظر مبيحا للطعن فى العين ولم يذكر الأمر له بالإنصراف وهذا يدل على أنه من باب 
المعاقبة له على ذلك حيث جنى هذه الجنابة على حرمة صاحب البيت }مجموع الفتاوى 15 /379 

7/في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم النحر:{ فإن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مرارا ثم رفع رأسه 

فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت } فالأصل شرعا حرمة دم المسلم وماله وعرضه ودخول المنازل بدون استئذان ملاكها 
نقض لذلك 

8/قال ابن تيمية:{..وكما يتناول غض البصر عن عورة الغير وما اشبهها من النظر إلى المحرمات فإنه يتناول الغض عن 
بيوت الناس فبيت الرجل يستر بدنه كما تستره ثيابه وقد ذكر سبحانه غض البصر وحفظ الفرج بعد آية الإستئذان ، 

وذلك أن البيوت سترة كالثياب التى على البدن ، كما جمع بين اللباسين فى قوله تعالى { والله جعل لكم مما خلق ظلالاً 
وجعل لكم من الجبال أكناناً وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم } فكل منهما وقاية من الأذى الذى 

يكون سموما مؤذيا كالحر والشمس والبرد وما يكون من بنى آدم من النظر بالعين واليد وغير ذلك } 
مجموع الفتاوى 15/ 379 

9/قال الشربيني : 
ولََا يَجُوزُ دُخُولُ بيَتِْ شَخْصٍ إلاَّ بِإِذنِْهِ مَالِكًا كَانَ أوَْ مُسْتأَجِْراً أوَْ مُسْتعَِيراً، فَإِنْ كَانَ أجَْنبَِيًّا، أوَْ قَرِيباً غَيرَْ مَحْرمٍَ فَلَا بدَُّ مِنْ 
إنِْ كَانَ مَحْرمًَا فَإِنْ كَانَ سَاكِناً مَعَ صَاحِبِهِ فِيهِ لَمْ يلَْزمَْهُ الِاسْتِئذَْانُ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ  إذْنٍ صَرِيحٍ سَوَاءٌ أكََانَ الْباَبُ مُغْلَقًا أمَْ لَا، وَ
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أنَْ يُشْعِرهَُ بِدُخُولِهِ بِتنَحَْنحٍُ أوَْ شِدَّةُ وَطْءٍ أوَْ نَحْوِ ذلَِكَ ليَِسْتتَِرَ الْعُرْيَانُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَاكِناً فَإِنْ كَانَ الْباَبُ مُغْلَقًا لَمْ يدَْخُلْ إلاَّ 
بِإِذْنٍ. 

10/جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: 
أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز دخول بيت الغير إلا بإذن. 

11/ونظرا لأن واجب المسلم غض البصر وعدم إطلاقه على الحرمات  
12/ونظرا لنهي الشارع الحكيم الدخول على النساء الأجانب كما قال عليه الصلاة والسلام ( إياكم والدخول على 

النساء ) ودخول المنازل بغير إذن عدم امتثال لنهي الشارع  
13/ونظرا لأن دخول المنازل بغير إذن وسيلة قد تؤدي إلى ارتكاب محظورات شرعية كالزنا والسرقة  

14/ونظرا لأن قاعدة الشرع المطردة أنه إذا  حرم شيئاً حرم الأسباب والدوافع الموصلة إليه سداً للذريعة وكفاً عن الوقوع 
في حمى الله ومحارمه وجعل سد الذريعة أحد أرباع الدين 

  
15/أن دخول المنزل لغرض السرقة  محرم شرعاً لما فيه من الاعتداء و الله لا يحب المعتدين { ولََا تَعْتدَُوا إنَِّ اللهََّ لَا يُحِبُّ 

الْمعُْتدَِينَ } 

 -------------
 ⭕ ⭕(الموضوع الثامن)

عقوق الوالدين 

1/في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا، قالوا: بلى يارسول الله، قال: 
الإشراك بالله، وعقوق الوالدين ... 

2/قرن الله تعالى حقه بحق الوالدين  
{ وَاعْبدُُوا اللهََّ ولَا تُشْركُِوا بِهِ شَيئْاً وَبِالْوَالدَِيْنِ إحِْسَانا[النساء:36]. وقال تعالى { وَقَضَى رَبُّكَ ألَاَّ تَعْبدُُوا إلِاَّ إيَِّاهُ وَبِالْوَالدَِيْنِ 

إحِْسَانا[الإسراء:23]. 
3/العقوق يتنافى مع الفطر السليمة 

فحقهم الإكرام و الإحسان و يتأكد ذلك حال الكبر و الضعف قال تعالى { إمَِّا يبَلُْغَنَّ عِندَْكَ الْكِبرََ أحََدُهُمَا أوَْ كِلَاهُمَا فَلَا 
تقَُلْ لَهُمَا أفٍُّ ولََا تنَهَْرهُْمَا وَقُلْ لَهُمَا قَولْاً كَرِيماً ..} 

4/أن مجرد قول ـ أفٍّ ـ لهما منهي عنه و محذر من عاقبته فكيف بما زاد عنه و تجاوز مرحلة التضجر إلى الاعتداء 
بالضرب و التجبر  

5/العقوق فيه إنكار للجميل و مقابلة له بالقبيح و ينافي الرحمة  
{..وَاخْفِضْ لَهُمَا جَناَحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ ربَِّ ارحَْمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً }(24)﴾سورة الإسراء 

6/من المتقرر فقهاً و المعمول به قضاء أن اليمين تشرع في جانب أقوى المدعيين  
ـ فمجرد دعوى الوالدين قرينة قوية في حق العاق 

{ في حال استقامة الوالدين و عدم وجود ما يريب في علاقتهما مع المتهم بالعقوق } 
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لأنهما مجبولان على المحبة و الشفقة و الحرص على العناية بأولادهم و حمايتهم  ويبعد جداً أن يدعي أحد الوالدين عليه 
بالعقوق إلا بعد ان بلغ الحد منتهاه ولا يمكن معه الصبر او السكوت. 

 ----------
 ⭕ ⭕(الموضوع التاسع)

التحرش: 

ثمَْ وَالْبغَْيَ بِغَيرِْ الْحَقِّ وَأنَْ تُشْركُِوا بِاللهَِّ مَا لَمْ  ١/قال الله تعالى:(قُلْ إنَِّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظهََرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ وَالْإِ
ينُزَِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأنَْ تقَُولُوا عَلَى اللهَِّ مَا لَا تَعْلَمُونَ) الأعراف/33. 
2/وإن من مقاصد الشريعة وكلياتها حفظ الأعراض والأنساب 

3/لأن ما أفضى إلى محرم فهو محرم والتحرش طريق إلى الزنا وهو محرم بالنص والإجماع . 
4/التحرش الجنسي:كل إثارة يتعرض لها الطفل أو الطفلة عمدا.أو غير ذلك من مثيرات مثل الصور والأفلام والقصص 

الإباحية.والتحرش أوسع دائرة من الاغتصاب أو الاستغلال فيدخل فيه الصور التالية: 
- كشف الأعضاء التناسلية أو ملامستها. 

- إزالة ملابس الطفل. 
- حث الطفل على ملامسة أو ملاطفة جسدية لشخص آخر. 

- التلصص على الطفل. 
- تعليمه عادات سيئة كالاستمناء. 

- تعريضه لصور فاضحة أو أفلام أو مقاطع. 
- إجباره على أعمال شائنة أو ألفاظ فاضحة. 

- الاغتصاب والاعتداء الجنسي في صوره الطبيعية أو الشاذة(اللواط والسحاق). 
5/قد اعتبر الإسلام الاعتداء على أعراض المسلمين وأموالهم من الإثم والكبائر، ورتب عليه عقوبات في الدنيا والآخرة، 

وجعل الاعتداء عليها ظلما للمجتمع وللنفس أيضا، والله لا يحب الظالمين. 
6/قوله صلى الله عليه وسلم: ((فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم 

هذا، في بلدكم هذا)) متفق عليه 
7/من أجل الحفاظ على الأعراض: حرم الله الزنا، وحكم عليه بأنه فاحشة، وأوجب الله جلد الزاني البكر، ورجم المحصن، 
}(32) سورة الإسراء حرم الوسائل المؤدية إليه، من النظر و  قال الله تعالى: {ولَاَ تقَْرَبوُاْ الزِّنَى إنَِّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً

الاختلاط والخلوة والتحرش. 
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٥- تسبیبات القضاء التجاري 

تسبیبات الأحكام التجاریة لفضیلة الشیخ القاضي أحمد الحارثي 
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التسبيبالموضوع

عدم 
الاختصا

ص 
الدولي 
(تأسيس 
شركة 
أجنبية)

ولمـــا كـــان الـــنظر فـــي مـــسألـــة الاخـــتصاص  مـــن المـــسائـــل الأولـــية الـــتي يـــتعين بـــحثها قـــبل 
الــنظر فــي مــوضــوع الــدعــوى. ولمــا كــان الــقضاء الــتجاري يــختص بــالــنظر فــي المــنازعــات 
الــواقــعة بــين الــتجار إذا كــانــت تــلك المــنازعــات نــاشــئة عــن أعــمال تــجاريــة أصــلية أو تــبعية، 
وحـــيث إن المـــدعـــى عـــليها تـــدعـــي قـــيام الشـــركـــة وتـــأســـيسها، وبـــاطـــلاع الـــدائـــرة عـــلى أوراق 
الـــدعـــوى تـــبين ثـــبوت شـــراكـــة المـــدعـــيتين وحـــضورهـــا لـــبعض الجـــمعيات الـــعمومـــية للشـــركـــاء 
بـصفتهما شـريـكتان فـي الشـركـة محـل الـدعـوى وتـوقـيعهما عـلى مـحاضـر تـلك الاجـتماعـات، 
كـما تـبين لـلدائـرة كـون الشـركـة محـل هـذه الـدعـوى قـائـمة مسـبقًا قـبل دخـول المـدعـيتين مـما 
يـتضح مـعه عـدم صـحة ادعـاء المـدعـيتين كـون الشـركـة لـم تـؤسـس، وحـيث إن الشـركـة محـل 
الــدعــوى ثــبت تــأســيسها ومــمارســتها لــنشاطــها ولــكونــها تــتضمن شــركــاء غــير أطــراف هــذه 
الــــدعــــوى وكــــونــــها شــــركــــة يــــمنية فــــهي تــــخضع لــــنظام الشــــركــــات الــــيمني، مــــما يــــؤكــــد عــــدم 
اخــتصاص مــحاكــم المــملكة الــعربــية الــسعوديــة بــنظر هــذه الــدعــوى. ومــن جــهة أخــرى فــقد 
قــرر المــدعــى عــليه وكــالــة أن مــوكــلته لــيس لــها سجــل تــجاري وأنــها لا تــمارس مــهنة الــتجارة 
وأكــــد قــــولــــه بــــتقديــــم صــــورة مــــن الأمــــر المــــلكي المــــتضمن المــــوافــــقة عــــلى اتــــفاقــــية تــــأســــيس 
المــؤســسة (....) الــتابــعة لــلبنك الإســلامــي لــلتنمية والــتي أقــرهــا مجــلس الــوزراء بــقراره رقــم 
(49) وتـاريـخ 18/2/1421هـ، كـما نـص عـقد تـأسـيسها عـلى أن الهـدف مـن إنـشائـها 
هـو دعـم الـتنمية الاقـتصاديـة فـي الـدول الأعـضاء فـهي بـذلـك تـعد مـن الـجهات الـخيريـة أو 
المـدعـومـة مـن قـبل الـحكومـة فـلا تـنصبغ عـليها الـصفة الـتجاريـة فـلا يـكون الـعقد الـذي هـي 
طـــرف فـــيه مـــن الـــعقود الـــتجاريـــة حـــيث يـــتطلب كـــون محـــل الـــتعاقـــد تـــجاري، والمـــدعـــى عـــليه 

تاجراً  
وعـلى ذلـك فـلا تـكون الـدعـوى مـقامـة عـلى تـاجـر مـما تـنتفي مـعها الـسمة الـتجاريـة، الأمـر 

الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص 
محاكم المملكة العربية السعودية دولياً بنظر هذه الدعوى
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عدم 
الاختصا
ص  

الدولي  
(شرط إحالة 
النزاع إلى 

محكمة 
أجنبية)

ولمـــا كـــان بـــحث الاخـــتصاص مـــن المـــسائـــل الأولـــية الـــتي يـــتعين بـــحثها والـــنظر فـــيها ابـــتداءً 
قـــبل الـــدخـــول فـــي مـــوضـــوع الـــنزاع ولـــو لـــم يـــكن ذلـــك بـــطلب مـــن الـــخصوم؛ لـــكونـــه مـــتعلقًا 
بــالــولايــة الــقضائــية والــتي هــي مــن قــواعــد الــنظام الــعام، وحــيث إنــه بــاطــلاع الــدائــرة عــلى 
الـوكـالـة الـتجاريـة المـسومـة بـ (اتـفاقـية تـوزيـع) المـبرمـة بـين الـطرفـين بـتاريـخ (..) تـبين أنـه جـاء 
فــي مــادتــها رقــم (..) مــا يــتضمن أن هــذه الاتــفاقــية تــعتبر لاغــية لمــا قــبلها مــن اتــفاقــيات، 
وجـاء فـي المـادة (..) مـا يـتضمن أن أي نـزاع يـنشأ بـين الـطرفـين؛ فـإن الاخـتصاص يـنعقد 
لـلمحاكـم الـتجاريـة فـي لـيون بـفرنـسا، وحـيث إنـه ولـئن كـان الـقضاء الـسعودي فـي الأصـل 
مـــختصًا بـــنظر الـــدعـــوى بـــاعـــتبار أن المـــملكة محـــل تـــنفيذ الـــعقد إلا أنـــه لمـــا كـــانـــت الشـــركـــة 
المـدعـى عـليها فـرنـسية وأن تـنفيذ الـعقد لا يـقتصر عـلى المـدعـية وحـدهـا فـالمـدعـى عـليها تـقوم 
بــتنفيذ الــبيع والــتصديــر والمــدعــية تــقوم بــالشــراء والــتوزيــع ومــن ثــم فــإن المــحاكــم الــفرنــسية 
تــــكون مــــختصة بــــنظر الــــنزاع ولــــيس هــــناك مــــا يــــمنع مــــن ذلــــك إذا خــــلا الــــعقد المــــبرم بــــين 
الــطرفــين مــن اتــفاق عــلى تحــديــد الاخــتصاص لــقضاء أي مــن الــدولــتين، وبــما أن الاتــفاقــية 
مــوضــوع الــدعــوى قــد نــصت عــلى أن أي نــزاع أو دعــوى بــشأنــها يــتم تــسويــته عــن طــريــق 
الـتحكيم فـي المـحاكـم الـتجاريـة فـي لـيون، وهـو مـا يـعني صـراحـة اتـفاق طـرفـيها عـلى تـعيين 
الـقضاء هـناك وحـده لـلفصل فـي الـنزاع الـناشئ بـينهما عـن طـريـق الاتـفاقـية المـذكـورة؛ مـما 
يســـتفاد مـــنه تـــنازل الـــطرف الـــسعودي عـــن حـــقه طـــبقًا لـــقواعـــد الاخـــتصاص الـــدولـــي فـــي 

الالتجاء إلى القضاء في المملكة؛ ومن ثم فإن الاختصاص لا  
ينعقد إلا للقضاء في بلد المدعى عليه؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص 

محاكم المملكة العربية السعودية دولياً بنظر هذه الدعوى.
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عدم 
الاختصا
ص  

الدولي  
(شرط إحالة 
النزاع إلى 

محكمة 
أجنبية) 

يتبع

تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وقبل الشروع في موضوع الدعوى وحيث إن النظر 
في مسألة الاختصاص سواء الولائي، أو النوعي، أو المكاني من المسائل الجوهرية 

التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى. وحيث إن الأصل أن الدعوى تقام 
في بلد المدعى عليه حسبما هو مقرر في أصول التقاضي، ومن ذلك المادة الرابعة 

والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية حيث نصت على أن (تقام الدعوى في المحكمة 
التي يقع نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه). وحيث إن المادة السادسة 

والعشرون من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أنه (تختص محاكم المملكة بنظر 
الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في 
المملكة في الأحوال الآتية: أ) إذا كانت الدعاوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو 

بالتزام تعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه). إلا أنه بالنظر إلى العقد الموقع بين الطرفين 
تبين أن طرفي الدعوى قد اتفقا في العقد المبرم بينهما في تاريخ (..) في مادته (..) 

على أنه "سوف تحكم قوانين انجلترا وتفسر وتفعل كافة الحقوق والواجبات والالتزامات 
الناتجة بموجب الاتفاقية أو فيما يتعلق بموضوعها بأي شكل من الأشكال، وذلك برغم 

أي تعارض من مبادئ القانون سوف يقوم الطرفان بشكل حصري بالامتثال لقضاء 
المحكمة العليا بانجلترا في مدينة لندن لكافة الدعاوى والمطالبات والإجراءات القانونية 

الأخرى بأي صفة أو أي نوع والتي تكون ناتجة عن هذه الاتفاقية أو التي ترتبط 
بمخالفتها أو إبرام وتنفيذ الاتفاقية" مما يتبين معه أن الطرفين قد تنازلا عن حقهما في 

الاختصاص الوارد في المادة (26) من نظام المرافعات الشرعية واتفقا على أن يكون 
الاختصاص منعقدًا للمحكمة العليا بانجلترا. لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم 

اختصاص محاكم المملكة العربية السعودية دولياً بنظر هذه الدعوى .

عدم 
الاختصا

ص 
الولائي 
(المطالبة 
بفاتورة 
هاتف جوال)

بناء على ما سبق بيانه وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وَحَيثُْ إن 
الاختصاص الولائي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي 
بحثها والفصل فيها ابتداءً ولو لم يطلب ذلك أحد من طرفي الدعوى كما نصت على 
ذلك المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/

1) في 22/1/1435هـ، وحيث إن الثابت من الدعوى أنها تتعلق بمبلغ فاتورة 
هاتف جوال لأحد موظفي الشركة، وحيث إن المادة العاشرة من نظام الاتصالات 

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) في 12/3/1422هـ نصّت بما يلي (تتولى 
الهيئة توفير الحماية للمستخدمين والمشغلين، وتحدد لائحة إجراءات تسوية الخلافات 

بين المشغلين أنفسهم أو ما بينهم وبين المستخدمين، بما في ذلك اعتراض المستخدمين 
على المبالغ الواردة في الفواتير أو على مستوى الخدمة)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى 

الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيًا بنظر هذه الدعوى
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عدم 
الاختصا

ص 
الولائي 
(المطالبة 

بتعويض عن 
قيمة التأمين 

(

تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وحيث يهدف وكيل المدعية إلى إلزام المدعى عليها 
بدفع مبلغ وقدره (...) تعويضًا عن قيمة التأمين المطالبة به، بسبب نشوء حريق في 
مركز (....) التابع للمدعى عليها، وحيث إن الاختصاص الولائي مسألة أولية يتعين 

بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية 
القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة 

التجارية ولائيًا بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم 
اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى والخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن 

تتبين مدى اختصاص المحكمة التجارية بنظرها فإن تبين لها خروج موضوع الدعوى 
عن الاختصاص الولائي لها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها للتصدي 

لنظر الدعوى؛ إذ إن مسألة الاختصاص الولائي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة 
على محكمة الموضوع لو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام 
كما نصت على ذلك المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي 

الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435هـ ، وحيث تبين أن هذه الدعوى من دعاوى 
الأعمال المدنية، حيث إن سبب نشوء الحق الذي تستند عليه المدعية ليس تعاملاً 

تجاريًا، وإنما هو حريق حدث بالمول التجاري التابع للمدعى عليها، وحيث إن الدعاوى 
التجارية التي تختص المحكمة التجارية بنظرها لابد فيها من أمرين الأول: أن يكون 

المدعى عليه تاجراً، والثاني أن يكون النزاع بينهما تجاريًا محضًا أو بالتبعية، وهو ما 
لم يتوافر في هذه الدعوى، حيث نصت المادة (1) من نظام المحكمة التجارية الصادر 

بالأمر السامي رقم (32) في 15/1/1350هـ على أن (التاجر هو من اشتغل 
بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له) بالإضافة إلى ما سبق فقد جاء في المادة (20) 

من نظام مراقبة شركات التأمين التعاونية: "تشكل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس 
الوزراء بناءً على توصية من وزير المالية من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يكون 

أحدهم على الأقل مستشاراً نظاميًا تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات 
التأمين وعملائها، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له"، الأمر 
الذي تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولاية المحكمة التجارية عن هذه الدعوى لذا فإن 
الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيًا بنظر هذه الدعوى
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عدم 
الاختصا

ص 
الولائي 

(إدارة محافظ 
استثمارية 
في الأوراق 

المالية ) 

يتبع 

تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وقبل الشروع في موضوع الدعوى وَحَيثُْ إن 
الاختصاص الولائي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي 
بحثها والفصل فيها ابتداءً ولو لم يطلب ذلك أحد من طرفي الدعوى، كما نصت على 
ذلك المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/

1) في 22/1/1435هـ وحيث إن المحكمة التجارية ,تختص بنظر المنازعات 
التجارية وفق المادة (35) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

(م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ  الناشئة عن الأعمال التجارية الأصلية والتبعية وفقًا 
لقرار مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 17/11/1423هـ إضافة إلى المنازعات 

الناشئة عن تطبيق نظام الشركات. وبما أن هذه المنازعة ناشئة عن اتفاقية يقوم 
بموجبها المدعى عليه بإدارة محافظ استثمارية في الأوراق المالية للمدعيين على أن 

يكون المدعى عليه نصيب في هذه المحافظ، وبما أن محافظ الأوراق المالية المتداولة في 
السوق المالية السعودي محكومة بنظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/

30) وتاريخ 2/6/1424هـ، وحيث إن نظام السوق المالية نص في المادة الثانية منه 
على ما يلي: "يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ... (ج) الوحدات 

الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار" كما نص النظام نفسه في المادة 
الخامسة والعشرين منه على إنشاء لجنة تسمى "لجنة الفصل في منازعات الأوراق 

المالية" تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام، وبما أن 
المحافظ الاستثمارية تعد من الأوراق المالية وفقًا لنظام السوق المالية؛ فإن ما ينشأ 

عنها من منازعات يدخل في اختصاص "لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية"، 
مما يتعين معه – والحالة هذه – الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه 
الدعوى لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيًا 

بنظر هذه الدعوى.

عدم 
الاختصا

ص 
النوعي 
(المطالبة 

بتحكيم في 
الإرث)

تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان الورثة يهدفون من دعواهم إلى إحالة 
النزاع إلى هيئة التحكيم وإلزام المدعى عليه بالتحكيم فيما يخص حقوقهم والعائدة 

إليهم بالإرث من مورثهم ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسائل 
الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر لموضوع النزاع لكون ذلك 
متعلق بالولاية والنظام العام كما نصت على ذلك المادة (76) من نظام المرافعات 

الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435هـ ولما كان 
النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه أن يكون الناظر مختصًا أصلاً بنظر النزاع 

الحاصل بين طرفي الدعوى وبما أن اختصاص القضاء التجاري تنحسر ولايته عن 
النظر في أمر الإرث وما ينشأ عنه فإنه يتعين الحكم بعدم الاختصاص النوعي بنظر 

هذه الدعوى لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً 
بنظر هذه الدعوى.
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عدم 
الاختصا

ص 
النوعي 

(المطالبة 
بأجرة عقار) 

تــأســيسًا عــلى الــوقــائــع ســالــفة الــبيان وبــعد ســماع الــدعــوى والاطــلاع عــلى أوراق الــقضية 
ومســتنداتــها، وحــيث إن دعــوى المــدعــي تــنحصر بــمطالــبته إلــزام المــدعــى عــليه بــمبلغ قــدره 
( ..) يـــمثل قـــيمة تـــأجـــير مـــبان عـــبارة عـــن ثـــلاجـــات أرضـــية فـــي مـــوقـــع (..) ، ومـــؤجـــر عـــلى 
المـــدعـــي مـــن غـــير اســـتغلال لـــلأصـــل مـــن المـــدعـــى عـــليه؛ لـــعدم الـــتزام المـــدعـــى عـــليه بشـــروط 
الاتــــفاقــــية المــــبرمــــة بــــينهما بــــتاريــــخ (..) وبــــمبلغ قــــدره (..)تــــمثل قــــيمة عــــقد المــــقاول المــــنفذ 
لمــتطلبات الــبلديــة لــلحصول عــلى الــترخــيص لمــزاولــة الــنشاط، ومــبلغ قــدره (..)  تــمثل أجــرة 
تــــأمــــين عــــدادات الكهــــربــــاء تــــم إيــــداعــــها فــــي حــــساب المــــدعــــى عــــليه لــــدى شــــركــــة الكهــــربــــاء، 
بـإجـمالـي قـدره (..)  وحـيث إن الاخـتصاص مـن المـسائـل الأولـية والـتي يـتعين بـحثها قـبل 
الـــدخـــول فـــي مـــوضـــوع الـــدعـــوى، وحـــيث إن الاخـــتصاص يـــتعلق بـــالـــنظام الـــعام فـــإن بـــحث 
اخـــتصاص المـــحكمة الـــتجاريـــة نـــوعـــياً بـــنظر هـــذه الـــدعـــوى يـــعد مـــن المـــسائـــل الأولـــية الـــتي 
تـــكون ســـابـــقة بـــحكم الـــلزوم قـــبل الـــنظر فـــي شـــكل الـــدعـــوى أو الـــدخـــول فـــي مـــوضـــوعـــها، 
ويـــــتعين عـــــلى الـــــدائـــــرة أن تـــــتبين مـــــن مـــــدى اخـــــتصاصـــــها بـــــنظرهـــــا فـــــإذا تـــــبين لـــــها خـــــروج 
مــــوضــــوع الــــدعــــوى عــــن الاخــــتصاص حــــكمت مــــن تــــلقاء ذاتــــها بــــعدم اخــــتصاصــــها بــــنظر 
الـــدعـــوى، إذ إن مـــسألـــة الاخـــتصاص الـــنوعـــي تـــعد قـــائـــمة فـــي الـــخصومـــة ومـــطروحـــة عـــلى 
مــحكمة المــوضــوع ولــو لــم يــكن ثــمة دفــع بــذلــك مــن أطــراف الــدعــوى لــتعلقها بــالــنظام الــعام؛ 
وحــــيث تــــبين أن هــــذه الــــدعــــوى مــــن دعــــاوى الــــعقار، إذ أن الــــدعــــوى تــــتعلق بــــمنازعــــة بــــين 
المـــدعـــي والمـــدعـــى عـــليه فـــي تســـديـــد أجـــرة عـــقار يـــملكه المـــدعـــى عـــليه، وحـــيث إن الـــدعـــاوى 
المـــتعلقة بـــالـــعقار وإيـــجاراتـــه لا تـــعد مـــن الأعـــمال الـــتجاريـــة وفـــقاً لـــنص المـــاد (31/أ) مـــن 
نـــــــــظام المـــــــــرافـــــــــعات الشـــــــــرعـــــــــية الـــــــــصادر بـــــــــالمـــــــــرســـــــــوم المـــــــــلكي الـــــــــكريـــــــــم رقـــــــــم (م/1) فـــــــــي 
22/1/1435هـ  ولـــــــــــــتعميم المجـــــــــــــلس الأعـــــــــــــلى لـــــــــــــلقضاء رقـــــــــــــم (979/ت) وتـــــــــــــاريـــــــــــــخ 
12/2/1439هـ المـــــتضمن فـــــي الـــــفقرة الـــــثالـــــثة مـــــن مـــــحضر الـــــلجنة المـــــشكلة لـــــدارســـــة 
الاخـــتصاص الـــنوعـــي لـــلقضايـــا الـــواردة لـــلمحاكـــم الـــتجاريـــة إن الـــدعـــاوى المـــتعلقة بـــالـــعقار 
وإيــجاراتــه لا تــعد مــن اخــتصاص المــحكمة الــتجاريــة لــذا فــإن الــدائــرة تــنتهي إلــى الــحكم 
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عدم 
الاختصا

ص 
النوعي 

(كفالة مدنية 
 (

يتبع

وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بما التزم به من كفالة 
الغرم لصالح المدعي وفق ما تقدم بيانه وبما أن الاختصاص يعد من المسائل الأولية 

ويتعلق بالنظام العام فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى يعد من 
المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين على 

الدائرة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها وفي أي مرحلة كانت عليها 
الدعوى إذ أن مسألة الاختصاص النوعي يعد قائم في الخصومة ومطروحة على 

محكمة الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام. 
وبما أن المحكمة التجارية تختص بنظر الدعاوى الناشئة عن الأعمال التجارية الأصلية 

والتبعية المقامة على التاجر، كما تختص بالنظر في النزاع الناشئ عن تطبيق نظام 
الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه، وحيث إن 

أساس النزاع في هذه الدعوى ناشئ من كفالة المدعى عليه كفالة غرامية وحضورية 
للمكفول (...)لصالح المدعي بالمبلغ المدعى به. وبما أن الأصل في عقد الكفالة أنه من 

عقود التبرع، ولما كانت التبرعات تخرج من نطاق القانون التجاري، لذلك يخرج عقد 
الكفالة من نطاق الأعمال التجارية ويعتبر من الأعمال المدنية ولو كان الكفيل تاجراً 

والمكفول تاجراً والدين المكفول تجاريًا، ولا يستثنى من ذلك إلا حالات خاصة كأن يكفل 
البنك أحد عملائه أو أعطيت الكفالة على ورقة تجارية أو اجتماع ثلاثة شروط في عقد 

الكفالة بعلاقة واحدة بين الكفيل والمكفول وأن  
الدين المكفول يعود للكفيل بمصلحة تجارية، كأن يكون الكفيل تاجراً شريكًا للمكفول 

وكان أيضًا الدين المكفول معدًا للصرف على أعمال الشركة التي بينهما فيكون الكفيل 
مستفيدًا من هذه الكفالة المصلحة تجارته فتكون عملاً تجاريًا بالتبعية لا لمجرد التبرع 
للمدين المكفول بحكم العلاقة والمعرفة والصداقة فقط. وبما أن وكيل المدعى عليه دفع 
بأن الكفالة محل الدعوى كفالة مدنية وتمسك بهذا الأصل، وبما أن وكيل المدعي لم 

يقدم ما يثبت خلاف ذلك الأصل من تحقق المصلحة التجارية للكفيل من الكفالة محل 
الدعوى الأمر الذي يخرج النظر في هذه الدعوى عن الاختصاص النوعي.لذا فإن 

الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى.
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عدم 
الاختصا

ص 
النوعي 
(سمسرة ) 

وبـما أن المـدعـي تـقدم ضـد المـدعـى عـليه لمـطالـبته بـقيمة الـسعي فـي صـفقة بـيع (..) يـدعـي 
بـــه المـــدعـــي أنـــه تـــم الاتـــفاق بـــشأنـــه مـــع المـــدعـــى عـــليه. وبـــما أنـــه تـــبين مـــن خـــلال جـــلسات 
المـرافـعة بـين الـطرفـين أن المـدعـي لا يـمتهن مـهنة السمسـرة فـي بـيع (..) ، فـضلاً عـن كـون 
المـــــدعـــــي فـــــي جـــــلسة الـــــيوم قـــــرر أن مـــــصدر رزقـــــه وعـــــمله أنـــــه مـــــوظـــــف لـــــدى شـــــركـــــة (....) 
لــلمقاولات وبــما أن الــنزاع الــتجاري مســتثني مــن الــنزاع الــعام وحــدد لــه مــحاكــم خــاصــة 
فــــإن المســــتثنىى لا يــــتوســــع فــــيه أكــــثر مــــن المــــنصوص عــــليه وفــــق الــــضوابــــط الــــتي وضــــعت 
لــتقييده. وبــما أن مجــموع مــا نــصت عــليه مــواد فــي نــظام المــحكمة الــتجاريــة المــتمثلة فــي 
المـــــادة الأولـــــى والـــــفقرة (د) مـــــن المـــــادة الـــــثانـــــية فـــــي نـــــظر قـــــضايـــــا السمســـــرة بـــــأن يـــــكون 
الــسمسار قــد اشــتغل بــالسمســرة واتخــذهــا مــهنة لــه ولــتعميم المجــلس الأعــلى لــلقضاء رقــم 
(979/ت) وتـــــاريـــــخ 12/2/1439هـ المـــــتضمن تحـــــديـــــد الـــــحالات الـــــتي تـــــختصه بـــــها 
المـحاكـم الـتجاريـة فـي الـدعـاوى الـناشـئة عـن السمسـرة والمـفصلة فـي الـفقرة الـسادسـة مـن 
مـحضر الـلجنة المـشكلة لـدارسـة الاخـتصاص الـنوعـي لـلقضايـا الـواردة لـلمحاكـم الـتجاريـة 
ا تـجاريـًا لاخـتلال صـفة السمسـرة  وعـليه فـإن الـنزاع المـاثـل فـي هـذه الـدعـوى لا يـعتبر نـزاعـً
الــتجاريــة الــداخــلة ضــمن اخــتصاص المــحاكــم الــتجاريــة بــالنســبة لــلمدعــي لــذا فــإن الــدائــرة 

تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى
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الاختصا

ص 
النوعي 

(عمل مهني ) 

تـــأســـيسًا عـــلى الـــوقـــائـــع ســـالـــفة الـــبيان وبـــعد ســـماع الـــدعـــوى، وبـــعد الاطـــلاع عـــلى أوراق 
الــــقضية ومســــتنداتــــها، وحــــيث إن دعــــوى وكــــيل المــــدعــــية تــــنحصر فــــي طــــلبه إلــــزام المــــدعــــى 
عــليها بــأن تــدفــع لمــوكــلته مــبلغًا قــدره (..) نــظير قــيام مــوكــلته بــتوريــد أجهــزة طــبية لــلمدعــى 
عــليها لاســتعمالــها فــي مــجالــه الــطبي ولمــا كــان الاخــتصاص الــنوعــي فــي مــجال الــقضاء 
مــن المــسائــل الأولــية الــتي يــتعين بــحثها والــفصل فــيها ابــتداءً قــبل الــنظر لمــوضــوع الــنزاع 
لـــكون ذلـــك مـــتعلق بـــالـــنظام الـــعام كـــما نـــصت عـــلى ذلـــك المـــادة (76) مـــن نـــظام المـــرافـــعات 
الشــرعــية الــصادر بــالمــرســوم المــلكي الــكريــم رقــم (م/1) فــي 22/1/1435هـ ولمــا كــان 
الـــــنظر فـــــيما يـــــتعلق بـــــالـــــحكم يـــــلزم مـــــنه أن يـــــكون الـــــناظـــــر مـــــختصًا أصـــــلاً بـــــنظر الـــــنزاع 
الــحاصــل بــين طــرفــي الــدعــوى وحــيث تــبين أن المــدعــى عــليها تــزاول مــهنة الــعلاج والــتطيب، 
وحــــيث إن مــــمارســــة مــــهنة الــــطب ولــــو بــــفتح مســــتوصــــف أو مســــتشفى لايــــعد مــــن الأعــــمال 
ا؛ وذلـك مـقابـل الخـدمـات  الـتجاريـة ومـا تـتحصل عـليه المسـتشفيات هـو أتـعاب وليسـت أربـاحـً
الــــتي تــــؤديــــها لمــــرضــــاهــــا وحــــيث إن الــــدعــــاوى الــــتجاريــــة الــــتي تــــختص المــــحاكــــم الــــتجاريــــة 
بــنظرهــا لا بــد أن تــكون مــقامــه عــلى الــتاجــر ويــكون الــعمل مــن الأعــمال الــتجاريــة الأصــلية 
أو الـتبعية ، وهـو مـا لـم يـتوافـر فـي هـذه الـدعـوى حـيث نـصت المـادة (1) مـن نـظام المـحكمة 
الــتجاريــة الــصادرة بــالأمــر الــسامــي رقــم (32) فــي 15/1/1350هـ عــلى أن (الــتاجــر 
هـو مـن اشـتغل بـالمـعامـلات الـتجاريـة واتخـذهـا مـهنة لـه)، وعـليه فـإن هـذه الـدعـوى لا يـنطبق 
عـــليها مـــفهوم المـــنازعـــات الـــتجاريـــة ولـــقراري مجـــلس الـــوزراء رقـــم (241) لـــعام 1407ه ـ
ورقـــم (261) لـــعام 1423هـ،ولـــتعميم المجـــلس الأعـــلى لـــلقضاء رقـــم (979/ت) وتـــاريـــخ 
12/2/1439هـ المــــتضمن فــــي الــــفقرة الــــثامــــنة مــــن مــــحضر الــــلجنة المــــشكلة لــــدارســــة 
الاخـتصاص الـنوعـي لـلقضايـا الـواردة لـلمحاكـم الـتجاريـة لاتكتسـب الشـركـة صـفة الـتاجـر 
أذا لـم يـكن نـشاطـها مـزاولـة عـمل تـجاري وعـليه فـإن الـنزاع المـاثـل فـي هـذه الـدعـوى لايـعتبر 
ا تــجاريـًـا وعــليه فــإن الــدائــرة تــنتهي إلــى لــحكم بــعدم اخــتصاص المــحاكــم الــتجاريــة  نــزاعـًـ

نوعياً بنظر هذه الدعوى .
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عدم 
الاختصا

ص 
النوعي 

(قرض) 

وبــما أن المــدعــية تــطالــب المــدعــى عــليها بــإعــادة مــبلغ مــديــونــية نــشأت بســبب قــرض فــتكون 
الــعلاقــة بــينهما هــي عــلاقــة نــاشــئة عــن عــقد قــرض ومــن المــقرر أن الــقروض لا تــعتبر عــملاً 
تـــجاريـًــا لا مـــحضًا ولا بـــالـــتبعية. ولمـــا كـــان الاخـــتصاص الـــنوعـــي فـــي مـــجال الـــقضاء مـــن 
المـسائـل الأولـية الـتي يـتعين بـحثها والـفصل فـيها ابـتداءً قـبل الـنظر لمـوضـوع الـنزاع لـكون 
ذلـك مـتعلق بـالـنظام الـعام كـما نـصت عـلى ذلـك المـادة (76) مـن نـظام المـرافـعات الشـرعـية 
الـصادر بـالمـرسـوم المـلكي الـكريـم رقـم (م/1) فـي 22/1/1435هـ ولمـا كـان الـنظر فـيما 
يـتعلق بـالـحكم يـلزم مـنه أن يـكون الـناظـر مـختصًا أصـلاً بـنظر الـنزاع الـحاصـل الـلزوم قـبل 
الـــنظر فـــي شـــكل الـــدعـــوى والـــخوض فـــي مـــوضـــوعـــها، ويـــتعين عـــلى الـــدائـــرة أن تـــحكم مـــن 
تــلقاء نــفسها بــعد اخــتصاصــها وفــي أي مــرحــلة كــانــت عــليها الــدعــوى ولــو لــم يــكن ثــم دفــع 
بــذلــك مــن أطــراف الــدعــوى لــتعلقها بــالــنظام الــعام. وبــما أن هــذه الــدعــوى لا يــنطبق عــليها 
مــفهوم المــنازعــات الــتجاريــة الــتي تــختص المــحكمة الــتجاريــة نــوعــياً بــنظرهــا والــفصل فــيها 
وفـقًا لـلمواد (1، 2، 3،) مـن نـظام المـحكمة الـتجاريـة الـصادرة بـالأمـر الـسامـي رقـم (32) 
وتــــــــــــــاريــــــــــــــخ 15/01/1350هـ ووفــــــــــــــقًا لــــــــــــــلمرســــــــــــــوم المــــــــــــــلكي رقــــــــــــــم (م/63) وتــــــــــــــاريــــــــــــــخ 

26/11/1407هـ وقرار مجلس الوزراء رقم  
(261) وتــــــــاريــــــــخ 17/11/1423هـ، لــــــــذا فــــــــإن الــــــــدائــــــــرة تــــــــنتهي إلــــــــى الــــــــحكم بــــــــعدم 

اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى .

عدم 
الاختصا

ص 
النوعي 

(طلب تنفيذ 
حكم ) 

وحــيث إن المــدعــي يــطالــب بــمبلغ (..)  والــتي تــمثل نــصف المــبالــغ الــتي اســتلمها المــدعــى 
عـليه مـن (..) تـنفيذًا لـلصلح المـبرم بـين الـطرفـين والـصادر بـه الـحكم رقـم (..) لـعام (..)وفـق 
مـا تـقدم بـيانـه ــــــ ولمـا كـان الاخـتصاص الـنوعـي فـي مـجال الـقضاء مـن المـسائـل الأولـية 
الــــتي يــــتعين بــــحثها والــــفصل فــــيها ابــــتداءً قــــبل الــــنظر لمــــوضــــوع الــــنزاع لــــكون ذلــــك مــــتعلق 
بــالــنظام الــعام كــما نــصت عــلى ذلــك المــادة (76) مــن نــظام المــرافــعات الشــرعــية الــصادر 
بــالمــرســوم المــلكي الــكريــم رقــم (م/1) فــي 22/1/1435هـ ولــم يــثره أحــد مــن الأطــراف 
بــاعــتبار أن مــوضــوع الاخــتصاص مــن الــنظام الــعام وحــيث إن المــحاكــم الــتجاريــة تــختص 
بـــنظر الـــدعـــاوى الـــناشـــئة عـــن الأعـــمال الـــتجاريـــة، وفـــق المـــادة (35) مـــن نـــظام المـــرافـــعات 
الشــــــرعــــــية الــــــصادر بــــــالمــــــرســــــوم المــــــلكي رقــــــم (م/1) وتــــــاريــــــخ 22/1/1435ه الأصــــــلية 
والـتبعية الـتي تـكون بـين تـاجـريـن،. وحـيث إن حـقيقة مـطالـبة المـدعـي فـي هـذه الـدعـوى هـي 
تـنفيذ لـحكم إثـبات الـصلح بـين الـطرفـين رقـم (..) لـعام(..)  وحـيث إن تـنفيذ الأحـكام لـيس 
مــن اخــتصاص المــحاكــم الــتجاريــة لــذا فــإن الــدائــرة تــنتهي إلــى الــحكم بــعدم اخــتصاص 

المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى . 
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عدم جواز 
نظر 

الدعوى 
(لوجود 
شرط 
تحكيم )

تـأسـيسًا عـلى الـوقـائـع سـالـفة الـبيان، وقـبل الشـروع فـي مـوضـوع الـدعـوى وحـيث إن مـسألـة 
الاخـــــتصاص مـــــن أولـــــى المـــــسائـــــل الـــــتي يـــــتعين بـــــحثها قـــــبل الشـــــروع فـــــي نـــــظر مـــــوضـــــوع 
الـدعـوى، وحـيث إن المـدعـي وكـالـة تـمسك بجـلسة هـذا الـيوم بشـرط الـتحكيم المـتفق عـليه بـين 
الـطرفـين بـموجـب الـعقد محـل الـدعـوى المـؤرخ فـي(..) والـذي نـص فـي مـادتـه رقـم (..) عـلى 
أنـه (فـي حـالـة نـشوء خـلاف بسـبب تـنفيذ هـذا الاتـفاق يـلتزم الأطـراف بحـله وديـًا وفـي حـالـة 
تـعذر الحـل الـودي يـعرض الأمـر عـلى لـجنة تـحكيم طـبقًا لـنظام الـتحكيم الـسعودي ويـكون 
قـرارهـا مـلزمـًا للجـميع)؛ وطـلب إحـالـة مـوضـوع الـنزاع إلـى هـيئة تـحكيم وفـقًا لمـا تـم الاتـفاق 
عــــليه بــــين الــــطرفــــين فــــي الــــعقد المــــبرم بــــينهما. وبــــما أن المــــادة الــــحاديــــة عشــــرة مــــن نــــظام 
الـــتحكيم الـــصادر بـــالمـــرســـوم المـــلكي رقـــم م-34 وتـــاريـــخ 24/5/1433هـ  نـــصت عـــلى 
أنـه : (يـجب عـلى المـحكمة الـتي يـرفـع إلـيها نـزاع يـوجـد فـي شـأنـه اتـفاق تـحكيم أن تـحكم 
بـعدم جـواز نـظر الـدعـوى إذا دفـع المـدعـى عـليه بـذلـك قـبل أي طـلب أو دفـاع فـي الـدعـوى)، 
وحـيث وجـد شـرط الـتحكيم بـين طـرفـي الـنزاع وتـمسك بـه وكـيل المـدعـى عـليها قـبل الإجـابـة 
عـــــــن الـــــــدعـــــــوى, وحـــــــيث نـــــــصت الـــــــفقرة الأولـــــــى مـــــــن المـــــــادة الـــــــثامـــــــنة مـــــــن ذات الـــــــنظام أن 
الاخـــتصاص بـــنظر المـــسائـــل الـــتي يـــحيلها ذلـــك الـــنظام يـــكون مـــعقودًا لمـــحكمة الاســـتئناف 
المـختصة أصـلاً بـنظر الـنزاع مـما تـنتهي مـعه الـدائـرة إلـى الـحكم بـعدم جـواز نـظر الـدعـوى 

لوجود شرط التحكيم . 

عدم قبول 
الدعوى 
(لأقامتها 

على غير ذي 
صفة) 

تـــأســـيسًا عـــلى الـــوقـــائـــع ســـالـــفة الـــبيان وحـــيث إن وكـــيل المـــدعـــية يهـــدف مـــن إقـــامـــة دعـــوى 
مـوكـلته إلـى إلـزام المـدعـى عـليهما بـدفـع مـبلغ قـدره (..) تـمثل تـعويـضًا لمـوكـلته جـراء مـا لـحق 
حـاويـتين تـابـعتين لـها مـن حـريـق أضـر بـهما فـي مـيناء الـدمـام. وحـيث إن مـن المـتعين عـلى 
الــدائــرة بــدءًا وقــبل الــدخــول فــي مــوضــوع الــدعــوى بــحث شــروط تــوافــر قــبول الــدعــوى ومــنها 
شـــرط الـــصفة، وذلـــك بـــأن تـــكون الـــدعـــوى مـــرفـــوعـــة مـــن ذي صـــفة وعـــلى ذي صـــفة إعـــمالاً 
لــــلمادة (76/1) مــــن نــــظام المــــرافــــعات الشــــرعــــية ، وحــــيث إن الــــدائــــرة وبــــاطــــلاعــــها عــــلى 
الـــقضية والأوراق ظهـــر لـــها أن الـــدعـــوى مـــقامـــة عـــلى غـــير ذي صـــفة فـــي مـــواجـــهة المـــدعـــى 
عــليها الأولــى شــركــة (...)  وذلــك لــعدم وجــود عــلاقــة تــعاقــديــة مــباشــرة مــعها، مــما يــجعل لا 
صـفة لـها فـي إثـارة الـدعـوى فـي مـواجهـتها، وعـليه فـإن الـدائـرة تـحكم بـعدم قـبول الـدعـوى 

في مواجهتها لرفعها على غير ذي صفة وبه تقضي .
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عدم قبول 
الدعوى 
(لعدم 
اكتمال 
بيانات 
المدعى 
عليها)

تـأسـيسًا عـلى الـوقـائـع سـالـفة الـبيان وحـيث حـددت الـدائـرة لـنظر الـدعـوى عـدة جـلسات ولـم 
يـقدم وكـيل المـدعـية عـنوانـاً صـحيحاً لـلمدعـى عـليها حـتى تـتم المـخاطـبة والإبـلاغ بـالـدعـوى، 
كــما إنــه لــم يظهــر جــديــة فــي مــتابــعة دعــواه وإبــلاغ المــدعــى عــليها ولــم يــقدم مســتخرجــاً لــها 
وفــق مــا طــلبته الــدائــرة وحــيث نــصت المــادة (41) مــن نــظام المــرافــعات الشــرعــية الــصادر 
بــــالمــــرســــوم المــــلكي الــــكريــــم رقــــم (م/1) فــــي 22/1/1435هـ، ـ عــــلى مــــا يــــلي: (تــــرفــــع 
الــــدعــــوى مــــن المــــدعــــى بــــصحيفة مــــوقــــعة مــــنه أومــــمن يــــمثلة تــــودع لــــدى المــــحكمة مــــن أصــــل 
وصــور بــعدد المــدعــى عــليهم ويــجب أن تــشمل صــحيفة الــدعــوى الــبينات الآتــية أ- الاســم 
الـكامـل لـلمدعـي, ورقـم هـويـته, ومـهنته أو وظـيفته, ومـكان إقـامـته ومـكان عـمله ...إلـخ) ومـن 
ثــم فــإن الــدعــوى لــم تســتكمل إجــراءات الــتقاضــي فــي ذلــك؛ لــذا وتــأســيسًا عــلى مــا تــقدم 

فإن الخصومة لم تنعقد لعدم اكتمال بيانات الدعوى، وهذا لا يمنع  
المـدعـية حـق مـطالـبة المـدعـى عـليها مـتى مـا ظهـر لـلمدعـية بـينات تحـدد عـنوان المـدعـى عـليها 

الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول  
الدعوى؛ لعدم اكتمال شروطها النظامية .

عدم قبول 
الدعوى 

(لعدم 
تحريرها ) 

وحــــيث إن المــــدعــــي ورغــــم تــــأكــــيد الــــدائــــرة عــــليه بتحــــريــــر دعــــواه أكــــثر مــــن مــــرة ولــــم يــــلتزم 
بتحـريـرهـا بـشكل يـجعل مـن المـمكن الـسير مـعها وفـق إجـراء واضـح، حـيث لـم تتحـرر دعـواه 
فــي صــحيفته المــقدمــة ولا فــي مــرافــعته، وكــان يــتردد بــين طــلبات لا يــمكن الجــمع بــينها، مــا 
يــمنع نــظر الــدعــوى والــفصل فــيها، ولمــا قــرره الــفقهاء – رحــمهم الله - مــن أن مــن شــروط 
الــــدعــــوى أن تــــكون الــــدعــــوى محــــرره أي مــــعلومــــة وقــــال المــــوفــــق- رحــــمه الله فــــي المــــغني " 
لايــــسمع الــــحاكــــم الــــدعــــوى إلا محــــررة "  ولمــــا كــــان مــــن المــــقرر فــــقهاً ونــــظامــــاً أن الــــدعــــوى 
لايـصح الـسير فـيها قـبل تحـريـرهـا قـال الـشيخ الـبهوتـي- رحـمه الله " ولا تـصح الـدعـوى الا 
محـــرره تحـــريـــراً يـــعلمه المـــدعـــي لأن الـــحاكـــم يـــسأل المـــدعـــى عـــليه عـــما ادعـــاه المـــدعـــي فـــإن 
اعــترف بــه ألــزمــه ولايــمكن أن يــلزمــه مــجهولاً " وفــي مــنار الســبيل ( فــأذا ادعــى أحــدهــما : 
اشـترط كـون الـدعـوى مـعلومـة أي بـشي مـعلوم لـيتمكن الـحاكـم مـن الإلـزام بـه وكـونـها محـرر 
لــترتــب الــحكم عــليه لــقولــة صــلى الله عــليه وســلم ( إنــما أقــضي عــلى نــحو مــا أســمع ) وقــد 
نــصت المــادة (66) مــن نــظام المــرافــعات الشــرعــية عــلى مــايــلي( عــلى الــقاضــي أن يــسال 
المـدعـى عـما هـو لازم لتحـريـر دعـواه قـبل اسـتجواب المـدعـى عـليه ولـيس لـه الـسير قـبل ذلـك 
وإذا عجـز عـن تحـريـرهـا أو أمـتنع عـن ذلـك فـيحكم الـقاضـي بـصرف الـنظر عـن الـدعـوى ) 

الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى بحالتها الراهنه. 
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عدم قبول 
الدعوى 
(لاتفاق 
الأطراف 

على 
التصفية 
الاختيارية)

تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وحيث إن مهمة الدائرة تقتصر على النظر فيما يثار 
أمامها من خصومات ما دام النزاع قائماً، وحيث اتفق الأطراف على التصفية 

الاختيارية ، وعليه تصبح الدعوى غير ذات موضوع، حيث إن التصفية الاختيارية لا 
يوجد منازعة أو خصومة فيها يتم نظرها قضاءً, والقضاء هو الفصل بين الخصومات , 

وهو ما يجعل الدعوى والحال ما ذكر عدم قبوله لعدم وجود منازعة, وعلي الشركاء 
إكمال إجراءات التصفية الاختيارية عن طريق وزارة التجارة مباشرة وعليه فإن الدائرة 

تحكم بعدم قبول الدعوى .
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   رفض 
الدعوى 
(لعدم 

استحقاق 
أجرة 

السمسار ) 

يتبع

تأسيسًا على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية 
ومستنداتها، ولما كان المدعي يصر في دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغًا وقدره 

(..) نظير جهده في تسويق قطعة الأرض رقم (..) في المخطط رقم (..) مملوك لـ 
(...)،بعد أن طلب منه المدعى عليه ذلك، ولما كانت الدائرة تسعى إلى استيضاح وقائع 

الخصومة، وبعد أن طلب المدعي إدخال مجموعة (..) مما ارتأت الدائرة إدخالها في 
هذه القضية، ليكون ما تصبو إليه من قرار محل اطمئنان فيما تتوجه إليه، بحسبان 
كما نصت علي ذلك المادة (79) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن دفع المدعى 
عليه الأول بعدم صفته في المنازعة يتضمن أنه وكيل لمالك الأرض، فقيمة السعي لا 

تلحقه، وحيث إن البين من الدعوى طلب المدعى عليه من المدعي تسويق العقار محل 
التعامل، مما يجعل العلاقة مبرمة بينهما، وأن السعي في حال تحقق البيع منوط نوله 
من المدعى عليه، الأمر الذي ترى معه الدائرة تحقق صفة المدعى عليه الأول في هذه 
المنازعة، وتفصل به مع موضوع هذا النزاع بموجب المادة (77) من نظام المرافعات 

الشرعية، وفيما يتصل بموضوع الخصومة، وحيث إن تكييف النزاع يؤوب إلى الدائرة 
ناظرة القضية، حسبما تهتدي إليه من الأوراق والوقائع المثارة من الطرفين في ذات 

الصدد، وإذ تمضي الدائرة في تحقق أجرة السمسرة والتي مناطها على إنهاء البيع 
والشراء بين الطرفين، وهو ما تكيف معه الدائرة بأنه عقد جعالة، حيث إن أجرة 

السمسرة لها حكم الجعالة، وحيث إن الثابت للدائرة أن المدعي لم ينه سعيه بين 
الطرفين بإمضاء البيع بينهما، ذلك أن الثابت من الأوراق بيع الأرض بسعر يفوق ما 

قام المدعي بعرضه والتسويق له، ومن ثم لم ينعقد الإيجاب والقبول بينهما، وبذلك فإن 
البيع محل السمسرة لم يتم عن طريقه، مما يجعل المدعي لا يستحق شيئاً على أمر لم 
ينجزه، ولا ينال من ذلك ما أفاد به وكيل المدعى عليه المدخل بتسليم المدعى عليه الأول 
السعي كاملاً، ذلك أن الثابت ما أوردته الدائرة من عدم تحقق البيع عن طريق المدعي، 

وأجرة السمسرة لا تتوجب إلا بتمام العملية ولا يجب في ذمة المدعى عليه أجرة 
سمسرة لم تتم من قبل المدعي، ومن المقرر فقهًا وقضاءً أن جعالة السمسرة لا تستحق 

إلا بإتمام العمل، ولذلك نص الفقهاء على أنه عند فسخ عقد البيع فإن ما ترتب عليه 
من أجرة سمسرة ونحوها فإنها ترد أيضًا لانفساخ العقد، جاء في الذخيرة للقرافي 
(5/88) (يرد السمسار الجعل في الرد لعدم حصول المقصود) ولا ينال من ذلك ما 

أثاره المدعي من تمام بيع الأرض لمن سوق العقار له، إذ أن البين من الأوراق بيع 
الأرض والد المدعى عليه المدخل بموجب اتفاقية بيع الأرض المؤرخة في (..) والمقدمة 

بجلسة (..) ومن المقرر استقلال الذمم وعدم اتصال الالتزامات  

إلا بما يخول ترتب ذلك، مما تستبين منه الدائرة عدم صحة الدعوى، وأن وساطة 
المدعي في تسويق العقار لم تسفر عن إبرامه بين الطرفين اللذين سعى بينهما، 

واستحقاق المدعي لأجرة السعي لا يتأتى له ما لم يتم العمل عن طريقه، إذ تفترق 
أحكام الجعالة والسمسرة عن أحكام الإجارة، جاء في القوانين الفقهية (ص302) (لا 
يحصل له بالجعل شيئاً إلا بتمام العمل)، وجاء في حاشية الجمل (3/623) (ويفرق 

بينه – الجعل – وبين الإجارة، بأنه ثم ملكه بالعقد، وهنا لا يملكه بالعقد)، وذكر ابن 
عابدين (والأجر مقابل بالبيع دون مقدماته كالسعي) العقود الدرية (2/123)، وهو ما 
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الحكم 
بشرط 
جزائي 

(تأخر تسليم 
المشروع ) 

تــأســيسًا عــلى الــوقــائــع ســالــفة الــبيان ولمــا كــان المــدعــي (....) قــد حــصر دعــواه فــي جــلسة 
يــوم الاثــنين المــوافــق (..) فــي اســتحقاقــه لــقيمة الشــرط الجــزائــي الــذي وقــعه المــدعــى عــليه 
والمــؤرخ فــي (..) والــذي تعهــد فــيه بــدفــع خــمسة آلاف ريــال يــومــيًا عــن كــل يــوم تــأخــير فــي 
تسـليم عـقار المـقاولـة محـل الـدعـوى، واحـتج المـدعـي فـي إثـبات دعـواه إلـى مـحضر الشـرط 
الجــزائــي المــذيــل بــختم مــؤســسة المــدعــى عــليه ومــمهوراً بــتوقــيع المــدعــى عــليه وعــدم إنــكاره 
لـتوقـيع هـذا المسـتند والمـتضمن مـا يـلي: أتعهـد أنـا المـهندس (..) بتسـليم الـعمارة المـملوكـة 
لـ (..) الـكائـنة بـالـعزيـزيـة خـلف (...) بـاعـتباري المـقاول لهـذه الـعمارة بتسـليم كـامـل الـعمارة 
مـع المـبانـي والـنظافـة مسـلحات بـالـكامـل فـي تـاريـخ (..) وكـل يـوم تـأخـير عـن هـذا الـتاريـخ 
يـــخصم الـــسيد (....) المـــقاول الـــعام خـــمسة آلاف ريـــال مـــن مســـتحقاتـــي يـــومـــيًا عـــن هـــذا 
الـــتاريـــخ، وإذا كـــان لـــيس لـــي مســـتحقات أقـــوم بـــدفـــع المـــبالـــغ المســـتحقة عـــن أيـــام الـــتأخـــير 
ا، ولمــــا كــــان الــــثابــــت أن المــــدعــــى عــــليه لــــم يســــلم المــــبنى إلا فــــي (..) بــــموجــــب  نــــقدًا وشــــرعـًـــ
مـحضر اسـتلام مـوقـع مـن قـبل المـدعـى عـليه أصـالـة وعـليه خـتم مـؤسسـته، وبهـذا يـتبين أن 
مـدة الـتأخـير مـائـة وثـلاثـة أيـام مـضروبـة فـي خـمسة آلاف ريـال فـيكون الـناتـج لهـذا الشـرط 
الجـــزائـــي مـــا قـــيمته خـــمسمائـــة وخـــمسة عشـــر ألـــف ريـــال، وبهـــذا المســـتند والإيـــضاح ثـــبت 
الإخـــلال مـــن قـــبل المـــدعـــى عـــليه وانـــعقدت الســـببية، وحـــيث ثـــبت أن المـــدعـــى عـــليه قـــد أوقـــع 
المــدعــي فــي خــسارة وســبب لــه أضــرار جــسيمة بســبب الــتأخــير فــي تــنفيذ المشــروع محــل 
الـــتعاقـــد وقـــد أوقـــع مـــالـــك المشـــروع عـــلى المـــدعـــي الشـــرط الجـــزائـــي المـــتفق عـــليه فـــي الـــعقد 
المــــبرم بــــينهما وذلــــك بخــــطابــــه المــــؤرخ فــــي (..) مــــما جــــعله يــــدفــــع مــــبلغ مــــليون ريــــال المــــالــــك 
المشــروع بــموجــب الــشيك رقــم (..) وتــاريــخ (..)المــسحوب عــلى الــبنك (...) تــعويــضًا لــلمالــك 
عـــن غـــرامـــة الـــتأخـــير فـــي إنـــشاء الـــعمارة الـــسكنية محـــل الـــتعاقـــد مـــع المـــدعـــى عـــليه، وبهـــذا 
يـــتحقق وجـــود الـــضرر ويـــثبت، وحـــيث إن المـــسؤولـــية الـــتقصيريـــة قـــد ثـــبت بـــأركـــانـــها الـــثلاثـــة 
وهـي الخـطأ والـضرر وعـلاقـة السـببية بـينهما كـما يـتضح مـن وقـائـع الـدعـوى، فـترى الـدائـرة 
أن إيــقاع الشــرط الجــزائــي جــابــر لــلضرر الــذي وقــع عــلى المــدعــي، وحــيث إن المــدعــى عــليه 
قـد دفـع بـأن المـدعـي قـد اسـتفاد مـن المـبنى فـي ذلـك الـعام وأن الـضرر غـير مـتحقق، فـدفـع 
ذلــــك المــــدعــــي بــــأن مــــبلغ الأجــــرة غــــير عــــادل لأنــــه اضــــطر لــــتأجــــير مــــن بــــاب تــــخفيف أهــــون 
الـضرريـن كـما أنـه خـفف قـيمة تـأجـير الـعقار لـلسنوات الخـمس الـتي تـلي ذلـك بسـبب عـدم 
تـجهيز الـعمارة لمـوسـم حـج 1433هـ والـتي تـقدر بـحوالـي مـليونـي ريـال سـنويـًا، ولمـا رأت 
الـدائـرة وجـاهـة مـا دفـع بـه المـدعـي ورأت أن جـانـبه أقـوى فـي هـذا الـدفـع، وجهـت لـه الـيمين 
فحــــلف أن قــــيمة الشــــرط الجــــزائــــي المــــحكوم بــــها تــــجبر الــــضرر الــــواقــــع عــــليه والله يــــتولــــى 
الســرائــر. وأســندت الــدائــرة فــي ذلــك إلــى مــا قــالــه ابــن الــقيم رحــمه فــي الــطرق الــحكيمة: 
(فــإنــه ســبحانــه شــرعّ الإيــمان فــي جــانــب المــدعــي إذا احــتاج إلــى ذلــك وتــعذر عــليه إقــامــة 
الــبينة وشهــدت الــقرائــن بــصدقــه). وتــشير الــدائــرة إلــى أن مجــلس مجــمع الــفقه الإســلامــي 
الـدولـي المـنبثق عـن مـنظمة المـؤتـمر الإسـلامـي فـي دورتـه الـثانـية عشـرة قـد قـرر فـي الـفقرة 
الـخامـسة مـن قـراره الـذي صـدر عـنه فـي تـلك الجـلسة بـأن، الـضرر الـذي يـجوز الـتعويـض 
عـــنه يـــشمل الـــضرر المـــالـــي الـــفعلي ومـــا لـــحق المـــضرور مـــن خـــسارة حـــقيقية ومـــا فـــاتـــه مـــن 
كســــب مــــؤكــــد، كــــما يــــجوز لــــلمحكمة بــــناء عــــلى طــــلب أحــــد الــــطرفــــين أن تــــعدل فــــي مــــقدار 
الـتعويـض إذا وجـدت مـبرراً لـذلـك أو كـان مـبالـغًا فـيه، وحـيث وجـدت الـدائـرة أن هـذا المـبلغ 
تـم بـموافـقة الـطرفـين وثـبت بـإقـرارهـما وتـوقـيع المـدعـى عـليه وأنـه غـير مـبالـغ فـيه وثـابـت عـلى 
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عدم 
الاختصا

ص 
المكاني  

(لمقر 
الشركة ) 

وبــما أن الاخــتصاص المــكانــي مــن المــسائــل الــتي يــجب عــلى الــقاضــي الــفصل فــيها قــبل 
الـدخـول فـي مـوضـوع الـدعـوى مـتى دفـع بـه أحـد طـرفـي الـخصومـة. وبـما أنـه مـن المسـتقر 
فـقهًا وقـضاءً أن الـدعـوى تـقام فـي بـلد المـدعـى عـليه، وبـما أن مـن الـثابـت أن المـقر الـرئـيس 
لــلمدعــى عــليها يــقع فــي مــديــنة (..) . وبــما أنــها تــقع فــي نــطاق الــولايــة المــكانــية لــلمحكمة 
الـتجاريـةبـ(..)مـما تـقضي مـعه الـدائـرة بـعدم اخـتصاصـها مـكانـيًا بـنظر الـدعـوى، ولا يـغير 
مـــن الأمـــر وجـــود فـــرع لـــلمدعـــى عـــليها فـــي (..)  إذ أن الأصـــل تـــوجـــيه الـــدعـــوى عـــلى المـــقر 
الــرئــيس للشــركــة إلا فــي حــالــة مســتثناة وهــي إذا كــانــت الــدعــوى تــتعلق بــالــفرع، والمــدعــية 
لــيس بــينها وبــين الــفرع تــعامــلات لــذا فــإن الــدائــرة تــنتهي إلــى الــحكم بــعدم اخــتصاصــها 

مكانياً بنظر هذه الدعوى

عدم جواز 
سماع 
الدعوى 

(دعوى مقلوبة 
 (

ولمـا كـانـت المـدعـية تهـدف مـن إقـامـة هـذه الـدعـوى الـحكم بـعدم صـحة مـطالـبة المـدعـى عـليها 
لــلمدعــية بــمبلغ (..) يــمثل قــيمة عــدد(..) بــطاريــة قــام المــدعــو (...) الــذي يــعمل لــدى المــدعــية 
بســـرقـــتها مـــن عـــدة مـــواقـــع تـــابـــعة لـــلمدعـــى عـــليها وعـــدم خـــصم هـــذا المـــبلغ مـــن مســـتحقات 
المـدعـية لـدى المـدعـى عـليها لـصدور حـكم واجـب الـنفاذ عـلى الـشخص المـذكـور بسـداد هـذا 
المـبلغ لـلمدعـى عـليها ولمـا كـان الـنظر فـي قـبول الـدعـوى وسـماعـها سـابـق بـحكم الـلزوم عـلى 
الــنظر فــي مــوضــوعــها ولأن مــن شــروط صــحة إقــامــة الــدعــوى المــالــية وقــبولــها أمــام الــقضاء 
أن تـكون فـي حـق مـالـي يـطالـب بـه صـاحـبه أو مـن يـنوب عـنه بـقصد طـلب الـحكم لـه بـذلـك 
ا عـند جـمهور الـفقهاء أن المـدعـي هـو مـن  الـحق عـلى المـدعـى عـليه ولمـا كـان مـن المـقرر شـرعـً
يـطالـب غـيره بـحق يـذكـر اسـتحقاقـه عـليه ولا يـجبر عـلى إقـامـة الـدعـوى بـخلاف حـال المـدعـية 
فـهي تـطلب الـحكم بـعدم اسـتحقاق المـدعـى عـليها لـذلـك المـبلغ وبـذلـك فـإن وصـف المـدعـي لـم 
يــتحقق بــشكل صــحيح فــي حــق المــدعــية فــي هــذه الــدعــوى لا ســيما وأن المــدعــى عــليها لــم 
تــقم بــحسم هــذا المــبلغ عــلى المــدعــية وإنــما تــخشى المــدعــية حــسمه مســتقبلاً وفــقًا لمــا قــرره 
وكـــيلها فـــي هـــذه الجـــلسة فـــحقيقة دعـــوى المـــدعـــية وفـــقًا لمـــا قـــرره الـــفقهاء رحـــمهم الله هـــي 
دعــوى مــقلوبــة انــقلب فــيها الــقصد المــعتاد فــي الــدعــاوى وهــو طــلب المــدعــي الــحكم لــه بــحق 
عـلى غـيره لأن المـدعـية تـطلب الـحكم لـها بـأن المـدعـى عـليها لا تسـتحق عـليها المـبلغ المـذكـور 
قـال فـي شـرح مـنتهى الإرادات (ولا تـسمع دعـوى مـقلوبـة نـحو ادعـي عـلى هـذا أنـه يـدعـي 
عــلي ديــناراً )وقــال فــي كــشاف الــقناع (ولا تــصح الــدعــوى المــقلوبــة بــأن يــترافــع اثــنان إلــى 
حــاكــم فــيقول أحــدهــما ادعــي عــلى هــذا أنــه يــدعــي عــلى ديــناراً مــثلاً فــاســتخلص لــه أنــه لا 
حـق لـه قـبلي فـلا يـسمع مـنها ذلـك) ولمـا كـان الأمـر مـا ذكـر فـإن الـدائـرة تـنتهي إلـى الـحكم 

بعدم جواز سماع هذه الدعوى.
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رفض 
الدعوى 

(بيع مرابحة 
طلب تعجيل 

الدين 
الآجل) 

بــما أن المــدعــية تهــدف مــن دعــواهــا إلــى إلــزام المــدعــى عــليها بــقبول الســداد المــبكر وفــسخ 
الـــعقد المـــبرم بـــين الـــطرفـــين لـــكون المـــدعـــى عـــليها أخـــذت نســـبة ربـــح أكـــثر مـــن المـــتفق عـــليها 
بـخصوص شـراء سـيارات بـالـتقسيط مـن المـدعـى عـليها وبـما أن هـذه الـدعـوى داخـلة ضـمن 
اخـتصاص المـحكمة الـتجاريـة بـاعـتبار أن طـرفـي الـدعـوى تـاجـران وأن الـعمل الـذي بـينهما 
عــــمل تــــجاري، وبــــما أن الــــثابــــت أن الــــطرفــــين قــــد وقــــعا عــــقد بــــيع الــــسيارات بــــتاريــــخ (..)  
بــــالــــتقسيط مــــدة (..) شهــــراً قــــيمة كــــل قســــط (..) كــــما أن الــــثابــــت أن المــــدعــــية قــــد ســــددت 
بـعض المـبلغ بحسـب إقـرار الـطرفـين، وبـما أن الـبيع بـالأجـل جـائـز وقـد قـال الله تـعالـى "يـا 
أيـها الـذيـن آمـنوا إذا تـدايـنتم بـديـن إلـى أجـل مـسمى فـاكـتبوه" وبـما أن المـدعـية فـي لائـحة 
دعوـاهـا تـطلب تـعجيل الدـيـن الآجـل وهوـ مـا يـعرف عنـد الفـقهاء بمـسألـة (ضعـ وتعجـل) وبمـا 
أن الــطرفــين اتــفقا عــلى الــبيع إلــى أجــل فــإنــه لا يــمكن الــقول بــتعجيل الــديــن الآجــل إلا إذا 
كـــان هـــناك اتـــفاق مـــن الـــطرفـــين، أمـــا إذا لـــم يـــوافـــق المـــدعـــى عـــليه عـــلى تـــعجيل الـــديـــن فـــإن 
الـعقد مـلزم لـلطرفـين ويـجب الـوفـاء بـه لـقولـه تـعالـى: "يـا أيـها الـذيـن ءامـنوا أوفـوا بـالـعقود"، 
ولـــقولـــه صـــلى الله عـــليه وســـلم (المســـلمون عـــلى شـــروطـــهم) وبـــما أنـــه لا يـــجوز إلـــزام الـــبائـــع 
بــقبول الأقــساط المعجــلة الــتي ســوف يــترتــب عــلى قــبولــه لــها حــط مــن الــثمن، لأن فــي ذلــك 
إضــرار بــه، فــهو لــم يــقصد مــن الــبيع بــالــتقسيط إلا هــذه المــصلحة، والأجــل حــق لــهما فــلا 
يســتند أحــدهــما بــإســقاطــه، وبــما أن وكــيل المــدعــى عــليها حــصر دعــواه فــي رفــض دعــوى 

المدعية فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية

قضاء 
بالنكول 

(امتناع عن 
أداء اليمين) 

يتبع

وحـــيث إن المـــدعـــى عـــليها تـــدفـــع بـــأن مـــا أورده المـــدعـــي فـــي دعـــواه غـــير صـــحيح حـــيث إن 
دورهـا يـرتـكز فـي تـركـيب الـجهاز محـل الـدعـوى أمـا وجـود الأخـطاء فـي الـجهاز فـلا تتحـمل 
ا أن الـبينة عـلى المـدعـي والـيمين عـلى  المـدعـى عـليها مـسؤولـيته. وبـما أن المـقرر فـقهًا وشـرعـً
مــن أنــكر لحــديــث ابــن عــباس رضــي الله عــنهما أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: 
(لــو يــعطى الــناس بــدعــواهــم لادعــى نــاس دمــاء رجــال وأمــوالــهم، ولــكن الــيمين عــلى المــدعــى 
عـــليه). وفـــي روايـــة لـــلبيهقي: (الـــبينة عـــلى المـــدعـــي والـــيمين عـــلى مـــن أنـــكر). وقـــد نـــقل ابـــن 
المـنذر الإجـماع عـلى أن الـبينة عـلى المـدعـي والـيمين عـلى مـن أنـكر. ولمـا كـانـت بـينة المـدعـي 
غــير كــافــية لإثــبات اســتحقاقــه لــلمبلغ المــطالــب بــه فــي هــذه الــدعــوى وبــما أن المــدعــى عــليها 
مـنكرة لـدعـوى المـدعـي مـما يـقتضي حـينئذ تـطبيق الإيـجاب الشـرعـي حـيال دعـوى المـدعـى، 
وذلـــك بـــتوجـــيه الـــيمين لـــلمدعـــى عـــليها فـــليس لـــلمدعـــي إلا يـــمين المـــدعـــى عـــليها بـــعدم صـــحة 
دعــــوى المــــدعــــي وعــــدم اســــتحقاقــــه لــــلمبلغ بــــه، وقــــد حــــصر المــــدعــــي بــــينته فــــي يــــمين مــــديــــر 
الشــركــة المــدعــى عــليها وحــيث إن مــديــر الشــركــة المــدعــى عــليها امــتنع عــن أداء الــيمين بــعد 

أن توجهت إليه تكراراً ومن المعلوم فقهًا أن من رفض أداء اليمين وامتنع عنها يعد ناكلاً  

عــن الــدعــوى والــنكول يــقوم مــقام الــبينة كــما قــرره أهــل الــعلم، كــما أن المــدعــى عــليه لــم يــقم 
بـــإحـــضار مـــن لـــديـــه الـــخبرة الـــفنية فـــي الـــجهاز لـــيؤدي الـــيمين، وأيـــضًا فـــقد رفـــض المـــدعـــى 
عليه رد اليمين للمدعي بصحة الأمر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق
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نقل بري 
(تفريط في 

تسليم 
المنقول) 

بـناءً عـلى مـا تـقدم مـن الـدعـوى، وبـعد الاطـلاع عـلى أوراق الـقضية ومسـتنداتـها، وحـيث إن 
وكــيل المــدعــي يــطلب إلــزام المــدعــى عــليها بــمبلغ قــدره (..) قــيمة تــفريــط المــدعــى عــليها بــنقل 
بــضاعــة مــوكــله إلــى (..) بــموجــب الاتــفاق المــبرم، ولمــا كــانــت المــدعــى عــليها لا تــنكر الــتعامــل 
وإنــما تــدفــع بهــروب الــعامــل وتخــليه عــن نــقل بــضاعــة المــدعــي، ولمــا كــانــت قــواعــد المــسؤولــية 
تــقوم عــلى أركــان ثــلاثــة (الخــطأ والــضرر والــعلاقــة الســببية)، وهــو مــقابــلة لأركــان الــضمان 
فـي الـفقه الإسـلامـي فـي ( الـتعدي والـتلف والإفـضاء )ومـن ثـم يـتعين عـلى الـدائـرة والـحال 
كــذلــك أن تــتقصى الــتأمــل فــي قــيام هــذه الأركــان عــلى الــواقــعة مــاثــلة الــنظر لــيتسنى لــها 
تــقريــر واقــعة الــضرر ونــشؤهــا وتــرتــب المــسؤولــية بــموجــبها، والــدائــرة فــي ســبيل ذلــك فــإنــها 
تــــتصدى لــــدراســــة أوراق الــــقضية وتــــفحصها بــــالــــقدر الــــذي تــــتحقق مــــعه قــــيام المــــسؤولــــية، 
وتســـتبعد مـــا لا يـــمت بـــصلة فـــي هـــذا الـــجانـــب، وتســـتقصي مـــن تـــلقاء نـــفسها الـــبحث فـــي 
الأوراق وبـــعث الأدلـــة والـــقرائـــن ذات الأثـــر المـــباشـــر فـــي المـــنازعـــة، وحـــيث إن الـــثابـــت لـــدى 
الـدائـرة مـن واقـع المـرافـعات والأوراق ارتـكاب المـدعـى عـليها لـركـن الخـطأ فـي هـذا الـنزاع، 
والمـــتمثل فـــي تـــقاعـــسها عـــن نـــقل الـــبضاعـــة، ومـــن ثـــم نـــشوء مـــسؤولـــيته عـــن هـــذا الإخـــفاق، 
حــيث إن الــعامــل لــدى المــدعــى عــليها داخــل ضــمن نــطاق مــسؤولــية المــدعــى عــليها بــاعــتبار 
مـسؤولـية الـتابـع عـن أعـمال مـتبوعـه، وبـوقـوع الخـطأ مـن المـدعـى عـليها تـنضوي عـنه تـضافـر 
أركــــان المــــسؤولــــية ونــــشوئــــها، ويــــتعين عــــلى الــــدائــــرة أن تــــفصل فــــي هــــذه الــــواقــــعة بحســــب 
تـصرفـات المـدعـى عـليها وإخـلالـها بـالـتزامـها الـعقدي بـنقل بـضاعـة المـدعـي بحسـب الأصـول 
المــتعارف عــليها فــي الإرســالــيات والــشحن ضــمن عــقود الــنقل، ومــن المــقرر أن الالــتزام فــي 
عــقود الــنقل الــتزام بــتحقق غــايــة لا يــبذل عــنايــة، ولمــا كــان مــن المــقرر أن تــكييف عــقد الــنقل 
فــي الــفقه الإســلامــي بــأنــه عــقد مــع أجــير مشــترك، وحــيث إن الــثابــت تــفريــط المــدعــى عــليه 
(الـناقـل) فـي نـقل بـضاعـة المـدعـي مـما يـترتـب عـليه إخـلالـه فـي إمـضاء هـذا الالـتزام، ومـن 
ثـم فـهو يـضمن عـند جـمهور الـفقهاء (المـغني/8/103) وحـيث إنـه قـد اسـتقر لـدى الـدائـرة 
وقـــوع الخـــطأ مـــن المـــدعـــى عـــليها فـــي نـــقل بـــضاعـــة المـــدعـــي ونجـــم عـــنه وقـــوع الـــضرر عـــلى 
المـدعـي، وذلـك بـفقدان الـبضاعـة الـتي يـملكها وحـرمـانـه مـن الاسـتفادة مـنها، ومـن حـيث إن 
الـــعلاقـــة الســـببية ظـــاهـــرة فـــي تـــرتـــيب وقـــوع الـــضرر عـــلى المـــدعـــي لـــعدم انـــتفاعـــه بـــبضاعـــته 
والمــــثبت أن المــــدعــــى عــــليها تــــدرك قــــيمتها بــــموجــــب الــــبلاغ مــــنها، الأمــــر الــــذي تــــمضي مــــعه 
الــدائــرة بــإلــزام المــدعــى عــليه بــدفــع قــيمة الــبضاعــة المــفقودة، ولا يــنال مــن ذلــك مــا دفــع بــه 
وكــيل المــدعــى عــليها مــن أن مــوكــلته قــد أبــرمــت اتــفاقــية مــع المــدعــي بــشأن أن حــد الــضمان 
لـلبضائـع المـنقولـة يـصل لمـبلغ (..)ومـا عـدا ذلـك فـإن المـدعـي يتحـمل تـكالـيفها، فـإن ذلـك فـي 
حــالــة عــدم تــعدي المــدعــى عــليها عــلى بــضائــع المــدعــي وأمــا والــحالــة مــا ذكــر مــن أن عــامــل 
المــدعــى عــليها قــد تســبب فــي ضــياعــها وتــلفها فــإن المــدعــى عــليها ضــامــنة لمــا أتــلفه عــامــلها 
عـــلى اعـــتبار أن الـــتابـــع تـــابـــع، مـــما تـــنتهي مـــعه الـــدائـــرة إلـــى الـــحكم بـــإلـــزام المـــدعـــى عـــليها 

بسداد المبلغ .
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قضاء 
بالإقرار 
(بيع ) 

ومـــــعلوم أن الإقـــــرار حـــــجة بـــــنفسه، وهـــــو ســـــيد الـــــحجج، ولا يـــــحتاج لـــــثبوت الـــــحق بـــــه إلـــــى 
الــقضاء، فــهو أقــوى مــا يــحكم بــه، وهــو مــقدم عــلى الــبينة، وفــي حــال وجــودهــا؛ كــما أنــه لــم 
يظهـر لـلدائـرة أن المـدعـي قـد أجـبر عـلى إصـدار ذلـك الإقـرار، أو أنـه اسـتنكره عـليه، أو أنـه 
لــــم تــــتوافــــر فــــيه شــــروط الإقــــرار الــــتي ذكــــرهــــا الــــفقهاء فــــي كــــتبهم ومــــصنفاتــــهم، ولمــــا كــــان 
الإنــسان عــلى نــفسه بــصيرة، ولمــا كــان المــدعــى عــليه لــم يــقدم مــا يــمكن الارتــكان إلــيه فــي 
ا  إثــبات بــراءة ذمــته مــن المــبلغ أعــلاه، أو إثــبات قــيامــه بســداده؛ فــإن الــدائــرة لا تجــد مــناصـًـ

من الحكم بما يرد بمنطوقة .

      ثمن 
مبيع 

(عدم وجود 
غرر ) 

وحـيث إن الـدائـرة وبـعد دراسـة الـقضية والـتأمـل فـيها تـبين لـها اسـتحقاق المـدعـية لمـا تـطالـب 
بـــه، وذلـــك أن الـــبيع صـــحيح ولا يـــؤثـــر عـــلى ســـلامـــته مـــا ادعـــى بـــه وكـــيل المـــدعـــى عـــليها مـــن 
وجـــود الـــغرر، وذلـــك بـــين مـــن تـــوقـــيع المـــدعـــى عـــليها عـــلى مـــحضر الجـــرد وكـــذلـــك عـــقد الـــبيع 
المـوقـع مـن الـطرفـين، ولا يـنال مـن ذلـك مـا ذكـره وكـيل المـدعـى عـليها مـن وجـود غـرر وغـبن فـي 
الــــبيع إذ كــــيف يــــدعــــي الــــغرر والــــغبن فــــي المــــبيع إذ ثــــبت بــــعد أربــــع ســــنوات مــــن اســــتلام 
الشـــركـــة المـــباعـــة وتـــصرفـــه فـــيها ومـــحاســـبة مـــوظـــفيه وإقـــامـــة الـــدعـــاوى عـــليهم، وعـــلى فـــرض 
وجــود غــبن وغــرر فــي المــبيع فــإن حــقه يــسقط كــما ذكــره الــفقهاء رحــمهم الله فــي مــسقطات 
حـق خـيار الـغبن والـغرر بـأن تـمضي مـدة كـافـية بـعد مـعرفـته بـالـغبن والـغرر لإبـلاغ الـطرف 
الــــثانــــي بــــالــــفسخ وإذا لــــم يــــفعل فــــلا خــــيار لــــه بــــل يــــلزم الــــعقد ويــــعتبر المــــغبون والمــــغرر بــــه 
راضيًا بإمضاء العقد، وكذلك تصرفه في المبيع تصرف الملاك بعد علمه بالغبن يسقط  

حــقه فــي ادعــاء الــغبن والــغرر وطــلب فــسخ الــبيع إذا ثــبت الــغرر، ولمــا كــانــت دفــوع المــدعــى 
عــليها لا تــرقــى إلــى نــفي الــدعــوى والمــبلغ المــترتــب عــليها لــلمدعــية الأمــر الــذي يــنتهي مــعه 

الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
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     ثمن 
مبيع 

(بيع مؤجل ) 

وحـيث إن الـدعـوى المـاثـلة تـتعلق بـالمـطالـبة بـباقـي قـيمة أسـهم شـركـات بـيعت لـلمدعـى عـليه، 
ولمـــا كـــانـــت الأســـهم المـــباعـــة هـــي فـــي حـــقيقتها تـــمثل تـــملك المشـــتري لـــحصص ومـــوجـــودات 
مـشاعـة فـي أصـول الشـركـات المـساهـمة، وبـالـتالـي فـإن بـيع المـساهـم لـلأسـهم يـعني انـتقال 
حـــــصته ونـــــصيبه مـــــن مـــــوجـــــودات الشـــــركـــــة إلـــــى غـــــيره، وحـــــل المشـــــتري محـــــل الـــــبائـــــع فـــــي 
الشـركـة،وحـيث تـبين مـن أقـوال الـطرفـين أنـهما أبـرمـا اتـفاقـًا بـاع بـموجـبه المـدعـيان لـلمدعـى 
عـــــليه مجـــــموعـــــة أســـــهم الشـــــركـــــات المـــــرصـــــودة فـــــي الإقـــــراريـــــن المـــــنسوبـــــين لـــــلمدعـــــى عـــــليه 
بـــــتاريـــــخ(..)  وذلـــــك بـــــمبلغ إجـــــمالـــــي قـــــدره (..) مـــــؤجـــــلة إلـــــى المـــــوعـــــد المـــــنصوص عـــــليه فـــــي 
الإقـــراريـــن، وإذ إنـــه بـــمطالـــعة الـــدائـــرة لـــلاتـــفاق والإقـــرار والإفـــراغ لـــلعقار المـــرهـــون، وبـــعد 
ســماعــها واســتماعــها لأطــراف الــدعــوى يــتضح أنــه أنــشأ بــين الــطرفــين عــقد بــيع اصــطلح 
الـــفقهاء عـــلى تـــسميته الـــتورق، وكـــما هـــو مـــعلوم طـــبقًا لـــلأحـــكام الشـــرعـــية أن بـــيع الـــتورق 
يــتضمن شــراء ســلعة فــي حــوزة الــبائــع ومــلكه بــثمن مــؤجــل ثــم يــبيعها المشــتري حــالــة لــغير 
الــبائــع لــلحصول عــلى الــنقد، ويــرى جــمهور مــن الــعلماء إبــاحــته لــعموم قــولــه تــعالــى (وأحــل 
الله الـبيع)، ولأنـه لـم يظهـر فـيه قـصد الـربـا، ولا صـورتـه، ولأن المشـتري يشـتري السـلعة إمـا 
لـــلانـــتفاع بـــعينها أو بـــثمنها، وهـــذا الـــقول رجـــحه مـــذهـــب الـــحنابـــلة حـــيث جـــاء فـــي الـــروض 
المـــربـــع: (ومـــن احـــتاج إلـــى نـــقد فـــاشـــترى مـــا يـــساوي مـــئة فـــأكـــثر لـــيتوســـع بـــثمنه فـــلا بـــأس 
وتــسمى مــسألــة الــتورق) (1/247) وذكــره فــي الإنــصاف وقــال: نــص عــليه وهــو المــذهــب 
وعـليه الأصـحاب (11/195 -196) كـما تـضافـرت الـفتاوى المـعاصـرة عـلى جـواز هـذا 
الــبيع، ومــنها فــتوى الــلجنة الــدائــمة لــلبحوث الــعلمية والإفــتاء بــالمــملكة الــعربــية الــسعوديــة، 
ومـنها قـرار مجـلس المجـمع الـفقهي الإسـلامـي الـتابـع لـرابـطة الـعالـم الإسـلامـي فـي دورتـه 
الـــخامـــسة عشـــرة المـــنعقدة بـــتاريـــخ 11/7/1419هـ حـــيث قـــرر المجـــلس أن بـــيع الـــتورق 
ا؛ لأن الأصـل فـي الـبيوع الإبـاحـة قـال ابـن بـاز رحـمه الله: (وأمـا مـسألـة الـتورق  جـائـز شـرعـً
فليســت مــن الــربــا والــصحيح حــلها لــعموم الأدلــة ولمــا فــيها مــن الــتفريــج والــتيسير وقــضاء 
الــحاجــة الــحاضــرة) (فــتاوى ابــن بــاز 19/245) وقــال فــي مــوضــع آخــر: (فــإذا تــم الــبيع 
بـــعد ذلـــك لـــزمـــهما بـــعد الـــتفرق أمـــا الحـــد المحـــدود فـــي الـــربـــح فـــليس لـــه حـــد مـــعلوم والـــناس 
يـختلفون مـنهم مـن يـكون مـليء فـلا يـكثر عـليه ومـنهم مـن يـخشى أن يـطول أو ربـما يـماطـل 
وهــذا هــو الــذي قــد يــزيــدون عــليه فــي الــثمن بســبب الأجــل أو بســبب خــوفــهم مــن الــتأخــير 
وهـي فـي الـعموم تـختلف بـاخـتلاف الأحـوال والأوقـات) انـتهى بـتصرف، ولا يـخفى أن بـيع 
الـتورق يـختلف عـن بـيع الـعينة؛ لأن الـعينة مـعناهـا رجـوع السـلعة إلـى مـن بـاعـها إلـيه فـهو 
لـــم يـــبعها إلا رغـــبة فـــي رجـــوعـــها إلـــيه، وهـــاتـــين الـــبيعتين وهـــي بـــيعة الـــبائـــع عـــلى المشـــتري 
وبــيعة المشــتر عــلى الــبائــع بــيعتان فــي بــيعة واحــدة، وقــد فســرهــا بــعض المــحققين مــن أهــل 
الـــعلم ومـــنهم ابـــن الـــقيم رحـــمه الله بـــأنـــها الـــعينة بـــخلاف الـــتورق فـــإن الســـلعة الـــتي بـــاعـــها 
الـبائـع عـلى المشـتري تـورقـًا لا تـرجـع لـلبائـع الأول حـيث إن مـن شـرط صـحة بـيع الـتورق أن 
ا،  لا يـبيع المشـتري السـلعة عـلى مـن بـاعـها عـليه فـإن بـاعـها عـليه فـهي الـعينة المحـرمـة شـرعـً
أمـا تـوكـيل المشـتري لـلبائـع فـي بـيع الأسـهم فهـذا لا يـنافـي مـقتضى الـعقد، وفـيه مـصلحة 
لأحــد الــطرفــين وهــو يــتكرر فــي كــثير مــن الــبيوع دون إشــكال كــمن يشــتري حــطباً، ويــطلب 
تــكسيره أو نــقله إلــى مــكان آخــر، ولأن الــوكــالــة ليســت مــن عــقود الإرفــاق المــحضة الــتي لا 
يــجوز أخــذ الأجــرة عــليها كــي يــقال يــمنع ضــمها إلــى عــقد المــعاوضــة فــإذا وجــد المشــتري 
فــي الــتوكــيل مــصلحة لــه فــلا مــانــع مــن جــواز ذلــك، لا ســيما أن المشــتري قــد مــلك الأســهم 
700 المـباعـة وحـازهـا بـما يـحاز مـثلها، وأعـطي حـق الـتصرف بـها بحسـب مـا ورد فـي الإقـراريـن 
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تـــأســـيسًا عـــلى الـــوقـــائـــع ســـالـــفة الـــبيان وبـــعد ســـماع الـــدعـــوى، وبـــعد الاطـــلاع عـــلى أوراق 
الــقضية ومســتنداتــها ولمــا كــان الــنزاع بــين الــطرفــين نــاشئ عــن الــتعامــل الــتجاري بــينهما 
والمـــتمثل فـــي قـــيام المـــدعـــية بـــبيع كـــمية مـــن الـــذهـــب لـــلمدعـــى عـــليه، وبـــما أنـــه يـــتوجـــب عـــلى 
الــدائــرة الــنظر فــي شــرعــية الــتعامــل الــتجاري الــقائــم بــين المــدعــية والمــدعــى عــليها، وبــما أن 
المـدعـية قـد تـعامـلت مـع المـدعـى عـليه وبـاعـته مـن الـذهـب عـيار (..) مـا وزنـه (..)  جـرام مـن 
الــذهــب المــصاغ وبــأجــور تــصنيع بــلغت (..) عــلى أن يــعيده المــدعــى عــليه بــنفس الــوزن مــع 
أجــور الــصياغــة آجــلاً ولــيس مــتقابــضًا وقــت الــبيع فــيكون الــعقد والــحالــة هــذه قــد اشــتمل 
عــلى محــظوريــن شــرعــيين، الأول: أن الــعقد بهــذه الــصورة يــعتبر مــن ربــا الــنسيئة المحــرم 
ا، وذلـك لأنـه بـيع ذهـب بـذهـب بـالأجـل ولـيس مـتقابـضًا، وقـد قـال الـنبي صـلى الله عـليه  شـرعـً
وسـلم: "الـذهـب بـالـذهـب، والـفضة بـالـفضة، والـبر بـالـبر، والـشعير بـالـشعير، والـتمر بـالـتمر، 
والمـلح بـالمـلح، مـثلاً بـمثل، سـواء بـسواء، يـدًا بـيد" رواه مسـلم، فـنهى صـلى الله عـليه وسـلم 
عــن بــيع الــذهــب بــالــذهــب إلا بشــرطــي الــتماثــل والــتقابــض، ولــم يــختلف الــعلماء فــي تحــريــم 
هـذا الـنوع مـن الـربـا وهـو ربـا الـنسيئة والـتأجـيل، فـقد قـال ابـن المـنذر فـي كـتابـه الإجـماع: 
"وأجــــمعوا عــــلى أن الســــتة الأصــــناف مــــتفاضــــلاً يــــدًا بــــيد، ونــــسية لا يــــجوز أحــــدهــــما وهــــو 
حــــرام" وقــــال ابــــن قــــدامــــة فــــي كــــتابــــه المــــغني: "والــــربــــا عــــلى ضــــربــــين: ربــــا الــــفضل، وربــــا 
الــــنسيئة. وأجــــمع أهــــل الــــعلم عــــلى تحــــريــــمهما". الــــثانــــي: أن المــــدعــــية بــــاع ذهــــباً مــــصاغـًـــا 
بــذهــب غــير مــصاغ ويــطالــب بــأجــور الــصياغــة، وقــد نــهى الــنبي صــلى الله عــليه وســلم أن 
يـباع الـذهـب بـالـذهـب مـتفاضـلاً، وهـو ربـا الـفضل، وهـو محـرم كـذلـك كـما سـبق، حـتى وإن 
كـان أحـد الـذهـبين مـصاغـًا والآخـر مكسـراً. قـال ابـن قـدامـة فـي المـغني: "والـجيد والـرديء، 
والــتبر والمــضروب، والــصحيح والمــكسور ســواء فــي جــواز الــبيع مــع الــتماثــل، وتحــريــمه مــع 
الـــتفاضـــل، وهـــذا قـــول أكـــثر أهـــل الـــعلم، مـــنهم أبـــو حـــنيفة والـــشافـــعي" وقـــد ســـئلت الـــلجنة 
الـدائـمة لـهيئة كـبار الـعلماء بـالمـملكة الـعربـية الـسعوديـة عـن هـذه المـعامـلة فـأجـابـوا بـقولـهم: 
"أخــــذ الأجــــرة عــــلى صــــناعــــة الــــذهــــب مــــع قــــيمة المــــبيع لا شــــيء فــــيه إذا بــــيع بــــغير جــــنسه، 
كــالــورق الــنقدي، أمــا إذا بــيع بــجنسه بــذهــب مــع أخــذه أجــرة فــلا يــجوز" ووجــه الــتفاضــل 
هــــــنا أن المشــــــتري يــــــرد لــــــلبائــــــع نــــــفس وزن الــــــذهــــــب وزيــــــادة مــــــال عــــــليه مــــــقابــــــل الــــــصياغــــــة 
والـــــتصنيع، فـــــبذلـــــك يـــــكون الـــــذهـــــب رجـــــع زائـــــدًا لـــــقصد الـــــتجارة مـــــن الـــــبائـــــع ولـــــيس أجـــــرة 
لــــلتصنيع، وهــــذا مــــن الــــتحايــــل عــــلى الــــربــــا الــــذي نــــهى عــــنه الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم 
الـصحابـة فـقد ثـبت عـنه أنـه "اسـتعمل رجـلاً عـلى خـيبر فـجاءه بـتمر جـنيب فـقال لـه رسـول 
الله صـــلى الله عـــليه وســـلم: أكـــل تـــمر خـــيبر هـــكذا؟ فـــقال لا والله يـــا رســـول الله إنـــا لـــنأخـــذ 
الـصاع مـن هـذا بـالـصاعـين والـصاعـين بـالـثلاثـة فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: لا 
تـفعل بـع الجـمع بـالـدراهـم ثـم ابـتع بـالـدراهـم جـنيباً" فـأرشـده صـلى الله عـليه وسـلم إلـى أن 
ا  ا جـــيدًا، ولا يشـــتري صـــاعـًــ يـــبيع الـــصاعـــين مـــن الـــتمر الـــرديء ثـــم يشـــتري بـــقيمتها صـــاعـًــ
جــيدًا بــصاعــين رديــئة، وبــما أن المــعامــلة الــتجاريــة محــل الــدعــوى قــد اشــتملت عــلى الــربــا 
فـإن الـعقد والـحالـة هـذه يـبطل، وذلـك لأن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "ربـا الـجاهـلية 
مــوضــوع وأول ربـًـا أضــع ربــانــا ربــا الــعباس بــن عــبدالمــطلب والــربــا مــوضــوع كــله" ومــعنى 
مــــوضــــوع: أي مــــردود وبــــاطــــل لا يــــنعقد، ولأن الــــربــــا محــــرم ومــــنهي عــــنه، والــــنهي يــــقتضي 
التحــريــم والــفساد كــما نــص عــلى ذلــك أهــل الأصــول، وجــاء فــي المــوســوعــة الــفقهية: "ذهــب 
جـمهور الـفقهاء إلـى أن الـعقد الـذي يـخالـطه الـربـا مـفسوخ لا يـجوز بـحال، وأن مـن أربـى 

 701



بيع مالا 
يملك 

(بطلان البيع 
رد العربون)

تـــأســـيسًا عـــلى الـــوقـــائـــع ســـالـــفة الـــبيان وبـــعد ســـماع الـــدعـــوى، وبـــعد الاطـــلاع عـــلى أوراق 
الـــقضية ومســـتنداتـــهاولمـــاكـــان وكـــيل المـــدعـــي يـــطلب الـــحكم لمـــوكـــله بـــإلـــزام المـــدعـــى عـــليه بـــأن 
يـــدفـــع لـــه المـــبلغ المـــوضـــح بـــعالـــيه، وقـــدم المســـتندات المـــثبتة لـــلمطالـــبة. ولمـــا كـــان الـــثابـــت لـــدى 
الــدائــرة إقــرار المــدعــى عــليه بــاســتلام قــيمة الــعربــون محــل الــدعــوى، وحــيث إن المــدعــى عــليه 
قـــام بـــبيع المـــدعـــي مـــا لا يـــملك مـــما يـــرجـــع عـــلى الـــبيع بـــالـــبطلان ؛ لأن المـــدعـــى عـــليه بـــاع 
ا لحـــديـــث (لاتـــبع مـــالـــيس عـــندك)  الـــبضاعـــة قـــبل تـــملكها وحـــيازتـــها وهـــذا مـــنهي عـــنه شـــرعـًــ
ولـنهي الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـن بـيع الـطعام حـتى يسـتوفـى، ونـهيه صـلى الله عـليه 
وســــــلم عــــــن أن تــــــباع الســــــلعة حــــــتى يــــــحوزهــــــا الــــــتجار إلــــــى رحــــــالــــــهم، وعــــــليه فــــــإن جــــــميع 
الـتصرفـات الـناشـئة عـن هـذا الـبيع تـعتبر بـاطـلة ومـنها الـعربـون المـقدم مـن قـبل المـدعـي، ولمـا 
كــان الــعقد بــين الــطرفــين يــعتريــة الــبطلان، وعــليه فــإن جــميع الــتصرفــات المــتعلقة بــه تــعتبر 

غير صحيحة. 

بـيــع  
(طلب نسخه 

من بيان 
الاستيراد)

ولمـــا كـــانـــت المـــدى عـــليها تـــقر بـــصحة الـــبيع، إلا أنـــها تـــدفـــع بـــعدم وجـــود مـــا يـــلزمـــها بـــتزويـــد 
المـدعـي بـنسخة مـن الـبيانـات المـطالـب بـها فـي هـذه الـدعـوى، وحـيث نـص الـفقهاء عـلى أن 
"كـل مـا يـتعلق بـه حـاجـة المـبيع أو يـعد مـن مـصلحته عـرفـًا يـدخـل فـي بـيعه تـبعًا"، وحـيث إن 
الـــثابـــت أن الـــبيانـــات بتســـليمها فـــي هـــذه الـــدعـــوى مـــتعلقة بـــالـــعين المـــبيعة، ومـــن المـــصلحة 
تســـــليمها للمشـــــتري، ولمـــــا كـــــانـــــت الأنـــــظمة تـــــجيز لـــــغير المســـــتورد الأول اســـــتعادة الـــــرســـــوم 
الجـمركـية فـي حـال إعـادة تـصديـر الـبضاعـة خـلال سـنة مـيلاديـة مـن تـاريـخ سـداد الـرسـوم، 
كــما بــينت ذلــك المــادة الــسادة عشــرة مــن الــلائــحة الــتنفيذيــة لــنظام الجــمارك المــوحــد، وبــما 
أن الـــرســـوم الجـــمركـــية الـــتي يهـــدف المـــدعـــي لاســـتعادتـــها فـــي حـــال اســـتلم الـــبيانـــات محـــل 
الــدعــوى مــتعلقة بــذات الــسيارات المشــتراة مــن المــدعــى عــليها، وحــيث إن المــدعــي لا يــمكن 
مـن اسـتعادة تـلك الـرسـوم إلا بـعد تـقديـم الـبيانـات المـطالـب بـها فـي هـذه الـدعـوى والمـوجـودة 
بــيد المــدعــى عــليها، وبــما أن المــدعــى عــليه وكــالــة قــرر عــدم وقــوع ضــرر عــلى المــدعــى عــليها 
فـي حـال سـلمت المـدعـي الـبيانـات محـل الـدعـوى، ثـم ادعـى بـعد ذلـك بـوجـود ضـرر مـن حـيث 
اشــتمال تــلك الــبيانــات عــلى مــعلومــات ســريــة تــخص المــدعــى عــليها، وهــو مــا لا حــجة فــيه؛ 
لإمــكان تــزويــد الــجهة المــختصة بــالــبيانــات مــباشــرة دون اطــلاع المــدعــى عــليها. مــما تــنتهي 
مــعه الــدائــرة إلــى إلــزام المــدعــى عــليها بــاتــخاذ الإجــراءات الــلازمــة بــتزويــد المــدعــي بــنسخة 

من بيان الاستيراد الخاصة بعدد (..) سيارة المبينة تفاصيلها في صلب الحكم.  
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 أتعاب 
محاماة 

فــإنــه لمــا تــبين لــلدائــرة ثــبوت أصــل المــبلغ محــل المــطالــبة فــي ذمــة المــدعــى عــليه وأنــه مــا طــل 
فـي أدائـه دون مـسوغ شـرعـي، وقـد ثـبت فـي الحـديـث الـصحيح قـول الـنبي صـلى الله عـليه 
وسـلم "مـطل الـغني ظـلم يحـل عـرضـه وعـقوبـته، وحـيث إن الـراجـح مـن أقـوال أهـل الـعلم فـي 
مــسألــة تــضمين الــغريــم المــماطــل مــا غــرمــه صــاحــب الــحق بســبب المــماطــلة أن ذلــك إلا فــي 
الـــحق الـــثابـــت إذا طـــالـــب بـــه صـــاحـــبه فـــماطـــله غـــريـــمه عـــن أدائـــه مـــما دفـــعه وأحـــوجـــه إلـــى 
الـشكايـة فـما غـرمـه بسـبب هـذه المـماطـلة فـعلى المـماطـل ضـمانـه، إذا كـان الـغرم كـذلـك عـلى 
وجـه مـعتاد وحـيث إن أتـعاب المـحامـاة تـعد مـن الأضـرار المـترتـبة عـلى مـماطـلة المـدعـى عـليه 
فـي السـداد والـتي يـعود تـقديـرهـا إلـى المـحكمة نـاظـرة الـقضية فـإن الـدائـرة تـقديـرهـا بـمبلغ 

(..)

أتعاب 
خبير 

(مناصفه بين 
الطرفين )

أمـا عـن أتـعاب الـخبرة فـلما كـانـت الـدائـرة عـند نـدبـها لـلخبير قـررت تحـميل الـطرف الـخاسـر 
أتـــعاب الـــخبرة وحـــيث إن الـــنتيجة الـــتي انـــتهى لـــها الـــخبير ومـــا انتهـــت إلـــيه الـــدائـــرة فـــي 
حـكمها تـبين مـعها عـدم وجـود خـاسـر الـدعـوى وأن لـكل طـرف حـقوق أبـانـها تـقريـر الـخبير 
فـإن الـدائـرة تـنتهي إلـى إلـزام المـدعـي والمـدعـى عـليها بـدفـع المـبلغ تـكالـيف الـخبرة مـناصـفة 
بــــينهما، وبــــما أن المــــدعــــى عــــليها هــــي مــــن تحــــمل أتــــعاب الــــخبرة ابــــتداء بــــمبلغ (..) فــــإن 

الدائرة تنهي إلى الحكم بإلزام المدعية بتحمل نصف تكاليف الخبرة البالغ قدرة (..) . 

عدم قبول 
الدعوى 

(لرفعها من 
غير ذي 
صفة ) 

وبــما أن المــدعــي يــطالــب بــتعيين مــحاســب قــانــونــي ومــدقــق حــسابــات، كــما يــطلب مــحاســبة 
مجــلس الإدارة عــن تــصرفــاتــه؛ فــأمــا عــن طــلبه تــعيين مــحاســب قــانــونــي ومــدقــق حــسابــات، 
فــإن نــظام الشــركــات قــد أعــطى لــلمساهــمين حــق مــراقــبة حــسابــات الشــركــة بــتعيين مــراقــب 
حـــسابـــات عـــن طـــريـــق الجـــمعية الـــعامـــة الـــعاديـــة، وقـــد أوضـــح الآلـــية المـــتبعة فـــي ذلـــك بـــنص 
المــــواد (129-133)؛ ولــــذا فــــإن هــــذا مــــن حــــقوق المــــساهــــمين الــــواجــــبة بــــقوة الــــنظام عــــن 
طـــريـــق الجـــمعية الـــعامـــة الـــعاديـــة. وأمـــا عـــن طـــلبه مـــحاســـبة مجـــلس الإدارة فـــقد أوضـــحت 
المـــادة (79) مـــن نـــظام الشـــركـــات أن: "للشـــركـــة أن تـــرفـــع دعـــوى المـــسؤولـــية عـــلى أعـــضاء 
مجـــــلس الإدارة بســـــبب الأخـــــطاء الـــــتي تـــــنشأ عـــــنها أضـــــرار لمجـــــموع المـــــساهـــــمين، وتـــــقرر 
الجـمعية الـعامـة الـعاديـة رفـع هـذه الـدعـوى وتـعين مـن يـنوب عـن الشـركـة فـي مـباشـرتـها..."، 
وبـالـتالـي فـإن صـاحـب الـصفة فـي مـثل هـذه الـدعـاوى هـو الشـركـة بـناءً عـلى قـرار الجـمعية 

العامة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه .
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عدم قبول 
الدعوى 
(لرفعها 
على غير 
ذي صفة ) 

تــأســيسًا عــلى مــا تــقدم، ولمــا كــانــت المــدعــية تهــدف مــن حــاصــل دعــواهــا إلــى تــصفية شــركــة 
(...) بــدعــوى بــلوغ خــسائــرهــا مــا يــربــو عــلى نــصف مــن رأس المــال؛ تــأســيسًا عــلى المــادة 
(181) مــن نــظام الشــركــات، ولمــا كــان الــكيان الــنظامــي للشــركــة محــل الــطلب بــالــتصفية 
يـندرج تـحت الشـركـة ذات المـسؤولـية المحـدودة، والـتي يـفصح عـن أحـكامـها الـباب الـسادس 
مـن نـظام الشـركـات، ولمـا كـان وكـيل المـدعـى عـليها يحـمل وكـالـة عـن (...) وهـو مـديـر المـدعـى 
عــليها بحســبان شــهادة الــترخــيص الــصادرة مــن(..) ، الأمــر الــذي يــرد طــعن المــدعــية فــي 
وكـالـة المـدعـى عـليها بـصدورهـا مـن صـاحـب صـفة فـيها. ولمـا كـانـت المـدعـية أقـامـت دعـواهـا 
ابـتداء فـي مـواجـهة المـدعـى عـليها، ومـن ثـم طـلبت أمـام الـدائـرة إدخـال الشـريـك الـرئـيس فـي 
المــــدعــــى عــــليها شــــركــــة (...) بــــالاســــتناد عــــلى مــــا بــــينته المــــادة (79) مــــن نــــظام المــــرافــــعات 
الشـرعـية. ولمـا كـانـت الـدائـرة تـشيد قـضاءهـا بـالاطـلاع عـلى الأوراق المـرفـقة بـملف الـقضية، 
ومـــا اســـتجد فـــي الشـــركـــة المـــدعـــى عـــليها محـــل طـــلب الـــتصفية، ذلـــك أن الـــبين مـــن الأوراق 
دخـول شـركـاء جـدد فـي المـدعـى عـليها؛ وهـما شـركـة (...)، والأمـير (...) بمجـموع (35%) 
مــن الــحصص. ولمــا كــان مــن الــثابــت فــقهًا وقــضاء تــحقق الــصفة فــي أطــراف الــنزاع قــبل 
الــخوض فــي المــوضــوع بــموجــب مــا نــصت عــليه المــادة (76/1) مــن نــظام المــرافــعات، ومــن 
المــتعين فــي نــزاعــات الــتصفية أن تــقام عــلى كــافــة الشــركــاء فــي الشــركــة المــراد تــصفيتها، 
ذلـــــــك أن هـــــــذا الإجـــــــراء يـــــــتصل بـــــــمصلحة الأطـــــــراف ويـــــــنال مـــــــن حـــــــصصهم، ويحـــــــط مـــــــن 
أربــاحــهم، ويــرتــب مــسؤولــيات تــطال عــليهم وفــق حــصص كــل مــنهم، والــتصفية مــن شــأنــها 
أن تــــحيق بــــحصص الشــــركــــاء، ولــــذلــــك يجــــدر تــــوجــــه الــــدعــــاوى عــــليهم جــــميعًا تــــجسيدًا لمــــا 
أســلفت الــدائــرة بــيانــه. ولمــا كــان دخــول الشــركــاء الجــدد ســابــقًا لــلتقريــر المــحاســبي محــل 
الاسـتناد مـن المـدعـية فـي إثـبات مـا حـاق بـالشـركـة مـن الـخسائـر، لـذلـك لـزم تـوجـه الـدعـوى 
عــلى الجــميع، ولــيس عــلى المــدعــى عــليها والمــدخــلة كــذلــك، الأمــر الــذي تــنتهي مــعه الــدائــرة 

إلى الحكم الوارد بمنطوقه
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شركة 
محاصة 

(طلب 
الأرباح 
وعدم 

تأجيلها ) 

يتبع

تــأســيسًا عــلى مــا تــقدم وحــيث أقــر المــدعــى عــليه بــأن المــدعــي شــريــك لــه بــالنســبة المــذكــورة، 
وأن الأربـاح محـل الـدعـوى مسـتحقة لـلمدعـي عـن الـفترة المـذكـورة وأنـها ديـن فـي ذمـته إلا 
أنــه دفــع بــأنــه تــم الاتــفاق عــلى تــأجــيل ســدادهــا، وذلــك بــأن يســتلم المــدعــي نــصف أربــاح 
المــدعــى عــليه مــن الشــراكــة محــل الــدعــوى اعــتباراً مــن تــاريــخ (..) إلــى أن يســتوفــي كــامــل 
حـقه، وحـيث إن الأصـل أن يـتم صـرف الأربـاح فـور اسـتحقاقـها وهـو نـهايـة كـل شهـر، كـما 
فـي إقـرار وكـيل المـدعـى عـليه أن أربـاح الشـراكـة يـتم اقـتسامـها كـل شهـر بـعد خـصم كـافـة 
المـصاريـف، وبـما أن المـدعـى عـليه أقـر بشـراكـة المـدعـي واسـتحقاقـه لـلمبلغ المـطالـب بـه، إلا 
أنـــه ادعـــى الأجـــل، وحـــيث إن الأصـــل الحـــلول وعـــدم الـــتأجـــيل، وحـــيث إن مـــدعـــي الـــتأجـــيل 
يـدعـي بـخلاف الأصـل فـعليه الـبينة، وحـيث إن المـدعـى عـليه لـم يـقدم بـينة مـوصـلة لمـا يـدعـي 
بـه مـن الأجـل أو قـبول المـدعـي بـه، وحـيث صـرح الـشاهـدان الـلذان أحـضرهـما المـدعـى عـليه 
بـــأنـــه لـــم يـــتم الاتـــفاق عـــلى الأجـــل، كـــما أن المـــدعـــي أنـــكر مـــوافـــقته عـــلى الأجـــل الـــوارد فـــي 
مــحضر جــلسة (..) أو قــبولــه بــذلــك أو رضــاه بــه، وحــيث إن مــا ورد فــي المــحضر لا يــعدو 
أن يـكون إخـباراً مـن الـطرفـين (بـأنـه تـم الاتـفاق بـينهما عـلى أن يـقوم المـدعـى عـليه بتسـليم 
المــدعــي نــصف أربــاحــه الشهــريــة وهــي مــا يــمثل (%25) مــن إجــمالــي الأربــاح، وحــيث إن 
ذلــك لــيس صــريــحًا فــي الــصلح عــلى الأجــل وهــو لا يــنهي الــنزاع بــين الــطرفــين، ولــم يــترتــب 
عـليه حـكم ولـم يـطلب الـطرفـان إلـزامـهما بـه، وحـيث إنـه يشـترط فـي الـعقود الـرضـا والـقبول 
ومـا يـدل صـراحـة عـلى طـيب الـنفس والـتراضـي، وحـيث إن الأصـل أن الـديـن حـال، كـما أن 
الأصــل عــدم مــوافــقة المــدعــي عــلى تــأجــيل هــذا الــديــن الــحال ومــا ســوى ذلــك مــشكوك فــيه، 
والــيقين لا يــزول بــالــشك، ويــؤكــد ذلــك أن هــدف المــدعــي مــن رفــع الــدعــوى طــلب دفــع مــبلغ 
الـديـن الـحال المـتمثل فـي الأربـاح المسـتحقة عـن الشـراكـة، كـما أن فـي لـزوم الـتأجـيل عـلى 
فــرض قــبول المــدعــي بــه خــلافــاً بــين الــعلماء، والمــذهــب عــدم لــزومــه؛ قــال ابــن قــدامــة ـــ رحــمه 
الله ـــ: "وإن أجـــل الـــقرض لـــم يـــتأجـــل وكـــان حـــالا، وكـــل ديـــن حـــل أجـــله لـــم يـــصر مـــؤجـــلاً 
بــتأجــيله، وبهــذا قــال الأوزاعــي وابــن المــنذر والــشافــعي... أن الــحق يــثبت حــالا، والــتأجــيل 
تـبرع مـنه ووعـد، فـلا يـلزم الـوفـاء بـه؛ كـما لـو أعـاره شـيئاً" ـــ المـغني (4/237). وحـيث إن 
جـانـب المـدعـي أقـوى فـقد طـلبت الـدائـرة مـنه أداء الـيمين عـلى نـفي المـوافـقة عـلى الـتأجـيل، 
: (والله الـــعظيم أنـــني لـــم أتـــفق مـــع المـــدعـــى عـــليه عـــلى تـــأجـــيل اســـتلام  وحـــيث أداهـــا قـــائـــلاً
الأربـــاح المســـتحقة لـــي أو تـــقسيطها ولـــم أوافـــق عـــلى ذلـــك ولـــم أقـــبل بـــه؛ والله الـــعظيم والله 
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شركة ذ/
م/م 

(الإلزام 
بالاطلاع 

على 
الميزانية 
وتزويد 
الشركاء 

بنسخ منها  
 (

تــأســيسًا عــلى مــا تــقدم وحــيث إن المــدعــي وكــالــة يهــدف مــن دعــواه إلــى إلــزام المــدعــى عــليه 
بـــاطـــلاع مـــوكـــليه عـــلى المـــيزانـــيات الـــسنويـــة لـــلأعـــوام (...) فـــي شـــركـــة (...) محـــل الشـــراكـــة 
بــينهم. وحــيث إن الــرابــطة الــعقديــة بــين طــرفــي الــدعــوى تــتمثل فــي عــقد شــراكــة، وحــيث إنــه 
ثـــبت لـــلدائـــرة شـــراكـــة المـــدعـــين مـــع المـــدعـــى عـــليه فـــي المشـــروع محـــل الـــدعـــوى بـــموجـــب عـــقد 
تـأسـيس الشـركـة الـصادر بـتاريـخ (..) والمـرفـق نـسخة مـنه فـي الـقضية وحـيث إنـه مـن حـق 
الشـــركـــاء المـــطالـــبة بـــالاطـــلاع عـــلى مســـتندات الشـــركـــة وفـــقًا لـــلمادة (173/3) مـــن نـــظام 
الشــركــات الــتي نــصت عــلى أن للشــريــك غــير المــديــر (أن يــطلب الاطــلاع فــي مــركــز الشــركــة 
عــــلى أعــــمالــــها وفــــحص دفــــاتــــرهــــا ووثــــائــــقها). وتــــشير الــــدائــــرة إلــــى أن مــــن واجــــبات إدارة 
الشــركــة محــل الــدعــوى تــزويــد الشــركــاء المــدعــين بــما طــلبوه فــي هــذه الــدعــوى والمــقررة وفــقًا 
لـنظام الشـركـات حـيث نـصت المـادة (175 ) عـلى الاتـي(1-يـعد مـديـرو الشـركـة  عـن كـل 
سـنة مـالـية الـقوائـم المـالـية للشـركـة وتـقريـراً عـن نـشاط الشـركـة ومـركـزهـا المـالـي، واقـتراحـاتـهم 
فــــي شــــأن تــــوزيــــع الأربــــاح وذلــــك خــــلال ثــــلاثــــة أشهــــر مــــن نــــهايــــة الــــسنة المــــالــــية  2- عــــلى 
المـديـريـن أن يـرسـلوا الـى الـوزارة والـى كـل شـريـك صـورة مـن هـذه الـوثـائـق المـشار الـيها فـي 
الــفقرة الــسابــقة وصــورة مــن تــقريــر مجــلس الــرقــابــة وصــورة مــن تــقريــر مــراقــب الــحسابــات 
وذلـك خـلال شهـر مـن تـاريـخ إعـداد الـوثـائـق المـذكـوريـن، ولـكل شـريـك أن يـطلب مـن المـديـريـن 
الـدعـوة الـى عـقد الاجـتماع للجـمعية الـعامـة للشـركـاء لـلمداولـة فـي الـوثـائـق المـشار الـيها فـي 

هذه المادة ) ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه .

شركة  
(إبطال قرار 

إدخال 
شركاء )

تـــأســـيسًا عـــلى مـــا تـــقدم وبـــما أن الـــدعـــوى المـــائـــلة نـــاشـــئة عـــن شـــراكـــة المـــدعـــي فـــي شـــركـــة 
(...)ولمــا كــان المــدعــي قــد حــصر دعــواه فــي إبــطال قــرار الشــركــاء فــي شــركــة (...) المــؤرخ 
فـــي (..) بـــإدخـــال شـــركـــاء جـــدد فـــي الشـــركـــة وإســـناد إدارتـــها إلـــى (...) اســـتنادًا إلـــى أن 
الــقرار صــدر بــدون عــلمه ومــوافــقته وأن المــوقــع عــنه (...) قــد اســتند فــي الــتوقــيع عــنه عــلى 
وكــالــة مــفسوخــة قــبل تــاريــخ الــقرار. ولمــا لــم يــنكر وكــيل المــدعــى عــليهم أيــا مــن ذلــك بــل أقــر 
بـــأن الـــقرار تـــم بـــناء عـــلى وكـــالـــة مـــن (...) إلـــى (...) وأرفـــق صـــورة مـــنها وتـــبين أنـــها بـــرقـــم 
(...) وتـــاريـــخ (..) الـــصادرة مـــن كـــتابـــة الـــعدل الـــثانـــية بـــجنوب الـــريـــاض، وقـــد اســـتند فـــي 
وكــالــته عــلى الــوكــالــة المــمنوحــة مــن المــدعــي إلــى (...) رقــم (....) وتــاريــخ (..) الــصادرة مــن 
كــــتابــــة الــــعدل الــــثانــــية بــــجنوب الــــريــــاض، والــــتي فــــسخت لاحــــقاً بــــموجــــب الــــصك رقــــم (...) 
وتـاريـخ (..) الـصادر مـن كـتابـة الـعدل الـثانـية بـجنوب الـريـاض. ولمـا كـان الـبند الـرابـع عشـر 
مـن عـقد تـأسـيس شـركـة (...) المـؤرخ فـي (..)  قـد نـص عـلى أن: (تـصدر قـرارات الشـركـاء 
بــالإجــماع فــيما يــتعلق بــجنسية الشــركــة أو زيــادة الأعــباء المــالــية للشــركــاء، وفــيما عــدا ذلــك 
يــجوز تــعديــل عــقد الشــركــة بــموافــقة أغــلبية الشــركــاء الــذيــن يــمثلون ثــلاثــة أربــاع رأس المــال 
عــــلى الأقــــل، ولا يــــجوز تــــعديــــل عــــقد الشــــركــــة بــــموافــــقة شــــريــــك واحــــد ولــــو كــــان يــــملك هــــذا 
الـــنصاب أو أكـــثر..)، ولمـــا كـــان قـــرار الشـــركـــاء محـــل الـــدعـــوى قـــد صـــدر بـــناءً عـــلى وكـــالـــة 
مـفسوخـة قـبل إصـداره، الأمـر الـذي يـجعله صـادراً بـموافـقة الشـريـك (...) مـنفردًا؛ ويـكون 
الـقرار قـد صـدر عـلى نـحو غـير صـحيح ويـتعين الـحكم بـإبـطالـه لـذا فـإن الـدائـرة تـنتهي إلـى 

الحكم الوارد بمنطوقه.
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إبطال عقد 
شراكة 

(رفض 
الدعوى 
لكتساب 
الشركة 

الشخصية 
الاعتبارية ) 

    شركة 
مضاربة  
(طلب رد 
رأس المال 
لم يثبت 

التعدي ولا 
التفريط 
رفض 
الدعوى)

تـأسـيسًا عـلى الـوقـائـع سـالـفة الـبيان وبـما أن المـدعـي يهـدف مـن إقـامـة دعـواه إلـى إبـطال 
عـــقد الشـــركـــة المـــبرم مـــع المـــدعـــى عـــليه؛ لـــكونـــه لـــم يســـتكمل إجـــراءات الـــتأســـيس ولـــم يســـدد 
حــصته فــي رأس المــال. وحــيث نــصت المــادة (14) مــن نــظام الشــركــات "فــيما عــدا شــركــة 
المــــحاصــــة، تــــعتبر الشــــركــــة مــــن وقــــت تــــأســــيسها شــــخصًا اعــــتباريـًـــا، ولــــكن لا يــــحتج بهــــذه 
الــشخصية فــي مــواجــهة الــغير إلا بــعد اســتيفاء إجــراءات الشهــر"، ومــفهوم المــخالــفة لهــذه 
المـــادة أنـــه يـــحتج بـــها أمـــام الشـــركـــاء. وبـــما أن طـــرفـــي الـــدعـــوى وقـــعا عـــلى عـــقد تـــأســـيس 
الشــــركــــة الــــذي حــــدد الــــحصص والأربــــاح وإدارة الشــــركــــة، فــــإن الشــــركــــة والــــحال مــــا ذكــــر 
تـعتبر قـائـمة، ولا يـعني عـدم إشـهارهـا واسـتكمال الإجـراءات الـنظامـية أن تـكون بـاطـلة لـكن 
لا يـحتج بـها أمـام الـغير؛ الأمـر الـذي تـنتهي مـعه الـدائـرة إلـى رفـض طـلب المـدعـي بـإبـطال 
عــــقد الشــــركــــة. ولا يــــنال مــــن ذلــــك مــــا ذكــــره المــــدعــــي أن المــــدعــــى عــــليه لــــم يــــقم بــــاســــتكمال 
الإجـراءات أو عـدم تسـليم نـصيبه مـن رأس المـال؛ لأن المـدعـي بـإمـكانـه رفـع دعـوى لإلـزامـه 
بـذلـك وإذا رغـب المـدعـي فـي الخـروج مـن الشـركـة فـعليه اتـباع الإجـراءات الـواردة فـي نـظام 
الشركات من التصفية أو التخارج. لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. 

ومـما سـبق فـإن الـتكييف الـصحيح لـلعقد الـذي بـين الـطرفـين هـو عـقد مـضاربـة، إذ إن المـال 
مـن المـدعـية والـعمل مـن المـدعـى عـليه؛ وانـطلاقـاً مـما سـبق، فـإنـه لا خـلاف بـين الـفقهاء فـي 
أن المــضارب أمــين، وأن رأس المــال أمــانــة فــي يــده، وحــيث إن يــد المــضارب يــد أمــانــة كــما 
نــص عــلى ذلــك الــفقهاء – رحــمهم الله تــعالــى – فــإنــه لا يــضمن مــا لــم يــتعد أو يــفرط فــإن 

تعدى أو فرط ضمن؛ وقال ابن قدامة: "والعامل أمين في مال المضاربة؛  
لأنـه مـتصرف فـي مـال غـيره بـإذنـه لا يـختص بـنفعه فـكان أمـيناً"، ومـعنى كـون يـد المـضارب 
يـــد أمـــانـــة: أنـــها تـــأخـــذ حـــكم الأمـــين، فـــلا تتحـــمل تـــبعة هـــلاك مـــا تـــحتها مـــن الأمـــوال مـــا لـــم 
تـتعد أو تـفرط فـي المـحافـظة عـليها، ويـصدق المـضارب فـي دعـوى الـتلف، ومـا إلـى ذلـك مـن 
أحــكام الأمــين، فــإن وقــع شــيء مــن الــتعدي أو الــتفريــط صــارت يــده ضــامــنة، ولــزمــها غــرم 
بــدل الــتالــف لمــالــكه. وقــد جــاء فــي مجــلة الأحــكام الــعدلــية فــي المــادة (768): "الأمــانــة لا 
تـكون مـضمونـة: يـعني إذا هـلكت، أو ضـاعـت بـلا صـنع الأمـين، ولا تـقصير مـنه؛ فـلا يـلزمـه 
الــــضمان". وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن الــــخسارة فــــي عــــقد المــــضاربــــة إن حــــصلت يتحــــملها 
صــــاحــــب المــــال دون الــــعامــــل، لأن الــــعامــــل يخســــر جهــــده وعــــمله، إلا إذا كــــانــــت المــــضاربــــة 
مـقيدة ومشـروطـة بشـروط محـددة، فـخالـف الـعامـل تـلك الشـروط؛ فـإنـه حـينئذ يـضمن، وجـاء 
فـــي قـــرار مجـــمع الـــفقه الإســـلامـــي الـــتابـــع لمـــنظمة المـــؤتـــمر الإســـلامـــي مـــا يـــلي: "المـــضارب 
أمـين ولا يـضمن مـا يـقع مـن خـسارة أو تـلف إلا بـالـتعدي أو الـتقصير، بـما يـشمل مـخالـفة 
الشــروط الشــرعــية أو قــيود الاســتثمار المحــددة الــتي تــم الــدخــول عــلى أســاســها، ويســتوي 
فـي هـذا الـحكم المـضاربـة الـفرديـة والمشـتركـة" (قـرار رقـم 122). ولمـا كـان مـن المـتقرر عـند 
الـــــعلماء أن المـــــضارب يـــــضمن فـــــي حـــــالات الـــــتعدي أو الـــــتقصير أو الـــــتفريـــــط أو مـــــخالـــــفة 
شــروط رب المــال، قــال الــشيخ ابــن قــدامــة المــقدســي – رحــمه الله -: "إذا تــعدى المــضارب 
وفـعل مـا لـيس لـه فـعله أو اشـترى شـيئاً نـُهي عـن شـرائـه؛ فـهو ضـامـن لـلمال فـي قـول أكـثر 
أهـل الـعلم". وتـنزيـلاً لمـا سـبق بـيانـه وتـفصيله عـلى وقـائـع هـذه الـدعـوى، ولمـا كـانـت المـدعـية 
ادعـت تـفريـط المـدعـى عـليه فـي المـال؛ مـما أدى إلـى الـخسارة – حسـب قـولـها – ولـم تـقدم 
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قضاء 
بالنكول 
(امتناع 

مدير الشركة 
عن أداء 

اليمين وردها 
على 
المدعي )

وحـيث طـلب المـدعـي تحـليف مـديـر الشـركـة المـدعـى عـليها عـلى نـفي دعـواه وأنـه قـام بسـداد 
مســتحقاتــه كــامــلة، وحــيث رفــض مــديــر الشــركــة المــدعــى عــيلها أداء الــيمين المــطلوبــة، وحــيث 
إن الـــيمين تـــكون فـــي جـــانـــب أقـــوى المـــتداعـــين، وقـــد ضـــعف جـــانـــب المـــدعـــى عـــليها بشـــبهة 
الــتوقــف عــن الــيمين وقــوي جــانــب المــدعــي وحــيث إن امــتناع مــمثل المــدعــى عــليها عــن أداء 
الـــيمين عـــلى نـــفي الـــعلم مـــع تـــمكنه مـــن الحـــلف يـــفيد رضـــاه بـــيمين المـــدعـــي ولـــو لـــم يـــصرح 
ا مـن خـلاف مـن قـال بـأنـه لا يـقضي  بـذلـك، ولأجـل الاحـتياط لـلذمـة وتحـري الـحقيقة وخـروجـً
عــلى المــدعــى عــليه بمجــرد الــنكول بــل لابــد مــن رد الــيمين عــلى المــدعــي إذا امــتنع المــدعــى 
عـليه عـنها وهـو مـذهـب المـالـكية والـشافـعية وأحـمد فـي روايـة، وهـو اخـتيار أبـي الـعباس ابـن 
تـيمية وابـن الـقيم فـيما أمـكن المـدعـي مـعرفـته والـعلم بـه وحـيث إن المـدعـي هـنا يـمكنه مـعرفـة 
المــدعــى بــه والــعلم بــه؛ فــقد وجهــت الــدائــرة الــيمين عــلى المــدعــي فــأداهــا عــلى الــنحو الــوارد 
أعلاه، وحيث إن الحال ما ذكر فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليه بنكوله.

طلب 
عاجل 
(إيقاف 
تنفيذ 

شيكات 
رفض 
الدعوى )

لمـــا كـــان المـــدعـــى عـــليه يـــطلب إيـــقاف تـــنفيذ الـــشيكين رقـــم (..) ورقـــم (..) المـــسحوبـــين لأمـــر 
المـدعـي فـي هـذه الـقضية، ولمـا كـان مـوضـوع دعـوى المـدعـي إثـبات شـراكـته مـع المـدعـى عـليه 
فـي شـركـة (...) وشـركـاه، ولمـا كـان طـلب المـدعـى عـليه لا تـرى الـدائـرة فـيه صـفة الاسـتعجال 
الــذي لا يــمكن تــداركــه فــي المســتقبل فــي حــال فــواتــه بــل هــو أمــر يــمكن تــداركــه فــي حــال 
ثـــبوت اســـتحقاق المـــدعـــى عـــليه، عـــلاوة عـــلى أن الأصـــل فـــي الـــشيكات أنـــها واجـــبة الـــنفاذ، 
إضـافـة إلـى أن الـشيك رقـم (..) وتـاريـخ (..)  دون عـليه (وذلـك قـيمة مـا يـخصه دون أهـله 
مـــن شـــراكـــته فـــي جـــميع الـــعقارات والأراضـــي والاســـتثمارات) مـــما يخـــرجـــه عـــن مـــوضـــوع 

الدعوى. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الطلب العاجل .
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تــوريــد 
(الإقرار 
بصحة 
الختم 
وحجية 
الورقة 
الموقعة ) 

تـأسـيسًا عـلى مـا سـبق بـيانـه مـن دعـوى المـدعـية والإجـابـة عـليها، وبـعد الاطـلاع عـلى أوراق 
الــــقضية وبــــما أن المــــدعــــية تــــطالــــب المــــدعــــى عــــليه بــــثمن مــــواد مــــوردة لــــه حســــبما تــــضمنته 
اتــفاقــيتهما المــوقــعة فــي (..) وأن قــيمتها (..) ، وبــما أن المــدعــية قــدمــت أصــل عــقد الاتــفاق 
المـذكـور والمـتضمن المـبلغ محـل المـطالـبة كـما قـدمـت أصـول عـدد مـن الـفواتـير الـتي تسـتدل 
بــها عــلى وجــود تــعامــلات ســابــقة لــعقد الاتــفاق ويــرد عــلى مــا ذكــره وكــيل المــدعــى عــليه مــن 
عـدم وجـود أي تـعامـل سـابـق بـين المـدعـى عـليه والمـدعـية، وبـاطـلاع الـدائـرة عـلى عـقد الاتـفاق 
وعـلى الـفواتـير المـقدمـة تـبين أنـها مـمهورة بـختم مـؤسـسة المـدعـى عـليه، كـما تـبين أن بـعض 
الـتواقـيع الـخاصـة بـمؤسـسة المـدعـى عـليه المـدونـة فـي الـفواتـير المـرفـق أصـولـها تـتشابـه تـمامـًا 
مــع الــتوقــيع المــدون فــي عــقد الاتــفاق، كــما تــبين أن عــقد الاتــفاق تــم فــي (..) وأن الــفواتــير 
تـمت فـي تـواريـخ مـختلفة خـلال الـعامـين (..) و (..) مـما يـعني وجـود تـعامـلات سـابـقة بـين 
الـــطرفـــين، وبـــما أن وكـــيل المـــدعـــى عـــليه لـــم يـــنكر خـــتم المـــؤســـسة المـــدعـــى عـــليها ولا مـــن قـــام 
بــالــتوقــيع عــلى الاتــفاقــية حــيث ورد فــي إحــدى إفــاداتــه أمــام الــدائــرة بــأن الــتوقــيع هــو لأحــد 
الـــعامـــلين لـــدى مـــوكـــله وأن الـــختم قـــد يـــكون تـــحصل عـــليه الـــعامـــل لـــتسيير بـــعض الأعـــمال، 
وبـما أن المـدعـى عـليه لـم يـقدم مـا يـنفي وجـود الـتعامـلات الـقائـمة بـين الـطرفـين ولا مـا يـطعن 
فـي صـحة الـختم أو الـتوقـيع بـدفـع مـعتبر سـوى إنـكاره الـتعامـل والـذي خـلا مـن أي مسـتند 
يــعضده، فــإن ذلــك كــله يــجعل الــدائــرة تــطمئن إلــى صــحة الــعقد وأنــه تــم الــتوقــيع عــليه مــن 
قـبل الـطرفـين وبـعلم تـام مـنهما. وتـشير الـدائـرة إلـى أن الـقول بـأن الإقـرار بـصحة الـختم لا 
يسـتلزم بـالـضرورة ثـبوت الـحق المـدعـى بـه، غـير مسـلم بـه عـلى إطـلاقـه، فـقد تـبين فـي واقـعة 
هــذه الــقضية وجــود أدلــة وقــرائــن أخــرى يــعضد بــعضها بــعضًا ثــبت بــها الــحق المــطالــب بــه 
كــما ســبق بــيانــه، ومــن جــانــب آخــر فــإن هــذا الــقول عــلى إطــلاقــه يــؤدي إلــى زعــزعــة الــثقة 
الـــتي تـــعطيها هـــذه الأخـــتام مـــما يـــنتج عـــنها ضـــياع الـــحقوق وحـــصول الـــتلاعـــب والـــنزاع، 
خـــاصـــة فـــي الـــتعامـــلات الـــتجاريـــة والـــتي جـــرى الـــعرف الـــتجاري عـــلى تـــوثـــيق تـــعامـــلاتـــهم 
وعــقودهــم بــأخــتامــهم، ويــكون كــل تــاجــر مــسؤولا عــما تــنشئه أخــتامــه مــن حــقوق وواجــبات 
كــــما يــــسأل بــــالمــــحافــــظة عــــليها، ومــــعلوم أن الــــبيئة الــــتجاريــــة مــــبنية عــــلى ســــرعــــة الــــتعامــــل 
والـتوثـيق وإذا كـانـت المـعامـلات الـتجاريـة تـقتضي السـرعـة والـثقة الائـتمان كـأحـد الـدعـائـم 
الأســاســية لــنمو وازدهــار الــتجارة، فــإن انــفراد المــعامــلات الــتجاريــة بــخصوصــياتــها ســير 
فــي هــذا الاتــجاه، حــيث إن دعــم الــثقة بــين الــتجار ســتوجــب حــريــة الإثــبات أمــام الــقضاء 
الـتجاري، وقـد نـص نـظام المـرافـعات الشـرعـية الـصادر بـالمـرسـوم المـلكي رقـم (م/1) وتـاريـخ 
22/1/1435هـ فـي المـادة (139) عـلى أن: "الـكتابـة الـتي يـكون بـها الإثـبات إمـا أن 
تـدون فـي ورقـة رسـمية أو ورقـة عـاديـة... أمـا الـورقـة الـعاديـة فـهي الـتي يـكون عـليها تـوقـيع 
 ــ مـن صـدرت مـنه أو خـتمه أو بـصمته"، مـما يـعني أن الـختم المـوجـود عـلى الـورقـة الـعاديـة 
الـعرفـية ــ يـعد مـصدراً قـانـونـيًا كـافـيًا لإضـفاء الـحجية فـي الإثـبات عـلى الـكتابـة المـدونـة فـي 
الـورقـة مـا لـم يـثبت الـعكس، بـل أصـبحت مـطلباً أسـاسـيًا لـتوثـيق المـعامـلات، ومـن هـنا فـإن 
وجــود خــتم المــؤســسة المــدعــى عــليها المــذيــل بــه عــقد الاتــفاق ولــم يــنكره وكــيل المــدعــى عــليه 
دلـيل عـلى صـحة الـعقد وصـدوره بـإرادة الـطرفـين، وهـذا دلـيل قـابـل لإثـبات الـعكس وهـو مـا 
لــم يــثبته وكــيل المــدعــى عــليه، وقــد نــص نــظام المــرافــعات الشــرعــية فــي المــادة (142) عــلى 
أنـــه: "إذا أنـــكر مـــن نســـب إلـــيه مـــضمون مـــا فـــي الـــورقـــة خـــطه أو إمـــضاءه أو بـــصمته أو 
خـتمه أو أنـكر ذلـك خـلفه أونـائـبه وكـانـت الـورقـة مـنتجة فـي الـنزاع ولـم تـكف وقـائـع الـدعـوى 
ومســتنداتــها لاقــتناع المــحكمة بــمدى صــحة الخــط أو الإمــضاء، فــللمحكمة إجــراء المــقارنــة 

 709



حكم 
حضوري 

(عدم 
الحضور 
والإجابة )

حـيث إن المـدعـى عـليها تـبلغت بهـذه الـدعـوى، وحـضر وكـيل بـعض الشـركـاء بـعض جـلسات 
المـرافـعة، وتخـلفت عـن حـضورهـا بـاقـي جـلسات المـرافـعة ولـم تـقدم الـعذر عـن عـدم حـضورهـا 
للجـــلسات، مـــما يظهـــر مـــن هـــذا الـــتصرف المـــماطـــلة مـــن قـــبل المـــدعـــى عـــليها، فـــيجب عـــليها 
والأمــــر كــــذلــــك أن تــــحضر جــــلسات المــــرافــــعة وتــــقرر الإجــــابــــة بــــالــــنفي أو الإثــــبات، وإذ لــــم 
تـحضر المـدعـى عـليها أو مـن يـمثلها جـلسات المـرافـعة مـع تـبلغها بـالـدعـوى ولـم تـقدم عـذراً 
عــن هــذا التخــلف فــإن هــذا يــعتبر نــكولاً يــؤكــد المــطالــبة وصــحة الــدعــوى، إذ لــو كــان الأمــر 
بــخلاف ذلــك لمــا أضــاعــت فــرصــة الــدفــاع عــن نــفسها وطــلبت رد الــدعــوى وقــدمــت مــا يــثبت 
بــطلانــها أو مــا يــثبت الســداد. وحــيث جــاء فــي المــغني لابــن قــدامــة المــقدســي أنــه: (يــقضى 
عـــلى الـــغائـــب المـــمتنع وهـــو مـــذهـــب الـــشافـــعي، لأنـــه تـــعذر حـــضوره وســـؤالـــه، فـــجاز الـــقضاء 
عـــليه، كـــالـــغائـــب الـــبعيد بـــل هـــذا أولـــى، لأن الـــبعيد مـــعذور وهـــذا لا عـــذر لـــه) كـــما جـــاء فـــي 
مـــنتهي الإرادات لـــتقي الـــديـــن الـــفتوحـــي أنـــه: (مـــن ادعـــى عـــلى غـــائـــب مـــسافـــة قـــصر بـــغير 
عــلمه، أو مســتتر بــالــبلد، أو دون مــسافــة قــصر أو مــيت، أو غــير مــكلف، ولــه بــينة ســمعت 
وحـكم بـها). وحـيث نـصت المـادة (57/2) مـن نـظام المـرافـعات الشـرعـية الـصادر بـالمـرسـوم 
المـــلكي رقـــم (م/1) وتـــاريـــخ 22/1/1435ه (أذا تـــبلغ المـــدعـــى عـــليه لـــشخصة أو وكـــيلة 
فـي الـدعـوى نـفسها بـموعـد الجـلسة أو أودع هـو أو وكـيلة مـذكـرة بـدفـاعـه لـدى المـحكمة قـبل 
الجـلسة المحـددة لـنظر الـدعـوى ولـم يـحضر أو حـضر المـدعـى عـليه فـي أي جـلسة ثـم غـاب 
فــتحكم المــحكمة فــي الــدعــوى ويــعد حــكمها فــي حــق المــدعــى عــليه حــضوريــاُ )وحــيث يظهــر 
مـــــن هـــــذه الـــــتصرفـــــات المـــــماطـــــلة مـــــن قـــــبل وكـــــيل المـــــدعـــــى عـــــليها، وحـــــيث لـــــم يـــــقدم الـــــجواب 
المـوضـوعـي عـن هـذه الـدعـوى وتهـربـه عـن الـجواب عـدة مـرات وعـدم تـقديـمه وكـالـة عـن جـميع 
الشــركــاء، وإعــطائــها المهــلة الــكافــية، فــإن هــذا يــعتبر نــكولاً يــؤكــد المــطالــبة وصــحة الــدعــوى، 
حــــــيث نــــــصت المــــــادة (107) مــــــن نــــــظام المــــــرافــــــعات عــــــلى أنــــــه (إذا تخــــــلف الــــــخصم عــــــن 
الـــحضور لـــلاســـتجواب بـــدون عـــذر مـــقبول أو امـــتنع عـــن الإجـــابـــة دون مـــبرر فـــللمحكمة أن 
تـــسمع الـــبينة وأن تســـتخلص مـــا تـــراه مـــن ذلـــك التخـــلف أو الامـــتناع) وحـــيث إن مـــا قـــدمـــه 
وكـيل المـدعـي مـن صـور لـلعقد وسـندات لـلقبض، وطـلبه يـمين المـدعـى عـليها، وتخـلف المـدعـى 
عـــليها عـــن الـــحضور ونـــكولـــها عـــن الـــجواب عـــن الـــدعـــوى، فـــضلا عـــن عـــدم حـــضورهـــا لأداء 

اليمين لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه .                                                  

 710



طلب 
عاجل 

(رفض طلب 
حرسة 
قضائية )

وبـعد سـماع الـدعـوى والإجـابـة، وبـعد الاطـلاع عـلى أوراق الـقضية ومسـتنداتـها، وحـيث إن 
طـلب وكـيل المـدعـي الـعاجـل يـنحصر فـي فـرض الحـراسـة الـقضائـية عـلى شـركـة (...)، ومـنع 
مدـيرـهـا المدـعـى علـيه مـن الـسفر. وحيـث إن هذـه الدـعوـى تتـعلق بـمنازعـة بيـن الشرـكـاء؛ علـيه 
ا عـــن تـــطبيق نـــظام الشـــركـــات الـــصادر بـــالمـــرســـوم المـــلكي رقـــم  فـــإن هـــذا الـــنزاع يـــعد مـــتفرعـًــ
(م/3) وتـــــاريـــــخ 28/1/1437هـ وحـــــيث إنـــــه فـــــيما يـــــخص طـــــلب وكـــــيل المـــــدعـــــي فـــــرض 
الحـــراســـة الـــقضائـــية عـــلى الشـــركـــة محـــل الـــدعـــوى، وحـــيث إن للحـــراســـة الـــقضائـــية أركـــانـًــا 
وشـروطـًا يـجب تـوافـرهـا لـفرضـها عـلى محـل الـنزاع، وحـيث إن مـن أهـم شـروطـها وأركـانـها 
أن يــكون هــناك خــطر عــاجــل مــن بــقاء المــال تــحت يــد حــائــزة" كــما نــصت عــلى ذلــك المــادة 
(211) مــن نــظام المــرافــعات الشــرعــية، وحــيث إن وكــيل المــدعــي لــم يــقدم أســبابـًـا مــعقولــة 
ومـــبررات كـــافـــية لـــفرض الحـــراســـة الـــقضائـــية، ولـــم يـــقم بـــإثـــبات مـــا يـــدعـــيه أو إثـــبات تـــبديـــد 
المـدعـى عـليه لأمـوال الشـركـة محـل الـدعـوى بـشكل يـضر بـالشـركـة محـل الـدعـوى، ولـم يـثبت 
الخـطر الـعاجـل مـن بـقاء الشـركـة وإدارتـها تـحت تـصرف المـدعـى عـليه، وحـيث إن الحـراسـة 
الـــــقضائـــــية إجـــــراء قـــــضائـــــي اســـــتثنائـــــي لا تـــــبرره إلا ضـــــرورة مـــــلحة ولـــــم يـــــتوفـــــر شـــــرطـــــها 
الأســـــاســـــي وهـــــو وجـــــود الخـــــطر الـــــعاجـــــل بـــــحيث لا تـــــسعف صـــــاحـــــب المـــــصلحة فـــــي المـــــال 
المـــطلوب فـــرض الحـــراســـة عـــليه اتـــخاذ الإجـــراءات المـــوضـــوعـــية الـــعاديـــة لـــلفصل فـــي محـــل 

النزاع لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه .

عدم 
الاختصا

ص 
( المكاني ) 

يتبع 

بـناءً عـلى مـا سـبق ، وبـما أنـه مـن المـقرر فـقهاً وقـضاءً أن الـدعـوى تـقام فـي المـحكمة الـتي 
تـــــقع فـــــي محـــــل إقـــــامـــــة المـــــدعـــــى عـــــليه، فـــــإن لـــــم يـــــكن لـــــه محـــــل إقـــــامـــــة فـــــي المـــــملكة فـــــيكون 
الاخـتصاص لـلمحكمة الـتي يـقع فـي نـطاق اخـتصاصـها محـل إقـامـة المـدعـي ، كـما نـصت 
بـذلـك الـفقرة الأولـى مـن المـادة الـسادسـة والـثلاثـون مـن نـظام المـرافـعات الشـرعـية الـصادر 
بـــــالمـــــرســـــوم المـــــلكي رقـــــم/1 وتـــــاريـــــخ 22/1/1435هـ ، وحـــــيث نـــــصت المـــــادة الـــــخامـــــسة 
والسـبعون مـن ذات الـنظام عـلى أن الـدفـع بـبطلان صـحيفة الـدعـوى أو بـعدم الاخـتصاص 
المـكانـي أو بـإحـالـة الـدعـوى إلـى مـحكمة أخـرى لـقيام الـنزاع نـفسه أمـامـها أو لـقيام دعـوى 
أخـــرى مـــرتـــبطة بـــها ، يـــجب إبـــداؤه قـــبل أي طـــلب أو دفـــاع فـــي الـــدعـــوى ،وحـــيث إن وكـــيل 
المــدعــى عــليه دفــع بــعدم الاخــتصاص المــكانــي قــبل أي طــلب أو دفــاع فــي الــدعــوى وذكــر 
بـــأن مـــقر مـــوكـــله فـــي (..) وقـــدم إفـــادة عـــمدة حـــي (..)المـــتضمنة أن المـــدعـــى عـــليه(..) مـــن 
سـكان حـي (..) بـمديـنة (..) وبـالـتالـي فـإن هـذه المـحكمة تـكون بـذلـك غـير مـختصة مـكانـياً 

بنظر هذه الدعوى ،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه .
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عدم 
الاختصا
ص  

( أجرة عقار 
 (

وحـــيث إن المـــحاكـــم الـــتجاريـــة تـــختص بـــالـــنظر فـــي المـــنازعـــات الـــتجاريـــة الأصـــلية والـــتبعية 
الــتي تحــدث بــين الــتجار ، كــما تــختص بــالــدعــاوى الــتي تــقام عــلى الــتاجــر بســبب أعــمالــه 
الـتجاريـة الأصـلية والـتبعية ، والمـنازعـات الـتي تحـدث بـين الشـركـاء فـي الشـركـات ، وجـميع 
الــدعــاوى والمــخالــفات المــتعلقة بــالأنــظمة الــتجاريــة ، وحــيث إن الــنزاع فــي الــدعــوى المــاثــلة 
يــتعلق بــمطالــبة المــدعــية إلــزام المــدعــى عــليها بــمبلغٍ قــدره (..) ريــال أجــرة ثــمان فــلل ســكنية 
عــــن المــــدة مــــن 1/11/1438هـ إلــــى 10/03/1439هـ، مــــما يــــتبين مــــعه أن الــــنزاع 
يـتعلق بـأجـرة عـقار ، وعـليه فـإن هـذه الـدعـوى بهـذا الـوصـف تخـرج عـن اخـتصاص المـحاكـم 
الــتجاريــة وفــقاً لــلمادة الــحاديــة والــثلاثــون مــن نــظام المــرافــعات الشــرعــية الــصادر بــالمــرســوم 
المــلكي رقــم  م/1 وتــاريــخ 22/1/1435هـ والــبند الــثالــث مــن مــحضر الــلجنة المــشكلة 
بــقرار مــعالــي رئــيس المجــلس الأعــلى لــلقضاء رقــم (2826) بــتاريــخ 29/01/1439ه ـ

الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه .

مضاربة 
( الحكم 
على تركة 
المتوفى 

وإلزام الورثة 
بدفعها من 

التركة ) 

ولمـــا تـــقدم مـــن المـــرافـــعة وحـــيث إن المـــدعـــي وكـــالـــة يـــبتغي مـــن دعـــواه إثـــبات مـــديـــونـــية مـــورث 
المـدعـى عـليهم المـتوفـى وإلـزام ورثـته بـإعـادة رأس المـال وقـدره (..) المسـلم لمـورثـهم لـلمتاجـرة 
بــــها فــــي بــــيع وشــــراء (..), وحــــيث إن دعــــوى المــــدعــــي المــــاثــــلة تــــوجهــــت لــــلورثــــة لــــثبوت وفــــاة 
مـورثـهم وانـحصار تـركـته فـيهم وهـم ورثـته المـنصوص عـليهم فـي صـك حـصر الـورثـة رقـم(..) 
وتــاريــخ (..) الــصادر مــن (..) , وحــيث إن المــدعــي وكــالــة يســتند فــي دعــواه لإقــرار مــورث 
المــــــدعــــــى عــــــليهم المــــــؤرخ فــــــي (..)والمــــــتضمن أن المــــــبلغ الأســــــاســــــي لــــــلمساهــــــمة (..) ريــــــال 
وبـاطـلاع المـدعـى عـليه أصـالـة ووكـالـة عـلى أصـل الإقـرار أفـاد بـأن ظـاهـر الإقـرار والـتوقـيع 
عـــــليه صـــــحيح، ويـــــعود لمـــــورثـــــهم (..) ،وبـــــما أن الإقـــــرار حـــــجة كـــــامـــــلة إذا اجـــــتمعت أركـــــانـــــه 
وشــروطــه, وانــتفت مــوانــعه فــيتعين الأخــذ بــه والــحكم بــموجــبه فــي مــواجــهة الــورثــة مــن تــركــة 
مــورثــهم. ولا يــنال مــن ذلــك مــاذكــره المــدعــى عــليه أصــالــة ووكــالــة مــن تــحقق الــخسارة بــوفــاة 
مـورثـهم وعـدم عـلمهم بـما آلـت إلـيه هـذه المـضاربـة؛ لأنـه إذا تـوفـي المـضارب ولـم يـعرف مـال 
المـضاربـة لـعدم تـعين الـعامـل لـه وجهـل بـقاؤه فـإن الأصـل بـقاء المـال فـي يـد المـيت واخـتلاطـه 
بجـــملة الـــتركـــة فـــهو ديـــن فـــي تـــركـــته وحـــيث الـــحال مـــا ذكـــر فـــإن الـــدائـــرة تـــنتهي إلـــى ثـــبوت 
مـديـونـية مـورث المـدعـى عـليهم لـلمدعـي بـالمـبلغ المـدعـى بـه وإلـزام المـدعـى عـليهم ورثـة المـتوفـى 

بدفعه من تركة مورثهم. 
ولهـذه الأسـباب حـكمت الـدائـرة:بـثبوت مـديـونـية مـورث المـدعـى عـليهم المـتوفـى (..) لـلمدعـي 

(..) بمبلغ وقدره (..) ريال، وإلزام الورثة بدفعه من تركة مورثهم.

إثبات 
إنهاء 

الخصومة 
( سداد ) 

وحـيث إن وكـيل المـدعـية قـد طـلب إثـبات إنـهاء الـخصومـة ـ بـموجـب وكـالـته الـتي تـعطيه هـذا 
الــحق لــكون المــدعــية تســلمت مــن المــدعــى عــليه أصــالــة ووكــالــة الــشيك:  رقــم (..)  بــتاريــخ 
(..) الــــبالــــغ قــــيمته (..) ريــــال والمــــسحوب عــــلى الــــبنك (..) ، وأنــــه بهــــذا الاســــتلام لــــم تــــعد 
لـــلمدعـــية أي خـــصومـــة تـــجاه المـــدعـــى عـــليها ، وعـــليه فـــإن الـــدعـــوى تـــكون والـــحالـــة هـــذه غـــير 

ذات موضوع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات انتهاء الخصومة 
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إثبات 
إنهاء 

الخصومة 
( صلح )

وحــيث إن الــطرفــين قــد قــررا الــتصـالــح والاتــفاق بــينهما عــلى الــنحو المــبين ســلفاً وتــراضــيا 
عـليه فـإن الـدائـرة لا تجـد مـانـعاً مـن إجـازتـه وإثـباتـه عـلى الـوجـه المـتفق عـليه، وذلـك انـطلاقــاً 
مــن الــنصوص والــقواعــد الشــرعــيـة المــرغــبة فــي الــصـلح، الأمـــر الــذي تــنتهي مــعه الــدائـــرة 
إلـى الاسـتجابـة لـطلبهما وإلـزامـهما بـما تـصالـحـا عـليه لـذلـك حـكمت الـدائـرة بـإثـبات الـصلح 
وإمــضائــه وإلــزام المــدعــى عــليها (..) ســعوديــة الــجنسية بــموجــب السجــل المــدنــي رقــم (..) 
صـاحـبة مـؤسـسة (..) بـأن تـدفـع لـلمدعـي (..)  سـعودي الـجنسية بـموجـب السجـل المـدنـي 

(..) مبلغ قدره (..)

عزل 
(محاسب) 

وحـــيث مـــن المـــتقرر أنـــه إذا عـــين مـــحاســـب للشـــركـــة بـــواســـطة أغـــلبية الشـــركـــاء أو بـــواســـطة 
الـــقضاء، وأتـــى المـــحاســـب بـــما يـــسوغ عـــزلـــه كـــأن يـــرتـــكب غـــشاً أوخـــطئاً أو ظهـــر عجـــزه أو 
طـلب عـزل نـفسه، فـإن الـجهة الـتي عـينته هـي الـتي تـملك عـزلـه فـإذا كـانـت أغـلبية الشـركـاء 
هـــي الـــتي عـــينته فـــإن هـــذه الأغـــلبية تـــملك عـــزلـــه، وإذا كـــان الـــقضاء هـــو الـــذي عـــينه، فـــإن 
الــقضاء أيــضاً يــملك عــزلــه ،وحــيث إن المــحاســب فــي هــذه الــدعــوى لــم يــؤدي المــهمة المــوكــلة 
إلـيه عـلى الـوجـه المـطلوب حـيث تـأخـر فـي إعـداد تـقريـره بـما يـفوق الـثلاث سـنوات مـن تـأريـخ 
تــكليفه ، ثــم أتــى بــتقريــر نــاقــص وغــير مــكتمل بــل أنــه قــام بــحسم مســتحقات أحــد أطــراف 
الـدعـوى بـناء  عـلى خـطاب لـم يـثبت نسـبته إلـى مـصدره،  الأمـر الـذي تـنتهي مـعه الـدائـرة 

إلى عزله .

تعيين 
(مصفي )

أولا /حــــل وتــــصفية شــــركــــة(..)وتــــعيين المــــحاســــب الــــقانــــونــــي (..) مــــصفياً لــــها، ولــــه كــــافــــة 
الــصلاحــيات الشــرعــية والــنظامــية ويــكون هــو المــمثل للشــركــة أمــام كــافــة الــجهات الــقضائــية 
والــجهات الــحكومــية الــرســمية وغــير الــرســمية ، ولــه حــق تــوكــيل الــغير والاســتعانــة بــمن يــرى 

من الخبراء والوكلاء. 
ثـــانـــياً/ عـــــلى المـــــصفي الالـــــتزام بـــــكافـــــة الإجـــــراءات الـــــنظامـــــية والشـــــرعـــــية ، وفـــــقا لـــــنظام 
الشــركــات ، والــعمل عــلى تــحويــل مــوجــودات الشــركــة إن وجــدت إلــى ســيولــة نــقديــة وتــحقيق 
ذلـك رضـاءً أو قـضاءً ، وعـليه الالـتزام بـالإجـراءات الـنظامـية لـلتصفية والـقيام بشهـر الـقرار 
المـذكـور، فـي الجـريـدة الـرسـمية وإحـدى الجـرائـد المحـلية ، وإبـلاغ وزارة الـتجارة ومـصلحة 
الـــزكـــاة وإعـــداد المـــراكـــز المـــالـــية للشـــركـــاء ، وإعـــداد الـــتقاريـــر المـــحاســـبية الـــتي تحـــدد رأس 
المـال والـوارد والمـصروفـات والأربـاح ، ونـصيب كـل شـريـك ، وسـداد ديـون الشـركـة إن كـانـت 
حــــالــــة، وتــــجنيب المــــبالــــغ الــــلازمــــة لســــداهــــا إن كــــانــــت آجــــلة أو مــــتنازع عــــليها ، ورد قــــيمة 
حــصص الشــركــاء وفــقاً لــنصوص عــقد الشــركــة أو بنســبة حــصصهم فــي رأس المــال وإلا 
وزعــت الــخسارة عــليهم حســب حــصصهم وإعــداد حــساب خــتام الــتصفية وشهــر الانــتهاء 

منها واستكمال إجراءات الشهر وقفلها. 
ثـالـثا/ تحــدد أتــعاب المــصفي فــي حــال الاخــتلاف عــليها مــن قــبل الــدائــرة عــلى ضــوء مــا 
يــبذلــه مــن جهــد ، وعــليه عــدم صــرف أي مــبلغ إلا بــإذن مــن الــدائــرة.رابـعا : عــلى الشــركــاء 
تـزويـد المـصفي بـما تسـتدعـيه مـهمته وفـقا لمـا نـص عـلىه نـظام الشـركـات لإنـهاء مـهمته فـي 

تصفية الشركة. 
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طلب 
عاجل 
(إيقاف 
شيكات)

وحـيث إن وكـيل المـدعـي طـلب عـاجـلاًإيـقاف الـتنفيذ عـلى الـسند لأمـر المـؤرخ فـي (..) بـمبلغ 
(..)ريــال الــصادر مــن المــدعــي (..) لأمــر المــدعــى عــليه(..)  إلــى حــين إجــراء المــحاســبة بــين 
الـــطرفـــين ، وحـــيث إن الـــعقد المـــبرم بـــين الـــطرفـــين هـــوعـــقد مـــضاربـــة مـــن المـــدعـــى عـــليه رأس 
المــال ومــن المــدعــي الــعمل وقــد أقــر وكــيل المــدعــى عــليه بــأن الــسند لأمــر محــل الــدعــوى قــد 
حـرر بـالمـبلغ المـتعاقـد عـليه بـين الـطرفـين ، وبـما أن المـحاسـبة بـين الـطرفـين لـم تـتم بـخصوص 
الشـراكـة بـينهما محـل الـدعـوى ، وبـما أن المـادة (6/6) مـن لائـحة نـظام الـتنفيذ الـصادرة 
بــتاريــخ 23/02/1439هـ نــصت عــلى أنــه (لا يــحول وجــود مــنازعــة تــنفيذ أو نــزاع فــي 
مــوضــوع الــسند الــتنفيذي مــن الــسير فــي اجــراءات الــتنفيذ مــالــم تــقرر الــدائــرة الــتي تــنظر 
الــنزاع وقــف الــتنفيذ وفــقاً لأحــكام الــقضاء المســتعجل) وعــليه فــإن الــدائــرة تــنتهي إلــى مــا 

يرد بمنطوقه .

إعادة 
رأس المال 

(حكم 
حضوري )

وحـيث ان الـنزاع بـين الـطرفـين نـاشئ عـن قـيام المـدعـي بـدفـع مـبلغ (..) ريـال لـلمدعـى عـليه 
لاســـتثماره بـــموجـــب عـــقد المـــضاربـــة المـــبرم بـــينهما والمـــرفـــق بـــأوراق الـــقضية، فـــإن المـــحكمة 
الـــتجاريـــة مـــختصة بـــنظر هـــذه الـــقضية وفـــقاً لـــلمادة (35) مـــن نـــظام المـــرافـــعات الشـــرعـــية 
الــصادر بــالمــرســوم المــلكي رقــم  م/1 وتــاريــخ 22/1/1435هـ ووفــقاً لــلبند الــتاســع مــن 
مـــــحضر الـــــلجنة المـــــشكلة بـــــقرار مـــــعالـــــي رئـــــيس المجـــــلس الأعـــــلى لـــــلقضاء رقـــــم (2826) 
بــتاريــخ 29/01/1439هـ ، وأمــا عــن المــوضــوع : فــلما كــان المــدعــي حــصر دعــواه فــي 
مـــطالـــبة المـــدعـــى عـــليه بـــمبلغٍ قـــدره (..) ريـــال قـــيمة رأس مـــالـــه الـــذي ســـلمه لـــلمدعـــى عـــليه ، 
وحـيث ثـبت لـلدائـرة اسـتلام المـدعـى عـليه لـرأس المـال وقـدره (..) ريـال وذلـك بـإقـراره الـوارد 
فـــــي الـــــحكم المـــــؤرخ فـــــي (..) ، الـــــصادر مـــــن الـــــدائـــــرة الـــــتجاريـــــة(..)  بـــــالمـــــحكمة (..) فـــــي 
الــقضية رقــم (..) وحــيث إن الأصــل ســلامــة رأس المــال ، وبــما أن المــدعــى عــليه لــم يــحضر 
جــلسة هــذا الــيوم رغــم حــضور وكــيله فــي جــلسة (..) ، وحــيث إن الــفقرة الــثانــية مــن المــادة 
الــسابــعة والخــمسون مــن نــظام المــرافــعات الشــرعــية الــصادر بــالمــرســوم المــلكي رقــم  م/1 
وتـاريـخ 22/1/1435هـ نـصت عـلى أنـه (إذا تـبلغ المـدعـى عـليه لـشخصه أو وكـيله فـي 
الــدعــوى نــفسها بــموعــد الجــلسة  أو أودع هــو أو وكــيله مــذكــرة بــدفــاعــه لــدى المــحكمة قــبل 
الجـــلسة المحـــددة لـــنظر الـــدعـــوى ولـــم يـــحضر ، أو حـــضر المـــدعـــى عـــليه فـــي أي جـــلسة ثـــم 
) فـــإن  غـــاب  فـــتحكم المـــحكمة فـــي الـــدعـــوى ويـــعد حـــكمها فـــي حـــق المـــدعـــى عـــليه حـــضوريـــاً

الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليه حضورياً.
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إثبات 
شراكة 
(قاصر )

وحــيث إن وكــيل المــدعــية طــلب الــحكم بــإلــزام المــدعــى عــليها بتســليم نــصيب الــقاصــريــن مــن 
الأربـاح بـالشـركـة وتـخارج الـقاصـريـن مـن الشـركـة المـدعـى عـليها وتـعيين مـحاسـب قـانـونـي 
لـــتقديـــر قـــيمة حـــصتهم، وحـــيث إن وكـــيل المـــدعـــى عـــليها ذكـــر بـــأن مـــوكـــلته ســـتقوم بتســـليم 
الـــــقصر نـــــصيبهم فـــــي الأربـــــاح الـــــتي تـــــقرر تـــــوزيـــــعها بـــــموجـــــب قـــــرار الشـــــركـــــاء فـــــور إنـــــهاء 
اجــراءات دخــول الــقصر كشــركــاء فــي الشــركــة ، كــما أن تــخارج الــقصر مــن الشــركــة يــجب 
أن يـــتم وفـــق آلـــية صـــحيحة تـــتفق مـــع أحـــكام نـــظام الشـــركـــات والـــتي مـــن خـــلالـــها يـــتضح 
ضــــرورة دخــــول الــــقصر كشــــركــــاء فــــي الشــــركــــة وتــــسجيل حــــصصهم رســــمياً ومــــن ثــــم يــــتم 
عــــرض حــــصص الــــقصر لــــلبيع إن رغــــبت المــــدعــــية فــــي ذلــــك بــــصفتها ولــــية عــــلى الــــقصر ، 
وحـيث إن الـدائـرة بـعد اطـلاعـها عـلى طـلبات المـدعـية وإجـابـة المـدعـى عـليها اسـتبان لـها أنـه 
لا يــــمكن الاســــتجابــــة لــــطلبات المــــدعــــية إلا بــــعد دخــــول الــــقاصــــريــــن فــــي الشــــركــــة وإثــــبات 
حـــصصهم رســـمياً ولـــذلـــك فـــإن الـــدائـــرة تـــنتهي إلـــى الـــحكم بـــما يـــرد بـــمنطوقـــه لـــذا حـــكمت 

الدائرة 
بـإثـبات شـراكـة (..و..و..) فـي حـصة مـورثـهم فـي الشـركـة (..)سجـل تـجاري رقـم ( ..) وفـقا 
لأنـصبتهم الشـرعـية وإلـزام الشـركـة المـدعـى عـليها بـتعديـل عـقد الـتأسـيس لإدخـالـهم شـركـاء 

في الشركة .

عدم جواز 
نظر 

الدعوى 
(لسابقة 

الفصل فيها 
(

وحــــيث أنــــه صــــدر فــــي الــــدعــــوى حــــكم هــــذه الــــدائــــرة رقــــم (..) الــــقاضــــي بــــعدم اخــــتصاص 
المـحاكـم الـتجاريـة بـنظر هـذه الـدعـوى  ولمـا كـانـت الأحـكام الـنهائـية لـها الـحجية فـي حـسم 
المـنازعـات والـفصل فـي الـخصومـات المـقضي فـيها، ولا يـجوز الـطعن فـيها بـالـطرق الـعاديـة 
فـضلاً عـن إقـامـة دعـاوى جـديـدة فـيها، وإنـما يـقتصر حـق المـحكوم عـليه بـها فـي الاعـتراض 
غـير الـعادي بـالـتماس إعـادة الـنظر فـي تـلك الأحـكام مـتى تـوفـرت أسـباب تـقديـم الالـتماس 
ولمــا كــان المــدعــي وكــالــة لــم يســلك المســلك الــصحيح فــي هــذا الــشأن فــإن الــنظر فــي دعــواه 

الماثلة غير جائز وهو ما تقضي به الدائرة. 
فلما تقدم من الأسباب حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

عدم قبول 
الدعوى 

( لرفعها قبل 
أوانها )

تـأسـيساً عـلى الـوقـائـع سـالـفة الـبيان وحـيث يـطلب المـدعـي وكـالـه إلـزام المـدعـى عـليها بـمبلغ 
قـــدره (.. ) مـــقابـــل أتـــعاب المـــحامـــاة فـــي الـــقضية المـــقيدة بـــرقـــم (...) وتـــاريـــخ (...) والـــتي 
لاتـزال الـخصومـة قـائـمه فـيها ومـنظورة أمـام الـدائـرة ولـم تـتنهي بـحكم يسـتبين مـعه تـقديـر 
الأتـــعاب ومـــعرفـــة اســـتحقاقـــها مـــن عـــدمـــه  وحـــيث إن الـــطلب يســـتلزم الـــخوض فـــي أمـــر لـــم 

يحن أجله الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. 

 715



وقف 
السير في 
الدعوى 
( لوجود 

شبهة جنائية 
(

وحــــيث إن الــــدائــــرة قــــد أمهــــلت المــــدعــــي عــــدة جــــلسات لإثــــبات أن مــــوضــــوع دعــــواه تــــجاريــــة 
وتــقديــم المســتندات عــلى ذلــك إلا أنــه لــم يــقدم ســوى مــا يــثبت الــتحويــلات المــالــية ومــن غــير 
المـــــعقول ويـــــكذبـــــه الـــــواقـــــع بـــــأن بـــــضائـــــع بـــــقيمة وقـــــدرهـــــا واحـــــد وتـــــسعون مـــــليون وســـــتمائـــــة 
وخـــــمسون ألـــــف ريـــــالاً لا يـــــكون فـــــيها عـــــقد أو فـــــواتـــــير أو أيـًــــا مـــــن المســـــتندات الـــــتي تـــــثبت 
الـــعلاقـــة الـــتجاريـــة بـــينهما إضـــافـــة إلـــى أن رأس مـــال المـــدعـــي هـــو عشـــرة آلاف ريـــالاً فـــقط 
بحســــب مــــا هــــو مــــوضــــح بــــالسجــــل الــــتجاري وحــــيث أكــــد وكــــيل المــــدعــــى عــــليه بــــأن المــــدعــــي 
اسـتغل مـوكـلته فـي عـملية نـصب واحـتيال وغـسيل أمـوال وطـلب إحـالـة الـدعـوى عـلى الـجهة 
الأمـــنية المـــختصة وعـــليه فـــقد قـــررت الـــدائـــرة إيـــقاف الـــسير فـــي الـــدعـــوى وإحـــالـــة الأوراق 
لــــلجهة المــــختصة لــــلتأكــــد مــــن مــــما دفــــع بــــه المــــدعــــى عــــليه مــــن وجــــود غــــسيل أمــــوال ونــــصب 
واحــــتيال مــــن عــــدمــــه لــــذا حــــكمت الــــدائــــرة بــــوقــــف الــــسير فــــي الــــقضية لمــــا هــــو مــــوضــــح مــــن 

الأسباب. 

وقف 
السير في 
الدعوى 

(تعلق 
الفصل في 
الدعوى 
بدعوى 
أخرى 
منظورة )

تـأسـيسًا عـلى الـوقـائـع سـالـفة الـبيان وبـما أن المـدعـين يـطلبون تـصفية شـركـة (....) وحـيث 
إن الشــركــة المــطالــب بــتصفيتها فــي هــذه الــدعــوى تــوجــد مــطالــبة ضــد الشــركــاء فــيها فــي 
قـضيتين مـنظورتـين أمـام الـدائـرة الـتجاريـة(..) بهـذه المـحكمة يـطالـب فـيها بـإدراج أسـمائـهم 
 ــ فـي الشـركـة وتـعديـل حـصص بـعض الشـركـاء فـيها، وحـيث إن الـحكم بـتصفية الشـركـة ـــ
فــيما لــو حــكمت بــه الــدائــرة بــعد اســتكمال المــرافــعة ـــــ ســيؤدي إلــى انــقضاء الشــركــة وفــقًا 
لـــلمادة (16) مـــن نـــظام الشـــركـــات؛ وعـــليه فـــإن وجـــود مـــنازعـــة فـــي حـــصص الشـــركـــاء فـــي 
الشـــركـــة المـــطالـــب بـــتصفيتها يـــعد مـــانـــعًا مـــن الـــحكم بـــتصفيتها إذ يـــترتـــب عـــلى تـــصفيتها 
الـقضاء عـلى محـل المـنازعـة فـي الـقضيتين المـنظورتـين أمـام الـدائـرة الـتجاريـة (..) ومـن ثـم 
فـــإنـــه لا يـــمكن الـــفصل فـــي هـــذه الـــدعـــوى إلا بـــعد الـــفصل فـــي الـــدعـــوتـــين المـــنظورتـــين أمـــام 
الــدائــرة الــتجاريــة (..) لــذا حــكمت الــدائــرة بــوقــف الــسير فــي الــقضية لــحين الــفصل بــحكم 

نهائي في الدعوتين المنظورتين لما هو موضح من الأسباب .

شطب 
الدعوى 
( وعتبار 

الدعوى كأن 
لم تكن) 

وبناءً على المادة (الخامسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية - بعد تعديلها بناءً 
على تعميم معالي نائب وزير العدل رقم (13/ت/7954) وتاريخ 7-4-1441هـ 
المبني على تعميم معالي رئيس الديوان الملكي رقم (21298) وتاريخ 
30-3-1441هـ ، المبني على المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 
30-3-1441هـ الصادر بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (243) وتاريخ 
29-3-1441هـ القاضي بتعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و (السادسة 
والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 
22-1-1435هـ - التي نصّت على أنه : (إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من 
جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة ، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت 
(ستون) يوما ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها ، أو لم يحضر بعد السير فيها 
، عدّت كأن لم تكن وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - 
من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن وبِناَءً عَلى كُل ما تقدم حَكَمَتِ الدَائِرةَُ 
باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
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٦- تسبیبات قضاء التنفیذ 
أ- تسبیبات في منازعات تنفیذیة لفضیلة الشیخ القاضي سامي آل عتیق 

1ـ ثبوت إعسار في غیر معاوضة 
2ـ إعسار كفالة 

3ـ رد دعوى إعسار احتیالیة 
4ـ حبس استظھار حال في دعوى إعسار 

5ـ امتناع عن تنفیذ حكم تعیین محاسب قانوني 
6ـ إجابة الاستئناف على قرار التوقف 

7ـ إحالة للتحقیق للریبة 
8ـ مبدأ التوقیع على بیاض ونزاع في موضوع الحق  

9ـ استصحاب الماضي والیمین تشرع في جانب أقوى المتداعیین 
10ـ امتناع عن تنفیذ حكم إلزام بتحكیم 

11ـ المثبت مقدم على النافي وتناقض الشھود 
12ـ شرط الأھلیة وبیع محرم سجائر إلكترونیة 

13ـ شیك أكثر من سبعة أشھر 
14ـ شیك ضمان 

15ـ ادعاء تزویر ثم رجع وأقر بصحة التوقیع  
16ـ دعـوى أن الشـیك مسـروق ومـبدأ إصـدار الشـیك دلـیل عـلى وجـود السـبب ومشـروعـیتھ ویـقع 

عبء إثبات عدم وجود السبب أو مشروعیتھ وأن العداوة في المال لا ترد بھا الشھادة  
17ـ حوالة غیر مكتملة الشروط 

18ـ غبن وإثبات مخالصة 
19ـ إبطال كمبیالة مشتملة على مواعید استحقاق 

20ـ إدعاء العتھ والجنون 
21ـ منازعة في موضوع الحق 

وملحق جدول لإجراءات نظام التنفیذ  
وأسـتغفر الله مـن الـزلـل والخـطأ والـتقصیر وأن یـغفر ویـرحـم ویـتجاوز بـفضلھ وكـرمـھ وسـتره  

وصلى الله على محمد . 
للتواصل وإبداء الملحوظات  

0558283833ج 
 Lgtos1@hotmail.com
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ثبوت إعسار في غیر معاوضة 
الحـمد µ وحـده وبـعد فـلدي أنـا سـامـي بـن سـعد بـن عـبدالله آل عـتیق   الـقاضـي فـي مـحكمة الـتنفیذ 
بـمحافـظة جـدة    وبـناء عـلى الـمعامـلة الـمحالـة لـنا مـن فـضیلة رئـیس مـحكمة الـتنفیذ بـمحافـظة جـدة 
بـرقـم ..... وتـاریـخ 26/01/1436 ھـ  الـمقیدة بـالـمحكمة بـرقـم ..... وتـاریـخ 26/01/1436 ھ ـ 
فـفي یـوم  الأربـعاء الـموافـق01/04/1436 ھـ افـتتحت الجـلسة الـساعـة 32 : 10  وفـیھا حـضر   
.....  یـمني الجنسـیة بـموجـب بـطاقـة نـزیـل صـادرة مـن الـمدیـریـة الـعامـة لـلسجون شـعبة إصـلاحـیة 
جـدة رقـم ....    وحـضر لـحضوره ...... سـعودي الجنسـیة بـموجـب السجـل الـمدنـي رقـم .....   
وادعـى الاول قـائـلا فـي تحـریـر دعـواه لـقد تـبلغت بـالأمـر الـقضائـي الـصادر مـن فـضیلتكم 
بـرقـم .... وتـاریـخ 11/09/1435ھـ والـمتضمن إلـزامـي بـدفـع مـبلغ وقـدره سـتة عشـر ألـف 
وثـمانـمائـة ریال لـطالـب الـتنفیذ  وذلـك بـناء عـلى الـصك الـصادر مـن الـمحكمة الجـزائـیة بجـدة بـرقـم 
.....  وتـاریـخ 13/03/1435ھـ   وسـبب الـحكم كـما ھـو مـذكـور فـي الـصك واقـعة جـنائـیة غـیر 
مـتعمدة عـبارة عـن حـادث مـروري وأنـا سـجین مـن سـنتین وأربـعة شھـر ومعسـر فـقیر لا أسـتطیع 
سـداد الـمبلغ ولا یـوجـد لـدي مـال لـذا أطـلب إثـبات إعـساري وإنـظاري إلـى میسـرة ھـذه دعـواي 
وبـعرض ذلـك عـلى الـمدعـى عـلیھ أجـاب قـائـلا مـا ذكـره الـمدعـي فـي دعـواه مـن الـقرار والـحكم 
والـمبلغ وسـببھ والـواقـعة الـجنائـیة الـتي ھـي عـبارة عـن حـادث مـروري كـلھ صـحیح ولـكن لا أعـلم 
عـن حـالـھ و لا عـن أمـوالـھ  و لا عـن إعـساره  شـیئا ھـكذا أجـاب وبـسؤال الـمدعـي عـن بـینتھ عـلى 
دعـواه قـال أنـا رجـل غـریـب فـي ھـذه الـبلاد و لا یـوجـد لـدي بـینة عـلى ذلـك ھـكذا أجـاب بـعد ذلـك 
طـلبت مـن الـمدعـي یـمین الاسـتظھار عـلى انـھ فـقیر معسـر لـیس لـدیـھ مـال ثـابـت ولا مـنقول 
یسـتطیع السـداد مـنھ وجـرى تـخویـفھ بـعاقـبة الـیمین الـكاذبـة فـقال أنـا مسـتعد بـأداء الـیمین عـلى 
الـصفة الـمذكـورة فحـلف قـائـلا بـعد ان أذنـت لـھ ( والله الـعظیم الـذي لا إلـھ إلا ھـو عـالـم الـغیب 
والـشھادة أنـني فـقیر معسـر ولا یـوجـد لـدي مـال ثـابـت ولا مـنقول ولا أسـتطیع السـداد والله الـعظیم 
) ھـكذا حـلف فـبناء عـلى مـا سـلف مـن الـدعـوى والإجـابـة وبـناء عـلى الـمادة الـثالـثة مـن نـظام 
الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي تـخول قـاضـي الـتنفیذ  الاخـتصاص فـي نـظر دعـاوى الإعـسار  ولـقولـھ 
تـعالـى ( وإن كـان ذو عسـرة فـنظرة إلـى میسـرة )  ولـما قـرره أھـل الـعلم مـن الاكـتفاء بـیمن 
مـدعـي الاعـسار فـیما كـان مـن الـدیـون مـن غـیر مـعاوضـة قـال شـیخ الاسـلام ابـن تـیمیة فـي 
الاخـتیارات 136( إذا لـزم الانـسان الـدیـن بـغیر مـعاوضـة كـالـضمان ونـحوه ولـم یـعرف لـھ مـال 
فـالـقول قـولـھ مـع یـمینھ فـي الإعـسار وھـذا مـذھـب أحـمد وغـیره ) وقـال فـي الإنـصاف (5/279): 
(..قـولـھ: فـإن لـم یـكن كـذلـك : حـلف وخـلي سـبیلھ) . أي وإن ادعـى الإعـسار , ولـم یـعرف لـھ مـال 
سـابـق , ودیـنھ عـن غـیر عـوض,  لـم یـقر بـالـملاءة بـھ, أو عـرف لـھ مـال سـابـق والـغالـب ذھـابـھ. 
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وھـذا الـصحیح مـن الـمذھـب . وعـلیھ جـماھـیر الأصـحاب. قـال الـزركشـي : ھـذا الـمعروف فـي 
الـمذھـب. وجـزم بـھ فـي الھـدایـة, والـمذھـب, والـخلاصـة, والـتلخیص, والمحـرر, والـنظم, 

والوجیز, وغیرھم. وقدمھ في الفروع, وغیره). 
وفـي "الـجوھـرة الـنیرة" (1/246): (ولـم یـحبسھ فـیما سـوى ذلـك كـأرش الـجنایـات إذا قـال أنـا 
فـقیر; لأن الأصـل الـفقر فـمن ادعـى الـغنى یـدعـي مـعنى حـادثـا فـلا یـقبل إلا بـبینة. قـولـھ: ( إلا أن 

یقیم غریمھ بینة أن لھ مالا) فحینئذ یحبسھ; لأن البینة أولى من دعواه الفقر). 
  وبـناء عـلى الـمادة الـتاسـعة والسـبعون مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي ھـذه نـصھا ( إذا نـشا 
الـدیـن عـن واقـعة جـنائـیة وادعـى الـمدیـن الإعـسار یـثبت قـاضـي الـتنفیذ إعـساره بـعد سـماع بـینتھ 
فـإن لـم یـكن لـھ بـینة أمـر الـقاضـي بـیمن الاسـتظھار وأثـبت إعـساره ) وبـما أن الـمدعـى عـلیھ ذكـر 
أنـھ لا یـعرف عـن حـالـھ ولا عـن أمـوالـھ شـیئا وبـما أن الـمدعـي لـیس لـدیـھ بـینة وادى یـمین 
الاسـتظھار عـلى نـحو مـا طـلبت مـنھ لـذا كـلھ فـقد ثـبت لـدي اعـسار ......  یـمني الجنسـیة بـموجـب 
بـطاقـة نـزیـل صـادرة مـن الـمدیـریـة الـعامـة لـلسجون شـعبة إصـلاحـیة جـدة رقـم ......   وأفـھمت 

1المدعى علیھ بإنظاره إلى میسرة وبھ حكمت  

رد دعوى إعسار احتیالیة 
وبـتأمـل مـا تـم رصـده وبـناء عـلى مـا سـلف مـن الـدعـوى والإجـابـة وبـناء عـلى الـمادة الـثالـثة مـن 
نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي تـخول قـاضـي الـتنفیذ الاخـتصاص فـي نـظر دعـاوى الإعـسار ولـقولـھ 
مْـوَالِ الـنَّاسِ  ـنْ أَ كُـلوُاْ فـَرِیـقاً مِّ امِ لـِتأَْ مْـوَالـَكُم بـَیْنكَُم بـِالْـباَطِـلِ وَتـُدْلـُواْ بـِھاَ إِلـَى الْـحُكَّ كُـلوُاْ أَ تـعالـى {وَلاَ تأَْ
نـتمُْ تـَعْلمَُونَ} ولـقولـھ صـلى الله عـلیھ وسـلم "لا یحـل مـال امـرئ مسـلم إلا بـطیب نـفس  ثْـمِ وَأَ بـِالإِ
مـنھ" وبـناء عـلى الـقرار الـصادر مـنا بـرقـم .... وتـاریـخ 25/04/1435ھـ والـمتضمن إلـزام 
الـمنفذ ضـده بـدفـع مـبلغ قـدره مـلیون وسـتمائـة وثـمانـیة آلاف وسـتمائـة وثـمانـون ریال والـقرار 
الـصادر مـنا بـرقـم ..... وتـاریـخ 22/06/1435ھـ والـمتضمن إلـزام الـمنفذ ضـده بتسـلیم طـالـبة 
الـتنفیذ مـائـة وخـمسون جـرام ذھـب عـیار واحـد وعشـرون وأونـصة ذھـب عـیار أربـعة وعشـرون 
وبـما أن الأصـل بـقاء مـا بـید الـمنفذ ضـده مـن الـمبالـغ الـتي اسـتلمھا وبـما أن دعـوى الإعـسار 
الـمقامـة فـي ھـذه الـدعـوى مـن قـبل الـمنفذ ضـده تـثیر الـریـبة والـشك وھـذا ظـاھـر فـیما تـم رصـده فـي 
ھـذه الـدعـوى مـن وجـوه : 1ـ أن الـمبالـغ الـمطالـب بـھا الـمنفذ ضـده مـبالـغ كـبیرة وھـي عـبارة عـن 

1 الأفضل ( في مثل ھذه الحالة ) الكتابة بطلب الإفصاح عن الأموال وتدوینھا بالضبط براءة للذمة وطمأنینة للمدعى علیھ  .
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مـبلغ قـدره مـلیون وسـتمائـة وثـمانـیة آلاف وسـتمائـة وثـمانـون ریال إضـافـة إلـى اسـتلام الـمنفذ ضـده 
مـن طـالـبة الـتنفیذ مـائـة وخـمسون جـرام ذھـب عـیار واحـد وعشـرون وأونـصة ذھـب عـیار أربـعة 
وعشـرون وإقـراره بـذلـك 2- أن طـالـبة الـتنفیذ ذكـرت أن سـبب إعـطاء الـمنفذ ضـده ھـذه الـمبالـغ 
مـن أجـل اسـتثمارھـا فـي ثـمانـیة مـشاریـع مـتنوعـة وأن الـمنفذ ضـده أقـر بـذلـك إلا أنـھ دفـع بـأنـھ تـم 
إلـغاؤھـا والإبـقاء عـلى مشـروع واحـد وھـو مشـروع الألـمنیوم والاكـسسوارات . 3ـ أن الـمنفذ 
ضـده دفـع بـأن الـمبالـغ ذھـبت فـي اسـتئجار مـوقـع لـمزاولـة الـعمل وبـناء مـساكـن لـلعمال . 4ـ شـھادة 
الـشھود بـأن الـورشـة الـتي یـملكھا الـمنفذ ضـده خـالـیة الآن وشـبھ مـھجورة ولا یـوجـد بـھا مـعدات 
5ـ إقـرار الـمنفذ ضـده بـوجـود حـسابـات أخـرى تـخصھ بـأسـماء أشـخاص آخـریـن یـقوم بـالـتحویـل 
إلـیھا 6ـ إجـابـة مـؤسـسة الـنقد الـمرصـودة فـي الـدعـوى بـعدم وجـود أیـة حـسابـات أو أرصـدة لـلمنفذ 
ضـده . وبـناء عـلى الـمادة الـثمانـین مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي ھـذا نـصھا ( إذا ادعـى الـمدیـن 
الإعـسار ، وظھـر لـقاضـي الـتنفیذ أن دعـوى الإعـسار احـتیالـیة ، أو كـان عجـز الـمدیـن عـن 
الـوفـاء نـتیجة تـعد أو تـفریـط مـنھ ؛ أثـبت الـقاضـي تـلك الـواقـعة ، واسـتكمل إجـراءات الـتنفیذ ، 
وأمـر بـإیـقاف الـمتھم وإحـالـة مـلف الاتـھام خـلال مـدة لا تـتجاوز سـبعة أیـام إلـى ھـیئة الـتحقیق 
والادعـاء الـعام لـرفـع الـدعـوى. ویـجوز لـذوي الـمصلحة تـقدیـم بـلاغ إلـى الھـیئة بـطلب رفـع 
الـدعـوى ، ویـنظر قـاضـي الـموضـوع فـي الـدعـوى ، وفـي حـال الإدانـة تـطبق الـعقوبـة الـمنصوص 

علیھا في ھذا النظام.) 

وبـناء عـلى الـمادة الـسابـعة والـثمانـین مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي ھـذا نـصھا (تـختص 
الـمحاكـم الجـزائـیة بـالـنظر فـي إیـقاع الـعقوبـات الـواردة فـي ھـذا الـنظام ، وتـرفـع ھـیئة الـتحقیق 
والادعـاء الـعام الـدعـوى بـناءً عـلى إحـالـة یـصدرھـا قـاضـي الـتنفیذ أو بـلاغ مـن الـمتضرر.) وبـناء 
الـمادة الـتسعین مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي ھـذا نـصھا ( یـعاقـب بـالـسجن مـدة لا تـزیـد عـلى 
خـمس عشـرة سـنة كـل مـدیـن ثـبت أن سـبب مـدیـونـیتھ قـیامـھ بـعمل احـتیالـي ، أو قـیامـھ بـتبدیـد 
أمـوالـھ إذا كـانـت الأمـوال كـثیرة ولـو ثـبت إعـساره فـي الـحالـتین. وتـعد ھـذه الأفـعال مـن الجـرائـم 
الـكبیرة الـموجـبة لـلتوقـیف.) وبـناء عـلى مـا جـاء فـي الـفقرة الـثانـیة مـن ھـذه الـمادة والـتي ھـذا 
نـصھا ( تـشمل أحـكام ھـذه الـمادة , مـن جـمع الأمـوال مـن الـناس بـغرض الـمتاجـرة لـھم , وبـددھـا , 
أو اسـتولـى عـلیھا , أو أخـفاھـا.) لـذا كـلھ قـررت مـا یـلي : 1ـ رد دعـوى الإعـسار الـمقامـة مـن 
الـمنفذ ضـد .....یـمني الجنسـیة بـموجـب الإقـامـة رقـم ....... 2ـ إحـالـة الـمنفذ ضـده ..... یـمني 
الجنسـیة بـموجـب السجـل الـمدنـي رقـم ..... لھـیئة الـتحقیق والادعـاء الـعام لـرفـع دعـوى أمـام 
الـمحكمة الـمختصة الـمحاكـم الجـزائـیة لـلنظر فـي الـدعـوى وتـطبیق الـعقوبـة الـواردة فـي الـمادة 

التسعین من نظام التنفیذ ولوائحھ وبھ حكمت  
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إعسار كفالة 
وبـعد تـأمـل وبـناء عـلى مـا سـلف مـن الـدعـوى و الاجـابـة وبـناء عـلى الـمادة الـثالـثة مـن نـظام الـتنفیذ 
ولـوائـحھ والـتي تـخول قـاضـي الـتنفیذ الاخـتصاص فـي نـظر دعـاوى الإعـسار ولـقولـھ تـعالـى 
( وإن كـان ذو عسـرة فـنظرة إلـى میسـرة ) ولـما قـرره أھـل الـعلم مـن الاكـتفاء بـیمن مـدعـي 
الاعـسار فـیما كـان مـن الـدیـون مـن غـیر مـعاوضـة قـال شـیخ الاسـلام بـن تـیمیة فـي الاخـتیارات 
136( اذا لـزم الانـسان الـدیـن بـغیر مـعاوضـة كـالـضمان ونـحوه ولـم یـعرف لـھ مـال فـالـقول قـولـھ 
مـع یـمینھ فـي الاعـسار وھـذا مـذھـب احـمد وغـیره ) وقـال فـي الإنـصاف (5/279): (..قـولـھ: فـإن 
لـم یـكن كـذلـك: حـلف وخـلي سـبیلھ). أي وإن ادعـى الإعـسار , ولـم یـعرف لـھ مـال سـابـق , ودیـنھ 
عـن غـیر عـوض, لـم یـقر بـالـملاءة بـھ, أو عـرف لـھ مـال سـابـق والـغالـب ذھـابـھ. وھـذا الـصحیح 
مـن الـمذھـب . وعـلیھ جـماھـیر الأصـحاب. قـال الـزركشـي : ھـذا الـمعروف فـي الـمذھـب. وجـزم 
بـھ فـي الھـدایـة, والـمذھـب, والـخلاصـة, والـتلخیص, والمحـرر, والـنظم, والـوجـیز, وغـیرھـم. 
وقـدمـھ فـي الـفروع, وغـیره). وفـي "الـجوھـرة الـنیرة" (1/246): (ولـم یـحبسھ فـیما سـوى ذلـك 
كأـرش الجـنایاـت إذا قاـل أناـ فقـیر; لأن الأصلـ الفـقر فمـن ادعىـ الغـنى یدـعيـ معـنى حاـدثاـ فلا 
یـقبل إلا بـبینة. قـولـھ: ( إلا أن یـقیم غـریـمھ بـینة أن لـھ مـالا) فـحینئذ یـحبسھ; لأن الـبینة أولـى مـن 
دعـواه الـفقر). وبـناء عـلى الـمادة الـتاسـعة والسـبعون مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي ھـذه نـصھا 
( اذا نـشا الـدیـن عـن واقـعة جـنائـیة وادعـى الـمدیـن الاعـسار یـثبت قـاضـي الـتنفیذ إعـساره بـعد 
سـماع بـینتھ فـإن لـم یـكن لـھ بـینة أمـر الـقاضـي بـیمن الاسـتظھار وأثـبت إعـساره ) وبـما أن 
الـمدعـي ادعـى الإعـسار وأن الـمبلغ كـفالـة لأخـیھ وبـما أن الـمدعـى عـلیھ أقـر بـأن الـمدعـي مجـرد 
كـفیل وبـما أن الـمبلغ الـمطالـب بـھ لـم یسـتلمھ الـكفیل وإنـما اسـتلمھ الأصـیل فـیكون فـي غـیر مـقابـلة 
عـوض بـالنسـبة لـلكفیل ولـما قـرره أھـل الـعلم بـأن الأصـل فـي الإنـسان الـفقر وبـما أن الـمدعـي أدى 
الـیمین عـلى نـحو مـا طـلبت مـنھ ولـما قـرره فـقھاء الـمالـكیة بـأنـھ لا یـطالـب الـكفیل إلا إذا تـعذر 
مـطالـبة الأصـیل وبـما أن الـكفیل مـحسن وبـما ان الـمدعـى عـلیھ ذكـر أنـھ لا یـعرف عـن حـال 
الـمدعـي ولا عـن امـوالـھ شـیئا وبـناء عـلى إفـادة مـؤسـسة الـنقد الـمرصـودة أعـلاه والـمتضمنة عـدم 
وجـود أرصـدة وحـسابـات لـلمدعـي لـذا كـلھ فـقد ثـبت لـدي اعـسار الـمدعـي سـعودي الجنسـیة 
بـموجـب السجـل الـمدنـي رقـم  فـي مـواجـھة الـمدعـى عـلیھ سـعودي الجنسـیة بـموجـب السجـل 
الـمدنـي رقـم وافـھمت الـمدعـى عـلیھ بـإنـظاره الـى میسـرة كـما أفـھمتھ بـالـتقدم بـمطالـبة الأصـیل إذا 
رغـب لـدى الـمحكمة الـمختصة وأمـرت بـرفـع جـمیع الـعقوبـات الـصادرة مـنا تـجاه الـمدعـي 

وإطلاق سراحھ فورا وبھ حكمت  
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حبس استظھار حال في دعوى إعسار 
وبـناء عـلى مـا سـلف مـن الـدعـوى والإجـابـة وبـما أن الـمنفذ ضـده أقـر بـكتابـة الشـیكات والـتوقـیع 
عـلیھا وأقـر بـوجـود سـبب مشـروع لـھا وبـما أن قـاضـي الـتنفیذ یـختص بـالـنظر فـي الـمنازعـات 
الـمتعلقة بـالـتحقق مـن صـحة الـسند الـتنفیذي بـناء عـلى الـفقرة الأولـى مـن الـمادة الـثالـثة مـن نـظام 
الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي ھـذا نـصھا ( كـل مـنازعـة مـتعلقة بـالـتحقق مـن صـحة الـسند الـتنفیذي فھـي 
مـن اخـتصاص قـاضـي الـتنفیذ كـادعـاء تـزویـر الـسند أو بـطلانـھ لـعیب فـي الـرضـا أو أن الـمنفذ 
ضـده لـیس بـطرف فـیھ أو إنـكار الـتوقـیع عـلیھ ونـحو ذلـك )  وبـما أن الـمنفذ ضـده دفـع بـأنـھ لـم 
یسـتلم كـامـل الـمبلغ مـن طـالـب الـتنفیذ وبـما أن ھـذه الـدعـوى مـنازعـة فـي مـوضـوع الـحق 
والـمختص بـالـنظر فـیھا قـاضـي الـموضـوع اسـتنادا إلـى الـفقرة الـسادسـة مـن الـمادة الـثالـثة مـن 
نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي ھـذا نـصھا ( كـل مـنازعـة مـتعلقة بـموضـوع الـحق فھـي مـن 
اخـتصاص قـاضـي الـموضـوع كـالـمنازعـة الـمتعلقة بـإخـلال طـرفـي الـتعاقـد أو أحـدھـما بـالـتزامـاتـھ 
الـواردة فـي الـعقد كـعقود الـمقاولات والـتوریـد ونـحو ذلـك ) وبـما أن الشـیك مـكتمل الشـروط 
الـنظامـیة والـشكلیة الـواردة فـي الـمادة الـواحـدة والـتسعین مـن نـظام الأوراق الـتجاریـة وبـما أن 
الـمنفذ ضـده ادعـى الإعـسار وبـما أن الـمبلغ الـمطالـب بـھ مـبلغ كـبیر أضـعاف مـا ذكـر مـن الـدیـون 
ویسـتحیل ذھـابـھ فـیما ذكـره مـن أكـل ونـحوه وبـما أن الـمبلغ بـدل مـال والـمدیـن مـجھول الـحال  
والأصـل بـقاء مـا بـیده مـما وقـعت عـلیھ الـمعاوضـة فـالـقول قـول الـدائـن ویـحبس وھـو الـقول 
الـمعتمد عـند الـحنفیة ومـذھـب الـمالـكیة والـشافـعیة والـحنابـلة وبـناء عـلى الـمادة الـثامـنة والسـبعین 

من نظام التنفیذ ولوائحھ فقد قررت مایلي : 
1ـ حـبس الـمنفذ ضـده  سـعودي الجنسـیة بـموجـب السجـل الـمدنـي رقـم لـمدة سـنة اعـتبارا مـن 

تاریخ ھذا القرار  استظھارا لحالھ على أن یتم عرضھ علینا كل ثلاثة أشھر لاستجوابھ . 
2ـ صـرف الـنظر عـن دعـوى الـمنفذ ضـده  فـي مـوضـوع الـحق بـأنـھ لـم یسـتلم إلا جـزءا مـن الـمبلغ 

وأن المختص بذلك قاضي الموضوع وبھ حكمت  

تعیین محاسب قانوني 
الحـمد µ وحـده وبـعد فـلدي أنـا سـامـي بـن سـعد بـن عـبدالله آل عـتیق   الـقاضـي فـي مـحكمة الـتنفیذ 
بـمحافـظة جـدة    وبـناء عـلى الـمعامـلة الـمحالـة لـنا مـن فـضیلة رئـیس مـحكمة الـتنفیذ بـمحافـظة جـدة 
بـرقـم وتـاریـخ 15/08/1436 ھـ  الـمقیدة بـالـمحكمة بـرقـم وتـاریـخ 15/08/1436 ھـ  فـفي یـوم  
الخـمیس الـموافـق28/10/1436 ھـ افـتتحت الجـلسة الـساعـة 47 : 10 لـلنظر فـي الـطلب الـمقدم 
مـن سـعودي الجنسـیة بـموجـب السجـل الـمدنـي رقـم ضـد سـعودي الجنسـیة بـموجـب السجـل الـمدنـي 
رقـم بـشأن تـنفیذ الـحكم الـصادر مـن الـمحكمة الـعامـة بـرقـم وتـاریـخ  الـمتضمن مـا نـصھ ( أولا : 
تـعیین مـحاسـب قـانـونـي مـن قـبل قـاضـي الـتنفیذ ویـلزم الـمدعـي بـدفـع تـكالـیف الـمحاسـب ثـانـیا : 
إلـزام الـمدعـى عـلیھ بـإطـلاع الـمحاسـب عـلى جـمیع الأوراق الـتي تـخص الـتركـة وتـعیین مـحاسـب 
عـلى أداء عـملھ وتسـلیم الـمحاسـب نـسخة ضـوئـیة مـن أي ورقـة یـطلبھا تـخص الـتركـة ثـالـثا : 
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لـلمدعـي بـعد انـتھاء الـمحاسـب مـن عـملھ وصـدور تـقریـره طـلب اسـتكمال نـظر ھـذه الـدعـوى )   
وفـي ھـذه الجـلسة حـضر سـعودي الجنسـیة بـموجـب السجـل الـمدنـي رقـم بـصفتھ الـوكـیل الشـرعـي 
لـطالـب الـتنفیذ الـمذكـور أعـلاه بـموجـب الـوكـالـة الـصادرة مـن كـتابـة الـعدل الـثانـیة بـجنوب جـدة 
بـرقـم وتـاریـخ 09/01/1436ھـ والـتي تـخولـھ حـق الـمرافـعة والـمدافـعة وطـلب الحجـز والـتنفیذ 
والاعـتراض عـلى الأحـكام وطـلب الاسـتئناف وقـبول الأحـكام ونـفیھا وبـتأمـل مـا جـاء فـي صـك 
الـحكم الـمذكـور أعـلاه وبـناء عـلى مـا ورد فـي الـمادة الـثامـنة والعشـریـن بـعد الـمائـة مـن نـظام 
الـمرافـعات الشـرعـیة ولـوائـحھ الـتنفیذیـة ونـصھا ( لـلمحكمة عـند الاقـتضاء أن تـقرر تـكلیف خـبیر 
أو أكـثر، وتحـدد فـي قـرارھـا مـھمة الـخبیر وأجـلا لإیـداع تـقریـره وأجـلا لجـلسة الـمرافـعة الـمبنیة 
عـلى الـتقریـر، وتحـدد فـیھ كـذلـك-عـند الاقـتضاء- السـلفة الـتي تـودع لـحساب مـصروفـات الـخبیر 
وأتـعابـھ والـخصم الـمكلف بـإیـداعـھا والأجـل المحـدد لـلإیـداع. ولـلمحكمة كـذلـك أن تـعین خـبیرا 

لإبداء رأیھ شفھیا في الجلسة، وفي ھذه الحالة یثبت رأیھ في الضبط )  
وكـذلـك مـا جـاء فـي الـفقرة الأولـى مـن ھـذه الـمادة ونـصھا  ( تـقریـر الـدائـرة بـتكلیف الـخبیر 

وأتعابھ عند الاقتضاء یدون في ضبط القضیة ویبلغ لھ بكتاب رسمي )  
فـالـنظام مـنح الـمحكمة نـاظـرة الـدعـوى عـند الاقـتضاء تـكلیف خـبیر وتحـدیـد مـھامـھ  فـیكون ھـذا 
الإجـراء مـن مـكملات الـحكم ولـیس ھـو مـن قـبیل الـتنفیذ الـجبري الـذي یـختص بـھ قـاضـي الـتنفیذ 
وذلـك بـناء عـلى الـمادة الـثانـیة مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ ونـصھا (عـدا الأحـكام والـقرارات 
الـصادرة فـي الـقضایـا الإداریـة والـجنائـیة، یـختص قـاضـي الـتنفیذ بسـلطة الـتنفیذ الـجبري 
والإشـراف عـلیھ، ویـعاونـھ فـي ذلـك مـن یـكفي مـن مـأمـوري الـتنفیذ ، وتـتبع أمـامـھ الأحـكام 

الواردة في نظام المرافعات الشرعیة ما لم ینص ھذا النظام على خلاف ذلك )  
وكـذلـك مـا جـاء فـي الـفقرة الـثالـثة مـن الـمادة الـتاسـعة مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ ونـصھا (الـسند 

واجب التنفیذ , ھو ما تضمن إلزاماً أو التزاماً )  
والـمراد  مـا تـضمن إلـزامـا أو الـتزامـا لأحـد أطـراف الـدعـوى بـینما نجـد فـي حـقیقة الـحكم الـمشار 

إلیھ أعلاه استكمال إجراءات نظر الدعوى  
فتبین أن ھذا الحكم قد أسند تعیین خبیر إلى محكمة لیس لھا ولایة  

  وقـد ورد فـي الـمادة الـثلاثـین بـعد الـمائـة مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة ولـوائـحھ الـتنفیذیـة عـلى 
أنـھ (إذا اتـفق الـخصوم عـلى خـبیر مـعین، فـللمحكمة أن تـقر اتـفاقـھم، وإلا اخـتارت مـن تـراه، 

وعلیھا أن تبین سبب ذلك)  
كـما أن قـرار تـعیین خـبیر مـن الـمحكمة نـاظـرة الـدعـوى غـیر قـابـل لـلاعـتراض بـناء عـلى الـفقرة 

الأولى من المادة الثلاثین بعد المائة من نظام المرافعات الشرعیة ولوائحھ التنفیذیة 
والـذي یسـتوجـب عـلى نـاظـر الـدعـوى تـعیین مـن یـراه مـناسـبا مـن خـبیر والاسـتمرار فـي نـظر 

الدعوى حتى الفصل فیھا  
وزیـادة عـلى مـا ذكـر أعـلاه فـإن تـعیین خـبیر مـع عـدم اتـفاق أطـراف الـدعـوى عـلى ذلـك كـما ھـو 
مذـكوـر فيـ الحـكم المـذكوـر أعلاه  یتـرتبـ علـیھ نزـاع فيـ موـضوـع الحـق وقاـضيـ التـنفیذ لا 
یـختص بـالـنظر فـي الـنزاع فـي مـوضـوع الـحق بـناء عـلى الـفقرة الـسادسـة مـن الـمادة الـثالـثة مـن 
نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ وإنـما یـختص بـالـنظر فـي الـتحقق مـن صـحة الـسند الـتنفیذي بـناء عـلى 

الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التنفیذ ولوائحھ  
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وبـناء عـلى الـفقرة الـخامـسة مـن الـمادة الـسادسـة مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ ونـصھا (إذا قـرر 
قـاضـي الـتنفیذ الامـتناع عـن الـتنفیذ , أو تـوقـف عـنھ , أو أجـلھ , أو أعـطى الـمدیـن مھـلة 
لـلدفـع , أو قسّـط الـمبلغ فـیكون قـراره خـاضـعاً لـطرق الاسـتئناف , ویسـتثنى مـن ذلـك مـا 
ورد فـي الـلائـحتین (72/1) و (72/3) ) وبـناء عـلى الـفقرة الـثانـیة مـن الـمادة الـتاسـعة 
مـن ذات الـنظام ونـصھا (  یـتحقق قـاضـي الـتنفیذ مـن صـلاحـیة الـسند الـتنفیذي لـلاعـتماد 
عـلیھ , وعـدم وجـود مـانـع مـن تـنفیذه ) فـبناء عـلى مـا سـلف قـررت الامـتناع عـن تـنفیذ 
الـحكم الـمذكـور أعـلاه الـصادر مـن الـمحكمة الـعامـة بـرقـم  وتـاریـخ  وأن الـمختص بـذلـك 

قاضي الموضوع ناظر الدعوى وبھ حكمت  

إجابة الاستئناف على قرار التوقف 
الحـمد µ وحـده وبـعد فـلدي أنـا سـامـي بـن سـعد بـن عـبدالله آل عـتیق   الـقاضـي فـي مـحكمة الـتنفیذ 
بـمحافـظة جـدة    وبـناء عـلى الـمعامـلة الـمحالـة لـنا مـن فـضیلة رئـیس مـحكمة الـتنفیذ بـمحافـظة جـدة 
بـرقـم  وتـاریـخ  الـمقیدة بـالـمحكمة بـرقـم وتـاریـخ  فـفي یـوم  الخـمیس الـموافـق الـساعـة 09 : 12  
حـیث عـادت الـمعامـلة مـن مـحكمة الاسـتئناف بـموجـب خـطاب رئـیس مـحكمة الاسـتئناف رقـم فـي 
وبـرفـقھا قـرار الـملاحـظة الـصادر مـن الـدائـرة الـحقوقـیة بـرقـم  فـي ونـص الـحاجـة مـنھ ( تـقرر 
بــالأكــثریــة إعــادتــھا لــفضیلتھ حــیث تــبین أن طــالــب الــتنفیذ فــي الــفقرة الــثانــیة مــن لائــحتھ 
الاعـتراضـیة أن الشـیك ( سـند الـتنفیذ ) الـمطالـب بـتنفیذه أخـذه سـندا عـن قـرض بـموجـب حـوالـة 
فـیعرض مـاذكـره عـلى الـمدعـى عـلیھ وكـالـة وإن ثـبت الـقرض تنھـى الـقضیة ) وعـلیھ أجـیب 
أصـحاب الـفضیلة حـفظھم الله  بـأن قـرار الإحـالـة لـلتحقیق قـرار نـھائـي غـیر خـاضـع لـلاسـتئناف   
بـناء عـلى الـمادة الـسادسـة مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي ھـذا نـصھا ( تـكون جـمیع قـرارات 
قـاضـي الـتنفیذ نـھائـیة ، وتـخضع جـمیع أحـكامـھ فـي مـنازعـات الـتنفیذ ، ودعـوى الإعـسار 
لـلاسـتئناف ، ویـكون حـكم الاسـتئناف نـھائـیاً )   ویـكون قـرار الإحـالـة لـلتحقیق  بـناء عـلى اجـتھاد 
قـاضـي الـتنفیذ فـي حـال وجـود الـریـبة فـي الـدیـن ،  ووجـود الـریـبة ظـاھـر فـي تسـبیب الـحكم ،  
وعـلى افـتراض  ثـبوت مـا ذكـره أصـحاب الـفضیلة فـمع وجـود الـریـبة لا یـلتفت إلـیھ بـل یـجب 
الـتحقق مـن سـلامـة الـمعامـلات الـمالـیة شـرعـا ونـظامـا فـي ھـذه الـحالـة بـناء عـلى الـفقرة الـثالـثة مـن 
الـمادة العشـریـن مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ والـمتضمنة مـا نـصھ ( ان ارتـاب الـقاضـي فـي دیـن 
یـمكن ان یـكون مـحلا لـلتواطـؤ او الـحیل او الـكذب فـلھ الـتحقق مـن ذلـك بـأي اجـراء یـراه مـناسـبا 
ولـھ طـلب الـتحقیق مـن قـبل ھـیئة الـتحقیق والادعـاء الـعام )  وأمـا قـرار الـتوقـف فـھو  الـمراد 
تـصدیـقھ مـن قـبل أصـحاب الـفضیلة قـضاة الاسـتئناف بـناء عـلى الـفقرة  الـخامـسة مـن الـمادة 
الـثالـثة حـیث اسـتثنت الـفقرة  قـرارات ( الـتوقـف ) وأنـھا خـاضـعة لـطرق الاسـتئناف ونـص 
الـلائـحة (إذا قـرر قـاضـي الـتنفیذ الامـتناع عـن الـتنفیذ , أو تـوقـف عـنھ , أو أجـلھ , أو أعـطى 
الـمدیـن مھـلة لـلدفـع , أو قسّـط الـمبلغ فـیكون قـراره خـاضـعاً لـطرق الاسـتئناف , ویسـتثنى مـن ذلـك 

ما ورد في اللائحتین (72/1) و (72/3) )  
وعـلیھ أفـید أصـحاب الـفضیلة بـأنـھ تـم إحـالـة أطـراف الـنزاع لھـیئة الـتحقیق والادعـاء الـعام 
بـالخـطاب الـصادر مـنا بـرقـم  وتـاریـخ وعـلیھ فـإن سـبب إصـدار قـرار بـالـتوقـف ھـو أن قـضاء 
الـتنفیذ مـبني العجـلة وأحـكامـھ مـشمولـة بـالـنفاذ المعجـل وحـتى لا تـبقى الـمعامـلة لـمدة طـویـلة دون 
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اتـخاذ أي إجـراء  حـتى ورود الإفـادة مـن ھـیئة الـتحقیق والادعـاء الـعام   وبـذلـك تـم إكـمال الـلازم 
حیال ملاحظة أصحاب الفضیلة  

إحالة للتحقیق للریبھ 
الحـمد µ وحـده وبـعد فـلدي أنـا سـامـي بـن سـعد بـن عـبدالله آل عـتیق   الـقاضـي فـي مـحكمة الـتنفیذ 
بـمحافـظة جـدة    وبـناء عـلى الـمعامـلة الـمحالـة لـنا مـن فـضیلة رئـیس مـحكمة الـتنفیذ بـمحافـظة جـدة 
بـرقـم وتـاریـخ الـمقیدة بـالـمحكمة بـرقـم  وتـاریـخ  فـفي یـوم  الأحـد الـموافـق  افـتتحت الجـلسة الـساعـة 
01 : 10  وفـیھا حـضر   الـمنفذ ضـده وكـالـة  سـعودي الجنسـیة بـموجـب السجـل الـمدنـي رقـم  
بـصفتھ الـوكـیل الشـرعـي لـلمنفذ ضـده بـموجـب الـوكـالـة الـصادرة مـن كـتابـة الـعدل الـثانـیة بـجنوب 
جـدة بـرقـم  وتـاریـخ  والـتي تـخولـھ حـق الـمرافـعة والـمدافـعة والإنـكار والـطعن بـالـتزویـر وقـبول 
الاحـكام والاعـتراض عـلیھا والاسـتلام والتسـلیم وحـضر لـحضوره طـالـب الـتنفیذ سـعودي 
الجنسـیة بـموجـب السجـل الـمدنـي رقـم وادعـى الـمنفذ ضـده قـائـلا فـي تحـریـر دعـواه  لـقد تـبلغت 
بـالأمـر الـقضائـي الـصادر مـن دائـرتـكم بـرقـم  وتـاریـخ  والـمتضمن إلـزام مـوكـلي  بـدفـع مـبلغ قـدره  
عشـرة مـلایـین ریال   بـناء عـلى   الشـیك الـمسحوب عـلى الـبنك الـسعودي لـلاسـتثمار بـرقـم  
وتـاریـخ  والمحـرر بجـدة والـموقـع مـن قـبل مـوكـلي  ولـكني أدفـع بـعدم صـحة الشـیك  حـیث إن 
سـبب الشـیك غـیر مشـروع فـموكـلي قـام بـالاتـفاق مـع طـالـب الـتنفیذ عـلى أن یـقوم بـبناء  شـقق 
تمـلیك وتمـ إعطـاء طاـلبـ التـنفیذ الشیـك بھذـا المـبلغ علـى أن یقـوم طاـلبـ التـنفیذ بتسلـیم المـبلغ  إلا 
أن طـالـب الـتنفیذ لـم یـف بسـداد الـمبلغ   لـذا أطـلب إیـقاف الـتنفیذ وإنـھاءه وتخـلیص ذمـة مـوكـلي  
مـن ھـذا الشـیك ھـذه دعـواي  وبـعرض ذلـك عـلى طـالـب الـتنفیذ  أجـاب قـائـلا مـا ذكـره الـمنفذ ضـده 
مـن الاتـفاق فـصحیح وأمـا مـا ذكـره مـن أنـني لـم أقـم بتسـلیم الـمنفذ ضـده  الـمبلغ  فـغیر صـحیح 
والـصحیح انـني قـمت بتسـلیم الـمنفذ ضـده  الـمبلغ كـامـلا نـقدا ھـكذا أجـاب وبـسؤالـھ عـن ھـذا الـمبلغ 
الـكبیر كـیف تـم تسـلمھ أجـاب قـائـلا أنـا رجـل أعـمال وصـاحـب تـجارة وأحـمل مـثل ھـذه الـمبالـغ 
مـعي ھـكذا أجـاب وقـال الـمنفذ ضـده یـوجـد شـكوى لـدى قـسم الشـرطـة مـن قـبل مـوكـلي عـلى طـالـب 
الـتنفیذ  بـعدم صـحة الشـیك وأنـھ لـم یـقم  بتسـلیم مـوكـلي الـمبلغ ھـكذا ذكـر وقـال طـالـب الـتنفیذ مـا 
ذكـره مـن وجـود شـكوى فـصحیح لـكنھ تـم تـوجـیھ الـتھمة لـي بـأنـني قـمت بسـرقـة الشـیك ھـكذا 
أجـاب   فـبناء عـلى مـا تـقدم مـن الـدعـوى والإجـابـة  وبـما أن الـمنفذ ضـده دفـع بـعدم صـحة الشـیك 
وبـما أن طـریـقة إعـطاء الـمبلغ بھـذا الحجـم نـقدا یـثیر الـریـبة لاسـیما وأنـھ یـوجـد شـكوى لـدى قـسم 
الشـرطـة حسـب إفـادتـھما وبـناء عـلى الـفقرة الـثالـثة مـن الـمادة العشـریـن مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ 
والـمتضمنة مـا نـصھ ( ان ارتـاب الـقاضـي فـي دیـن یـمكن ان یـكون مـحلا لـلتواطـؤ او الـحیل او 
الـكذب فـلھ الـتحقق مـن ذلـك بـأي اجـراء یـراه مـناسـبا ولـھ طـلب الـتحقیق مـن قـبل ھـیئة الـتحقیق 
والادعـاء الـعام ) لـذا قـررت مـا یـلي : 1ـ الـكتابـة لھـیئة الـتحقیق والادعـاء الـعام لـلتحقیق بـین 
الـطرفـین  بـشأن ھـذا الشـیك  وعـن الـمبلغ وسـبب كـتابـتھ وطـریـقتھ   2ـ الـتوقـف عـن السـیر فـي 
إجـراءات الـتنفیذ حـتى یـردنـا الـجواب مـن ھـیئة الـتحقیق والادعـاء الـعام وأفـھمتما  بـالـمادة الـثامـنة 
والـثمانـین مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي ھـذا نـصھا ( یـعاقـب بـالـسجن مـدة لا تـزیـد عـلى سـبع 
سـنوات كـل مـدیـن ارتـكب أیـاً مـن الجـرائـم الآتـیة: أ. الامـتناع عـن تـنفیذ الـحكم الـنھائـي الـصادر 
فـي حـقھ ، أو ثـبت قـیامـھ بـإخـفاء أمـوالـھ ، أو تھـریـبھا ، أو امـتنع عـن الإفـصاح عـما لـدیـھ مـن 
أمـوال. ب. تـعمد تـعطیل الـتنفیذ بـأن أقـام دعـوى قـصد مـنھا تـعطیل الـتنفیذ. ج. مـقاومـة الـتنفیذ ، 
بـأن ھـدد ، أو تـعدى ھـو بـنفسھ أو بـوسـاطـة غـیره  عـلى مـوظـف ، أو مـرخـص لـھ یـقوم بـالـتنفیذ ، 
أو قـام بـأي مـن ذلـك ضـد الـمنفذ لـھ ، وأي فـعل آخـر غـیر مشـروع قـام بـھ بـقصد مـقاومـة الـتنفیذ. 

 725



د. الــكذب فــي إقــراراتــھ أمــام الــمحكمة،أو الــكذب فــي الإجــراءات ، أو تــقدیــم بــیانــات غــیر 
صـحیحة.)   وبـھ حـكمت وھـذا الـحكم مـشمول بـالـنفاذ المعجـل بـناء عـلى  الـمادة الـثالـثة والـتي ھـذا 
نـصھا ( یـختص قـاضـي الـتنفیذ بـالـفصل فـي مـنازعـات الـتنفیذ مـھما كـانـت قـیمتھا ، وفـقاً لأحـكام 
الـقضاء المسـتعجل ، ویـختص كـذلـك بـإصـدار الـقرارات والأوامـر الـمتعلقة بـالـتنفیذ ، ولـھ الأمـر 
بـالاسـتعانـة بـالشـرطـة أو الـقوة الـمختصة ، وكـذلـك الأمـر بـالـمنع مـن الـسفر ورفـعھ ، والأمـر 

بالحبس والإفراج ، والأمر بالإفصاح عن الأصول ، والنظر في دعوى الإعسار.) 
وبـما أن قـرارات قـاضـي الـتنفیذ نـھائـیة بـناء عـلى الـمادة الـسادسـة مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي 
ھـذا نـصھا ( تـكون جـمیع قـرارات قـاضـي الـتنفیذ نـھائـیة ، وتـخضع جـمیع أحـكامـھ فـي مـنازعـات 
الــتنفیذ ، ودعــوى الإعــسار لــلاســتئناف ، ویــكون حــكم الاســتئناف نــھائــیاً ) وبــما أن الــفقرة 
الـخامـسة مـن نـفس الـمادة اسـتثنت قـرارات ( الـتوقـف ) وأنـھا خـاضـعة لـطرق الاسـتئناف ونـص 
الـلائـحة (إذا قـرر قـاضـي الـتنفیذ الامـتناع عـن الـتنفیذ , أو تـوقـف عـنھ , أو أجـلھ , أو أعـطى 
الـمدیـن مھـلة لـلدفـع , أو قسّـط الـمبلغ فـیكون قـراره خـاضـعاً لـطرق الاسـتئناف , ویسـتثنى مـن ذلـك 
مـا ورد فـي الـلائـحتین (72/1) و (72/3) ) لـذا تـم عـرض قـرار الـتوقـف عـلى طـالـب الـتنفیذ  
فـقرر عـدم قـناعـتھ بـالـحكم وطـالـب بـتدقـیق الـقرار واسـتعد بـتقدیـم لائـحة اعـتراضـیة وأفـھم بـأنـھ لـھ 
مـدة قـدرھـا عشـرة ایـام بـناء عـلى الـمادة الـسابـعة والـثمانـون بـعد الـمائـة مـن نـظام الـمرافـعات 
الشـرعـیة   لـتقدیـم اعـتراضـھ اعـتبارا مـن الـیوم الـتالـي لـتاریـخ اسـتلام صـورة مـن نـسخة الـحكم 
وإذا مـضت الـمدة المحـددة لـلاعـتراض ولـم یـقدم لائـحتھ فـیھا سـقط حـقھ فـي الاسـتئناف واكتسـب 
الـحكم الـقطعیة وحـدد مـوعـد تسـلیم صـورة نـسخة الـحكم ھـذا الـیوم الـساعـة 11.00 وتـم إغـلاق 

الجلسة الساعة 10.30  وباµ التوفیق ، وصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم .  

مبدأ التوقیع على بیاض ونزاع في موضوع الحق  
الحـمد µ وحـده وبـعد فـلدي أنـا سـامـي بـن سـعد بـن عـبدالله آل عـتیق   الـقاضـي فـي دوائـر الـتنفیذ 
فـي الـمحكمة الـعامـة بجـدة    وبـناء عـلى الـمعامـلة الـمحالـة لـنا مـن فـضیلة رئـیس دوائـر الحجـز 
والـتنفیذ فـي الـمحكمة الـعامـة بجـدة بـرقـم  وتـاریـخ الـمقیدة بـالـمحكمة بـرقـم  وتـاریـخ  فـفي یـوم  
الخـمیس الـموافـق23/07/1435 ھـ افـتتحت الجـلسة الـساعـة 41 : 01  وفـیھا حـضر الـمنفذ 
ضـده سـعودي الجنسـیة بـموجـب سجـل مـدنـي رقـم وادعـى قـائـلا فـي تحـریـر دعـواه  لـقد تـبلغت 
بـالـقرار الـصادر مـن دائـرتـكم بـرقـم فـي والـمتضمن إلـزامـي بـدفـع مـبلغ قـدره  ثـلاثـون ألـف ریال  
لـطالـب الـتنفیذ بـناء عـلى الشـیك الـمسحوب عـلى مـصرف الـراجـحي  رقـم  فـي  والشـیك الـمذكـور 
قـمت بـالـتوقـیع عـلیھ ولـكنني لـم أقـم بـتعبئة الـبیانـات والشـیك سـببھ اتـفاق بـیني وبـین طـالـب الـتنفیذ 
مـن أجـل أن یـسقط اسـمي مـن سـمھ مـقابـل مـبلغ قـدره ثـلاثـون ألـف ریال ولـم یـقم بـإسـقاط اسـمي مـن 
سـمھ عـلما أنـني مـتقدم بـدعـوى لـدى الـمحكمة الـعامـة لـلنظر فـي الـنزاع  لـذا  أطـلب إیـقاف الـتنفیذ 
وإنـھاءه وتخـلیص ذمـتي مـن ھـذا الشـیك ھـذه دعـواي  وبـتأمـل مـا جـاء فـي الـدعـوى وبـما ان 
الـنظر فـي الاخـتصاص الـولائـي مـن الـمسائـل الأولـیة الـتي یـتعین عـلى الـقاضـي الـنظر فـیھ ابـتداء 
مـن تـلقاء نـفسھ  ولـو لـم یـكن ذلـك بـطلب مـن الـخصوم  وبـما أنـھ مـن الـمقرر نـظامـا  أن تـوقـیع 
الـساحـب للشـیك عـلى بـیاض دون أن یـدرج فـیھ الـقیمة الـتى یـحق للمسـتفید تسـلمھا مـن الـمسحوب 
عـلیھ أو دون تـعبئة الـبیانـات لا یـؤثـر عـلى صـحة الشـیك مـا دام قـد اسـتوفـى الـبیانـات الـتي یـتطلبھا 
الـنظام  قـبل تـقدیـمھ لـلمسحوب عـلیھ ، إذ أن إعـطاء الشـیك لـلصادر لـمصلحتھ بـغیر إثـبات 
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الـبیانـات یـفید أن مـصدره قـد فـوض المسـتفید فـي وضـع ھـذه الـبیانـات إلـى الـمسحوب عـلیھ وبـما 
أنـھ  لا یـوجـد فـى الـنظام  مـا یـلزم بـأن تـكون بـیانـات الشـیك محـررة بخـط الـساحـب و إنـما یشـترط 
فـقط أن یحـمل الشـیك تـوقـیع الـساحـب  واسـتنادا إلـى الـبرقـیة الـصادرة مـن دیـوان رئـاسـة مجـلس 
الـوزراء بـرقـم 8195/م/ب فـي 13/7/1427ھـ الـمتضمنة نـظامـیة الـتوقـیع عـلى بـیاض وذلـك 
اسـتنادا عـلى مـا ورد فـي الـمادة الـخامـسة مـن نـظام مـكافـحة الـتزویـر وكـذلـك مـا ورد فـي الـمادة 
الـرابـعة عشـر مـن نـظام الأوراق الـتجاریـة والـقرارات الـقضائـیة الـصادرة مـن مـكاتـب الـفصل فـي 

منازعات الأوراق التجاریة   
وبـما أن الشـیك مسـتوف للشـروط الـنظامـیة والـشكلیة الـواردة فـي الـمادة الـواحـدة والـتسعین مـن 

نظام الأوراق التجاریة 
وبـما أن قـاضـي الـتنفیذ یـختص بـالـنظر فـي الـمنازعـات الـمتعلقة بـالـتحقق مـن صـحة الـسند 
الـتنفیذي بـناء عـلى الـفقرة الأولـى مـن الـمادة الـثالـثة مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي ھـذا نـصھا 
( كـل مـنازعـة مـتعلقة بـالـتحقق مـن صـحة الـسند الـتنفیذي فھـي مـن اخـتصاص قـاضـي الـتنفیذ 
كـادعـاء تـزویـر الـسند أو بـطلانـھ لـعیب فـي الـرضـا أو أن الـمنفذ ضـده لـیس بـطرف فـیھ أو إنـكار 
الـتوقـیع عـلیھ ونـحو ذلـك ) وبـما أن الـمنفذ ضـده أقـر بسـبب الشـیك ومشـروعـیتھ وھـو مـن أجـل 
إسـقاط اسـمھ مـن سـمھ   وبـما أن الـنزاع فـي مـوضـوع الـحق مـن اخـتصاص قـاضـي الـموضـوع 
والـمنفذ ضـده نـازع فـي مـوضـوع الـورقـة الـتجاریـة وھـو عـدم قـیام طـالـب الـتنفیذ بـإسـقاط اسـمھ مـن 
سـمھ واسـتنادا إلـى الـفقرة الـسادسـة مـن الـمادة الـثالـثة مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي ھـذا نـصھا ( 
كـل مـنازعـة مـتعلقة بـموضـوع الـحق فھـي مـن اخـتصاص قـاضـي الـموضـوع كـالـمنازعـة الـمتعلقة 
بـإخـلال طـرفـي الـتعاقـد أو أحـدھـما بـالـتزامـاتـھ الـواردة فـي الـعقد كـعقود الـمقاولات والـتوریـد ونـحو 

ذلك )  
وبـما أن الـنزاع فـي مـوضـوع الـحق لا یـوقـف السـیر فـي إجـراءات الـتنفیذ  اسـتنادا إلـى الـفقرة 
الـسادسـة مـن الـمادة الـثالـثة مـن نـظام الـتنفیذ والـمتضمنة مـا نـصھ ( لا یـحول وجـود نـزاع فـي 
مـوضـوع الـورقـة الـتجاریـة مـن السـیر فـي إجـراءات الـتنفیذ مـا لـم یـرد مـن الـجھة الـمختصة بـنظر 
الـنزاع قـرار بـالـتوقـف ) وبـما أنـھ لـم یـردنـا مـن قـاضـي الـموضـوع قـرار بـالـتوقـف  لـذا كـلھ قـررت 

ما یلي :  
1ـ صـرف الـنظر عـن دعـوى الـمنفذ ضـده فـیما ادعـاه لـعدم الاخـتصاص وان الـمختص بـنظرھـا 

قاضي الموضوع 
2ـ قـررت السـیر فـي إجـراءات الـتنفیذ عـلى الـمنفذ ضـده بـكامـل الـمبلغ الـمطالـب بـھ وقـدره ..... 

وبھ حكمت .... 
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استصحاب الماضي والیمین تشرع في جانب أقوى المتداعیین 
وبـناء عـلى مـا جـاء فـي الـدعـوى والإجـابـة ولـقولـھ صـلى الله عـلیھ وسـلم ( الـبینة عـلى الـمدعـي 
والـیمین عـلى مـن أنـكر ) وبـما أن الـورقـة الـتجاریـة الـتي صـدر بـھا الـقرار الـتنفیذي مـكتملة 
الشـروط الـنظامـیة والـشكلیة حسـب مـا ورد فـي نـظام الأوراق الـتجاریـة وبـما أن الـمنفذ ضـده أقـر 
بـھا ولـم یطـعن بـصحتھا وصـحة الـمبلغ وإنـما دفـع بسـداد جـزء مـن الـمبلغ وبـما أنـھ لا بـینة لـھ عـلى 
دعـواه والأصـل عـدم السـداد والـقاعـدة الأصـولـیة تـقول الأصـل فـیما ثـبت بـزمـان بـقاؤه عـلى مـا 
كـان عـلیھ لـزمـن مـعقول والـبینة عـلى مـن یـدعـي زوالـھ أو تـحولـھ وھـذا یـعني اسـتصحاب 
الـماضـي بـالـحال وبـما أن الـیمین تشـرع فـي جـانـب اقـوى الـمتداعـیین وبـما أن طـالـب الـتنفیذ أدى 

الیمین على نحو ما طلب منھ لذا قررت مایلي  
1ـ رد دعوى المنفذ ضده ....فیما ادعاه من سداد جزء من المبلغ .... . 

2ـ قـررت السـیر فـي إجـراءات الـتنفیذ  عـلى الـمنفذ ضـده فـي الـمبلغ الـمطالـب بـھ وقـدره مـائـة 
واثنا عشر ألف ریال ...... 

امتناع عن تنفیذ حكم إلزام بتحكیم 
الحـمد µ وحـده وبـعد فـلدي أنـا سـامـي بـن سـعد بـن عـبدالله آل عـتیق   الـقاضـي فـي دوائـر الـتنفیذ 
فـي الـمحكمة الـعامـة بجـدة    وبـناء عـلى الـمعامـلة الـمحالـة لـنا مـن فـضیلة رئـیس دوائـر الحجـز 
والـتنفیذ فـي الـمحكمة الـعامـة بجـدة بـرقـم وتـاریـخ 17/06/1435 ھـ  الـمقیدة بـالـمحكمة بـرقـم 
وتـاریـخ 17/06/1435 ھـ  فـفي یـوم  الخـمیس الـموافـق25/10/1435 ھـ افـتتحت الجـلسة 
الـساعـة 48 : 03  وفـیھا حـضر سـعودي الجنسـیة بـموجـب السجـل الـمدنـي رقـم بـصفتھ الـوكـیل 
الشـرعـي بـموجـب الـوكـالـة الـصادرة مـن كـتابـة الـعدل الـثانـیة بـشمال جـدة بـرقـم وتـاریـخ 
16/6/1435ھـ والـتي تـخولـھ حـق الـمرافـعة والـمدافـعة والاقـرار والانـكار وطـلب الحجـز 
والـتنفیذ وقـدم طـالـب الـتنفیذ وكـالـة الـصك الـصادر مـن الـمحكمة الـعامـة بـرقـم وتـاریـخ  الـمتضمن 
الـحكم بـما نـصھ ( ألـزمـت الـطرفـین بـالـتحكیم وإجـراءاتـھ مـعقود لـمحكمة الاسـتئناف بـمكة 
الـمكرمـة ) ویـطلب طـالـب الـتنفیذ وكـالـة تـنفیذ مـضمون الـحكم وبـتأمـل طـلب الـتنفیذ  و الـصك 
الـمذكـور  الـمراد تـنفیذه وجـدت أنـھ سـبق اتـفاق بـین الـطرفـین عـلى الـتحكیم  وأن حـقیقة الـدعـوى 
ھـو طـلب تـعیین مـحكمین لـنظر الـدعـوى  وأن الـحكم ھـو إلـزام بـالـتحكیم وبـناء عـلیھ فـإنـھ لا تـقبل 
دعـوى أحـد الـطرفـین  فـي الـتقاضـي لـدى الـمحاكـم بـل یـلزم الـممتنع مـنھما  عـن الـتحكیم 
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بــالــخضوع لــلتحكیم حــتى صــدور قــرار الــتحكیم ومــتى صــدر قــرار الــتحكیم وھــمش عــلیھ 
بـالـصیغة الـتنفیذیـة فـإنـھ حـینئذ یـتولـى قـاضـي الـتنفیذ تـنفیذه بـناء عـلى الـمادة الـتاسـعة مـن نـظام 
الـتنفیذ ولـوائـحھ  والـتي نـصت عـلى تحـدیـد الـسندات الـتنفیذیـة الـتي یـختص بـتنفیذھـا قـاضـي الـتنفیذ 

وجاء في الفقرة الثانیة منھا أحكام المحكمین المذیلة بأمر التنفیذ وفقاً لنظام التحكیم. 
وبـتأمـل أیـضا مـا ورد فـي الـحكم لـم أجـد بـھ  قـرار الـتحكیم  وبـناء عـلى مـاورد فـي نـظام الـتحكیم 
فـي الـفقرة الأولـى مـن الـمادّة الـحادیـة عَشـرة  والـتي ھـذا نـصھا :(  1ـ یـجب عـلى الـمَحكَمة الـتي 
یـُرفـع إلـیھا نـزاع یـوجـد فـي شـأنـھ اتـّفاق تـحكیم أن تـَحكُم بـعدم جـواز نـظر الـدعـوى إذا دفـع 
الـمُدعـى عـلیھ بـذلـك قـبل أي طـلب أو دفـاع فـي الـدعـوى.) والـمادة الـثانـیة عشـرة مـن نـفس الـنظام  
والـتي ھـذا نـصھا : (مـع مُـراعـاة مـا وَرَد فـي الـفقَرّة (1) مـن الـمادّة (الـتاسـعة) مـن ھـذا الـنظام، إذا 
تـم الاتّـفاق عـلى الـتحَكیم أثـناء نـظر الـنزاع أمـام الـمَحكَمة الـمُختصّة، وَجـب عـلیھا أن تـقرّر إحـالـة 

النزاع إلى التحَكیم.)   
والـمادة الـثامـنة مـن نـفس الـنظام  والـمتضمنة مـا نـصھ ( یـكون الاخـتصاص بـنظر بـطلان حـكم 
الـتحكیم والـمسائـل الـتي یـحیلھا ھـذا الـنظام لـلمحكمة الـمختصة مـعقودا لـمحكمة الاسـتئناف 
الـمختصة أصـلا بـنظر الـنزاع ) وبـناء عـلى الـفقرة الـخامـسة مـن الـمادة الـسادسـة مـن نـظام الـتنفیذ 
والـتي ھـذا نـصھا ( إذا قـرر قـاضـي الـتنفیذ الامـتناع عـن الـتنفیذ , أو تـوقـف عـنھ , أو أجـلھ , أو 
أعـطى الـمدیـن مھـلة لـلدفـع , أو قسّـط الـمبلغ فـیكون قـراره خـاضـعاً لـطرق الاسـتئناف , ویسـتثنى 

من ذلك ما ورد في اللائحتین (72/1) و (72/3). )  
لـذا كـلھ قـررت الامـتناع عـن  تـنفیذ  الـحكم  الـصادر مـن الـمحكمة الـعامـة بـرقـم 35145151 

وتاریخ 12/02/1435ھـ وبھ حكمت   

المثبت مقدم على النافي وتناقض الشھود 
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ھـكذا حـلف فـبناء عـلى مـا سـلف مـن الـدعـوى والإجـابـة وبـناء عـلى مـا جـاء فـي شـھادة شـھود 
الـمنفذ ضـده الـمعدلـة شـرعـا والـمقدمـة عـلى شـھادة شـھود طـالـب الـتنفیذ لأن لـدیـھم زیـادة عـلم 
وإثـبات لأمـر خـفي عـلى شـھود طـالـب الـتنفیذ وقـد أقـر شـھود طـالـب الـتنفیذ بـأنـھم لا یـعلمون عـن 
مـوضـوع الـشفاعـة شـیئا والـقاعـدة الأصـولـیة تـقول ( إذا تـعارض الـمثبت عـلى الـنافـي قـدم الـمثبت 
عـلى الـنافـي ) فـالـمثبت لـدیـھ زیـادة عـلم والـنافـي یـحكم عـلى الأصـل الـذي عـنده فـعلمھ قـاصـر وبـما 
أن طـالـب الـتنفیذ أقـر بـاسـتلامـھ الـشفاعـة ومـا دفـع بـھ مـن عـدم جـدواھـا فـإنـھ لا یـؤثـر فـي الـحكم 
حـیث أنـھ طـلب الـشفاعـة وأنـھ مـتنازل عـن الـمبلغ عـند إحـضارھـا فـقط وبـما أن الـمنفذ ضـده أدى 
یـمین الـتقویـة عـلى نـحو مـاطـلبت مـنھ لـذا قـررت مـا یـلي : 1ـ ثـبت لـدي تـنازل الـمنفذ ضـده عـن 
الـمبلغ الـمطالـب بـھ فـي ھـذا الـطلب وقـدره تـسعمائـة وسـبعة وخـمسون ألـف ریال والـمضمن فـي 

السند التنفیذي الصك الصادر من المحكمة العامة بجدة برقم وتاریخ 03/08/1434ھـ 
 2ـ أنھـیت طـلب الـتنفیذ الـمقام مـن طـالـب الـتنفیذ بـخصوص ھـذا الـطلب وأخـلیت سـبیل الـمنفذ 

ضده  من ھذا الطلب وبھ حكمت 
حـضر  طـالـب الـتنفیذ  والـمثبتة ھـویـتھ فـي جـلسة سـابـقة وبـسؤالـھ عـما اسـتمھل مـن أجـلھ أجـاب 
قـائـلا لـقد أحـضرت الـشھود وأطـلب الإذن بـسماع شـھادتـھم فـأحـضر لـلشھادة كـلا مـن  .... وأشھـد 
بـأنـني أنـا والـشاھـد الـحاضـر الـثانـي قـمنا بـالـصلاة فـي المسجـد الـمغرب یـوم 24/11/1434ھ ـ 
وقـابـلنا طـالـب الـتنفیذ  وذھـبنا مـعھ إلـى بـیتھ وحـضر ثـلاثـة أشـخاص وطـلبوا مـنھ  أن یـتنازل عـن 
الـمبلغ ورفـض وقـال أطـلب الـمبلغ كـامـلا  ھـكذا شھـد  كـما أحـضر لـلشھادة سـعودي الجنسـیة.....  
وأشھــد بــأنــني أنــا والــشاھــد الــحاضــر الــثانــي قــمنا بــالــصلاة فــي المسجــد الــمغرب یــوم 
24/11/1434ھـ  وقـابـلنا .... وذھـبنا مـعھ إلـى بـیتھ وحـضر ثـلاثـة أشـخاص وطـلبوا مـنھ أن 
یـتنازل عـن الـمبلغ فـرفـض كـذا شھـد بـعد ذلـك جـرى إخـراج الـشاھـد الـثانـي وجـرى مـناقـشة الـشاھـد 
الأول مـنفردا وبـسؤالـھ عـن مـكان الجـلوس وعـن عـدد الـحاضـریـن وعـن الـضیافـة الـتي قـام بـھا ...  
فـأجـاب قـائـلا قـام ... بـتضییفنا فـي الـمقلط وھـو الـمكان الـمقابـل للمجـلس ووضـع لـنا قـھوة وشـاي 
وفـتة وحـلیب فـي غـضار وحـضر أشـخاص لا نـعرفـھم غـیر الـشاھـد وغـیر الـثلاثـة الـذیـن جـاؤوا 
یـطلبون الـتنازل وبـسؤالـھ ھـل تـعرف مـن ھـم الـثلاثـة الـذیـن حـضروا وطـلبوا الـتنازل مـن...  قـال 

لا أعرفھم وبسؤالھ عن أسماء الحاضرین قال لا أعرفھم  
فـتم إخـراجـھ وإحـضار الـشاھـد الـثانـي ....  وبـسؤالـھ عـن مـكان الجـلوس وعـن عـدد الـحاضـریـن 
وعـن الـضیافـة الـتي قـام بـھا ....فـأجـاب قـائـلا قـام ... بـتضییفنا فـي المجـلس وضـع لـنا قـھوة وشـاي 
وتـمر ولـم یـحضر أحـد  سـوى أنـا والـشاھـد والـثلاثـة الـذیـن جـاؤوا یـطلبون الـتنازل  وبـسؤالـھ ھـل 
تـعرف مـن ھـم الـثلاثـة الـذیـن حـضروا وطـلبوا مـن نـوار الـتنازل  قـال لا أعـرفـھم وبـسؤالـھ عـن 
أسـماء الـحاضـریـن قـال لا أعـرفـھم وبـسؤالـھ عـن مـكان الـضیافـة قـال فـي المجـلس ولـیس فـي  

المقلط المقابل للمجلس  
وبـسؤالـھ ھـل أحـضر لـكم لـبن فـي غـضار أجـاب قـائـلا لا لـم یـحضر لـبن وھـو حـضري ولـیس 
عـنده خـلفات أصـلا ومـن أیـن یـأتـي بـالـلبن وبـسؤالـھ ھـل أحـضر فـتة قـال لا لـم یـحضر وبـسؤالـھ 
ھـل أحـضر فـاكـھة أجـاب قـائـلا لـم یـحضر شـيء سـوى الـقھوة والـشاي والـتمر   بـعد ذلـك أمـرت 
بـإدخـال الـشاھـد الأول ...  وطـالـب الـتنفیذ وقـلت  لـلشاھـد الأول ....  ألـم یـحضر لـكم فـاكـھة 
فأـجاـب قاـئلا بلـى أحضـر فاـكھـة علـى جنـب وبسـؤال طاـلبـ التـنفیذ ألدـیكـ زیاـدة بیـنة أجاـب قاـئلا 
لـدي شـھود ھـكذا أجـاب وبـسؤالـھ  ھـل كـانـوا حـاضـریـن جـلسة الـتنازل الـذي ادعـى بـھا الـمنفذ 
ضـده وحـضرھـا الـشھود الـحاضـریـن فـي ھـذه الجـلسة  أجـاب قـائـلا نـعم كـانـوا حـاضـریـن فـي 
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الجـلسة   وبـسؤالـھ عـن أسـمائـھم قـال لا أذكـرھـم وسـأبـحث  ومسـتعد بـإحـضارھـم قـلت كـم عـددھـم 
فأجاب قائلا كم ترید أنت ترید واحد أو اثنین الذي ترید مستعد بإحضاره ھكذا أجاب  

بـعد ذلـك قـام طـالـب الـتنفیذ وطـالـب بـأن یـزیـد الـشاھـد .... فـي الـشھادة  بـأنـھ یـعرف مـضمون 
الـشفاعـة وأسـماء الـشھود الـثلاثـة بـعد أن ذكـر فـي شـھادتـھ الـسابـقة بـأنـھ لا یـعرفـھم ثـم  بـعد ذلـك  أن 
كـرر طـالـب الـتنفیذ .... عـلیھ مـرارا بـعد ذلـك  قـال الـشاھـد ... أعـطني بـطاقـتي سـأخـرج  فـقام 
طـالـب الـتنفیذ وقـال لـھ أنـت تـعرفـھم وأنـت تـعرف مـضمون الـشفاعـة بـعد ذلـك قـال الـشاھـد ....  
بـأنـھم أحـضروا شـفاعـة مـن الامـیر ل....  وقـال ....  لـن أتـنازل وھـذا خـارج الـموضـوع وأنـھا 
بـدون مـقابـل وأنـا أعـرف الـثلاثـة الـذیـن حـضروا لـطلب الـتنازل مـن .... وھـم ......والـثانـي  ..... 
ثـم جـلس یـفكر  ثـم قـال الـثالـث ھـو .... ثـم قـال أنـي لا أذكـر نسـیت بـعد ذلـك قـال طـالـب الـتنفیذ ....  

بل ھو ....  صحیح وقال الشاھد الأول ..... بأنني أشھد بمثل شھادة الشاھد  .....    
وبــتأمــل مــا تــم رصــده ولــلأســباب الــمذكــورة فــي تســبیب الــحكم ولــتناقــض شــھادة الــشھود 
الـمرصـودة فـي الـدعـوى والـذیـن قـام بـإحـضارھـم طـالـب الـتنفیذ وھـم .... و....  و بـیان تـناقـضھم 
مـن وجـوه عـدة حـیث ذكـر الـشاھـد ...  بـأن طـالـب الـتنفیذ ـ فـي الـمكان محـل الـشھادة ـ أحـضر 
حـلیباً فـي غـضار وفـتة وفـاكـھة وأنـھ كـان فـي الـمقلط الـمقابـل للمجـلس وأنـھ حـضر فـي ذلـك الـمكان 
أشـخاص لآخـریـن لا یـعرفـھم غـیر الـشاھـد الـثانـي ...  وغـیر الـثلاثـة الـذیـن حـضروا لـطلب 
الـتنازل بـینما ذكـر الـشاھـد الـثانـي ...  بـأن طـالـب الـتنفیذ ـ فـي الـمكان محـل الـشھادة ـ لـم یـحضر 
شـیئاً مـما ذكـره الـشاھـد الأول .... بـل وذكـر بـأنـھ لـم یـحضر أحـد وأن مـن حـضر ھـو الـشاھـد 
الأول ..... والـثلاثـة الـذیـن حـضروا لـطلب الـتنازل فـقط ومـما یـقوى عـدم قـبول شـھادتـھم وتـرجـیح 
شـھادة الـشھود الـذیـن أحـضرھـم الـمنفذ ضـده والـمرصـودة فـي الـدعـوى فـي جـلسة سـابـقة أنـھم 
قـامـوا بـتعدیـل شـھادتـھم فـي خـتام الجـلسة بـعد إصـرار طـالـب الـتنفیذ وطـلبھ مـنھم بـتعدیـل شـھادتـھم 
فـقامـوا بـتعدیـل شـھادتـھم بـذكـر أسـماء الـثلاثـة الـذیـن حـضروا لـطلب الـتنازل بـینما فـي شـھادتـھم 
الـسابـقة ذكـروا بـأنـھم لا یـعرفـونـھم إضـافـة إلـى أن الـشاھـد .... لـم یـتذكـر اسـم الـثالـث إلا بـعد مـدة 
وأمـا مـا ذكـره طـالـب الـتنفیذ بـأنـھ مسـتعد بـإحـضار شـھود اخـریـن فـلا یـقبل مـنھ حـیث ذكـر بـأنـھ 
مسـتعد بـإحـضار أي عـدد مـن الـشھود وبـسؤالـھ عـن أسـمائـھم ذكـر انـھ لا یـذكـرھـم وأنـھ سـیبحث 
عـن شـھود لـذا كـلھ ولـما جـاء فـي تسـبیب الـحكم لـیس لـدى سـوى مـا حـكمت بـھ وقـررت رفـع 

الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقیق الحكم 
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شرط الأھلیة وبیع محرم سجائر إلكترونیة 
وادعـى الـمنفذ ضـده وكـالـة قـائـلا فـي تحـریـر دعـواه لـقد تـبلغت بـالـقرار الـصادر مـن دائـرتـكم بـرقـم 
فـي 26/03/1435ھـ والـمتضمن إلـزام مـوكـلي بـدفـع مـبلغ قـدره سـبعة وثـمانـون ألـف ریال لـطالـب 
الـتنفیذ بـناء عـلى الشـیك الـمسحوب عـلى الـبنك الـعربـي الـوطـني رقـم فـي 20 /09/2013 
والمحـرر بجـدة بـمبلغ قـدره سـبعة وثـمانـون ألـف ریال والشـیك الـمذكـور قـام مـوكـلي بـالـتوقـیع عـلیھ 
وتـعبئة بـیانـاتـھ ولـكن مـوكـلي ھـو ابـن لـي وھـو یـعانـي مـن اضـطراب وجـدانـي وبـؤرة صـرعـیة 
فـھو فـي بـعض الأحـیان لا یـتحكم بـتصرفـاتـھ ولا یـعي مـا یـقول لـذا أطـلب إیـقاف الـتنفیذ وإنـھائـھ 
وتخلـیص ذمةـ موـكلـي منـ ھذـا الشیـك ھذـه دعوـاي وبعـرض ذلكـ علـى طاـلبـ التـنفیذ أجاـب قاـئلا 
مـا ذكـره الـمنفذ ضـده وكـالـة مـن الـقرار والـمبلغ والشـیك و تـعبئة الـبیانـات كـلھ صـحیح ولـكنھ 
رجـل سـلیم لا یـعانـي مـن أي شـيء ویـعي مـا یـقول ویـعي تـصرفـاتـھ وأطـلب إلـزامـھ بـالـمبلغ ھـكذا 
أجـاب وبـسؤال الـمنفذ ضـده عـن سـبب الشـیك أجـاب قـائـلا الشـیك عـبارة عـن قـیمة لخـمسة عشـر 
كـرتـون لـسجائـر اكـترونـیة قـیمة كـل كـرتـون ألـف ریال فـیكون الـمبلغ الاجـمالـي خـمسة عشـر ألـف 
ریال ھـكذا أجـاب وقـال طـالـب الـتنفیذ سـبب الشـیك عـبارة عـن قـیمة بـضاعـة سـجائـر اكـترونـیة 
سـبعة عشـر كـرتـون ونـصف كـرتـون قـیمة كـل كـرتـون خـمسة الاف ریال فـیكون الـمبلغ الـمطالـب 
بـھ سـبعة وثـمانـون ألـف ریال وھـو الـمدون فـي الشـیك ھـكذا أجـاب وبـالاطـلاع عـلى أوراق 
الـمعامـلة وجـدت بـھا إفـادة مـدیـر مسـتشفى الـملك فھـد بجـدة بـرقـم  فـي 06/11/1435ھـ والـمرفـق 
بـھ الـتقریـر الـطبي الـمتضمن أن الـمنفذ ضـده یـعانـي مـن نـوبـات مـتكررة مـن الـتشنجات الـلاإرادیـة 
وتـشكل عـدم إدراك لـلزمـان والـمكان والاشـخاص وتـجعلھ لا یـعي مـا یـقول وبـما یـتصرف وبـما 
أن السـیجارة الإلـكترونـیة تشـبھ إلـى حـد كـبیر السـیجارة الـتقلیدیـة الـمعروفـة، وتـحتوي عـلى جـھاز 
إلـكترونـي مـصغر وشـاحـن كھـربـائـي ونـیكوتـین مـركـز، وتـحتوي عـلى مـواد عـالـیة الـسمیة، وفـي 
حـال حـدوث خـلل مـا فـي الـجھاز الإلـكترونـي قـد یـصاب الـشخص بـنوبـة مـن الـتسمم الـحاد بـمادة 
الـنیكوتـین (مـن تحـذیـرات وزارة الـصحة فـي الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة حـول أضـرار السـیجارة 
الإلـكترونـیة)، وكـذلـك حـذرت مـنظمة الـصحة الـعالـمیة مـن السـیجارة الـمذكـورة، ومـن كـلامـھم 
فـي ھـذا الـشأن: أن ھـذه الـسجائـر الـتي قـد تـكون سـامـة بـدرجـة عـالـیة، وأضـافـوا: أنـھ یـوجـد فـي ھـذه 
السـیجارة خـلیط مـن الـمواد الـكیمیائـیة الـمضافـة یـحتمل أن تـكون شـدیـدة الـسمیة. وبـناء عـلى كـلام 
أھـل الـخبرة فـي ھـذا الـباب وھـم الأطـباء مـن ثـبوت الـضرر فـي ھـذه السـیجارة الالـكترونـیة 
كـغیرھـا مـن الـسجائـر الـعادیـة بـل قـد تحـدث تـسمم حـاد لـلمدخـن فـیكون قـد أعـان عـلى قـتل نـفسھ، 
لـذا فھـي محـرمـة ، وبـناء عـلیھ یحـرم بـیعھا والكسـب مـنھا بـأي شـكل مـن أشـكال التكسـب، فـكل مـا 
حـرم اسـتعمالـھ حـرم بـیعھ وثـمنھ، كـما قـال صـلى الله عـلیھ وسـلم: إن الله إذا حـرم عـلى قـوم أكـل 
شـيء حـرم عـلیھم ثـمنھ. رواه الإمـام أحـمد وأبـو داود وصـححھ الـنووي فـي المجـموع وابـن 
الـملقن فـي تـحفة الـمحتاج وغـیرھـم. وھـذه الـسجائـر الإلـكترونـیة نـوع مـن الـتحایـل أشـبھ مـا یـكون 
بـتحایـل الـیھود، وقـد حـذرنـا رسـول الله صـلى الله عـلیھ وسـلم مـن ذلـك ودعـا عـلیھم لأن الـتحایـل 
نـوع مـن الاسـتھزاء بـاµ عـز وجـل الـذي یـعلم مـا تـخفي الـصدور، قـال رسـول الله صـلى الله عـلیھ 
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وسـلم: قـاتـل الله الـیھود إن الله لـما حـرم شـحومـھا جـملوه -أي أذابـوه- ثـم بـاعـوه فـأكـلوا ثـمنھ. رواه 
البخاري ومسلم. 

وبـناء عـلى مـا ورد فـي الـتقریـر الـطبي الـمرصـود أعـلاه بـأن الـمنفذ ضـده لا یـعي مـا یـقول وبـما 
یـتصرف وبـما أن الأھـلیة مـن الشـروط الـموضـوعـیة الـواجـب تـوفـرھـا لـصحة الالـتزامـات 
الإداریـة ولـما قـرره أھـل الـعلم أن مـناط الأھـلیة ھـو الـعقل الـذي یـكون بـھ الـتكلیف لأن الـتكلیف 
یـقتضي اسـتجابـة الـمكلف لـما كـلف بـھ وھـذا لا یـمكن إلا مـع إدراك الخـطاب فـكل مـن فـھم 
الخـطاب فـھو مـكلف والـعقل عـند الـعلماء مـعنى یـمكن الاسـتدلال بـھ بـالإطـلاع عـلى عـواقـب 
الأمـور والـتمییز بـین الـخیر والشـر ولـذا جـعلوا فـاقـد الـعقل إمـا مـعتوھـا أو مـجنونـا والـعتھ آفـة 
تـوجـب خـللا فـي الـعقل یـصیر صـاحـبھ یخـلط فـي الـكلام ویشـبھ بـعض كـلامـھ كـلام الـعقلاء 
وبـعضھ كـلام الـمجانـین والـجنون اخـتلال الـقوة الـعقلیة لـدى الانـسان فـلا یـمیز بـین الـحسن 
والـقبیح وجـاء فـي نـظام الأوراق الـتجاریـة فـي مـادتـھ الـثامـنة مـا نـصھ ( الـتزامـات الـقصر الـذیـن 
لـیسوا تـجاراً والـتزامـات عـدیـمي الأھـلیة الـناشـئة مـن تـوقـیعاتـھم عـلى الـكمبیالـة ، تـكون بـاطـلة 
بـالنسـبة إلـیھم فـقط ویـجوز لـھم الـتمسك بھـذا الـبطلان فـي مـواجـھة كـل حـامـل لـلكمبیالـة ولـو كـان 
حـسن الـنیة ) فـبذلـك یـتبین أن محـرر الـورقـة الـتجاریـة محـل الـدعـوى نـاقـص الأھـلیة وأن سـبب 
الشـیك محـرم شـرعـا لـذا كـلھ قـررت مـا یـلي : 1ـ الامـتناع عـن تـنفیذ الشـیك الـمقدم فـي ھـذا الـطلب 
الـمسحوب عـلى الـبنك الـعربـي الـوطـني رقـم فـي 20 /09/2013 والمحـرر بجـدة بـمبلغ قـدره 
سـبعة وثـمانـون ألـف ریال وعـدم اعـتباره ورقـة تـجاریـة وبـذلـك لا یـصبح سـندا تـنفیذیـا صـالـحا 
لـلاعـتماد عـلیھ 2ـ إنـھاء طـلب الـتنفیذ الـمقدم مـن سـعودي الجنسـیة بـموجـب السجـل الـمدنـي رقـم 
وأخـلیت سـبیل الـمنفذ ضـده سـعودي الجنسـیة بـموجـب السجـل الـمدنـي رقـم مـن ھـذا الـطلب وبـھ 

حكمت 

شیك أكثر من سبعة أشھر 
الحـمد µ وحـده وبـعد فـلدي أنـا سـامـي بـن سـعد بـن عـبدالله آل عـتیق   الـقاضـي فـي مـحكمة الـتنفیذ 
بـمحافـظة جـدة    وبـناء عـلى الـمعامـلة الـمحالـة لـنا مـن فـضیلة رئـیس مـحكمة الـتنفیذ بـمحافـظة جـدة 
بـرقـم وتـاریـخ 24/01/1436 ھـ  الـمقیدة بـالـمحكمة بـرقـم وتـاریـخ 24/01/1436 ھـ  فـفي یـوم  
الأحـد الـموافـق15/02/1436 ھـ افـتتحت الجـلسة الـساعـة 50 : 09 لـلنظر فـي طـلب تـنفیذ شـك 
والـمقام مـن سـعودي الجنسـیة بـموجـب السجـل الـمدنـي  رقـم  ضـد سـعودي الجنسـیة بـموجـب 
السجـل الـمدنـي رقـم وفـیھا حـضر سـعودي الجنسـیة بـموجـب السجـل الـمدنـي رقـم   وقـدم طـالـب 
الـتنفیذ وكـالـة شـیك مـسحوب عـلى  مجـموعـة سـامـبا الـمالـیة بـرقـم 105 والمحـرر بجـدة بـتاریـخ 
30/08/2013م  بـمبلغ قـدره مـائـتا ألـف ریال وشـیك مـسحوب عـلى مجـموعـة سـامـبا بـرقـم 109 
والمحـرر بجـدة بـتاریـخ 30/12/2013 م  بـمبلغ قـدره خـمسمائـة ألـف ریال الـساحـب .... المسـتفید 
....  وبـما أن الاخـتصاص الـولائـي مـن الـمسائـل الأولـیة الـتي یـتعین عـلى قـاضـي الـتنفیذ الـنظر 
فـیھا ابـتداء ولـو لـم یـكن ذلـك بـطلب مـن الـخصوم وبـما أن الـسندات الـتنفیذیـة الـمقدمـة محـررة 
بـتاریـخ 30/08/2013م وتـاریـخ 30/12/2013م وطـلب الـتنفیذ مـقید بـتاریـخ 24/01/1436ھ ـ
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وبـما أن الـمدة الـنظامـیة للشـیك سـبعة أشھـر لـلمطالـبة وبـما أن الـمدة مـضت ولـم یـتم تـقدیـم الشـیك 
مـن خـلالـھا وبـذلـك یـنعدم عـلى الشـیكات الـمذكـورة وصـف الـورقـة الـتجاریـة وذلـك بـناء عـلى 
الــمادة (116) والــمادة ( 103) مــن نــظام الأوراق الــتجاریــة  لــذا كــلھ قــررت مــا یــلي : 1 ـ
الامـتناع عـن تـنفیذ الشـیك  الـمسحوب عـلى  مجـموعـة سـامـبا الـمالـیة بـرقـم والمحـرر بجـدة بـتاریـخ 
30/08/2013م  بـمبلغ قـدره مـائـتا ألـف ریال والشـیك الـمسحوب عـلى مجـموعـة سـامـبا بـرقـم 
والمحـرر بجـدة بـتاریـخ 30/12/2013 م  بـمبلغ قـدره خـمسمائـة ألـف ریال الـساحـب المسـتفید  
وعـدم اعـتباره ورقـة تـجاریـة وبـذلـك  لا یـصبح سـندا تـنفیذیـا صـالـحا لـلاعـتماد عـلیھ 2ـ إنـھاء 
طـلب الـتنفیذ الـمقدم مـن .... سـعودي الجنسـیة بـموجـب السجـل الـمدنـي  رقـم وأخـلیت سـبیل الـمنفذ 
ضـده  .... سـعودي الجنسـیة بـموجـب السجـل الـمدنـي رقـم مـن ھـذا الـطلب وأفـھمت طـالـب الـتنفیذ 
بـأن الـمختص بـالـنظر قـاضـي الـموضـوع وأنـھ عـلى مـطالـبتھ فـي مـوضـوع الـحق لـدى قـاضـي 
الـموضـوع  وبـھ حـكمت واسـتنادا إلـى الـمادة الـسادسـة مـن نـظام الـتنفیذ  تـم عـرض الـحكم عـلى 
طـالـب الـتنفیذ فـقرر عـدم قـناعـتھ بـالـحكم وطـالـب بـتدقـیق الـحكم واسـتعد بـتقدیـم لائـحة اعـتراضـیة 
وأفـھم بـأنـھ لـھ مـدة قـدرھـا عشـرة ایـام بـناء عـلى الـمادة الـسابـعة والـثمانـین بـعد الـمائـة مـن نـظام 
الـمرافـعات الشـرعـیة لـتقدیـم اعـتراضـھ اعـتبارا مـن الـیوم الـتالـي لـتاریـخ اسـتلام صـورة مـن نـسخة 
الـحكم وإذا مـضت الـمدة المحـددة لـلاعـتراض ولـم یـقدم لائـحتھ فـیھا سـقط حـقھ فـي الاسـتئناف 
واكتسـب الـحكم الـقطعیة وحـدد مـوعـد تسـلیم صـورة نـسخة الـحكم ھـذا الـیوم الـساعـة 10.45 وتـم 

إغلاق الجلسة 
شیك ضمان 

وادعـى الـمنفذ ضـده قـائـلا فـي تحـریـر دعـواه لـقد تـبلغت بـالـقرار الـصادر مـن دائـرتـكم بـرقـم فـي 
12/03/1435ھـ والـمتضمن إلـزامـي بـدفـع مـبلغ قـدره مـائـة وخـمسون ألـف ریال لـطالـب الـتنفیذ 
بـناء عـلى الشـیك الـمسحوب عـلى مـصرف الـراجـحي رقـم  فـي 17 /06/1434ھـ المحـرر بجـدة 
والشـیك الـمذكـور قـمت بـالـتوقـیع عـلیھ وكـتابـتھ ولـكن الشـیك ھـو أداة ضـمان قـدمـتھ لـطالـب الـتنفیذ 
مـن أجـل أن یـقوم بـإخـراج قـرض مـن الـبنك الـعربـي ولـكنھ لـم یـقم بـإخـراج الـقرض حسـب الاتـفاق 
لـذا أطـلب إیـقاف الـتنفیذ وإنـھاءه وتخـلیص ذمـتي مـن ھـذا الشـیك ھـذه دعـواي وبـعرض ذلـك عـلى 
طاـلبـ التـنفیذ وكاـلةـ أجاـب قاـئلا ماـ ذكرـه المـنفذ ضدـه كلـھ غیـر صحـیح جمـلة وتفصیلا 
والـصحیح انـھ قـام بـكتابـة الشـیك لـموكـلي سـدادا لـقرضـة حـسنة أقـرضـھا إیـاه ھـكذا أجـاب وقـال 
الـمنفذ ضـده ان لـدي دعـوى مـقامـة بـالـمحكمة الجـزائـیة لـدى فـضیلة الشـیخ  ھـكذا ذكـر وبـتأمـل مـا 
تـم ضـبط وبـناء عـلى مـا جـاء فـي الـدعـوى والإجـابـة وبـما أن الـمنفذ ضـده أقـر بـكتابـتھ للشـیك 
ووجـود سـببھ ومشـروعـیتھ وبـما أنـھ دفـع بـموضـوع الـحق وأن طـالـب الـتنفیذ لـم یـقم بـعمل الاتـفاق 
بـإسـتخراج قـرض لـھ وبـما أن الشـیك مسـتوف للشـروط الـنظامـیة والـشكلیة الـواردة فـي الـمادة 
الـواحـدة والـتسعین مـن نـظام الأوراق الـتجاریـة وبـما أن الشـیك أداة وفـاء ویسـتحق الـوفـاء بمجـرد 
الإطــلاع عــلیھ اســتنادا إلــى الــمادة (102 ) مــن نــظام الأوراق الــتجاریــة والــتي ھــذا نــصھا 
( الشـیك مسـتحق الـوفـاء بمجـرد الاطـلاع عـلیھ وكـل بـیان مـخالـف لـذلـك یـعتبر كـأن لـم یـكن وإذا 
قـدم الشـیك لـلوفـاء قـبل الـیوم الـمعین فـیھ كـتاریـخ لإصـداره وجـب وفـاءه فـي یـوم تـقدیـمھ ) . وبـما 
أن قـاضـي الـتنفیذ یـختص بـالـنظر فـي الـمنازعـات الـمتعلقة بـالـتحقق مـن صـحة الـسند الـتنفیذي بـناء 
عـلى الـفقرة الأولـى مـن الـمادة الـثالـثة مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي ھـذا نـصھا ( كـل مـنازعـة 
مـتعلقة بـالـتحقق مـن صـحة الـسند الـتنفیذي فھـي مـن اخـتصاص قـاضـي الـتنفیذ كـادعـاء تـزویـر 
الـسند أو بـطلانـھ لـعیب فـي الـرضـا أو أن الـمنفذ ضـده لـیس بـطرف فـیھ أو إنـكار الـتوقـیع عـلیھ 
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ونـحو ذلـك ) وأمـا مـا یـتعلق بـموضـوع الـحق فـإن الـمختص بـالـنظر فـیھا قـاضـي الـموضـوع 
اسـتنادا إلـى الـفقرة الـسادسـة مـن الـمادة الـثالـثة مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي ھـذا نـصھا ( كـل 
مـنازعـة مـتعلقة بـموضـوع الـحق فھـي مـن اخـتصاص قـاضـي الـموضـوع كـالـمنازعـة الـمتعلقة 
بـإخـلال طـرفـي الـتعاقـد أو أحـدھـما بـالـتزامـاتـھ الـواردة فـي الـعقد كـعقود الـمقاولات والـتوریـد ونـحو 
ذلـك ) وبـما أن الـنزاع فـي مـوضـوع الـحق لا یـوقـف السـیر فـي إجـراءات الـتنفیذ اسـتنادا إلـى 
الـفقرة الـسادسـة مـن الـمادة الـثالـثة مـن نـظام الـتنفیذ والـمتضمنة مـا نـصھ ( لا یـحول وجـود نـزاع 
فـي مـوضـوع الـورقـة الـتجاریـة مـن السـیر فـي إجـراءات الـتنفیذ مـالـم یـرد مـن الـجھة الـمختصة 
بـنظر الـنزاع قـرار بـالـتوقـف ) وبـما أن الـدعـوى مـقامـة لـدى قـاضـي الـمحكمة الجـزائـیة وھـي 
مـازالـت تـحت الـنظر وبـما أنـھ لـم یـردنـا مـن قـاضـي الـموضـوع قـرار بـالـتوقـف وبـما أن 
الاخـتصاص الـولائـي مـن الـمسائـل الأولـیة الـتي یـتعین عـلى قـاضـي الـتنفیذ الـنظر فـیھا مـن تـلقاء 
نـفسھ ولـو لـم یـكن ذلـك بـطلب مـن الـخصوم لـذا كـلھ قـررت مـا یـلي : 1ـ صـرف الـنظر عـن 
دعـوى الـمنفذ ضـده بـطلبھ إیـقاف وإنـھاء الـتنفیذ وتخـلیص ذمـتھ مـن الشـیك محـل الـدعـوى 
وأفـھمتھ بـأن  الـمختص بـنظر الـنزاع قـاضـي الـموضـوع 2ـ قـررت السـیر فـي إجـراءات الـتنفیذ 
عـلى الـمنفذ ضـده بـكامـل الـمبلغ الـمطالـب بـھ وقـدره ....  وأفـھمت الـمنفذ ضـده بـأنـھ لا یـتوقـف عـن 
السـیر فـي إجـراءات الـتنفیذ إلا بـقرار مـن نـاظـر الـقضیة قـاضـي الـموضـوع و بـھ حـكمت واسـتنادا 
إلـى الـمادة الـثالـثة مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ فـإن ھـذا الـحكم مـشمول بـالـنفاذ المعجـل وبـناء عـلى 

المادة السادسة من نظام التنفیذ ولوائحھ تم عرض الحكم على المنفذ ضده فقرر ..... 

ادعاء تزویر ثم رجع وأقر بصحة التوقیع  
وادعـى الـمنفذ ضـده قـائـلا فـي تحـریـر دعـواه لـقد تـبلغت بـالـقرار الـصادر مـن دائـرتـكم بـرقـم  فـي 
09/07/1435ھـ والـمتضمن إلـزام مـوكـلي بـدفـع مـبلغ قـدره خـمسمائـة وسـتة عشـر مـلیون ریال 
لـطالـب الـتنفیذ بـناء عـلى الشـیك رقـم  المحـرر بجـدة ولـكن مـوكـلي یـنفي صـحة الشـیك فـموكـلي لـم 
یـقم بـكتابـتة ولا الـتوقـیع عـلیھ فـالشـیك مـزور عـلى مـوكـلي وطـالـب الـتنفیذ حـصل عـلى الشـیك 
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كـونـھ كـان مسـتشارا ووكـیلا لـدى مـوكـلي وھـو مـن قـام بـتعبئة الـبیانـات والـتوقـیع عـلیھ لـذا أطـلب 
إیـقاف الـتنفیذ وإنـھاءه وتخـلیص ذمـة مـوكـلي مـن ھـذا الشـیك ھـذه دعـواي واسـتنادا عـلى الـفقرة 
الأولـى مـن الـمادة الـثالـثة مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي ھـذا نـصھا ( كـل مـنازعـة مـتعلقة 
بـالـتحقق مـن صـحة الـسند الـتنفیذي فھـي مـن اخـتصاص قـاضـي الـتنفیذ كـادعـاء تـزویـر الـسند أو 
بـطلانـھ لـعیب فـي الـرضـا أو أن الـمنفذ ضـده لـیس بـطرف فـیھ أو إنـكار الـتوقـیع عـلیھ ونـحو ذلـك ) 
لـذا قـررت سـماع ھـذه الـمنازعـة وبـعرض مـا جـاء فـي الـدعـوى عـلى طـالـب الـتنفیذ وكـالـة أجـاب 
قـائـلا مـا ذكـره الـمنفذ ضـده الـحاضـر غـیر صـحیح جـملة وتـفصیلا فـالـمنفذ ضـده أصـالـة ھـو مـن 
قـام بـكتابـة ھـذا الشـیك والـتوقـیع عـلیھ بـدلـیل أن الـبنك حـینما أصـدر ورقـة الاعـتراض لـم یـذكـر أن 
الـتوقـیع غـیر مـطابـق إنـما ذكـر أن الـرصـید غـیر كـاف ھـكذا أجـاب وبـناء عـلى مـا سـبق مـن 
الـدعـوى والإجـابـة وبـناء عـلى الـفقرة الأولـى مـن الـمادة الـثالـثة مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ الـسابـق 
ذكـرھـا ونـظرا لـضخامـة الـمبلغ وكـون الـمنفذ ضـده دفـع بـالـتزویـر وحـتى لا تـبقى الـمعامـلة مـعلقة 
دون اتـخاذ أي إجـراء حـتى ورود الإفـادة وقـضاء الـتنفیذ مـبني عـلى السـرعـة والعجـلة وقـراراتـھ 
مـشمولـة بـالـنفاذ المعجـل لـذا كـلھ قـررت مـا یـلي : 1ـ الـكتابـة لـلأدلـة الـجنائـیة لـلتأكـد مـن صـحة 
الشـیك وھـل الـتوقـیع صـحیح أم أنـھ مـزور 2ـ الـتوقـف عـن السـیر فـي إجـراءات الـتنفیذ حـتى یـردنـا 
الـجواب مـن الأدلـة الـجنائـیة واسـتنادا عـلى الـمادة الـثالـثة مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ فـإن ھـذا الـقرار 

مشمول بالنفاذ المعجل 
وأفـھمت الـمنفذ ضـده وطـالـب الـتنفیذ بـالـمادة الـثامـنة والـثمانـین مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي 
ھـذا نـصھا ( یـعاقـب بـالـسجن مـدة لا تـزیـد عـلى سـبع سـنوات كـل مـدیـن ارتـكب أیـاً مـن الجـرائـم 
الآتـیة: أ. الامـتناع عـن تـنفیذ الـحكم الـنھائـي الـصادر فـي حـقھ ، أو ثـبت قـیامـھ بـإخـفاء أمـوالـھ ، أو 
تھـریـبھا ، أو امـتنع عـن الإفـصاح عـما لـدیـھ مـن أمـوال. ب. تـعمد تـعطیل الـتنفیذ بـأن أقـام دعـوى 
قـصد مـنھا تـعطیل الـتنفیذ. ج. مـقاومـة الـتنفیذ ، بـأن ھـدد ، أو تـعدى ھـو بـنفسھ ? أو بـوسـاطـة 
غـیره  عـلى مـوظـف ، أو مـرخـص لـھ یـقوم بـالـتنفیذ ، أو قـام بـأي مـن ذلـك ضـد الـمنفذ لـھ ، وأي 
فـعل آخـر غـیر مشـروع قـام بـھ بـقصد مـقاومـة الـتنفیذ. د. الـكذب فـي إقـراراتـھ أمـام الـمحكمة،أو 
الـكذب فـي الإجـراءات ، أو تـقدیـم بـیانـات غـیر صـحیحة.) وبـھ حـكمت واسـتنادا عـلى الـفقرة 
الـخامـسة مـن الـمادة الـسادسـة مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي ھـذا نـصھا ( إذا قـرر قـاضـي الـتنفیذ 
الامـتناع عـن الـتنفیذ , أو تـوقـف عـنھ , أو أجـلھ , أو أعـطى الـمدیـن مھـلة لـلدفـع , أو قسّـط الـمبلغ 
فـیكون قـراره خـاضـعاً لـطرق الاسـتئناف ویسـتثنى مـن ذلـك مـا ورد فـي الـلائـحتین (72/1) و 
(72/3). ) لـذا تـم عـرض الـحكم عـلى طـالـب الـتنفیذ وكـالـة والـمنفذ ضـده وكـالـة فـقررا قـناعـتھما 
بـالـحكم وبـذلـك یكتسـب ھـذا الـحكم الـقطعیة وتـم تحـدیـد مـوعـد قـادم یـوم الخـمیس 21/08/1435ھ ـ
الـساعـة 11.00 وتـم إقـفال الجـلسة الـساعـة 12.15 وبـاµ الـتوفـیق ، وصـلى الله عـلى نـبینا محـمد 

وعلى آلھ وصحبھ وسلم . حرر في 22/07/1435 ھـ 

في جلسة بعدھا : 
حـضر ......وقـرر قـائـلا أبـلغت مـوكـلي بـما دار فـي الجـلسة الـسابـقة فـأقـر مـوكـلي بـصحة الشـیك 
وأنـھ قـام بـكتابـتھ والـتوقـیع عـلیھ ھـكذا ذكـر وبـما أنـھ تـم الـتوقـف عـن السـیر فـي إجـراءات الـتنفیذ 
لأجـل الـكتابـة لـلأدلـة الـجنائـیة لـلتحقق مـن صـحة الشـیك مـن عـدمـھ وبـما أن الـمنفذ ضـده وكـالـة فـي 
ھـذه الجـلسة أقـر بـصحة تـوقـیع مـوكـلھ عـلى الشـیك محـل الـدعـوى لـذا قـررت السـیر فـي سـماع ھـذه 
الـمنازعـة الـتنفیذیـة وبـسؤالـھما عـن سـبب الشـیك أجـاب الـمنفذ ضـده قـائـلا سـبب الشـیك اتـفاقـیة بـن 
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مـوكـلي وبـین  وطـرف ثـالـث اسـمھ  وھـي اتـفاقـیة اسـتثماریـة ھـكذا ذكـر وبـسؤال الـمنفذ ضـده عـن 
مـاھـیة الاتـفاقـیة الاسـتثماریـة أجـاب قـائـلا لـیس عـندي تـفاصـیل سـوى مـا ذكـرت ھـكذا أجـاب وقـال 
طـالـب الـتنفیذ وكـالـة أن سـبب الشـیك ھـو مـا ذكـرت سـابـقا مـن كـونـھ اتـفاقـیة مـحاسـبة بـین طـالـب 
الـتنفیذ مـوكـلي والـمنفذ ضـده وأمـا الـطرف الـثالـث فـلا أعـلم عـنھ شـیئا وقـد یـكون اتـفاق بـالـباطـن 
ھـكذا أجـاب وبـسؤال الـمنفذ ضـده وكـالـة ھـل مـوكـلك لـدیـھ الاسـتعداد بسـداد قـیمة الشـیك محـل 
الـدعـوى أجـاب قـائـلا لا أعـلم ھـكذا أجـاب وبـإعـادة الـسؤال عـلیھ مـرة أخـرى أجـاب قـائـلا لا أعـلم 
ھـكذا أجـاب وبـتأمـل مـا تـم رصـده وبـما أن الـمنفذ ضـده فـي الجـلسة الـسابـقة أنـكر تـوقـیع مـوكـلھ 
عـلى الشـیك وأنـھ مـزور وفـي ھـذه الجـلسة أقـر بـصحة الشـیك وان مـوكـلھ ھـو مـن قـام بـكتابـتھ 
والـتوقـیع عـلیھ وأن سـببھ مشـروع وبـما أن الـمنفذ ضـده ذكـر بـأن ھـناك طـرف ثـالـث فـي الـعقد 
وھـو شـخص اسـمھ وبـما أن طـالـب الـتنفیذ وكـالـة أنـكر ذلـك ونـظرا لـعدم وضـوح سـبب الشـیك 
ومشـروعـیتھ وتـعمد الـمنفذ ضـده تـعطیل الـتنفیذ وكـذبـھ فـي إقـراراتـھ وبـما أن الـمبلغ كـبیر وبـما أن 
الـمنفذ ضـده وكـالـة لا یـعلم ھـل لـدى مـوكـلھ الاسـتعداد بسـداد قـیمة الشـیك وبـما أنـھ كـذلـك لا یـعلم 
عـن تـفاصـیل الـعقد الـمذكـور وبـما أنـھ كـذلـك أقـر بـتوقـیع مـوكـلھ عـلى الشـیك وبـما أن وكـالـة الـمنفذ 
ضـده تـخولـھ حـق الإقـرار وبـناء عـلى الـفقرة الـثالـثة مـن الـمادة العشـریـن مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ 
والـمتضمنة مـانـصھ ( ان ارتـاب الـقاضـي فـي دیـن یـمكن ان یـكون مـحلا لـلتواطـؤ او الـحیل او 
الـكذب فـلھ الـتحقق مـن ذلـك بـاي اجـراء یـراه مـناسـبا ولـھ طـلب الـتحقیق مـن قـبل ھـیئة الـتحقیق 
والادعـاء الـعام ) وبـناء عـلى الـمادة الـثامـنة والـثمانـین مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي ھـذا نـصھا 
( یـعاقـب بـالـسجن مـدة لا تـزیـد عـلى سـبع سـنوات كـل مـدیـن ارتـكب أیـاً مـن الجـرائـم الآتـیة: أ. 
الامـتناع عـن تـنفیذ الـحكم الـنھائـي الـصادر فـي حـقھ ، أو ثـبت قـیامـھ بـإخـفاء أمـوالـھ ، أو تھـریـبھا ، 
أو امـتنع عـن الإفـصاح عـما لـدیـھ مـن أمـوال. ب. تـعمد تـعطیل الـتنفیذ بـأن أقـام دعـوى قـصد مـنھا 
تـعطیل الـتنفیذ. ج. مـقاومـة الـتنفیذ ، بـأن ھـدد ، أو تـعدى ھـو بـنفسھ  أو بـوسـاطـة غـیره  عـلى 
مـوظـف ، أو مـرخـص لـھ یـقوم بـالـتنفیذ ، أو قـام بـأي مـن ذلـك ضـد الـمنفذ لـھ ، وأي فـعل آخـر غـیر 
مشـروع قـام بـھ بـقصد مـقاومـة الـتنفیذ. د. الـكذب فـي إقـراراتـھ أمـام الـمحكمة،أو الـكذب فـي 

الإجراءات ، أو تقدیم بیانات غیر صحیحة.) 
لـذا قـررت مـا یـلي : 1ـ الـكتابـة لھـیئة الـتحقیق والادعـاء الـعام لـلتحقیق بـین الـطرفـین بـشأن ھـذا 
الشـیك وھـذا الـمبلغ وعـن سـبب كـتابـتھ وعـن الـعقود الـتي بـینھما 2ـ إحـالـة الـمنفذ ضـده لھـیئة 
الـتحقیق والادعـاء لـرفـع دعـوى عـامـة ضـده لـتعمده تـعطیل الـتنفیذ وكـذبـھ فـي إقـرارتـھ وتـقدیـم 
بـیانـات غـیر صـحیحة مـن قـبل مـوكـلھ 3ـ الـتوقـف عـن السـیر فـي إجـراءات الـتنفیذ حـتى یـردنـا 
الـجواب مـن ھـیئة الـتحقیق والادعـاء الـعام وبـھ حـكمت وبـما أن قـرارات قـاضـي الـتنفیذ نـھائـیة 
بـناء عـلى الـمادة الـسادسـة مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي ھـذا نـصھا ( تـكون جـمیع قـرارات 
قـاضـي الـتنفیذ نـھائـیة ، وتـخضع جـمیع أحـكامـھ فـي مـنازعـات الـتنفیذ ، ودعـوى الإعـسار 
لـلاسـتئناف ، ویـكون حـكم الاسـتئناف نـھائـیاً ) وبـما أن الـفقرة الـخامـسة مـن نـفس الـمادة اسـتثنت 
قـرارات ( الـتوقـف ) وأنـھا خـاضـعة لـطرق الاسـتئناف ونـص الـلائـحة (إذا قـرر قـاضـي الـتنفیذ 
الامـتناع عـن الـتنفیذ , أو تـوقـف عـنھ , أو أجـلھ , أو أعـطى الـمدیـن مھـلة لـلدفـع , أو قسّـط الـمبلغ 
فـیكون قـراره خـاضـعاً لـطرق الاسـتئناف , ویسـتثنى مـن ذلـك مـا ورد فـي الـلائـحتین (72/1) و 

(72/3) ) لذا تم عرض قرار التوقف على طالب التنفیذ فقرر عدم قناعتھ بالحكم ..... 
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دعوى أن الشیك مسروق ومبدأ إصدار الشیك دلیل على وجود السبب ومشروعیتھ ویقع 
عبء إثبات عدم وجود السبب أو مشروعیتھ وأن العداوة في المال لا ترد بھا الشھادة  

وبـتأمـل مـا سـبق رصـده وبـناء عـلى الـدعـوى والإجـابـة وبـما أنـھ مـن الـمقرر نـظامـا أن تـوقـیع 
الـساحـب للشـیك عـلى بـیاض دون أن یـدرج فـیھ الـقیمة الـتى یـحق للمسـتفید تسـلمھا مـن الـمسحوب 
عـلیھ أو دون تـعبئة الـبیانـات لا یـؤثـر عـلى صـحة الشـیك مـا دام قـد اسـتوفـى الـبیانـات الـتي یـتطلبھا 
الـنظام قـبل تـقدیـمھ لـلمسحوب عـلیھ ، إذ أن إعـطاء الشـیك لـلصادر لـمصلحتھ بـغیر إثـبات 
الـبیانـات یـفید أن مـصدره قـد فـوض المسـتفید فـي وضـع ھـذه الـبیانـات إلـى الـمسحوب عـلیھ وبـما 
أنـھ لا یـوجـد فـى الـنظام مـا یـلزم بـأن تـكون بـیانـات الشـیك محـررة بخـط الـساحـب و إنـما یشـترط 
فـقط أن یحـمل الشـیك تـوقـیع الـساحـب واسـتنادا إلـى الـبرقـیة الـصادرة مـن دیـوان رئـاسـة مجـلس 
الـوزراء بـرقـم 8195/م/ب فـي 13/7/1427ھـ الـمتضمنة نـظامـیة الـتوقـیع عـلى بـیاض وذلـك 
اسـتنادا عـلى مـا ورد فـي الـمادة الـخامـسة مـن نـظام مـكافـحة الـتزویـر وكـذلـك مـا ورد فـي الـمادة 
الـرابـعة عشـر مـن نـظام الأوراق الـتجاریـة والـقرارات الـقضائـیة الـصادرة مـن مـكاتـب الـفصل فـي 
مـنازعـات الأوراق الـتجاریـة وبـما أن الشـیك مسـتوف للشـروط الـنظامـیة والـشكلیة الـواردة فـي 
الـمادة الـواحـدة والـتسعین مـن نـظام الأوراق الـتجاریـة وبـما أن قـاضـي الـتنفیذ یـختص بـالـنظر فـي 
الـمنازعـات الـمتعلقة بـالـتحقق مـن صـحة الـسند الـتنفیذي بـناء عـلى الـفقرة الأولـى مـن الـمادة الـثالـثة 
مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي ھـذا نـصھا ( كـل مـنازعـة مـتعلقة بـالـتحقق مـن صـحة الـسند 
الـتنفیذي فھـي مـن اخـتصاص قـاضـي الـتنفیذ كـادعـاء تـزویـر الـسند أو بـطلانـھ لـعیب فـي الـرضـا أو 
أن الـمنفذ ضـده لـیس بـطرف فـیھ أو إنـكار الـتوقـیع عـلیھ ونـحو ذلـك ) وبـما أن إصـدار الشـیك 
دلـیل عـلى وجـود السـبب ومشـروعـیتھ ویـقع عـبء إثـبات عـدم وجـود السـبب أو مشـروعـیتھ عـلى 
الـمنفذ ضـده محـرر الشـیك وبـما أن الـمنفذ ضـده دفـع بـعدم وجـود السـبب وبـما أنـھ لا بـینة لـھ عـلى 
مـا ادعـاه مـن عـدم صـحة الشـیك شـكلا بـأن الشـیك مسـروق وبـما أن شـھادة الـشھود غـیر مـوصـلة 
وإنـما ھـم یـقررون قـول الـمنفذ ضـده فـي شـھادتـھم وبـما أن الـدخـول فـي تـفاصـیل اسـتحقاق الـمبلغ 
وكـونـھ قـرضـة وسـبب اسـتحقاقـھ وسـماع الـبینة والـیمین فـي ذلـك ھـو مـن اخـتصاص قـاضـي 
الـموضـوع اسـتنادا إلـى الـفقرة الـسادسـة مـن الـمادة الـثالـثة مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي ھـذا 
نـصھا ( كـل مـنازعـة مـتعلقة بـموضـوع الـحق فھـي مـن اخـتصاص قـاضـي الـموضـوع كـالـمنازعـة 
الـمتعلقة بـإخـلال طـرفـي الـتعاقـد أو أحـدھـما بـالـتزامـاتـھ الـواردة فـي الـعقد كـعقود الـمقاولات 
والـتوریـد ونـحو ذلـك ) وبـما أن الـنزاع فـي مـوضـوع الـحق لا یـوقـف السـیر فـي إجـراءات الـتنفیذ 
اسـتنادا إلـى الـفقرة الـسادسـة مـن الـمادة الـثالـثة مـن نـظام الـتنفیذ والـمتضمنة مـا نـصھ ( لا یـحول 
وجـود نـزاع فـي مـوضـوع الـورقـة الـتجاریـة مـن السـیر فـي إجـراءات الـتنفیذ مـالـم یـرد مـن الـجھة 
الـمختصة بـنظر الـنزاع قـرار بـالـتوقـف ) وبـما أنـھ لـم یـردنـا مـن قـاضـي الـموضـوع قـرار بـالـتوقـف 
لـذا كـلھ قـررت مـا یـلي : 1ـ صـرف الـنظر عـن دعـوى الـمنفذ ضـده فـیما ادعـاه لـعدم الاخـتصاص 
2ـ قـررت السـیر فـي إجـراءات الـتنفیذ عـلى الـمنفذ ضـده وأفـھمت الـمنفذ ضـده بـأن الـمختص 
بـنظر الـنزاع فـي مـوضـوع الـحق قـاضـي الـموضـوع وأنـھ لا یـتوقـف عـن السـیر فـي إجـراءات 
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الـتنفیذ إلا بـقرار مـن نـاظـر الـقضیة قـاضـي الـموضـوع و بـھ حـكمت واسـتنادا إلـى الـمادة الـثالـثة 
مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ فـإن ھـذا الـحكم مـشمول بـالـنفاذ المعجـل وبـناء عـلى الـمادة الـسادسـة مـن 
نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ تـم عـرض الـحكم عـلى الـمنفذ ضـده فـقرر عـدم قـناعـتھ بـالـحكم وطـالـب 

بتدقیق الحكم واستعد بتقدیم لائحة اعتراضیة 
 ــ ــــــ

افـتتحت الجـلسة الـساعـة 18 : 11 وفـیھا حـضر الـمنفذ ضـده محـمد شـعبان عـبدالله عـبدالـغني 
والـمثبتة ھـویـتھ فـي جـلسة سـابـقة وحـضر لـحضوره طـالـب الـتنفیذ وكـالـة صـالـح محـمد احـمد 
الـشمرانـي والـمثبتة ھـویـتھ ووكـالـتھ فـي جـلسة سـابـقة وحـیث عـادت الـمعامـلة مـن مـحكمة 
الاسـتئناف بـموجـب خـطاب رئـیس مـحكمة الاسـتئناف رقـم فـي 23/09/1435ھـ وبـرفـقھا قـرار 
الـملاحـظة الـصادر مـن الـدائـرة الـحقوقـیة بـرقـم فـي 20/09/1435ھـ ونـص الـحاجـة مـنھ ( تـقرر 
إعـادتـھا لـفضیلة حـاكـمھا لـملاحـظة مـا یـلي : 1ـ ذكـر طـالـب الـتنفیذ أن الـمبلغ الـمذكـور فـي الشـیك 
قـرضـة حـسنة وأن الـمنفذ ضـده قـام بسـداد ثـمانـین ألـف ریال مـن ھـذه الـقرضـة ولـم نجـد أن فـضیلتھ 
وضـح ذلـك فـي الـقرار وأن الـمبلغ الـمتبقي مـن الـقرضـة ھـو مـائـة وسـبعون ألـف ریال فـعلى 
فـضیلتھ إلـحاق ذلـك فـي الـقرار حـتى یـكون ذلـك مـعلومـا عـند الـتنفیذ 2ـ ذكـر الـمنفذ ضـده فـي 
لائـحتھ الاعـتراضـیة فـي الـفقرة الـثامـنة أن لـدیـھ زیـادة بـینة ویـریـد سـماعـھا فـعلى فـضیلتھ تـمكین 
الـمنفذ ضـده مـن إحـضار الـبینة وسـماعـھا وإلـحاق مـا یجـریـھ فـي الـضبط ومـلخصھ بـالـقرار ) 
وعـلیھ أجـیب أصـحاب الـفضیلة حـفظھم الله بـأن الـمبلغ الاجـمالـي ھـو مـائـتان وخـمسون ألـف ریال 
وقـام الـمنفذ ضـده بـدفـع مـبلغ قـدره ثـمانـون ألـف ریال فـیكون الـمبلغ الـمتبقي قـدره مـائـة وسـبعون 
ألفـ ریال وبسـؤال طاـلبـ التـنفیذ ألدـیكـ بیـنة علـى أن الشیـك مسرـوق وأنھـ أخذـ خفـیة أجاـب قاـئلا 
نـعم لـدي شـھود عـلى ذلـك وھـم عـبدالله الـجھني وكـمال الحـمیري وأطـلب إمـھالـي لإحـضارھـم فـي 
الجـلسة الـقادمـة ھـكذا أجـاب فـأجـبتھ لـطلبھ وعـلى ذلـك جـرى رفـع الجـلسة وحـدد مـوعـد قـادم یـوم 

الخمیس 
 ــ ــــــ

فـفي یـوم الخـمیس الـموافـق25/10/1435 ھـ افـتتحت الجـلسة الـساعـة 9.00 وفـیھا حـضر الـمنفذ 
ضـده والـمثبتة ھـویـتھ فـي جـلسة سـابـقة وحـضر لـحضوره طـالـب الـتنفیذ وكـالـة والـمثبتة ھـویـتھ 
ووكـالـتھ فـي جـلسة سـابـقة وبـسؤال الـمنفذ ضـده عـما اسـتمھل مـن أجـلھ أجـاب قـائـلا لـقد أحـضرت 
الـشھود وأطـلب الإذن بـسماع شـھادتـھ فـأذنـت لـھ فـأحـضر لـلشھادة ......  وأشھـد أنـني كـنت 
أراجـع الـحسابـات الـتي تـخص الـمساھـمة مـع  .... فـوجـدت مـبلغ قـدره ثـمانـون ألـف ریال سـلفة 
وغـیر مـذكـور اسـم صـاحـبھا وقـمت بـسؤال طـالـب الـتنفیذ مـن صـاحـبھا قـال لـي بـان صـاحـبھا ..... 
وأنـني أطـالـبھ بـمبلغ قـدره ثـمانـون ألـف ریال قـرضـة حـسنة وفـي یـوم مـن الأیـام تـقریـبا فـي شھـر 
عشـرة 1434ھـ رأیـت طـالـب الـتنفیذ یـقوم بـتعبئة شـیك فـسألـتھ مـن صـاحـب الشـیك قـال أخـذتـھ 
دون عـلم ....  وقـام ....  بـتعبئة الشـیك بـمبلغ قـدره مـائـتان وخـمسون ألـف ریال فـسألـتھ لـماذا ؟ 
فـأنـت تـطلبھ مـبلغ قـدره ثـمانـون ألـف ریال فـقط فـقال ھـذا شـيء لا یـخصك وإذا فـیھ شـيء فـھو فـي 
ذمـتي ھـذا مـا لـدي مـن شـھادة كـما أحـضر لـلشھادة ...... وأشھـد بـأنـھ بـعد عـید الـفطر اتـصل بـي 
وطـلب أن أخـرج مـعھ فخـرجـت مـعھ وحـینما كـنت مـعھ بسـیارتـھ اتـصل بـھ شـخص یـسألـھ عـن 
مـوضـوع .... فـرد عـلیھ قـائـلا أمـر .... بسـیط وأنـا سـأحـل الـموضـوع عـندي شـیك أخـذتـھ مـن ....  
دون عـلمھ ولا أسـتطیع اسـترجـاع مـا أطـلبھ مـنھ وھـو الـمبلغ وقـدره ثـمانـون ألـف ریال إالا بھـذا 
الشـیك وبـأسجـل الـمبلغ فـي الشـیك مـع نسـبة أربـاح وفـلوسـي لـھا سـنة عـند ....  ولـم یـعطني الـمبلغ 
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لـذا بـأسجـل فـي الشـیك زیـادة أربـاح وبـعد إقـفالـھ الخـط قـلت لـھ لـماذا لا تـطالـبھ بـفلوسـك فـقط قـال 
لـي مـالـك عـلاقـة والـلي یـدخـل بـراسـي مـا أتـركـھ والـلي یتحـدانـي مـا أتـركـھ ولا تـتدخـل فـي 
الـموضـوع نـھائـیا لا مـن قـریـب ولا مـن بـعید فـقلت لـھ تـرى طـیحتك شـینة إذا مـاتمشـي بـالـحق 
بـعدھـا بـفترة سـحب مـني الإقـامـة ھـذا مـالـدي مـن شـھادة وبـعرض الـشھود ومـاجـاء فـي شـھادتـھم 
عـلى طـالـب الـتنفیذ وكـالـة الـحاضـر أجـاب قـائـلا الـشھود خـصوم لـموكـلي ومـرفـوع عـلیھم شـكاوى 
وعـندي مـا یـثبت وأمـا الـشھادة فـسأعـرضـھا عـلى مـوكـلي وأجـیب عـلیھا مـع إحـضار مـایـثبت 
بـأنـھم خـصوم فـي الجـلسة الـقادمـة وقـال طـالـب الـتنفیذ سـأحـضر مـزكـین لـلشھود فـي الجـلسة 

القادمة وعلى ذلك جرى رفع الجلسة وحدد موعد قادم یوم الأربعاء 
 ــ ـــــــ

وقـال طـالـب الـتنفیذ وكـالـة أمـا الـشاھـد الأول  فـھو خـصم لـموكـلي ورفـعت عـلیھ دعـوى حـقوقـیة 
فـي الـمحكمة الـعامـة بـتاریـخ  بسـبب اسـتیلائـھ عـلى مـبالـغ مـالـیة ومـا جـاء فـي شـھادتـھ غـیر صـحیح 
وأمـا الـشاھـد الـثانـي  فـھو خـصم أیـضا لـموكـلي وقـد رفـعت عـلیھ دعـوى حـقوقـیة فـي دوائـر الـتنفیذ 
بـتاریـخ وأخـرى بـتاریـخ 24/06/1435ھـ وكـذلـك دعـوى بـالـمحكمة الـعامـة بـتاریـخحیث قـام 
بـالاسـتیلاء عـلى أمـوال الـمؤسـسة الـتي یـدیـرھـا مـوكـلي لـموكـلي وأمـا شـھادتـھ فـغیر صـحیحة وھـو 
عـامـل شـحن وتـفریـغ ومـوكـلي مـدیـر مـؤسـسة فـكیف یخـرج مـعھ مـوكـلي ھـكذا ذكـر وعـلى ذلـك 

جرى رفع الجلسة وأفھمت طالب التنفیذ وكالة بتبلیغ موكلھ بالحضور في الجلسة  
 ــ ـــ

وبـسؤال طـالـب الـتنفیذ وكـالـة عـما طـلب مـنھ فـي الجـلسة الـسابـقة أجـاب قـائـلا مـوكـلي مـشغول 
ھـكذا أجـاب وبـتأمـل مـا تـم ضـبطھ وبـناء عـلى مـا سـلف مـن الـدعـوى والإجـابـة ولـقولـھ صـلى الله 
عـلیھ وسـلم (الـبینة عـلى الـمدعـي والـیمین عـلى مـن أنـكر ) وبـما أن عـبء إثـبات عـدم مشـروعـیة 
الـورقـة الـتجاریـة یـكون عـلى محـرر الـورقـة الـتجاریـة وبـما أن الـمنفذ ضـده ادعـى عـدم صـحة 
الشـیك شـكلا وأن سـببھ غـیر مشـروع وبـناء عـلى الـبینة الـشھادة الـمعدلـة شـرعـا ومـا دفـع بـھ 
طـالـب الـتنفیذ بـالـطعن فـي الـشھود بـالـعداوة فـإنـھ لا یـقبل طـعنھ لـما قـرره الـفقھاء بـأن الـعداوة فـي 
الـمال لا تـرد بـھا الـشھادة وبـما أن قـاضـي الـتنفیذ یـختص نـظره بـالـنظر فـي الـمنازعـات الـمتعلقة 
بـالـتحقق مـن صـحة الـسند الـتنفیذي بـناء عـلى الـفقرة الأولـى مـن الـمادة الـثالـثة مـن نـظام الـتنفیذ 
ولـوائـحھ والـتي ھـذا نـصھا ( كـل مـنازعـة مـتعلقة بـالـتحقق مـن صـحة الـسند الـتنفیذي فھـي مـن 
اخـتصاص قـاضـي الـتنفیذ كـادعـاء تـزویـر الـسند أو بـطلانـھ لـعیب فـي الـرضـا أو أن الـمنفذ ضـده 
لـیس بـطرف فـیھ أو إنـكار الـتوقـیع عـلیھ ونـحو ذلـك ) وبـما أن قـاضـي الـتنفیذ مـقتصر نـظره بـحكم 
الاخـتصاص عـلى صـحة الـسند الـتنفیذي بـناء عـلى الـفقرة الـثانـیة مـن الـمادة الـتاسـعة مـن نـظام 
الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي ھـذا نـصھا ( یـتحقق قـاضـي الـتنفیذ مـن صـلاحـیة الـسند الـتنفیذي لـلاعـتماد 
عـلیھ , وعـدم وجـود مـانـع مـن تـنفیذه.) وبـما أن قـاضـي الـموضـوع یـختص بـالـنظر فـي الـمنازعـات 
الـمتعلقة فـي مـوضـوع الـحق اسـتنادا إلـى الـفقرة الـسادسـة مـن الـمادة الـثالـثة مـن نـظام الـتنفیذ 
ولـوائـحھ والـتي ھـذا نـصھا ( كـل مـنازعـة مـتعلقة بـموضـوع الـحق فھـي مـن اخـتصاص قـاضـي 
الـموضـوع كـالـمنازعـة الـمتعلقة بـإخـلال طـرفـي الـتعاقـد أو أحـدھـما بـالـتزامـاتـھ الـواردة فـي الـعقد 
كـعقود الـمقاولات والـتوریـد ونـحو ذلـك ) لـذا كـلھ فـقد قـررت الـرجـوع عـما حـكمت بـھ وقـررت 
مـایـلي 1ـ عـدم اعـتبار الـورقـة الـتجاریـة الـمقدمـة فـي ھـذا الـطلب سـندا تـنفیذیـا وعـدم صـحتھا 
للاعتماد علـیھا شكلا 2ـ أنھـیت طـلب الـتنفیذ الـمقام مـن طـالـب الـتنفیذ بـخصوص ھـذا الـطلب 
وأخـلیت سـبیل الـمنفذ ضـده ... مـن ھـذا الـطلب وأفـھمت طـالـب الـتنفیذ بـأنـھ عـلى مـطالـبتھ فـي 
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مـوضـوع الـحق بـشأن الشـیك الـمذكـور فـي الـدعـوى لـدى قـاضـي الـموضـوع وبـھ حـكمت وھـذا 
الـحكم مـشمول بـالـنفاذ المعجـل بـناء عـلى الـمادة الـثالـثة والـتي ھـذا نـصھا ( یـختص قـاضـي الـتنفیذ 
بـالـفصل فـي مـنازعـات الـتنفیذ مـھما كـانـت قـیمتھا ، وفـقاً لأحـكام الـقضاء المسـتعجل ، ویـختص 
كـذلـك بـإصـدار الـقرارات والأوامـر الـمتعلقة بـالـتنفیذ ، ولـھ الأمـر بـالاسـتعانـة بـالشـرطـة أو الـقوة 
الـمختصة ، وكـذلـك الأمـر بـالـمنع مـن الـسفر ورفـعھ ، والأمـر بـالـحبس والإفـراج ، والأمـر 
بـالإفـصاح عـن الأصـول ، والـنظر فـي دعـوى الإعـسار.) واسـتنادا إلـى الـمادة الـسادسـة مـن نـظام 

التفیذ تم عرض الحكم على طالب التنفیذ فقرر عدم قناعتھ بالحكم  

حوالة غیر مكتملة الشروط 
وبـتأمـل مـاتـم ضـبطھ وبـناء عـلى مـاسـلف مـن الـدعـوى والاجـابـة وبـما أن الـمنفذ ضـده أقـر بـالجـزء 
مـن الـمبلغ الـمتبقي مـن الـسند الـتنفیذي وقـدره مـلیون وتـسعمائـة وثـمانـیة وتـسعون الـف ریال وبـما 
أن طـالـب الـتنفیذ صـادق عـلى ذلـك وبـما أن الاقـرار اقـوى الـبینات وبـما أن أصـل الـسند لأمـر 
مـوضـوع الـدعـوى مسـتوف الشـروط الـنظامـیة لـنص الـمادة ( 87 ) مـن نـظام الاوراق الـتجاریـة 
وبـما أن الـمنفذ ضـده دفـع بـإحـالـة طـالـب الـتنفیذ إلـى إدارة الـتربـیة والـتعلیم لـوجـود مسـتخلصات 
مـالـیة وأن تـلك المسـتخلصات  لیسـت حـالـة وإنـما تـصرف تـدریـجیا وبـما أن الـحوالـة یشـترط 
لـصحتھا أن تـكون عـلى دیـن مسـتقر فـي ذمـة الـمحال إلـیھ واتـفاق الـدیـنین جـنسا ووصـفا وقـدرا 
وبـما أن تـلك الشـروط غـیر مـتحققة فـي الـحوالـة الـمذكـورة وبـما ان الـسند لأمـر اداة ائـتمان 
وواجـب الـدفـع حـال حـلول مـوعـد الاسـتحقاق وبـما أن  الـسند لأمـر مـوضـوع الـدعـوى محـدد 
الـمقدار وحـال الأداء ولـم تـوف قـیمتھ  وبـما ان طـالـب الـتنفیذ طـلب الـوفـاء حـالا ورفـض إمـھال 
الـمنفذ ضـده وبـناء عـلى الـمادة الـتاسـعة مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ فـقد الـزمـت الـمنفذ ضـده بـدفـع 
الـمبلغ الـمتبقي مـن قـیمة الـسند لامـر  لـطالـب الـتنفیذ  وقـدره   مـلیون وتـسعمائـة وثـمانـیة وتـسعون 
الـف ریال وبـھ حـكمت  وبـعرض الـحكم عـلى الـمنفذ ضـده قـرر عـدم قـناعـتھ بـالـحكم وطـالـب 

بتدقیق الحكم واستعد بتقدیم لائحة اعتراضیة .... 

غبن وإثبات مخالصة 
وبـتأمـل مـا تـم إضـافـتھ عـلى الـحكم حـیال مـلاحـظة أصـحاب الـفضیلة قـضاة الاسـتئناف ولـقولـھ 
تـعالـى " یـا أیـھا الـذیـن آمـنوا لا تـأكـلوا أمـوالـكم بـینكم بـالـباطـل إلا أن تـكون تـجارة عـن تـراض 
مـنكم " ولـقولـھ صـلى الله عـلیھ وسـلم " لا یحـل لأحـد مـن مـال أخـیھ إلا مـا طـابـت بـھ نـفسھ " رواه 
أحـمد وصـححھ الألـبانـي  ولـما جـاء فـي إقـرار الـمنفذ ضـده وكـالـة بـأن سـعر الأرض تـعادل قـیمة 
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الشـیك وأنـھ تـمت الـمخالـصة عـلى ذلـك ولـما جـاء فـي شـھادة الـشاھـد الـمعدلـة شـرعـا بـأن مـوكـل 
الـمنفذ ضـده  ذكـر وقـت الإفـراغ أن قـیمة الأرض تـعادل قـیمة الشـیك ولـما جـاء فـي قـرار قـسم 
الـخبراء بـالـمحكمة والـمرفـق بـھ خـطاب رئـیس طـائـفة الـعقار بجـدة بـأن سـعر الأرض وقـت 
الإفـراغ خـمسمائـة وثـلاثـون ألـف ریال وبـما أن قـیمة الشـیك سـبعمائـة وخـمسون ألـف ریال وبـما أن 
الـفارق كـبیر وھـو مـن الـغبن الـفاحـش وبـما أن صـورة الـمسألـة ھـنا عـوض مـقابـل مـا فـي الـذمـة  
ولـما ورد عـن ابـن عـمر رضـي الله عـنھما قـال جـاء رجـل إلـى الـنبي صـلى الله عـلیھ وسـلم فـقال 
یـا رسـول الله إنـي أخـدع فـي الـبیع فـقال " إذا بـعت فـقل لا خـلابـة " وفـي لـفظ " ثـم أنـت بـالـخیار 
فـي كـل سـلعة ابـتعتھا ثـلاث لـیال فـإن رضـیت فـأمـسك وإن سخـطت فـاردد " رواه ابـن مـاجـة  
فـالـنبي صـلى الله عـلیھ وسـلم أثـبت الـخیار لـمن كـان یخـدع إن شـاء أمـسك وإن شـاء رد فـدل ذلـك 

على إن رضي المغبون بالغبن فلھ ذلك كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلى 7/363   
ولحـدیـث " لا ضـرر ولا ضـرار " وبـما أن الـضرر یـجب رفـعھ عـلى مـن قـدر عـلیھ والـغبن ظـلم 
یـجب إزالـتھ ولا یـتحقق إزالـتھ إلا بـإثـبات الـخیار لـلعاقـد الـمغبون بـین إمـضاء الـعقد أو فـسخھ 
ولـیس لـھ حـق الـمطالـبة بـالأرش وھـو قـول الـحنفیة والـمالـكیة والـحنابـلة وھـو اخـتیار شـیخ الإسـلام 
ابـن تـیمیة  لـذا كـلھ تـم تـخییر طـالـب الـتتنفیذ بـین إمـضاء الـمخالـصة وبـین فـسخھا  فـأجـاب قـائـلا أن  
أطـالـب بـالـفارق  مـا بـین قـیمة الشـیك وقـیمة الأرض لأن سـداد الأرض جـزء مـن قـیمة الشـیك 
عـلما بـأنـني بـعت الأرض بـمبلغ قـدره خـمسمائـة وثـلاثـون ألـف ریال واسـتلمت الـمبلغ ھـكذا اجـاب 
وبـما أن طـالـب الـتنفیذ رفـض الاخـتیار بـین إمـضاء الـمخالـصة أو فـسخھا وطـالـب بـالأرش وبـذلـك 
لـیس لـدي سـوى مـا أجـریـتھ مـن إمـضاء الـمخالـصة وثـبوتـھا وإنـھاء الـتنفیذ وأمـرت بـالـرفـع 

لمحكمة الاستئناف لتدقیق الحكم   
فائدة : 

قـال الإمـام ابـن الـقیم : " وفـي الحـدیـث : غـبن المسـترسـل ربـا والمسـترسـل : ھـو الـذي یجھـل 
الـقیمة ولا یـحسن أن یـناقـص فـي الـثمن , بـل یـعتمد عـلى صـدق الـبائـع لسـلامـة سـریـرتـھ , فـإذا 

غبن غبنا فاحشا ; ثبت لھ الخیار " 
إبطال كمبیالة مشتملة على مواعید استحقاق 

واسـتنادا إلـى الـفقرة الـرابـعة والـفقرة الـسادسـة مـن الـمادة الـتاسـعة مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ 
قـررت الـنظر فـي الـورقـة الـتجاریـة الـمقدمـة  ( كـمبیالـة )  وبـالاطـلاع عـلى الـكمبیالـة الـمقدمـة لـم 
أجـدھـا مـكتملة الشـروط الـنظامـیة الـشكلیة وبـذلـك لـم أعـتبرھـا سـندا تـنفیذیـا  لـلأسـباب الـتالـیة : 1 ـ
كـونـھا بـلفظ أتعھـد ولیسـت بـلفظ الأمـر وھـذا مـخالـف لـنص الـفقرة ( ب ) مـن  الـمادة الـمادة 
الأولـى مـن نـظام الأوراق الـتجاریـة  حـیث نـصت عـلى شـروط الـكمبیالـة وھـذا نـصھا : (  تشـتمل 

الكمبیالة على البیانات الآتیة :  
أ ) كلمة ( كمبیالة ) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بھا. 

ب ) أمر غیر معلق على شرط بوفاء مبلغ معین من النقود .  
ج ) أسم من یلزمھ الوفاء ( المسحوب علیھ ) .  

د ) میعاد الاستحقاق .  
ھـ ) مكان الوفاء .  

و ) اسم من یجب الوفاء لھ أو لأمره .  
ز ) تاریخ ومكان إنشاء الكمبیالة .  

ح ) توقیع من أنشأ الكمبیالة ( الساحب ) . ) 
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2ـ كـون الـكمبایـلة الـمقدمـة اشـتملت عـلى مـوعـدیـن لـلاسـتحقاق حـیث أنـھ دون فـي أعـلى الـكمبیالـة 
مـا نـصھ ( اسـتحقاق الـدفـع فـي 15/10/1434ھـ  ) وفـي بـاطـن الـكمبیالـة دون مـا نـصھ ( بـان 

ألتزام بدفع قیمة ھذه الكمبیالة عن مكفولي بمجرد أول طلب من الساحب )  
وھـذا مـخالـف لـنص الـمادة الـثامـنة والـثلاثـین مـن نـظام الأوراق الـتجاریـة والـتي ھـذا نـصھا 
( یـجوز أن تـسحب الـكمبیالـة مسـتحقة الـوفـاء لـدى الاطـلاع أو بـعد مـدة مـعینة مـن الاطـلاع أو 
بـعد مـدة مـعینة مـن تـاریـخ إنـشاء الـكمبیالـة ، أو فـي یـوم مـعین. ولا یـجوز أن تشـتمل الـكمبیالـة 
عـلى مـواعـید اسـتحقاق أخـرى أو عـلى مـواعـید اسـتحقاق مـتعاقـبة وإلا كـانـت بـاطـلة ) فـالـمادة 
الـمذكـورة  حـددت أربـع طـرق لـمیعاد الاسـتحقاق فـقط  وھـي 1ـ لـدى الاطـلاع 2ـ بـعد مـدة مـعینة 
مـن الإطـلاع 3ـ بـعد مـدة مـعینة مـن تـاریـخ الإنـشاء 4ـ فـي یـوم مـعین . ومـا عـدا ھـذه الـطرق 
الأربـعة فـإنـھ یـبطل الـكمبیالـة لأن مـیعاد الاسـتحقاق یـنبغي أن یتحـدد عـلى وجـھ یـقیني لا یـحتمل 
الـشك كـما أنـھ لا یـجوز أن تـتضمن الـكمبیالـة إلا مـیعادا واحـدا لـلاسـتحقاق وھـذا مـا یـطلق عـلیھ 
( وحـدة اسـتحقاق الـكمبیالـة ) كـما أنـھ تـم  الاسـتفسار مـن وزارة الـتجارة بـشأن الـكمبیالات الـتي 
تشـتمل عـلى مـوعـدیـن لـلاسـتحقاق وتـم تـحویـلھا لـلجنة الـقانـونـیة  فـوردنـا جـوابـھم بـالخـطاب رقـم 
267/10/16412/ع فـي 19/4/1435ھـ والـمتضمن أنـھا غـیر مسـتكملة الشـروط الـنظامـیة 
الـشكلیة وأنـھا بـاطـلة  لـذا كـلھ قـررت الامـتناع  عـن تـنفیذ الـكمبیالـة الـمذكـورة فـي الـدعـوى لـعدم 
اكـتمال الشـروط وعـدم اعـتبارھـا سـندا تـنفیذیـا وأفـھمت طـالـب الـتنفیذ الـتقدم لـدى قـاضـي 
الـموضـوع كـونـھا تـعد سـند إثـبات وبـھ حـكمت واسـتنادا إلـى الـفقرة الـخامـسة مـن الـمادة الـسادسـة 
مـن نـظام الـتنفیذ والـتي ھـذا نـصھا ( إذا قـرر قـاضـي الـتنفیذ الامـتناع عـن الـتنفیذ أو تـوقـف عـنھ أو 
أجـلھ أو أعـطى الـمدیـن مھـلة لـلدفـع أو قسـط الـمبلغ فـیكون قـراره خـاضـعا لـطرق الاسـتئناف لـذا تـم 
عـرض الـحكم عـلى طـالـب الـتنفیذ قـرر عـدم قـناعـتھ وطـالـب بـرفـع الـحكم لـمحكمة الاسـتئناف 

للتدقیق دون تقدیم لائحة اعترضیة وتم إقفال الجلسة الساعة 12.00 

إدعاء العتھ والجنون 
الحـمد µ وحـده وبـعد فـلدي أنـا سـامـي بـن سـعد بـن عـبدالله آل عـتیق   الـقاضـي فـي مـحكمة الـتنفیذ 
بـمحافـظة جـدة    وبـناء عـلى الـمعامـلة الـمحالـة لـنا مـن فـضیلة رئـیس مـحكمة الـتنفیذ بـمحافـظة جـدة 
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بـرقـم  وتـاریـخ 19/05/1435 ھـ  الـمقیدة بـالـمحكمة بـرقـم وتـاریـخ 19/05/1435 ھـ  فـفي یـوم  
الخـمیس الـموافـق23/11/1435 ھـ افـتتحت الجـلسة الـساعـة 00 : 10  وفـیھا حـضر   الـمنفذ 
ضـده  وحـضر لـحضوره  والـمدونـة ھـویـتھما فـي جـلسة سـابـقة   وبـالاطـلاع عـلى أوراق 
الـمعامـلة وجـدت بـھا إفـادة مسـتشفى الـصحة النفسـیة بجـدة الـصادر مـن الـلجنة الـطبیة  بـرقـم  
وتـاریـخ 09/11/1435ھـ  الـمتضمن أن الـمنفذ ضـده لـم تظھـر عـلیھ أعـراض نشـطة لـلمرض 
الـعقلي الـذھـانـي حـالـیا ولـكنھ یـدعـي عـدم الـمعرفـة بـأي شـي یـتعلق خـاصـة بـما یـتعلق بـالـقضیة 
والاضـطراب الـضلالـي لا یـفقد الانـسان عـقلھ بـمعنى أن الـذاكـرة والـذكـاء لا یـتأثـران بھـذا 
الـمرض ھـكذا وردت الإفـادة  وبـتأمـل مـا تـم ضـبطھ  وبـناء عـلى مـا سـلف مـن الـدعـوى والإجـابـة 
ولـقولـھ صـلى الله عـلیھ وسـلم الـبینة عـلى الـمدعـي والـیمین عـلى مـن أنـكر وبـما أن عـبء إثـبات 
عـدم مشـروعـیة الـورقـة الـتجاریـة یـكون عـلى محـرر الـورقـة الـتجاریـة وبـما أن الـمنفذ ضـده ادعـى 
عـدم صـحة الشـیك وأن سـببھ غـیر مشـروع حـیث دفـع بـأنـھ مـریـض ولا یـعي مـا یـقول وبـما أنـھ 
لـیس لـدیـھ بـینة عـلى مـا ادعـاه بـل ثـبت الـبینة الـتي قـدمـھا خـلاف قـولـھ حـیث  ورد فـي خـطاب 
الـلجنة الـطبیة الـمرصـود فـي الـدعـوى  أنـھ لا تظھـر عـلیھ أعـراض نشـطة لـلمرض الـعقلي 
الـذھـانـي حـالـیا مـع الإفـادة بـأن ھـذا الـمرض عـلى فـرض صـحتھ لا یـفقد الانـسان عـقلھ ولا یـتأثـر 
بـھ ولـما قـرره أھـل الـعلم أن مـناط الأھـلیة ھـو الـعقل الـذي یـكون بـھ الـتكلیف لأن الـتكلیف یـقتضي 
اسـتجابـة الـمكلف لـما كـلف بـھ وھـذا لا یـمكن إلا مـع إدراك الخـطاب فـكل مـن فـھم الخـطاب فـھو 
مـكلف والـعقل عـند الـعلماء مـعنى یـمكن الاسـتدلال بـھ بـالإطـلاع عـلى عـواقـب الأمـور والـتمییز 
بـین الـخیر والشـر ولـذا جـعلوا فـاقـد الـعقل إمـا مـعتوھـا أو مـجنونـا والـعتھ آفـة تـوجـب خـللا فـي 
الـعقل یـصیر صـاحـبھ یخـلط فـي الـكلام ویشـبھ بـعض كـلامـھ كـلام الـعقلاء وبـعضھ كـلام الـمجانـین 
والـجنون اخـتلال الـقوة الـعقلیة لـدى الانـسان فـلا یـمیز بـین الـحسن والـقبیح وحـیث إن الـمنفذ ضـده 
بـمناقشـتھ ومـساءلـتھ عـدة جـلسات لـم یظھـر عـلیھ غـیابـا لـعقلھ بـل لاحـظنا كـمال أھـلیتھ وفـھمھ 
للخـطاب وإدراكـھ الـتام  وبـما أن الـورقـة الـتجاریـة الـتي صـدر بـھا الـقرار الـتنفیذي مـكتملة 
الشـروط الـنظامـیة والـشكلیة حسـب مـا ورد فـي نـظام الأوراق الـتجاریـة    وبـما أن قـاضـي الـتنفیذ 
یـختص نـظره بـالـنظر فـي الـمنازعـات الـمتعلقة بـالـتحقق مـن صـحة الـسند الـتنفیذي بـناء عـلى 
الـفقرة الأولـى مـن الـمادة الـثالـثة مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي ھـذا نـصھا ( كـل مـنازعـة مـتعلقة 
بـالـتحقق مـن صـحة الـسند الـتنفیذي فھـي مـن اخـتصاص قـاضـي الـتنفیذ كـادعـاء تـزویـر الـسند أو 
بـطلانـھ لـعیب فـي الـرضـا أو أن الـمنفذ ضـده لـیس بـطرف فـیھ أو إنـكار الـتوقـیع عـلیھ ونـحو ذلـك )  
و الـفقرة الـثانـیة مـن الـمادة الـتاسـعة مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي ھـذا نـصھا ( یـتحقق قـاضـي 
الـتنفیذ مـن صـلاحـیة الـسند الـتنفیذي لـلاعـتماد عـلیھ , وعـدم وجـود مـانـع مـن تـنفیذه.)  لـذا قـررت 

ما یلي : 
1ـ رد دعـوى الـمنفذ ضـده  فـیما ادعـاه مـن عـدم صـحة الـورقـة الـتجاریـة الشـیك محـل الـدعـوى 

وعد مشروعیتھ  . 
2ـ قـررت السـیر فـي إجـراءات الـتنفیذ  عـلى الـمنفذ ضـده فـي الـمبلغ الـمطالـب بـھ وقـدره تـسعون 

ألف ریال   
وبـھ حـكمت وھـذا الـحكم مـشمول بـالـنفاذ المعجـل بـناء عـلى الـمادة الـثالـثة والـتي ھـذا نـصھا 
( یـختص قـاضـي الـتنفیذ بـالـفصل فـي مـنازعـات الـتنفیذ مـھما كـانـت قـیمتھا ، وفـقاً لأحـكام الـقضاء 
المســتعجل ، ویــختص كــذلــك بــإصــدار الــقرارات والأوامــر الــمتعلقة بــالــتنفیذ ، ولــھ الأمــر 
بـالاسـتعانـة بـالشـرطـة أو الـقوة الـمختصة ، وكـذلـك الأمـر بـالـمنع مـن الـسفر ورفـعھ ، والأمـر 

 744



بـالـحبس والإفـراج ، والأمـر بـالإفـصاح عـن الأصـول ، والـنظر فـي دعـوى الإعـسار.) واسـتنادا 
إلـى الـمادة الـسادسـة مـن نـظام الـتفیذ تـم عـرض الـحكم عـلى طـالـب الـتنفیذ فـقرر عـدم قـناعـتھ 
بـالـحكم وطـالـب بـتدقـیق الـحكم واسـتعد بـتقدیـم لائـحة اعـتراضـیة وأفـھم بـأنـھ لـھ مـدة قـدرھـا عشـرة 
ایـام بـناء عـلى الـمادة الـسابـعة والـثمانـین بـعد الـمائـة مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة لـتقدیـم 
اعـتراضـھ اعـتبارا مـن الـیوم الـتالـي لـتاریـخ اسـتلام صـورة مـن نـسخة الـحكم وإذا مـضت الـمدة 
المحـددة لـلاعـتراض ولـم یـقدم لائـحتھ فـیھا سـقط حـقھ فـي الاسـتئناف واكتسـب الـحكم الـقطعیة 
وحـدد مـوعـد تسـلیم صـورة نـسخة الـحكم ھـذا الـیوم الـساعـة 11.150 وتـم إغـلاق الجـلسة الـساعـة 
10.50 وبـاµ الـتوفـیق ، وصـلى الله عـلى نـبینا محـمد وعـلى آلـھ وصـحبھ وسـلم . حـرر فـي  

23/11/1435 ھ ـ

منازعة في موضوع الحق 
الحـمد µ وحـده وبـعد فـلدي أنـا سـامـي بـن سـعد بـن عـبدالله آل عـتیق   الـقاضـي فـي مـحكمة الـتنفیذ 
بـمحافـظة جـدة    وبـناء عـلى الـمعامـلة الـمحالـة لـنا مـن فـضیلة رئـیس مـحكمة الـتنفیذ بـمحافـظة جـدة 
بـرقـم  وتـاریـخ 22/12/1435 ھـ  الـمقیدة بـالـمحكمة بـرقـم وتـاریـخ 22/12/1435 ھـ  فـفي یـوم  
الخـمیس الـموافـق12/02/1436 ھـ افـتتحت الجـلسة الـساعـة 41 : 09  وفـیھا حـضر الـمنفذ 
ضـده  وحـضر لـحضوره   طـالـب الـتنفیذ   وادعـى الـمنفذ ضـده قـائـلا فـي تحـریـر دعـواه لـقد 
تـبلغت بـالـقرار الـصادر مـن دائـرتـكم بـرقـم فـي 11/10/1435ھـ الـمتضمن إلـزام مـوكـلتي بـدفـع 
مـبلغ قـدره ثـمانـیة مـلایـین وتـسعمائـة وسـبعة وثـلاثـون ألـف وتـسعمائـة وخـمسة وسـتون ریال 
لـطالـبة الـتنفیذ  كـما تـبلغت بـالـقرار الـصادر مـن دائـرتـكم بـرقـم فـي 04/08/1435ھـ والـمتضمن 
إلـزام مـوكـلتي  بـدفـع مـبلغ قـدره خـمسة مـلایـین وسـتمائـة وخـمسون ألـف ومـائـة وتـسعة وسـبعون 
ریال  لـطالـبة الـتنفیذ   ولـكن الـسندات لأمـر الـمبني عـلیھا الـقرارات الـمذكـورة أعـلاه  مشـروطـة 
بـعقود لـم یـتم تـنفیذ جـزء مـنھا والـسندات الـمقدمـة  عـبارة عـن أداة ضـمان  وبـیننا عـقود واتـفاقـیات 
لـم تـنفذ مـن قـبل طـالـبة الـتنفیذ وسـبب كـتابـة ھـذه الـسندات لأمـر أن یـقوم الـمنفذ ضـده بـبناء عـمائـر 
حسـب الـعقود الـتي بـیننا  لـذا أطـلب إیـقاف الـتنفیذ وإنـھائـھ وتخـلیص ذمـة مـوكـلتي  مـن ھـذه 
الـسندات ھـذه دعـواي  وبـتأمـل مـاتـم رصـده وبـما أن الاخـتصاص الـولائـي مـن الـمسائـل الأولـیة 
الـتي یـتعین عـلى قـاضـي الـتنفیذ الـنظر فـیھا ابـتداء ولـو لـم یـكن ذلـك بـطلب مـن الـخصوم  وبـما أن 
الـسندات لأمـر الـمقدمـة مـكتملة الشـروط الـنظامـیة والـشكلیة الـواجـب تـوفـرھـا حسـب مـا ورد فـي 
الـمادة الـسابـعة والـثمانـین مـن نـظام الأوراق الـتجاریـة  وبـما أنـھ تـم ذكـر مـوعـد لاسـتحقاقـھا وقـد 
حـل مـوعـد اسـتحقاقـھا  وبـناء عـلى إقـرار الـمنفذ ضـده وكـالـة بـوجـود السـبب ومشـروعـیتھ  وأن 
الـسندات لأمـر مـقابـل بـناء عـمائـر ودفـعھ بـموضـوع الـحق بـأن الـمنفذ ضـده  لـم یـقم بـتنفیذ الـعقود 
الـمتفق عـلیھا   وبـما أن قـاضـي الـتنفیذ یـختص بـالـنظر فـي الـمنازعـات الـمتعلقة بـالـتحقق مـن 
صـحة الـسند الـتنفیذي  بـناء عـلى الـفقرة الأولـى مـن الـمادة الـثالـثة مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي 
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ھـذا نـصھا ( كـل مـنازعـة مـتعلقة بـالـتحقق مـن صـحة الـسند الـتنفیذي فھـي مـن اخـتصاص قـاضـي 
الـتنفیذ كـادعـاء تـزویـر الـسند أو بـطلانـھ لـعیب فـي الـرضـا أو أن الـمنفذ ضـده لـیس بـطرف فـیھ أو 
إنـكار الـتوقـیع عـلیھ ونـحو ذلـك )  وأمـا مـا یـتعلق بـموضـوع الـحق فـإن الـمختص بـالـنظر فـیھا 
قـاضـي الـموضـوع اسـتنادا إلـى الـفقرة الـسادسـة مـن الـمادة الـثالـثة مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ  والـتي 
ھـذا نـصھا ( كـل مـنازعـة مـتعلقة بـموضـوع الـحق فھـي مـن اخـتصاص قـاضـي الـموضـوع 
كـالـمنازعـة الـمتعلقة بـإخـلال طـرفـي الـتعاقـد أو أحـدھـما بـالـتزامـاتـھ الـواردة فـي الـعقد كـعقود 

المقاولات والتورید ونحو ذلك )  
وبـما أن الـنزاع فـي مـوضـوع الـحق لا یـوقـف السـیر فـي إجـراءات الـتنفیذ  اسـتنادا إلـى الـفقرة 
الـسادسـة مـن الـمادة الـثالـثة مـن نـظام الـتنفیذ والـمتضمنة مـا نـصھ ( لا یـحول وجـود نـزاع فـي 
مـوضـوع الـورقـة الـتجاریـة مـن السـیر فـي إجـراءات الـتنفیذ مـالـم یـرد مـن الـجھة الـمختصة بـنظر 

النزاع قرار بالتوقف ) وبما أنھ لم یردنا من قاضي الموضوع قرار بالتوقف  
لذا كلھ قررت ما یلي :  

1ـ صـرف الـنظر عـن  دعـوى الـمنفذ ضـده فـیما ادعـاه مـن طـلبھ إنـھاء الـتنفیذ وتخـلیص ذمـة 
موكلتھ من السندات التنفیذیة لعدم الاختصاص    

2ـ قررت السیر في إجراءات التنفیذ على المنفذ ضدھا  
شـركـة سجـل تـجاري رقـم وأفـھمت الـمنفذ ضـده بـأن الـمختص بـنظر الـنزاع فـي مـوضـوع الـحق  
قـاضـي الـموضـوع وأنـھ لا یـتوقـف عـن السـیر فـي إجـراءات الـتنفیذ إلا بـقرار مـن نـاظـر الـقضیة 
قـاضـي الـموضـوع و بـھ حـكمت واسـتنادا إلـى الـمادة الـثالـثة مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ  فـإن ھـذا 
الـحكم مـشمول بـالـنفاذ المعجـل وبـناء عـلى الـمادة الـسادسـة مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ تـم عـرض 
الـحكم عـلى الـمنفذ ضـده  فـقرر عـدم قـناعـتھ بـالـحكم وطـالـب بـتدقـیق الـحكم واسـتعد بـتقدیـم لائـحة 
اعـتراضـیة وأفـھم بـأنـھ لـھ مـدة قـدرھـا عشـرة ایـام بـناء عـلى الـمادة الـسابـعة والـثمانـین بـعد الـمائـة 
مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة لـتقدیـم اعـتراضـھ اعـتبارا مـن الـیوم الـتالـي لـتاریـخ اسـتلام صـورة 
مـن نـسخة الـحكم وإذا مـضت الـمدة المحـددة لـلاعـتراض ولـم یـقدم لائـحتھ فـیھا سـقط حـقھ فـي 
الاسـتئناف واكتسـب الـحكم الـقطعیة وحـدد مـوعـد تسـلیم صـورة نـسخة الـحكم ھـذا الـیوم الـساعـة 

10.30 وتم إغلاق الجلسة الساعة 10.08 
وبــاµ الــتوفــیق ، وصــلى الله عــلى نــبینا محــمد وعــلى آلــھ وصــحبھ وســلم . حــرر فــي  

12/02/1436 ھـ . 

الحـمد µ وحـده وبـعد فـلدي أنـا سـامـي بـن سـعد بـن عـبدالله آل عـتیق الـقاضـي فـي دوائـر الـتنفیذ فـي 
الـمحكمة الـعامـة بجـدة وبـناء عـلى الـمعامـلة الـمحالـة لـنا مـن فـضیلة رئـیس دوائـر الحجـز والـتنفیذ 
فـي الـمحكمة الـعامـة بجـدة بـرقـم وتـاریـخ 01/09/1434 ھـ الـمقیدة بـالـمحكمة بـرقـم وتـاریـخ 
01/09/1434 ھـ فـفي یـوم الإثـنین الـموافـق افـتتحت الجـلسة الـساعـة 00 : 12 وفـیھا حـضر 
طـالـب الـتنفیذ بـاكسـتانـي الجنسـیة بـموجـب الاقـامـة رقـم وبـالاطـلاع عـلى أوراق الـمعامـلة وجـدت 
بـھا إفـادة مـؤسـسة الـنقد بـرقـم - وتـاریـخ 05/11/1435ھـ والـمتضمن أن رصـید الـمنفذ ضـده 
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(92/7،235،167 ) ریال وبـالاطـلاع عـلى أوراق الـمعامـلة وجـدت بـھا شـیك مـسحوب عـلى 
مـصرف الـراجـحي بـرقـم وتـاریـخ  بـمبلغ قـدره خـمسون ألـف ریال بـما أن الـسند الـتنفیذي الـمقدم 
صـك مـبني عـلى شـیك مـدون عـلیھ سـبب اسـتحقاقـھ وھـو ( تـجارة الـبیض ) وبـما أن رصـید الـمنفذ 
ضـده الـمبلغ الـمذكـور وسـبب الاسـتحقاق فـي الشـیك الـمقدم تـجارة الـبیض یـثیر الـریـبة وقـاضـي 
الـتنفیذ یـختص بـالـنظر فـي صـحة الـسند الـتنفیذي شـرعـا ونـظامـا ولـھ عـند الارتـیاب طـلب الـتحقیق 
وذلـك بـناء عـلى الـفقرة الـثالـثة مـن الـمادة العشـریـن مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ والـمتضمنة مـانـصھ 
( ان ارتـاب الـقاضـي فـي دیـن یـمكن ان یـكون مـحلا لـلتواطـؤ او الـحیل او الـكذب فـلھ الـتحقق مـن 
ذلـك بـاي اجـراء یـراه مـناسـبا ولـھ طـلب الـتحقیق مـن قـبل ھـیئة الـتحقیق والادعـاء الـعام ) لـذا 
قـررت مـا یـلي : 1ـ الـكتابـة لھـیئة الـتحقیق والادعـاء الـعام لـلتحقیق بـین الـطرفـین بـشأن ھـذا 
الشـیك وعـن الـمبلغ وسـبب كـتابـتھ وإفـادتـنا بـذلـك 2ـ الـتوقـف عـن السـیر فـي إجـراءات الـتنفیذ حـتى 
یـردنـا الـجواب مـن ھـیئة الـتحقیق والادعـاء الـعام وبـھ حـكمت وھـذا الـحكم مـشمول بـالـنفاذ المعجـل 
بـناء عـلى الـمادة الـثالـثة والـتي ھـذا نـصھا ( یـختص قـاضـي الـتنفیذ بـالـفصل فـي مـنازعـات الـتنفیذ 
مـھما كـانـت قـیمتھا ، وفـقاً لأحـكام الـقضاء المسـتعجل ، ویـختص كـذلـك بـإصـدار الـقرارات 
والأوامـر الـمتعلقة بـالـتنفیذ ، ولـھ الأمـر بـالاسـتعانـة بـالشـرطـة أو الـقوة الـمختصة ، وكـذلـك الأمـر 
بـالـمنع مـن الـسفر ورفـعھ ، والأمـر بـالـحبس والإفـراج ، والأمـر بـالإفـصاح عـن الأصـول ، 
والـنظر فـي دعـوى الإعـسار.) وبـما أن قـرارات قـاضـي الـتنفیذ نـھائـیة بـناء عـلى الـمادة الـسادسـة 
مـن نـظام الـتنفیذ ولـوائـحھ والـتي ھـذا نـصھا ( تـكون جـمیع قـرارات قـاضـي الـتنفیذ نـھائـیة ، 
وتـخضع جـمیع أحـكامـھ فـي مـنازعـات الـتنفیذ ، ودعـوى الإعـسار لـلاسـتئناف ، ویـكون حـكم 
الاسـتئناف نـھائـیاً ) وبـما أن الـفقرة الـخامـسة مـن نـفس الـمادة اسـتثنت قـرارات ( الـتوقـف ) وأنـھا 
خـاضـعة لـطرق الاسـتئناف ونـص الـلائـحة (إذا قـرر قـاضـي الـتنفیذ الامـتناع عـن الـتنفیذ , أو 
 ً تـوقـف عـنھ , أو أجـلھ , أو أعـطى الـمدیـن مھـلة لـلدفـع , أو قسّـط الـمبلغ فـیكون قـراره خـاضـعا
لـطرق الاسـتئناف , ویسـتثنى مـن ذلـك مـا ورد فـي الـلائـحتین (72/1) و (72/3) ) لـذا تـم 
عـرض قـرار الـتوقـف عـلى طـالـب الـتنفیذ فـقرر عـدم قـناعـتھ بـالـحكم وطـالـب بـتدقـیق الـقرار 
واسـتعد بـتقدیـم لائـحة اعـتراضـیة وأفـھم بـأنـھ لـھ مـدة قـدرھـا عشـرة ایـام بـناء عـلى الـمادة الـسابـعة 
والـثمانـین بـعد الـمائـة مـن نـظام الـمرافـعات الشـرعـیة لـتقدیـم اعـتراضـھ اعـتبارا مـن الـیوم الـتالـي 
لـتاریـخ اسـتلام صـورة مـن نـسخة الـحكم وإذا مـضت الـمدة المحـددة لـلاعـتراض ولـم یـقدم لائـحتھ 
فـیھا سـقط حـقھ فـي الاسـتئناف واكتسـب الـحكم الـقطعیة وحـدد مـوعـد تسـلیم صـورة نـسخة مـن 
الـقرار ھـذا الـیوم الـساعـة 12.30 وتـم إغـلاق الجـلسة الـساعـة 12.15 وبـاµ الـتوفـیق ، وصـلى 

2الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم . 
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ب- تسبیبات إعسار 
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الإعسار

1
إثبات الإعسار 
والتثبت منه

1- قــــــولــــــه تــــــعالــــــى : (و إن كــــــان ذو عســــــرة فــــــنظرة إلــــــى 
ميسرة ). 

2- عــن قــبيصة بــن مــخارق الهــلالــي قــال تحــملت حــمالــة 
فـأتـيت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أسـألـه فـيها فـقال 
أقــم حــتى تــأتــينا الــصدقــة فــنأمــر لــك بــها قــال ثــم قــال يــا 
قـــبيصة إن المـــسألـــة لا تحـــل إلا لأحـــد ثـــلاثـــة رجـــل تحـــمل 
حــمالــة فحــلت لــه المــسألــة حــتى يــصيبها ثــم يــمسك ورجــل 
أصـــابـــته جـــائـــحة اجـــتاحـــت مـــالـــه فحـــلت لـــه المـــسألـــة حـــتى 
يــصيب قــوامــا مــن عــيش أو قــال ســدادا مــن عــيش ورجــل 
أصـابـته فـاقـة حـتى يـقوم ثـلاثـة مـن ذوي الـحجا مـن قـومـه 

لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة.. رواه مسلم 
3- قــال الــبهوتــي فــي كــشاف الــقناع: "وإن ادعــى مــن 
عـــليه الـــديـــن الإعـــسار وأنـــه لا شـــيء مـــعه، فـــقال المـــدعـــي 
لـــلحاكـــم: المـــال مـــعه، وســـأل تـــفتيشه، وجـــب عـــلى الـــحاكـــم 
إجـــــــابـــــــته إلـــــــى ذلـــــــك، أي إلـــــــى تـــــــفتيشه لاحـــــــتمال صـــــــدق 

المدعي وعدم المفسدة فيه." 
4- حـديـث أبـي سـعيد رضـي الله عـنه قـال أصـيب رجـل 
فـــــي عهـــــد رســـــول الله صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم فـــــي ثـــــمار 
ابــــــتاعــــــها فــــــكثر ديــــــنه فــــــقال رســــــول الله صــــــلى الله عــــــليه 
وســــلم: "تــــصدقــــوا عــــليه فــــتصدق عــــليه الــــناس، فــــلم يــــبلغ 
ذلـك وفـاء ديـنه فـقال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لـغرمـائـه 

خذوا ما وجدتم فليس لكم إلا ذلك). رواه مسلم.

2
رد طلب الإعسار 

لقرائن الحال

1- قــــولــــه - صــــلى الله عــــليه وســــلم -  (( العهــــد قــــريــــب 
والمال أكثر من ذلك )) 

2- قــــــولــــــه صــــــلى الله عــــــليه وســــــلم فــــــي حــــــديــــــث قــــــبيصة 
(( فأصابت ماله جائحة )) 

3- وقــولــه صــلى الله عــليه وســلم (( عــلى الــيد مــا أخــذت 
حتى تؤديه ))
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3
طلب إعسار مال 

سببه سرقة- نصب – 
احتيال – اختلاس ...

1- خــطاب المــقام الــسامــي رقــم 4/ص/21795 فــي 
17/9/1402هـ المــتضمن: المــوافــقة واعــتماد مــا جــاء 
فـــــي قـــــرار مجـــــلس الـــــقضاء الأعـــــلى رقـــــم 36/5/135 
فـــــي 7/8/1402هـ المـــــتضمن: قـــــواعـــــد عـــــامـــــة لإثـــــبات 
الإعـسار , وبـناء عـلى الـفقرة الـثانـية مـنه ونـصها : ( مـن 
كــانــت عــليه امــوال خــاصــة بســبب جــرائــم تــعمد ارتــكابــها 
مــن ســرقــات ونــحوهــا ثــم ادعــى العســر عــند الــقبض عــليه 
ليتخـــــلص مـــــن تـــــبعات هـــــذه الامـــــوال وكـــــان اثـــــبات عســـــره 
يـــــتيح لـــــه الاجـــــراء أو يـــــمكنه مـــــن الهـــــرب إن كـــــان أجـــــنبيا 
وكــان حــبسه أقــرب إلــى حــصول المــصلحة ودفــع المفســدة 
فــــإنــــه يــــتعين اتــــخاذ مــــا يــــحقق المــــصالــــح المــــرجــــوة ويــــدفــــع 
المـفاسـد عـن هـذه الـبلاد ويـعين عـلى اسـتمرار الإمـن فـيها 
ويـــــردع المجـــــرمـــــين عـــــن الإجـــــرام ويـــــزجـــــر مـــــن فـــــي نـــــفسه 

مرض ). 
2- والــــــــــــتعميم ذي الــــــــــــرقــــــــــــم 13/ت/826 والــــــــــــتاريــــــــــــخ 
04/07/1416هـ والمــــــــتضمن عــــــــدم الــــــــتساهــــــــل فــــــــي 

إثبات الإعسار إذا كان سرقة.
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